امروف سكة ١١١۷ھ‏ 
4 ر 2 
5 
المعو ف 
لز کر اعررالم ربن اناري الا ضي 
الم روف را اظ ری 
لتو ة۷ ۵ 


الحزءالاول ٠‏ 
داأرالكض الفلمية 


بیروت - لبتان 


الغلمية ؛ بیرومد - نان بطر طبع أو تصنوبر أو نرجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجر أو تسجيله ملى أشرطة . أ 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر| أو بر مجته مل اسطواثات 
ضولية إلا جمافقة E‏ خطیا, 


CC ‘opy right © 
All rights reserved 


Exclusive rights by BAR atKOTOB al 
ILMIYAH Beirut - . Lebanon. No partof this 
publication may. be translated, reproduced, 
j distributed in any form or by arty means, Or 
j stored in a data base: or retrieval system, 
without the pricr written permission of the 
publisher. 


ai‏ سے کو م لاقب 
کاو الكتب_ الغلمية | 


بار د تسر ت ليفان' 


العنوان . : رمل ااظريف. شإرع البحتزي. بناية ملكارت 
لفون دفاکیں : “(AVM I} OYY - TINT ~ FHA‏ 


صند وي رتف : AYE‏ 1 زوت ي يتان 


DAR LKOTOB LIN 


Beicui - Lebadoli 


2 


| Address :Ramelal-anif, Bohtory st, ا‎ tart ld; 
Tel. & Fax : Û0 (96! 1160213 - 66135-1 138 
POBox. +11-424 Beirul-I Leann 


بے اتر آل لی ر 


تقدیم 
الحمد لله على إنعامه وإفضالهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد . 
فهذه حاشية شية العلامة الشيخ سليمان بن محمد البجيرمي على شرح الخطيب 
الشربيني في فروع الشافعية. وتعتبر هذه الحاشية من أهم الحواشي ي الفقهية في فروع 


المذهب الشافعي؛ فهي - إضافة إلى ما شرحته مما أغلق من شرح الخطيب على أبي 
شجاع - أضافت فوائد مهمة واستدراكات نادرة قلّما يحتويها كتاب من كتب الفقه 


المتوافرة بين أيدي القَرَاء. 

وقد طبعت هذه الحاشية طبعة قديمة خالية من علامات النقط والترقيم والعناوين 
الفرعية» كما افتقرت إلى الحواشى المفيدة المتعلقة خاصة - بتخریج الآیات 
والأحاديث الواردة ف فى النص»› فارتأینا أن نعيد طباعتها باخراج وتحقیقی جدیدین › ولم 
أن جهداً في بذل ما أقدرنا الله عليه من جهد علمي وفني لكي تصدر هذه الطبعة خالية 
من الأخطاء ما أمكنء وما الكمال إلا لله تعالى وحده؛ آملين أن ينال جهدنا المتواضع 
رضا الله سبحانه وتعالی› وأن يجد مكانه في مكتبتنا الإسلامية وفي قلوب وعقول القرا 
المسلمين . والحمد لله أولاً وآخراً. 

دار الكتب العلمية 


بیروت - لبنان 


ترجمة الخطيب الشربيني*“ 

هو الشيخ الإمام محمد بن أحمد (وفي بعض المصادر: محمد بن محمد) 
الشربيني القاهري الشافعي› المعروف بالخطيب الشربيني› شمس الدين . 

فقيه» مفسر» متكلم»› نحوي» صرفي . توفي في الثاني من شعبان سنة ٩۷۷‏ ھ. 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير في 
التفسيرء في أربع مجلدات . 

الفتح الرباني في حل ألفاظ تصريف عز الدين الزنجاني . 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي . 

فتح الخالق المالك في حل ألفاظ كتاب ألفية ابن مالك في النحو. 


شرح منهاج الدين للجرجاني في شعب الإيمان. 


)«( انظر ترجمته في معجم المؤلفين )14/۸( وشذرات الذهب )۸/ (TAE‏ وکشف الظنون ( ص ۹۲ 
(AVI «< AVY ۹‏ وإيضاح المكنون )۲/ 1 0۸۷¥ 1۸5) وهدية العارفين (۲/ ۰). 


ترجمة البجيرمي'“ 


هو العلامة الشيخ سليمان بن محمد بن عمر الشافعي» المعروف بالبجيرمي. ولد 
ببجيرم من قرى الغربية بمصر سنة ٠٠١١‏ ه» وقدم القاهرة» وتعلّم بالأزهر؛ وتوفي 
بمصطية بالقرب من بجيرم في السادس عشر من شهر رمضان المبارك سنة ۱ هھهھ. 


من تصانيفه : 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (وهو كتابنا الذي بين يديك). 


)#( انظر ترجمته في معجم المؤلفين )۲۷١ /٤(‏ والخطط التوفيقية لعلي مبارك )٠۳١ /٠١(‏ ومعجم المطبوعات 


لسرکیس (ص )٥۲۸‏ وهدية العارفین )٤١٦۹/۱(‏ و[یضاح المکنون (۲۲۸/۱» .)٠٤١‏ 


المقدمة ۷ 


نے ار اتش آي 


اة آلککڑے ا 


الحمد لله على أفضالهء والصلاة والسلام على سیدنا محمد وصحبه وآله. 


وبعد: فيقول العبد الفقير منكسر الخاطر لقلة العمل والتقوى عثمان ابن العلامة الشيخ 
سليمان السويفي الشافعي وفقه الله لحسن العمل وغفر له ما كان من الزلل: إني اطلعت على 
شرح الخطيب على أبي شجاع بخط شيخنا العلامة الشيخ سليمان البجيرمي» فرآيت عليه 
حواشي رقيقة ونكات دقيقة وتحريرات شريفة مما نقله من الحواشي المعتمدة وتلقاه عن أشياخه 
الفضلاء. 


ثم إن شيخنا المذكور وكثيراً من الإخوان المخلصين والأعزاء المصلحين»› طلبوا منی 
تجريد ذلك ليكون حاشية مستقلةء فيعم بها الانتفاع لما رأوا متي من الإخلاص في العمرة 
والاشتغال بالعلم مع الانقطاع» فأجبتهم إلى ذلك قاصداً به الأجر والثواب» وليكون ذخيرة لي 
ولشيختا المذكور يوم المآب» وسميتها: 


[تحفة الحبيب على شرح الخطيب] 


وقد كنت جردت له قبل ذلك ما على نسخة المنهج› وزدته کشیراً من الحواشي› فتلقاه 
الناس بالقبول جعل الله ذلك خالصاً لوجهه الكريمء وسبباً للفوز بجنات النعيم . 

قوله : (بسم الله الخ) ابتداً بالبسملة اقتداء بالكتب السماوية التي آشرفها الكتاب العزيزء 
لما تقل عن أبي بكر التونسي من إجماع علماء كل ملة على أن اله تعالى افتتح كل كناب يسم 
الله الرحمن ن الرحيم الدال له خبر: «بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة تحة کل کتاب). ولا ینافیه 
خصوصية نبينا وأمته بها إذ المختص اللفظ العربي بهذا الترتيبء وأما ما في النمل عن 


۸4 أ ا ا لمق 


الحمدٌ لله الي فشر ر 


سلیما۵ء فهو ترجمة عبا في کتابه لبلقیس؛ إذ لم یکن عربیاًء وإِن کان کل کتاب نزل من 
السماء عربياًء لکن عبر کل نبي عن کتابه بلسان قومه؛ ولا يناقيه أمره عليه السلام بكتب 
باسمك اللهم إلى نزول: : يسم الله مجراها ومرساها) [هود: ٠‏ فامر بکتب بسم الله إلى 
نزول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) [الإسراء: ۰ فأمر بکتب بسم اله الرحمن إلى 
آية النملء فأمر بكتبها بتمامهاء فإنه يقتضي عدم افتتاح القرآن بها لاحتمال عدم علمه 
بافتتاح القرآن بها قبل الأمر بذلك لكنه بعيدء إذ كيف يتأخر علمه إلى نزول آية النمل» وقد 
ا ةء بل علم بذلك عند 
تيب القرآن› ولا ينافيه أيضاً أن معاني الكتب مجموعة في إلقرآن ومعانيه في الفاتحة 
اا ا فإن هذا يقتضي 'اختصاص القرآن بها لأن المختص اللفظ العربي على 
هذا الترتيب كما مر› فظهر أن قولهم اقتداء بالکتاب العزيز للاقتصار على الأشرف أو 
لجمعه لها أو نسخه إياها اه مدابغي» وفي قوله: اقتداء بالكتب السماوية نظرء لأنه ايقتضي 
أن شرع من قبلنا شرع لناء اور E E‏ 
شرعاً لئاء وإن ورد في شرعنا ما یقرره. 


قوله: الحمد ۵ الخ جر سبد في مقالة تسا ٠‏ لان تعليق الحكم بالمشتق بوذن بعلية ٠‏ 
أ ما من الاشتقاق» فكأنه قال الحمد له لأجل نشره للعلماءء ؛"والمراد بالتعليق.الربط» وبالحكم 
ثبوت الحمد لله» ويحتمل قوله الحمذ لله أن يكون حمذاً في مقابلة الذات» ويكون قوله: الذي 

نشر الخ بياناً لصفة الله في الوافع فكأنٌ قائلاً قال له: : ما صفة الله ألذي أوقعت :الحمْد له؟ فقال: 
الذي نشر الخ . ویحتمل أن یکون فيه حمدان: حمد في مقابلة الذات وهو ظاهزء. وحمد في 
مقابلة الصفات يؤخذ من قوله الذي نشر» ووجهه. أن المؤصول وصلته في تأويل المشتق؛ 
فكأنه قال الحمد لله الناشر› وتعليق الحكم بالمشتق يشعر بعلية ما منه الاشتقاق فكانه قال : 
وإنما أوقعت الحمد للذات العلية لأجل نشرها للعلماءء الخ. وإنما كان ذلك حمداً ثانيا ا لأنه 
إخبار بوقوع حمد منه والإخار بالحمد حمد. 


وقوله: (نشر) أي أظهر' اللعلماء قضائل كالمشاهدة الابصاء فشبه الفضائل بالأعلا آي 


. الروايات أطلق اسنمها علیها على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية» والجامع الظهور 


والاهتداء والقرينة حاليةء لأن العلماء لا أعلام لهم» ويكون ال ترشيخاً لأن النشر ضد 
, الطييّء أو شبه الإظهار بالنشر واستعار النشر للإظهارء» واشتق من النشر نشر بمعنى أظهر على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية والجامع الاهتداء إلى المقصود في كل والأعلام ترشيح› 
ويحتمل أن الأعلام بمعنى الرايات حقيقة ونشر بمعنى ينشر لما ورد: : «إن الله تعالى يعقد 
E N‏ :عع جن االلتاء e‏ 


المقدمة ۹ 


أعلاماًء وتبّتَ لهم على الصراط المستقيم 


ککریم وکرماء وهو جمع قياسي أو جمع عالم وهو قياسي أيضاًء لأن فعلاء يطرد جمعاً لفاعل 
إذا دل على مدح نخو صالح» أو ذم نحو فاسق كما آفاد الأشموني في شرح قول ابن مالك: _ 
ولكريموبخيلفعلا كذالماضاهاهماقدجعلا 


فسقط قول بعضهم : إن جمع عالم على علماء غير مقیس› والمراد بهم المعهردون وهم 
العاملون بدليل قوله: وثبت لهم الخ . على أن المراد بالصراط الجسر الممدود أو الدين الحقء 
والمراد ثبت أقدامهم على القيام بهء وأما إذا كان المراد بهم على إقامتهء فلا يدل على أن 
المراد بهم العاملونء لأن إقامة الدين تحصل بغير العاملين» ويحتمل أن المراد كل عالم فيكون 
المقصود مدح أهل العلم . 

قوله: (أعلاماً) جمع علم محرَكاً كبطل وأبطال وفرس وآفراس وهو جمع قياسي؛ 
واستعمل جمع القلة في أعلاماً مكان جمع الكثرة بقرينة المقامء وإنما ارتكبه لعدم سماع جمع 
الكثرة فيه وهو علام بكسر أوله كجبل وجبال أخذاً من قوله الألفية : 

وفعلل آبضاأالەفعال 

ولأجل السجع» والعلم الراية ويطلق على الجبل» ولما كان العالم يهتدى بعلمه جعل 
علمه كالراية أو كالنار على الجبلء لأن كلا منهما مما يهتدى به إلى المقصودء كذا ذكره 
الأجهوري»› وهذا لا يظهر إلا إذا كان العلم يطلق على النار ولم يرد إطلاقه عليها فالمناسب 
تشبيههم بالجبال في الثبات على الحق وعدم التزلزل. 

قوله : (على الصراط) يحتمل أن يراد به الجسر الممدود على متن جهنم الأدق من الشعرة 
الأحد من السيف» فعلى هذا تكون الأقدام باقية على معناها الحقيقي» ويكون ثبت بمعنى يثبت 
على سبيل الاستعارة التبعية بأن شبه التثبيت في المستقبل بالتثبيت في الماضي» واستعار التثبيت 
في الماضي للتثبيت في المستقبل» واشتق من التثبيت في الماضي ثبت بمعنى يثبت على حد: 
«آتى آمر اله [النحل: ]١‏ ويحتمل أن يراد به الدين الحق» فالمعنى وثبت لهم على الدين 
الحق أقداماً آي: قوة» ففي الأقدام استعارة تصريحية حيث شبهت القَرَّة بالأقدام» 
واستعيرت الأقدام للقوة» والجامع بينهما كون كل يوصل إلى المقصود» ومثل ذلك يأتي 
في الصراط بأن شبه الدين الحق بالصراط» واستعير الصراط للدين الحق بجامع أن كلا 
يوصل إلى المقصود والأقدام ترشيح» وفي الكلام مضاف مقدر آي : على إنفاذه أو إقامته 
وحينئذ فوصفه بالاستقامة آي كونه لا خلل ولا مخالفة فيه للصواب على الثاني ظاهر» 
وعلى الأول وهو الجسر الممدود على ظهر جهنم غير ظاهرء لأنه كالميزان آلف سنة 
صعود وآلف سنة استواء وآلف سنة هبوط. ويجاب بأن وصفه بالاستقامة ليس باعتبار 


أقداماًء وَل مام العلم 


جملته» ا الثلاثةء فكل حالة من أحواله مستقيمة! لا اجاج 
ولا انعطاف فيها. قال المرحومي : ا ا ي:السبع 
. بالصاد والسين وبإشمام الصاد زاياً. 

قوله : (أقداماً) جمع قدم وهي مؤنثة . قال تعالی : (فتزل قلم بعد ڈ E E‏ 
تصغر على قديمة بالهاءء وقد اشتمل كلامه من الحمد إلى وبعد على أربع عشرة شجعة :منها 
اتان على الميم الموصولة بألف الإطلاق وهما الأوليانء وثمانية على الميم الساكنة ؛ واثنتان على 
انون الساكنةء وائتنان على اللام المضمزمة بعدها الهاء الساكتةء إذ لا يصح السجع على الهاء. 
[مبحخث في تعريف السجع وأقسامه:] 


قال الأجهوري : ل توافق الفاصلتين أي .الكلمتين yT‏ 
. واحد وهو إما أن يكون مطرَفاً أو مرضعاً أو متوازياً لأنه إما أن تتفق قوافيه في الوزن أم لاء فإن 
. كان الثاني فهو المطرّف»› وإن كان الأول فإما أن تتفق كل كلمات السجعتين أو غالبها في الوزن 
أو.لا. فإن كان الأول فهو المرصعء وإن كان الثاني فهو المتوازي مئال المطرّف قوله تعالى: 
لما لكم لا ترجون له وقاراً وقد خلقكم أطوارا) [نوح: ]٠١‏ ومثال المرصع قول الحريري : 
| فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه» ويقرع الأسماع بزواج ر وعظه؛ ولو أبدل الألماع: بالآذان . 
لكان مثالاً لما اتفق تفق فيه الغالب ومفال المتوازي: (والنجم إذا هوى ما ضل ضاحبكم وما 
وى [النجم: ۲] والأوليان من الشرح من السجع المتوازي› وضابطه أن تتفق الفاصلتان في 
_ الوزن» ولا ايكون ما قبل الفاصلتين من الفقرتين موافقاً في الوزن» وپاقي السجع من قبيل 
السجع المطرف.. . وضابطه أن تختلف الفاصاتان في الوزن وليس في كلام الشارح سجع 
مرصع › وضابطه أن تتفق الفاصلتان في الوزن e‏ . وأن e‏ 
الفقرتين ¿ موافقاً في الوزن أيضاً: 

قوله جل متم ف ای ل م قفن اماق الروت د کارب ی ار جل آم 


I EE ES َ 


۰ لعلماء) لقم اضما غير آنه ر : 


سعاد التي أضناك حب اسعادا وإعراضها عنك EE‏ وزادا 
اه أجهوري . ا 


وقال ق ل: لو تدم اء الجدلة على اي لها لاست من عن اها الضسيز وعو نيد أن 


المقدمة ۱۱ 


أعلى مقام» وفضل العلماء بإقامة الحْجَّج الذينية ومَغرفة الأحكام» وأودع 
a‏ 
[مجحث في تعريف الحجة والحكم وتقسيمه إلى تكليفي ووضعي:] 

قوله: (بإقامة الحجج) جمح حجة وهي الدليل؛ وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
علم أو ظنْ؛ فالمراد بالحجج الأدلة الدينية التي أثبتت أمراً دينياً سواء كان عملياً أو اعتقادياًء 
فدخل فيه بعض الأدلة العقلية كقولنا: العالم متغير وكل متغير حادث؛ فهذا دليل ديني مع آنه 
عقلي وسمي الدليل حجة لأنه يحج به الخصم» ولذا سميت البينة حجة . 

وقوله: (ومعرفة الأحكام) هو عطف على ما قبله من عطف المسبب على السببء لأن 
المعرفة ناشثة عن إقامة الحجج فسقط قول بعضهم : لو قدم هذا على إقامة الحجج لكان أولىء 
لکنه أخره لأجل السجعء والمراد بالأحكام التكليفية والوضعية وجملة التكليفية خمسة أو ستة 
على الخلاف في خلاف الأولىء والوضعية خمسةء لأن خطاب الوضع هو الخطاب الوارد 
بكون الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداًء والأحكام: جمع حكم وهو لغة 
إثبات آمر لأمر أو نفيه عنهء واصطلاحاً خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث 
إنهم مكلفون» أي كلامه القائم بذاته المتعلق بأفعال العباد تعلقاً تنجيزياً کالمتعلق بالمکلفین› أو 
تعلقاً معنوياً كالمتعلق بغير المكلفين› فإنه متعلق بهم بمعنی أنهم إذا كلفوا خوطبوا به على 
سبيل التنجيز اه شوبري. والأولى تفسير الأحكام بالنسب التامة كثبوت الوجوب للنية في 
الوضوءء كما فسر بها الجلال في شرح جمع الجوامع ليشمل الأحكام الشرعية والعقلية» ولأنها 
التي يقام عليها الدليل قال ق ل : لو حذف لفظ معرفة لكان أعم وأولىء ووجه العموم شموله 
لغير المعرفة كالعلم بالأحكام وتحوه» ووجه الأولوية أن المعرفة تتعلق بالمفردات» وهذا لا 
يناسب الأحكام لأن المراد بها السب إلا آن يراد بالمعرفة العلم بناء على ما هو الصحيح من 
ترادف العلم والمعرفة. قوله: (وأودع العارفين) بالدال المهملة ولو أبدلها بأوزع بالزاي 
المعجمة آي ألهم كما في قوله تعالى : أوزعني آن أشكر نعمتك) [النحل: ۱۹] لکان أولی إذ 
الوديعة شأنها لرد كما قال : 

وماالمال والأملون إلا ودائع ولابديوماآن ترد الودائع 

وقد يجاب بأن محل کون الوديعة شأنها الرد إنما هو في الأمور الدنيوية بخلاف الدينية 
کما هناء لأنه إذا كان وعده لا يتخلف فبالأولى ما أوصله إلى عبيده. وأما سلب الإيمان 
ونحوه والعياذ بالله تعالى فنادر» إذ الغالب أن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة فشكرها لا 
يسلبها عنه. ويجاب عنه أيضاً بأنه عبر بأودع نظراً للحقيقةء وما عليه آهل الحق من آن العبد 
ليس له مع الله شيء٠‏ بل جميع ما عند العبد لا ملك له فيه حقيقة بل المالك له حقيقة هو 
الله تعالی اھ ےح قف. 


:العَارفينَ لطائف سره 


ا ا ا ا 


[مبحث في قولهم: حقيقة بلا شريعة باطله وشريعة بلا حقيقة عاطل:] 


وقوله: (العارفين) جمع إعارف وهم علماء الحقيقةء افر ا ا 
صرحوا به من. قولهم : 4 
حقيقة بلا شريعة باطلة وشريعة بلا حقيقة عاطلة» EE‏ 
اهر قال : إن كان الله كتبني سعيداً أدخلت الجنة وإن لم أصل» أو إن كان الله در لي أن 
أصلي صليت فقد نظر لباطن الأمر» ومثال الثاني إذا قال الشخص : :: لا أصلي إلا لأجل آن 
أدخل الجنة ولا آدخل الجنة إلا بالصلاة مثلاء فهذه شريعة عاطلة عندهم» ومعنى :كؤنها عاطلة 
أن وجودها كعدمها عندهم» لان «خول الجنة بفضل اله تعالى لا بالممل وان كانت مجزئة في 

أداء الواجب. 
[مبحث في الشريعة والطريقة والعقيقة] _ 


واعلم آن اال و ا N ET‏ 
المقصودة منها وإن كانت الشريعة عند الفقهاء ما شرعه الله تعالى من الأحكام» وطريقة وهي آن 
: تقصده بالعلم والعمل؛ وحقيقة وهي نتيجتهما وهي أن تشهد بنور أودعه الله في سريداء القلب 
: أي وسطه أن کل باط له ظاهر وعكسة أي كل ظاهز له باطن معلوم؛ كخرق الخضر للسفينة 
فإنه وإن كان منكراً ظاهراً فهو جائز في الباطنء لأنه سبب لنجاة السفينة من الملك» والأولى 
: أن تعرف الجقيقة بعلم بواطن الأمور كعلم الخضر بأن ما فعله مع موسى من خرق السفيتة 
وغيرها فيه مصالحة؛ > وإن كان ظاهره مفسدة ف فى البعض › والشريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة 
باطنها وهما متلازمان معنی کما سبق ومثلبت الثلاثة بالجوزة» فالشريعة كالقشر الظاهرء 
والطريقة كاللب الخفي» والحقيقة كالدهن الذي في باطن اللب» ولا یتوصل. إلى اللب إا إلا 
بخرق القشر ولا إلى الدهن ! إلا بدق اللب. : 

۰ وقوله : SAS:‏ 
كما وقع للخضر مع موسى بدليل آنه جعلهم من أهل المحاضرة أي : : الحضرة الإلهية آي 
مشاهدته تعالى بقلوبهم من الإحضور وهو الشهود. قال الطبلاوي في السر القدسي وقد نيه أهل 
الحقيقة أن لأصحاب النهاية في المكاشفات ثلاث مراتب: المحاضرة وهي حضور القلب عند 
الدلائلء.ثم المكاشفة وهي أن يصير العبد في سيره إلى الله عز وجل غير محتاج إلى طالب 
السبيل وتأمل الدليلء ثم المشاهدة ؤهي عبارة عن توالي الانوار من الننجلي على بقلب العبد من 
غير أن يتخللها انقطاع» فالمحاضرة كرؤية الشيء ف في:النوم والمكاشفة كرؤية الشيء بين ن النوم 
واليقظة» والمشاهدة كرؤية ايء في اليقظةء ومثال. ٿان وهو آن الامة خب الارن ي 
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قَهُم أَهْل المحَاضرَةٍ والإلهام» ووفْق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام» وأذاق 
المحبين لذة قربه وأنسه 


عتبة باب الملك من وراء الباب والمكاشفة تشبه الدخول في دار الملك والمشاهدة تشبه 
الوقوف في المؤضع الذي لا يكون بينك وبين مطلويك فيه حجاب اه ويمكن أن الشارح أشار 
إلى الأقسام الثلائةء فذكر القسم الأول وهو المحاضرة صريحاًء وآدرج فيه الثاني أو تركه لفهمه 
منه» وأشار إلى الثالث بقوله: والإلهام وهر إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض يطمئن له 
الصدر. ٠‏ 

قوله: (ووفق العاملين لخدمته) أي طاعته بمعنى آنه أقدرهم على القيام بطاعته ليلاً 
ونهاراًء فلذا قال: فهجروا لذيذ المنام أي النوم اللذيذء فهو من إضافة الصفة للموصوفء 
والمراد بهجر النوم عدم الغفلة التي هي أعم منه» إذ ليس للنوم لذة لأن النائم لا إحساس له ق 
ل بخلاف الغفلةء فإنها قد تشتمل على شهوات يلتذ بها لأهلهاء آو المراد بالنوم حقيقته وباللذة 
ما يحصل للنائم في أوّله أو عقبه من الراحة كما يفسر به آية : [إوجعللنا نومكم سباتاً4 [البا: ]١‏ 
من السبات في الاية مناه الراحة التي تحصل عند النوم» كما أشار إليه البيضاوي» وهذه 
السجعات في الشرح ليست على ترتيبها في الواقع لأن الواقع تقديم العلم ثم العمل ثم 
المعرفة أي للأسرار التي يطلع عليها علماء الحقيقة ثم المحبة ثم إلقاء الأسرار والشارح قدم 
المعرفا. وإيداع الأسرار على العمل المعبر عنه بالتوفيق› ولهذا قال بعضهم قوله: (وونق 
العاملين؟ الأنسب تقديم هذه السجعة على ما قبلها لأن القيام بوظائف العبادات سبب لإيداع 
الأسرار ومقدم عليه .. ويجاب بأن الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً . 

والحاصل أن أركان طريقة القوم أربعة : ترك المنام» وترك الأنام» وترك الطعامء وترك 
الكلام: اثنان مذكوران هنا صريحاً وهما ترك الأنام» وترك المنامء والاثنان الآخران مذكوران 
تلويحاً لأنه يلزم عادة من ترك الطعام ترك المنام» ومن ترك الأنام ترك الكلام» والمراد من 
تركهما ترك الكثير منهما والاقتصار على القليل بقدر الضرورةء لأنه لا بد لكل واحد من هذه 
الأربعة. وحاصل المطلوب في الطريقة ترك العوائد» فمن ترك العوائد آي الأربعة المتقدمة» 
فالمراد بالعوائد الأمور المعتادة خرقت له العوائد بظهور الكرامات على يديه لأنها خارقة 
للعادة. 

قوله: (وآذاق المحبين) آي ألقى حلاوة الإيمان في قلوبهم فاستأنسوا به فلم يلتفتوا إلى 
ما سراه والمراد بالقرب القرب المعنوي وهو مراقبته تعالى بالخوف والإجلال. قوله: (وأنسه) 
هو سرور القلب بما يرد عليه من المعارف الربانية وشبه القرب بالعسل تشبيهاً مضمراً في النفس 
وأذاق تخييل واللذة ترشيح»› والمراد بقرب الله تعالى من العبد ارتفاع الحجب التي بينه وبينهء 
فبين العبد وربه اثنان وسبعون حجاباً بعضها ظلماني وبعضها نوراني» فإذا مزقها العبد وأزالها 
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فشغلهم عن جميع الانام. أ حمده سبحانه وتعالی على جزیل الإنعام. وأشهد 


TT TTT‏ ف ا 
وهذه الحجب حاجبة للعبد عن ربه لا لله عن عبده» لأنه لا يحجبه شيء. وقوله : (الأنام) أي 
الخلق. قوله: (أحمده الخ) جمده بالاسمية ثم بالفعلية إشارة إلى الجمع بين نوعي الحمد 
الدال على الدوام والثبات وهو الأول والدال على الاستمرار التجدديء وقصد بالثاني الموافقة 
بين الحمد والمحمود عليه أي کما آن آلاءء تعالی لا تزال تتجدد في حقنا دائماً نحمده بمحامد 
لا تزال تتجدد» وإنما عدلت عن قول الأجهوري أثنى عليه عليه ثانياً بالجملة الفعلية بعد أن حمده 
أولاً بالجملة الإسمية إشارة إلى الجمع بين نوعي الحمد الزاتغ في مقاباة صفاته تغالى العظام» 
والواقع في مقابلة نعمه الجسام إلى ما قلته لما صرحوا به من أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن 
بعلية ما منه الاشتقاق› وهو قد علق الحمد فيما تقدم على نشر الأعلام للعلماءء فکأنه قال : 
الحمد لله لأجل نشره للعلماء ء أعلاماً فيكون في مقابلة نعمة كالمثاني› الهم إلا آن يقال إنه 

لاحظ ايراد الشارح الأول مورد الصفات . 


فإن قیل : لم قدمت الاإسية على الفعلية مع خمسول الجبع أو عكس؟ 
قلت: لما كانت الصفات قديمة مستمرة والنعم متجددة متعاقبة ذكر الأؤل بالإسمية الدالة 
على الثبوت والاستمرارء والثاني بالفعلية الدالة على التجدد والتعاقب اه أجهوري. 'وقوله: 
قديمة هذا لا يظهر إلا على مذهب الماتريدية القائلين بأن صفات الأفعال قديمة:. والأولى آن 
یجاب بأنه قدم الإسمية على الفعلية عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله تنخمده».. 


و (سیحان) اهو ادس مضو وهو مأ قث عروفه هن حروق مله لماي ودر 
٠‏ اسبح بت بتشديد الباء. 

قوله: (علی جزیل الإتعا) اي الإنعام ا ي الكثير أو العظيم» وإنما قال الإنعام 
لان الحمد على الإنعام الذي هو من أوصاف المنعم أمكن من الحمد على تفس الشعمة؛ ولم 
E E‏ به لقصور العبارة عن الإحاطة به تفصيلاً. قوله: (واشهد) أي أعلم وأذعن» فلا 

كفي العلم مل غير إذعان زر تسليم القلب لحقيقة ما طمه» والمتتمد في امین آنه لا پد 
a E oS‏ 
جرى على آلسنة الأمة سلفها وخلفها في أداء الشهادة أشهد مقتصرين علية دون غيره من من 
الألفاظ الدالة على تحقيتق ألشيء ء لحو : أعلم وأتيقن؛ ولا يخلو من معنى التعبد إذ لم ينقل 
غيره» ولعل السر فيه أن الشهادة اشم من المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء غیاناً» فاشترزط 
في الأداء ما ينبىء عن المشاهدة .وآأقرب شيء يدل على ذلك ما اشتق تق من اللفظ وهو أشهد 
بلفظ المضارع الموضوع للإخبار في الحال لا الماضيء لأنه موضوع ااا وقذ 
استعمل أشهد في القسم نحو أشهد لقد كان كذا آي أقسم فيتضمن لفظ أشهد نى المشاهدة 
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أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك 


والإخبار والقسم في الحالء فكأن الشاهد قال: أقسم بالل لقد اطلعت على ذلك وأنا الآن 
أخبر به. وهذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ . ۰ 

قوله: (آن لا إله إلا الله) آي لا معبود بحق في الوجود إلا الله بالرفع بدل من محل الاه 
واسمهاء لأن محلهما رفع بالابتداء عند سيبويهء أو بدل من الضمير المستتر في خبر ال 
المحذوف» والتقدير لا إله موجود إلا الله» أو بالنصب على الاستثناء» ولا يصح جعله بدلاً من 
محل اسم لاه لأن «لا؛ لا تعمل في المعارف» وآتي بالشهادة هنا لما رواه أبو داود وغيره عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال :«كلل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء؛ أي من حيث 
كونها مقطوعة البركة أو قليلتها. 

[مبحث فيما يجب على كل شارع في تصنيف وما يسن صناعة] 


ولما قال بعضهم يجب من جهة الصناعة على كل شارع في تصنيف أربعة أمور: 
البسملةء والحمدلة» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتشهد ويسن له 
ثلائة أمور: تسمية نفسهء وتسمية الكتاب» والإتيان بما يدل على مقصوده وهو المعروف 
عندهم ببراعة الاستهلالء وزاد بعضهم رابعاً وهو لفظ وبعد. 

زان قلت : هل المنفي في لا إله إلا الله المعبود بحق أو المعبود بباطل؟ . 

قلت: وقع في ذلك نزاع» والحق أن النفي إنما يتسلط على الآلهة المعبودة بحق لا 
الآلهة المعبودة بباطل»ء لأن المعبود بباطل له وجود في الخارج ووجود في ذهن المؤمن 
بوصف كونه باطلاًء ووجود في ذهن الكافر بوصف كونه حقاً فهو لوجوده في الخارج لا يصح 
نفيه لأن الذوات لا تنفي» وكذا من حيث وجوده في ذهن المؤمن أي من حيث كونه معبوداً 
بباطل لا ينفي إذ كونه معبوداً بباطل أمر حق لا يصح نفيه وإلا كان كذباًء وإنما ينفي من حيث 
وجوده في ذهن الكافر بوصف كونه معبودا بحق» فالمعبودات الباطلة لم تنف إلا من حيث 
كونها معبودة بحق فلم ينف في لا إله إلا الله إلا المعبود بحق غير الله تعالى اه ملوي. لأن 
المعبود بحق أمر كلي لم يوجد منه إلا الله تعالى فيكون الاستثناء متصلاً. 
قوله : (وحده) أي منفرداً في ذاته وقوله: (لا شريك له) أي في صفاته وأفعاله» وهذا أولى من 
جعل وحده شاملا للثلاثة ولا شريك له تأكيداً لما تقرر عندهم من أن التأسيس خير من التأكيدء 
لأنه أفاد فائدة لم تستفد من الأولء فقوله (وحده) منصوب على الحال وأتي به بعد حصر 
الألوهية توكيداً لتوحيد الذات ورداً على الثانوية . وقوله: (لا شريك له) أي لا مشارك له وأتى 
به بعد ما تقدمه من الحصر تأكيداً لتوحيد الأفعال ورداً على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق 
أفعال نفبه .. قوله : (الملك) بكسر اللام وهو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين مأخوذ من 
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العلام وأشهد أن سیدنا ونینا محمدا ا عبده ورسوله 


الت ع زر اى فف ر ل و ی ا 
. من الملك بكسر الميمء فبينهما العموم والخصوص الوجهي لأن المالك يتصرف في الأعيان 
المملوكة مأمورة أو لا والملك يتصرف في الأعيان المأمورة مملوكة. أو لا اه شيخ الإسلام 
على البيضاوي . فيجتمعان في آمر تصرف في المملوك له وينفرد الملك في الآمر المتصرف 
ي فی او a‏ بو ا ك 
مالك. زقراله OE E‏ و الإحاطة زعموم 
الانكشافi‏ فالكثرة ة بالمنظر لمتعلقات العلم وهي المعلومات وإلا فعلم اله واحد. o‏ 
۰ [مبحث في المبالفة النحوية والبيانية] 


| والمراد من المبالغة هنا إلمبالغة التحوية وهي مطلق الكثرة لا اليأنية وهي إثباتك للشيء 
زبادة عما يستحقه» وكذا يقال في جميع صفاته تعالى الدالة على ذلك. قوله: (محمدا) بدل 
من نبينا لا من سيدنا لأنه لا يفصل بين البدل والمبذل مئه بعطف النسق قوله: (صلی ابل الخ) 
جملة اعتراضية بين اسم أن وخبرها. فوله : (عبده) قدمه امتثالاً لما في الحديث' الصحيح وهو 
قوله :«ولکن قولوا عبد الله ورسوله» : ولأن العبودية شرف أوصافه عليه الصلاة والسلام فقد 
دعى بها في أشرف المقامات فقال تعالى : مما نزلنا على عبدنا) [البقرة: ۲۳] (الحمد لله الذي . 
أنزل على عبده الكتاب) [الكهف: ١‏ إنزل الفرقان على عبده [الفرقان: ١](أسرى‏ بعبده4 
[الإسراء: وليس للمزمن صغة آنم بولا أشرف من المبودية e‏ ا 
القاضي عياض في نظمه حيث قال : : ۰ 
ارتي ناريا ا ا 
دخولي تحت قولك يا علبادي ا أن صيرت أحمدلي نبيا : 
وفك يز الك بين أن بكرن با ملكا ويا عبةا اتان التائى رة وروا ا 
'الإنس والجن. بل وإلى كافة الخلق من ملك وحجر ومدر بل وإلى تفسه» وقول م ر: ل يرسق 
٠‏ إلى الملائكة أي إرسال تكليف فلا ينافي التشريف . وهال اين ججر والصيري بعلن الارن 
الح تكليقهم بالطاعات العملية كالركوع والسجود. 
واعلم آنه لم یرسل إلى ا ا ا ا ا کان 
حاكماً فيهم لا رسولاً إليهم اه مدابغي. وقوله: (لم يرسل إلى الجن غير نبينا) أي لا منهم 
ولا من غيرهم»› والبلوع رغ الشرعي أي: الي يتعلق به التكليف لا يتأتى فيهم فتكليفهم بالإيمان. 
الخلقة كآدم: وحواء» م إيمان E‏ 


المقدمة ۱۷ 


وصفیه وخلیله إمام كل إمام وعلى آله وأصحاپه وأزواجه 


وأول الجن إبليس» فهو مكلف بسماع كلام الله وباقيهم إما بسماع كلام منه أو بخلق علم 
ضروري فيه أو بوصول دعوة رسول الإنس فتوقف التكليف على إرسال الرسل خاص بالآدميين 
وآية (حتى نبعث رسولا [الإسراء: ]٠١‏ مخصوصة بهم اه رحماني على شرح الصغرىء لأن 
تكليف الجن بالإيمان حاصل من أول الخلقة وليس موقوفاً على إرسال الرسل» بخلاف 
تكليفهم بالأحكام فإنه موقوف على إرسال الرسل لهم» وهو نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم 


[مبحث في الخلة والمحبة] 


(قوله: وصفية) آي الذي اصطفاه من خلقه بمعنى اختاره وقوله: (وخليله) من الخلة 
بالفتح وهي بالفتح الحاجة أو بالضم رهي صفاء المودة وتخللها في القلب» قلا تدع فيه محلاً 
إلا ملأتهء وآثره على حبيبه جرياً على ما رجحه جماعة كالزركشي من أن الخلة أرفعء ٳذ هي 
أخص من المحبة لأنها خالصها فهي نهايتهاء ومن ثم أخبر نبينا بأن الله اتخذه خليلاًء ونفى أن 
يكون له خليلاً غير ربه مع إخباره بحبه لجماعة من أصحابه. قال ابن القيم : وظن أن المحبة 
أرفع وأن ابراهيم خليل ومحمداً حبيب غلط وجهل لأن كلا منهما يبوصف بالوصفين»› 
والخلاف إنما هو فى الأفضلية المستندة إلى أحد الرصفين» والذي قامت عليه الأدلة أن خلة 
كل منهما أفضل من محبته واختصا بهما لتوفر معناهما السابق فيهما أكثر من بقية الأنبياء 
ولكون هذا التوفر في نبينا أكثر منه في ابراهيم كانت خلته أرفع من خلة ابراهيم . 

هذا حاصل ما ذكره ابن حجر في شرح الأربعين» وبه يرد قول بعضهم آثر الخليل على 
الحبيب لأجل السجع بل آثره لأفضليته أيضاً. قوله: (إمام كل إمام) أي مقدم على كل مقدم. 
قوله : (وعلى آله) هو عطف على ضمير عليه في حيز الصلاة التي هي في ضمن الشهادةء ولو 
أخر جملة الصلاة عن جملة الشهادة لكان موفقاً للمألوف المعروف اه ق ل. وهذا على 
النسخة التي ليس فيها إعادة ية . قوله: (وأصحابه) جمع صاحب خلافاً للجوهري ونظيره 
شاهد وأشهاد» وفي التنزيل بوم يقوم الأشهاد# [غافر: ]١١‏ قال بعض أهل التفسير: جمع 
شاهد اه تصريح وفي بعض النسخ وصحبه وهو اسم جمع لصاحب. 

[مبحث عدد آزواجه صلی الله عليه وسام] 

قوله: (وأزواجه) قال النووي في تهذيبه» عن قتادة: تزؤج النبي ي خمس عشرة امرأةء 

ودخل بثلاث عشرة» وجمع بين إحدى عشرة» وتوفي عن تسع» ونظمها بعضهم فقال : 


توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
: البجيرمي على الخطيب/ ج۸۱ م۲ 


a: ۸‏ المقلمةا 


وذریته الطيبين الطاهرين› صلاة وسلاماً دائمین 


ا ات ت رن ا 


وهند هي أم سلمة› وزملة هي أم حبيبةء وعد الدفياطي في النيرة من دخل بها أو طلقها 
قبل الدخول» آو خطبها ولم يعقد عليها فبلغ مجموع ذلك ثلاثين. قال م ر في شرح المنهاج: ‏ 
تحرم زوجاته صلی الله عليه وسلم على غیره ولو مطلقات ومختارات فزاقه ولو قبل الدخول» ‏ 
ونقل في شرحه المذكور أن الامة التي وطنها تحرم على غیره أيضاً واعتمده اه وكذا المستعيذة 
التي قالت له عند دخوله عليها: أعوذ باه منك» فقالٌ : استعذت بعظيم وطلقها فتحرم على . 
غيره» وتكون معه في الجنة لانها ندمت على ذلك والندم توبة ابن خجر على الهمزيةء واسمها 
آميمة بنت شراحيل» وقالت ذلك بقول ضراتها قولي له ذلك» ونما حرمن على غیره لأنه حي 
في قبره» ورعاية: لشرفه› ولانهن أزواجه في الجنة» ولاأنهن أمهات المؤمنين› ولان المرأة فى في 
الجنة مع آخر أزواجهاء ویرد على قوله لأنه حي في قبره بقية الأنبياء فان آزواجهم يجوز 
لغيرهم من الأنبياء التزوج بهن مع آنهم أحياء في قبورهم» وكذأ الشهداء يجوز لغيزهم ترج 
بنسائهم مع أنهم أحياءء فالاولی اا ا اللاتي بعده ونساء باقي الأنبياء يحرمن 
على غير الأنبياء. i‏ 


[مبحث غدد آولاده صلی الله عليه وسلم] 
قوله: : (وذريته) أي أولاده وجملة أولاده سبغ: أربع من الإناث وثلاثة من الذكور» . 
وترتيبهم في في الولادة هكذا القاسم فزينب فرقية ففاطمة فأم كلثوم فعبد الله فإبراهيم» . وما قيل له 
من أن ولدین آخرین ت الطيب ا والصحيح ا لقبان لعبد اللهء وأشار 
ی ا ی شد 
وكلهم من خديجة إلا ابراهيم فإنه من مارية القبطية . قوله : (الطيبين) أي الخالصين من 
شوائب الكدوزات. وقوله: (الطاهرين) أي الخالصين من النقائص الحسية والمعنوية وفي 
هذين تغليب الذكور على الإناث لشرفهم. قوله: (دائمين) لا يصح أن يعرب نعتاً لصلاة 
وسلاماً لأنهما معمولان لصلی وسلم وهما مختلفان معنیء SS Ra‏ 
معمولي عاملين إ۷ إذا الحد عاطلاهما معنى وعملاً وإلا وجب القطع كما قال اين مالك :! 
ونعت معمولبي وحيدي معن وعمل أتبع بغيراستفنا 


1 


المقدمة ۱۹ 


وبعد 


مفهومه آنه لو اختلف العاملان معّى وعملاً أو عملا فقط أو معنى فقط لا يجوز الإتباعء 
ولا يصح أيضاً أن يقطع ويعرب معمولاً لفعل محذوف» لأن نعت النكرة لا يجوز قطعه إذا لم 
تتعین بدونه» فحينئذ الأولى جعله حالاً من صلاة وسلاماًء ولا یشکل بوجوب تعریف صاحب 
الحال عند عدم المسرغ لتنكيره لأن ذلك غالب وهذا من غير الغالب على حد: «وصلى وراءه 
رجال قياماًا اه شيخناح ف. وقد أجاب بعضهم عن الأول أن الصلاة والسلام يرجع معناهما 
إلى طلب زيادة الشرف والفضل» ولا يشترط اتحاد اللفظ وهو في غاية من البعد. قال الشنواني 
في حواشي الفاكهي : وإنما أبدٌ الصلاة والسلام دون الحمد وإن صح تأبيده أيضاً لاستغناء الله 
2 الحمد ومعنی تأبید الصلاة والسلام تأبید ٹمرتهما وهي الرحمة والتحية jy‏ فالصلاة 
والسلام اللذان صدرا من المؤلف في هذا الكتاب صلاة واحدة وسلام واحد. وقوله: (إى يوم 
الدين) أي الجزاء. فإن قيل : المطلوب استمرارهما فكيف غياهما بذلك؟ قلت: إنما غيا بيوم 
الدين جرياً على عادة العرب لأنهم يغيون بذلك عند إرادة التأبيدء وإلا فالشواب لا ينقطع 
أصلاٌ. 
بالتأمل» والمسجع منه أربعون سجعة بعضها على الباء وبعضها على التاء وبعضها على الدال 
وبعضها على اللام وهذا الكلام اشتمل على أغراض : الأول مدرح صاحب المتن؛ الثاني 
مدح المتن» والثالكث مدح الشرح»› والرابع مدح الشارح» والخامس تسمية الكتاب» والسادس 
التوسل إلى الله في الإعانة على إكماله وجعله خالصاًء وفي ضمن هذه الأغراض بيان السبب 
الحامل له على التأليف. والواو في ويعد تحتمل وجوهاً ثلاثة : الأول: أن تكون عاطفة قصة 
على قصة» وأما مقدرة في الكلام والفاء دالة عليها. الثاني : أن تكون الواو نائبة عن أما والفاء 
واقعة في جواب الواو النائبة عن آماء وهذه الواو ألغز فيها بعضهم بقوله : 
وماواولهاشرط د ية جواب قرنه بال ماء-« تما 
أجابه بعضهم بقوله : 
هي الواو التي قرنت ببعد وأما أصلهاروالأصل مهما 
واختصت الواو فن بين سائر حروف العطف بالنيابة عن أما لأنها آم الباب ولأنها قد 
تستعمل للاستئناف كأما. الثالث: أن تكون للاستثناف وأما مقدرة وبعد في محل تصب على 
الظرفية› والعامل فيها يكن أو آما بناء على نها من توابع الشرطء أو يقول بناء على أنها من 
توابع الجزاء» ورجحه السعد وغيره لكون الجزاء حينئذ معلقا على شيء مطلق أي غير مقيد 


I‏ تریب المجيب محمد الشريني الخطيب : إن مختصر الإام 
العالم العلامة» الحبر ٤ u ٤‏ 


نة يغد اة والحمدالة. 
٠‏ قوله: (فيقول) إشارة O aT‏ 
قول : a‏ الداة e‏ .آي الحاجة أو أنه صيغة ملالخة افمعناه 
yy‏ فإن أريد المؤنث قيل فقيرة بالهاءء وأما 0 : إن 
فعيلاً بستري فيه النذکز والمونٹ فمحلول على ما هو بمعنى مفعول كقتيل وجزیح إن تبعا 
.موصوفهماء' قال في الخلاصة : | 9 e‏ 
وسن ميل كتيل إن اتبع ۰ را ی ر 

وأضاف الفقير إلى رحمة ربه لدفع إيهام فقر الدنيا أو القلب واختار لفظ الرب لإفادة 
الحنّو والرأفةء لأن ذلك شان مربي الشيء . قوله : (القريب) قربا معنوياً بالحفظ والعلم بأاحوال 
'العبيد وقوله: (المحيب) آي دعاء من دعا والمراد بالإجابة ترتب نقع على الدعاء, إما بعين ما 
طلب أو بغيره» وعلى كل إما في الحال أو المستقبل كل ذلك إن أراد الله الإجابة وإلا فلا 
يجب شيء من ذلك» والفجب أصله المجوب لأنه بن الجواب فهو واوي نقلت حركة الواو: 
إلى الجيم فصار مجوب وقعت' الواو الساكنة إثر كسر قلبت ياء فصار. مجيب . e‏ 
قوله : (محمد) بدل من فقير أو عطف بيان مدابغي, E‏ 
مشبهة وهي لا تتعرف بالإضافة) ومحمد معرفة بالعلمية وعطف البيان لا بد فيه من :الموافقة في 
الفريف والتكتر كفا ذكر فن الجلاصة وهلا عند البصرهن» :راما الاخنشن والكرفيوة غا 
إيشترطون ذلك . قوله: (الشرببتي) نسبة إلى بلده» والخطيب لقبه الذي اشتهر به أي الخطيب 
بالجامع الأزهر. قوله: (إن مختصر الإمام) جملة محكية بالقول» فهي في محل نصب وقوله : 
(العالم) آي المتصف بالعلم» وإذا أطلق العالم في هذا المحل» فالمراذ به المتقن لكل علم». 
وهذا على جعل أل في العلم المأخوذ منه العالم للاستغراق» فإن جعلناها للجنس الصادق ولو 
:بفرد من أفراد العلم فيصدق عليه هذا الوصف ولو پإتقان علم واخد) وإذا قيد بقيد انصرف إليه 
كقولهم: غالم في الفرائض أو عالم أبمسألة كذاء وآما إذا أطلق و في الوحة فلا يترا إلا 
العلماء الشرع وهو علم الفقه والتفسير والحديث. ۰ E‏ 
> قوله: العلمة) لاء فيه اتأكيد المبالغة أو للنقل من الوصفية إلى الإسمية ومتله الفهامة 
قوله : (الحبر) بفتح الحاء العالم وبكسرها المداد آي :: الذي هر كالمداد في النفع به كذا قيل»: 
ولا حاجة إليه بل هو بالفتح والكسر العالم كما في كتب اللغة» فهو كناية عن إتقانه» والبحر 


المقدمة ۲١‏ 
البحر الفهامة › شهاب الدنيا والدين› أحمد بن الحسين بن أحمد 


كناية عن كثرة علمه» والفهامة كناية عن كثرة حذقه وذكائه ق ل. والأولى أن يقول هنا المتقن 
ليكون فيه فائدة بعد قوله العالم» وجملة الأوصاف التي ذكرها الشارح بقوله الإمام الخ . 
ثمانية : ستة منها أوصاف للمصنف» والسابع وهو الشهير يحتمل أن يكون وصفاً للمصنف وأن 
يكون وصفاً للمختصر» والثامن وهو المسمى وصف للمختصر. قوله: (شهاب الدنيا والدين) 
أي منوّرهما لأن الشهاب في الأصل الكوكب أو ما ينفصل عنه» والمراد به هنا النور الناشىء 
عن العلم فشبهه الشيخ بالشهاب من جهة كونه مضيثا لا من جهة كونه محرقاء فهو رضي الله 
عنه كأنه كوكب مضيء في أهل الدنيا والدين» ويصح أن يكون كالكوكب في الإحراق أيضاً في 
أنه يحرق من عاداه في الدنيا مجازاً اه فاكهي . 
[مبحث تقديم الاسم على اللقب وعكسه] 


وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب عن الاسم عند النحاة ما لم يشتهر باللقب 
وإلا فيجوز تقديمه كما فعل الشارح هنا فإنه قدم اللقب وهو شهاب الدنيا والدين لاشتهاره به 
لأنه اشتهر تلقيب كل من تسمى بأحمد بشهاب الدين» ومن تسمى محمداً بشمس الدين ونحو 
ذلك» وقول شيخنا المدابغي : وقدمه على الاسم على طريقة المؤرخين فيه تأمل فإن مجرد 
طريقة المؤرخين لا يكفي في التقديم» فالأولى أن يقال قدمه على الاسم لاشتهاره كما في قوله 
تعالی : (المسيح عيسى ابن مریم) [آل عمران: ٤٥‏ والنساء: ٠١١‏ وا1۷] وقول الشاطبي «وقالون 
عیسی1 وشهاب بدل من الرمام وکذا قوله أحمدء ویصح أن یکون آحمد بدلاً من شهاب 
بناء على جواز الإبدال من البدل» لكن الأولى كونه بدلا آخر من الإمام أو عطف بيان 
عليه . قوله: (اين الحسين) اسم أبيه . 

[مبحث الكلام على لفظ ابن] 

وابن إذا وقع بين علمين تسقط ألفه ما لم تكن في أول سطرء ولفظ الحسين معرفة كاسم 

السيد الحسين رضي الله تعالى عنه» ودخلت أل عليه للمح الصفة عملا بقول الخلاصة : 
ور عقر الأععلام ع لاسي ەه دخلا 

البيت وفي سيرة الشامي أن آلف ابن تثبت في تسع مواضع : إذا أضيف إلى مضمر كهذا 
ابنك» أو تسب إلى الأب الأعلى كقولك محمد ابن شهاب التابحي› فشهاب جده» أو أضيف 
إلى غير أبيه كالمقداد ابن الأسود أبوه عمرو وتبناه الأسود» ومحمد ابن الحنفية فالحنفية أمهء 
أو عدل عن الصفة إلى الخبر كقولك أظن محمداً ابن عبد الله» أو إلى الاستفهام كقولك هل 
تيم أبن هرة» أو ثنى كقولك زيد وعمرو ابنا محمد أو ذكر بغير اسم كجاء ابن عبد الله ء أو 


۲۲ 


احذف من ابن ألفاً إن وقعا 
إلا إذا أضيف E E‏ 


ومشله إن اسمه قلد حففا 


قلت وفي اس ناء دين لطر 


المقدمة 


الأصفهاني الشهير بابي 3 «بغاية الاختصار) : 


كنب أول سطلر أو اتصل بصغة كقولك زيد الفاضل ا رتال بضهم: رمل این ابة. 
وقد نظم العلامة الأجهوري تلك المواضع فقال : 


فالالف اكب نيه با ميري 


ا 


كذاك مكتوب ا ر او 


كخاله فاتخكم فال وجب 


5 عل الإن هام مسد اعا 
كالاإبن في ذاوعليه اللعهده ۰ 

قوله: (الأصفهاني) بفتح الهمزة وكسرها مع الفاء أو الباء نسبة إلى أصفهان بلدهٴ أو ا 
جده» وهي بلدة من بلاد العجلم سميت بذلك لان آول من تزل بها أصبهان بن فلوج بن المطي 
بن يافث بن نوح عليه السلام. قوله ال ا ل بات لي وبالجر: 
نعت لأحمده وبالرفع نعت مقطوع . 
وقوله: لسن تيا اعفان غت لیر خط کی سی باباء ری ت 
. أيضاًء وجملة لما كان خبر إن واسم كان ضمير مستتر يعود إلى مختصرء وخبرها من أبدع آي 


أحسن المختصرات إذ الإبداع في الأصل الاختراع على غير مثال سابق ويلزمه الحسن» ومنه 
(بديع السموات والأرض) [البقرة : ۷ الأنعام: ]٠١١‏ وقد يقال إنه مخترع بالنسبة لألفاظه 


. وتراکیبه وهيئته المجمرعة› Ts‏ 
3 


قدقال ذا الشامي وبلعض أإبنه 


ة: قال الديزبي : E SO‏ 
وا ا ما عصيت الله بعضو منهاء فلما حفظتها في الصغر عن 
معاصي الله حفظها الله في الكبر . وفي كلام البولاقي ما يخالف ذلك فراجعه. وولد سنة ثلاث 
وٹلائین وأربعمائة وتولى الوزارة سنة سبع وأربعين» فتشر العدل والدين» ولا يخرج من بيته 
حتى يصلي ويقراً من القرآن ما أمكنه» ولا يأخذه في الحق لومة لاث > وکان له عشرة آنفار 
يفرّقون على الناس الصدقات أي الزكوات» ويتحفونهم آي يعطونهم الهبات یصبرف غلی ید 


المقدمة ۳ 


ألف› التمس مني 


الواحد منهم مائة وعشرين ألف دينارء فعم إنعامه الصالحين والأخيارء» ثم زهد الدنيا وأقام 
بالمدينة المنورة يقم المسجد الشريف ويفرش الحصر ويشعل المصابيح إلى أن مات أحد خدمة 
الحجرة الشريفة فأخذ وظيفته إلى أن مات ودفن بمسجده الذي بناه عند باب جبريل آي الذي 
كان ينزل منه جبريل على النبي بل ورآسه بالقرب من الحجرة الشريفة ية على صاحبها من 
الجهة الشرقية وهي جهة البقيع القريب . قوله: (في الفقه) متعلق بقوله صنف قدمه للسجع› 
وجملة صنف في محل جر نعت لمختصر» يعني أن المختصرات التي في الفقه كثيرة وهذا من 
أحسنهاء ولذا قال بعضهم : 

أيامن رام نفعأمستمراً ليحظى بارتفاع وانتفاع 

تقَرّب للعلوم وكن شجاعاً بتقريب الإمام أإبي شجاع 

وآول من صنف في الفقه بو حنيفة» وأول من أظهر علم الفقه بمصر يزيد ب بن آبي حبيب 
ح ف. قوله: (وأجمع موضوع) آي أكثر جمعاً للمسائل من كل كتاب وضع للتصنيف في الفقه 
مؤلف على مقدار حجم ذلك المختصرء والضمير في له راجع للتصنيف المأخوذ من صنف»› 
وفي فيه راجع للفقه» وفي حجمه للمختصر» والتقدير وأكثر جمعاً وضع لمسائل التصنيف في 
الفقه على مقدار حجم المختصر اه اج. وعبارة غيره أي أكثر جمعاً للمسائل من كل كتاب 
وضع للتصنيف أي لمسائل التصنيف في الفقه مؤلف على مقدار حجم ذلك المختصر اه. 
فالضمير في حجمه للمختصر الذي هو اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني 
المخصوصة» والألفاظ لا حجم لها وإنما الحجم للأوراق المكتوب فيها النقوش الدالة على 
الألفاظ. فإطلاق الحجم على المختصر باعتبار ما يؤول إليه إذ الألفاظ شأنها أن تنقش في 
الأرراقء والمعنى على قدر الجرم الذي فيه نقوشه آلف . 
قوله: القن نىا جرا اا ويقال فيها حرف وجود لوجود» وقيل ظرف وهو 

الع ا وت را ب حين أو إذ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة كما 

في المغني» وعبر بالالتماس إشارة إلى أن السائل مسار له ولا يرد عليه قوله المترددين إليّء إِذ 
الشخن يترد إلى امل رهن زل ویحتمل أنه دونه وقد قال ذلك تواضہاً اج . وفيه إيماء إلى 
أن الأمر من الأعلى» والالتماس منالمساوي» والدعاء من الأدنى وهو قول ضعيف» قال ابن 
السبكي: ولا يعتبر فيه آي في مسمى الأمر علو ولا استعلاءء وقيل يعتبران | ه. والأعزة: 
جمع عزيز ويجمع أيضاً على عزائز وعلى أعزاء» ويطلق العزيز على معان منها أنه الذي لا مثل 
له وهو المناسب هنا كما قيل› والمناسب آن یکون بمعنی الکریم خصوصاً مع تعلق ما بعده به 
وهذا من جملة معانيه. 


o‏ ا 8 ا المقلمة 


۰ الأعزة علي المترددين الي أن اصع عليه رحا يوضح ما أشکل منه » ویفتح ما‎ E 
التي وضعتها‎ E آغلق منه» ضامًا إلى ذلك من الفوائد المستجدات» والقواعد‎ 
في شرو خي على التنبيه‎ 


قوله: وق ر ج إل مرة بعد آخرى» ومفعول التمس قوله: أن أضع عليه 
شرحاً أي التمس مني وضع شرح على ذلك المختصر أي: تأليف شرح فشبه الشرح والمتن. 
O GS EA 1‏ 
E‏ والشرح لغة الكشف والإظھاں ا ا ا 
مخصوصة»› ا وى لما کان الشرح مبیناً وموضحاً له ارتفعت منزلته فكأنه استعلى 
, عليه قوله: (يوضح) أي يكشف ما أشكل أي ما خفي منه. وقوله: (ویفتح ما آغلق منه) آي ما 
٠‏ صعب فهمه» وفي الكلام استارة تبعية في يفتح وآغلق ترشيح أو استعارة مكنية في ما فإنها 
واقعة على المسائل الصعبة»› وأغلق تخبيل ويفتح ترشيح أو عكسه» وعطف هذه الجملة على 
ا ی ا والطا مل إطات. قوله: (ضاماً) حال من 
SE ES‏ 
مالك . ° ١‏ 

تقرب الخ . ۰ . : 

والإشارة في قولة إلى ذلك عائدة على الإيضاح والفتح» قعل ن سى الع 

اوالمراد بالشم وخم الال في اناما ومن في قوله: من الفوائد للتبعيض فهي في موضع 
المفعول به بمعنى بعض آي ب بعض بعض الفوائد كما صرح به الزمخشري في قوله تعالى : فاخرج به 

من الثمرات رزقاً لكم) [إبراهيم: ۲] فإنه جعل امن في موضع المفعول به قال الطيبي :. فهي. 
اسم بمعنی بعض» وحينئذ فلا حاجة لجعل مفعول ضامَاً محذوفاً» ويصخ ح أن تکون زائدة 
: في الاثيات على قلةء وأل في الفوائد رالقواعد للجنس فلا يرد أنه لم يذكر جميغها. | 

قرله: (المستجادات) آي البالغة في الجودة آي الحسن› فالمزاد الفوائد ال 

فالسين والتاء للمبالغة والدال مخففة لا مشدّدة خلافاً لمن توهمه! قوله: . (رالقواعد) جمع 
قاعدة وهي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها وعطف القواعد على الغوائد 
عطف خاص على عام . قوله: : (في شروحي على التنبيه) وهو على التوزيع» إذ ليس له على 
التنبيه إلا على شرح واحد» وکذا يقال فیما بعده؛ والتنبيه لابي إه إسحاق و تەچ 
: للومام النووي» والبهجة لابن الوردي: : . 


o المقدمة‎ 


والمنهاج والبهجة› فاستخرت الله تعالی مدة من الزمان بعل أن صلیت رکعتین في مقام 
إمامنا الشافعي رضي الله عنه وآرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه» فلما انشرح لذلك 


صدري شرعت في شرح تقر به 


قوله: (فاستخرت اله) معطوف على التمس» وفيه آنه لم يجبه بالتمول ولا بالفعل بل 
عدل إلى الاستخارةء وظاهر كلامه أنها بغير صلاة لأنه جعل مدتها بعد صلاة رکعتین في مقام 
الإمام ولم يذكر معها صلاة» ويحتمل غير ذلك ق ل آي: بأن يراد بالركعتين صلاة الاستخارة. 
لا يقال إن الاستخارة ليست مطلوبة في هذا لأنه خير. لأنا نقول: إن أوقات المؤلف كلها 
مغمورة بالطاعة› فالاستخارة إنما هي لتقديم الأفضل منها. وعبارة م د قوله: (فاستخرت) 
معطوف على التمس» وهذا يقتضي أن الاستخارة عقب الالتماس» لكن ينافيه قوله بعد أن 
صليت فإنه يقتضي تخلل الصلاة بين الالتماس والاستخارةء لأن المراد بقوله فاستخرت دعوت 
بدعاء الاستخارة وطلبت منه تعالی ما هو خیر» لأن ما سألوه وإن کان خیراً فقد یکون غیره من 
الخيرات أفضل منه لكونه أهم بالتعقيب في ذلك على حد ترّوج زيد فولد له» فاندفع قول قى 
ل. ظاهر كلامه أن الاستخارة بغير صلاة لأنه جعل مدتها بعد صلاة الركعتين في مقام الإمام» 
ولم يذكر معها صلاة. وقوله : (فاندفع) أي بتفسير استخرت بدعوت دعاء الاستخارة آي بعض 
صلاتها وهي الركعتان المذكورتان. قوله: (مدة من الزمان) آي مرات كثيرةء والمدة القطعة من 
الزمان تقع على القليل والكثير. قيل : الأولى حذف قوله مدة من الزمان إذ كل شيء في الدنيا 
لا بد له من مدة. وأجيب: پان فائدة ذكره التنبيه على تكرار الاستخارة ح ف. قوله: (رضي 
الله تعالى عنه) أي أبعد عنه السخط بواسطة الرضا. 


قوله: (وأرضاه) أي أعطاه ما يرضى به. وفي كلامه إشارة إلى أن استعمال الترضي في 
غير الصحابة جائز كما هناء وإن كان الكثير استعماله في الصحابة والترحم في غيرهم اه م ر. 
قوله: (وجعل الجنة متقلبه) أي محل تردذه. وقوله: (ومثواه) أي محل إقامته. قوله: (فلما 
انشرح لذلك صدري) آي اطمان وركن قلبي إليهء فإطلاق الصدر عليه مجاز مرسل من تسمية 
الحال وهو القلب باسم المحل وهو الصدر. قوله: (شرعت في شرح) أراد به ما يشمل الخطبة 
لأنها مقدمة عليه . قوله: (تقرّ به) بفتح القاف من باب تعب أو بكسر القاف من باب ضرب» 
فالماضي الذي هو قر أصله على الأول قرر على وزن تعب» وعلى الثاني أصله قرر على وزن 
ضرب» والمضارع على الأول أصله تقرر على وزن تتعب» وعلى الثاني أصله تقرر على وزن 
تضرب فهو من بابي ضرب وتعب كما في المصباح أي: يحصل به سرور وفرح لمن يطلع عليه 
ق ل. فآراد بالأعين الذوات مجازاً مرسلاً من إطلاق الجزء على الكل» وعبر بالأعين لأنها 
أقوى أسباب الاطلاع فهو شامل للأعمى» ومعناه في الأصل تبرد به دموع أعينهم فهو من القر 
بضم القاف وهو البرد» فكنى به عن سرورهم به» فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارَّة 


۳ لمق 


أأعين أولي الرغبات» راجياً بذلك جزيل الأجر والثواب؛ اجاقي فيه الإيجاز المخل» 
والإطناب الممل› حرصاً علن القریب لفهم قامده 


ا ۰ : e‏ 
ا : (اولي) أي أصحاب. وا شات: جخ وی اناد غا ار فا بین 
معاليه. قوله: (راجياً)آي مؤملاً حال من التاء في شرعت. قوله : (جزيل الأجر)آي الأجر' 
الجزيل أي الكثير. وقوله: (والشواب) عطف تفسير وهو مقدار من الجزاء لا يعلمه إلا الله 
فالأجر والثواب بمعنى» وقد یفرق بینهما بن الأجر ما كان في مقابلة العملء والثرواب ما كان 
تفضلاً وإحساناً من الله تعالى» وفي كلامه إشارة إلى آن العمل لله تان چ إرادة الثراب. جائز 
ن کان غو اكل غ ٠‏ : 

[مبحث درجات الإخلاص] 


قال شيخ الاسلام: ع الإخلاص ثلاث: عليا ووسطى ودنا فالعليا ات يتل اليد 
له وح امالا لا رقياما جى غيرديته لا طعا في جت ولا خوفا من تار ومن ثم قالت 
رابعة العدوية : ما عبدتك طمعاً في جنتك ولا خوفاً من نارك إنما عبدتك امتثالاً لأمرك» 
والوسطى أن يعمل العبد لثواب الآخرة» ومن هذا قول المؤلف كغيره راجياً بذلك ,جزيل الأجر 
الخ. . والدنيا أن يعمل العبد للإكرام من الله في الدنيا والسلامة من آفاتهاء وما عدا هذه الثلائة 
' رياء وإن تفاوتت أفراده. وقال الخزالي: إذا كان هتاك قصد دنيوي وقصد أخروي كمن سافرا 
للحج والتجارةء أو للجهاد والغنيمة» أو للهجرة والزواج» فإن كان قصد الدنيوي هو الأغلب 
لم يكن فيه اجر وإن كان القصد الديني هو الأغلب أجر بقدرهء وإ بارا فلا اجر قول 
(اجافي) أي أترك فيه الإيجاز المخل أي تقليل اللفظ المضر والمقصود د ترك الصفة فيه وفيما 
بعده واندفع بقوله المضر ما يقال الإيجاز لا يوصف e a aE‏ 
لشرح أو استثنافية . ۰ Tk‏ : 


[مبحث تعریف الجناس اللاحق] 


| قوله: (والإطناب الممل) أي الإكثار انز اة ارال ا 
اللاحق» وهو اختلاف اللفظين في حرفين متباعدي المخرج كما في قوله تعالى: (فأما اليتيم 
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر [الضحى: ]٠١‏ ولم يذكر الشارح الواسطة بين الإيجاز والإطناب 
المسماة بالمساواة وهي التعبير عن المراد بلفظ مساو لهء لأن الراجح نفيها بل لا تكاد 
SS‏ بين الأوساط ولم يعلم قدر المتعارف 
أ بينهم تحديداً. قوله: (حرضا) أي لأجل الخ يوع رد ان قوله: (لفقهم 
قاضته) مفرد مشاف فيع آي كل من قصده. واعترضه ق ل بأن المناسب إبدال الفهم 


المقدذمة ٠‏ ۷ 
والحصول على فوائدهء ليكتفي به المبتدىء عن المطالعة في غيره» والمتوسط عن 
المراجعة لغيره» فإني مؤمل من الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب عمدة ومرجعاً ببركة 

الكريم الوهاب؛ فما کل 


بالحفظ» إذ يبسط الكلام ليفهم ويختصر ليحفظ . وهذا الاعتراض لا يرد أصلاً لأن تعبيره 
بترك الإيجاز المخل لا ينافي أن الشرح مبسوط فيفهم لأن الفهم هو الغرض من الشرح . 

قوله: (والحصول) عطف على فهم وهو عطف لازم على ملزوم كذا قيل وهو غير 
متعينء بل يصح عطفه على التقريب أي حرصاً على التقريب وحرصاً على الحصول وضمنه 
معنى الوقوف فعداه بعلى آي الوقوف على فوائده. وقوله: (ليكتفي) علة للتقريب أو الحصول 
أو علة ثانية لأجافي» وقال بعضهم: إنه علة لقوله حرصاً فهو علة للعلة فيكون تدقيقاً شيخنا. 
قوله: (المبتدىء) وهو من لم يقدر على تصوير المسألة. 

قوله: (والمتوسط) وهو من قدر على التصوير فقط» وسكت عن المنتهي تواضعاً وهضماً 

[مبحث الرجاء والامل والتمني والطمع] 


قوله: (فإني) أي لأني فهو علة لقوله ليكتفي وقوله: (مؤمل) بتشديد الميم المكسورة أي 
راج . فالرجاء والأمل بمعنى واحد وهو تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في أسبابهء فإن لم 
يأخذ في الأسباب فطمع» وقيل الأمل رجاء ما تحبه النفس كطول عمر وزيادة غنى والرجاء 
أعم . والفرق بين الأمل والتمني أن الأمل طلب ما تقدم له سبب» والتمني طلب ما لم يتقدم له 
سبب» وقيل لا ينفك الإنسان عن آمل فإن فاته ما أمله عرّل على التمني. وقوله: (عمدة) أي 
يعتمد عليه عند الاختلاف. وقوله: (ومرجعاً) أي يرجع إليه مطلقاً عند الاختلاف وغيره فهو 
أعم وعکس ق ل. وعبارته العمدة ما يعتمد عليه في الإفتاء والعمل أي في محل الاتفاق 
والاختلاف»ء والمرجع ما يرجع إليه عند الاختلاف فهو من عطف الخاص على العام» وقال 

قوله: (ببركة) هي في اللغة الزيادة والنماء بالمدء وفي الاصطلاح ثبوت الخير الإلهي في 
الشيء. قوله: (الكريم)وفي نسخة الأكرم وهو من أسمائه تعالىء قال تعالى: اقرا وربك 
الأكرم) [العلق: ۴] فما وقع في الحاشية من عدم وروده سهوء ئم هو من وضم الظاهر 
موضع المضمر بأن يقول ببركته للتلذذ والسجع . قوله: (فما كل الخ) تعليل لقوله أن يجعل 
هذا الكتاب عمدة ومرجعاً كأنه قيل: وإنما ملت ذلك مع وجود شروح غیره» لأن ما كل 
من صنف الخ . وقال المدابغي: وهذا جواب عما يقال إن هذا الكتاب عليه شروح كثيرة 
فلا حاجة لشرحك. 


۰ من صنف أجادء ا قال و وفی ا والفضل مواهب»› والناس في الفتون 
مراتب» والناس يتفاوتون في الفضائل› وقد تظفر الأواخر بما تركته الأوائل» وکم ترك 
الأول للآخرء وكم لله E E E‏ 
پسود. : 


زل (وفي)بتخفیف ا الفاء وتشدیدها. . قو له: (والفضل) في معنى التعليل لمجذوف 
قدير ةرانا أجدت في تأليفي ووفيت بالمراد» لأن الفضل مواهب وهذا من باب التحدث 
بالتعمة. قوله: (والناس يتفاوتون)هذه الجملة مفسرة لما قبلها وفيه وضع الظاهر موضع 
. المضمر للاعتناء والاهتمام. قوله: (في الفضائل) أي والفواضل ففيه اكتفاءء أو المرادء 
بالفضائل ماأيشمل الفواضل. قوله: (وقد تظفر) بفتح الفاء من باب تعب أي ثفوز الناس: 
قوله: (بما) أي شيء او بالذي تركه الأوائل. قال ق ل: لو قال بما لم تدرکه الأوائل لكان 
أنسب» إذ الترك فن عن غر e‏ ولیس مراداً. ويجاب بأنه عبر بذلك اا ارا راي ۰ 
المثل المذكور وهو: ٤‏ 

کم ترك الأول لاخر 
کک کی ر اراد اا که ا 
الأوائل لم تدرك أشياء كثيرة ظفر ببعضها المتآخرون م د . وقوله: (بما لم تدركه الأوائل) يقال 
عليه لا يصح أن يقول ذلك لأنه لا يعلم هل تركته الأوائل فلم يصنفوه أو لم يذكروه لعدم 
علمهم به أو علموه» لکن لم يتف لهم ذكره أو تصنيفه على أن المراد بالأواخر والأوائل 
. الجنس» > فإنه لا اطلاع للأواخر على جميع أقوال الأوائل المصنفة. اوغیرها حتی یقال: إن 
الأوائل تركوه فلم يذكره أحد منهم. قوله: (من فضل) أي خير امل وقوله: (وجود) بضم 


) 2 الجيم أي كرم كذلك فالتنوين فيهما للكمال على حد قوله 44 : : من یرد الله به خیراً يفقهه في 


الدين؛ ويكون المراد من خلقه حينئذ المؤمنين بدليل قوله: وكل ذي نعمة الخ. قوله: (تعمة) 
٠‏ قال الشارح في شرح المنهاج: النعمة بكسر التون وسكون العين الإحسان» وتجمع النعمة على . 
: تعماء بفتح النون وسكون العين المهملة والمدٌ والنعمة ملائم تحمد عافبته» ومن ثم لا نعمة لله 
: على کافر بل هو مرزوق» وبفتح النون التنعم وهو خصب العيش ولينة ويضمها المسرة. قوله: 

۰ (محسوه) أي فلا يلتفت إلى قول المعترضين علي الذين يذموني ويذمون كلامي. . قوله: 

(والحسود)أي الحاسد فالمبالغة ليست مرادة: قوله: (لا يسود) أي ل تحصل له سیادة» وسببه 
E SS E GO‏ 
Eh E‏ 


المقدمة ۹ 


وسميته: ب (الإقناء و ألفاظ أبى شجاع) أعاننى الله تعا إكماله» 
اع في حل بي شجاح) اعانني الله تعالى على 
وجعله خالصاً لوجهه الكريم بكرمه وإفضاله فلا ملجاً 


اجات عن اف في ف کانف لے جرش ای ما سي 
وقد ورد: «إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثار الحطب؛ وقال آخر: 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم قلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
فدام لي ولهم مابي وعمابهم ومات أكشرناغيظاً بمايجد 
[مبحث الحسد والغبطة والقناعة] 
والمراد: الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة الغير بأن يكرهها للغير ويحب زوالها 
عنهء فإن اشتهيت لنفسك مثلها مع بقائها لصاحبها فهي غبطة. قوله: (وسميته) الواو للاستتناف 
آو عاطفة على مقدر أي وضعته وسميته أي الشرح بالإقثاع» وفي هذا إشعار بأنه يكفي من قنع 
به عن غيره» والقناعة أعرّ أوضاف الإنسان والمتصف به أعز الناس» كما قال الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عته: 
عزيز النفس من لزم القناعة ولم ييكشف لمخلوق قناعه 
أفادتني القناعة كلعز وهل عرّأعرّمن‌القتناعه 
واعلم أن أسماء الكتب من حيز علم الجنس»ء وأسماء العلوم من حيز علم الشخص . 
قوله: (في حل ألفاظ) شبه الألفاظ بشيء معقود وحذف المشبه به وأثبت له شيثاً من لوازمه 
وهو الحل» ففيه استعارة بالكناية وإضافة الألفاظ إلى أبي شجاع على معنى اللام. 
قوله: (آمانني اله) أي أقدرني على إكماله أي إتمامه. فإن قلت: التعبير بقوله أعانني 
على إكماله مناف لقوله وسميته الخ. إذ التعبير بسمي يقتضي آنه كمل وتم . ويجاب بان 
الضمير في سميته راجح للشرح باعتبار ما في الذهن أي أعانني على إكماله خارجاً آي بان 
اليراد أسميه بالإقناع . قوله: (فلا ملجاً) باللام والهمز وقد تحذف مصدر بمعنى اللجأء آي 
الاعتهيام بالشيء وهو لا يتعدى بمن لكن ضمنه معنى المفَرَء آي لا فرار منك لأحد إلا إليك. 
رقي نيمخة بالنرن بدل اللام بالقصر مصدر بمعنى النجاة وهي الخلوص من الهلاك ونحره أي 
لا منبجى منك أي من عذابك منتهياً إلى أحد إلا إليك ويجوز تنوينه مع حذف الفه آفاده شيخ 
الإسبلام في شرح البخاري. 


SE‏ لقي 


منه إلا إليه. ولا اعتماد إلا علي ؤهو حسبي ونعم الوكيْل. ا 


قال المؤلف رحمه الله تعالی (بسم الله الرحمن من الرحيم) 


[مبحث الجناس المضارع] 


وبين إليه وعليه الجناس المضارع وهو اختلاف الكلمتين ا r:‏ المخرج وهما 
الهمزة والعين هنا اه شيخنا. . قوله: (وهو حسپي)أي کافيٰ؛ وجملة ونعم الوكيل أي الحافظ أو 
المفرّض إليه الأمور استئنافية إن كانت التي قبلها خبرية أو معطوفة عليها إن كانت إنشائية 
معمولة لقول محذوف معطوف على حسبي»› أي ومقول فيه نعم الوكيل؛ فيكون عطف مفرد 
على مفرد آو معطوفة على حسبي بغير تقدير القول فيكون عطف إنشاء على مفرد وهو جائزء 
وبهذا يسقط الاعتراض بأن جملة نعم الوكيل لإنشاء المدح» وجملة هو حسبيي خبرية ولا 
يعطف الإنشاء على الخبر على أن في عطف الإنشاء على الخبر وعكسه خلافاً. فوله: (وأسأله) 
. أي أطلب منه الستر بالفتح مصدر وبالكسر الشيء ء الساتر وجمعه ستور. . وقوله: (الجميل) أي 
الحسن. قوله: (قال المؤلف)كان المناسب أن يقول الشارح قال المصنف بدل قوله المؤلفء 
. بتاء على ما اشتهر من إطلاق المصنف على الماتنء والمؤلف على الشارح» لكن المصنف 
SS SI ETR ISS‏ 
بخطه في اول المتن» والغالب آن من تب شيت يتلفظ به. 


[مبحث الكلام على البسملة] 


قوله: اسم ال) قالح ف: ت رارت لیمور ااي 
والميم محبته لأهل طاعته. ااا ا رالسين سهو الخافلين؛ والميم 
مغفرته للمذنيين . | : ۰ 
eT ۰‏ ر 
مباحث» الأول في متعلقها الثاني في معناها . الثالث في حكمة كسرها. الرابع في سبب 
تطويلها في الخط مقذار تصف الف المقصد الثاني : في اسم وفيه خمسة مباحك: : الأول في 
معناه. الثاني في بيان أن الابتداء بالبسملة مع اشتمالها على لفظ اسم ابتداء بذکر الله . الثالث 
في اشتقاقه . الرابع في لغاته٠‏ الخامس في موجب حذف ألفه خطاً. المقصد الفالث : في لفظ 
الله وفيه أربعة مباحث: الأرل في علميته ومسماه. الثاني في أصله . الثالث في أنه هل هو 
فر ادرب الرابع في الخلاف في أنه الاسم الأعظم أو غيره. . المقصد الرابع: في 
. الرحمن الرحيم وفيه مبحثان: : الأول في لفظهما نوعاً واشتقاقاً. . الثاني في علة تقذيم الله عليهما ِ 
a ab eS SG EES Sd a‏ 


۳١ ۰ المقدمة‎ 


آي أبتدىء أو أفتتح أو أؤلف وهذا أولىء إذ كل فاعل يبدا في فعله ببسم الله يضمر ما 
جعل التسمية مبدأ لهء كما آن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى باسم 
الله أحل أو باسم الله أرتحل» والاسم مشتق من السمو 


الشارح وغيره» والصحيح أن البسملة بهذه الألفاظ العربية على هذا الترتيب من خصائص نبينا 
محمد ية وأمته» وما في سورة النمل جاء على جهة الترجمة عما في الكتاب فإته لم يكن 
عربياً حين كتبه وإرساله» وإن كانت البسملة عربية باعتبار أصل نزولهاء لأنه تعالى لم ينزل كتاباً 
من السماء إلا باللفظ العربي لكن يعبر عنه كل نبي بلسان قومه يدل لذلك قوله تعالى: وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم [إبراهيم: ]٤‏ الآية. قوله: (آي ابتدىء) وعلى 
تقدير المتعلق فعلاً كما فعل الشارح يكون الجار والمجرور حينئذ ظرفاً لغواً أو حالاً من 
فاعل هذا الفعل المقدرء أي أبتدىء متبركاً أو مستعيناً بالله تعالى» فالباء على هذا للمصاحبة 
أو للاستعانة . 
[مبحث الظرف المستقر واللغو] 

والحاصل أن المتعلق إذا كان كوناً عاماً يكون الجار والمجرور ظرفاً مستقراًء وإذا كان 
كوناً خاصاً يكون الجار والمجرور ظرفاً لغواً كما هنا. قوله: (أو أفتتح) مرادف لما قبله. قوله: 
(وهذا آولى) الإشارة لأؤلف وله أوصاف ثلاثة كونه فعلاً مؤخراً خاصاً وتعليله المذكور لا ينتج 
إلا الأخير منهاء والمراد أنه أولى من الاسم بأحواله الأربعة أي كونه خاصاً أو عاماً مقدماً أو 
مؤخرأً» ومن الفعل العام بحالتيه مقدماً أو مؤخراً» ومن الفعل الخاص المقدم أسقط احتمالات 
سبعة فبقي الثامن مراداء وإنما كان أولى لأن الأصل في العمل للأفعال ولإفادة الاختصاص»› 
فالتقدير بسم الله أؤلف لا بغيره ولشمول بركة التسمية جميع أجزاء التأليف إذا كان المتعلق 
خاصاً بخلافه عاماً كأبتدىء. قوله: (إذ كل الخ) تعليل لكونه خاصاً. قال ق ل: ولو جعل 
وجه الأولوية أن آبتدىء يقتضي تخصيص التبرك بأول الفعل دون باقيه» وأؤلف يعم جميعه 
لكان أولى. قوله: (يضمر ما جعل) أي لفظ ما جعل آي اللفظ الدال على ذلك كأن يضمر 
الآكل لفظ أكلي أو آكل فسقط ما قيل الذي تجعل التسمية مبدأ له فعل وهو لا يضمر لأنه معنى 
من المعاني . قوله: (إذا حل) أي نزل. 

[مبحث الاشتقاق وأقسامه] 


قوله : (مشتق من السمق) بضم السين وكسرها والمراد الاشتقاق الأصغر وهو رد لفظ إلى 
آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصليةء وأما الأكبر فليس فيه جميع الأصول كما في 
الثلم والثلب» ومستى كون الأول مشتقاً من الثاني أن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثانيء آي 
فرع عنه كما في جمع الجوامع . وقوله: (والحروف الأصلية) بأن تكون فيهما على ترتيب واحد 


٠ ٠ PY‏ االمقدمة 


وهو العلوء ETE‏ المحذوفة E‏ لكثرة الاستعمال بنيت أوائلها 
على السكون» اوأدخل عليها همزة الوصل لتعذر 'الابتداء بالساكن وقیل : من الوسم . 


کا انا ن ل ب اعت ت ويمعتى الدلالة مجازاً كما في قولك الحال. 
ناطقة بكذاء أي دالة عليه» فكون الحروف فيهما يخرج الأكبر وكونها على ترتيب واحد يخرچ 
الكبيرء ولا بد فيه آي الاشتقاق من تغيير حقيقة كما في: ضرب من الضرب»›. أو تقديراً كما 
es E‏ 
ي جح ابرا : 

قوله : (من السمق) فأاصل اسم aa‏ لامه ا 
سکنوا آوله ڈ ثم أدخلوا عليه همزة الوصل عوضاً عن المحذوؤف وتوضلا للنطق بالساكن. قال 


. القرطبي : : من قال إن الاسم مشق من السمو أي" المالو يقول لم يزل الله موصوفاً بالأسماء 


اوالصقات قبل وجود الخلق ويم وبخودهم وعتد فتائهم لا تانير لهم قي أسماله فاته عقا 
القول أهل السبنة. ومن قال: مشتتق من السمة يقول: كان الله تعالى في الأزل بلا اضم ولا صفة 
فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وضفات» فإذا أفناهم بقي بلا أسماء ؤلا صفات. قال 
السمين: وهذا القول أشنع من القول بخلق القرآن اه. وقوله: بلا اشم ولا صفة آي. بالنظر 
للفظ» وآما المعنئ فموجود اتغاقاً. وقوله: وهذا القول أشنع الخ . أي لأن القرآنأصفة واحدة . 
والأسماء والصفات متعددة. قوله: (فهو من الأشماء رن الأعجاز كيد ودم) فأصل الأول . 
يدي بسكون الدال ويجوز فتحها أيضاًء وأصل الثاني دمى به بفتح الميم وقيل بسكونها ويقال في 
. تشنیته دمیان» ونازع ق ل في التعليل بكثرة ة الاستعمال: قال : والحق إسقاطه آي لاله حذف قبل 
الاستعمال. وجوابه أن الواضع علم كثرة استعماله  .‏ قوله: (بنيت)أي وضعت . ف (لتعذر 
e‏ و E‏ 
. بخلاف البدل . 1 

: قوله: ول و لوت ا و ا الاشتقاق عندهم من الأفعال. قال الشنواني 
قوله من الوسم بكسر الواوء ومراده أن ذلك على سبيل الفرض والتقدير» وإلا سسس قبتي 
وحرل إلى مكسور الواو لتقل منه إلى شمة لأن كسرة الواو نقلت إلى السين.. 
واعلم اجن النخاة شنخصيةء وذلك لأن العامل إما فعل كأؤلف آو اسم کتاليفي» 
أما الأول فلأن الفاعل الذي هو الموضرع والمحكوم عليه مشخص معين» وأما الثاني فلأن 
تقديره تأليفي بسم الله الخ. فالمضاف إليه مشخص فيكون المضاف كذلك» هذا إن جعلت 
الاضافة للعهد فإن جعلت للاستغراق أي كل تأليف لي كانت الجملة كليةء وإن جعلت للجنس . 
إن e‏ 


المقدمة ت 
وهو العلامة› وفيه عشر لغات نظمها بعضهم في بيت فقال : 
ENS LR ۹ O‏ 
والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد لم يتسم به سواه 


[مبحث لغات الاسم[ 


قوله: (وفیه عشر لغات) وأوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر فقال : 
سمى سماة سم اسم وزد سمة كذاسماءبتفليت لأورلها 
[مبحث الغلبة وتقسيمها] 

قوله: (علم) أي بالغلبة التقديرية إن روعي أصله الثاني وهو الإلهء أو بالغلبة التحقيقية إن 
روعي أصله الأول وهو إله لسبق استعماله في غير ذاته تعالى» لأن الغلبة التحقيقية هي غلبة 
اللفظ في غير ما اختص به بأن سبق استعماله في غير معنى العلمية» وأما الغلبة التقديرية فهي 
فلا يطلتق القول بأنها غلبة تقديرية أو تحقيقية لأنها بالنظر إلى ما قبل العلمية تحقيقيةء وإلى ما 
بعدها تقديرية أي بحسب أصله وهو الإلهء وأما الله فليس فيه غلبة أصلاً لأنه علم شخص لأن 
الغلبة أن يكون للاسم بحسب الوضع عموم فيعرض له بحسب الاستعمال خصوص » فإن 
استعمل في غير ما غلب عليه فتحقيقية وإلا فتقديرية. قوله: (على الذات) آي على الفرد 
الخالق للعالم بقطع النظر عن الصفات» وإلا لما فاد التوحيد لأن الصفات كلية وهذا في أصل 
الوضع» ثم صار دالاً في الاستعمال على الصفات نظراً للوجود لا بالوضع وتاؤها ليست 
للتأنيث بل للوحدة» ولهذا وصفت بالواجب الوجود على لفظ للذكر. 

فإن قلت : ذات الله لا تدرك بالعقل فكيف وضع لها العلم؟ قلت : يكفي إدراكها بتعقل 
صفاتهاء هذا إن قلنا إن الواضع غير الله وهو مرجوح» أما إن قلنا الواضع هو تعالى وهو 
الراجح فلا إشكال. 

قوله : (الواجب الوجود) بيان للموضوع له لا داخل فيه وإلا كان مدلوله ذاتاً وصفة 
فیکون کلیاً» وإنما حکم بأنه أي الله علم لأنه یوصف ولا یوصف به» ولأنه لا بد له تعالی من 
اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح لذلك مما یطلق عليه سواه آي اله ولأنه لو کان وصفاً لم 
يكن قول لا إله إلا الله توحيداء» ونقل كونه مرتجلا أي لا اشتقاق له عن إمامنا الشافعي رضي 
الله عنه وإمام الحرمين وتلميذه الغزالي والخطابي والخليل وابن كيسان وغيرهم. قال بعضهم : 
وهو الصواب . قال بعض المحققين : وما يقال من الخلاف في أنه مشتق أو غير مشتق إنما هو 
في لفظ إله لا لفظ الله اھ. 

ابجيرمي على الخطيب/ ج٠/م٠‏ 


re‏ المقدمة 


تسمى به قبل أن يسمى وأنزله على آدم في جملة الأسماء قال تعالى: #هل تعلم له 
سمي [مریم: ]٠‏ أي هل تعلم أحداً سمى الله غير الله وأصله إلاه كإمام». ثم أدخلوا عليه 
الألف واللامء > ثم حذفت الهمزة طلباً للخفة ونقلت حركتها إلى اللام» فصاز أللاه بلامين 
متحركين ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية للتسهيل› والإله في الأصل يقع على كل 
CN E Ea‏ غلب 
على الثريا رهو عربي عند الأكثر» وعند المحققين أنه ا 


ET EL 
أصل لقظ الله وهو إلهء ومن اثم قال الشارح في شرح المنهاج الحق أنه أصل بنفسه غير مأخوذ‎ 
من شيء بل وضع علماً ابتداء» فکما آن ذاته لا يحيظ بها شيء ولا ترجع إلى شيء فكذلك‎ 
اسمه تعالی لا یرجع إلى شيْء یشتق منه. قوله: (تسمی به به قبل أن یسمی) آي قبل أن يطلق‎ 
عليه فلا ينافي أن الواضع للأسماء هر الله تعالى آي سمى به نفسه قبل أن يعرفه لخلقه بدليل‎ 
EAT ED قوله: وآنزله على آدم الخ. اوقوله:‎ 
يسم به سواه. وقوله : (سميا)فعيل بمعنى مفعول آي هل تعلم أحداً مسمی باسمه !كما پؤخذ من‎ 
کلام الشارح . قوله: (غير اله) نحعث لأحد أو حال من ضميره الذي أفي سمى . قوله: (وأصله‎ 
إلاه) أي الأول لا الثاني» كما قيل إن أصله الأول ولاه قلبت الواو همزةء وإنما کان أصله‎ 
الأول إلاه لجمعه على آلهة وأصله آألهة ولم يقولوا أولهة» ولو كان أصله ولاه لقالوا ذلك لأن‎ ٠ 
الجمع يرد الأشياء إلى أصولها . قوله: (ثم حذفت الهمزة) آي بعد نقل حركتها إلى اللام قبلها‎ 
. فالنقل قبل الحذف لا معه ولا بعده كما يوهمه كلام الشارح أج. والمراد بالهمزة 'الهمزة الثانية‎ 
قوله: (ونقلت حركتها) وقيل : إن الهمزة حذفت مع حركتهاء وهو أسهل لبقاء سكون اللام‎ 
الأولى على حاله من غير حاجة إلى تسكينها ورجع الأول بأن نقل حركتها أي الهمزة يوجب‎ 
ثقلها بسبب سكونها لأن السكون يوجب ثقلها بخلاف غيرهاء .لأن سكونها يشبه التهوع أي‎ 
الَقَيؤ» فلذا حسن حذفها ساكنة لثقلها. قوله: (وأدغمت) أي بعد تسكينها وهو إدغام على غير‎ 
قياس لعدم تحرك أول المثلين أصالة مع وجود الفاصل بينهما تقديراً وهو الهمزة لأن المحذوف‎ 
قبل دخو ڳل علي‎ e قوله‎ A E . العلة كالثابت‎ 
٠ فاندفع اعتراض ق ل بقوله.‎ : 


قوله: اا ی ا ن و وا س ی ن 
الزمخشري وغيره. قوله : (يقع) أي فهو اسم جنس . قوله : (ثم غلب) آي بعد تعريفه . قوله: 
(وهو عربي) أي من أوضاع العرب اه م د. لكن كلام الشارح يقتضي خلاف ذلك حيث قال : 
سمي به قبل أن يسمی» فإنه يقتضي أنه كان موؤجوداً قبل العرب لأنه أزلي فالأنسب تفسير 
العربي بأنه ما استعمل أولاً من العرب» ومقابل الأكثر الأقل القائلون بأنه معرب آي أول ما 


r المقدمة‎ 


اسم الله الأعظم» وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعاًء واختار 
النووي تبعاً لجماعة أنه الحي القيوم قال: ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواضع : في 
البقرة وآل عمران وطه»ء والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من مصدر رحم» 


وضعه العجم على القول بأن واضع اللغة البشرء وأول من استعمله العجم لا بناء على الراجح 
من واضعها هو الله تعالى» وعلى هذا القول فقيل إنه في الأصل عبري بكسر العين أي عبراني› 
وقيل سرياني . قال البلقيني : وهذا القول يعني القول بأنه أعجمي لا يلتفت إليه ولا دليل عليه 
إذ لا يصار إلى إثبات العجمة بغير دليل اه. قوله: (اسم الله الأعظم) وصف بذلك لأن ما 
دعي به فيه من شروطه یجاب بعینه لوقته ق ل. قوله: (لم یذکر في القرآن) آي مع كثرة معناه 
لأنه مركب من اسمين فلا يرد عليه المهيمن لأنه لم يذكر إلا مرة واحدة. والأولى أن يجاب 
عن إيراد المهيمن بأن النووي لم يستند في ذلك إلى القلة بل إلى قوله بي : «اسم اه الأعظم 
في ثلاثة مواضع في البقرة وآل عمران وطه؟. فمراد النووي أن اسم الله الأعظم هو الحي 
القيوم» لأنه قد وجد في هذه السور التي ذكرت في الحديث هكذا قيل» وفيه نظر مع سياق 
الشارح لأنه لو كان استناد النووي إلى الحديث لقال الشارح: لأنه هو المذكور في الثلاثة 
مواضع كما في الحديث أو نحو ذلك . قوله: (والرحمن الرحيم) لم يعطف لأجل حكاية اللفظ 
الواقع في البسملة» ولا بد من إرادة العطف لصحة الإخبار بالمثنى . قوله: (صفتان مشبهتان) 
والصفة المشبهة هي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة 
الحدوث. والمراد نها مشبهة باسم الفاعل في العمل . قال الأشموني: وجه الشبه بين الصفة 
المشبهة واسم الفاعل أنها تدل على حدث ومن قام به» وآنها تؤنث وتشنى وتجمع» ولذلك 
حملت عليه . قوله: (بنيتا) أي صيغتا للمبالغة أي لإفادتهاء وليس المراد أنهما من صيغ المبالغة 
لأن صيغ المبالغة منحصرة في خمسة وهي المذكورة في قول الخلاصة : 
فعال أومفعال أوفعول ت کو ن قا ل 
فيستخق ماله من عمل وفيفعيل قل اوفقعل 

ورحمن: ليس منها. والمبالغة فى أسمائه تعالى كناية عن كثرة المتعلقات فمدلولها زائد 
لى ملول امع الفاعل ل بخاها عند البياين» وهي أن شيت للشيء زيادة صما يسخحقة 
لاستحالة ذلك في حقه تعالى. قال الزركشي: والمبالغة إما بحسب زيادة الفعل أو تعدد 
المفعولات» وذلك يوجب زيادة الفعل الواحد لوقوعه على متعدد فالمبالغة في نحو: حكيم من 
أسمائه تعالى تكرر حكمه الكثيرة في الشرائعء بل في الشريعة الواحدة» وفي التواب كثرة من 
یتوب عليه . 


قوله: (من مصدر رحم) أي بعد تنزيله منزلة اللازم أو جعله لازماً بنقله إلى فعل بالضم 


RR ۹‏ ) ا 


ET‏ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما في قطع بالتخفيف 
وقطع بالتشديد» وقدم الله علبهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة» E‏ 
لأنه خاص». إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم 


کحسن وکرم اي صاز ذا حن وذا کرم أن الصفة المشبية لا تصاخ إلا من لازم كما قال في 


الخلاصة: 


OTE : Ee IEE 
ومن المعلوم أن الرحمة رقة في القلب وعطف أي ميل تفسباني» وهي بهذا المعنى‎ 
مستحيلة عليه تعالى لكونها كيفية نفسانية فهي مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على المسيب‎ 
وهو الإحسان» فتكون صفة فعل أو إرادته فتكون صفة ذات . قوله: (والرحمن أبلغ) المناسب.‎ 
أن يجعل هذا علة لتقديم الرحمن على الرحيم كما صنع غيره قوله: (أبلغ من الرحيم) أي‎ ۰ 
او مي فن في ارجم وليس المراد أنه مشتمل على معنى الرحيم ويزيد عليه كما هو‎ 
القاعدة في أفعل التفضيل› وفيه بناء أفعل التفضيل من مزيد أي بالغ وهو لا يصاغ إلا من ثلاثي‎ 
فهو من المبالغة لا من البلاغة لأنها لا يوصف بها المفرد. قوله: (لأن زيادة البناء الخ) هذه‎ 
القاعدة مشروطة بشروط ثلائة أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية فخرج نجو شره ونهم»‎ 
لأن الصفات الجبلية لا تتفاوت وأن يتحد اللفظان في التوع فخرج حذر وحاذرء أوأن يتخدا في‎ 
الأشتقاق فخرج زمن وزمان إذ لا اشتقاق فيهما. قوله: : (وهما اسما صفة) آي واسنم الذات‎ 
امقدم على اسم الصفة. وك (لأنه خاص) وأجيب عن قول آهل اليمامة في مسيلمة : , لا زلت‎ 

رحماناً بأنه من تعنتهم في کفرهې» أي إن هذا الاستعمال غير صحيح دعاهم إليه لجأجهم في 
كفرهم بزعمهم نبوة مسيلمة فخرجوا بمبالغتهم في كفرهم عن منهج اللغة حتى استعملوا 
المختص بالل تعالى في غيرزه وقيل: إنه شاذ لا اعتداد به» وقيل : معتد به والمختص بالل 
المعرف باللام اه محلى بزيادة . واليمامة اسم مدينة معروفة. قوله: (إذ لا يقال) صوابه إذ لم 

يقل ق ل. أي لأن الدليل على الاختصاص كرون آهل اللسان لم يقرلوه لا كونه لا يقال. 
ويجاب بأآن المعنیٰ لا يقال هف في المستقبل لكون أهل اللغة لم يقولوه وقال شيخ الإسشلام: إن 
المتع من إطلاق الرحممن على غيره شرعي طرأ بعد الإسلام» وعليه لا يرد قول أهل اليمامة 
لأن المعنى لا يقال شرعاً. قوله: (والخاص مقدم) اعترض بآن هذا محله فیما مدلوله خاص 
وما مدلوله عام کفقیه وعالم فتقول زید فقیه وعالم» ولا تقول زيد عالم وفقيه » الأن الذكر الام 
بعد الخاص فائدة بخلاف العكس وما هنا ليس كذلك» قإن الرحمن الرحيم وصفان أحدهما 
خاص بموصوف) والآخر عام یطلق عليه وعلی غير ثم أجريا على ذلك النوضوف الخاص 
فصار المراد منهما موصوفاً واحداً وهو الله تعالى» .فلا يظهر في ذلك تقديم الخاص على العام 
من تلك الحيثية ٠‏ إذ لبس ف الرحيم ما قي الرحلن.وزيادة حى يكونٍ عام وإلرحلن بخاصاً بل 


المقلمة . ۳۷ 


والخاص مقذم على العام . 


فائدة: قال النسفي في تفسيره: قيل إن الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا مائة 
وأربعة: صحف شيث ستون» وصحف إبراهيم ثلاثون» وصحف موسى 
العموم والخصوص من حيث الاطلاقء فالأولى التعليل بأن الرحمن لما كان خاصاً صار 
كالعلم فناسب أن يلي العلمية وعبارة اج . 

قرله: (والخاص مقدم على العام) أي ولأنه لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر 
الرحيم ليتناول منها ما دق ولطف ليكون كالتتمة والرديف أي وللمحافظة على رؤوس الآي› 
والأبلغية تؤخذ تارة باعتبار الكمية› فاا قل با تين الذتا ليوا امون والكافر برجم 
الآخرة لخصوصها بالمؤمن وتارة باعتبار الكيفيةء ولذا قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم 
الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جسامء وأما الدنيوية فجليلة وحقيرة اه. 

قوله: (قال النسفي): بفتحتين نسبة إلى نسف مدينة مما وراء النهر اه. لب اللباب 
للسيوطي قوله: (مائة وأربعة) في بعض الروايات مائة وأربعة عشر: خمسون على شيث» 
وعشرون على إبراهيم» وئثلاثون على إدريس» وعشرة على آدم» وقيل على موسى عشرة قبل 
التوراةء والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وفي تهذيب الأسماء واللغات إن الله أنزل على 
شيث خمسين صحيفة» وكان أجمل آولاد آدم وأفضلهم وكان وصيه وأحبهم إليه وولي عهده» 
وهو الذي انتهت أنساب الناس كلهم إليهء وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة» وعاش 
تسعمائة سنة واثنتي عشرة سنة اج . 

قوله : (صحف شيث) بالمثلغة والصرف كما قاله الشنوانى على الأزهرية» ومعناه هبة الله 
لأنه وهب له ورزقه بعد آن قتل قابیل هابیل› وبعد قله الج يدر ها يضم به لأنة أو ميت على 
وجه الأرض من بني آدم» فحمله على ظهره صيانة له عن السباع لأنها قصدته لتأكله» فحمله 
أربعين يوماً. وعن ابن عباس سنة اه جلالين وخازن. 

قال ابن إسحاق : فلما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار 
وعبادات تلك الساعات» وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك ويقال: إن أنساب بني آدم كلها 
تنتهي إلى شيث وسائر أولاد آدم انقرضوا اه. وقوله: (كلها تنتهي إلى شيث) أي لأن نسب 
نوح ينتهي إليه وهو آدم الصغير . قال تعالى: (وجعلنا ذريته هم الباقين) [الصافات ۷۷] وسميت . 
صحفا لأن ما أوحي إليه كان مكتوباً في صحف من ذهب وفضة» وأما الكتب التي نزل بها 
جبريل لم تكن كذلك . قوله: (وصحف إبراهيم) قال الواقدي : ولد إبراهيم على رآس آلفي 
صنة من خلق آدم» ومات ابن مائتي سنة» وحكى النوؤي وغيره قولاً إنه عاش ماثة وخا 
وسبعين سنة» وعاش موسى مائة وعشرين سنة. قوله: (وصحقف موسى) وفيها: عجبت 


i ۳۴۸‏ ا 


قبل التوراة عثُ عشرة» الوراة زالإنجيل والزبور وافرتان. ف ا 
القرآنء زمعاني القرآن مجموعة ة في الفاتحة» ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة» 
ومعاني البسملة مجموعة في بائهاء .ومعناهاً: ا د زاد 
بعضهم : ا 


(الحمد للّه) 


لمن أيقن بالموت كيف يفرح! عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك! عجبت لمن رأى 
. الدنيا وتقابها باحلها ك يطمتن إلبها! عجبت لمن GSS‏ 
بالحساب د ثم لا يعمل! ذكره الخازن. قوله : : (ومعاني كل الكتب) أي سوى القرآن لتلا يلزم 
عليه ظرفية اء في نفسه وکذا ما بعده» فقوله: (ومعاني القرآن) أي غير الفاتحة ا 
(ومعاني الفاتحة) ا ومعاني البسملة أي غر باها 


وقصص e‏ وا والفاتحة وما بعدها ا a‏ بان مدار الكشب السماوية 
على توحيد الباري» وآنه رب العالم a‏ ومالكهم وخالق الهداية في قلبْ العبد 
ا راا فالخل إن دارا ا ا OD as‏ 
معاني القرآن کله فكأتها نسخة مختصرة» ركان القرآن دسا وذلك اا ت 
: الإلهيات في «الحمد له رب العالمين الرحمن من الرحيم4 [الفاتحة: ٣‏ و٣]‏ والدار الآخرة في 
٠‏ مالك يوم الدين) [الفاتحة ]٤‏ والعبادات كلها من الاعتقاد والأحكام التي تقتضيها الأو امز 
والنواهي في إياك نمبد4 [اماتسة: ٥‏ والشريعة كلها في .الصراط المستقيم والأنبياء a‏ 
«انعمت ٠‏ [الفاتحة ۷] 8 am‏ 
ا المراد أن هذا aT i‏ (في ا أي ٤‏ جزء ر کا 
إرادة رسمها قیل ۰ ومعناها أن ذاته ا ا او المستمد منها كل موجود أج . 

قوله: (الحما ف ازرد یا چ ثم استفنى بالمصدر عن القغل فحانف ثم 
رفع المصدرء ثم أدخلوا عليه أل للدلالة على الدوام فضار الحمد للهء فعلم من ذلك أن الدوام 
والاستمرار إنما اتيد مئ اعدو تن الجا الفعلية إلى الاسمية» لأن قولنا زيد قائم لا يدل 
إلا على أصل ثبوت.القيام لزيد » وآما دوامه,واستزار» فإئما جاء من جهة العدول ., 

والحمد أقسام آربعة : إا E ET‏ أو جندوب كما في الأدة اا 
وختاما ونحو الأكل» آو مکروه ككونه في الأماكن القذرة أو بفم نجس أو حرام كالحمد عند 


ا 
1 


المقدمة ۴۹ 


بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة 


الفرح بالمعصية» ولم يعطفها على البسملة لما بينهما من كمال الاتصال ولإفادة استقلال كل 
منهما بالمقصودء ولم يقتصر على البسملة وإن كان فيها جهة تحميد لأن المبسمل لا يقال له 
حامد غرفا. 

تنبيه : المخبر بالحمد حامد بخلاف المخبر بالصلاة فليس بمصلْ»ء ولذا يثاب الحامد 
مطلقاً ولا يثاب المصلي إلا إذا قصد الإنشاء» وسوى الدلجي في شرح الشفاء بين الصلاة على 
النبيّ صلى الله عليه وسلم والحمد في الثواب ولو قصد الإإخبار. 

تتبيه : قال بعض الشافعية : أفضل المحامد أن يقال الحمد لله حمداً يوافى نعمه ويكافىء 
مزيده» واحتج لذلك بما في بعض الأخبار: «إن الله تعالى لما أمبط آدم عليه الصلاة والسلام 
إلى الأرض قال: يا رب علمني المكاسب وعلمني كلمة تجمع لي فيها المحامد. فأوحى الله 
تعالى إليه آن قل ثلاث مرات عند كل صباح ومساء: الحمد لله حمداً بوافي نعمك ويكافىء 
مزيدك فقد جمعت لك فيها جميع المحامده. 

وقيل : أفضل المحامد اقل الح ف ج اب لها اع ارات 
أعلم» زاد بعضهم عدد خلقه کلهم ما علمت منهم وما لم آعلم» واحتج له بما روي أن رجلا 
قال هذه الكلمات بعرفات. فلما كان من العام المقبل حج وأراد آن يقولها فسمع قائلاً يقول : یا 
عبد الله أتعبت الحفظة فإ نهم يكتبون ثواب هذه الكلمة من العام الماضي إلى الآنء وينبني على 
ذلك مسالة فقهية وهي أن من حلف بالطلاق ليحمدن الله بأفضل المحامدء فقال کل فریق لا 
يبر إلا بما قاله من تلك المحامد» وقيل لا يبر حتى يقول: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك. وقیل لا یبر حتی یقول: لیس کمثله شي( [الشوری: ]۱١‏ اھ. 

شبرخيتي على الأربعين. 

قوله : (بدا بالبسملة ثم بالحمدلة) هذه العبارة متضمنة لسؤالين: صورة الأول لم أتى بهما 
في الابتداء ولم يبتدىء بغيرهما كالباقيات الصالحات؟ وصورة الثاني : لم رتب بینهما على 
الوجه المذكور؟ والدليل الأول وهو قوله اقتداء بالكتاب العزيز يثبت الأمرين معأء والثاني وهو 
قوله وعملاً بخبر الخ. يثبت الأول فقطء وقوله: بالبسملة أي بمسمى البسملة أو بما نحتت منه 
البسملة. 

[مبحث النحت] 


وعلم النحت سماعي» سمع منه نحو عشرة ألفاظ كالحسبلة أي قول حسبنا الله 
والحوقلة والحيعلة والطلبقة من أطال الله بقاءك» ومنه الألغاظ الأربعة المشهورة عن سيدنا علي 
رضي الله تعالى عنه وهي : والله ما تربعلبنت قط أي ما أكلت اللبن يوم الأربعاءء ولا 


e‏ ا * لف 
اقتداء بالکتاب العزیز وعملاً بخبر : کل أمر ذي بال 


تسبتسمكت قط أي ما أكلت السمك يوم السبت» ولا تعمقعددت قط أي ما تعممت وأنا قاعد 
أي لأنه يدل على تحسين العمة» وسيدنا علي رضي اله عنه لا يريد ذلك. ولا تسر ولقمت قط 
آي ما لبست السراويل قائماً أي لثلا يظهر شيء من عورتهء ولما قيل إن لبس السراويل من قيام 
يورث الفقر كالتعمم قاعداً. ونقل المازري عن المطرزي في كتاب اليواقيت وغيره: إن الأفعال 
التي أخذت من أسمائها سبعة: بسمل إذا قال بسم الله» وسبحل إذا قال سبخان الله» وحوقل 
إذا قال لا حول ولا قوة إلا باله وحيعل إذا قال حي على الفلاح» 'وحمدل إذا قال الحمد لله 
ES E‏ ا ا چ 


قوله : (اقتداء بالکتاب) 0 وبغیره» E‏ آمر بالاتیان بهما عير في 
جانبه بالاقتداء» :ولما کان الخابت متضمناً للأمر عبر في جانبه بالعمل لأن الاقتداء معناه الاتباع 
في الفعل استحساناً له من غير أن يؤمر التابع به» وأما العمل فإنه الاتباغ مع الأمر وما في معناه 
وما هنا من الثاني م د. قوله: (بخبز كل) بإضافة خبر إلى جملة ما بعده إضافة.بيانية أو من 
إضافة الأعم إلى الأخص» وبالتنوين على إبدال ما بعده منه ورفع كل بالحكاية على كل حال 
بال الى اتر مارج اا ا م بمج ا ها لمم مد ي اوي قال 
: في الخلاصة : إ 

وانوٴ من آو قي إذا لم يلح إلا ذاك واللام خذا لا سوى ذينك 

و (آمر) الأمر بمعن الشأن EET‏ البخمسة ومته قوله مد : ا 
في آمر ديننا هذا ما ليس منه فهو ردا ويأتي الأمر بمعتى القيامة ومنه : : اتی آمر اله) [التسل: i۱‏ 
و الرأي» ومنه : وما آمر فرغون برشید) [هود: ۷] وبمعنی العذاب ومنه: : لما جاء 
أمر ربك( [هود: ١‏ وبمعنى الطلب وهو اقتضاء فعل غير كف أو كف مدلول عليه بكف . 
ونحوه کدع وذر واترك وجمع هذا أوامر وجمع ذاك أمور» والمراد هنا الفعل وهو حركة 
البدن الشاملة للأقوال دون التروك» إذ البسملة .لا تطلب فى الترك كترك المعاصي .؛ قوله: 

-(ذي بال) أي صاحب بال فهو جامد لفظاً مشتق تأويلاًء ولذلك صح الوصف به» والبال في 
الأصل القلب ومنه :«ويصلح. بالهم» آي قلوبهم» والمراد به هنا.الشأن الذي بهتم له القلب 
فإطلاق البال عليه من إطلاق اسم المحلَ على الحال فيه فالعلاقة المحلية أو المجاورة 
لجاورة الشأن الذي بهتم به القلب للقلب» وعلی کل فالمجاز مرسل. ویصح أن یکون في 
الكلام استعارة بالكناية حيثشبه الأمر بذي قلب بجامع الاهتمام بكل والاعتناء والشرف» 
وأثبت له البال تخييلاً وتنوين بال للتعظيم نحو قوله تعالى: (وعلى أبصارهم غشاوة4 
[البقرة: ۷] فخرج الحقير كنقل القدم فلا تطلب له البسملة ففيه تخفيف على العباد وصون. 


٤١ المقدمة‎ 


أي حال يهتم به لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 


لاسمه تعالی عن الاقتران بالمحقرات . قال ح ف: يطلق البال على الحال الذي يهتم به 
شرعاًء» لکنه عام بالنسبة للبسملةء وأما بالنسبة للحمدلة فهو خاص بالأقوال لأنه لو كان 
عاماً لاقتضى طلبها عند ابتداء الأكل مثلاّء مع أن المطلوب الإتيان بها عند آخره اه. لكن 
قوله خاص بالأقوال يرد عليه الوضوء كما سيأتي أنه يسن ابتداؤه بالبسملة والحمدلة. 
قوله: (يهتم به) أي شرعاً بأن لا يكون محرماً لذاته ولا مكروهاً كذلك» ولا ذکراً 
محضاًء ولا جعل الشارع له مبدأ غير البسملة فتحرم على المحرم لذاته كالزنا بخلاف المحرم 
لغيره كالوضوء بماء مغصوب فتسن وتكره على المكروه لذاته كأكل بصل ونحره» بخلاف 
المكروه لغيره كالوضوء بالماء المشمس فتسنَ. ولا تطلب للذكر المحض كالتهليل وخرج 
بالمحض القرآن فتطلب فيه التسمية لاشتماله على القصص والأحكام» فتعتري التسمية الأحكام. -- 
الأربعة فقط لأن أصلها الندب» وما كان الأصل فيه الندب لا تعتريه الإباحة فتكون واجبة في 
قراءة الفاتحة في الصلاة عندنا. 4 
فإن قلت: ذكر الله المأتيْ به في افتتاح الأمر ذي البال لتحصل البركة فيه وهو البسملة أمر 
ذو بال» فيحتاج في تحصيل البركة فيه إلى سبق مثله ويتسلسل . قلت: هو محصل للبركة فيه 
كما هو محصل للبركة فيما افتتح به كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرهاء فهو مستثنى من 
عموم الأمر ذي البال في الحديث اه عبد الحق . وأجاب م د بقوله: وينبغي تقييد الأمر ذي 
البال أيضاً بما يكون مقصوداً لا ما يكون وسيلة إلى المقصرد» فلا يرد أن كلا من البسملة 
والحمدلة أمر ذو بال» فیحتاج إلى سبق مثله ويتسلسل اه. ومعنى الاهتمام به طابه أو إباحته. 
فإن قلت: يلزم عليه أن القرآن إذا لم يبدا بالبسملة فيه يكون ناقصاً. أجاب العز بن عبد 
السلام: بأن البركة في ذلك معناها دفع الشيطان الذي يوسوسه في القراءة حتى يحمل القرآن 
على غير محمله» أو يلهو عنه لا أنها توجب للقرآن صفة كمال وشرف بل ذلك عائد إلى 
القارىءء فإذا لم يبدأ بالبسملة كان ثوابه ناقصاً فالنقص راجع Ss‏ 
قوله : (لا يبدأ فيه) استشكل الاتيان بفي مع أن المعنى يستقيم بدونها. وأجيب: بأن في 
ا أن تكون لأجل 
الأمر لا لأجل غيره» فإذا كان شارعاً في السفر مع الأكل وبسمل لأجل السفر فلا تحصل 
البداءة بالبسملة بالنسبة للأكل لأنها إنما هي لأجل السفر وبسببه لا بسبب الأكل شيخناح ف. 
والإشكال لا يرد إلا إذا فسر يبدأ بيفتتح › فإن فسر بيشرع فلا إشكال. قوله: (ببسم الله) الباء 
الأرلى جارةء والباء الثانية جزء من الكلمةء والجار والمجرور نائب فاعل يبداً. وعبارة 
الشوبري على التحرير. قال الرافعي: أدخلت الباء على الباء لأن الباء الثانية متصلة فتزلت لشدة 
الملازمة منزلة الحرف من الكلمة» وأدخلت عليها الباء الخافضة . 


i 4۲‏ المقدمة 


1 


فهو أقطع آي ناقص غير تام فيكون قليل البركة» وفي رواية روأها آبو داود: بالحمذ 
الله . وجمع المصنف رحمه الله تعالى كغيره بين الابتداءين عملاً بالروايتين. وإشارة إلى 
أنه لا تعارض بينهماء إذ الابتداء حقيقي وإضافي» فالحقيقي حصل بالبسملة» والإضافي 
بالحمدلة أو أن الابتداء ليس حقيقياً بل هو أمر عرفي يمتد من الأخذ في التأليف إلى 
الشروع في المقصودء Ss E‏ الج الي ي 
الثناء باللسان على الجميل ا 


قوله : فهو أفطع) هو اسم فال لا أقمل تفضيل بدليل تقسيره بناقص» لان أقعل مر 
جملة أوزان اسم الفاعل» وهذا التركيب ونحوه يجوز أن يكون من التشبيه البليغ بحذف الأداة 
وهو مذهب الجمهررء والأاصل هو كأقطع» وآن يكون استعارة وهو مذهب السعد. وميل 
الشارح هنا إليه ولا جمم هنا بين الطرفينء إذ التقدير هو ناقص كالأقطع فحذف المشبه وهو 
ناقص بأن شبه الناقص بالاقطع واستعیر له اسمه ولیس المراد کونه ناقصاً حساًء بل أن لأ يكون 
معتبراً في الشرع . وله : (بالجمد لله) أي بالرفع فإن التعارض لا يحصل إلا بشروط خمسة : 
رفع الحمد وتساوي الروايتينء وكون رواية البسملة بباءينء وكون الباء صلة يبدا وأن يراد 
أبالابتداء فيهما واحد وهو الابتداء الحقيقي . وقوله: صلة يبدأء فإن جعلت للأشتعانة فلا 
تعارض لان الاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخر»' وكذا إن جعلت للملابسة. قوله : اليس 
حقيقياً) آي لغة فلا ينافي أنه حقيقي عرق كما شار إليه بقوله: بل آمر عرف اھ ق ل 


والحاصل : آن بین الابنداء الحقيقي والإضافي ا E RD EN‏ 
حصل الحقيقي والإضافي وبالحمدلة حصل اللاضافي دون الحقيقي . قوله: (والحمد اللفظي) 
تي بالاسم امور رش اة لأجل قوله اللفظي» لأن الضمير لا يوصف. وقوله: 
TT‏ . قوله: (لغة) منصوب على الحال أى 
٠حالة‏ كونه لغة أي مندرجاً في اللغة أي في الألفاظ العزبيةء إذ اللغة الألفاظ العزبية أو 
,التمييز أو على نزع الخافض» وهذا الأخير أولى من جهة المعنى وإن كان سماعياً لأنه لكثرته 
في كلامهم أشبه القياسي . قوله: (باللسان) ذكر لبيان الواقع لأن الثناء الذکر بخیر وهو لا یکون 
إا باللسان» والخراد باللسان آلة النطى لا خصوؤص a‏ فلو آودع ا قوة 
النطتی فنطقت به کان حمداً. ٠.‏ 


قوله: ر ا ا ی ا 
وعلى في قول على الجميل تعليلية أي لأجل الجميل. قوله: (الاختياري) أي حقيقة أو حكماًء' 
ى يقال الاختياري هو أو أثره ليدخل الحمد على صفاته تعالى الذاتية» فإنها :اخثيارية باعتبار' 
امتعلقاتها وهي المقدورات والمرادات والمعلومات والمسموعات والمبصراف“ وهذا ات 


المقدمة ۳{ 


على جهة التبجيل : أي التعظيمء سواء تعلق بالفضائل وهي العم القاصرة أم بالفواضل 
وھی النعم المتعدية فدخل في الثناء الحمد وغیره وخرج باللسان الثناء بغيره کالحمد 
النفسي» وبالجميل الثناء باللسان على غير الجميل . إن قلنا برأي ابن عبد السلام: إن 
الثناء حقيقة في الخير والشرء وإن قلنا برأي الجمهور وهو الظاهر إنه حقيقة في الخير 
فقط» 


عما يقال إن الاختياري لا يشمل صفات الله لإشعاره بالحدوث. وأجاب شيخنا الجوهري: بأآن 
المراد بالاختياري ما ليس بطريق القهر فيشمل صفات الباري. قوله: (على جهة التعظيم) حال 
من الثناء على القول بجواز مجيء الحال من الخبر آي حالة كون ذلك على قصد التعظيم» 
وعلى للاستعلاء المجازي أي تمكن ذلك الثناء على ذلك القصد أو بمعنى مع والإضافة 
بيانية أي على جهة هي التعظيم» فلا يلزم عليه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد» لأن 
على في قوله على الجميل للتعليل» والثانية للاستعلاء المجازي أو بمعنى مع . 

قوله: (سواء تعلق) أي وقع في مقابلة الفضائل» وسواء خبر مقدم وتعلق في تأويل 
مصدر مبتدأً مؤخر آي تعلقه بالفضائل والفواضل» سواء في أن الثناء على كل منهما حمد. 
واعترض بأن التسوية لا تكون إلا بين شيثين» وكون آم بمعنى الواو بعيد» فالأولى تقدير إن 
بعد سواء» وسواء خبر لمبتدأً محذوف» والتقدير إن تعلق بالفضائل آم بالفواضل فالأمران 
سواء» ففي الكلام تقديم وتأآخير وحذف» والمراد بالفضائل النعم القاصرة وهي التي لا يتوقف 
الاتصاف بها على تعدي أثرها للغير كالعلم» فإن الإنسان يوصف بالعلم وإن لم يعلم كالطالب 
الذي يعلم علمه من سؤاله أو من كلامه» والفواضل جمع فاضلة وهي التي يتوقف الاتصاف بها 
على تعدي أثرها للغير كالكرم والشجاعة» فإن الإنسان لا يوصف بالكرم إلا بالإعطاءء ولا 
بالشجاعة إلا بالإقدام على المهالك» فاندفع ما يقال إن أريد بالعلم وبالكرم الملكة كانا من 
النعم القاصرة» وإن أريد بهما الأثر كالتعليم والإعطاء كانا من المتعدية. قال الإطفيحي: ولا 
بد من تأويل الكرم والعلم والشجاعة بأئرها لتكون فعلاً اختيارياً كالإعطاء والتعليم والإقدام 
على العدوّ في المعارك لأنها كما تطلق على الملكة تطلق على آئارها. وفي الفنري على 
المطرّل: واعلم آن سواء بمعنى الاستواء يوصف به كما يوصف بالمصادر» ومنه قوله تعالی : 
إلى كلمة سواء بيتنا©) [آل عمران .]٦4‏ 

قوله: (إن قلنا برآي ابن عبد السلام) ومستند ابن عبد السلام قوله ية : «أنتم شهداء الله 
في الأرض فمن أثنيتم عليه خيراً فهو خير ومن أثنيتم عليه شراً فهو شر اه. وهذا إنما يحتاج 
إليه لو كان التقييد بالجميل في المحمود به كان يقال الثناء بالجميل على الجميل» وأما حيث 
كان في المحمود عليه فلا بد منه آي من الجميل الاختياري على كل حال»ء فلعل الشارح اشتبه 
عليه المحمود عليه بالمحمودية . 


ففائدة ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين ¿ الحقيقة والمجاز عند من 
يجوزە»؛ وبالاختیاري المدح اانه يعم الاختياري وغیره تقول مات اللؤلؤة .على حسنها 
دون حمدتهاء وبعلی ج Ss GNSS‏ 
إنك أنت العزيز الكريم4 [الدخان: 44[ 


فالحاصل : RTT‏ زر ال اا خاس باي زا 
ام نة في إلر قط يكرت قولدابي الحليت | ؤمن أثنيتم عليه شراًه من باب المشاكلة.. 
قوله : (قفائدة ذلك) أي ذكر الجميل. وقوله: (ڌ تحقيق الماهية) أي ماهية الحمد بذكر قيودها. ١‏ 
وقوله: (أو دقع توهم إزادة الجامع الخ) آي لو لم يذكر الجميل لتوهم أن المراد بالثناء ما يشمل 
.الخير والشر. قرله: (تحقيق يق الماهية) أي ماهية الحمد لا للاحتراز قوله : (عند. من يجؤزه) وهو 
الشافعي وأتباعه . فإن قیل : إن إاقرينة E HG E ED‏ أجيٺٰ: بآن ذلك 
مذهب البيانيين والشافعي جرى على مذهب الأصوليين» وهم لا يشترطون كون قرينة المجاز 
مانعة من الحقيقة . قوله: (فإنه ي يعم الخ) فبينهما عموم مطلق وفي صحة الإخراج حينئذ نظرء إذ 
'المخرج بالقيد ضده والمدح ليس ضداً للاختياري» بل قد يكون بالاختياري. اقوله: (دون: 
حمدتها) بكسر الميم. قوله: ا(على بجهة الاستهزاء) أي وإن لم يوجد ذلك في الدنياء فقول 
.الملائكة ذلك له مجاز والعلاقة الضدية فلا كذب» وعبارة م د قوله على جهة الاستهزاء بآن لا 
يعتقد الحامد كمال المحمود . قال ح ل: والراج جح غدم اشتراط اعتقاد الجنانء ابل لو اعتقد 
الحامد عدم اتصاف المحمود بما أثني به عليه كان حمداً كما تقدم» فالمدار على ظهرر قصدا 
التعظيم بأن يأتي بما يقصد به للتعظيم غالباً مع عدم الإتيان بما يخالفه ظاهراً اه. وقوله: (بما. 
N SE a‏ 


نهبت من الأعمار مالو حويقه لهنعت الشيا بنك خالد 


قوله : (والسخرية) عطف تفسير على ما قبله وهو بضم السين وكسرها. 
قوله: (ذق) هو من كلام الملائكة للكافر في التار» ووصفه بالعزة والكرم باعتار ا کان 
عليه في الدنيا ق ل. وکأنه توهم أنه لولا اعتبار ما کان عليه في الدنیا کان ذبا والملاثكة 
منزهون عنه. ويرد بأن السخرية دافعة الذلك م د. وفيه آن السخرية لا تدفع الكذب فيكون 
اسخرية بكذب» وعبارة الجلال في التفسير : «ذق [الدخان ]٤١‏ أي العذاب «إنك آنت العزيز 
الكريم) [الدخان ]٤١‏ بزعمك . وقولك: ما بين جبليها أعز وأكرم مني» ويقال لهم: إن هذا 
ما کنتم به ت تمترون) وذکر في قوله قبل : : إن شجرة الزقوم طعام الأثيم [الدخان ]٤١‏ أي أبي' 
جهل وأصحابه ذوي الاثم الكبير اه. وفي الخازن ما نصه: ذق (الدخان ]٠١‏ أي هذا 
العذاب. إنك آنت العزيز اکر [الدخان ]٤٩‏ أي عند قرمك بزعمك› و :أن آبا اجهل 


t المقدمة‎ 


وعرفاً فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره وسواء کان ذکراً 
باللسان آم اعتقاداً ومحبة بالجنان أو عملا وخدمة بالأركان كما قيل: [الطويل]. 


آفادتكم النعماء مني ثلاائة يدي ولساني والضمير المحجبا 


لعنه الله كان يقرل: أنا أعز البوادي وأكرمهم. فيقول له خزنة النار» هذا على طريق 
الاستخفاف والتوبيخ . قوله: (وعرفا) معطوف على لغة أي والحمد اللفظي عرفاً الخ . لكن 
قوله : فعل الخ. ينافي ذلك لأن فعل الأعضاء والقلب لا يكون لفظياً. وأجيب بأن المراد 
بالحمد اللفظي الحادث فيشمل ما ذكر والعرف والاصطلاح متساويان» وقيل الاصطلاح هو 
العرف الخاص وهر ما تعين ناقله» والعرف إذا أطلق فالمراد به العام وهو مالم يتعين 
ناقله» وعلى كل فالمراد من العرف والاصطلاح اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي ولم 
يكن ذلك مستفاداً من كلام الشارع» وقد يطلق الشرعي مجازاً على ما كان في كلام الفقهاء 
وليس مستفاداً من الشارع . قوله: (فعل) بالمعنى الشامل للقول والاعتقادء لأن القول فعل 
اللسان والاعتقاد فعل القلب. قوله: (من حيث إنه) بكسر الهمزة وهي حيثية تعليل . قال 
شيخ الإسلام على شذور ابن هشام : وقد أولع الفقهاء بفتح همزة أن بعد حيث وهو لحن 
فاحش فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة» وأن المفتوحة الهمزة ومعمولاها في تأويل المفرد. 
قزلة: (على الغافد) قي دورء لان اللخاسد مشت من الخد والحمذ متوقف على التاعد 
لكونه مرخوذاً في تعريفه . وأجيب : بأنه تعريف لفظي» أو أن قوله من حيث الخ خارج عن 
التعريففت أو المراد بالحامد ذاته بقطع النظر عن كونه حامداً. قوله: (أو غيره) سواء كان 
للغير خصوصية بالحامد كولده وصديقه أولاً ولو كافراً ع ش على م ر. قوله: (ومحبة) 
عطف مغاير لأنه لا يلزم من الاعتقاد المحبة ولا العكس» والأولى حذفه أي حذف قوله 
ومحبة . قوله: (وخدمة) عطف مرادف . قوله: (بالأركان) أي غير اللسان. 


قوله: (كما قيل الخ) يرجع لقوله سواء كان الخ. قوله: (أفادتكم) أي أوصلتكم مني 
النعمة الصادرة منكم أعمالاً ثلاثة» فالنعماء بالفتح بمعنى النعمة كما يؤخذ من المختارء 
ويحتمل أن تكون اسم جمع بمعنى النعم» ومني متعلق بأفادتكم . وقوله: (ثلاثة) على حذف 
مضاف أي اعمال ثلاثة. قال في شرح الوسطي وفي الاستدلال به نظر إذ لم يطلق الشاعر لفظ 
الحمد على الثلاثة حتى يستدل بلفظه. وقد يجاب بأن فيه استدلالاً معنوياً من حيث إنه جعل 
أعمال الثلاثة جزاء للنعمة» وكل جزاء للنعمة فهو حمد عرفا فينتج من الشكل الأول أعمال 
الثلائة حمد عرفا وهو ظريف فاحفظه. قوله: (يدي) أي أعمال يدي بالإشارة بهاء وكذا يقدر 
المضاف فيما بعده. قوله: (والضمير المحجبا) أي القلب لأنه محل الضمير فهو من إطلاق 
الحال على المحل اه م د. وهذا ليس على إطلاقه بل كلام الشاعر محتمل» فإن كان مراده 
بقوله أفادتكم الخ. إن نعمتكم علي ملكتكم مني أعضائي الثلاثة فهو كما قال المحشي» ويكون 


i‏ ا 


ر ا ا وعرفاً صرف العبد جميع ما نعم الله تغالى به عليه 
من السمع وغيره إلى ما خلتى لأجله. والمدح لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقاً على 
جهة التعظيم» وعرفاً ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل › وجملة الحمد 

له خبرية .لفظاً إنشائية معن ا ُن 


ل سی قر الإنسان يبلك بالإحسانء وان کان مراد الشاعر آن تممتكم علي ملك 
مني أعمال جوارحي وخدمتي لکم کان التقدير عمل يدي وخدمتي بھاء وذكري بلساني وضمير 
قلبي أي محبتي واعتقادي» وقد قال الشارح معنى هذا الثاني فيكون الضمير المحجب على 
حقیقته» وفي الأول من المجاز بتقدير المضاف على ما عرفته. قوله : (والشكر الخ) لما كان 
الشكر والحمد أخوين وذكر الحمد ااحتاج إلى تعريف الشكر فهو اسنطرادي . قوله: (صرف . 
العبد) أي أن يستعمل العبد أعضاءء ومعانيه فيما طلب الشارع استعمالها من صلاة وصوم 
وسماع نحو علم وهكذا سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات متفرقة ق ل . قال سم : 
إذا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه في آن واحد سمي شكوراً . قال الله تعالى : لوقليل 

. من عبادي الشكور) [سبا: وإذا صرفها في وقات مختلفة سمي شاكراً. قال شيخناع 
ش: : ويمكن تضوير صرفها كلها في آن واحد بمن حمل جنازة متفكراً في مضنوعاته عز 
وجل» ناظراً لما بين يديه لثلا يزل بالميت ماشياً برجليه إلى القبر شاغلاً لسانه بالذكر» 
وأذنه باسٹماع ما فيه ثواب كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اه اطفيحي.. وبقي ذکر 
الآدمي فانظر آي شيءَ يون مصروفاً فيه . قوله : (على جهة التعظيم) الإضافة بيانية . قوله: 
(وعرفاً ما يدل) آي مو نر اوا ما وو ن 3 ی فل ا ري 
٠‏ المالكي النسب' بينها. فقال: ٠,‏ 

ات اة ولك وا کر و 

فشکز لدی عرف أخص جميعها وفي لغة للحمدعرفاً يرادف 

عموم لوجه فلي سواهن نسبة فذي نسب ست لمن هنو عارف 


آي : إن الشكر الاصطلاحي بينه وبين الثلاثة قبله أعني الحمدين والشكر اللغوي عموم 
خصو ص مطلی» »> فهذه ثلاث؛ انسب». وبين الشكر اللغوي والحمد العرفي الترادف وهو معنى 
قوله وفي لغة أي : والشكر في اللغة يرادف الحمد عرفاًء فهذه نسبة. رابعة. وبين الحمد اللغوي 
والاصطلاحي» وكذا بين الحمد والشكر اللغويين. العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في ثنا 
بلسان في مقابلة إحسان» وينفرد الحمد اللغوي في ثناء باسان لا في مقابلة ااا 
الحمد الاصطلاحي والشكر اللغوي في ثناء بير لسان في مقابلة إحسان» فهاتان نسبتان . 


قوله: (مع هة لاج اقل الجرن وره ان لوضف بالجمیل لسارم 


المقدمة ¥ 


تكون موضوعة شرعاً للانشاءء والحمد مختص لله تعالى كما أفادته الجملةء سواء 
أجعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهرء أم للجنس كما عليه 
الزمخشري»› لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى أم للعهد العلمي كالتي في 
قوله تعالى : (إذ هما في الغار» [التوبة: ]٤٠١‏ كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي على 
معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به وأولیاؤه مختص به» والعبرة بحمد من 
ذكر فلا فرد منه لغيره وأولى الثلاثة الجنس. 


الانتفاء إذا قارنه التعظيم حمد فليتأمل اج . وکلام الشارح مبني على آنه لا بد من الاعتقاد . 

قوله : (كما أفادته الجملة) أي لكون المبتدأً فيها معرّفاً بأل الجنسية» قال بعضهم : 

وإن عرى عنهاوعرف الخبر باللام مطلقاً فعكس ذا استقر 

أي سواء كان الخبر جامداً أو مشتقاً. وقرله: كما آفادته الجملة فيه تشبيه الشيء بنفسه. 
واجيب: بان اللعتى والخمد مخت بال في الراقع كما أفادتة اا وات 
أيضاً: بأن الكاف تعليلية وما مصدرية أي لإفادة الجملة له أي بواسطة تعريف المبتدأ فيها بأل 
فإنه متي كان كذلك آفادت قصر مبتدئها على خبرهاء سواء كانت أل استغراقية أو جنسية أو 
عهدية. وقد تعقب في قوله بلام جنس بأن التقييد بها لا يصح بل المدار على تعريف المبتدا 
باللام مطلقاًء فلذلك قال الشارح سواء أجعلت أل فيه للاستغراق الخ . وفي كون آل للاستغراق 
مع كون الجملة إنشائية نظر لأنه لا يقدر على إنشاء جميع المحامد» ولا يظهر إلا على كونها 
خبرية. قوله: (وهو) أي الاختصاص على دعوى الاستغراق ظاهر. قوله: (للاختصاص) أي 
لتوکیده وإلا فالاختصاص مستفاد من الجملة بواسطة تعريف المبتدأ فيها. قوله: (أم للعهد) أي 
العلمي لتقدم مرجعه في علم المخاطب . قوله : (وأولى الثلاثة الجنس) أي لأنه يدل بالالتزام 
على ثبوت جميع المحامد له تعالى فهو استدلال برهاني وهو كدعوى الشيء ببينة التي هي 
أولى من الدعوى المجردة. وقولنا كدعوى الشيء أي وهو اختصاص الأفراد والبينة هي 
اختصاص الجنس» لأنه يلزم من اختصاص الجنس اختصاص أفرادهء فالمدعي اختصاص 
الأفراد والبينة اختصاص الجنس» فالمعنى كل فرد من أفراد الحمد مختص بالله لأن جنس 
الحمد أي حقيقته مختص بالل لأن القاعدة في المعنى الكنائي أن المنطوق به هو الدليل كما في 
قولك: زيد كثير الرماد المعنى زيد كريم لأنه كثير الرما والحمد لله ثمانية أحرف E‏ 
الجنة ثمانية» فمن قالها عن صفاء قلب فتحت له ثمانية أبواب الجنة أي يخير بينها إكراماً له» 
وإنما یختار ما سبق في علم الله تعالی آنه يدخل منه. 

فائدة: اعلم أن المحامد أربعة : حمدان قديمان وهما حمد الله تعالى لنفسه كقوله تعالى : 


وقوله: (رب) بالجر على النة اة المالك لجميع الخلق من الإنس والجن والملائكة 
. والدوابٌ وغيرهم»› إذ كل منها يطلق عليه عالم يقال: اعالم الإئس وعالم الجن إلى غير 
ذلك . E E SE‏ 
تعالی: «ارجع إلى ريك( (يزمف: .[o٠‏ : 


نعم المولى ونعم التصير) إالأنال ا ت و ا ا : نمم العبد إنه 
أواب# [ص: ۰ وحمدان حادثان وهما حمدنا له عز وجل كقولك: الحمد لله» وحمدنا 
لبعضنا كقولك : نعم الرجل فلان. ٠‏ وتعريف الشارح خاص بالقسمين الأخيرين ذكره . 
الدلجي . قوله: ار ب ويجوز قطعه إلى الرفع أو النصب في غير القرآن› 
والجمع ربوب وأرباب اه برماوي . وقریءَ شاذاً بالنصب» e‏ 
وقيل هو على النداء أي يارب العالمين وفيه بعد. : | ٤‏ 

قوله: ف اید ات ا ا و ر کے ده 
المصلح والمربي والخالق والسيد والمعبود ا 
مقروناً بأل یختص به سبحانه وتعالی ع ش. . قال السيوطي في شرح النقاية :. ووجوه تربية الله 
تعالى لخلقه لا يحيط بها غيره سبحانه وتعالى» فمنها تربية النطفة إذا وقعت في الرحم حتى 
تصير علقةء ثم تصير مضغةء ثم يصير منها عظاماً أو غيرها. قوله: : (اسم جمع) ,أي اشم دال 
ل . واعلم أن للقرم ألفاظاً أربعة كلها تدل على التعدد جمع واسم جمع.واسم جنس 
جمعي واسم جنس إفرادي . . اوالفرق بينها أن الجمع يدل على أفراده دلالة تكرار الواحد 
ابالعطف» وا سم الجمع يدل عليها دلالة الكل على أجزائه كقوم ورهط؛ واسم الجنس الجمعي. 
!ا یفرق بینه وبين واحده بالتاء کتمر وتمرةء وا ی ی ی ا 
من غير قید فن کثرة آو قلة فیصادق بالفلیل والکتیر کماه وتراب اه 

قوله: (على حقيقة عت ای ای ن ت و رار راتوو ای لا ر 
عفرده اسم جنس لا علم ولا صبفة أي فهو في حال الجمعية مستعمل في الأعم أيضا فتساوی. ‏ 
الجمع والمفرد في في العموم» وقائدته التنصيص على العموم لأن المفرد يتوهم منه إرادة نوع 
خاص› وكذا يقال على القول أنه خاضص بالعقلاء» وفي النكت ا وعالمون الصواب أنه 
على القياس وأنه نه جمع لا اسم جمغ» فإنه مراد به العموم للعقلاء وغيرهم ومفردهء وإن کان 
اسم جنس فيه معنى. الوصف لأنه علامة على وجود صانعه أشار إلى ذلك ضاحب الكشاف 
اوغیره» قوله: (ڈ ثم اختلفوا) أي على القول بأنه جمع حقيقة ق ل. قوله : : (فقط) فتسناوى الجمع 
E NS‏ أو 
العلامة لأنه علامة على وجده» وأنه متصف بصفات الكمال . واختلف في العالمين فقال قتادة 
والحسن ونجاهد: E E e e‏ 


٤۹ المقدمة‎ 


وقوله: (العالمين) اسم جمع عالم بفتح اللام وليس جمعاً له لأن العالم عام في 
العقلاء وغيرهم» والعالمين مختص بالعقلاء والخاص لا يكون جمعاً لما هو أعم منه 
قاله ابن مالك وتبعه ابن هشام في توضیحه» وذهب كثير إلى آنه جمع عالم على حقيقة 
الجمع» ثم اختلفوا في تفسير العالم الذي جمع هذا الجمع؛ فذهب أبو الحسن إلى أنه 
أصناف الخلى العقلاء وغير »وهو وهم ظاهر کلام الجوهري› وذهب أبو عبيدة إلى آنه 
أصناف العقلاء فقد وهم الإنس والجن والملائكة. ثم قرن بالثناء على الله تعالى الثناء 
على نبیه محمد ب بقوله: (وصلی الله) 


أريع : آمم الإنس والجن والملائكة والشياطين»ء ولا يقال للبهائم عالمء وقال مقاتل: هم 
ثمانون ألف عالم نصفها في البر ونصفها في البحرء وقال الضحاك: ثلاثمائة وستون عالماً حفاة 
عراة لا يعرفون خالقهم وستون عالماً يلبسون الثياب» وقال ابن المسيب: لله عز وجل ألف 
عالم ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. وقال وهب بن منبه: لله عشرون آلف عالم الدنيا 
عالم منها وما العمران في الخراب إلا كفسطاط ضرب في الصحراء. وقال أبو سعيد الخدري : 
إن لله تعالى أربعين ألف عالم» الدنيا من شرقها إلى غربها عالم واحد» ونقل أيضاً عن أبيّ أنه 
قال: العالمين هم الملائكة وهم ثمانية عشر آلف ملك منهم أربعة آلاف وخمسمائة ملك 
بالمشرق وأربعة آلاف وخمسمائة ملك بالمغرب وأربعة آلاف وخمسمائة بالكنف الثالث من 
الدنيا» وأربعة آلاف وخمسمائة بالكنف الرابع من الدنيا مع كل ملك من الأعوان ما لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالى» ومن ورائهم أرض بيضاء كالرخام عرضها مسيرة الشمس أربعين يوماً 
طرلها لا يعلمه إلا الله تعالى مملوءة ملائكة يقال لهم الروحانيون لهم زجل بالتسبيح والتهليل› 
لو كشف عن صوت أحدهم لهلك آهل الأرض من هول صوته منتهاهم إلى حملة العرش. 
وقال معاذ: هم بنو آدم فقط» وقال بعضهم: هم الإنس والجن. وقال كعب الأحبار: لا 
يحصى عدد العالمين أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: #وما يعلم جنود ربك إلا هو) 
[المدثر: ]۳١‏ اه. 

قوله: (ثم قرن الخ) المراد بمقارنة لفظ للفظ كونه عقبه لا الاتحاد في الزمن. قوله: 
(الثناء على نبيه) الظاهر أنه جار على طريقة الجوجري من أن الصلاة على النبي ية من قسم 
الثناء لا من قسم الدعاء. وأما شيخ الإسلام؛ فإنه جرى على آنه من قسم الدعاء في القنوت 
وهو الراجح» فإنه قال: ومنه أي الدعاء الصلاة على النبي يا اه. وقد يقال: لا منافاة بين 
كونها ثناء ودعاءء إذ الثناء هو الذكر بخير ولا شك آنها كذلك. وعبارة ح ل ثم عمل المصنف 
بقول النبي بيد «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك 
الكتاب» أي من كتب الصلاة علي في كتاب وتلفظ بهاء لأن الأصل أن من كتب شيئاً تلفظ به 
بدليل آنه يقال قال المصنف كذاء والحاصل منه الكتابة. قوله: (وصلى اله الخ) آثر الجملة 

البجيرمي على الخطيب/ج١/‏ م٤‏ 
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الفعلية هنا الدالة على التجدد لحدوث المسؤول وهو الصلاة وأتى بالفغل ماضباً رجاء تخقيق 
حصول المسؤول بخلاف جملة الحمد حيث آثر الجملة الاسمية الدالة على الدوام والاستمرار 
المناسبة الصفات المستمرة الثابتة» والقصد. بالصلاة الدعاء لأن الكامل يقبل زيادة الترقي في . 
غايات الكمال» فاندفع زعم جمع امتناع الدعاء له ب عقب نحو ختم القرآن باللهم ال ولك 
زيادة في شرفه َة على آن جميع أعمال أمته يتضاعف له نظيرها لأنه السبب فيها أضعافاً 
مضاعفة لا تحصى زيادة في شرفه ش م ر. وأتى بعلى لأن المعنى أنزل على محمد رحمة تليق 
به کل أو لتضمنها معنى العطف وغطف الصلاة على الحمد للتمييز بين ما يتعلق بالخالق. 
والمخلوق اه اج. وجملة الصلاة خبرية لفظاً إنشائية معنى» وآتى بالماضي للمبالغة في تشه 
الصلاة المستقباة بالضلاة ة الماضية في تحقق الوقوع» ثم اشتق من الصلاة الماضية صلى ابمعنى 
يصلي فهو استعارة تصريحية تبخية م د. وقال سم : فة : كان الأنسب الإتيان بالجملة الاسمية 
اليحصل التناسب بين الجملتين ولعله اختار ذلكء لأن المطلوب هنا زيادة التجدد بخلاف الأول" 
.وإتبات الصلاة والسلام بعد البسملة في صدر الكتب اوالرسائل حدث في زمن ولاية بني هاشم». 
ثم مضى العمل على استحبابه ومن العلماء من يختم بهما الكتب أيضاًء وفي حواشي 

التلخيص حكمة الصلاة على النبى َة فى مبادىء الكتب والحاجات أن لاقل س ات 
ايستعين في جميع أموره بجانب الحق سبحانه.وتعالى ويسأله إفاضة طلبته وإنجاح بغيتهء لکن لا 
بذ من نوع ملاءمة وقرب بين الطالب والمطلوب منة» وهذه الملاءمة امنتفية في حقنا لكوننا . 
متدنسین بأدناس اللذات ال والشهوات الجسمية وذات المولى عز وجل في غاية التقدس, 
اوالتطهر» فاحتجنا في واسطة بيننا وبينه متجردة عن تلك الأدناس» وتلك الواسظة هو . 
المصطفى إا لكن لا بد لتلك الواسطة من هدية إليه وهديته بل اللائقة به طلبنا الصلاة عليه ' 
أاه. وعبارة السمهودي عقب الحمد بالصلاة على النبي ية وسلام شكراً لما أولاه من إنعامه 
الجسيم» لأنه الآتي بأحكام هذه الشريعة السمحة من عند ربه الحكيم المضمنة لهذا المنهج 
القويمء فقد قال ابن عبد السلام : NE E‏ 
'صلاتنا عليه هة شكر له على ما أولانا بإرشاده› فقد أسدى إلينا أفضل إلرغائب وأسنى 

'المطالب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فان لم تستطيعوا 
افادعوا له» . فدعاؤنا له بالصلاة المشروعة مكافأة للعجز عن المكافأة بغيزه» وإلى هذا يشير قول 
الحليمي المقصود بالصلاة على النبيْ التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق النبي علينا. قال 
شيخنا الملوي في شرحه الكبيز على السلم: ومن فضنائلها ما جرب من تأثيرها والنفع بها في 
أالتنوير ورفع الهمة حتى قيل: إنها تكفيٰ عن الشيخ في الطريق وتقوم مقامه كما حكاه. الشيخ 
السنوسي في شرح صغرى الصغرى» وسيدي أحمد زروق.. وأشار إليه الشيخ أبو العباس أحمد 


المقدمة ۱ه 


وسلم (على سيدنا محمد النبي) لقوله تعالى : #ورفعنا لك ذكرك) [الرح: ]٤‏ أي لا أذكر 
إلا وتذكر معي كما في صحيح ابن حبان» ولقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: أحب أن 
يقدم المرء ء٠‏ بين يدي خطبته أي بكسر الخاء وكل أمر طلبه وغيرها حمد الله والشناء عليه 


ابن موسى اليمني في جواب له» لكني سمعت من الشيخ أن المراد أنها تقوم مقامه في مجرد 
التنوير» أما الوصول إلى درجة الولاية فلا بد فيه من شيخ كما هو معلوم عند أهله. قالوا: 
واختصت من بين الأذكار بأنها تذهب حرارة الطباع وتقوي النفوس بخلاف غيرها فإنها تثير 
حرارة فيها اه. قوله: (وسلم) إشارة إلى آنه كان الأولى للمصنف الإتيان بالسلام ليخرج من 
كراهة الإفرادء وليخرج الشيخ أي الشارح أيضاً من ذلك لأن مجموع المتن مع شرحه المزج 
ی ا ا م 

قوله: (على سيدنا) أي معاشر المخلوقات من إنس وجن وملك. قال عليه الصلاة 
والسلام: «آنا سید ولد آدم ولا فخر». وإذا ساد ولد آدم ساد غيرهم بالأولىء وأفضل الأنبياء 
والمرسلين أولو العزم» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهو أفضلهم ية وعليهم 
اجن 

وترتيبهم في الأفضلية على هذا البيت: 

محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم 

اھ اج . 

والمراد بالعزم تحمل المشاق العظيمة وسيادته ثابتة بالإجماع ولا اعتبار بتفضيل 
الزمخشري جبريل عليه فإنه خارق للإجماع»؛ ولا يخفى على ذي لب آنه ية أفضل الخلق 
أجمعين. وأما قوله يي: «لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى» ونحوهماء 
فالجواب عنه أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى نقص في مراتب النبيين» فإن ذلك كفر صريح أو 
نهي عن تفضيل في أصل النبوة التي لا تتفاوت في ذوات الأنبياء المتفاوتين في الخصائص› 
وقد قال تعالی : (فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) [البقرة: 
]٠۳‏ أو كان النهى قبل أن يعلمه الله تعالى أنه أفضل الخلق ولهذا لما أعلمه قال: «أنا سيد 
وند آدم ولا فخر» أي ولا أقول ذلك فخراً بل إخباراً بالواقع والسيد أصله سيود اجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» وله إطلاقات 
يقال : السيد من كثر سواده أي جيشه أو من ساد قومه وعلا عليهم أو من تفزع الناس إليه 

في الخطوب أي الأمور المهمةء ويطلق السيد أيضاً على کل من کان فاضلاً في نفسه مهذباً 

حليماً وإن لم يكن له جيش. وقد أطلق المؤلفون السيد على غير الله تعالى وفيه مذاهب 
ثلاثة: أحدها جواز إطلاقه على الله تعالى وعلى غيره. ثانيها ونسب لاومام مالك أنه لا 
يطلتق على الله أبداً. ثالثها أنه لا يطلق إلا على اله» وفي الكتاب والسنة ما يرد هذا الثالث . 


۲ه 2 TTS‏ المقدمة 


والصلاة على النبي ية وافراد الصلاة عن السلام مكروه كما قاله و وكذا. 
عكسه» ويحتمل أن المصف أتى بها لفقا راسقطها خط ۰ 


قال تا ی ی بی ی ا ما ااا والسلام : E‏ 
] وفي الحديث: «إن ابني هڌا آي الحسن سيدة. ' 


لته أفضل الخلق على الإطلاق نيينا إجماعاًء ثم الخليل» ثم الکلیی ینن ثم: 
نوح» ثم باقي المرسلين؛ E O‏ 
المؤمنين . والتفضيل إما لكثرة الثواب أو كثرة الخصال الحميدة» فنبينا أفضل من جميعهم' جملة . 
وتفصيلاً بمعنى آنه أفضل من كل فرد . من أفراد العالمء وجملة بمعنى أن انفراده أفضل من؛ 
جملة العالم مجتمعين بدليل: (فبهداهم اقتده) [الانعام: ١٠ء‏ أي في أصول الدين المتفق' 
E N‏ فإن الواحد إذا فعل ' 
مثل الجماعة كان أفضل منهم ! واعالم أن هذا الترتيب في الفضل واجب الاعتقاد كما ذكره. 
شيخ شيخنا اللقاني في شرح الجوهرة. وعبارة القسطلاني في كتاب الإيمان في باب حب. 
الرسول» فحقيقة الإيمان لا تتم ولا تجصل إلا بتحقيق إعلاء قدره على كل أحد» ومن لم 
يعتقد هذا فليس بمؤمن. قال شيخنا البابلي : أي كامل الإيمان حتى لا يكفر من فضل نحو 
عيسى عليه وجزم به شيخنا الشوبري اه رحماني على المصنف. قوله: ٠‏ (الثبي) اختار. 
المصنف لفظ النبوّة على الرسالةء لأنه إذا استحق الصلاة عليه بسبب النبوّة فاستحقاقه لها 
بسبب الرسالة أولى ولموافقة قوله ا إن الله وملائکته يصلون : على النبي) [الاحزاب: 
]١‏ ولأن النبرة قبل الرسالة على ما قيل» وإن كان الراجح أتهما مقترنان» ولأن النبوة أفضل . 

من الرسالة على طريقة ابن عبد السلام اه مدابغي . قوله: (أي لا آذكر إلا وتذكر معي) هذا 
لا يدل على المدعي» وهو خصوص الصلاة عليه لأن ذكره معه يصدق بغير الصلاة عليه اه. 
شیخنا. قرله : (مکروه) فان قیل : قد جاءت الصلاة OG E‏ 
الصلاة. فالجواب أن السلام: تقدم قبله في قوله السلام عليك أً يها النبي ش م ر قلت: لا 
حاجة للجواب المذكور إذ محل الكراهة في غير الوارد من ذلك منقرداً عن الآخز كما هناء 
أما هو فليس الكلام فيه كما نض على ذلك المناوي في شرح الجامع. والحاصل؛ أن محل ' 
الكراهة بشروط ثلاثة: : أن يكون الإفراد مناء وآن يكؤن في غير ما ورد فيه الإفرادء وان 
يكون لخير داخل الحجرةء فإنه إذا اقتصر على السلام فلا كراهة. وفي الشبرخيتي على 
الأربعين ما نصه: تتمة في منع الصلاة على غير الأنبياء والملائكة استقلالاً وكراهتها وكونها . 
خلاف الأول .خلاف» والأصح الكراهة. وقوله مل : «اللهم صل على آل بي آوفی» فهو 
من خصائصهء E‏ قوله ا ی وفي ‏ 
نسخة به . ومتله يقال في اسقطها.. 
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ویخرج بذلك من الكراهة› والصلاة من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم ومن الملاثكة 


قوله: (ويخرج بذلك) هذا وجه والراجح خلافه فلا يخرج عنها إلا إذا أتي بهما معاً لفظاً 
وخطأا لمن أراد الجمع بي بين اللفظ والخط فصور الإفراد المكروه خمس: أن يتلفظ بإحداهما 
فقط» أو يكتب إحداهما فقط: أو يتلفظ بإحداهما ويكتب الأخرى» أو بتلفظ بهما معاً ويكتب 
إحداهما فقط خلافاً لما صنع المصنف على رأي الشارح؛ لأن الشارح زعم أن المصنف يخرج 
بذلك من الكراهة وهو وجه أو يكتبهما معأ ويتلفظ بإحداهما فقطء وصور القرن الخالي عن 
الكراهة ثلاث : أن يتلفظ بهما معا من غير كتابةء أو يكتبهما معاً من غير لفظ»› أو يتلفظ بهما 

معاً ويكتبهما كذلك اه. قال م د: ومحل الكراهة ما لم يجمعهما كتاب أو مجلس» وإلا فلا 
كراهة ما لم يطل الفصل» ولينظر ما الدليل على كراهة الإفراد. لا يقال دليل ذلك قوله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا) [الاحزاب: ١ه].‏ لأنا نقول لا دلالة فيها على أنه 
يجمع بينهما عرفا لأن الآية تصدق بتراخي أحدهما عن الآخر لأن الواو لا تفيد التعقيب . 


قوله: (والصلاة) هي اسم مصدرء إذ مصدر صلى التصلية كزكى تزكية› لکنه لم يسمعم 
في الصلاة بمعنى الرحمة فلا برد آنه سمع في العذاب قال تعالى : لوتصلية جحيم) [الراقعة: 
4. قوله: (من الله تعالى رحمة) هذا معنى لغوي» بل قال النووي: وشرعي أيضاً ق ل. 
وفى حاشية المدابغى على التحرير: وهي آي الصلاة شرعاً من الله رحمة فهى تقال 
الاك اللفظ على ما فر قال فى :الم الضرات خندي أن الصلاة لعة بى واحد 
وهو الغظف» وهو بالتسبة إلى الله الرخمة وإلل الملائكة اضفار وإلى الأدميين دغاء 
البعض للبعض فهي عليه من قبيل المشترك المعنوي» ومن المعلوم أنه إذا دار الأمر بين 
الاشتراك اللفظي والمعنوي فالاشتراك المعنوي أولى لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل 
لتعدد الوضع فيه والأصل خلافهء ولا يخفى عليك أن العطف يختلف باختلاف من نسب 
إليهء فالمعاني الثلاثة المذكورة في المعنى اللغوي أفراد للعطف. قوله: (رحمة مقرونة 
بتعظيم) ومن ثم عطفت الرحمة عليها عطف خاص على عام في الية وهي : «أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة) [البقرة: ]٠١١‏ فإن أردنا بالرحمة الرحمة المطلقة كان 
العطف للتفسير . 

تنبيه: يكره الدعاء له كه بالرحمة في غير ما ورد لأنه كإخوانه من النبيين والمرسلين 
خصوا بالصلاة والسلام والصحابة بالترضي وبقية المؤمنين بالرحمة» واعتمد العلامة ابن حجر 
آن صلاة البشر على النبي أفضل من صلاة الملائكة عليه لأنها عبادة وهي من البشر آفضل من 
عبادة الملائكة لعدم وجود الصارف منهم»› بخلاف البشر فإنهم كلفوا بها مع مشقة وجود 
البواعث على الانقطاع عنها كالنفس وإبليس والهوى فتأمل . 
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واختلف في وقت وجوت الصلاة على النبي اة على آقوال: 


أحدها : کل صلاة واختاره الشافعي ذ في التشهد الأخير منها. ا في' العمر 
۰ رة الال : كلما ذكر. واختاره الحليمي من الشافعيةء والطحاوي من الحنفيةى 
واللخمي من المالكيةء وابن بطة من الحنابلة . والرابع : في کل مجلس . ؤالخامسن: في 
أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره لقرله لا : لا تجُعَلوني گقدَح اراکپ بل اجَعَلوني 
3 في اول كَل دُعاءِ وقي وَسَطّه وَفِي آخري» . رواه الطبراني عن جابر. جل اي 
انبينا ل منقول من اسم مفعول المضعف سمي به بإلهام من الله تعالى 


قوله : (استغفار) السين والتاء للطلب أي طلب المغفرة من الله للغبد سواء کان بافظها آو 
لا كالعفو مغلاً. قوله : : (ومن الجن) وكذا من الحيوانات والجماداتء فلو قال ومن غیرهما 
لكان أخصر وأعم ق ل. قال المناوي على الهدهدي والصلاة من الطير والهوامَ م التسبيح . قال 
تعالی: «(كل قد علم صلاته وتسبيحه) [النور: E‏ 
الطير. قوله: : (تضرع) أي خضوع وذلة يقال تضرع لله ضراعة أي خضع وذل وعطف الدعاء 
على التضزع من عطف العام على الخاص» لأن التضرع دعاء بخضوع وذلة والدعاء أعم 
EE‏ قوله: ا ا 
الحاجات لرافع الدرجات. ‏ إ_ 

قوله: (كلما ذكر) لحديث: ف 
بالتراب»ء وهل ورد أن الحجارة تصلي وتسلم على التبي كلة؟ وهل ورد أيضاً أنها إذا سمعت, 
ذكره تصلي عليه ح ل؟. قلت ٠:‏ رأيت في فتاوى السيوطي أن الأحجار سلمت على النبي يي 
ول ن الا ا ر رات اه ة تصلي عليه اج . قوله: (في کل مجلس). 
الحديث: «أيماً مجلس اجتمعوا. فقاموا ولم يضلوا علي إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامةء ٠‏ 
وكان ذلك المجلس أنتن من جيفة. قوله: : (لا تجعلوني كقدح الراكب) أي لأ تؤخروني في 
الذكرء لأن قدح الراکب يعلق في آخز رحله عند فراغه من رحاله ویجعله خلفه. قوله: (وفی 
وسطه) قال بعضهم: : هذه اللفظة مدرجة من كلام الراوي . قوله: (المضعف) أي الفعل 
المضعف وهو ماتكرر أحد أصوله وهو عينه هناء وهو أبلغ من اسم مفعول الفعل الغير ' 
المضعف وهو محمود تقول : كسرث الإناء فهو مكسور فإذا. بالخت في كسره وصيرته شقوقاً 
قلت کسرته فهو مکسر بالتشدید فیهماء ومحمد أبلغ من محمود» ولا یزد آن من أسمائه, تعالى . 
محموداً لا محمداً لان أسماءم تعالى توقيفية ولم برد محمد» وأيضاً معنى محمد من ينحدث 
ا ي قوله: اا ا 
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بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدةء كما روي في السير أنه قيل لجده عبد 
المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبیه قبڵها: لم سميت ابنك محمداً ولیس من 
أسماء آبائك ولا قومك؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض» وقد حقق الله 
تعالی رجاءه کما سبق في علمه. 


ينافي كونه بإلهام. لأنا نقول كونه تفاؤلاً من جملة الملهم» واعترض کون جده سماه بإلهام له 
بأن الله أخبر آمه آمنة على لسان الملك بأن تسميه بذلك» إلا أن يقال: إن آمه لم تخبر جده 
بذلك كما في ق ل. واختلفوا هل سمته بمحمد أمه أو جده؟ وروى البيهقي عن أبي الحسن 
التنوخي أنه لما كان يوم السابع من ولادة رسول الله با ذبح عنه جده عبد المطلب دعا قريشاًء 
فلما أكلرا قالوا: ما سميته؟قال: سميته محمداً. قالوا: لم رغبت به عن أسماء أهل بيتك؟ 
قال : أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض» وقيل: إنما سماه محمداً لرؤیا رآها 
زعموا أنه رأى مناماً كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره ولها طرف بالسماء وطرف بالأرض 
وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور» وإذا أهل 
المشرق وأهل المغرب يتعلقون بها فقصها فعبرت بتخفيف الباء وتشديدها أي فسرت له بمولود 
یکون من صلبه؛ يتبعه أهل المشرق وأهل المغرب» ویحمده آهل السماء وأهل الأرض؛ 
فلذلك سماه محمداً مع ما حدثته به أمه من آنها آتاها آتِ وهي بين النائم والبقظان وقال لها: 
إذا وضع فسميه محمداً. قوله: (بآنه يكشر) لعله متعلق بإلهام من تعلق السبب بالمسبب اه ق 
ل قوله : (في سابع ولادته) وقيل في ليلة ولادته ولا تعارض لإمكان وقوعها سراً ليلة الولادة 
وإظهارها لكافة الناس يوم السابع مدابغي على المولد. 

قوله: (لموت بيه قبلها) وکان موت والده بعد حمله بشهرين» وقیل قبل ولادته 
بشهرين» وقيل كان في المهد حين توفي أبوه وهو ابن شهرين» وقيل ابن تسعة آشهر وهو قول 
كثيرين» وقيل ابن ثمانية عشر ودفن بالمدينة عند أخواله بني النجار. ولما بلغ ية أربع سنين› 
وقیل خمس وقیل ست وقیل سبع ؛ وقيل تسع› وقيل اثنتي عشرة سنة وشهراً وعشرة أيام» 
ماتت أمه ودفنت بالأبواء على الأصح»› وقيل بالحجون بفتح المهملة وضم الجيم مقبرة أهل 
مكة» والأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد قرية بين مكة والمدينة قريبة من الحجفة . 
قوله: (قال رجوت) وقيل إنما سماه محمدآً لرؤيا رآها كما ذكره المدابغي في المولدء ولا 
معارضة لاحتمال أن يكون قوله رجوت بسبب هذه الرؤياء بأن هذا هو الظاهر . 

قوله : (كما سبق في علمه) أي لسبق ذلك في علمه فما مصدرية والكاف تعليلية ولم يسم 
به أحد قبل لكن لما قرب زمنه وبشر أهل الكتاب بنعته سمى قوم أولادهم به رجاء النبوة لهم 
و«الله أعلم حيث يجعل رسالته». وعدة من سمي باسم محمد قبل ولادته ية خمسة عشرء 
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اد ی ای ر ی ن ا أحمدء OT‏ 
٠‏ قبله إلا في السماء ولا في الأرض كما ذكره الشامي في معراجه» وينبغي التسمية بام من 
| أسمائه ا لما رواه أبو نعيم من الحديث القدسي : «قال الله تعالی : وعزتي وجلالي لا اعذب 
أحداً سمي باسنمك بالتار؛. وفي رواية: «قال الله تعالی: إني آليت على نفسي أن لا بدخل النار 
٠‏ من اسمه أحمد أو محمد وذكر الإمام ابن الحاج في كتابه المدخل عن الحسن البصري: «إِن 
الله ليوقف العبد بين يديه الذي اسمه أحمد أو محمد فيقول يا عبدي آما تستحي ان تعصيني 
واسمك على اسم حبيبي فينكس العبد رأسه حياءء ويقول: اللهم إني قد فعلث فيقول الله عز 
وجل : : با جبريل خذ بيد عبدي وادخله الجنة فإني استحي أن أعذب بالنار من اسمه اسم 
حبیبي٤.‏ وروی ابن عساکر عن كعب الأحبار آن آدم وجد اسم محمد ل مكتوباً على ساق 
٠‏ العرش وفي السمرات وعلى كل قصر وغرفة في الجنة وعلى نحور الحور العين وعلى ورق 
شجرة طوبى اوسدرة المتهى ؤاطراف الحجب وبين أعين الملاكة. وروي لما خلق الله العرش 
کتب عليه بالنور لا إله إلا الله محمد رسول الله» فلما خرج آدم من الجنة رأى على ساق 
العرش وعلى كل موضع في الجنة اسم محمد إل مقترناً باسم الله تحالى» فقال: يا رب هذا 
محمد من هو؟ فقال اله تعالی : TT‏ يارب بحرمة هذا الولذ 
١‏ ارحم الوالد فنودي ا سجشفعت إلينا بمحمد 245 و في. هل السموات والأرض شفعناك.. 


تنبيه : استنبط بعض العلماء ! من اسم محمد عة الزسل وهم ثلائمائة وآزبعة عشر أو 
خمسة عشر» فقال فيه ثلاث میات¿ وإذا بسطت کلاً منھا فقلٹ ميم كانت عدتها بحساب 
أ الجمل تسعين فيحصل منها مائتان وسبعون: وإذا بسطت الحاء والدال فقلت دال كانت بخمسة 
N E E go‏ إشارة إلى آن جميع الكمالات 
. الموجودة ف في المرسلين ,موجودة فيه وإذا قلت حاء فزدت همزة كانت ثلاثمائة وخمسة عشر. 
قال شن رام اة وقد من الله علي باستخراج عدد الأنبياء من اسم محمد َة وهم مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً كعدة أصحابه إا وقت وفاته» وطریقه آن تضرب عدد حروفه 
بالجمل الصغير وهو عشرون في نفسها يكون الخارج أربعمائة تضربها في كامل عقرد المرسلين 
أ وهم ثلاثمائة وعشرة واحذف ما زاد على العقود ا وعشرين ألفاًء 
ولا يخفى عليك أن الميمين بالجمل الصغرى ثمانية والحاء مثلها والدال كميم . وبخواص البشر 
وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. وخواص 
a‏ البشر وهم غير الأبياء وعوام ي 


واعلم له بجب البمان بهم إجمالاً من لم برد فيه تفصیل وتفصیل یمن ورد ب 
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والنبيٰ إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه . 


التفصيل» فمن التفصيل ما جاء به القرآن من آسمائهم» فمن أنكر أحداً منهم بعد أن علمه كفر 
بخلاف ما لو سثل عنه ابتداء فقال لا أعرفه فلا يكفر. وجملتهم خمسة وعشرون في سورة 
الأنعام منهم ثمانية عشر مذكورة في قوله تعالى : #وتلك حجتنا) [الأنعام : ]۸١‏ الآية . والباقي 
سبعة مذكورة في بعض السور وهم : آدم وإدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وسيدنا 


وقد نظمها بعضهم فقال : 
حتم على كل ذي التكليف معرفة 
إدريس هود شعيب صالح وكذا 

وجمع بعضهم ذلك مفصلا فقال : 
محمد إبراهيم موسى وصالح 
وهود ولوط ثم يعقوب يوسف 
وذو الكفل داود وإلياس واليسع 
كذازكريامع سليمان يونس 
وخلف بذي القرنين لقمان يا فتى 


بأنبياء على التفصيل قد علموا 
ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 


وعیسی ونوح ٹم بحیی وآدم 
وأيوب هارون شعيب مكرم 
وإدريس إسماعيل إسحاق يعلم 
نبوة كل دون خلف تسلم 
عزيز وطالوت به النظم يختم 


وكل ما في القرآن من الأنبياء» فهو من نسل إبراهيم سرى خمسة جمعهم بعضهم في 
قوله : 
وکل تيى في اللقران اة 
سوى خمسة لوط وهود وصالح 
وأسماء الأنبياء كلهم أعجمية إلا أربعة : محمد وشعيب وهود وصالح . 
قوله: (والنبي إنسان) حر ذكر من بني آدم سليم عن منفر طبعاً» وعن دناءة أب وخنا آَم 
أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» فإن أمر به فنبي ورسول» والنبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر 
لأنه مخبر بصيغة اسم الفاعل أو المفعول عن الله تعالى» أو من النبوة وهي الرفعة لأنه مرفوع 
الرتبة» وخرج بقولنا ذكر الأنثى فلا رسول من الإناث خلافاً لمن قال بنبوة مريم وآسية وهاجر 
وسارة» وحينئذ يؤرّل إنسان بناء على أنه لا يقال للمرآة إنسان بل إنسانة» وفي الصحاح يقال 
للمرأة إنسان لا إنسانة ح ل. قوله: (وإن لم يؤمر الخ) الواو للعطف والغاية لتعميم النبوة أي 
سواء أمر أو لم يؤمر لأن وصف النبوة لا ينافي وصف الرسالة» فمراده تعريف النبي من حيث هو 


لمن نسل إبراهيم ذي الحلم والتقى 


ونوح وإدريس الذي فاز بالبقا 


۸ . : ۰ المقدمة 


فل رسول نبي ولا عکس (ی)عایی (آله) ر مومنو بتي خاش ويني 
٠‏ المطلب» وقيل کل مؤمن تقي› وقيل . مته » واختاره جمع من المحققين . والمطلب مفتعل 
من الطلب» واسمه شيبة الحمد على الأصح لأنه ولد وفي رأسه شيبة ظاهرة في ذؤابتيهء 
وهاشم لقب واسمه عمرو» وقیل له هاشم لان قريشاً أصابهم قحط فنحر بعیراً وجمل 
a‏ 


سواء کان معه رسالة آم لا. TT‏ 
اليس برسول وجعل إن للشرط فيه نظرء لأنه لا جواب لها وسماها بعضهم وصلية. قوله:. 
(والرسول إنسان الخ) والغرق بين النبوّة والرسالة أن النبوة هي الانصراف من حضرة الخلق إلى 
الحق» والرسالة الانصراف من حضرة الحق إلى الخلق› وهي أفضل من النبوة خلافاً لابن عبد. 
االسلام» وزعم تعلق النبرّة ة بالخالق دون الرسالة لتعلقها بالخلائق مردود بأن فيهما التعلقين كما 
GE‏ والكلام كله في نبوّة الرسول مع رسالته» وإلا . 
فالرسول أفضل من النبي قطعاً اه برماوي . قوله: (ولا عکس) أي بالمعنى اللغوي» فإن نظر إلى 
أن الملك يوصف بالرسالة كان بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجهي وهو وارد في قوله 
تعالى : #الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس) [الحج: .]۷١‏ قوله: (وعلى آله):أعاد العامل 
إشارة إلى أن الصلاة عليهم مطلوبة بالنص» بخلاف استحبابها على الأصحاب فإنها بطريق 
الإلحاق بالآل ولهذا أسقطه فيهم . قوله : (مؤمنوا بني هاشم) أي وبناتهم ففيه تغليب» وهاشم' 
جد النبي الثاني› والمطلب خو هاشم وأبوهما عبد مناف» فيكون المطلب عم النبي لا 
بواسطة لأنه عم جده الأول وهو عبد المطلب. وقوله : (وقيل أمته) أي أمة الإجابة أتق ء 
اوغيرهم؛ والمقابلة بين القولين الأخيرين»› والأول غير ظاهرة لأن الأول في مقام الزكاة 
والأخيرين في مقام الدعاء والضمير في واسمه عائد على المطلب أي اسم المطلب شيبة 
الحمد» وهذا مخالف لما ذكروه في ي السير من أن شيبة الحمد إنما هو اسم لعبد المطلبا. ' 
اوقيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أخا هاشم بن عبد مناف لما جاء به من المدينة صغيراً 
أردفه خلفه وكان بهيئة رثة» فکان كلما سئل عنه يقول: هذا عبدي حياء أن يقول ابن أخي»' 
فلما دخل مكة أحسن حاله وأظهر أنه ابن أخيه. وفي المواهب إنما سمي عبد المطلب لأن 
أوالده هاشماً لما حضرته الوفاة قال لأخيه المطلب : أدرك عبدك بيثرب . وفيه أيضاً أن شيبة 
الحمد اسم لعيد المطلب. ومناف أصله مناة اسم صنم کان أعظم آصتامهم وکانت آمه اجعلته 
خادماً لذلك الصنم» وقيل : وهبته له لأنه کان آول ولد ولد لقصيّ کما قیل . قوله: 2 
فاصله متطلب فابدلت النساء طاء وأدغمت في الطاء. قال ابن مالك: : 
طاتا SESE‏ 


۹ ٠. المقلمة‎ 


وعلى (صحبه) وهو جمع صاحب» والصحابي من اجتمع مؤمناً بابي کل 


قوله: (وصحبه) بين الآل على المشهور فیهم ؛ والصحب عموم وخصوص من وجه 
وعلى إرادة جميع أمة الإجابة كما اختير في مقام الدعاء فعطف الصحب من عطف الخاص 
على العام لشرفهم واستحقاقهم مزيد الدعاء بكثرة نقلهم الشرائع والشعائر إلينا عن صاحب 
الشريعة. 


قرله: (وهو جمع صاحب) الراجح أنه اسم جمع» والمراد بالصاحب الصحابي بدليل ما 
بعده. قوله: (والصحابي من اجتمع مؤمناً بالنبي بية) أي بعد نبوته ولو قبل الأمر بالدعوة في 
حال حياته اجتماعاً متعارفاً بأن يكون في الأرض في حال الحياة ولو في ظلمةء أو كان أعمى 
وإن لم يشعر به» أو كان غير مميز كمجنون أو مارا أحدهما على الآخر ولو نائماًء أو لم 
يجتمع به لكن رأى النبي أو رآه النبي ولو مع بعد المسافة كأهل حجة الوداع ولو رآه من كوّة 
في جدار بينهماء فينبغي أنه اجتماع أو في حکمه أن خاطبه مع رؤیته› وشمل قولنا من اجتمع 
الإنس والجن والملائكة» ودخل في قولنا اجتماعاً متعارفاً ما لو كان بينهما حائل لا يمنع 
الاجتماع» ومن لقيه مع مروره إلى غير جهته من غير مكث عند الوصول إليه علم به أولاء 
فخرج من اجتمع به مناماً أو بعد موته ولو يقظة» ومن اجتمع به بعد الدعوة غير مؤمن ثم آمن 
ولم يجتمع به بعد ذلك كرسول قيصر› ومن اجتمع به قبل البعثة مؤمناً بأنه سيبعث كبحيرا 
الراهب بخلاف ورقة بن نوفلء فهو أول الصحابة كما قاله السراج البلقيني خلافا لبعضهم › 
ويفرق بينه وبين بحيرا بأن ورقة أدرك البعثة وإن لم يدرك الدعوة بخلاف بحيرا اه. وهو ظاهر 
والتعريف السابق يشمله» ودخل في التعريف المذكور من اجتمع به مؤمنا بما جاء به من الجن 
كجن نصيبين والملائكة الذي اجتمعوا به ببيت المقدس ليلة الإسراءء بناء على أن وجود 
الملائكة في الأرض متعارف» ومن رآه منهم في الأرض أو بين السماء والأرض بخلاف من 
اجتمع منهم في السماء لأنه في غير عالم الدنياء ودخل عيسى عليه الصلاة والسلام لأن 
اجتماعه في بيت المقدس. قال بعضهم : والظاهر أن الخضر عليه السلام اجتمع به في الأرض 
على الوجه المعتاد فراجعه» وقال ابن قاسم في الايات: إن صح اجتماع النبي يد بعيسى 
والخضر» فليس هذا من الاجتماع المعروف» بل من خوارق العادات اه. وجزم اللقاني في 
شرحه على الجوهرة بثبوت الصحبة لعيسى عليه السلامء ومثله العلامة ح ل وغيره. وهو الذي 
اعتمده مشايخنا خلافاً لما أفتى به الشهاب م ر من عدم ثبوتها له» وتنقطع الصحبة بالردة وتعود 
بعود الإسلام ولو بعد موته ب خلافاً للمالكية» فلا حاجة لقول بعضهم: ومات على الإسلام 
بل هو غير مستقيم لاقتضائه عدم الحكم بالصحبة لواحد حتى يموت على الإسلام إلا إن آراد 
آنه قيد لدوام الصحبةء فمن ارتد ومات على ردته كعبد الله بن خطل غير صحابي» ومن ارتد 
ومات مسلماً کعبد الله بن سرح صحابي ۰ أي فتعود له الصحبة مجردة عن الثواب»› وتظهر 


ا : : ؛ المقدمة ‏ 


في حياته ولو ساعة واحدة إولو لم يرو عنه شيئاً فيدخل في ذلك الأعمى کابن آم مکتوم 
والصغير ولو غير ممیز کمن حنکه ية أو وضع يده على رأسه» وقول (أجمعين) تأکید» 


فائدها في التسمية وقي الكفااة فیکون را دت الما وفائدة عودها ر 
: أيضاً سقوط .المطالبة من إعادة العبادة من صلاة وصوم وحج وغیرها . وذكر اللقاني أن الخضر 
يمكث في النومة مائة سنةء فیحتمل أنه لم یجتمع بنبینا ڳلا والصحب ولو كانوا غير آل آفضل 
من الآل الذين ليسوا بصحب» لأن فضيلتهم بالصحبة التي هي من قبيل العمل» وفضيلة الآل 
. الذين ليسوا بصحب بالغيرء وفضيلة الذات بوصفها أفضل من الفضيلة بوصف ذات أخرى من 
هذه الحيثية. قالوا: ولذا كان العالم الذي ليس بشريف أفضل من الشريف الذي ليس بعالم» ' 
لكن يبقى البحث بأن في الآل كثيراً من الصحب» وفي الصحب كثيراً من الآل» افکان مقتضی 
٠‏ ما ذكر ثم إن يقدم الصحب. . والجواب أنه قدم الآل لأن الصلاة علجهم ورذت بالتص» اما 
الصلاة ة على الصحب فبالقياس اه ملي . 


قوله : في حا آي بيا من ذكر من التي ڳا ومن اجتمع به آي بعد البة. ال 

- (ولو ساعة واحدة) أي جزءاً ممن الزمن بخلاف التابعي مع الصحابيء فلا تثبت .التابعية إلا بطول 
الاجتماع معه عرقاً على الأصح عند أمل الأصول والفقهاء أيضاً. وذهب إليه الخطابي قال: 

يشترط في التابعي طول الملازمة للصحابي أو استماع منهء ولا يكفي مجرد اللقاء, بخلاف ' 
الصحابي مع النبي لان والفرق بينهما عظم منصب النبوة ونورهاء فبمجرد ما يقع بصره آي 
المصطفى ب على الأعرابي الجلف ينطق بالحكمة لشرف منزلة النبي ف فظهر اثر تور فی في 
قلب الملاقي له وعلى جوارخه» فالاجتماع به يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع | 
الطويل للصحابي وغيره» ولا ر يشترط إيمان التابعي بالصحابي لعذم ثبوت عنده أنه صحابي. 

: قال الكمال ابن أبي شريف: لا يشترط في التابعي آن يكون وقت تجمله عن الصحابي مؤمناً 
به بل لو کان کافراً ڈ ثم أسلم بعد مرت الصحابيء وروي عن الصحابي سميناه تابعياً اه. 

وعلى هذا لا ي يشترط في التابعي طول ملازمته للصحابي» بل هو كالصحابي: واختاره ابن حجر 
العسقلاني تبعاً للحاكم وغيره لقول ابن الصلاح : إنه الأقرب. وقول النووي في'التقريب : إنه 
الأظهرء وقول العراقي: عليه عمل الأكثر. قال البقاعي : وإنما اشترط الإيمان في الصحبة 
لشرفها فاحتيط لهاء ولانه تعإلى شرط في الصحابة كونهم مع المصطفى ب فال : محمد 
: رسول الله والذين معه أشاء على الكفار رحماء بينهم) [الفتح: ۲۹] الآية. ولا یکونون معه إلا 
: إذا آمنوا به اه مناوي على الخصائص . قوله: (کابن آم مکتوم) اسمه عمرو واسم آبیه قیس 
واسم آمه عاتكة وأم مكتوم كنيتها كما في المناري على الجامع . قوله : (تأکید) أي لاله 
وصضحيه. : 


فإئدة: قال السعد: إذاأكد بلفظ أجمعين نظرء فان سبقه لفظ یدل على شمول کان 


المقدمة ۹ 
وفي ES‏ (أما بعد) 


المقصود منه الجمعية» وإن لم يسبقه لفظ يدل عليه كان المقصود منه الشمول»ء سواء كان في 
الإثبات أو النفي ذكره البرماوي. وقوله: (الجمعية) أي اجتماع المحكوم عليهم في الحكم في 
آن واحد» فإذا قيل : جاء القوم كلهم أجمعون» فأجمعون في معنى الحال» وكأنه قيل جاؤوا 
كلهم مجتمعين أي في آن واحد» بخلاف ما لو قيل أجمعون فقط فإنه صادق بمجيء الكل 
متفرقين . 


[مبحث أما بعد] 


قوله: (أما بعد) أصلها مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة وما معها فأقول: قد 
سألني كما سيذكره الشارح فوقعت كلمة أما موقع اسم هو المبتدأء وفعل هو الشرط وتضمنت 
معناهما فلتضمنها معنى الشرط لزمها الفاء اللازمة للشرط غالباًء ولتضمنها معنى الابتداء لزمها 
لصوق الاسم اللازم للمبتدأ قضاء لحق ما كان وإبقاء له بقدر الإمكان. وقوله: (غالباً) قيد 
لقوله اللازمة للشرط لا لقوله لزمتها الفاءء لأن لزوم الفاء لازم كلي» إذ لا تحذف من جزائها 
إلا في ضرورة الشعر كقوله: 
فأماالقتاللاقتاللديكم 


وقوله: (لزمها لصوق الاسم) يرد عليه قوله تعالى: «فأما إن كان من المقربين) [الوافعة: 
۸ الآية . والجواب أن في الكلام حذفاً آي فأما المتوفى إن كان الخ كما اختاره صاحب 
الكشاف. وأما هذه حرف شرط وتوكيد دائماً وتفصيل غالباًء وبعد ظرف مبني على الضم 
كغيره من الظروف المقطوعة عن الإضافة لمشابهته الحرف لاحتياجه إلى معنى ذلك 
المحذوف» وإنما بنيت على حركة مع أن الأصل في البناء السكون تنبيهاً على أن لها أصلاً 
في الإعراب وعلى الضم جبراً بأقوى الحركات وهي الضمة لما لحقها من الوهن بحذف 
ما تحتاج إليه» وليكمل لها جميع الحركات لأنها في الإعراب كانت إما مجرورة بمن آو 
منصوبة على الظرفية أو لتخالف حركة بنائها حركة إعرابها. وقال م ر في شرحه: 
والمعروف هنا بناؤها على الضم لنية معنى المضاف إليه دون لفظه» والمراد بنية معلى 
المضاف إليه ربط المضاف بالمضاف إليه. وروي تنوينها مرفوعة ومنصوبة لعدم الإإضافة 
لفظاً وتقديراً ونصبها أو جرها بمن بلا تنوين على تقدير لفظ المضاف إليه» ومحل بنائها 
على الضم إذا كان المضاف إليه معرفة» آما إذا كان نكرة فإنها تعرب نوى معناه أو لا. كما 
في التصريح» ووجهه آن الاسم المعرفة جزئي والإضافة إليه تقتضي البناء لشبهه بالحرف 
بخلاف النكرة لم تؤثر نية إضافتها إليها لشيوعها اه ع ش. فال بعض مشايخنا: وإنما بنيت 
لافتقارها لما تضاف إليه فأشبهت الحرف في الافتقار . ورذ بأن الافتقار الموجب للبتاء لا 


ا 


o.‏ ا ۰ المقدمة 


وساقطة في أكثرها اي ف ا و وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من 
٠‏ أسلوب إلى آخرء ولا يجوز الإتيان بها في أول الكلام» ويستحب الإتيان بها في الخطب 
والمكاتبات اقتداء برسول الله ید ees‏ وذکر فيه 


أحاديث کثيرة رالعامل فبها آم خا سيه 2 عن الفعل ‏ أو الفعل نفسه عند غيره. ‏ 
اسز | 


A GE 
عما بعدها. قوله: (ساقطة في أكثرها) آي مع لفظ قد. قوله: (يؤتى بها). أي ٳذا جيء بها‎ 
تكون للانتقال. وليس معناه أنه إذا أريد الانتقال يتعين الإتيان بها فيعد تركها عيباًء لأن‎ 
واللام‎ ]٠١ الانتقال كما يحصل بها يحصل بغيرها ك ها وإن للطاغين لشر مآب4 [ص؛‎ 
؛ بمعنى عند أو المعنى لإرادة الانتقال اع شض . قوله: : (ولا يجوز الاتيان بها في ول‎ 
والمراد بقوله لا‎ e ااا أي مقطوعة عن الإضافةء وأما لو.قال‎ 
! ارز اي اع و 9 و ا ا شرا أو المراد لا پستحسن م د.‎ 


.وقوله : (أي مقطوعة) ت اللإاضافة لیس بصواب» والصواب إطلاق الشارح فقد e‏ 


أ على الأشموني في قوله' في أوّل الخظبة آما بعد حمد الله حيث قالوا: لم يتقدم له. شيء حتی 


يقول آما بعد حمد الله . وأجابوا عنه أنه تقدَّم له البسملة والحمدلة والصلاة E‏ 


واقعة بین کلامین تقديراً في کلامه انتهی . قوله : (أو الفعلل نفسه) هذان ,القولان مبنيان على آنها 

E من توابع الشرط فإن جعلت من توابع‎ ٠ 
الجزاء لأن الجواب فيه يكون معلقاً على وجود شيء مطلق› والتعلق على المطلتق أقربلتحققة‎ 
في الخارج من التعليق على المقيدء وتقدير القول في كلام المصنف متعين لأن قوله قد سألني‎ 
ماض لفظاًء ومعنی وجواب الشرط لا بد آن یکون مستقبلا: فيكون التقدير أما بعذء فأقول قد‎ 


سألني الخ ۰ ۰ : ١‏ 


قوله : (والأصل) المراد بالاصل ما حق التركيب أن يكون عليه الاما بالقرًّة له ا 


أ وليس المراد أن شيئاً حذف من التركياب واختصر فيه؛ وإنما کان أصلها خصوص مهما لا 
غيرها لما في مهما من الإبهام لأنها تقع على كل شيء عاقلاً كان أو غيره زماناً أو مكاناً أو 
. غيرهما» وهذا الإبهام يناسب هنا لأن الغرض التعليق على وجود شيء ما بخلاف غير مهما من 
الأدوات فإنه خاص ببعض الأشياء .. واختلف في آول من تکلم بآما بعد»؛ فقيل داود عليه 
الصلاة والسلام وهو الأشهر وهي فصل الخطاب الذي أوتيه لأنها تفصل بين المقدّمات 


والمقاصد والخطب والمواعظ؛ وقيل أول من تکلم بها يعقوب» وقیل أيوب» وقیل سلیمان». 


وقيل قس بن ساعدة» وقيل كعب بن لؤي» وقيل عرب بن قحطان» وقيل سحبأن بن وائل» 


المقدمة ۳ 


مهما يكن من شيء بعد (فقد سألتي) أي طلب مني (بعض الأصدقاء) جمع صديق 


وعليها ففصل الخطاب الذي أوتيه داود: «البينة على المدعي واليمين على من أنكره لكن القول 
بآن أل من تکلم بها سحبان فيه نظر» لأن النبي ييه كان يقولها في خطبه وهو قبل سحبان 
إجماعاً إذ سحبان كان في زمن معاوية . وأجيب : بأن المراد أول من قالها بعد النبي ب 
وصحة هذا الجواب تتوقف على أنها لم تصدر من أصحابه بعده ولا من غيرهم إلى زمن 
سحبان» والظن خلاف ذلك لما علم من كمال محافظتهم على الاقتداء به في نحو ذلك» 
والأولى في الجواب أنه أول من تكلم بها في الشعر كقوله: 
لقدعلم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها 

وبعد ظرف زماني باعتبار النطق ومكاني باعتبار الرسم. قوله: (مهما يكن من شيء بعد) 
مهما اسم شرط مبتدأ والاسمية لازمة للمبتدأء ويكن شرط والفاء لازمة له غالباً فحين تضمنت 
أما معنى الابتداء والشرط لزمتها الفاء ولصوق الاسم إقامة للازم وهو الفاء ولصوق الاسم مقام 
الملزوم وهو المبتدأ والشرط وإبقاء لأثره في الجملة لأن الاسمية ليست في أما بل ملاصقة 
لها. وعبارة أ ج وإنما لزمت الفاء بعد أما ولم تلزم بعد غيرها من الشروط› لأن أما لما كانت 
دلالتها على الشرط بنيابتها عن مهما يكن ضعفت فاحتاجت للزوم الفاء لتدل على الشرطية 
بخلاف مهما وغيرها من الشروط» فإن دلالتها على الشرطية بالأصالة اه. وإعراب هذا اللفظ 
مهما: مبتداً. ويكن فعل الشرط وهي تامة بمعنى يوجد» ومن: زائدة. وشيء: فاعل لکن يلزم 
عليه محذوران زيادة من في الإثباتء وخلو فعل الشرط من عائد على الاسم الواقع مبتدأء 
فالأولى أن الفاعل ضمير مستتر يعود على مهماء» ومن شيء بيان لمهماء وفائدة هذا البيان بيان 
ا وأنها ليست عبارة عن حصول نوع بعينه» فاندفع ما يقال لا فائدة في هذا البيان 
لإبهامه» ثم إن خبر مهما هو فعل الشرط وحده على الراجح» وتوقف الفائدة على الجواب من 
حيث التعليق لا من حيث الخبرية م د على قواعد الإعراب. 

قوله: (جمع صديق) فعيل بمعنى فاعل» فإن معناه الصادق المودة وهو أخص من 
الحبيب» فإن الحبيب ذو الودء والخليل صافي الودء قال البرماري: والصديق من يفرح 
لفرحاك ويحزن لحزنك وضده العدر. والصاحب من طالت عشرتك به والخليل من يفرح 
لفرحك ويحزن لحزنك وتخللت محبته في الأعضاء» والحبيب من يفرح لفرحك ومن يحزن 
لحزنك وتخللت محبته في الأعضاء وتفديه بمالك اه. والعداوة مأخوذة من قولهم عذا فلان 
عن طویتق فلان أي جاوزه ولم يوافقه فيما طلبهء وكان أصل ذلك أن الخلق يوم أخذ الميثاق 
عليهم كانوا على آحوال» فما كان وجهاً لوجه فمحال أن يقع بينهما عدواة» وما کان ظهر 
الظهر فمحال أن يكون بينهما صداقة» وما كان وجهاً لظهر فصاحب الوجه محب عاشق 
وصاحب الظهر مبغض ذكره العلامة الشعراني في كتابه المنن. 


1 ا المقدمة 


اوهو الخليل. وقولة: (حفظهم الله تعالى) جملة دعائية (أن أعمل) أي أصتف 
(مختصرا) وهو ما قل لفظه وكثر معناه ه لا مبسوظاً وهو ما كثر لفظه ومعناه» قال 
الل الكلام يبسط ليفهم ويختصر ليحفظ (في) علم (الفقه) الذي هو المقصود من 

بين العلوم بالذات وباقیها له کالآلات» لأنه به يعرف الحلال والحرام وغيرهما من 
الأحكام» وقد تظاهرت الآيات الاخار ولان رارت وتطابقت الدلائل ا 
وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصیله والاجتهاد 


فوله: (جملة دعائية) الا رفع ااج إلى رافع الدرجات وهو بلا واسظة من 
خصوصيات هذه الأمةء وأما الأمم الناضية فكانوا يقزعون في حوائجهم إلى الأنبياء يسألون 
الهم الله تعالى كما ذكره الشبرخيتي على الأربعين. قوله: INE‏ 
اأحدهما هضم نفسهء وثانيهما إشارة إلى تعبه فيه بالاختصار وغير ذلك. قوله: (وكشر معناه) 
ليس قيداً. قوله : : (قال الخليل 'الخ) دليل لكونه عمله مختصراً ولم يعمله مطولاً اوالشاهد في 
قوله ويختصر ليحفظ . قوله: (في الفقه) إن قلت : المختصر اسم للالفاظ النخصوصة على 
راجح وعلم الفقه هو معزفة حكام الحوادث نصا واستنباطاً ولا مغتى لظرفية الالقاظ في 
المعاني. أجيب: بأن المعنى مختصراً دالا على الفقه» فشبه الدال والمدلول بالظرف 
والمظروف تشبيهاً مضمرا في النفس على طريق الاستعارة المكتية» والجامع بينهما شدة 
التمكن› أ وفي قرينة الاستعارة المسماة ة تخييلاً ثم إن قوله في الفقه صفة لمختصر جرياً على 
قاغدة أن الظروف بغد النكراث صفات. خلافاً لقول ق ل إنه حال اه. ویجوز أن يكون ظرفاً 
لخؤاً متعلق بأعمل . قولۀ : (كالآلات) فيه إشعار بأنه مستغن عن الآلات» فإنه يمكن الاقتصار 
عليه بحفظ مجرد الأحكام» ولذلك قال كالآلات بالكاف. وقوله: حال من الآلات. أي 
کالآلات له م د. لكن هذا الكلامْ بالنظر لغير المجتهدء > لأن الفقه لا يتصف به إلا المجتهد 
المطلق لأنه معرفة جميع الأحكام الشرعيةء ولا يمكن المجتهد معرفة جميعها إلا بواسطة 
الآلات فنحو شيخ الإسلام لا يسمى فقيهاً في الاصطلاح؛ فإنه ليس عنده ملكة توصله إلى 
معرفة جميع الأحكام الشرعية بالاستنباط من الأدلةء وهذا كله يعلم من كتب الأصول في 
تعريف الفقه والاجتهاد. ss i LS ak‏ 
يجاب بأن المراد كالآلات المحسوسة وإن كانت هنا معقولة . 


قوله: (يعرف الحلال) يشمل الواجب'والمندوب والمباح. وقوله: شیر ن 
المكروه والأحكام الوضعية الخمسة . قوله : (تظاهرت) أي اجتمعت وتعاونت». والآیات عن 
الله عز وجل»› رالاخار عن الي کا والآثار عن الصحاب. قوله (الدلائل) هي الآيات 
والأخبار والآثارء فالمقام للإضمار فلعله فعل ذلك لاجل وصفها بالصراحة. وقوله: 
(وتوافة E‏ قوله: ن ت 


المقدمة 5 


في اقتباسه وتعليمه: فمن الآيات قوله تعالى: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
یعلمون) [لزمر: ۹] وقوله تعالی: #وقل رب زدني علماً) [طه: ۱۱٤‏ وقوله تعالی: إنما 
يخشى الله من عباده العلماء) [ناطر: ۲۸] والآيات في ذلك كثيرة معلومة. 


ومن الأخبار قوله بل: هَن يرد الله به خير يُقَقَهة في الدين». رواه البخاري 
ومسلم. وقوله يي لعلي رضي الله تعالى عنه: «لأن يَهْدِي الله بك رَجْلاً واحداً َير 


لَك من حُمْر العَم» رواه سهل عن ابن مسعود. 


بقيد كونه في الفقه ولو من الصنائع فال للجنس. قوله: (في اقتباسه) أي استفادته. قال 
الجوهري : اقتبشت منه علماً استفدته وفيه تلميح إلى أن العلم نور. قوله: هل يستوي الذي 
يعلمون والذين لا يعلمون4 [الزمر: 4] استفهام إنكاري. قال البيضاوي: هو نفي لاستواء 
القريقين أي المؤمن والكافر أو المطيع والعاصي باعتبار القوَّة العلمية بعد نفيه باعتبار القوة 
العمليةء أي لأن المراد بالذين يعلمون العلماء العاملون المعبر عنهم فيما سبق بالقانت على 
وجه أبلغ أي نفياً كائناً على طريق أبلغ للتصريح بالاستواء بعد الدلالة عليه بالهمزة لمزيد 
فضل العلم اه. قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء) [ناطر: ۲۸] أي لا يخاف من الله 
خوفاً كاملا إلا العلماء كما قال القائل : 
على قدر علم المرء يعظم خوفه فلاعالم إلا من الله خائف 
وآمن مكر الله باه جاهل وخائف مكرالله باله عارف 
وقال مقاتل: أشد الناس خشية أعلمهم با وفي قراءة شاذة برفع الاسم الكريم على 
الفاعلية ونصب العلماء وهو أعظم في مدحهم وأقوى دليلاً على رفع مرتبتهم» لكنه من 
المتشابه الذي يجب تأويله فتؤرّل الخشية في حقه تعالى بالإجلال للزومه لها. قوله: (من يرد 
لله به خیراً) آي عظيماً كثيراً فالتنوين للتعظيم فلا ينافي إرادة الخير بغير الفقيه» وهذا من أقوى 
الدلائل على الحكم على طالب الفقه بأن الله أراده واصطفاهء لأن إرادة الله الخير بالإنسان مغيبة 
عنا اه. م د. وقوله: (يفقهه في الدين) وتمامه: «وإنما آنا قاسم واله معطي ولن یزال آمر هذه 
الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة» ا. برماوي. وقوله: (وإنما أنا قاسم) أي قاسم بينكم بتبليغ 
الوحي من غير تخصيص»› والله يعطي كل واحد من الفهم ما أراد فالتفاوت فيه منه تعالى . 
قوله: (لأن يهدي الله) بفتح اللام الموطثة للقسمء وأن وصلتها في تأويل مصدر مبتدأء وخير 
خبر أي والله لهداية الله بك رجلا مثلا فذكره وصف طردي لا لإخراج المرأة والاقتصار على 
أقل الشيء أي هدايته بتعلمه مسألة في دين وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة 
آهله بحيث إنه إذا اهتدى به رجل واحد كان خيراً له من حمر النعم» فما الظن بمن يهتدي به 
کل يوم طوائف من الناس؟ قوله: (من حمر النعم) من إضافة الصفة للموصوف أي من التصدق 
البجيرمي على الخطيب | ج١/‏ م٥‏ 


E . ê. ر‎ 


وقوله کال:' إا مات ابق آم افطع عَمَله إلا من تلاي : صنق جار أجلن بقع و م 
۰ أو وَلَّدُ صَالِحُ يذڏعو لا . والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة مشهورة. 


و ع e‏ ويضمها'جمع حمار وليس مراداً هنا قال في الخلاصة: 

فعللة و الح روج ا ۰ 
وقال أيضاً: ۰ 
وفمتل لاسم راصي يمد تو و ف 

وخص الحمر بالذكر لانها أشرف آموال العرب. قوله : (إذا مات ابن آدم) عبارة م ر وابن 

حجر: : إذا مات المسلم انقطع الخ. . فلعلهما روایتان. وقوله: (انقطع عمله) أي ثوابهء وأما 

العمل فقد انقطع.بفراغه . . قوله: (إلا من ثلاث) لا مفهوم له. قوله: (ينتفع به) بالبناء للفاعل أو 

المفعول فيشمل التمليم اتلم التاليف والكتان ومقابلة الكتب لتصحيحها ق ل. وذکر 

القاضي تاج الدين ابن السبكي أن التصنيف في ذلك أقوى لطول بقاثه على ممر الزمان. 

ا : (أو ولد صالح) أو بمعنى الواوء والمراد بالصالح المسبم ولو فاسقاً. . قوله: (يدعو 
له) أي بنفسه أو بواسطة غيره» فاللفظ مستعمل في حقيقته ومجازه فيشمل دعاء الولد بنفسه 
ودعاء غيره لأجل الولد کان رآه شخص فقال رحمة الله على أبيك» وللشيخ أبن علان البكري : 

خصال علليهأ المر من بعد موته یشاب فلازمها إذا كنت ذا ذكر 
رف ر | در ری وبيت غريب والعصدق إذ يجري 

Eas e 
ا قولها (والأحاديث قي ذلك كنبرة إُشهورة) منها: و ر طت مل‎ 
ر کان کالمجاهد فإن مات مات شهیداً ون ماد عاد بأجر وغنيمة» وقال کل : «معلم الخير إذا‎ 
مات يبكي عليه طير السماء ودواب الأرض؛. وقال كلا : «مَّن أحبْ ان ينظر إلى عنقاء الله من‎ 


٠‏ التار فلينظر إلى المتعلمين» فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يسعى إلى باب العالم إلا كتب الله 


له بکل قدم عبادة سنة» وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة» ويمشي على الأرض والأرض تستغفر 
له ويمسي ويصبح مغفوراً له وتشهد الملائكة له بأنه من عتقاء اله من النار؛ وفي الحديث : 
«طلب العلم فريضة وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في اللجة؛ . .: قال سيدي 
علي الأجهوري في شرح مختصز. ابن أبي جمرة: فإن قلت : جعل هذا غاية في الخسة أي 
ج المن ا ی ی و و 


المقدمة 1¥ 


ومن الآثار عن علي رضي الله تعالى عنه: كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا 
يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه» وكفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه. وعن علي 
ریا ا ا العلم خير من المالء العلم بر رات تحرس المالء 
والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. 


غیره مما هو أخس منه؟ قلت: خصه لکونه لا لسان له وما لا لسان له ریما يتوهم عدم 
استغفاره لطالب العلم» بخلاف غيره من الحيوان فإنه وإن صغر له لسان اه. قال في تحفه 
المسائل: فإن قلت ما الحكمة في أن الله تعالى خلق كل مخلوق بلسان بعضها ناطق وبعضها 
غير ناطق وليس للسمك لسان أصلا؟ . فالجواب لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأمر 
الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس لعنه الله تعالى» وأخرجه من الجنة ومسخه فأهبط 
إلى الأرض» فجاء إلى البحارء فأول ما رآه السمك فأخبرهم بخلق آدم عليه السلام وقال: إنه 
يصطاد ويآخذ دواب البر والبحر» فجعلت السمك تخبر خلق البحر بخلق آدم وتقول لا آمان لنا 
بعد هذا في هذا الماء» فأذهب الله تعالی لسانها لکونها تفوهت بالكلام اه. 
قوله: (ومن الآثار) عبارة ابن جماعة على غرامي صحيح بعد قوله: 
وأمري موقوفء ليك 


الخ . 

قتبنية: و ی ا فو ر یا قال 
النووي: هذا هو المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير 
الخلف . وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر ما يضاف إلى الصحابي موقوفاً عليه . قوله: (كفى 
بالعلم) الباء زائدة في المفعول. وقوله: (أن يدعيه) فاعل أي كفى العلم في الشرف ادعاؤء من 
لا يحسنه. وقوله: (ذماً) أي خسة فإنه المناسب لمقابلته للشرف والخسة لازمة للذم. قوله: 
(العلم خير من المال) أي السعي في تحصيل العلم أولى من السعي في تحصيل المال» واستدل 
على ذلك بقوله: العلم يحرسك الخ. وآثر المال وإن كان العلم خيراً من كل شيء لان النفوس 
مجبولة على حبه. قوله: (العلم يحرسك) أي يكرن سبباً في دفع المكروه عنك» والمراد أن 
شأنه ذلك فلا يرد من قتل من الأنبياء والعلماءء أو أن هذه قضية مطلقة فلا تقتضي الدوام كما 
قرره الحزيزي . وقال بعضهم : المراد يحرس دينك لأن به يعرف الحلال زالحرام» فيعمل 
صاحبه به فیحفظ دینه بخلاف الجاهل فکأنه في ظلام لا یعرف ما یضره في دینه وما ينفعه» بل 
تحسن له نفسه كثيراً من الحرام» وحينئذ فلا يرد على كلام علي قول من قال إنه قد قتل كثير 
ا 


۸ 4 المقدمة 


وينه معرفة ولا صداقةء اعيا اقلوب وماج اسا 


. [التوبة: ]٤‏ وعن علي أيضاً: ا ا ت أولها: العلم ميراث الأنبياء 
والمال ميراث الفراعنة. الثاني : العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص بها. .الثالث: المال 
بحتاج إلى الحافظ والعلم يبحفظ ضاحبه. الرابع : إذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل 
معه القبر. الخامس: ا ل ا وو ا د 
٠‏ السادس: جميع الناس يحتاجون إلى العالم في أمور دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب . 
المال. ا ا ذکره 
الرازي . ۰ 


لطيفة : : قال في عيون المجالس: لملم ثلاثة أحرف: عين ولام وميم» العين من العلوء . 
واللام من اللطافة» والميم من الملك فالعين تج صاحبها إلى عليين» واللام تصيره لطيفاًء 
والميم تصيره ملكاً على العباد ويعطي الله العالم بيركة العين العزء وببركة .اللام اللطافة 
. ويبركة الميم المحبة والمهابة. وخيّر سليمان بين العلم والملك والمالء فاختار العلم فأعطاه 
الله المال والملك مع العلم. قوله : (يزكو) أي يزيد بالإنفاق أي إذا أفدته بالتعليم والافتاء ففيه 
GS EEE‏ 

قال الشاعر: 


ا ا وذاکره : سلحت نيه a.‏ 1 
نام للعلم ماكر و NET‏ مذاکرته ٠‏ 


قوله : ی ی ا ی ر ا ا ار قوله: (فلا يكن الخ) 
١‏ نھی عن معرفة من لا بحب العلم إذا لم یکن یعرفه فان کان یعرفه لا يتخذه صديقاًء فقوله ولا 
صداقة محتاج إليه وهو تأسيس ن لأن المعنى إذا لم تكن تعرفه فلا تاخذ في أسباب معرفتهء وإذا 
كنت تثرفة فوته ولا تخد ميقا وبهذا التقرير اندفع ما لبعضهم هنا من جعل عطف 
الصداقة على المعرفة تأكيداً اه ا ج. أ قوله: (ولا صداقة) عطف خاص على عام إذ يلزم من 
المعرفة الصداقة. قوله : (حياة القلوب) أي مخرجها من الجهل الشبيه بالموت إلى العلم الشبيه 
بالحياة وقوله: (ومصباح البصائر) أي منوّر القلوب؛ فالبصائر جمع بصيرة وهي تتعللق بالقلب 
بخلاف البصر فيتعلق بالعين» وفي. كلامه استعارة مكنية مكنية وتخييل بأن'شبه البصائر بمكان نافع 
۰ محتاج إلى النور وأثبت له ما هو من لوازمه وهو المصباح فيكون تخييلاً قال بعضهم في قوله. 
. تعالى: لفاحتمل السيل زبداً رابيا [الرعد: ۷ السيل ههنا العلم شبهه الله بالماء لخمس 
خصال: ا اا و ا اللاي کما أن 


وعن الشافعي أيضاً رضي الله تعالى عنه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وعن ابن 
عمر رضي الله تعالی عنهما قال : مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة. 


إصلاح الأرض بالمطر فإصلاح الخلق بالعلم. الثالث: كما أن الزرع والنبات لا يخرج بغير 
المطر كذلك الأعمال والطاعات لا تحصل بغير العلم . الرابع : كما أن المطر فرع الرعد 
والبرق كذلك العلم فإنه فرع الوعد والوعيد. الخامس: كما أن المطر نافع وضارَ كذلك 
العلم نافع لمن عمل به وضار لمن لم يعمل به. ذكره العلامة الرازي . 

قوله: (وعن الشافعي أيضاً: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة) أي العلم الواجب عيناً 
أو كفاية هذا هو المعتمد وأخذ بعضهم بالإطلاق» وعبارة الزيادي وطلب العلم الشرعي على 
ثلاثة أقسام: فرض عين وهو تعلم ما لا بد منه» وفرض كفاية إلى أن يصل إلى درجة الافتاءء 
وسنة وهو ما زاد على ذلك اه. ومن فروض الكفاية تعلم الطب كما في المجموع . وقوله: 
(أي الواجب) يقال عليه إنه بهذا التأويل صار العلم كغيره من جميع الفروض» فإنها أفضل من 
النفل إلا مسائل معدودة كرد السلام وإنظار المعسر فابتداء السلام أفضل من رده وإن كان 
الاإبتداء سنةء والرد واجباً وإبراء المعسر أفضل من إنظاره وهو واجب والإبراء مندوب» 
فالمناسب التعميم في طلب العلم أي سواء كان فرضاً أو سنة تأمل . 

قوله: (مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة) أي النافلةء وجاء في كثير من الأحاديث ما 
يدل على أن تعلم العلم وتعليمه أفضل من الذكر المجرد عن تعلم العلم بل من سائر الطاعات 
والعبادات منها حديث ابن عباس «تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائه بغيره؟ ومنها ما 
رواه الحسن البصري مرسلاً قال: سئل رسول الله ية عن رجلين كانا في بني إسرائيل أحدهما 
كان عالماً يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما 
آفضل؟ فقال رسول الله بَي: «فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس 
الخير على الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على ادناكم؟ ثم قال : «إن الله وملائكته وآهل 
السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس 
الخير». قال الفقيه أبو الليث: إن من جلس عند العالم ولا يقدر أن يحفظ من ذلك العلم شيئاً 
فله سبع كرامات: أولها: ينال فضل المتعلمين» والثاني: ما دام جالساً عنده كان محبوساً عن 
الذنوب والثالث: إذا خرج من منزله طاباً للعلم نرلت الرحمة عليه» والرايع : إذا جلس في 
حلقة العلم فإذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب. والخافس: ما دام في الاستماع 
يكتب له طاعة» والسادس: إذا استمع ولم يفهم ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك 
الغم وسيلة إلى حضرة الله لقوله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم» أي جابرهم وناصرهم لأجلي» 
والسابع : يرى إعزاز المسلمين للعالم وإذلالهم للفاسق» فيرد قلبه عن الفسق ويميل طبعه إلى 
العلم» ولهذا آمر النبي بَهة بمجالسة العلماء. وقال أيضاً : «من جلس مح ثمانية أصناف زاده الله 


1 


والآثار في ذلك كثيرة مشهورة . 

ثم اعلم ان ما کرند ي فل للم نما هو یسن عله ريدب وج ال تمان 
eT‏ أو جاه أو شهرة أو نحواذلك فهو 
مذموم. قال تعالی : من کان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن کان یرید حرث . 
الدنيا : نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب) (الشورى: ۰ وقال لا : «مَن تلم عِلْماً : 
پنتَفِْع به في الأجرة بريد به عرضاً من الأتا أ رخ رايحة الج آي لم يجد زحهانوقال" 
: «أشد الاس عَذاباً يوم القيامةه آي سن الاين مان ا ع ب 


لمائية أشياء : من جلس مع الأجنياء زاد اله حب الدنيا والرغية فيهاء ع 
حصل له الشكر والرضا بقسمة الله ومن جلس مع السلطان زاده اله القسوة والكبرء اومن جلس ‏ 
مع النساء زاده الله الجهل والشهوةء ومن جلس مع الصبيان ازداد من اللهوء ومن جلس مع . 
الفسباق .ازداد من الجراءة على الذنوب وتسويف التوبة آي تأآخیرهاء ومن جلس ا ي 
ازداد رغبة في الطاعات ومن جل مع العلماء ء ازداد العلم والورع؟. 

قوله : (والآثار في ذلك كثيرة ة مشهور) قال الحشن البصري : صرير قلم الغالم تسبح 
وكتابة العلم والنظر فيه عبادة» راذا أصاب من ذلك المداد ثوبه فكإضابة دم الشهداء وإذا 
منها على الأرض تلألأ نورهء وإذا قام من قبره نظر إليه آهل الجمع فقالوا : هذا عبد من عباد 
ی ی ا ل ا ون و و ا وی 
العلم ودم الشهداء يوم القيامة لا يقضل أحدهما على الآخر؛ وفي رراية : «فيرجح مداد العلماء؛ 
وقال ب : «من اتکا على بده حالم كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة ومن قبل رأس عالم كتب_ 
لله تعالى له بكل شعرة حسنة» وقال ية : SC‏ 
ذل وغلي' افتقر وعالم يلعب به الجهال» اه رازي . 

قوله : (أو نحو ذلك) كالجدل. قوله: و 
قوله : (من كان يريد) أي بعلمه حرث الآخرة أي ثوابها فشبه ثواب الآخرة بالزرع وأطلق اسمه . 
عليه ففيه استعارة مصرخة والجامع أن كلاً فائدة تحصل بشيء» فالثواب بالعمل والزرع بالبذر. 
ولذلك قيل: الدنيا مزرعة للآخرة» والحرث في الأصل إلقاء البذر في.الأرض» ويقال اللزرع' 
الحاصل منه كما في البيضاوي. اوقوله : قي الأصل إشارة إلى غير ما اشتهر وصار جقيقة عرفية 
في تكريب الأرض أي حرثها بالآلة اه اج . قوله: : (نزد له) آي بالتضعيف أي نضعفه له قوله : 
(لم يرح) بفتح الياء والراء وبفتج الياء وكسر الراء وبضم الياء وكسر الراء من راح يراح أ راخ 
يريح أو أراح يريح روايات ثلاثة ایت ی ر كناية عن عدم دخولها أي مع السابقينء فلا 
ينافي آن کل من مات مؤمناً يدخلها أو هو محمول على الزجر. قوله: (اشد الناسن صذاباً) آي 
ہالنسبة لغيره من المسلمين› ES‏ 


المقدمة ۷۹ 


وفي ذم العالم الذي لم يعمل بعمله أخبار كثيرةء وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى . 


والفقه لخة الفهم مطلقاً كما صوبه الإسنوي 


قوله: (وفي ذم العالم الذي لم يعمل بعلمه أخبار كثيرة) منها ما في الصحيحين من 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله َة يقول: «يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه آي تخرج أمعاؤء فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا 
فيجتمع عليه آهل النار فيقولون: با فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 
فقول : بلی کنت آمر بالمعروف ولا آتيه وآنهي عن المنكر وآتيه» . وقد جاء أن الله تعالى أوحى 
إلى عيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني 
وعن أبي جعفر محمد بن علي في قوله تعالی : «فکبکبوا فیها هم والغاوون)» [الشعراء: ]۹٤‏ 
قال : الغاوون قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره» وقال 2 
هذه الأمة رجلان: رجل آتاه الله علماً فبذله للناس ولم يأخذ عليه طعماً ولم يشتر به ثمناً 
فذاك يصلي عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الأرض والكرام الكاتبون› ویقدم على الله 
سيدا شريفاً حتى يواقف المرسلين . ورجل آناه الله علماً في الدنيا فضنَ أي بخل به به على 
عباد الله وآخذ عليه طعماً واد شنری به ثمناً فذلك باي یوم القبامة ملجماً بلجام من نار پنادی 
به على رۆوس الخلائق : : هذا فلان ابن فلان آتاء الله علماً في الدنيا فضنٌ به على عباد الله 
وأخذ عليه طعماً وا شتري به ثمناً ثم یعذبه حتی يفرغ من الحساب» وقال كعب: يکون في 
آخر الزمان علما ء يزهدون الناس في الدنيا ولا يزهدون ويخوفون ولا يخافون وينهون عن 
غشيان الولاة ويأتونهم يؤثرون الدنيا على الآخرة. وقال حاتم الأصم : ليس في القيامة أشد 
حسرة من رجل علم الناس علماً فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه وهلك. 
وبالجملة؛ فالأحاديث في ذم علماء السوء وتوبيخ من لم يعمل بعلمه» ومن خالف قوله 
عمله كثيرة جداً وهي ناطقة بان من أمر بما لا يفعل أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامةء 
وأن العلماء الفجرة E GSO‏ 
يحسنون صنعاً وأن حجتهم داحضة عند ربهم» لما وهبهم من علمه نعمة منه عليهم فكفروا 
بنعمته وخالفوا أمره. ذكره الشيخ عبد السلام فيما كتبه على المعراج. 

قوله: (الفهم مطلقاً) أي سواء كان معرفة أحكام الحوادث أو لا. بدليل ما بعده» وسواء 
كان لما دق وما لم يدقء وقيل فهم ما دق فقط وعليه فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا مثلاً. 
قوله: (كما صوبه الإسنوي) أي نقل تصويبه عن أئمة اللغة إذ مقابله يقصره على فهم الأمور 
الدقيقة» وبهذا التقرير اندفع ما لبعضهم من الاعتراض هنا من أن الإسنوي من الفقهاء وهم لا 
تصويب لهم في الألفاظ اللغوية . قال ابن الأثير: يقال فقه يفقه بالضم فيهما إذا صار فقيهاً أي 
عالماًء وأما فقه بالكسر فمضارعه يفقه بالفتح وهو مقيس تقول فقهت المسألة أي فهمتها اه 


٢ 27‏ ۰ ۰ 1 المقدمة 


واصطلاحاً كما في قواعد الزركشي معرفة أحكام الحوادث نصاً واستنباطاً (على مذهب) 
آي ما ذهب إليه 2 


2 قوله: (معرفة احکام الحوادث الخ) خرج بالأحكام معرفة الذوات اتقات کور‎ E 
٠. الإنسان والبياض» وخرج بإضافتها للحوادث العلوم العقلية المسثقرة في نفسهااكالعلم بأن‎ 
الواحد نصف الاثنين والحسية کالعلم بآن النار محرقة والاعتقادية كالعلم بأن الله واحد وخرج:‎ 
بقوله نصا الخ . علم جبریل والنبي بناء على آنه لا یجتهد» > آو آنه یجتهد لکن ينقلب ضرورياًء‎ 
' ولعل المراد بالحوادث الأفعال اونصب نصاً على نزع الخافض وعلى تفسير الفقه بمعرفة الخ.‎ 
 لئاسملا يكون قول الشارح في علم الفقه من الإضافة البيانية إن أريد بالعلم الإدراك» فإن أريد‎ 
. فالمعنى في مسائل معرفة أحكام الحوادث الخ وهو صحيح اه. قوله: (نصاً) آي بالنص أومن.‎ 
کا کد م یو‎ O N 
أوالواو بمعنى أو.‎ 

فوله: (علی ا حال من الفقه آي حال کون الفقه چاریا غلی قب ای فة 
ورآى الإمام الشافعي الخ . آو حال من مختصر أي حال کون المختصر كائناً على مذهب الخ. 
أو على بمعنى في آي في مذهب وهو بدل من الفقه. قال سم» فإن قلت : كان يكفي آن يقول 
مختصراً على مذهب الشافعي فلم زاد قوله في الفقه؟ قلت : : إشارة:لمدح مختصره من ؤجهين 
عموم كونه في الفقه» وخصوص كونه في مذهب الشافعي ولمدح غعموم الفقه وخصوص. 
مذهب الشافعي على أن مذهب الشافعي قد يكون في غير الفقه كأصول الفقه اه. إ 


والمذهب: لغة مكان الذهاب' وهو الطريق» واصطلاحاً الأحكام التي E‏ 
المسائل شبهت بمكان الذهاب بجامع أن الطريق يوصل إلى المعاش» وتلك الأحكام توصل 
إلى المعادء أو باع أن الأجساد تتردذ في الطريق والأفكار تتردد في تلك الأحكام ثم أطلق 
عليها المذهب» فهي استعارة مصرحة؛ وهل هي أصلية آو تبعية؟ قولان: الأرجح منهما 
الثاني » وعليه فيقال شبه ما ذهب إليه الإمام من الأحكام. بالذهاب في الطريق» واستعار الذهاب 
لما ذهب إليه الإمام» واشتق حت منه مذهب هذا إن لم يهجر المعنى الأصلي وإلا فهم حقيقة 
عرفية» وفي كلام الشارح تغيير إعراب المتن فإن الإمام فيه مجرور وفي حل الشارح مرفوع . 
اچچ بأنه حل معنی لا حل إعراب» وقد ذكر في التقريب قولاً بجواز التغيير' ولو اختلف 
المؤلف كما هنا. قوله: : (الشافعي) النسبة إلى الشافعي شافعي لا شفعوي كما قيل به» لأن 
القاعدة آن المنسوب للمنسوب يؤژتى به على صورة المنسوب إليهء لكن بعد حذف الياء من 
المنسوب إليه. وإثبات بدلها في المنسوب اه ع ش غلى م ر. . قال ابن مالك:  o i‏ 


ا حف 


المقدمة ¥۳ 


(الإمام الشافعي) من الأحكام في المسائل مجازاً عن مكان الذهاب؛ وإذ ذكر المصنف 
هنا الشافعي (رضي الله تعالى عنه) فلنتعرَّض إلى طرف من آخباره تبركاً به. فنقول: هو 
حبر الأمة وسلطان الأئمة محمد أبو عبد الله بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف جد النبي بء 
لأنه ية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 


وقوله: (الإمام الشافعي) أي المجتهد المطلق وهو كامل الأدلة الذي لا يجوز له أن يقلد 
غيره وخرج مجتهد المذهب وهو المقلد لإمام من الأئمة العارف بقواعد إمامه» فإذا وقعت 
حادثة لم يعرف لإمامه فيها نص اجتهد فيها على مذهبه وخرّجها على أصولهء وخرج أيضاً 
مجتهد الفتوى وهو المتبحر في مذهبه المتمكن من ترجيح أحد قوليه على الآخر إذا أطلقهما 
اه م د. قوله: (من الأحكام في المسائل) من ظرفية البعض في الكل» فإن المسألة عبارة عن 
مجموع الموضوع والمحمول والنسبة بينهما التي هي الحكم قوله : (مجازاً) أي متجوزاً به عن 
مكان الخ . أو منقولا عن مكان الخ. قال بعضهم: حال من ما ذهب وفيه نظر لأن المجاز لفظ 
وما ذهب معان بدليل تبيينه بالأحكام» ويمكن آن يكون في الكلام حذف مضاف أي حالة كون 
دال ما ذهب إليه مجازاًء والعامل في الحال محذوف أي استعمل فيما ذكر مجازاً كما قرره 
شيخنا ح ف. قوله: (إلى طرف) بفتح الطاء والراء أو بضم الطاء وفتح الراء جمع طرفة على 
الثاني . قوله: (حبر الأمة) أي عالمها. قوله: (وسلطان الأئمة) أي أئمة مذهبه أي المتصرف 
فيهم بالأمر والنهي تصرف السلطان. قوله: (ابن إدريس) وأم الإمام فاطمة بنت عبد الله بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن آبي طالب . قوله: (هاشم) عبارة الرشيدي قوله هاشم هو غير 
هاشم الذي هو آخو المطلب وجده ياء لأنه َة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف» وهاشم المذكور في نسب الشافعي هو ابن المطلب أخو هاشم جد النبي يي . 
فالحاصل؛ أن المطلب بن عبد مناف له أخ اسمه هاشم جد النبي مء وابن يسمى هاشماً أيضا 
ية وصف لعبد مناف خلافاً لما وقع ببعض الهوامش اه. بحروفه. فهاشم الذي في نسبه ا 
عم هاشم الذي في نسب الشافعي رضي الله عنه. 

قوله: (ابن هاشم) هاشم هذا غير هاشم الذي في نسب الإمام» فالذي في نسب النبي 
ية عم الذي في نسب الإمام. وبيان ذلك أن عبد مناف والد ابنين شقيقين : أحدهما هاشم 
والآخر المطلب»› فهاشم أعقب عبد المطلب» وعبد المطلب أعقب عبد الله أا النبي اد › 
والمطلب أعقب هاشماً وهاشم أعقب عبد يزيد إلى آخر نسب الإمام» فالمطلب عم عبد 
المطلب»› وأما أبو طالب فعم النبي ياء وهاشم هو عمرو العلاء أي لعلو مرتبته وهو أخو عبد 
شمس»› وکانا توآمین› وکانت رجل هاشم آي آصبعها ملصقة بجبهة عبد شمس» ولم یمکن 


8 ا 2 المقلعة 
اوهذا نسب عظينم كما قيل: [الكامل], 

نسب كان عليه من شمش الضحى | نورا ومن فلق الصباح عموذا 
مافيهإلاسيد مسن سيد حاز المكارم والتقى والنجودا 


وشافع بن السائب: هو الذي ينسب إليه الشافعي› لقي النبي ڳل وهو مترعرع؛ 1 


نزعها إلا بسیلان دم» فکانوا یقولون ا E‏ ا 
وبين بني آمية سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرةء وقيل له هاشم لأنه أول من هشم الثريد بعد 
mm‏ ا 0 ا 
قوله: ق الت رای اا الإمام الشافعي ابن ٠‏ 
عم المصطفى کا وعبد مناف اسمه المغيرة وكان يقال له قمر البطحاء ل 
ومتاف أصله مناة اسم. صنم کان اأعظم أصنامهم» وکانت أمه جعلته خادماً لذلك ا 
وهبته له لأنه كان أول ولد ولد لقصي على ما قيل ح ل في السيرة. 
قوله : (ابن عبد المطلب) ويدعى شيبة الحمد لكثرة حمد الناس له» لأنه کان مفزع قریش 
في النوائب وملجأهم في الأمور» وكان شريف قريش. وسيدها كمالاً وفعالاً من غير:مدافغ» أو 
قيل له شيبة الحمد لأنه ولد في رآسه شيبة» أي وفي عبارة كان وسط رأسه أبيض أو سمي . 
بذلك تفاؤلاً بأن يبلغ سن الشيب» قيل.اسمه عامر وعاش مائة وأربعين سنة أي وكان ممن حرم 
الخمر على نفسة في الجاهلية» وكان مجاب الدعوة» وكان يقال له الفياض لجوده» ومطعم ' 
طير السماء لأنه كان يرفع من مائدته للطير والوحوش في رؤوس الجبال» وكان من حلماء . 
قريش وحكمائها. وقيل له عبد المطلبٍ لأن عمه المطلب لما جاء به من المدينة صغيراً أردفه 
خلفه أي وكان. بهيئة رثة أي ثياب خلقة فصار كل من يسال عنه ويقول من هذا؟ يقول بدي ' 
أي حياء أن يقول ابن أخي» فلما دخل مكة أحسن حاله. وأظهر أنه ابن أخيه وصار: يقول لمن : 
يقول له عبد المطلب؛ ويحكم إنما هو شيبة الحمد ابن أخي هاشم لكن غلب عليه الوصف . 
المذكور فقيل له عبد المطلب› ٤‏ أي وقيل لأنه e‏ و 
تقول لليتيم الذي يتربى في حجر أحد هو عبدم. : 
قوله: (وهذا) أي نسب الشافعي . قوله: ومن فلق الصمبام) الفاق الريك الطبم بين" 
فالإضافة بيانية . قوله : (وابن سید) صوابه من سید فإنه من الکامل ولا ي يصح الوزن على ماافي ‏ 
النسخ. قوله: ا E‏ 
أي شاب» وقال الجوهري: ترعزع .الصبي آي تحرك ونشاً. ھ5 1 
والحاصل: ان شافعاً صابي اين صحابيء فلذا نسب إليه الشافجيء ولما فيه سن فة 


Ve المقدمة‎ 


وأسلم أبوه السائب يوم بدر» فإنه كان صاحب راية بني هاشم» فأسر في جملة من أسر 
وفدى نفسه ثم أسلم. وعبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي - بالهمز 
وتركه - ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنانء والإجماع منعقد على هذا النسب إلى عدنانء وليس 
فيما بعده إلى آدم طريق صحيح فيما ينقل . وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي 
ية : كان إذا انتهى في النسب إلى عدنان آمسك ثم يقول: كِب الَسَابُونً» أي بعده. 


ولد الشافعي رضي الله تعالى عنه على الأصح بغزة التي توفي فيها هاشم جد النبي 
E‏ وقیل بعسقلان» وقیل بمنی سنة خمسين ومائة› 


اللفظ والتفاؤل. قوله: (فإنه كان) أي فسبب إسلامه أنه كان الخ قوله: (ثم أسلم) اعترض بأن 
ما ذكره ثانياً من أن إسلامه بعد الفداء ينافي ما ذكره أولاً من أن إسلامه في يوم بدرء لأن الفداء 
كان بعد انفضاض غزوة بدر ورجوعه ية إلى المدينة . وأجيب بأجوبة: منها آنه أسلم أوَلاً يوم 
بدر خفيةء ثم أسلم بعد القداء جهاراً. ومنها أن المراد بيوم بدر غزوة بدر. ومنها: أن قوله 
أولا أسلم معناه عزم على الإسلام وقوله ثانياً ثم أسلم أي بالفعل. ومنها أن الأسرى منهم من 
فدى نفسه يوم بدر ومنهم من تأخر إلى رجوعه المدينة . قوله: (وعبد مناف) مبتدأ فهو بالتنوين 
وابن خبر. قوله: (كلاب) واسمه حكيم» وقيل عروة ولقب بكلاب لأنه كان يحب الصيد 
وأكثر صيده كان بالكلاب . قوله: (كنانة) قيل له كنانة لأنه لم يزل في كن بين قومه أي 
قوله: (إلياس) بهمزة قطع مكسورة وقيل مفتوحة أيضاً قيل سمي بذلك لأنه ولد بعد كبر 
سن آبيه. قوله: (والإجماع منعقد على هذا النسب إلى عدنان) وقد نظم بعضهم هذا النسب 
فقال : 
خد تد ااه مطلب هاشم مناف قصي مع كلاب فمرة 
فكعب لؤي غالب فهو مالك كذا النضرانجل كنانة بن خزيمة 
فمدركة إلياس مع مضر كذا نزار معدبن عدنان أثبت 
. قوله: (بغزة) معتمد وهي من الشام. وقوله: (وقيل الخ) هو وما بعده ضعیفان . قوله : 
(سنة خمسين ومائة) والسنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رضي الله عنه توفي فيها الإمام أبو 
حثيفۀ النعمان بن ثابت الكوفي بېغداد وقبره هناك ظاهر یزار. ومولده سنة ثمانين . وفي عام 
لاه وتمانين وقيل تسعين ولد الإمام ما لك بن أنس. وتوفي في عام تسع بتقديم المثناة الفوقية 
ومائة وسبعین بدار الهجرة ودفن بالبقيم . وولد الإمام أحمد بن حنبل في شهر ربيع الأول سنة 


e ۰ ۷٦‏ المقدمة 


ثم حمل إلى مكة وهو أبن سين ونشأ بهاء وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين؛ والموطا ٠‏ 
وهو ابن عشرة. وتفقه على مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف بالزنجي لشدة شقرته من . 
باب أسماء الأضدادء وأذن له في الإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة مع أنه نشا يتيماً في | 
حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال» E‏ 
يستفیده في العظام ونحوها حتی ملا متها خبايا. ۰ 


أربع وستين ومائة. وتوفي رحمه الله في عام إحدى وآربعين وماتتين ن» فعمر أبي حنيفة سببعون , 
سنة» وعمر مالك تسع وثمانوؤن» وعمر الشافعي آربع وخمسون سنة» ا سبع 
وسبعون سنة وقد جمع بعضهم تاريخ ولادتهم وموتهم ومقدار عمرهم في قوله: E‏ 
تاریخ نعمان یکن سيف سطا ومالك في قطع جوف ضبطا 
والشافعي صين يبرن وأحمدبسبق أمر جعد 
فاب عل ریب دن الي ميلادهم فموتهم فالعمر 
قوله: (بالزنجي) بالكسر والفتح كما في المصباح» ومسلم أخذ عن محمد بن جريج؛ . 
ومحمد أخذ عن عطاء بن رباح» وعطاء آخذ عن ابن عباس» وابن عباس عن النبي ية والنبي ؛ 
عن جبریل › وجبريل عن العليّ الأعلى . قوله : : (وأذن له) بالبناء للمجهول لأن الآذن له فيه هو ِ 
مالك كما في شرح م ر حیث قال: وأذن له مالك في الافتاء وهو ابن خمس عشرة سنة» 
ورايت بخط بعض الفضلاء وأذن أي مسلم كما هو ظاهر كلامه . وصرح به الأسنوي ولا تنافي . 
لاحتمال أن الإذن صدر منهما له في سنة واحدة. قوله : (مع أنه الخ) متعلق بحفظ وما بعده أي . 
مع أن من كان كذلك شأنه آن لا يكون كذلك . وحاضله التعجب من حاله مع کونه يتيماًء 
وذکروا أن الشافعي رضي الله عنه لما سلموه ه إلى المكتب ما كانوا يجدون أجرة المعلمء' 'وکان 
المعلم يقصر في التعليم إلا أن المعلم كلما علم صبياً كان الشافعي يتلقف ذلك الكلام أي 
يتناوله ويحفظه بسماعه من معلم .الصبيان الذين في المكتب» ثم إذا قام المعلم من مكانه أخذ ' 
الشافعي يعلم الصبيان فنظر المعلم فرأى الشافعي يكفيه أمر الصبيان أكثر من الأجرة التي كان . 
يطمع بها منه فترك طلب الأجرة واستمر على ذلك حتى تعلم القرآن. قرله: (ویکتب ما 
يستفيده في العظام ونحوها) لعجزه عن ثمْن الورق لأنه رضي الله عنه كان في ول الأمر فقيراً. 
قوله: (غبايا) جمع خبية وهي جرار الفخار ونحوهاء وقد ذكر بعضهم أن أول كاغد أي . 
ورق عمل في الأرض لسيدنا يوسف نبي ,الله صلى الله على نبينا وعليه وسلم» وذكر بعضهم أن. ‏ 
القرآن قبل أن يجمعه زيد بن ثابت كان مكتوباً على الأكتاف والعسب واللخاف بكسر اللام. 
وفتح الخاء المعجمة بعدها آلف في آخرها فاء الحجارة الرقيقة واحده لخف» والعسب بضم 
العين والسين اا ا لجدور الجريد وهي القحف المشهورة الآنء وتیل 
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ثم رحل إلى مالك بالمدينة ولازمه مدةء ثم قدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة فأقام 
بها سنتين واجتمع عليه علماؤها ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه 
وصنف بها كتابه القديم» ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة» ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان 
وتسعين ومائة فأقام بها شهراًء 


اسم لمطلق الجريد اه. قوله: (ثم رحل إلى مالك) بفتح الحاء المهملة ولا ينافي ما قدمناه أن 
الآذن له في الإفتاء هو مالك» لأن هذا مرتب على قوله: وكان في صباه يجالس العلماء الخ . 
فهو تفصيل لما أجمله أولاًء وقد يقال إنه رحل في سنة الإذن من غير مالك وهي سنة خمس 
عشرة» فلما رآه ماهراً أذن له هو أيضاً في تلك السنة» فقد حصل الإذن له من مفتي مكة ومفتي 
المدينة في سنة واحدة كما مر اه م د. فقوله من غير مالك متعلق بالإذن. RF‏ (بغداد) قال 
النووي في المجموع : وفي بغداد أربع لغات : إحداها بدالين مهملتين» والثانية بإهمال الأولى 
وإعجام الثانيةء والثالثة بخدان بالنون» والرابعة مغدان بالميم أؤّلها اه خضر على التحرير. 
قوله: (وصنف بها كتابه القديم) ورواته أربعة أجلهم الإمام أحمد بن حنبل» والكرابيسي› 
والزعفراني» وأبو ثور» ورواة الجديد أربعة أيضاً المزني والبويطي والربيع الجيزي والربيع بن 
سليمان المرادي راوي الأم وغيرها عن الإمام الشافعي رضي الله عنه . قال الإمام فيه : إنه أحفظ 
أصحابي رحلت الناس إليه من أقطار الأرض ليأخذوا عنه علم الشافعي» فهو المراد عند 
الإطلاة » وأما الربيع الجيزي فلم ينقل عن الشافعي إلا كراهة القراءة بالألحان أي الأنغام وأن 
الشعر يداهر بالدباغ تبعاً للجلد اه طبقات الإسنوي ع ش على م ر. والفتوى على ما في 
الجديد دون القديم فقد رجع الشافعي عنه وقال: لا أجعل في حل من رواه عني إلا في 
مسائل يسيرة نحو السبعة عشر يفتي فيها بالقديم› وهذا کله في قدیم لم یعضده حدیٹ صحیح 
لا معارض له» فإن اعتضد بدليل فهو مذهب الشافعي فقد صح آنه قال: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط . 


فائدة: المسائل التي يفتي بها على القول القديم تبلغ اثنتين وعشرين مسألة منها عدم 
وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الراكد والتثويب في الأذان وعدم انتقاض الوضوء بمس 
المحارم وطهارة الماء الجاري الكثير مالم يتغير» وعدم الاكتفاء بالحجر إذا انتشر البول 
وتعجيل صلاة العشاء وعدم مضي وقت المغرب بمضي خمس ركعات» وعدم قراءة السورة في 
الأخيرتينء والمنفرد إذا أحرم بالصلاة ثم أنشأً القدوة» وكراهية قلم أظفار الميت» وعدم اعتبار 
النصاب في الركاز» وشرط التحلل في الحج بعذر المرض» وتحريم أكل جلد الميتة بعد 
الدباغء ولزوم الحد بوطء المحرم بملك اليمين» وقبول شهادة فرعين على كل من الأصلين› 
وغرامة شهود المال إذا رجعوا وتساقط البينتين عند التعارض وإذا كانت إحدى البينتين 
شاهدين وعارضها شاهد ويمين يرجح الشاهدان على القديم وعدم تحليف الداخل مع بينته إذا 


VA‏ إا ٠‏ . المقدمة 


enue enoeninunneennannnnsnancscenabnaneeonenengeanamnavnaunennnnoannanas 


ESE‏ إذا ا البينتان وأرخت إحداهما قدمت على القديم وهو ال 
0 یم وهو 
عند القاة ٤‏ إذا علقت الأمة وطء شبهة د e‏ ء صارت أ اد 
. أحد E‏ واختلف في الصحيح› وتزویج أم أم الولد فيه قولان. راحيلف في , 
الصحيح وال أعلم . TS‏ 


ذلك فقال: 

) ای ار کے 

رالهجزللقديم حقاقداثبت 

أربعنة مع عشرة بالسند 
زا ساعن لتاب 

المسح بالأحجار غير جائز 

ولمس جلد محرم لانقض به 


وإن ترى رجسشستا بماء راكند 


لسفائت سن الأذان يافجى 
ووقت خرب حقيقي بقي 
وفضل' تقديم العشاقدزكن 
وقي ارتي مد وو 
ا قر فا ها ع 
والجهر بالتأمين للمأموم في 


وسن خط للمصلي إنافقد ٠‏ 


SES 
E EE EY 
a 
والشاهدان تمرم ما على‎ 


إلا مسائلا و ا 
عن صاحب الأشباه خل واف 


السيد الشريف ڏي المهابه 


ا 


ولم ينجسه فلاتباعد 


ورا ا ااي 


برغا الق شي الكبفق 


وسن تشويب لصبح ينافطن 


e 
مهناسل سنانفي‎ 


ا 
عن الأداء لعلهم يرتدعوا 
EAR REE‏ 


المقدمة ۷۹ 


ثم خرج إلى مصر ولم يزل بها ناشراً للعلم ملازماً للاشتغال بجامعها العتيق إلى أن 


أصابته ضربة شديدة 


قوله : (ثم خرج إلى مصر) وأقام بها ست سنین بدليل ما بعده. 

قوله : (أصابته. ضربة) قيل الضارب له أشهب حين تناظر مع الشافعي فأفحمه الشافعي 
فضربه قیل بکیلون وقیل بمفتاح في جبهته فمرض» والمشهور آنه ضربه بمفتاح کیلون. وکان 
يدعو عليه في سجوده يقول : اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم مالك» لکن بين هذا وبين ما 
روي عن أحمد بن حنبل بون بعيد» فقد كان يدعو للشافعي في سجودهء وسالته ابنته عنه 
فقال: هو رجل كالشمس في الدنيا والعافية في البدنء فإذا ذهبا هل لهما من خلف؟ وكان 
أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يعظم الشافعي ويذكره كثيراً وكانت له ابنة صالحة تقوم 
الليل وتصوم النهار وتحب آخبار الصالحين» وتود أن ترى الصالحين وترى الشافعي لتعظيم 
أبيها إياه» فاتفق مبيت الشافعي عند أحمد في وقت ففرحت البنت بذلك طمعاً أن ترى أفعاله 
وتسمع مقاله» فلما كان الليل قام الإمام أحمد إلى وظيفة صلاته وذكره» والإمام الشافعي ملقى 
على ظ ره والبنت ترقبه إلى الفجرء ثم قالت لأبيها: يا آبت تعظم الشافعي وما رأيته يصلي في 
هذه اللينة ولا يذكرء فبينما هما في الحديث إذ قام الإمام الشافعي فقال له أحمد: كيف كانت 
ليلعك؟ ففال: ما بت بليلة أطيب منها ولا أبرك. فقال: كيف ذلك؟ فقال: لأني استنبطت في 
هذه الليلة مائة مسالة وأنا مستلق على ظهري في منافع المسلمين ثم ودعه ومضى» فقال أحمد 
ابن حنبل لابنته : هذا الذي عمله الليلة أفضل من الذي عملته وأنا قائم . وقال الشافعي رضي 
الله عنه: ما رأيت أفقه من أشهب لورلا طيش فيه» والطيش خفة العقل. وأشهب المذكور هو 
ابن عبد العزيز داود الفقيه المالكي المصري ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي وهي سنة 
خمسين ومائة› وتوفي بعد الشافعي بشمانية عشر يوماً. وقال ابن عبد الحكم : سمعت أشهب 
يدعو على الشافعي بالموت فذكرت للشافعي ذلك ققال: 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فلك سبياإ لست فحها بأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيألأخرى منلهافكأن قد 

آي فکان يقرب الهيؤ. قال : فمات الشافعى واشتری أذ شهب من ترکته عبداً فاشتزیته من 
تركته بعد للاثين يوماً. والمشهور أن الضارب له فتيان المغربي. قال بعضهم: ومن جملة 
كرامات الشافعى رضى الله تعالى عنه أن الله أخفى ذكر فتيان وكلامه في العلم حتى عند أهل 


مذهبه . 


ا و ا ر اھ ا ر ی 
-الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين» ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه» وانتشر علمه 
a E aS‏ 
«َالِمٌ فرش نلا الأرض عِلم. 


قوله ‏ (فمرض بسببها ألياماً) ودخل المزني على الشافعي في مرضه الذي مات فيه 
فقال : کیف أصبحت يا آبا عبد الله؟ افقال : أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقاً ولسيء 
. عملي ملاقياً ولكأس المنية ارا فا ربي تبارك وتعالی وارداًء ولا رلا آدري تصير روحي الى 
a‏ 


ا E‏ ا 


: ل : (وهو قطب الوجود) القطب في الأصل القلب الذي تدور عليه الرحا.وتتعطل 
بفقده» ثم استعیر امام باعتبار أنه المدار والمرجع في الأحكام؛ ويحتمل وهو الظاهر أن الواو 
اللحال ويكون فيه إشارة إلى أنه تولى القطبانية وتوفي وهو قطب رضي إلله تعالى عنه اه شيخنا 
حفني لأن الحال تدل على المقارنة. قوله : (يوم الجمعة) وفي بعض الكتب ليلة. الجمعة بعد 
المغرب. قوله : (سلخ رجب) آي آخر يوم منه. قال الربيع : رأيت في المنام قبل موت الشافعي 
رضي الله تعالی عنه بأیام آن آدم صلوات الله عليه مات ويريدون أن يخرجوا جنازته» فلما 
. أصبحت سألت بعض أهل الخلم؛ فقال: هذا موت أعلم أهل الأرض»› لأن الله تعالى علم آدم 
الأسماء كلها فما كان إلا يسير حتى مات الشافعي رضي الله تعالى عنه. قوله: (بالقرافة) وهي 
الصغرى» وأريد بعد أزمنة نقله منها لبغداد فظهر من قبره لما فتح روائح طيبة عطلت الحاضرين 
. عن إحساسهم فتركوه. قال القضاعي : الشافعي مدفون في مقابر قريش بمصر وحوله جماعة من 
بني زهرة من آولاد عبد الرحمن بن عوفء وقبره مشهور مجمع عليه وهو القبر البحري من 
القبور الثلاثة التي تحت مصطبة واحدة غربي الخندق. قوله : (في الخلاف والوفاق) تقدمه في 
الخلاف ظاهر وآما تقدمه عليهم في الوفاق فمعناه أن يقال قاله الشافعي ووافقه غیره. .: قوله: 
(وعليه حمل الحديث المشهورا عالم قريش يملا الأرض علماً) وفي رواية : لا تسبوا قريشاً فإن 
عالمها يملا الأرض علماً» قال جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد: هذا العالم هو الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه» لأنه لم ينشر في طباق الأرض من علم عالم ما انتشر من علم 
الإمام الشافعي» وقذ ذكر السبكي آنهم ذكروا أن من خواص الإمام الشافعي من بين الأئمة أن . 
من تعرض إليه أو إلى مذهبه ٻسوء أو نقص هلك قريباًء وأخذوا ذلك من قوله ي: «من آهان 


المقدمة ۸۱ 


ومن کلامه رضي الله تعالى عنه: [الوافر]. 
أمت مطامعي فأرحت نفسي 0 فإنالنفس ماطمعت تهون 
وأحييت القنوع وكان ميتاً ففي إحيائه عرض مصولن 
إذا مع يحل بقلب عبد علتەمهانةوعلاهء هون 
وله أيضاً رضي الله تعالى عنه: [مجزوء الكامل] 
ناجك جلك نكل تفرك ف رل ات جيم امرك 
وإذا ق صدت ا حاجة فاقصدلمعترف بقدرك 
وقد أفرد بعض أصحابه في فضله وکرمه ونسبه وأشعاره كتباً مشهورة» وفیما 
ذكرته تذكرة لأوّلي الألبابء ولولا خوف الملل لشحنت كتابي هذا منها بآبواب وذكرت 


قريشاً أهانه الله» . قوله: (أمت مطامعي الخ) هو من الوافر. وفيه استعارة بالكناية وتخييل حيث 
شبه المطامع بأشخاص أحياء تشبيهاً مضمراً في النفس واستعار الأشخاص للمطامع في النفس 
وأمت تخييل» ويحتمل أن في أمت استعارة تبعية حيث شبه الترك بالإماتة واستعار الإماتة للترك 
واشتق من الإماتة أمت بمعنى تركت . قوله: (ما طمعت تهون) أي تهون مدة طمعها فما مصدرية 
ظرفية . قوله: (وأحييت القنوع) مصدر قنع بكسر النون كرضى وزنا ومعنى» فهو بضم القاف 
بمعنى القناعة› ولبعضهم : 
خذ القناعة من دنياك وارض بها واجعل نصيبك منها راحة البدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها سوى بالقطن والكفن 
قوله : (عرض) في نسخة عرضي والعرض بكسر أوله محل الذم والمدح من الإنسان. 
قوله: (علته مهانة) أي استخفاف من الخلق بهء» وعلاه هون أي ذل وهو عطف مسبب» 
يامن يعانق دنيالا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفاراً 
هلا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق فى الفردوس أبكارا 
إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك أن لا تأمن النارا 
قوله: (ما حك جسمك) من مجزو الكامل المرفل المصرع» لأن الترفيل خاص بالضرب 
فدخل العروض لأجل التصريع أي لتلتحق بالضرب. قوله: (لحاجة) اللام زائدة فيه وفيما 
بعده. قوله: (لشحدت) أي ملأت› واتفق العلماء قاطبة على فته وورعه وزهده وأمانته» وهر 
أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي استنبطه . 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/‏ م٠‏ 


EIT AY:‏ 0 المقدمة 


في شرح المنهاج وغيره ما فيه الكفاية ویکون ذلك المختصر (في غاية الاختصار) أي 
بالنسة إلى أطول منه وغاية الشيء معناها ترتب الأئر على ذلك الشيء كما تقول: غاية 
البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيعء .وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها . (و) في (نهاية. 
الإيجاز) بمثناة تحتية بعد الهمزة أي القصر» وظاأهر كلامه تغاير لفظي الاختصار والإيجاز. 
والغاية والنهاية وهو كذلك» الاختصار حذف عرض الكلام والإيجاز حذف طزله ا 


تنبیه : ل من الاة ااا ا ازاب وجب فا راد ي aT‏ 
منهم خرج عن عهدة التكليف› وعلی المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته› ولا :يجوز تقليد. 
غيرهم في إفتاء أو قضاء. قال ابن حجر : ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب ويمتنع .. 
التلفيق في مسالة كأن لد مالكاً في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة. 
واحدة» وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صبحيحة؛ 
OE‏ > فیها حتی لا یلزمه قضاؤهاء N‏ 
لغيره ولو بعد العمل اه ديربي. 4 


فائدة: اتف لبعض اولياء الله تعالی انه 4 رنه قیال فقال: ارت المڌاهب' 
آشتغل؟ فقال له مذهب الشافعي نفيس. قوله : (ويكون. الخ) هو حل معنى ؛ ولا فقوله في غاية. 
الخ. صفة لمختصر فلو قال كابن قاسم كائناً ذلك المختصر الخ لكان أولى . :قوله : (في غاية . 
الاختصار) أي في آخر مراتبه قوله: (أي بالنسبة إلى أطول منه) حيث أريد بالغاية آخر مراتب 
الاختصار أي ليس فوقه أخصر إمنه مبالغة فلا حاجة لهذاء بل لا يضح كما قاله ق ال« وقوله: 
فوقه الأولۍ آن قول غيره. | 


قوله : (رفایة نشی ءال هتا شیر سیخ کی ت إا E‏ وا a‏ 
هنا تقليل الالفاظ فليتأمل ١‏ ج . فالإضافة بيانية أي في غاية هي الاختصارء وقد يقال يضح أن؛ 
يراد ما قاله الشارح» ويكون المراد بالغاية قرب درسه على المتعلم وسهولة حفظه على 
المبتدىء فإن هذا أمر يترتب على الاختضارء أو يراد به أي الأثر اتصاف الكلام بكونه في أقل ' 
رتب .الاختصار فسقط اعتراض ق ل . وعبارته قوله وغاية الشي الخ. هذا سبق قلبم لأن؛ 
المقصود هنا تقليل اللفظ كما يضرح به كلامه الآتي. قوله: (ترتب الأثر الخ) من إضافة الصفة 
للموضوف آي.الأثر المترتب لأن الغاية نفس الأثر لا الترتب. قوله: (أي القصر) بكسر ففتح . 
قوله: (تغاير لفظي الخ) أي معتى لفظي الاختصار الخ . إذ تغاير اللفظين لاشك فيه كما قرره. 
شیخنا. قوله : (حذف عرض الكلام) مثل بعضهم للحذف من العرض بقوله عندي ذهب بدل. 
عسجد وخمر بدل عقار فالحذف من العرض أن يزتى بكلمة قليلة الحزوف بدل كثيرتها ا 
(حذف طول) زهو الإطتاب 2 a‏ 


كما قاله ابن الملقن في إشاراته عن بعضهم› وقد علم مما تقرر الفرق بين الغاية 
فشيئاً (درسه)أي بسبب اختصاره وعذوبة ألفاظه» (ويسهل) أي يتيسر (على المبتدىء) 
أي في طلب الفقه (حفقظه) عن ظهر قلب كما مر عن الخليل: إن الكلام يختصر 
وال و دا ها 
فالحذف من الطول أن لا يكرّر فترك التكرير اختصار وترك الإطناب إيجاز اه سم. وقال 
بعضهم بترادف الاختصار والإيجاز لغة واصطلاحاً فالجمع بينهما للتأكيد ولا يخفى ما فيهما من 
المبالغة للقطع بثبوت ما هو أوضح رأوجز اه اج . قوله: (وقد علم مما تقرر الخ) لم يعلم 
الفرق من كلامه إذ لم يبين معنى النهاية» اللهم إلا أن يقال: علم الفرق من العطف إذ هو 
يقتضي التغاير الذي أشار إليه المؤلف بقوله وظاهر كلامه الخ. أو يقال علم الفرق من تغاير 
المضاف إليه. قوله: (يقرب لوضوح عبارته على المتعلم) أي يسهل. فإن قلت: هذا مناف 
لقوله في غاية الاختصار. أجيب: عن ذلك بأنه مع ذلك عبارته واضحةء فلذلك قال الشارح 
لوضوح عبارته فهو جواب عن ذلك فتأمل . قوله: (أي المبتدىء في التعلم) وقال سم أي مريد 
التعلم. قوله: (شيئاً فشيا) أخذه من التاء. قوله: (درسه) أي قراءته على غيره ليبين له معناه ع 
ش. هذا لا يناسب قوله لوضوح عبارته لأ وضوح العبارة لا دخل له في القراءة» فالأولى 
تفسير قوله درسه بقول الرحماني أي تعليمه وتعلمه شيخنا. قوله: (أي بسبب اختصاره الخ) 
هذا يغني عنه قوله لوضوح عبارته أي يغني عنه في التعليل وإلا فمعناهما مختلف فالأولى 
حذف قوله لوضوح عبارته لأجل قوله درسه. قوله: (وعذوبة آلفاظه) أي حلاوتها ففيه استعارة 
مكنية وتخييل بأن شبه الألفاظ بشيء عذب والعذوبة تخييل . قوله: (أي يتيسر على المبتدىء) 
أي وعلى غيره بالأولى وخص المبتدىء لأنه أشد اعتناء به من غيره. قوله: (حفظه) الحفظ لغْة 
صون الشيء عن الضياع› راصطلاحاً استحضاره عن ظهر قلب. قوله: (عن ظهر غيب) 
اللإضافة بيانية أو من إضافة المشبه به للمشبه أي غيب كالظهر في القَوَة كما قرره شيخنا 
العزيزي. قوله: (حرف المضارعة الخ) والقاعدة أن المضارع يضم أوّله إن كان ماضيه رباعياً 
ويفتح في غيره. قال العمريطي في نظم الآجرومية : 
وافتتحوامضارعأابواحد من أحرف أربعة زوائد 
همزونونلمياءثم تا يجمعهاقولك أنيت يافتى 
وحيث كانت في رباعي تضم وفتحهافيماسواه ملتزم 


Af‏ ۰ ۰ المقدمة 


تنبیه: حرف المضارعة في الفعلين مفتوح» (و) سألني EET‏ (آن 
أكثر فيه من التقسيمات) لما يحتاج إلى تقسيمه من الأحكام الفقهية الآنية كما في المياء 
وغيرها مما ستعرفه» (و) من (حصر) أي ضبط (الخصال) الواجبة والمندوبة (فأجبته) ' 
آي السائل (إلى ذلك) أي إلى تصنيف مختصر بالكيفية المطلوبةء وقوله : (طالبا) حال 


قوله: زا ها عو وا ور ت ن ات 

المختصر المسؤول فيه لم يصرح السائل بهء ويمكن أن السائل صرح بذلك أيضاً ولحل 

التصريح في الأول بقوله سألني وإعادة الشيخ له هنا للإشارة إلى تغاير الموصوفين . إذ الأول 
من أوصاف المختصر› والثاني من أوصاف المصنف والصناعة تقتضي ذلك أيضاً ع ش.. 


قوله : (من التقسيمات) جمع تقسيمة بمعنى المرة من التقسيم› E‏ 
قياس › وقد يقال إنه وصف لغير العاقل وهو المختصر فينقاس فيه جمع المؤنث السالم نحو 
قوله: (وقدوز راسیات) [سبا: r‏ ان اعمل سابغات) [سبا: ]١١‏ قال الناظم : 


رقسه في ذي التا وتنحو ذكري ودزهم صخر وصحرا 
وزینشب ووصف غير العاقل : وتر ذا a‏ للتاقل 


۰ والتقسيم لغة التفريق واصطلاحاً ضم قيود إلى أمر مشترك لتحصيل أمور متعددة هي 
أقسام لذلك الأمر المشترك كالماءء 'فإذا ضممت إليه المطلق صار قسمأًء وإذا. ضممت إليه 
المستعمل صار قسماًء وإذا فلممت إليه المتنجس صار قساً. قوله: a SE‏ 
حذف مضاف آي لمتعلق أو لمحل ما يحتاج» فإن التقسيم ليس للحكم بل لمحله كالماء مثلا 

ع ش. . أي فإن الماء مورد التقسيم» وهو محل للأحكام a‏ لاستعماله.. 
ويمكن الجواب بآنه لما كان التقسيم وارداً على محل الحكم اللازم له تقسيم الحكم أطلق 
التقسيم عليه مجازاً إطلاقاً لوصف المحل على وصف الحال اه. قوله د اهار ۰ 
إلى أنه ليس المراد هنا بالحصر معناه الأصلي من حصر جميع أفراد الشيء ء غير مل منه بشيء 
N O‏ سواء كان ذلك الشيء في الراقع 


٠‏ محصوراً فى هذه العبارة أم لاء¡ وهو الك حال المصنف. قوله: (أى السا ) کان المتبادر 
ي e‏ من فو ي 


أن يقول أي بعض الأصدقاء إلا آنه أقام الصغة مقام الموصوف والموصوف بعض الأصدقاء. 
قوله : : (أي إلى تصنيف الخ) فيه إشارة إلى آنه أجابهم بالشروع لا بمجرد الوعد والعزم وکان 
الأولى ن يقول إلى العمل المأخوذ من قوله : أن أعمل لكن لما كان العمل معناه التصنيف: 
صنع ذلك. قوله: : (بالكيفية المطلوية) وهي كونه موصوفاً بالصفات الخمسة التي طلبوها كونه 
في الفقه› وكونه في غاية الااختصارء وکونه یقرب على المتعلم درسه» وكونه يسهل على 
المبتدىء حفظه» وکون ال و ات وحصر الخصال اه. قرره ح. ف.. 
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من ضمير الفاعل أي مريداً (للثواب) آي الجزاء من الله سبحانه وا ی ا 
المختصر لقوله 5ة : «إذًا مات ابن آَم انقَطَّعَ َمل إلا ِن َلاَثٍ: صَدَقَّةَ جَاريةٌ ة أو عِلْمْ 
فع به أذ وَلَّدُ صَالِحَ يَذْعُو لَه . وقوله: (راغباً) حال أيضاً مما ذكر آي ملتجثاً (إلى الله) 
سبحانه و(تعالى في) الإعانة من فضله على حصول (التوفيق) الذي هو خلق قدرة الطاعة 
في العبد (للصواب) الذي هو ضد الخطا 


قوله: (حال من ضمير الفاعل) أي وهر التاء من أجبته. قوله: (أي مریدا) الأولى أن يقول 
راجیاً کما قاله سم . قوله: (على تصنيف الخ) متعلق بالجزاء قال سم: بل وعلى الإجابة إليه 
فإنها خير أيضاً لا لغرض دنيوي من ثناء أو غيره. قوله: (لقوله الخ) هذا يقتضي أن مراد 
المصنف بقوله للشواب الثواب الدائم» فيكون على حذف مضاف آي لدوام الثواب لأجل أن 
يتطابق الدليل والمدلول. قوله: (آي ملتجقاً) الأولى سائلاً مبتهلاً. إذ الرغبة مفسرة بذلك ولعله 
فسره ہما قاله لتعديته بإلى . قوله: (في الإعانة) إشارة إلى أنه كان الأولى للمصنف ضمها في 
الطلب ع ش 
قوله: (من فضله) فيه رذ على المعتزلة حيث قالوا بوجوب فع الصلاح والأصلح تنزه 
اله عن ذلك : 
وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ماعليه واجب 
قال سم : والحق عند الأشاعرة أنه تعالى لا يجب عليه شيء حتى إن له تعالى إثابة 
العاصي وتنعيمه أبداًء لکنه لا يقع وله تعذيب المطيع أبداً ولو ملكاً أو رسولاً بلا قبح في 
ذلك ولكن أيضاً لا يقع فسبحانه وتعالى عما يصفون اه بحروفه. قوله : (على الخ) متعلق 
بالإعانة . 
قوله: (خلق قدرة الطاعة في العبد) والمراد بالقدرة العرض القارن للفعل فلا حاجة لزيادة 
وتسهيل سبيل الخير إليه لإْخراج الكافر» ولذا قال سم : خلق قدرة الطاعة في العد المقارنة 
لهاء وأما إذا أردنا بالقدرة سلامة الآلات فيحتاج إليه اه. ثم إن الطاعة هي امتثال الأمر وهي 
أعم من القربةء أعني ما يتقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه ومن العبادة أعني ما تعبد به بشرط 
النية ومعرفة المعبود» وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 
وطاعة بالامتشال كالنظر - وقربة من عارف رب البمشر 
عبادةألتيةم فتقره حقائق الثلاث جاءت شهره 
وقوله: كالنظر أي كالأمر بالنظر الدال على وجود الباري. 
فائدة: التوفيق المتعلق بالمتعلم شرطه كما قاله القاضي حسين أربعة: شدة العنايةء 
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بأن يقدرني اله على إتمامه كما قدرني على ا بتدائه» فان کریم جواد لیرد من سأله 
وأعتمد عليه (إنه) ب وتعالی (علی ما يشناء) آي یریده (قدیر) آي 2 


. ومعللم ذو تصيحة» وذکاء الغريحة ا الطبيعة تة أي خلزها عن الميل إلى خير ذلك: وقال 
بعضهم : : بل ستة منظرمة في ابيتين وهما: : ۰ 
أخي لن تنال العالم إلا بستة ا E‏ 
ذا وخوس واج اد وا نصيحة أسلحاذ وطول زمان 
إن المعلم والطبيب كلاهما ٠‏ .لاينصحان إذاهمالم يكرما. 
فانظر لدائك إن جفوت طبيبه ٠‏ وانظرالجهلك إن جفوث معلما. 
قوله : (بأن بقدرني على إتمامه الخ) في تصوير الصواب بهذا نظر واللائق شرحه بقول 

سم» وهو الحكم المطابق للواقع بأن يرزقني موافقة ما هو مذهب الشافعي ة في الواقع اه. فما 
ذكره تفسير للتوفيق فقط بل لا يناسب. إلا لو قال المصنف التوفيق لاتمامهء فکان ینبغيٰ آن یزید 
على ما ذكره مع مطابقة ما هو مذهب الشافعي ةذ في الواقع وإن لم يكن موافقاً لما عند الله تعالى 
ی ت ا و ا 
أجران» ومن لم يوافقه فله أجر واحد على اجتهاده» أما المخطىء في الأصول وهي المعتقدات 
فھو آثم كالمعتزلة وسائر من خالف أهل السنة. اقوله: (كريم) أي معط جواد أي كثير الجود 
أي العطاء فهو من باب الترقي . والجواد بتخفيف الواو وارد وأما بتشديدها فلم يردء فيحرم 
إطلاقه على الله تعالى على المختأر لأن أسماءه توقيفية اه م د. قوله: (إنه) بفتح الهمزة على 
تقدير اللام وبكسرها على الاستئناف. قوله: (على ما يشاء) متعلق بتقدير أي قادر فهو فعيل 
بمعتی فاعل» ولا يجوز فيه أن يكون بمعنى مفعول كبقية أسمائه تعالى التي بهذا الوزن كرحيم 
أي قادر على ما يشاء أي يريده ففيه حذف المفعول أي من الممكناتء لأن القدرة لا تتعلق 
بالواجبات والمستحيلات . والمشيئة والإرادة بمعنى وهما لغة ضد الكراهة» واصطلاحاً صفة 
أزلية متعلقة في الأزل بتخصيص الحوادث بأوقات حدوثها وبعبارة أخرى هي صفة في الحي 
توجب تخصيص آحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع اسثواء نسبة القدرة إلى كل 
الأرقات› وقرب المتكلمون ذلك للفهم بمثال فقالوا: : إذا وضع لك شخص رغيفين متساويين 
في سائر الصفات وقال : خذ أحد هذين الرغيفين فأخذك أحدهما دون الآخر تخصيص لأحد 
المقدورين رو اتبا ودغن الاجر مع استواء نسبة القدرة إلى الكل ولیس ذلك إلا بالإرادة م 
د. قوله: (آي يريد) أشار به إلى ترادف معنى المشيغة آلإرادة ع ش. قوله: (آي قادر) کان 
لإزلى لن يفول آي جام اله رة وكات يش إلى اوي مج نامل ولول فر عق شبحات 


AY المقدمة‎ 


والقدرة: صقة تۇٹر في الشيء عند تعلقها به» وهي إحدى الصفات الثمانية القديمة 
الثابتة عند آهل السنة التي هي صفات الذات القديم المقڏس . 


(و) هو سبحانه وتعالی (بعباده) جمع عبد وهو کما قال في المحكم الإنسان حراً 
كان أو رقيقاً فقد دعا ية بذلك في أشرف المواطن ك «الحمد لله الذي آنزل على عبده 
الكتاب) [الكهف: ]١‏ (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الاسراء: ]١‏ قال أبو علي الدقاق : 
ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية كما قال القائل : 


وتعالی ع ش. قوله: (تؤٹر) فيه مسامحة لأن المؤثر هو الذات فقوله تؤثر أي مجازاً من الإسناد 
للسبب لأن من اعتقد أن فدرة الله تؤثر فقد كقر. 
قوله: (عند تعلقها به) أي تعلقاً تنجيزياً على وفق الإرادة فقول م د. تعلقاً صلوحياً ليس 
بظاهر لأنها إنما تؤثر فيه عند التعلق التنجيزي . قوله: (الشمانية) المنظومة في قوله: 
ح_ياةوعلم قدرة وإرادة کلام وإيصار وسمع مع البقا 
صفات الذات الله جل جلاله لدى الأشعري الحبرذي العلم والتقى 
والحتى أن البقاء صفة سابية. قوله: (وهو سبحانه الخ) كان الأولى أن يقول وإنه لأن. 
قوله: (لطيف) معطوف على خبر إن السابقة. قوله: (الإنسان) خرج الملك والجن فلا يقال 
لهما عباد على هذا م د. لكن إن آريد الإنسان من ناس بمعنى تحرك دخلا وهو المراد لقوله 
تعالی: إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً# [مريم: ]۹١‏ وإطلاق 
اللإنسان على الملك لم یرد في اللعْة» فالأولی عدم تفسير الحبد به . وأجيب ٻأن تفسیره به 
لئلا يتوهم اختصاصه بالرقيق وعبارة أ ج. قوله : (الإنسان) هو أحد معانيه أي العبد. وفي 
الحقيقة كل مخلوق ولو جماداً إذ معنى العبد حقيقة الخاضع المحتاج اه. وإطلاق 
الإنسان على الجن وارد في. القرآن لقوله تعالى: «في صدور الناس من الجنة والناس) 
[الناس: ٠‏ و ]١‏ قال في المصباح : الناس مفرده إنسان» وللعبد جموع أخر نظمها ابن مالك 
في قوله: 
عبادعبيد جمع عبد وأعبد أعابدمعبوداء معبدة عبد 
كذاك عبدان عبدان أئبتا كذاك العبدا وامدد إن شثت أن تمد 
قوله: (فقد دعى) أي وصف وكأنه علة للتعميم والظاهر ذكره بعد قول الدقاق. قوله: 


(قال أبو علي الدقاق) من أكابر الصوفية وهو شيخ الإمام القشيري لا الأصولي . قوله : (أتم ولا 
آشرف) وذلك لأن العبودية نهاية التواضعم والخضوع والقيام بحق ما عليه حسب طاقته اه آج. 
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و (لطيف) ا تعالی بالإجماع» واللطف: الرأفة رارق رو من ا 
تعالی الرفيق والعصمة بأن يخلق قدرة الاه ي اليد 


فائدة: قال اهبا ما جا الشير إلى قربا ا ااا ا ™ 
ر E‏ والسلام رهي : يا لطيغا 


وعرف ا العبودية بانها الوفاء بالوعود وا العهود رال تالو جود والصير لن 
المفقود.: قولة: (لا تدعني) أي لا تصفني عند النداء وغيره» وضمير عبدها للحضرة المقدسة» 
وآلمراد بالأسماء الصفات وقبل هذا. البيت : : 
ياقوم قلبي عندازهراء پوه er‏ زات کي" 
قوله : (الرآفة والرفق) قال الجوهري : الرآفة ادال والرفق ضد العنف» دا 
التفسير يشمل غير الله بدلیل ما بعده» واللطيف الخفي عن الإدراك أو العالم بذقائق الأمور» 
والخبير أعم منه كما يؤخذ من كلام الشارح . قوله: (والعصمة) بالكسر. . وهي لغة المنع قال 
الله تعالى : للا عاصم اليوم من آمر الله [هود: ۳ أي لا مانع . ويقال : e EE‏ إذا 
منعه الجوع؛ واصطلاحاً عدم خلق القدرة على المعصية وهو منقورض بالصبي؛ والميت ومن 
منعه من المعصية مانع» والأحسن تعريفها بأنها ملكة تفسانية تمثع من الفجوز والبخالفة 
ويجوز الدعاء بها مطلقة ومقيدة على المعتمدء والمراد بها الحفظ عن المعاصيء وأنكر 
بعضهم جواز الدعاء بها مطلقة لأنها إنما هي للأنبياء والملائكة e‏ بأنهافي حق 
٠‏ الأنبياء والملائكة واجبة وفيي حق غيرهم جائزة وسؤال الجائز جائز» وأن الذي اختص به 
الأنبياء والملائكة وقوعاً لهم لا طلبها اه شبرخيتي. . وعبارة سم : واختلفوا في جواز سؤال 
العصمة والوجه كما قال بجضهم: : أنه إن قصد التوقي عن جميع المعاصي والرذائل في 
. جميع الأحوال امتنع لأنه سؤال مقام النبوةء أو التحفظ من الشيطان والتحضن من أفعال 
فهذا لا بأس به ویبقی الكلام حال الإطلاقء والمتجه عندي الجواز لعدم تعينه 
للمحذور واحتماله للوجه الجائز اه. قوله: (بأن يخلق الخ) تفسير للتوفيق ولم يفسر ' 
العصمة فظاهره أنها مرادفة للتوفيق› وقد يقال لم يقسرها لأنه لم يذكرها المصنف م د. 
قوله: (يا لطيفاً) وفي نسخة يا لطيفء وكل صحيح لأنه من نداء الموصوف فينصبٌ إذ هو 
حينئذ من الشبيه بالمضاف» أو من وصف المنادى فيبقى على بنائه على على الضمء ثم إن قول 
المضنف: وبعباده لطیف خبیر مقتبس من قوله تعالی : «الله لطیف بعباد4 [الشورى: ثم 
٠‏ إن فسر اللطف بالتوفيق والعصمة اختص بالمڙمنين» وإن فسره بالعام أي بالأمر العام 
ا ا 
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فوق كل لطيف ألطف بي في أموري كلها كما أحب» ورضني في دنياي وآخرتي . 
وقوله : (خبير) من أسمائه تعالى أيضاً بالإجماع أي هو عالم بعباده وبأفعالهم وأقوالهم» 
وبمواضع حوائجهم وما تخفیه صدورهم . 

وإذ قد أنهينا الكلام بحمد الله تعالى على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة لنذكر طرفا 
من محاسن هذا الكتاب قبل الشروع في المقصود فنقول: إن الله تعالى قد علم من 
مؤلفه خلوص نيته فعم النفع به به فقلَ من متعلم إلا ويقرؤه ألا إما بحفظ وإما بمطالعةء 
وقد اعتنى بشرحه كثير من العلماء ففي ذلك دلالة على أنه كان من العلماء العاملين 
القاصدين بعلمهم وجه الله تعالى» > جعل الله تعالى قراه الجنة وجعله في أعلى عليين مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصذيقين والشهداء والصالحين»؛ وفعل ذلك بنا 
وبوالدينا ومشايخنا ومحبيناء ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم. 


ولما كانت الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان ومن أعظم شروطها الطهارة لقوله 
: «مِفَاح الصلاة الطّهُورة 


وبالإجابة جدير. قوله: (فوق كل لطيف) أي فوقية معنوية » وقد نقل العلامة الأجهوري أن 
من کان في کرب وقراً هذه الكلمات ثلاث عشرة مرة فرج الله عنه بفضله ذلك الكرب . 


قوله : (ورضني) آي اجعلني راضياً بما نعمت به علي أو أعطني ما يرضيني في دنياي 
وآخرتي . قوله: (من محاسن) أي ضمناً لأن المذكور محاسن المؤلف اه ق ل. قوله: (قراه) 
آي محل قراه بکسر القاف آي ضیافته وإکرامه . قال في المختار: قريت الضيف آقريه من باب 
رمي قرى بالكسر والقصر»ء وفي بعض النسخ قراره. قوله: (بعد الإيمان) لأنه من عمال 
القلب» ولأنه لا يكون إلا واجباً ولا كذلك الصلاة فإنها بدنية وتكون نفلاً. قوله: (ومن أعظم) 
الأولى إسقاط من ليتم له توجيه البداءة بالطهارة» وإنما كانت الطهارة أعظم شروط الصلاة لأن 
لها مزية عند الفقيه على بقية الشروط من حيث إن فاقد الطهورين تجب عليه الإعادة عند القدرة 
على أحدهما بخلاف فاقد السترة» فإن صلاته تغنيه عن القضاء» ومن صلى ظاناً دخول الوقت 
وتبين آنه لم يدخل وإن لزمته الإعادة لا يحكم على صلاته بالبطلان» بل تصح له نفلاً مطلقاً إن 
لم يكن عليه فائتة من جنسهاء > وإلا وقعت عنها بخلاف من صلى ظاناً الطهارة فبان خلافها 
فیتبین بطلانها . ومن صلى في نفل السفر لا يعتبر في حقه القبلةء فهذا مما يدل على أعظمية 
الطهارة بخلاف الحديث الذي ذكره» فإنه لا يدل لما قالهء اللهم إلا أن يقال تستفاد الأعظمية 
من الحصر المذكور فيه على حد: «الحج عرفة؟ ثم في قوله: «مفتاح الصلاة الطهور؛ استعارة 

مكنية وتخبيل حيث شبه الصلاة بالمحل المغلق في توقف الوصول إليه بث بشيء کالمفتاح تشبيهاً 


۹۰ ا و ٤‏ ااالمقدة 


والشرط مقدم طبعاً فقدم وضعاً بدا الحصف بها فقال: 


مضمراً فی في التفس على طريق الاستعازة المكنية ا ر ا بشم آلطاء 
الفعل ووا هناء أما بفتحها فالماء الذي يتطهر به وليس مراداً هنا. قوله : (بدأ المصنف 
بھا) جواب لما» وکان المناسب آن یقول وبدأ بالماء لأنه آلتها. : 

واعلم آن آحكام الشزع إما آن تعلق فا اا ا ا ا 
العبادة لتعلقها بالدينء ثم المعاملة لشدة الحاجة إليها لتعلقها بالاکل والشرب ونحوهماء ثم 
المناكحة لأنها دونها في النخاجةء ثم الجناية ية لأنها غالباً إنما تقع بعد الفراغ من شهوتي البطن 
والفرج» فرتبوها على هذا الترتيب ورتبوا العبادة بعد الشهادتين المبحوث عنهما في علم الكلام 
على ترتیب خبر : : بني الإسالام على خمس الخ. . واختاروا رواية تقديم الصوم على الحج على 
رواية تمديم الحج.. لأن وجوب الصوم فوري ویتکرر کل عام وإفراد من یلزمه آکٹر» ولم 
يتعرضوا في هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علماً مستقلاًء أو لجعلها من. المعاملات حكماًي ' 
إذ مرجعها قسمة' التركات وهي شبيهة بالمعاملاتء وأخروا القضاء والشهادات رالدعای 
ا و والمناكحات والجنايات . 


كتاب الطهارة ۹۱ 


ا 


[كتاب الطهارة] 
هذا كتاب بيان أحكام الطهارة 


اعلم أن الكتاب 


— 


[ڪتاب بيان أحڪام الطهارة] 


لو أبقى المتن على ظاهره لكان أولىء فإن المصنف كما ذكر أحكام الطهارة من الوجوب 
والاستحباب ذكر نفسها حيث بين الوضوء ببيان أركانه وسننه» وبين الغسلل والتيمم وإزالة 
النجاسة» أو كأن يقول الشارح : كتاب بيان الطهارة وأحكامها وما يتعلق بها. واعلم أنه يصح 
هنا معاني الإضافة الثلاثة من واللام وفيء آما من فكأنه قال: هذا كتاب من الطهارة أي من 
أنواعها نحو: خاتم فضة أي من فضةء وأما اللام فالمعنى هذا كتاب للطهارةء واللام 
للاختصاص أي مختص بالطهارة من بين كتب الفقه لا يشارك الطهارة فيه غيرها من أجناس 
الفقهء وأما «في» فتقديره هذا كتاب في الطهارة أي مظروف في الطهارة مندرج في سلك 
أحكامها شوبري على التحرير. 

قوله: (اعلم آن الكتاب الخ) حاصله آن التراجم هي بكسر الجيم كما قاله م د على 
التحرير» وح ف المشهورة خمسة: الكتاب والباب والفصل والفرع والمسألة وکل له معنی 
لغوي ومعنى اصطلاحي فتلك عشرة كاملةء والمختار أنها أسماء للألفاظ باعتبار دلالتها على 
المعاني» وقيل أسماء للألفاظء وقيل للمعاني»› وقيل للنقوش» وقيل لاثنين منهاء وقيل 
للثلاثة ؛ فهي سبعة احتمالات . الأول: المختار وتختلف باعتبار اللغة . فالباب فرجة يتوصل بها 
من داخل إلى خارج وبالعكس . والفصل الحاجز بين شيئين . والفرع ما بني على غيره والأصل 
عكسه. والمساألة لغة السؤال وعرفاً مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم أي يقام عليه البرهان 
أي الدليل أي شأنها ذلكء وهي تطلق على مجموع الموضوع والمحمول والحكمء وعلى 
الحكم فقط من حيث إنه يسأل عنهء أما من حيث إنه يطلب بالدليل فمطلب» ومن حيث إنه 
يبحث عنه فمبحث» ومن حيث إنه يعي فمدعي» ومن حيث إنه يستخرج بالحجة فنتيجه أ م 
د. وأشاروا بقولهم غالباً إلى خلوّ بعضها عن بعض. قال في شرح التنقيح : الباب اصطلاحا 
اسم لجملة مختصة من العلم وقد يعبر عنها بالكتاب والفصل» فإن جمعت الثلاثة قلت الكتاب 
اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول. والباب اسم لجملة مختصة من 
العلم مشتملة على فصول. والفصل اسم لجملة مختصة من أبواب العلم مشتملة على مسائل؛ 
فالكتاب كالجنس الجامع لأبواب جامعة لفصول جامعة لمسائلء فالأبواب أنواعه» والفصول 
أصنافه» والمسائل أشخاصه اه كلامه. فالثلاثة كالفقير والمسكين إذا اجتمعت افترقت وإذا 


افترقت اجتمعت . 


١ 9 ٠ ۰ 1 4‏ كتاب الطهارة 
لخة معناه الضم والجمع يقال: كتبت كتباً وكتابة وکتاباً ومنه قولهم: تکتبت بنو فلان إذا 
اجتمعواء وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف. قال أبو حيان : 
ولا يصح أن يكون مشتقاً من الكتب لأن المصدر لا يشتق من المصدر: وأجيب بأن 
المزيد يشتق من المجرد. واصطلاحاً اسم لجملة مختصة من العلم ويعبز عنها بالباب 
وبالفصل أيضاً. فإن جمع بين الثلاثة قيل : الكتاب اسم لجملة E ٠‏ 
قوله: (لغة) أي ن أو حالة كونه لغةء أو أعني لغة أو في اللغة» فالنصب 
على التمييز للنسبة بين الطرفين» أو على الحال عند من يجوز مجيء الحال من النسبة 
الكلامية » أو بتقدير فعل أو بزع الخافض على ما فيهء لكن الراجح انه تاف ولیین خا دة 
إلا أن المصنفين ينزلونه منزلة المسموع لكثرته شوبري مع زيادة. والمراد باللغة لغة العرب 
٠‏ وهي ألفاظ وضعها الواضع يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» والواضع لها قيل هو الله تعالى 
بمعنى أنه خللق ألفاظاً ووضعها بإزاء المعاني» وخلق علماً ضرورياً في ناس بأن تلك الألفاظ 
موضوعة لتلك المعانيء وقيل الواضع لها البشر باصطلاح وتوافق بينهم» وقيل بالوقف لعدم 
الدليل القاطع . قوله: (والجمع) عطف عام على خاص لأن كل ضم فيه جمع ولا عكس لأخذ 
التلاصق في مفهوم الضم درن الجمع . قوله : (يقال كتبت كتباً) أي يقال قولاً جارياً على طريقة 
اللغة. وقوله: كتباً مصدر لكتب وهر مقيس لقول الخلاصة: ا 
وما اللذان بعده فسماعيان. قوله : (لما قيه) أي الخط . وقوله : كتباً معناه الجمع . وقدم 
٠‏ الأول لأنه مجرد وكان الأنسب آن يذكر بعده كتاباً لأن فيه حرفاً زائداً فقط» وكتابة فيه حرفان 
لکنه لما کان أشهر من كتاباً قدم عليه اهاج . وعبارة الشوبري قوله: كتباً مصدر جرد 
وكتابة وكتاباً مصدران مزیدان» والأول مزيد بحرفين» والثاني بحرف وقدم الجزيد بحرفين 
لشهرته اه..قوله: (المزيد) ؤهر الكتاب والكتابة. قوله: (يشتق من المجرد) وهو الكتب أي 
يؤخذ منه فلا يرد أن المصدر جامد لا اشتقاق له. قوله: (واصطلاحا) أي في اصطلاح الفقهاء 
. آي في عرفهم . والاصطلاح تفاق طائفة على أمر معلوم بينهم متى أطلق انصرف اإليهم » وعبز . 
في الكتاب عن مقابل اللغوي بقوله واصطلاحاًء وفي الطهارة بقوله: وأما في الشرع بناءً على 
ما هو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما تلقى معناها من الشازع» وأن ما لم يتلق من 
الشارع یسمی اصطلاحاً وإن کان في عبارات الفقهاء بآن اصطلحوا على استعماله في معنی فما 
بينهم ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع› نعم قد يستعملون الحقيقة الشرعية فيما وقع في 
کلام الفقهاء مطلقاً وإن لم يكن متلقى من الشارع. قوله: (من العلم) آي من أل العلم فلا 
يخالف ما اختاره السيد من أن المختار في أسماء الكتب والأبواب والفضول أنها أسماء للألفاظ ٠‏ 
المخصوصة باعتبار ذلالتها على المعاني المخصوصة . قوله : (فإن جمع بين الثلاثة الخ) أي هذا 


كتاب الطهارة/ الطهارة لغة وشرعاً Ar‏ 


مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالباًء والباب اسم لجملة مختصة 
من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالباًء والفصل اسم لجملة مختصة من الباب 
مشتملة على مسائل غالبا. والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره» والفصل لغة الحاجز بين 
الشيئين» والكتاب هنا خبر مبتدأً محذوف مضاف إلى محذوفين كما قدرته» وكذا يقذر 
في کل کتاب آو باب أو فصل بحسب ما یلیق به» وإذ قد علمت ذلك فلا احتياج إلى 
تقدير ذلك في کل کتاب أو باب أو فصل اختصاراً. 


[الطهارة لغة وشرعاً] 


والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس 


إن لم يجمع بينها أي ما تقدَم من أن تلك الجملة تسمى بأسماء إذا لم يجمع بين الثلاثةء فإن 
جمع بينها الخ . فهو تفصيل للمجمل السابق فلا اعتراض عليه شيخنا. قوله: (مختصة) معنى 
اختصاصها كونها من نوع واحد. وقوله : (مشتملة على أبواب الخ) هذه الجملة ليست من تتمة 
التعريف بل الكتاب اسم لجملة مختصة وإن لم تكن مشتملة على ما ذكر» فلو حذفها لكان 
أولى لإيهام توقف التعريف عليهاء لكن هذا يعلم من قول الشارح غالبا كما في الإطفيحي . 
بقي شيء آخر : وهو أن قوله اسم لجملة يقتضي أن الترجمة هي لفظ الكتاب فقط› ومعلوم آن 
التراجم من قبيل علم الجنس أو الشخص على الخلاف فيزم إضافة العلمء» ولو جعلت الترجمة 
مجموع التركيب الإضافيٰ كان أحسن» غير آن الشارح عرف كلا من الجزأين على حدته لبيان 
حالهما قبل العلمية وإن كان الآن لا معنى لكل جزء على حدته لأنه جزء علم . 

قوله: (والباب لغة ما يتوصل) أي فرجة يتوصل الخ. وأما الخشب فتسميته باب مجاز 
للمجاورة أو الحالية والمحلية. 

وألغز بعضهم في باب الخشب الذي له مصراعان فقال : 

خليلان ممنوعان من كل لذة ببيتان طول الليل يعتنقان 
همايحفظان الأهل من كل آفة وعند طلوع الفجر يفترقان 

قوله: (والكتاب هنا) احترز عما إذا صرح بالمبتدأً. قوله: (مضاف) بالرفع صفة خبر» 
ویصح أن يكون الكتاب مرفوعاً مبتدا خبره محذوف» أو منصوياً بعل محذوف» آو مجروراً 
بحرف جر عند الكوفيين. وفي قوله مضاف إلى محذوفين تسامح فإنه مضاف إلى بيان وبيان 
مضاف إلى أحكام. قوله: (بحسب.ما یلیق به) لو قال بحسب المضاف إليه لكان مستقيماً. 
قوله : (والخلوص من الأدناس) عطف عام على خاص لأن الخلوص من الأدناس يشمل 
الحسية كالأنجاس والمعنوية كالعيوب والنظافة خاصة بالحسية» أو عطف سبب على مسبب» 


eS 0‏ كتاب الطهارة/ الطهارة لغة وشرعاً . 


یی اجان ازمر لمر ان و آي 
يتنزهون عن العيب» وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها وأحسن ما قيل فيه إنه ارتفاع 
المنع المترتب على الحدث والنجش فيدخل فيه فيه غسل الذمية والمجنونة ليحلا لحليلهما 
االمسلم فإن الامتناع ار زال» SC e‏ نه لم پرفع حدثاً 


أ و عطف لازم على ملزرم» ارا عطف تفسير لأن النظافة أيضاً تشمل الحسية والمعنوية بدلي 
الحديث : « إن الله نظيف أي منزه عن النقائص يحب النظافة» اه: قرره شیخنا عشماوي . 


راعلم أن الطهارة قسمان عينية وحكميةء فالعينية هي ما لأ جاوز محل عنببها كما قي ۰ 
غسل اليد مثلاً عن النجاسةء فإن الغسل لا يجاوز محل إصابة النجاسة» والحكمية هڼ التي' 
تجارز محل ما ذكر كما في غسل الأعضاء عن الحدث قإن محل السبب الفرج مثلاً حيث خرج' 
منه خارج» وقد وجب غسل غيره وهو الأعضاء. ولها وسائل ومقاصد؛ فوسائلها أربع . . ولعل 
المراد بالوسائل المقدمات التي عبر بها في شرح الإرشاد. وهي المياه والأواني والاجتهاد: 
والنجاسة . ولما كانت النجاسة. موجبة للطهارة ت عدت من الوسائل بهذا الاعتبار ومقاضدها أربع :. 
الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاشة» رلم يعدوا التراب من الوسائل كالمياء ولا الأحداث 
'منها كالنجاسةء لأن التراب لما كإن طهارة ضرورة لم يعد من الوسائلء ولما لم تتوقف الطهارة. 
على الحدث دائماً بل قد تجب بلا سبق حدث كالمولود إذا آرید تطهیرء E‏ 
الحدث منها أيضاً كما قاله ع ش أطفيحي . E Î‏ 
۰ قوله: (كالانجاس). أي الأعيان التجسة. ا Tey‏ قوله: 
(وأحسن ما قيل الخ) إنما كان خسن لأنه تعريف لها باعتبار الوصف وهو المعتى الخقيقي. 
للطهارة قوله : (فيه) أي تعريفها. وقوله: (آنه) أي تعريفها . قوله: : (ارتفاع الخ) ,هذا باعتبار' 
الوصف فإن لها إطلاقين عند الفقهاء N‏ 
السبب وتطلق على الوصف المرتب على الفعل الذي هو أثرء حقيقة فتعريفها الأول باعتبار. 
.الوصف. وقوله (الآتي) وقيل هي فمل الخ باعتبار الفعا, لک ن كل من تعريفيه خاص بالطهارة ٠‏ 
الواجبة فينبغي أن يزاد: مجرد ليشمل المندوبة. وعرفها أبن حجر بما يعم 
الواجبة والملدوبة باعتبار الفعل وهو أخصر تعريف» وأشمله بقوله فعل ما يترتب عليه [باحة 
الصلاة ولو من بعض الوجوه أو ما فيه ثواب مجرد» وأشار بقوله ولو من بعض الوجوه إلى 
نحو التيمم» > وبقوله أو ما فيه ثراب مجرد إلى نحو الخسلة الثانية والثالثة وإلى الوضوء والغسل . 
المندوبين فراجع . قوله: (غسل الذمية والمجنونة) أي من الحيض أو النفاس وقوله ليحلان ' 
لحليلهما ليس قيداً وكذا قوله .المسلم وإ وإثبات النون في ليحلان في غالب النسخ لا وجه له» ' 
فالصواب حذفها لأنه منصوب بآن مضمرة جوازاً بعد لام التعليل» وسيأتي آن ماء هذا الغسل ‏ 
مستعمل» وقيده ابن حجر بمن يعتقد توقف الحل على الغسلء ي ي 
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و کا ل ا 

ولم يزل نجساًء وكذا يقال في غسل الميت المسلم فإنه آزال المنع من الصلاة عليه ولم 

یزل به حدث ولا نجس بل هو تكرمة للميت› وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة . 
[تقسيم الطهارة إلى واجب ومستحب] 


وتنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث» ومستحب كتجديد الوضوء والأغسال 


توقف الحل على الغسل بل على الانقطاع فقط فلا يكون الماء مستعملاًء وخرج ما لو اغتسل 
الكافر ذكراً أو أنثى من الجنابة فإن الماء لا يكون مستعملاً لعدم توقف حال التمتع عليه م د. 
وقوله : فالصواب المناسب أن يقول فالأولى لأن بعضهم أهمل أن حملا على ما قال الشاعر : 
أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعرا أحدا 
قال في الخلاصة: 
ويعضهم أهمل أن حملا على ماأختهاحيث استحقت عملا 


قوله: (وقد يقال الخ) ضعيف والمعتمد آنه غسل شرعي لأنه أزال المنع من الوطء 
المرتب على حدوث الحيض أو النفاس . قوله: (وكذا يقال) راجع للمعتمد أو لما بعده . 

فوله: (بل هو تكرمة للميت) قد يقال هو مع كونه تكرمة أزال المنع من الصلاة عليه 
المرتب على الموت الذي هو في حكم الحدث» فهو داخل في التعريف لأن المراد ارتفاع المع 
المرتب على الحدث أو ما في حكمه م د. قوله : (فعل ما) اللإضافة للبيان لأن ما تستباح به فعل؛ 
أو المراد بالفعل المضاف المعنى المصدري والمضاف إليه المعنى الحاصل بالمصدر وهو 
التطهر . واعترض بأن التعريف لا يشمل الطهارة المندوبة فكان ينبغي أن يزاد أو ما فيه ثواب 
مجرد كالوضوء المجدد أو الخسلة الثانية والثالثة . قوله: (وتنقسم) أو أظهر الفاعل وقال : وتنقسم 
الطهارة كان أولى ليفيد أن المنقسم لذلك آعم من الطهارة المعرّفة بما تقدم. قوله: (ثم الواجب 
الخ) آراد به ما تأكد طلبه فيشمل الفرض والنتفل بدليل ما قرره في البدني . أو يقال غلب الواجب 
لشرفه. قوله : (كالحسد) أي كالتنزه عن الحسد بفتح السين . قال في المصباح: حسدته على 
النعمة وحسدته النعمة حسداً بفتح السين أكثر من سكونها يتعدى إلى الثاني بنفسه وبالحرف إذا 
كرهتها عتده وتمنيت زوالها عنه والفاعل حاسد والجمع حساد وحسدة اه. ويفارق الغبطة من 
حيث إنه تمنى زوال النعمة عن الغير وهي تمني حصول مثل ما للغيرء وربما عبر عنها بالحسد 
مجازاً مثل : دلا حسد إلا في النتين؛ وسبب الحسد: إما الكبر وإما العداوة وإما خبث النفس إذ 
يبخل بنعمة الله على عباده من غيراغرض له فيه ومن الحكمة: إن الحسود لا يسود» واستثنوا 
من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على المعاصي اه م د. والمراد بنعمة 
الكافر الشيء المعطى له لأن النعمة ملائم تحمد عاقبته» ومن ثم لا نعمة لله على كافر. قوله: 


۹٦‏ 1 ۰ ۰ کتاب یه ود ن رل المياه 


EE o 

والبدني إما بالماء آو بالتراب أو بهما كما في ولوغ aS‏ 

الدباغ أو بنفسه کانقلاب الخمر خلاً. 
٣‏ [القول في أنواع المياه] 

وقوله: ا والماء ممدود على الأقصح؛ راصله رة تخرکت الوا 

وانفتح ما قبلها فقلبت أ لفاً ثم أبدلت الهاء همزة. 6 


الت کان بج اناه بعبادته العام غلم والطی فاع ر رت۰ 

قوله: (والرياء) قال في المختار: فعله رياه وسمعة آي لیراه غیره ویسمعه وهو حرام 
القوله کا «لا يقبل الله عملاً فيه مقدار ذرة من الرياء وقال لا : : إن المرائي ينادى يوم القيامة 
باربعة ' أسماء: يا مرائي يا غاوي يا فاجر يا خاسر اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا اجر لك 
عندنا . وقال قتادة : إذا راءى العبد يقول الله : انظروا إلى عبدي. يستهزیء بي . قوله : (والكبر) 
کر الكاف وشگون لباب وحقيقته أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال فيحصل فيه 
أنفخة وهزة من هذه الرذيلة» ولذلك قال يل : «أعوذ بك من الكبره وقال كل : aE‏ 
تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء» وقال بها : «قال الله تعالى : : العظمة إزاري والكبرياء رداتي فمن 
نازعني فيهما قصمته ولا أبالي؛ وقال ڳها: : «لا يدخل الجن من كان في قلبه مثقال به رد 
خردل من كبر؟ وهو محمول على المستحل أو على عدم الدخول مع السابقين. والكبر ناشىء 
عن العجب› والفرق بين العجب والكبر أن العجب يتحقق في نفس المعجب ولو لم يوجد' 
اشخص سواه بخلاف الكبر فإنه لا يتحقق إلا بالنسبة للغير . قوله: (معرفة جدودها) أي 
أسمائها بتنزيل معانيها عليها م د. . والظاهر إبقاء الحدود على ظاهرها من آن المراد بها التعاريف 
أي معرفة تعاريفها لتجتنب شيخنا . قوله: (وأسبابها) كطلب الجاه والماء بالطبع وطبها وترك 
ذلك . قوله: (وعلاجها) عطف تفسير . قوله: (المياه) رأصله مواه قلبت الواو ياء لكسر لكسر الميم. 
قبلها كالصيام والقيام . ولهذا لم تقلب الواو في أمراه ومويه آي لعدم كسر ما قبل الواو. 

راعلم أنه لما كان للطهارة مقاصد أربع : : الوضوء والغسل والنيمم وإزالة النجاسة». 
ووسائل أربع : المياه والتراب زالتخلل والدابغ» وبعضهم أبدل التخلل بحجر الاستنجاء قال ' 
بعضهم: والأواني. قال شيخنا؛ : والوجه أن الاجتهاد والأواني وسيلة للوسيلة وهو ظاهرء ولما 
کان آظهر وسائلها المياه قدمها المصنف . قوله: (على الأفصح) ومقابله قصره مع التنوين 
وترکه. قوله: : (ثم آبدلت الهاء ' ا وقد قرفي 
ذلك من الوافر المجزوً: 
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ومن عجيب لطف الله تعالى آنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم 
الحاجة إليه (التي يجوز التطهير بها) أي بكل واحد منها عن الحدث والخبث. والحدث 
في اللغة الشيء الحادث وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من 
صحة الصلاة حيث لا مرخص» وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر» وعلى المنع 
المترتب على ذلك» والمراد هنا الأول ۰ 


ان ابسن أ ف ظةجاءت بإعلالين قداحصلا 


قوله: (من عجيب لطف الله) أي كثرة رفقه بعبيده ق ل. قوله: (التطهير) هو مصدر› 
والمراد الحاصل به فإنه الذي يتعاتق به الحكم سم»ء وفيه نظر. ولو علل بأن المطلوب الطهارة 
بالمعنى الحاصل بالمصدر لا الفعل لكان أولى م د. وقوله: وفيه أي التعليل نظرء وفي هذا 
النظر نظر لأن قوله بأن المطلوب الخ هو معنى قول سم» فإنه الذي الخ فتأمل. وفوله: 
بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو حصول الطهارة وإن كانت بغير فعل كحصولها بالمطر. قوله: 
(أي بکل منها) دفع به ما يوهمه کلام المتن من آنه لا بد من اجتماعهاء ولو قال بمجموعها 
الصادق بالفزد منها وحده أو مع غيره منها لكان أولى. قوله: (والحدث الخ) ذكر هذا هنا 
تعجيلاً للفائدة» وإلا فمحل ذكره نواقض الوضوء. قوله: (أمر اعتباري) أي غير محسوس»› 
وقد قيل: إن أهل البصائر تشاهده ظلمة على الأعضاءء ومعنى قيامه بالأعضاء وصفها به وهو 
مانع من صحة الصلاة وغيرهاء ولو مع الجهل والنسيان والتقييد بالحيثية لإدخال الصحة مع 
وجود الحدث لفاقد الطهورين ق ل. قوله: (يقوم بالأعضاء) أي أعضاء الوضرء فقط في 
الأصغر وجميع البدن في الأكبر. قوله: (وعلى الأسباب) آي نواقض الوضرء. قوله: (وعلى 
المنع المترتب الخ) أما ترتب المنع على الأسباب فواضح» وأما على الأمر الاعتباري ففيه نظر 
لأنهما متقارنان إلا أن يراد بالترتب توقفه عليه اه ق ل. قوله: (على ذلك) أي المذكور وهو 
الأمر الاعتباري والأسباب لكن ترتبه على الأمر الاعتباري من غير واسطة»ء وترتبه على 
الأسباب بواسطة الأمر الاعتباري. قوله: (والمراد هنا الأول) وهو الأمر الاعتباري» وخرج بهنا 
ما في نواقض الوضرء» فإن المراد به الأسباب. وفي جعل المنع صفة له تجوز ق ل. وقوله: 
(تجوز) آي من حيث الإسناد لأن المانع حقيقة هو الشارعء› والحدث إنما هو سبب. واعترض 
قوله: يمنع الخ . بأنه حكم للحدث وإدخاله في التعريف يوجب الدور لتوقف معرفة الحدث 
حينئذ على الحكم لأخذه في تعريفه» وتوقف الحكم على الحدث لأن الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره. ويجاب بآنه رسم أو آنه ليس من التعريف بل زيد لإفادة الحكم كما أجاب به 


البجيرمي على الخطيب/ ج١‏ م۷ 


۹۸ ) کتاب اهار القول في راع المباء 
: 


لأنه الذي لا يرق[ إلا الماء بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيرهء لأن المنع 

هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعاً مقيداً بنحو التيمم بحلاف الأول . ولا فرق فيٰ الحدث بين 
الأصغر وهو ما نقض الوضوء» اوالمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزالء 
والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس . والخبث في اللغة ما يستقذر» وفيي الشرع 
مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق فيه بين المخفف كبؤل صبي لم 
) يطعم غير لبن» والمتوسط كبول غيره من غير نحو الكلب» والمغلظ كبول نحو الكلب. 
وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا) [المادة: ]٦‏ والآمر 
لوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب اليمم عند فقده. ٠‏ تقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
راط في الحدت ارال ایت لرن 8 هي > خبر الصمحيحين حين بال الأعرابي في 
المسجد: E‏ والذنوب: الدلو الممتلتة ماء, 


شیخناح ف. قوله: ر ااال غل 
ذلك» وكون التيمم يرفع هذا لا يرد لأنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد. وكلامنا في الرفع . 
العام وهو خاص بالماء. قوله: : (بنحو التيمم) كطهارة دائم الحدث. قوله : (ولا فرق في 
۰ الحدث الخ) كلامه هنا صريح في أن المراد به الأسباب فينافي قوله السابقء والمراد هنا الأول 
SS‏ 'وأما ذاك فيرتفعء 
وال خلی الت آنه أظهر ولم يقل ولا فرق فيه. قوله: (الأصغر) ليس على بابه. وقال 
بعضهم : إن أفعل التفضيل على بابه أي أصغر بالنسبة للمتوسط والاكبر بالنسبة للمقوسط . 

a‏ : (والخبث الخ) ذكره هنا استطرادي وإلا فمحله باب النجاسة. قوله: (یمنع) فيه ما مر في 
تعريف الحدث . قوله: : (كبول صبي) الكاف في هذا للاستقصاء وفيما بعده للتمثيل . قوله : : لم 
يطعم) من باب علم . قوله: (وإنا تعین تعين الخ) كان ينبغي أن يقدم على هذا امتناعالتطهير بغير 
الماء كما صنع في متن المنهج بقوله: : إنما يطهر من مائع ماء مطلق آي لا غيره ثم يرتب عليه 
قوله: : (وإنما تعين الماء) الخ الأنه لم يتقدم في كلامه ولا في كلام المتن ما يدل على الحصز 
فیه. قال ق ل : : هذا استدلال على المعروف المعلوم عندهم. قوله: : (الإجماع) هو إجماع 
٠‏ مذهبي» فلا ينافي مذهب أبي حنيفة القائل بتطهير غير الماء من كل مائع خال عن الدهنية 
. كالخل» فإنه عنده يطهر الخبث لا الحدث لانه يحل الباطن والظاهر فلا يرفعه إلا الماء المطلق 
والخبث يحل الظاهر فقط؛ بدايل آنه يكفي كشط جلده فكفي فيه فيه غسل الظاهر بغير الماء. 

قوله: (الأعرابي) وهو ڏو الخويصرة اليماني ور ي ا واسمه' 


(TAS 1۰ 3 آنس‎ Ee (r Sh أخرجه البخاري‎ (٠ 
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والأمر للوجوب کمامر» فلو کفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به 


حرقوص وهو رئيس الخوارج» وقيل هو الأقرع بن حابس . والأعرابي منسوب إلى الأعراب 
ر ات اراي ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد فقيل لأنه جری مجری العلم على 
القبيلة كأنصار› E ARR‏ » فإن العربي كل 
٠‏ من ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلامء سواء كان ساكناً بالبادية أو بالقرى»ء وهذا غير المعنى 
الأرل وزجر الناس له من باب المبادرة إل إنكار المنكر عند من يعتقده منکراً وفبه 
المسجد عن الأنجاس كلها. ونھی النبي َد الناس عن زجرهء انه إذا قطع عليه البول أدی 
إلى ضرر بدنه» والمفسدة التي حصلت ببوله لا ينضم لها مفسدة آخرى وهي ضرر بدنهء للا 
N a dS‏ 
ا اله ل ورفقه ولطفه بالجاهل» و ا 
والخصوص الوجهي» كما يعلم من تفسير الأعراب بأنهم سكان البوادي 
وتفسير العرب بأنهم من ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام من سكان الحضر أ و البوادي»› 
فیجتمعان فیمن کان من ولد إسماعيل وسكن البادية › وينفرد العربي فيمن كان من ولد إسماعيل 
وسكن الحضر؛ وينفرد الأعرابي فيمن كان من العجم وسكن البادية . . قوله: (ذنوباً من ماء) 
على حذف مضاف أي مظروف ذنوب حال كونه بعض الماء» فمن تبعيضية وهي مع مدخولها 
في محل نصب على الحال ومجيء الحال من النكرة قليل . . قولڵه : (الدلو الممتلئة ماء) إذا كان 
هذا معنى الذنوب فما فائدة قوله بعده في الحديث من ماء وتقبیده به؟ ويجاب بأن الذنوب 
يطلق أيضاً حقيقة على الدلو الفارغة وعبارة القاموس الذنوب الدلو أو وفيها ماء أو الممتلئة أو 
القريبة من الملء أي فيحمل الذنوب في الحديث على الدلو فقط ؛ وعبارة الرشيدي قوله الدلو 
الممتلئة ماء وعليه فقوله عة : «من ماء» تأكيد لدفع توهم التجوز بالذنوب عن مطلق الدلو. 
وقوله: (الممتلئة) يفيد أن الدلو مؤنثةء وفي المختار أنها تؤنث وتذكر كما نقله ع ش على م 
ر. وقال ابن السكيت: الغالب عليها التأنيث› وقد تذكر وتصغيرها دلية وجمع القلة أدل. وفي 
الكثرة دلاء ودلي بضم الدال وتشديد الياءء وأدلیت الدلو آي أرسلتها في البئرء ودلوتها نزعتها 
منها اه ارات لابن الملقن . 


قوله: (والأمر) أي في الحديث وقوله : : (كما مر) أي في الآية . قوله: (لما وجب غسل 
البول به) فيه بحث لجواز آن يكون الأمر به لكونه من ما صدق الواجب» آو لأنه المتيسر إذ 
ذاك. فلا ينافي زوال الخبث بغيره كالخل شوبري على المنهج . E‏ 
لا يخفى آنه قد علم نفي القياس من الإجماع المذكور اه ق ل. و : أن الإجماع المتقدم 
E‏ 


u ۰ e+‏ : کتاب اطهاره الول في راع ابه 


ر 8 اهر به فد إا تعبدي» وعند غیره معقول ا 
واللطافة التي لا توجد في غيره. : 

تلبيه: يجوز إذا ا إلى ارد قان ت ال وإذا اق إلى الأفعال 

كان بمعنى الخل وهو هنا يمعنى الأمرين» لأن من أمرَ غير الماء على أعضاء الطهارة 

بنية الوضوء أو الخسل لا يجوز ويحرم لأنه تقب بما ليس موضوعاً للتقرب فعصى 

لتلاعبهء (سبع بی بعقام E a‏ ر السماء) لقوله تعالی 


قوله: (صند الإمام) أي TET‏ . قوله: (لما فيه من الرقة) 
٠‏ أي فهو معقرل المعنى. قوله: (التي لا توجد في غيره) بدليل آنه لا يرسب للصافي منه ثفلٌ ٠‏ 
بإغلائه بخلاف الصافي من غيره» ومن ثم قال بعض الحكماء : لا لون له وما يظهر فيه لون 
ظرفه أو مقابله لأنه جسم شفاف . وقال الرازي : بل له لون ویری مع ذلك لا يحب عن رؤية 
ما وراءه وعلی أن له لوناً فقيل أبيض' اه. قوله: (إذا أضيف إلى العقود) أي إضافة لغوية وهي 
مجرد الإسناد نحو: يجوز بيع كذا أي يصح. وقوله: (إلى الأفعال). نحو يجوز أكل البصل أى 
يحل. قوله: مرها ن اأ ي وران اعانا ي س ف 
٠‏ عليه نحو الماء المخصوب فإنه يصح التطهير به ولا يحل» والظاهر بل المتعير أن يجوز هنا 
ا ی ا ا و 
٠‏ معنييه بلا قرينة إلا أن.يقال إنها حالية وعبارة م د قوله: : (وهو هنا) بمعنى الأمرين أي أن هذا 
المحل مستشنى. والجواز فيه بمعنى الصحة والحل معأ فلا Sa‏ 
يفعي الصحة اه بزقرل : (فلا یرد) آي لأنه المستثنى من قول الشارح يجوز إلى قوله بمعنى 
الحل أي فهي قاعدة أغلبية. اجات سكن اواد الل ر المفزت: اا خان با 
الذاتهما وإن حرما من جهة أخرى. قوله: : (قعصى) تفريع على تقرب الخ . . ولا جاجة إليه مع 
تعليله بعد قوله يحرم مع تعليله الذي هو تعليل لعدم الصحة أيضاًء لأنه يلزم من الحرمة 
العصيان إلا أن يقال إنه تصريح بما علم التزاما . قوله: (لتلاعبه) قال ق ل: لوإقال لتعاطيه 
عبادة فاسدة كان أولى لأن او و الفح :اهن قوله: (سبع میاه) الأحسن سبعة 
بالتاء لان معدوده جمع ماء وهو مذکر اع ش . قال ج : زاد لفظ مياه للتأكد والمباذرة إلى 
أن المراد الأنواع لا الأفرادء ولا يرد تبادر الحصر الما سيذكره من غبرها ا 
اا اا ا ا 


قوله : (ماء السماء) من إضاقة الخال لمحل RE. e‏ 
إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً فقيل أو تبكي؟ فقال : رما للأرض لا تبکي على 
a‏ وما للسماء اا ي فيها.. 


کتاب الطهارة/ القول في أنواع المياه ۱۰۱ 


#وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) [الانفال : ا و ا 
لشرفها على الأرض كما هو الأصح في المجموع. وهل للمراد بالسماء في الآية الجرم 
المعهود أو السحاب؟ قولان. حكاهما النووي في دقائق الروضة» ولا مانع من أن ينزل من 
کل منهما. 


يدوي كدوي النحل. قيل: بكاء السماء حمرة أطرافها اه. وعن أنس بن مالك عن النبي يي 
آنه قال: «ما من مؤمن إلا وله بابان باب یصعد منه عمله وباب یتزل منه رزقه فإذا مات بکی 
عليه باب عمله؛ وقيل: المراد آهل السماء والأرض ذكره النبتيتي على المعراج. قوله: (لشرفها 
على الأرض الخ) هذا ما اعتمده المؤلف» والأصح عند غيره أن الأرض أفضل وعليه مشايختا 
اه ق ل. قال الرملي في شرحه: ومكة آي وكذا بقية الحرم أفضل الأرض للأحاديث 
الصحيحة التي لا تقبل النزاع كما قاله ابن عبد البر وغيره» وأفضل بقاعها الكعبة المشرفة ثم 
بيت خديجة بعد المسجد الحرام» نعم التربة التي ضمت أعضاء سيدنا رسول الله ي أفضل من 
جمیع ما مر حتی من العرش اه. وقال والده في حواشي الروض: وأآفضل من السموات السبع 
ومن العرش والكرسي والجنة. 

فإن قيل: يرد على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينقل من أفضل لمفضول. والجواب: 
إنه خلق من تلك التربةء فلو كان ثم أفضل منها لخلق من ذلك كما قيل إن صدره عليه 
الصلاة والسلام لما شق غسل بماء زمزم» فلو كان ثم أفضل منه لغسلل بذلك الأفضل على أنه 
ورد: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» فإن حمل ذلك على آنها من الجنة حقيقة 
زال الإشكالء ويكون المراد بالبينة ما بين ابتداء قبري آي لا من آخره روضة» فيكون القبر 
داخلاً في الروضة اه. ومعنى قوله: زال الإشكال يعني بأن بنقل ذلك المروضع بعينه في 
الآخرة إلى الجنة كما قاله بعضهم» وقال أيضاً في معناء أي كروضة من رياض الجنة في نزول 
الرحمة وحصرل السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر فيهاء فيكون تشبيهاً بغير أداةء أو 
المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازاً هذا محصل ما أوله العلماء في هذا 
الحديث. 1 

ونقل بعضهم عن ابن حجر أن قبور ساثر الأنبياء أفضل مما تقدم ذكره كقبر نبينا م 
والذي في شرحه على المنهاج كشرح م ر لم تستثن فيه إلا البقعة التي ضمت أعضاءه ف 
وقضية اقتصارهما عليها اختصاص الحكم المذكور لها دون غيرها مما ذكر اه. قال بعضهم : 
ويبقى النظر فيما ضم روحه الشريفة َة هل هو أفضل مما ضم الأعضاء أر مساويه في الفضل 
أو ما ضم أعضاءه الشريفة أفضل مما ضم روحه الشريفة؟ حرره. 

قوله: (في المجموع) اعتمده الرملي. قوله: (آن ينزل من كل منهما) أي ينزل على 
التعاقب من الجرم أولاً ومن السحاب ثانياًء فهو جمع بين القولين. قال السيوطي: وفي 


a r 


ری ثانيها: (ماء ب أي المالح ا «هو الطهور ماؤه الحل متته" 
صححه الترمڏذي وسمي E E‏ 


الحديث : إن المطر شمر شجارة في الجنة ينفتح له أزهارها فيخزج شبحان القادر على كل 

شيء. وفي الحديث أيضاً: «ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر إلا آن الله يصرفه 

ھ حیث شاء» اه. رأفضل السموات السماء التي فيها العرش»ء رأقضل الأرضين الأرض التي 
E‏ وسئل الحافظ السيوطي هل كانت أيام موجودة قبل خلق السمراث والأرض؟ 
فأجاب : بان خلق السموات رالأرض وخللق الأيام كان دفعة واحدة من غير تقديم أحدهما على 
الآخر» وأطال في الاستدلال على ذلك في الفتاوى. ا وحاصل جواب اہن 
عباس لساتله عن خلق الأرض والشموات أيهما تدم أنه بدأ خلق الأرض في بومين غير 
E MT‏ 
الرواسي وغيرها في يومين؛ فتاك أربغة يام للأرض. , 


قوله: (المالح الخ) ازل ت اا وبالجر تنعت للبحر» فإنه اش للماء الکیر ار للع 
فقط كما قي القاموس› وقد يراد به مكان الماء وهو ظاهر الحديثء رهو على الأولين من 
اللإضافة البيانية أو من إضافة ا إلى e‏ 


قوله: شر الطهور ماؤ: الخ) أوله عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى ا کل 
فقال: یا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفتتوضاً 
بماء البحر؟ فقال رسول الله َي : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» والطهور هنا بفتح الطاء لأنه . 
اسم للماء الذي يتطهر بهء والطهور بض الطاء اسم لفعل التطهر هذا هو المشهلورء والحل 
ابمعنى الحلال كالحرم بمعنى الحرام والميتة هنا بفتح الميم لأن المراد العين:الميتة» وأما: 
الميتة بكسر الميم فهي هيئة الموت» ولا معنى لها هنا إلا بتكلف والميتة بالتشديد والتخفيف 
پستی واحا في مواره الاستغمال». وفصال بعضهم بينهما. وفي إعراب الحذيث أوجه: 
الأول: أن يكون هو مبتدأء والطهور مبتداً ثاناً خبر ماؤه» والجملة من هذا المبتدأ الثاني و خبره. 
خبر الأول . الثاني : أن یکون هو مبتداء . والطهور خبره» وماؤه بدل اشتمال» وفي هذا,الوجه' 
ت ق الثالٹ : آن يكون هو ضمير الشأآن» والطهور ماؤه مبتدأً وخبر خبره» ولا ينع من 
هذا تقدم ذكر البحر ف في السؤال لأنه إذا قصد الاستئناف وعدم إعادة الضمير في قوله هو على 
البحر صح هذا الوجه ا ا 


.0 أخرجه مالك ۲۲/۱ رالشافعي في الام ۳/۱ وأحمد في المسند ۲/ ۳٠١‏ والدارمي eR‏ وار داود ا ۰ 
۱ (۸۳) والترمذي 0 0 وقال: حسن صحیح؛ والنسائي ۵۰/1 رابن ماجه A‏ 
(TAD‏ 
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تبيه : حيث آطلق البحر فالمراد به المالح غالباًء ويقل في العذب كما قاله في 
المحكم. 
فائدة: اعترض بعضهم على الشافعي في قوله: كل ماء من بحر عذب أو مالح 
فالتطهير به جائز بأنه لحن» وإنما يصح من بحر ملح وهو مخطىء في ذلك. قال 
الشاعر: [الطويل] 
فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذباً 


الله تعالى في سؤال المشركين حيث قالوا انسب لنا ربك. الرابع : أن يكون هو مبتدأً» والطهور 
خبره» وماؤه فاعل لأنه قد اعتمد عامله لکونه خبراً. 

EES E 
: يتعفن؟ قلت : نختار الشق الثاني» والدليل عليه قولهم إن جميع المياه من السماء لقوله تعالى‎ 
وإنما قسمها الفقهاء‎ ]۲١ الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض€ [الزمر:‎ 
: على ما يشاهد عادة والماء المنزل من السماء عذب» ويدل عليه ما ذكر في معالم التنزيل‎ 
إن قابيل لما قتل هابيل وآدم حينئذ بمكة اشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه‎ 
ومر الماء واغبرت الأرض. وعن علي تغيرت الأرض يومئذ وطعوم الثمار وضوء الشمس‎ 
. ونور القمر وريح الرياحين وعذوبة الماء ونبت العوسج‎ 

وسثل العلامة النجم الغيطي عن ماء الطوفان: هل كان عذباً آو ملحا وهو الذي أغرق الله 
به قوم نوح» وهل ورد في ذلك شيء أم لا وما الحكم في ذلك؟ فأجاب الحمد لله اللهم 
علمنى من لدنك علماً كان حال الإغراق عذباًء وإنما حدثت له الملوحة بعد والبحار الملحة 
الآن من بقايا ذلك» واستشهد بأحاديث لذلك» ثم قال وما قاله شيخنا الإمام الأوحد أبو 
الحسن الصديقي في تفسيره تسهيل السبيل: إن ماء الطوفان كان عذبا ورد التصريح فيه في 
الآثار» وقيل كان كله من السماءء وأراد الرجوع إلى محله الذي خرج منه فقال له الله تحالى: 
أنت رجس وغضب فعاد ملحاًء وقيل إن الأرض بلعت الحلو وما استعصى عليها صار ملحاًء 
وقد تظافر على ما قاله كثير من المقسرين كابن الجوزي وغيره. 

قوله: (على الشافعي) وعن بعضهم على المزني. وأجيب: بأنه يمكن أن الشافعي قالها 
ابتداء في تقرير أو غيره» وقالها المزني بعده» والمعترض هو الفراء وغيره. قوله: (وهو) آي 
المعترض على الشافعي مخطىء في اعتراضه» وذكر البيت من الشارح استشهاد على خطئه 
وقرعه آي وبخه بسقم فهمه ورداءته ق ل. قوله: (فلو تقلت الخ) وقبله: 


ولو ظهرت في الخرب يوماً لراهب ٠‏ لخلى سبيل الشرق وابتع الغربا 


ot.‏ | ۰ کتاب الطهارة/ القول في انواع المياه 
ولکن فهمه السقيم دا إلى ذلك قال الشاء : 


وكم من عائب قولاً صحيحاً ا 
(و) الها : (ماء اهر العذب e‏ ء وسکونها کالنیل چ 
بالإجماع. 


SSPE‏ للمشركين تعرّضت احخنرما بين اسناميٰم زا 
فلو تفلت الخ. قوله: : (وكم من عائب الخ) زبعده: 
ولكن تأخذ الآذان منه O‏ 
قوله: : (أي العذب) بالرقع نعت لماء فإن النهر مجرى الماء كما في القاموس. إقوله:. 
OIG‏ ومن عجائب النيل أنه كان لا يمتذ 
في أيام الزيادة حتى يجتمعوا على شراء جارية ويزينوها ویلبسونها حالاً ویطرحونها في مکان. 
مخصرص من اليل فلاجاء الإسلام أخبر بذلك عمر بن الخطاب» فكتب عمر كتاباً يقول 
E‏ فإن كنت أيها النيل لا تمتد إلا بقتل نفس محرمة فلا حاجة لنا فيك» وإ كنت 
a‏ رآمر بطح الكتاب فيه» فلما طرحخوه امت من بعد ذلك . کو 


الملكوت› وقد كانوا أقاموا بؤنة وأبيب ومسرى لا يجري لا قليلاً ولا كثيراًء ذ فلما آلقوا كتاب 
وقد أجراه الله ا نقطع اله تلك الست السيئة 


E ET E as 

وجل له كلل نهر بين المشرق والمغرب. وذللهء فإذا أزاد الله عز وجل أن يجري نيل مصر أمر 
کل نهر یمده فتمده الأنهار بماثها هک فإذا انتهی جریانه إلى ما أراد الله 
عز وجل أوحى إلى كل ماء أنايرجع إلى عنصره أي أصله. ونقل ابن زولاق فيي تاريخ مصر' ' 
عن كعب الأحبار: أربعة أنها من الجنة وضعها الله في الدنيا فنهر مصر نهر العسل في الجنة» ' 
,والفرات نهر الخمرء وسيحان تهر الماءء وجيحان. نهر اللبن» وقال أيضاً : إن النيل يجري من 
تحت سدرة المتتهى حال نزوله» وقال إلا : إن النيل يخرج من الجنة ولو أنكم التمستم فيه إذ 
مددتم أيديكم لوجدتم فيه من ورق الجنة ولذلك ندب أكل البلطي من السمك لأنهيتتبع أوراق 
الجنة فيرعاها. SAL‏ : رؤي عن.النبي ييا قال : «عليكم بالخيروم 
فإنه يرعى من حشيش الجنة؛ إوذكر السيوطي أنه كان على نيل مصر لحفر خلجانها وإقامة' 
جسورها وبناء aT‏ جزائرها مائة ألف وعشرون ألف فاعل؛› CS‏ 
يتعهدون ذلك ولا يدعونه صيفاً ولا شتاء» وأجرتهم من بيت المال. ENE‏ 
فائدة: قال ابن إياس في كتابه نشق الأزهار ما نصه: قال السدي: وجات رمانة على 
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(و) رابعها: (ماء البثر) لقوله بللة: «الماء لا ينجسه شيء)" لما سل عن بئر 
بضاعة بالضم لأنه توضاً منها ومن بئر رومة. 
تنبيه: شمل إطلاقه البئر بئر زمزم لأنه يَية توضأ منها. وفي المجموع حكاية 


بعض شطوط الفرات جاء بها الماء وهي خلقة عظيمة» وكان في خلافة عمر بن الخطاب فأتوا 
بها إليه فوزنوها فوجدوها ثلاثة قناطير عراقية فقسمها على المسلمينء وزعموا أنها من رمان 
الجنة اه اج. وقال الزرقاني على المواهب : البحار سبعة كما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس 
ووهب» وأخرج أيضاً عن حسان بن عطية قال: بلغني مسيرة الأرض خمسمائة سنة» بحورها 
منها ثلاثمائة سنة» والخراب منها مسيرة مائة سنة والعمران مسيرة مائة سنة اه. 


قوله: (بئر زمزم) کجعفر فإن أريد به البقعة منع من الصرف للعلمية والتأآنيث المعنوي» 
وإن أريد به المكان صرف لأنه مذكرء وهي في المسجد الحرام قريبة من الكعبة» وعمقها 
إحدى عشرة قامة وعمق الماء سبع قامات» ودور البئر أربعون شبراًء وارتفاع سور البئر أربعة 
أشبار ونصف. قال السيوطي: وتجتمع فيها أرواح الموتى المسلمين أي الصالحين وغير 
الصالحين من المسلمين يجتمعون في بثر معونة في بيت المقدس» وسميت البشر بزمزم لأن 
الماء حين خرح منها سال يميناً وشمالاً فزم بالبناء للمجهول آي منع من السيلان بجمع التراب 
حواليه وأصلها من ضرب جبريل الأرض بجناحه. وذلك أن سيدنا إبراهيم الخليل وضع أمته 
هاجر وولده منها إسماعيل وهي ترضعه في الحجر ووضع عندهما جراباً فيه تمر وقربة صغيرة 
فيها ماء ثم ذهب فتبعته هاجر» فقالت: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس؟ . 
وكررت ذلك فلم يلتفت إليها. فقال: هل آمرك الله بهذا؟ قال: نعم. قالت إذن لا يضيعنا ثم 
رجعت» فاستقبل إبراهيم البيت ورفع يديه ودعا بقوله: #رينا إني أسکنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع€ [ابزاهیم: ۳۷] حتی بلغ : (يشکرون) [إبراهيم: ۳۷] ومن للتبعيض أي بعض ذربتي› 
فلما فرع الماء عطشت فانقطع لبنها فعطش إسماعيل وبكى وصار يعلو صوته وينخفقض 
ويضرب بعقبيه» فانطلقت كراهة أن تنظر إليه وقالت: يموت وأنا غائبة عنه أهون عليّ› 
وی اله أن پل فن ممشاي خير فوجدت الضفا أقرب جبل في الأرض فقامت عليه 
واستخاثت بالله ونظرت فلم ترد أحداً» فهبطت من الصفا والوادي يومئذ عميق» فجاوزت 
الوادي إلى المروة فقامت عليها ونظرت فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات» فلذا شرع 
السعي سبعاًء وفي كل مرة تذهب إلى إسماعيل وتنظر ما حدث له» فلما شرفت على 


(1) أخرجه الشافعي في ترتیب المسند )١( ۲٠/۱‏ وأحمد في المسند ۳۱/۳ وأبو داود )1١( ٥۳/١‏ 
والترمذي )٦٦( ٩٥/١‏ وقال حسن والنسائي ۱ واین ماجه )١۱۹( ۱۷۳/١‏ والدارقطني في السنن 
1/1 )0(. 


١٦‏ | ) کتاب هارم الول في اع المياه 


الإجماع على صحة الطهارة بهي وإنه لا ينبغي إزالة النجاسة به سيما في الاستنجاء لما 1 
فيل إنه يورث البواسير» وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري» وهل إزالة النجاسة به 


حرام أو مکروه أو خلاف الأولی؟ وجه حکاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح 
تبعاً للأذزعي. رالمعتمد الكراهةء لأن آبا ذرَ رضي الله بال اا الع الاي ادت 


ا فقالت ! ٠‏ أغثني فإذا هو جبريل . فقال : من آنت؟ قالت: هاجر أم ولد 


إبراهيم. قال : : قالی من وکلکما؟ قالت: إلى الله تعالىء قال: : وكلكما إلى كاف فخرج 
ایصوب بین یدیھا حتی انتھی بها عند رأس إسماعیل» ثم انطلق بها حتی وقف على موضع 


زمزم فضرب بعقبه أو بجناجه الأرض»› فنبعت زمزم حتى ظهر الماء على وجه الأرض»: 
وساح حتى قرب من إسماعيل فصارت تجمع التراب حول الماء مخافة أن يفوتها قبل أن 
تأتي بقربتها وجعلت تخرف الماء في سقائها وتقول: زمي زمي أي اجتمعني فشربت 
OT‏ فقال لها : : ل تخافي اليعة أي اللاك فإن ههن بيت اله بيه هلا اغلام 
وأبوه» فأاجتمحت فسميت بذلك لزمزمتها أي اجتماعها أو لكثرة مائها أو زمزم جبریل آي 


اتکلمه عند انفجارهاء ویقال لھا زمزام ؤشراب الأبرار.' 


قال ابن عباس : زد ا ا 2 e‏ 
:الأخيار؟ قال : تحت الميزاب» قيل : ما شراب الأبرار؟ قال : ماء زمزم» وأکرم به من شراب». 


وأصلها زمم فاستثقلوا الجمع ب بين ثلاث ميمات فأبدلوا من الثانية زاياً. قال العلامة ق ل: ولا 


بأس بنقلل مائها بل هو مندوب لان المصطفى كان ينقله من مكة إلى المدينة يهديه لاضحابه 
:وكان يستهديه من أهل مكة. وما فيل إنه يبدل فمن خرافات العوام اه. وذكر سعد بن إبراهيم . 
عن عامر بن سعد عن أبيه قال؛ كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزور هاجر في كل 
يوم من الشام على البراق شغفاً بها وقلة صبر عنها. وكان السبب في إسكانها مكة ما ذكره 


'العلماء ان .سارّة دوج إبراهيم عليه .السلام قد منعت الولد ویشستا+ وکانت ھاجر جاریتها ذات 
اهيثة وجمال فوهبتها لإبراهيم عليه السلام فوقع عليها فحملت بإسماعيل فغضبت سازة فحصلت 


لها غيرة فنقلها من عندهاء وبعد ذلك حملت سارة بإسحاق وبينهما ربع عشرة سنةء فبلغ عمر' 


إسماعيل مائة وثلائين سنة» ور إسجاق مائة وثمانين سنة ذكره السيوطي . 


قوله: (وانه لا ينبغي ال ادق بالإباحة وهو لا يلائم ما تن و الخلاف 


فالمناسب أن يقول وإنه ينبغي أن لا تزال النجاسة به اه. أي فيكون الأنبغاء بمعنى الوجوب _ 
على القول الأزل والندب على الأخيرين اهدح ف. قوله: اوالد كرا یف بل 


المعتمد أنه خلاف الأولنء والظاهر أن مثله الماء النابع من بين آصابعه ٤ة‏ ع ش. قوڵه: ان | 
ا وإنما يدل على مطلق الجراز. قوله: : (ادمته) آي اسالت. , 


| 1 


کتاب الطهارة/ القول في أنواع المياه 1¥ 


قریش حین رجموه كما هو في صحیح مسلم» وغسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله 
ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم بمحضر من الصحابة 
وغيرهم» ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم . 

(و) خامسها: (ماء العين) الأرضية كالنابعة من أرض أو الجبل» أو الحيوانية 
كالنابعة من الزلال وهو شىء ينعقد من الماء على صورة الحيوان» أو الإنسانية كالنابعة» 
من بين أصابعه ية من ذاتها على خلاف فيه» وهو أفضل المياه مطلقاً. 

(و) سادسها: (ماء الثلج) بالمثل (و) سابعها: (ماء البرد) بفتح الراء لأنهما ينزلان 
من السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض قاله ابن 
الرفعة في الكفاية . 

فلا يردان على المصنف وكذا لا يرد عليه أيضاً رشح بخار الماء لأنه ماء حقيقة 
وينقص بقدره» وهذا هو المعتمد كما صححه النووي في مجموعه وغيره» وإن قال 


وقوله: (رجموه) وإنما صح الاستدلال به لأن مثله لا يفعل من قبل الرآي. قوله: (قتل) أي 
قتله الحجاج وصابه مدة طويلة. قوله: (أوصاله) أي أعضاؤه. وقوله: بماء زمزم متعلق 
بخسلت. قوله: (آو الحيوانية) أي صورة. قوله: (من الزلال) برزن غراب كما في القاموس. 
قوله: (على صورة الحيوان) وليس حيواناً لأنه ينماع إلى الماء عند عروض الحرارة له ق ل. 
قال !ج : وإنما هو جماد يقال له دود الماء ويسمى بالزلال أيضاً. قال ابن حجر : فإن تحقق 
کونه حیواناً کان ما في بطنه نجساً لآنه قيء. قوله: (کالنابع من بين أصابعه ڳ) وهو إيجاد 
معدوم على الراجح . وقيل تکثير موجود يعني آنه هو من ذات الأصابع الشريفة أو من خارج . 
والراجح الأول. ويمكن الجمع بينهما بأنه إيجاد معدوم بالنسبة للزيادة على ما في الإناء وتكثير 
موجود بالنسبة لما في الإناء. قوله: (مطلقا) قال بعضهم : 
وأفضل المياهماءقدنيبع ٠‏ من بين أصابع النبي المتبع 
يليه ماء زمزم فالكوثر فنيلمصرثم باقي الأنهر 
قوله : (ثم يعرض لهما الجمود) فيه نظر لأنه يقتضي اتحادهماء ولعل الفرق بينهما على 
هذا كبر حبات الأول وصغر حبات الثاني وفي حاشية الأجهوري ما نصه: وكلام ابن الرفعة 
هو المعول عليه فإن الماء ينزل مائعاً ابتداءء لكن الثلج يعرض له الجمود ويستمرء والبرد 
يعرض له الجمود وينماع آي عقب وقوعه على الأرض» وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على 
الشارح . قوله : (فلا يردان على المصنف) أي لا يرد عليه ذكرهما مع دخولهما في ماء السماء. 
واعلم أن مراد المصنف ما تحلل منهما كما نهب عليه سم . وقال بعضهم قوله: لا يردان لأنه 


م 
م 


A‏ ۰ : کتاب الطهار/ التو في ادام ا ب رو یه 


'الزافعي نازع فيه عامة الأصبحاب فالا 4 بخاراً آو رشحاً لا ماء على الاطلاقء 
ولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته وهو المعتمد لأنه لا يخرج عن أحد المياء المذكورة. 
[القول في آقسام المياه من حيث التطهير بها وعدمه] 

(ثم المياه) المذكورة (علی اربعة أقسام). 

أحدها : ماء (طاهر) في تفه 


مر عاد ع اي ف ان اله ي اسرد قوله : رلا ماه زر زمر لدی 
وما قيل إنه نفس دابة فمردود إذ لا دليل .عليه . 5 : 
ر ا رل فی مار اد کر : لم اليا الخ لها فر من تفلي . 
المياه بحسب محالها المضافة هي إليها شرع في تقسيمها بحسب أوصافها فقال : ثم الخ. وثم 
اللترتيب الذكري لا المعنوي وأل للعهد الذكري» كما أشار إليه الشارح بقوله المذكورة ولو 
قال ثم الماء لكان آولى لأنه هو الذي ينقسم إلى هذه الجزئياتء وأما الجمع فلا ينقسم إليها 
بل إلى ما سبق وهو ماء السماء إلا أن يقال أل جنسية تبطل الجمعيةء والظاهر أن .على بمعنى, 
إلى لأن المعنى تنقسم إلى اة أقسام ولو أسقطها المصنف لكان أخصرء والتقسيم إاعتبار 
صحة الطهارة وعدمها والكراهة أونفيهاء وإلا فهي في الحقيقة ثلاثة أقسام فقط طهور وطاهر' 
ونجس» والتقسيم المذكور من قبيل تقسيم الكلي إلى جزئياته كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل. 
.وحرف» لوجود شرط صحته وهو صحة الإخبار بالمقسم الذي هو محل ورود القښمة عن كل. 
من الأقسام» فالمقسم هنا الماء مفرد المياه» وقسمة أحد من الأقسام الأربعة مثل.الطاهر المطهر. 
الغير المكروه بهو بالسبة لمحلها وهو الماء قسم» وبالنسبة لأحد بقية الأقسام قسيم لأن,القسم 
بکسر فسکون ما کان مندرجاً تحت القسم وأخص منه» والقسم محل ورود القسمةه والقسيم 
ما کان مبايناً للشيء آي مخالفاً ومغايراً له ومندرجاً معه تحت آصل کلي٬‏ واختيار صحة تقسيم' 
الكلي إلى جزئياته بجعل بجعل القسم مبتدأ والإخبار عنه بالقسم» فإن صح الإخبار نحو الطاهر' 
المطهر الخ mE‏ إلى جزثياته ». وإلا فهو من تقسيم الكلي إلى أجزائه' 
كتقسيم الكلام إلى الاسم والفعل والحرف» إذ لا يصح أن يقال الاسم كلام وهكذا. . وسكت 

عن الحرام كالمسبل لعدم اعتباز ضرر فيه في البدنء قال سم : : وهذا تقسيم اعتباري فلا ينافي 
تداخل بعض الأقسام» E‏ 
لاجزاء التطهير به. ٠‏ ر 
قوله: : (أحدها ماء الخ) وات ع ا ا لاکن و 
جره بالبدلية من أربع ونصبه بمقدر» وإن لم يساعده الرسم لجواز جریه على قول من رسم 
ا اقوله ا ا e‏ ۰ 


كتاب الطهارة/ الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكماً أو اسماً 1۰4 


(مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله (وهو الماء المطلق). 
[حقيقة الماء المطلق] 

وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق» أو بلام 
عهد کقوله عد : «تَعمْ إذا رأت الماء» يعني المنيّ قال الولي العراقي: ولا يحتاج لتقييد 
القيد بكونه لازماً لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلاً ينطلق اسم الماء عليه 
بدونه» فلا حاجة للاحتراز عنه» وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات كقولنا غير 
المطلق هو المقيد بقيد لازم اه. 

[الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكماً أو اسماً] 

تنبيه : تعريف المطلق بما ذكر هو ما جرى عليه في المنهاج. وأورد عليه المتغير 

کثیراً بما لا یؤٹر فيه کطین وطحلب› وما في مقره وممرّه فإنه مطلق مع أنه لم يعر 


كما يقال قيمة الأمة في نفسها كذا أي : غير منظور فيها إلى وصف زائد كالحمل واللبن اع 
ش. قوله: (مطهر) أي مجزىء في الطهارة الشرعية من رفع حدث وإزالة نجس وغيرهما 
كالأغسال المندوبة. قوله: (استعماله) نائب فاعل مكروه وقدره لأن ذات الماء لا يصح وصفها 
بالكراهة ولا غيرها من الأحكام كما قاله ع ش. قوله: (بإضافة) هو وما بعده متعلق بقيد لإفادة 
بیان آنو ۰۶ ق ل. وهو بدل من قید٬‏ فمراد ق ل التعلق من جهة المعنى . قوله: (إذا رات) آي 
علمت. نوله: (لأن القيد) على حذف مضاف أي ذا القيد الخ . قرله: (بدونه) أي القيد الغير 
اللازم. قوله: (عنه) آي عن خروجه بل هو داخل بدون القيد. قوله: (بما ذكر) أي قوله وهو 
ما یسمی ماء بلا قید . قوله : (وآورد عليه) أي على تعريف المطلق . الحاصل أنه اعترض على 
التعريف بأنه غير جامع لعدم شموله للماء المتغير بما في المقَرّ ونحوه وغير مانع لدخول 
المستعمل . والماء القليل للتنجس بمجرد اتصال النجاسة به ولم يتغير. وأجيب: بأن المراد ما 
يسمى ماء بلا قيد عند آهل الشرع واللسان العالمين بأحوال المياه وهم يدخلون الأول 
ويخرجون الثاني . قوله: (وطحلب) بضم أوله مع ضم ثالثه أو فتحه شيء أخضر يعلو الماء من 
طول المكث» ولا فرق بين أن يكون بمقره وممره أولاًء نعم إن أخذ ودق ثم طرح ضر لكونه 
مخالطا مستغنی عنه اه م ر. 

فرع: لو وقع في الماء مخالط ومجاور معاً وشككنا هل التغير من المخالط أو المجاور؟ 
فالصحيح أنا لا نسلب الطهورية بالشك كما قاله الزيادي. قوله: (لم يعر) بفتح الراء أي لم 
يخل وآما بضمها فبمعنى ينزل قال الشاعر: 

وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر 


أ 
ا 
أ 


11۰ كتاب الطهارة/ الماء المطلق يشمل المتفير بما لا يستغنى عنه حكماً أو اسما 


عما ذكر. وأجيب بمنع أنه مطلق وإنما أعطى حكمه في جواز التطهير به لإضرورة فهو 
مستشنى من غير المطلق على أن الرافعي قال : أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع 
اسم الماء المطلق عليه وعليه لا إيراد ولا يرد الماء اا و 
ر و ی 


(و( ٹانيها: ماء (طاهی في نفسه (مطهر) لغيره إلا 0 مکروم ار ا اشرما 
تنزيهاً في الطهارة 


قوله و ا ا 
(بمنع أنه مطلق) ضعيف. وقوله : (من غير المطلق) أي من عدم جواز التطهير بغير المطلق: 
¡ وقوله: (على أن الرافعي) الخ. معتمد وآهل اللسان هم أهل اللغة وأهل العرف هم حملة 
الشرع. قوله: : (لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق) بل هو مطلق عندهم . , قوله: (لأنه غير 
٠‏ مطلق) المناسب أن يقول لأنه مقيد عند العالم بحاله. قوله: (استعماله) قدره إشارة إلى أن 
الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين : قوله: (شرعاً) أي وطباً ومثله الشرب قائماً وسهر الليل 
٠‏ آي معظمه في العبادة يكره طباً لا شرعاًء والنوم قبل العشاء يكره شرعاً لا طباء ومما يسن طباً 
٠‏ وشرعاً الفطر على التمر وغير ذلك فأشار الشارح بقوله شرعاً للرد على من قال إلكراهة طبية 
فقط» وفائدة الخلاف الثواب وعدمه» فإن قلتا: : شرعية أثيب تاركه امالا وإن قلنا إرشادية أي 
طبية فقط فلا ولهذا قال السبكي : التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لأ يثاب عليه 
ولمجرد الامتثال يثاب ولهما پثاب واباً أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال اه. اوعبارة 
٠ق‏ ل على الجلال وكراهته شرعية› .وإن كان أصلها الطب فيغاب تاركها امتغالاً اولذلك حرم 
على من ظن فيه الضرر بعدل ولا تنتظر برودته لو ضاق الوقت» بل یجب استعماله إن لم يعلم' 
ضرره وإلا لم يجز استعمالهء بل يتيمم ويصلي بخلاف من معه ماء یحتاج إلى تسخينه وهو 
قادر عليه فيجب عليه الصبرء > وان خرج :الوقت أه. والفرق أن التبريد ليس في قبرته بخلاف 
التسخين . قوله: (7 تنزيهاً) مفعول مطلق على حذف مضاف أي كراهة تنزيه وهو ما طلب تركه. 
طلباً غير جازم» ودفع بذلك كراهة التحريم. . نعم إن ظن فيه الضرر عادة کما قاله شیخناء أو 
بقول طبیب عدل حرم استعماله وان خرج الوقت ويعدل إلى التيمم ق ل مع زيادة: قوله: (في 
الطهارة) ليس بقيد كما شياتي أله في نسسالة الطعام واقضر عليها انها حل التراع اج : وهذه 
الظرفية مشكلة بحسب الظاهر» وذلك لإأن الاستعمال معنا الفعل والطهارة إما فعل ما تستباح 
به الصلاة أو زوال المنع المعرثب ب على ذلك» فيلزم على الأول ظرفية الشيء ء في نفسه» ولا 
معنى لقرلنا مكروه استعماله في الاستعمال أو في زوال المنع. وأجیب: بان الاستعمال 
الخظروف عر اللخري العام ا ا وهو الاستعمال المخصوص» وجواب الثاني أن" 


كتاب الطهارة/ الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكماً أو اسماً 1۱ 


(وهو الماء المشمس) أي المتشمس» لما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه» عن عمر 
رضي الله تعالی عنه» أنه كان يكره الاغتسال به وقال: إنه يورث البرص لكن بشروط : 
الأول: أن يكون ببلاد حارة أي وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى كما نقله 
في البحر عن الأصحاب . 
والثاني : أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق نحو الحديد 
والشحاش : 


ا لأجل زوال المنع. قوله: BS Le‏ 
من سائر المائعات» وإنما ذكر للمصنف الماء لأجل التقسيم أي تقسيم الماء. 


قوله: (آي المتشمس) فيه إشارة إلى أنه لا يشترط في الكراهة فعل وفاعل» ولا القصد 
EAE DN‏ 
ولا فرق بين القليل والكثير مغطى أو مكشوفاً لكن المكشوف أشد كراهة. قوله: (عن عمر) 
لعل الشافعي أطلع على آن عمر رواه عن النيي ب ولم يقله عن اجتهاد حتى يتأتى الاستدلال 
به» ولو استدل الشارح ب بما روي عن عائشة : «أنها سخنت ماء فى الشمس له َو فقال: لا 
تفعلي یا حمیراء قإنه یورٹ البرص» وان کان ضعیفاً ثم یقویه بخبر عمر کان آولی ولضعفه لم 
يقل بالجرمة اه م د. . وقوله: (يا حميراء) تصغير حمراء لأنها كانت حمراء ح ف. لعل المراد 
أن بياضريا مشوب بحمرة. وفي الميزان للشعراني» وقال الأئمة الثلاثة بعدم كراهة استعمال 
الماء المانمس في الطهارة» والأصح من مذهب الشافحي كراهة استعماله. ووجه الأول عدم 
صحة دليل فيه فلو أنه كان يضر الأمة لبينه لهم رسول الله ب ولو في حديث واحدء والأئر 
في ذلك عن عمر ضعيف جداً فبقي على الإباحة. ووجه الثاني الأخذ بالأحوط في الجملة 
اه. وآجيب بأن خبر عمر اشتهر بين الصحابة فصار إجماعاً سكوتياً . 

قوله: (يكره الاغتسال به) وقيس بالاغتسال باقي أنواع الاستعمالات . قرله: (ببلاد حارة) 
فيه اعتبار البلد دون القطر ومحله في بلد خالفت وضع القطر مل حران في الشأم» وإلا 
فالمعتبر القطر كالحجاز ق ل. وهذا لا يظهر إلا لو قال ببلد حارة لأن البلاد قطرء نعم تعبيره 
ببلاد دون القطر يشعر باعتبار البلد. قوله: (أي وتنقله الخ) لا يكفي مجرد الانتقال من البرودة 
إلى الحرارة كما كما يوجد في أيام الشتاء» بل لا بد من ظهور الزهومةء ولذا قال ق ل أي نقلاً 
يوجد فيه ظهور الزهومة لا مجرد السخونةء وعبارة شرح م ر وضابط المتشمس أن تؤثر فيه 
السخونة بحيث تفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في البدن لا مجرد انتقاله من حالة لأخرى 
بسببها وإن نقل في البحر عن الأصحاب الاكتفاء بذلك اه. فوله: (منطبعة) أي التي تمد 
بالمطارق أي شأنها ذلك» وإن لم تطرق بالفعل كجبل أو بركة من نحو حديد أو نحاس اه م د 
واج وع ش. قوله: (غير النقدين) والعبرة بما يلاقي الماء فلا يكره في النحاس المموه بهما 


۲ ` كتاب الطهارة/ الماء المطلق يشمل المتفير بما لا ستغتى عن أحكماً او اسنا 


والثالث : آل پنمیل ف خان يرازه قي ابد لأن الشفس بحدتها تفصل منه 
زهومة تعلو الماءء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم 
٠‏ فيحصل البرص› ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة 
. بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب لفقد العلة المنذكورة» ویخلاف. 
المسخن بالنار المعتدلء a a GL‏ 


و اال ار رک عكسه والصداً کالنقد إن منع ما ذكر. قال ااج : فلو کان 
الإناء من ذهب أو فضة وطلي بنحاس وشمس فيه الماء كره مطلقاً» سواء حصل من النحاس ٠‏ 
شيء بعرضه على النار آم لا على ما أعتمده شيخنا الزيادي» وأما لو كان الإناء من نحاس 
وطلي بذهب أو قضةء فان حصل منه شيء بعرضه على النار لم یکزه وإلا' كره:اه. وعبارة ` 
سرخ کر إلا أن يكون المنطبع من ذهب أو فضة لصفاء جوهرهما فلا ينفصل منهما شيءء 
ولا فرق فيهما. . وفي المنطبع من غيرهما بين آن يصدا أو لا. وأما الممؤه باحدهما فالأرجه فيه 
أن يقال : a a‏ 
منه شيء يؤثر ويجري ذلك في الإناء المغشوش اه.. 4 

قوله: (في البدن) ولو إدن. برص وإن عمه. البرص وميت لاثم محترم كينا في الحياة 
:زي. قال ح ل: أي ولو استعمله شرباً ومثل ذلك سائر المائعات وإن لم يكن فيه دهنية» 
بخلاف الجامد كسويق يق الت بهذا الماء واستعمل حال سخونته ومن الاستعمال في البدن غسل 
ارب و ان رطوبته وساخونته اه. .وقوله: في البدن علم منه شرط راع وهو استعماله 
TS‏ ٳذا لم يستعمله في حال حزارتهء ویزاد' 
خامس وهو أن یکون تشمیسه تشميسه وقت الحر من النهار»ء وسادس وهو أن يجد غيرهء وضابع 
وهو أن يكون الوقت چ رامن وهو أن لا یخاف منه ضرراً. . وحاصل ما يؤخذ من كلام . 
سم أن المشمس وصفه الكراهةء وترتفع إذا فقد غيره واتسع الوقت» فيكون مباحاً ويحرم إن ٠‏ 
0 عدل بضرره ویجب إن ضاق الوقت ولم پجد غير ولم یخبره E‏ وأما 
,الندب فلا يتصوّر فيه اه م د.إ . . : 1 
قوله: (فعلو الماء) قضية|ذلك | الو رق الا ا 
آنه لا بكرف رالأرجه خلافه لأن الزهومة ممتزجة بجميع أجزاء الماءء فالمراد برل تلو الغا 
تتظهر بعلوّه» فلا ينافي أنها منبثة في. جميع أجزائه. فوله: (فيحصل البرص) أي إما حدوثه أو 
E OE‏ > فيكره للأبرص أيضاً لأنه يزيد برصه. قوله: (کغسل 
ثوب) آي لم یلہسه حال حرارته رطباً ق ل . قوله: (لفقد العلة المذكورة) وهي خوف البرص 
قوله: : (وإن سخن بنجس) غاية للرد على قول الإمام أحمد. قوله: : (فلا یکره) آي إذا سخن 
بالتار ابتداء بخلاف المشمس إذا سخن بالتار قبل تبريده فإن الكراهة باقية أخذاً من مسالة 
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النهي عنه» ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرهاء وبخلاف ما إذا كان ببلاد باردة أو معتدلة» 
وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض. أو في منطبع نقد لصفاء جوهره 
أو استعمل في البدن بعد أن برد» وأما المطبوخ به فإن كان مائعاً كره وإلا فلا كما قاله 
الماوردي . 


ويكره في الأبرص لزيادة الضرر› وكذا في الميت لأنه محترم ۰ وفي غير الآدمي 
من الحيوان إن كان البرص يدركه كالخيل» وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره 


مظنون بخلاف السمء ویجب استعماله عند فقد غيره أي عند ضيق الوقت . 


وهي ما لو طبخ به طعام مائع فإنه يكره تناوله فإنها تدل على عدم زوال الكراهة بالتسخين 
بالنار بعد تشميسه وقبل تبريده» أما إذا برد ثم سخن بالنار فإنها أي الكراهة تزول ولا تعود 
بعد ذلك اه زي. وإذا برد الماء المشمس في الإناء المذكور ثم شمس ثانياً في إناء من 
خزف مثلاً عادت الكراهة على المعتمدء لأن الزهومة لم تزل بالتبريد بل زال تأثيرها للشروط 
بالسخونة وقد وجدت» لأن غاية الأمر أن الزهومة كامنة فيه» فإذا شمس ثانياً ظهرت منه كما 
أفاده شيخنا ح ف. قوله: (ولذهاب الزهومة) ظاهره أنها وجدت في أول الحرارة» ثم ذهبت 
بشدتها. قوله: (تأثيرها) أي النار. قوله: (باردة) كالشأم أو معتدلة كمصر. قوله: (وآما 
المطبوخ به) ماقبل لمحذوف أي ما تقدم في غير المطبوخ به وأما الخ . وقوله: (كره) أي إذا 
استعمل حال حرارته. وقوله: (وكذا فى الميت) معتمد. قوله: (كالخيل) أي البلق وغيرها 
والتقييد بالبلق ليس بشرط عند المحققين» فالبرص يوجد في الخيل مطلقاء وإنما قيد بعضهم 
بالبلق لأنه يظهر في الأبلق أكثر اه ح ف. قوله: (لأن ضرره مظنون) قضيته جواز الاستعمال 
مع الكراهة إذا ظن الضرر وليس كذلك» بل يحرم استعماله حينئذ» فكان ينبغي التعبير 
بالتوهم إذ الكراهة في التوهم فقطء أما إذا تحقق الضرر أو ظنه بمعرفته أو عدل رواية فإنه 
يحرم م د. وقوله: بمعرفثه أي طباً لا تجربة رشيدي وع ش. خلافاً لابن حجر القائل إنه 
يعمل بتجربة نفسه. قوله: (آي عند ضيق الوقت) أي حيث لا ضرر» وإلا فيحرم وينتقل 
للتيمم» وإذا قلنا بالوجوب هل يقتصر على غسلة واحدة فيكره ما زاد عليها والغسل للمسنون 
والوضوء المجدد لعدم وجوب ذلك فيه نظر ويتجه المنع اه سم. وقوله: (ويتجه المنع) آي 
منع ما زاد .على الواجب وما بعده أي فيكره ذلك. قال سم: وتزول الكراهة بالوجوب وكأن 
مدركه أن الكراهة والوجوب راجعان لجهة واحدة وهي الاستعمالء والشيء إذا كان له جهة 
واحدة لا يجتمع فيه حكمان. وأما الصلاة في أرض مغصوبة فلها جهتانء ولذا كان لها 
حكمان أي الوجوب والحرمة. 
ابجيرمي على الخطيب/ج۱/ م۸ 


٠ 114‏ كناب الطهارة/ القول في أقسام الطاهر غير المطهر 
القول فی الما د شديد السخونة والبرودة] ٠‏ 

ویکره أيضاً ا شندید السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغي وکذا میاه 

ديار ثمود وکل ماء مغخضوب على أهله كماء ديار قوم لوط وماء البئر التي وضع فيها 

السحر لرسول الله ب . الله E E‏ الحناء ومام ديار 

بابل. 

: اقول فی قدا الطاهر غير المطهر] 


(و) ٹالشها: ماء (طاهر) في نفسه (غير مطهر) لغيره ٠مي‏ الما القليل 
e SE Ek‏ : 


قوله : (ويكره أيضاً الغ) اي فحص المصنف الكراة في المشمس غير مراد اتحتقها في 
غیره. قوله: (لمنعه الاسباع) أي الإتمام أي كمال الإتمام» وإلا فلو منع إتمام الوضوء من 
أصله فلا يصخ الوضوءء ویحرم سم . راطو مل اياي ند الا 
والمعروف في اللغة آن إسباغ الوضوء إكماله وإتمامه والمبالغة فيه» اوفي المخثار وإسباغ 
الوضوء إتمامهء فعلى هذا لا خاجة لتقدير مضاف في كلام الشارح» ويحتاج إليه على كلام 
المختار فيكون كلام سم جارياً عليه : قال اج: وظاهر هذه العلة اختصاص الكراهة بالطهارة . 
اوليس مراداً فقد عللها في شرح المهذب بخوف الضرر وقضيته الكراهة مطلقاً وهو كذلك. ۰ 


قوله : (وکذا میاه ٹمود) إلا بئر الناقة فلا كراهة لاستعمال مائهاء. . والمياه اليست بقيد بل التراب ' 


اا ا ا قال في شرح العباب : ويتردد النظر في شجرهاء والأولى الكراهة ‏ ' 
فیکره أکل ثمره واستعمال السواك منه . قوله: : (التي وضع فيها السحر) وهي بثر ذروان بقتح ٠‏ 
الراء وإسكانها والواضع للسحر هو لبيد بن الأعصم اليهودي» وكان السجر في شعر رسول اله . 
ييا كان فيه إحدى عشرة عقدة» فأمر جبريل النبي ية بأن يقرا المعوذتين لإبطال السحرء .وكذا' 
یکره ماء بئر برهوت› فالجملة ثمانية كما في شرح م ر. . وهي المشمس وشديد الحرارة وشديد 1 
البرودة» وماء ديار ثمود إلا بثر الناقةء وماء ديار قوم لوط» وماء پثر پرهوت؛ واه رض م 
وا بتر دروا ناه م د 0 [ : 


قوله: (فان الله تمالی مسع فامها) ا الذي N‏ 
الشياطين ذكره الشارح في شرح المنهاج. قوله: (بابل) هي مدينة السحر بالعراق كما في ' 
الريب . قۈله : : (وهو الماء القليل) بأن لم يبلغ قلتين فإن بلغهما بماء صرف ولو مستعملاً أو . 

متنجساً ولا تغير عاد طهوراً ق ل. قوله: (المستعملل في فرض) لا ينخفى أن الظرف. صلة ٠‏ 
الكل ررق افو مع وا ماء حصل استعماله في فرض فالاستعمال مظروف» . 
Sa‏ أيضاً على وجه مخصرض؛ فیلزم 


كتاب الطهارة/ القول في الماء المستعمل 1۵ 


عن حدث كالغسلة الأولى؛ أما كونه طاهراً فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما 
يتطایر عليهم منه . 


وفي الصحيحين أنه : «عاد جابراً في مرضه فتوضاً وصب عليه من وضوئه» . 
٠‏ وأما دليل إنه غير مطهر لغيره فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا 
المستعمل للاستعمال ثانياً بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر. 


[القول في الماء المستعمل] 
تنبيه : المراد بالفرض ما لا بد منه أثم الشخص بتركه كحنفي توضأً بلا نية أم لا 


عليه ظرفية الشيء في نقسه. وأجيب : بأن الاستعمال المظروف هو اللغوي الحام والظرف هو 
الاستعمال الشرعي الخاص فهو من ظرفية العام في الخاص . قوله: (عن حدث) أو إزالة نجس 
کالمستعمل في غسل ما نجس بنحو کلب»› وحينئذ فلا يستعمل التراب المستعمل في غسل 
نجاسة نحور كلب مرة ثانية على المرجح عند شيخنا م ر. وإن جرى المصنف أعني شيخ 
الإسلام في شرحي الروض والبهجة على جراز استعماله مرة ثانية كحجر الاستنجاء بعد غسله 
وجفافه وكدواء دبغ به لظهور الفرق» وهو أن الدبغ من باب الإحالة والحجر ليس رافعاً فليتأمل 
ق ل واج. وذكر حكم التراب هنا استطرادي . قوله: (كالغسلة الأولى) الكاف استقصائية إذ 
لا يستعمل إلا الأولى» وإما تمثيلية لتدخل المسحة الأولى كما قاله الشوبري على المنهج . 
وقال ق ل: الكاف استقصائية أو تمثيلية لإدخال المسح»› أو ماء غسل الجبيرةء أو الخف بدل 
مسحهماء أو بقية السبع في غسلات الكلب اه. قوله: (في مرضه) في بعض النسخ في مرض 
موته» وفيها نظر لأن جابراً عاش بعد النبي ية . قوله: (من وضوئه) بفتح الواو الماء الذي 
يتوضأ به بالفعل لأن الكلام في المستعمل. قوله: (لم يجمعوا المستعمل). قال ابن حجر : 
وقد ينظر فيه بأن تحصيل الماء قبل الوقت لا يجب فعدم الجمع يحتمل آن يكون لذلك فهي 
واقعة حال فعلية احتملت اه. آي ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب 
الإجمال وسقط بها الاستدلال . وأجيب: بأن الاحتمال البعيد لا يؤثر في وقائع الأحوال. وقال 
شيخناح ف فيه: إنه يحتمل أنهم لم يجمعوه لكونه قليلاً بعد جمعه. ويجاب بأنهم کانوا 
يسافرون مع كثرة ومع كونهم كانوا يختسلون من الجنابة فهو مع كثرته لم يجمعوه. فإن قيل : 
لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة؟ أجيب بأن ماءهما يخالط غالباً ماء المرة الأولى فيصير 
الجميع مستعملاً فلم يجمعوه لذلك» وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة 
الماء على مرة واحدة اه. قوله: (لأنه مستقذر) فيكره شربه خلافاً لمن قال يحرم . 


قوله: (ما لا بد مته) وهو ما لا تصح العبادة إلا به. قوله: (كحنفي توضأ الخ) وإنما مثل 
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TE‏ ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما 
ذکر لم يرفع حدثاً بخلاف اقتداثه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده ەلان 
ا معتبرة في الاقتداء دون الطهارات . 


او ع ا e‏ 
د وفیل : مطلق ولکن منع من استعماله تعبداً 
كما جزم به الرافعي . وقال النووي في شرح التديبه: ا الح عد الا كرون ي 


بات ۷ن وتر یا یی یری فر ام جرک اود . قوله : (كصبي) آي 
مميز توضأً ونؤى أو غير مميز ومجنون كذلك كأن وضأه وليه لطواف حين أحرم عنه فينوي عنه 
اه. قال ق ل على الجلالء قال شيخنا م ر: وله إذا ميز آن يصلي به» وفي ع ش على م ر 
بخلاف ذلك ونصه: وهل له أن يصلي بهذا الوضوء آو لا فيه نظر. والأقرب الثاني لأنه إنما' 
اعتد بوضوء وليه للضرورة وقد زالت» ونظير ذلك ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها بعد 
انقطاع دم الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الطهر. قوله لم يرفع حدثا) 
يقتضي اعتقاده أي الشافعي آن وضوءء لم يرفع حدثاً أن يكون غير مستعمل لخلوه عن النية . 
قوله : (بخلاف اقتدائه الخ) لا پخفى أنه لا إشكال في ذلك ولا جواب لأن المترهي:ء الحنفي: 
قد آتى بما لا بد منه في اعتقاد الشافعي وهو الوضوء الرافع لحدثهء كما في إزالة النجاسة' 
وليس كذلك في الصلاةء ولذلك صح اقتداؤه به إذا تى بالبسملة في الفاتحة» لأنة آتى بما لا 
OT‏ ويرد عليه أن من اعتقد بالفرض 

نفلاً بطلت صلاته» فكيف يصح اقتداء e E‏ 
e a a‏ 


۰ قوله : RITE‏ ت و اف اال وا قوله : ا 
الاقتداء) إذ لا بد من. ربط إحدى الاين بالأخرى بالنية . قوله: (دون الطهارات) إذ لا رابط' 
بين طهارة وطهارة واحتياطاً في البابين» ولأن الحكم بالاستعمال يوجد من غير نية معتبرة كما 
في إزالة النجاسة وغسل المجنونة والممتنعة من الغسلء بخلاف الاقتداء لا بدا فيه من نية. 
معتبرةء ونية الإمام المذكور آي الذي مس فرجه فيما ذكر غير معتبرة في ظن المآموم شرح. 
الروض. قوله: : (منع استعمال الماء) الأولى منع التطهير لأنه الممنوع لا مطلق استعماله كما لا 
يخفی . . قوله: '(وهو الأصح) معتمد وقوله: (وقيل مطلق) ضعيف . قوله: (كالغسل المسنون 
الخ) أي وإن نذره على المعتمد ويلغز ويقال لنا غسل واجب أو وضوء واجب وماؤهما غير 
مستعمل» > فإذاء اغتسل غسل الجمعة مثلاً المنذور» فله أن يتوضاأً بالماء ألذي اغتسل به ويصلي' 
الجمعة» e‏ 
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بالمستعمل في فرض المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المجدد فإنه 
طهور على الجديد. 


تنبيه: من المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف وماء غسل كافرة 
لتحل لحليلها المسلم . وأورد على ضابط المستعمل 


رفع الحدث الأكبر عند غسله بعد الجنون لاحتمال الإنزالء وكذا وضوء من شك في حدثه 
لعدم رفع الطهارة بالشك اه. قوله: (بدل مسمح) أي لشيء من رأس أو خف. قوله: (غسل 
كافرة) أي كتابية أي بنفسها أو بغيرها عند امتناعها لأن غسلها ليس عبادة ونيتها للتمييزء فلو 
آسلمت أو أحد أصولها وهي مجنونة بطل غسلها. وحينئذ يلغز ويقال: لنا غسل صحيح يبطل 
بكلام المغختسل أو كلام غيره اه ح ل. وفي متن الروض وشرحه: وغسل كافرة لقصد حلها 
لمسلم زوج أو سيد لأنه يلزمها تمكينه ولا يتم إلا بغسلهاء فيجب ولو عبر كالروضة بالكتابية 
لكان أولى لما سيأتي أن ما سواها من الكافرات حرام وكالمسلم الكافر فيما يظهر بناء على أنه 
مكلف بالفروع وهي مكلفة بالخسل له كالمسلمة اه. ثم قال بعد ما ذكر: ثم ترجح عندي 
خلاف ذلك عملا بتقييدهم الحكم بالمسلم لأن الاكتفاء بهذه النية إنما هو للتخفيف عليه» 
والكافر لا يستحقه لقدرته على الاكتفاء بها بأن يسلم اه. قوله: (لتحل لحليلها المسلم) هذا ما 
اعتمده الشارح» واعتمد م ر أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها صغيراً أو كافراً أو لم يكن 
يرى توقف الحل على الغسل» أو لم يكن لها حليل أصلاًء أو قصدت الحل للزناء فكل من 
حليلها والمسلم ليس بقيد. نعم لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حلها من غير غسل لم 
يكن ماؤها مستعملاً ولا يصح غسلها لأنه ليس فيه رفع مانع شرعاًء ولذلك فارق الكافرة 
للكافر ق ل على الجلال. ولو کان زوجها شافعياً واغتسلت لتحل له ينبغي أن یکون ماؤها 
مستعملاً لأنه مما لا بد منه بالنسبة إليه وإن كان بالنسبة إليها ليس مما لا بد منه» أو كانت 
شافعية وزوجها حنفي واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملاًء أو لتحل له كان غير 
مستعمل حرر ح ل و س ل. قوله: (لحلیلها المسلم) اقتضی صنیعه آنه لا فرق بين أن يكون 
مكلفاً أو غيره وهو كذلك» لأن وطء الصبي قبل الغسل ممتنع شرعاً ووليه مخاطب بمنعه منه 
وبالخسل يزول هذا المنع قرره شيخنا ح ف. قوله: (وأورد على ضابط المستعمل) حاصل 
الإيراد أن هذه المياه لا ترفع حدثاً ولا خبثاً مع أن تعريف المستعمل لا يشملها فيكون غير 
جامع . وحاصل الجواب عدم تسليم كون الأول مستعملاً بل هو غير مستعمل» وأما الثاني 
والثالث فهما داخلان في المستعمل فقوله بمنع عدم رفعه أي ماء غسل الرجلين في الخف 
لحدث آخر آي بل يرفع الحدث الآخر إذا استعمل. وقوله: لم يؤثر شيئاً لأن مسح الخف رفع 
الحدث ولا نظر إلى ما يزيد بهذا الخسل بعد انقضاء المدة للمقيم أو المسافر لأنه في حال 
الغسل كان الحدث مرفوعأء فلا يلتفت لما بعده اه. 
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ماء ا جو م ا وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم» وماء غسل 
به الخبث المعف عنه فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستحمل في فرض. وأجيب عن 
الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيا . وعن الثاني بأنه استعمل في فرض 
وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة . اوعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة .| 
[لا يكون الماء مستعملاً إا إذا انفصل عن العضو] 


ثدة: الماء ما دام متردداً على المضز لا يثيت له حكم الاستعمال ما بقيت 


ال ا أي داخل الخف . توله: OT‏ وباقي 
ا ثم توضاً فعلم من ذلك آن الوجه ليس بقيد., قوله: 
(قيل بطلان التيمم) قيد بذلك ليصح تصويره لكون الماء مستعملاً في أمر مستغنى عنه . قوله: 
(فإنها) أي الماءات الثلاث لا ترفع حدثاً آخر. قوله: (يمنع عدم رفعه الخ) أي بل يرفع. 
الحدث أي حداً آخر لأنه لم يستعمل في فرض. ولا يشكل بتأثير غسل الوجه قبل بطلان 
O‏ 
لا رافع فأثر بعده الغسل ومسح الخفين رافع للحدث فلم يؤثر الغسل بعده شيا اه ق 
ل ا لأنه يستفاد به زيادة على مدة الخف» وهذا البحث: مردود 
شیخنا. قوله: (لم یؤٹر) فلا کون الماء مستعملاً | ج . قوله : (بأنه استعمل في فرض) فقول 
المعترض مع أنها لم تستعمل في فرض غير مسلم. قوله: (وعن الثالث) وهو غسل الخبث 
المعفوً عنه عنه فیحکم باستعمال امائه نظراً لجنسه» > لأن الأصل في الخبث وجوب غسله» ولا 
نظر لظرو العفو عنهء ولا يخفى أن الشارح لم يذكر المستعمل ف في الخبث فيما مر فإيراد هذه 
EE‏ ا 


قوله وه ا و و و ا 
المتوضىء كما يتوهم مما يأتي اوحينئذ صح تفريع قوله: فلو نوى جنب الخ وعليه فاندفع ما في 
الحواشي . قوله: : (لا يشبت الخ) لا يخفى أن محله في العضو المنفرد في الحدث الأصغرء فلو . 
غرف بكفيه من ماء كثير وفصلهما عنه فإن كان جنباً مثلاً ونوى رفع الجنابة ارتفع حدث كفيه 
معا إن لم يقصد واحداً منهماء وله آن يغسل بما فيهما ما شاء من بقية يديه أو إخداهما وبقية 
بدنه من غیر انفصاله عنهما وإن کان محدثاً حدثاً أصغر؛ وکان بعد غسل وجهه ولم يقصد رفع 
الحدث عنهما معا ارتفع حدث كفه اليمنى سواء قصدها أو أطلق نظراً لطلب تقديمهاء وله 
١‏ إتمام غسلها بما في كفه بلا انفصال» اوإن قصد اليسرى وحدها ارتفع جدث ما لاقى الماء منها 
وله اتمام غسلها به» وإن قصدهما معاً ازتفع الحدث عما لاقاء الماء منهما ولا ي يصح أن يرفع په 
بقية واحدة منهما لأن ماء كل منهما مستعمل بالنسنبة إلى الأخرى ق ل. قوله: (ما بقيت 
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الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورةء فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام 
الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث. وكذا في غيره ولو من غير 
جنسه كما هو مقتضى كلام الأئمة» وصرح به القاضي وغيره» ولو نوى جنبان معاً بعد 
تمام الانغماس في ماء قليل طهراً أو مرتباً ولو قبل تمام الانغماس فالأول فقط أو نويا 
معاً في أثنائه لم يرتفع حدثهما عن باقيهماء ولو شكا في المعية فالظاهر كما بحثه 
بعضهم أنهما يطهران لأننا لا نسلب الطهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط 
ترجیح بلا مرجح»› والماء المتردد على عضو المتوضىء وعلى بدن الجنب وعلى 
المتنجس إن لم يتغير طهور» فإن جرى الماء من عضو المتوضىء إلى عضوه الآخرء 


الحاجة إلى الاستعمال) إن أريد بقاء الحاجة بعدم استيعاب العضو فالتقييد به مضر لاقتضائه أنه 
إذا استوعب العضو صار مستعملاًء وإن لم ينفصل وليس كذلك كما يؤخذ من قوله: فلو نوى 
الخ. وإن أريد بقاؤها بعد انقصال الماء عن شيء منه إلى ما لا يغلب فيه التقاذف لا مجرد 
ارتفاع حدثه کما قاله ع ش. فالتقیید صحیح لکن لا یحتاج إليهء لأن قول الشارح ما دام متردداً 
على العضو يغني عنه تأمل. وقوله: (ما بقيت الحاجة) بأنه لم يستوعب العضو كذا قيل. قوله: 
(فلو نوی جنب) آي یغتسل بالانغماس. قوله: (ولو من غير جنسه) للرد على الخلاف كأن كان 
الأول حيضاًء والثاني جنابة بنزول المني أي إن حصل له ذلك حال انغماسه ق ل و م ر 
وخالف ابن حجر. قوله: (ولو نوی جنبان معاً) آي يقیناً أو احتمالاً كما سیذکره. وحاصله آن 
الصور ست لأنهما إما آن بنويا معاً أو مرتباً أو يشكا في المعية والترتيب» وكل من هذه الثلاثة 
إما بعد تمام الانغماس أو قبله فمتى نويا معاً بعد تمام الانغماس أو شكا في المعية كذلك ارتفع 
الحدث عن جميع بدنهما أو نويا معاً أو شكا في المعية قبل تمام الانغماس ارتفع الحدث عن 
الجزء الملاقي للماء من كل منهما فقط› أو نويا مرتباً بعد تمام الانغماس أو قبله ارتفع حدث 
السابق» وله رفع حدث يطرأ عليه قبل رفع رأسه في الأولى أي: بعد تمام الانغماس وإتمام 
غسله بالانغماس دون الاغتراف في الثانية أي قبل تمام الانغماس اه م د. قوله: (بعد تمام 
الانغماس) أي انغماسهما وإلا ارتفع عن الملاقي للماء فقط كما سنذكره» وقياسه أنه لو كان 
قبل انغماس أحدهما لم یرتفع عن باقیه وحده فراجعه ق ل. 

قوله : (في أثنائه) آي الانغماسن قوله : (ولو شكا في المعية) أي بعد تمام الانغماس. قوله: 
(يطهران) إلحاقاً بالمعية المحققة . قرله: (والماء المتردد الخ) هذا تقدم بعضه في قوله الماء ما دام 
متردداً الخ . ٠وأعاده‏ توطئة لما بعده. قوله: (إن لم يتغير) راجع للأخير فقط . قوله: (طهور) أي 
مطهر. قوله: (ولو من عضو بدن الجنب) أخذه غاية لئلا يتوهم أن بدن الجنب كالعضو الواحد» 
فلا يثبت الاستعمال بالتقاطر . قوله: (صار مستعملا) يؤخذ منه أن الجنب لو نزل في الماء القليل 
ونوى رفع الجنابة قبل تمام الانغماس» ثم اغترف الماء بإناء أو نحوه وصبه على رأسه أو غيره لا 
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وان لم یکن من أعضاء الوضوء کأن جاوز من أو تقاطر من عضو - ولو من عضو بدن 
الجنب صار مستعملاًء نعم ما يغلب فيه التقاذف كمن الكف إلى الساعد وعكسه لا 
٠‏ يضير مستعملاً للعذر» وإن خرقه الهواء كما جزم به الرافعي» ولو غرف بكفه جنب نوى 
رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي وغيره أو 
الغسلات الثلاث كما قاله ابن عبد السلام وهو أوجه hS‏ على أقل من 
ثلاث من ماء و قلیل ولم ینو الاغتراف بأن. نوی استعمالاً ار أطلق صار مستعملاًء فلو 
غسل بما في کفه باقي بده لا غیرها آجزاه» آما ذا نوی الاغتراف بأن قصد تقل الماء من 
الإناء والغسل به خارجه لم يصر مستعملاً. HE‏ 


ترتع جنابة ذلك العضو الذي اغترف له بلا خلاف» كما صرح به المتولي والروياني وضيرهما لانه 
. انفصل اه بخط الميداني . قوله : (المتقاذف) وهو جريان الماء على الاتصال اج ٠‏ وفي التقييد . 
بقوله على الاتصال نظرء فان مناف لقوله وإن خرقه الهواء. وكتب الميداني على التقاذف أي 
التدافع . قوله : (كمن الكف إلى الساعد) أي بالنسبة للمتوضىء ومن الرأس إلى الصدر بالنسبة 
' للجنب. قوله: (وإن خرقه) بتشدید الراء آي حرکه وقطعه . قوله : (ولو غرف الخ) اليس بقيد بل 
مثله إدخال اليد في الماء من غير غرف» وعبارة م ر وابن حجر: TS‏ 
e‏ : 

قوله : (إن لم يرد الخح) بن أراد الثلاث أ و أطلق فالمعتبر إرادته إن وجدت وإلا فالثلاٹ 
ق ل. قوله: من اء قلل) مى خرف قوله: : (صار) أي الماء الباقي من القليل مستعملاً. 
. قوله: (باقي بده) أي في المجدث أو باقي بدنه في الجنب ق ل . قوڵه : (أجزأه) آي وصورة 
المسألة آنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرضْ»› أمالر الها سخا فلن لذ ان فل نا هما 
أ باقي إحداهما ولا باقيهماء وذلك لرفع الماء حدث الكفين فمتى غسل باقيٰ إإحداهما فقد 
اتقصل ما سل به عن الاخر ولك بصب ه مستعملاًء ومنه یعلم وضوح ما ذکره سم في . 
شرحه عل أبي شجاع من أنه يشترط. لصحة الوضوء من الحنفية المغروفة نية الاغتراف بعد 
تل ارک اد ع اہ ال ایی نس الین تي اا ماب بن لجر تلت از 
حدث الكفين معا فليس له أن يغسل به ساعد إحداهما بل يصبه ثم يأجذ غيره لغسل الساعدء 
لکن نقل عن إفتاء م ر ما يخالفه وأناليدين كالعضو الواحد فما في الكفين إذا غسل به ,الساعد 
Sl GI LS Î‏ ومثل الحتفية الوضنوء بالضب من إبريق أ 
و 
قوله: اما إا نوى الاغبراف الخ) وسحل ثية الاغتراف بعد نية الغسل في الخسل وقبلل 
٠‏ مس الماء» وحينئذ فيشكل كونها بعد نية الغسل إذ لا تعتبر نية الغشل إلا مع مس الماءء اللهم 
إلا أن يقال نوى الغسل قبل المس ولكن استصحبها عند المس. قوله: (بأن قصد نقل الخ) أي 
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(و) مثل الماء المستعمل الماء (المتغير) طعمه أو لونه أو ريحه (بما) أي بشيء 
(خالطه من) الأعيان (الطاهرات) التي لا يمكن فصلها المستغنى عنها كمسك وزعفران 
وماء شجر ومني وملح جبلي تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه» سواء کان الماء قليلاً آم 
كشيراً لأنه لا يسمى ماء» ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه فشرب ذلك آو 


قبل مس الماء فليحذر خلاف ذلك فإنه غلط سم ومرحومي وفي ع ش على م ر: واعلم أنه لا 
بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة الماء» فإن تأخرت فلا أثر لها كما هو ظاهر ولا تغتر 
بمن ذكر خلاف ذلك اه سم على البهجة والمعتمد الأؤّل. قلت: وكذا لو تقدمت ولم 
يستحضرها عند الاغتراف اه بالحرف. ثم قال سم: وفي الجنب بعد نيته لأن بدنه كعضو 
واحد. فإذا نوى غسل الجنابة وجب عليه نية الاغتراف قبل أن تقع يده في الماء ولو اغترف 
لنحو المضمضة وغسل يده خارج الإناء بالماء الذي اغترفه بنية غسل الجنابة لم يبق عليها نية 
الاغتراف» ولو غرف الماء أوّلاً ثم نوى رفع الجتابة ارتفعت عن كفيه ولم يضر إدخالهما بعد 
ذلك في الماء اه. 


قوله: (ومشل الماء المستعمل الماء المتغير) أي مثله في الحكم عليه بأنه غير طهورء إذ 
قول المصنف رحمه الله تعالى المتغير عطف على المستعمل والشارح غير إعراب المتن بقوله : 
ومشل الماء المستعمل ولا حاجة له وجاز ذلك لأنه لم يغير المتن لہقائه على رفعه. قوله: 
(طعمه الخ) خرج التغير بالحرارة والبرودة فلا يضرء ثم إن قوله خالطه قيد أول والطاهرات قيد 
ثان والمستغني عنها ثالث ويمنع إطلاق الخ رابعء وينبغي زيادة أن يكون التغير يقينا. قوله: 
(أي بشيء) خرج المتغير بطول المكث. وأشار به إلى أن ما نكرة موصوفة ويصح أن تكون 
موصولة أو مصدرية أي بالذي خالطه أو بمخالطة الطاهرات . قوله: (من الأعيان) خرج الروائح 
كالبخور ق ل. وقضيته أن الروائح من المخالطات» وفي ابن حجر آنها من المجاور اه. 
قوله : (التي لا يمكن فصلها) تفسير لكونها مخالطة. قوله: (المستغني عنها) شمل كلامه ما لو 
اوج ا نتفر ها في مقر وجو على اء عر تير نابنب الطررة لامعا كل 
منهما عن خلطه بالآخر. ويلغز به فيقال: لنا ماءان يصح التطهير بهما انفراداً لا اجتماعاً م ر. 
وقال ابن حجر: بعدم سلب الطهورية» وعلله بأنه طهور فهو كالمتغير بالملح المائي. قوله: 
(وملح جبلي) آي إن لم يكن بمقر الماء وممره كما هو معلوم. قوله: (يمنع إطلاق اسم الماء 
الخ) بان پحدث له بسبب ذلك اسم آخر زول به وصف الإطلاق م ر. قوله: (ولهذا لو حلف 
الخ) ظاهره أنه لا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق وهو ظاهرء وخرج بقوله ماء ما لو قال هذا 
فإنه يحنث به وإن مزج بغيره وتغير زيادة عما كانء بخلاف ما لو قال: هذا الماءء فإنه إنما 
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حتى لو وقع في الما ماع يوافقه في الصفات كماء الوردالمتقطع الرائخة فلم 
. يتغير» ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره ه ضر بأن 
تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط» ولا يقدر بالأشد كلون 
یحنث به إذا شربه على حالته بخلاف ما لو مزج بسکر آو نحوه بجیث تغیر كثيراً» وهذا 
التفصيل يؤخذ مما لو حلف مشيراً إلى حنطة حيث فرقوا فيه بين ما لو قال لا آكل من هذه». 
فیحنٹ بالاکل منھاء وإن خرجت عن صورتها فصارت دقیقاً آو خبزاًء وما لو قال لا آل من 
ا ا ار ا ای ا ووا لای ی ی م 
قوله: (فشرب ذلك) آي المتغير المذكور ولو تقديرياًء ومنه الممزوج بالسکر اھ ع اش.. 

۰ قوله: (لم يحنث) لعدم وجود المحلوف عليه في الواقع قى ل. أومحل عدم الحنث إن 
علم أنه متخير اه زيادي . قال الشوبري: ظاهره ولو كان التغير تقديرياً ووافق عليه شيخنا 
. الزيادي . قوله: (ولم يقع الشراء له) أي للموكل مطلقاً أي سواء کان اشتراه بعین ما دفعه له أو 
لا. وسواء آنقده ذ في الشمن أو لا > ولاي يقع الشراء أيضاً للوكيل إن اشترى بعين'الثمن› فإن 
اشترى في الذمة وقع للوكيلء E‏ قوله: (حسياً) أي مدركاً 
بإحدى الحواس» والمراد بها هنا الشم والذوق والبصر اع ش. قوله: : (كلؤن االعصير) أي 
عصير العنب أبيض أو أسرد. قوله : (اللافن) بفتح الذال المعجمة وهو المسمى باللبان الذكرء 
a‏ قوله: (بان تعرض علیه) أي جوازاً فلو هجم شخص وثوضاً به کان 
وضوۋه صحيحاً سم . . إذ الأصل عدم التغيير وظاهره جريان ذلك فيما إذا كان الواقع نجساً في 
ماء كير اه اج. وقول سم!: كان وضوؤه صحيحاً لأن غايته آنه شاك والشك لا يؤثر 
استصحاباً للأصل المتيقن كما لو شك في مغيره هل هو مخالط أو مجاور أو في كثرته وقلته؟. 
أ شويري. قوله: (جميع هذه الصفات) بمعنى أنه تعرض واحدةء فإن تغير بها ضر وإلا فتعرض 
أخرى بعدها وهکذاء ولیس المراد أنه لا يضر إلا إذا تغير بمجموع الأوصاف الثلاث و 
قال سم: وبما تقرر علم أنه لا يضر تغير ماء القرب بقطرانها لأنه مجاور 1 و مخالط في مقر 
الماء مرحومي . 2 ۰ 
قوله: (لا المناسب الواح أيه فط أي أنه لا بقار على عرقي لاسن للراقع في 
الماء فقط كأن يقتصر في مسألة اختلاط ماء الورد المنقطع الرائحة على عرض مغير الريح كماء 
. ورد له ریح ع ش»۰ فيشترط عراض الأوصاف الثلاثة». وإن كان الواقع له وصف فقط بخلاف ما 
يأآتي في النجس لا يفرض إلا ما يوافق وصف الواقع اه ق ل وع ش. وعرض مغير الطعم 
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الحبر وطعم الخل وريح المسك» بخلاف الخبث لغلظهء أما الملح المائي فلا يضر 
اتير به وإن كثر لأنه منعقد من الماءء والماء المستعمل كمائع فيفرض مخالفاً وسطاً 
للماء في صفاته لا في تكثير الماء» فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهوراً وإن أثر 


واللون كطعم الرمان ولون العصير مع أنهما موجودان في ماء الورد المطروح في الماءء ولم 
يغيرا مشكل لأنهما إذا لم يغيرا فكيف يعرض غيرهما؟ لكن كلام الشارح هو المناسب لقول 
سم يعتبر المغير بغير الجنس تذبر. 


والحاصل أن الواقع إن كان مفقود الصفات كلها كماء مستعمل فلا بد من عرض 
الصفات المذكورة على الماءء وإن كان مفقود البعض كماء ورد له رائحة ولا طعم له ولا 
لون له يخالف لون الماء فيقدر فيه الطعم واللون ولا يقدر الريح» لأنه إذا لم يتغير بريحه فلا . 
معنى لتقدير ريح غيره» وهذا كله إذا لم يكن الواقع له صفة في الأصل وقد فقدت فإن كان 
كماء ورد منقطع الرائحة ففيه خلاف بين ابن أبي عصرون والروياني» فالروياني يقول يقدر فيه 
لون العصير وطعم الرمان وريح ماء الوردء فيقدر الوصف المفقود فيه لا ريح اللاذنء وابن 
أبي عصرون يقول يقدر فيه طعم الرمان ولون العصير وريح اللاذنء ولا يقدر ريح ماء الورد 
لفقده بالفعلء فيكون ماء الورد حينئذ كالماء المستعمل» والمعتمد كلام ابن أبي عصرون» 
ولا فرق فى هذا التفصيل كله بين الطاهر والنجس. قوله: (لغلظه) فيقدر بالأشد كما ذكر 
قال ابن حجر. ثم إن وافقه في الصفات قدرناه مخالفاً أشد فيها كلون الحبر وريح المسك 
وطعم الخل أو في صفة قدرناه مخالفاً فيها فقط» لأن الموجود إذا لم يغير فلا فائدة في 
فرضه . قوله: (أما الملح المائي فلا يضر التغير به) أي لأن الملح المائي منعقد من الماء كما 
ذكره الشارح فهو كالجمد أي الثلج» بخلاف الجبلي فإنه خليط مستغنى عنه غير منعقد من 
الماءء والمراد بقول: آما الملح المائي الخ. أي إن لم ينعقد من ماء مستعمل» وإلا كان 
کأصله فيقدر حينئذ كالماء المستعمل هكذا ظهر وهو الوجه» وعبارة ع ش على م ر: ويؤخذ 
منه أنه لو انعقد الملح من المستعمل وغير تغيراً كثيراً ضر وعليه فهل العبرة بالتغير بصفة 
كونه ملحا نظراً لصورته الآن حتى لو غير بها ولم يغير لو فرض عصيراً مثلاً لسلب 
الطهوريةء أو يفرض مخالفاً وسطاً نظراً لأصله فلا يسلب فيه نظر؟ والأقرب الأول فتأملهء 
فإنه دقيق جداً اه. وقوله: نظراً لأصله وهو الماء المستعمل أي فيقدر مخالفاً وسطأًء لأن 
الماء المستعمل إذا وقع في ماء قليل يقدر كذلك. وقوله: والأقرب الأول هو التغير بصفة 
كونه ملحا فإن غير بالفعل ضرء وإلا فلا ولا يقدر مخالفاً وسطاً نظراً لأصله وهو الماء 
المستعمل. قرله: (لا في تكثير الماء) أي لا في حالة تكثير الماء بالماء المستعمل بأن بلغ به 
قلتين فلا يفرض مخالفاً» لأن الماء الكثير لا يتأثر بالاستعمال. قوله: (فلو ضم إلى ماء قليل 
الخ) ويؤخذ منه أن ماء الفساقي المعدة الآن للوضوء في المساجد والمدارس مثلاً طهور مع 
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E TERT DTT 
عنه ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه» وكذا لو شك في أن تغيره كثير أو يسير» نعم إن‎ 
کان التغير كثيراً : ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل في‎ ٠ 
الحالتين قاله الأذرعي» ولا يضر تغير بمكث وإن فحش التغير وطين وطحلب وما في‎ 
ر و ا ولا يضر زاق شجرة‎ 


كثرة المأء ت اراقع فی بكثرة e‏ نقدره مخالفاًء وما وفع في الروفة 
سهو أو نسيان م د. ا 


۰ ل ع رر SEE‏ 

قوله: : (عملاً بالأصل في الحالين) هما الشك ابتداء في كثرة التغيرء والشك في بقاء التغير 
. الكثير بعد زوال بعضهء والأصل في الأول عدم الكثرةء وفي الثاني بقاء التغير . قوله: (قال 
الأذرعي) وخالفه م ر وقال بالطهارة في الحالة الثانية أيضاً وهو المعتمد إلحاقاً للشك في الدوام' 
بالشك في الابتداء. قوله: (را پقر ریک ای موا الام ب د 
بضم الكاف وفتحها أقام . وفي المصدر' لغ راح وهي هح لكات اليم قیل : اؤقد قریء بها 
٠‏ في قوله تعالى : لتقرأه على الناس على مكث) [الإسراء: ]٠٠١‏ وهذا أي قوله A‏ 

مجر قو الاين ني اا . قوله؛ (وإن فحش التغير) الخاية للرة:: : 


قوله : وما قي امقره وعمره) أي ,وإ كغر ولو مصترعا: من القتطزان الذي لا ذهنة فة 
إذا دبغ به القرب» ومنه ما يصنع به الفساقي والصهاريج من الجير ونحوهء ومنه ما يقع کثيرا 
من وضع الماء في جرة وضع فيها أولاً نحو لبن أو عسل أو زيت» ثم استعملت في الماء فتغير 
راھ ر ا ورا ا ا 
: للحاجة فهو في معنى ما في المقر فافهمه» فإنه نفيس. وعبارة شرح م ر: ويؤخڌ من كلامهم 
أن المراد بما ف في امقر رات ا کان خلا ي الارن او تعر فیا بج ار و 
الخلقي بخلاف المصنوع فيها لا بتلك الحيئية» قإن الماء يستغنى عنه اه. : 


: ا و ت اا ا ای ی 
الفساقي خلافاً لما وقع في حاشية شيخنا. وإنما ذلك من باب ما لاأ يستغني الماء عنه غير 
الممرية والمقرية» كما آفتى به والد الشيخ في نظيره من الأوساخ التي تنفصل من أبدان 
المنغمسين في المغاطس اه رشيدي» فعلم أن تخير الماء الموضوع في الأواني التي كان فيها 
الزيت ونحوه لا يضرء وإنما الخلاف في أن التغير به تغير بما في المقر أ بها لا بست الما 
GG O‏ 
. الذي في القرب . قوله: (لتعذر صون الماء عنه) إشارة إلى أن المراد بالمستغتى عنه .ما لا يشق 
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تناثرت وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء لتعذر صون الماء عنهاء 
إن طرحت وتفتتت أو أخرج منه الطحلب أو الزرنيخ ودق ناعماً وألقي فيه فغيّره فإنه 
يضر؛ أو تغير بالثمار الساقطة فيه لإمكان التحرز عنها غالباً . 


[حقيقة الفرق بين المخالط والمجاور] 
واحترز بقيد المخالط عن المجاور الطاهر كعود ودهن 


صون الماء عنه اه اج . قوله: (وإن كانت ربيعية) إنما كانت غاية لأنها مشتملة على رطوبة 
تتحلل في الماء بخلاف غيرهاء فإنها شديدة اليبوسة فلا يتأثر بها الماء اه م د. وقال | ج: 
أخذ الربيعية والبعيدة غاية إشارة للخلاف فيهما حيث قيل فيهما بالضرر. قوله: (لا إن طرحت) 
مقابل قوله تنائرت. قوله: (وتفتنت) أي قبل الطرح أو بعده» وعبارة م ر وبخلاف طرح الورق 
المتفتت فإنه يضر اه. وقفيته أن غير المسنتت إذإ طرج ي تفت لا بض وعبارة ابن حجر 
فيما يضر ورق طرح ثم تفتت اه ع ش. قوله: (ودق ناعماً) ولو ألقى بلا دق وغيره ولم 
يتفتت فلا يضر لأنه حينئذ مجاور» وإن تفتت ضر ففي مفهوم قوله ودق تفصيل هذا على ما في 
شرح سم على الكتاب» لكن عبارة شرح م ر وابن حجر كالشارح» ومفهومها آنه إذا طرح 
صحیحاً من غیر دق ولا 7 تفتت ثم تفتت وغير لا يضر»› وقياس ما تقدم في الأوراق المطروحة 
عن ابن حجر الضرر. ويمكن الجواب بان الطحلب لما كان أصله من الماء لم يضرء بخلاف 
الأوراق أو أن الطحلب أبعد تفتتاً منها اع ش. 

قوله: (واحترز الخ) صرح في هذا بلفظ احترز لأنه في كلام المصنف بخلاف القيود التي 
زادها هو لم يصرح فيها بهذا العنوان للفرق بين ما في المتن وغيره» وكان ينبغي أن. يزيد قوله 
كابن قاسم» واحترز بقوله من الطاهرات عن المتغير بنجس» وسيأتي لكنه اكتفى بقوله عن 
المجاور الطاهر. قوله: (كعود ودهن) وكذا ما فيه دهنية كأحد نوعي القطران. ومن المتغير 
بالمجاور المتغير بالبخور طعماً أو لوناً أو ربحاً ح ل و م ر. وفي مبلات الكتان تفصيل» وهو 
إن تحقق انفصال عين منه حصل بها التغير كثيراً ضر وإلا فلا لأنه مجاور. 

والحاصل أن الواقع في الماء على قسمين: إما آن يكون طاهراً أو يكون نجساًء والطاهر 
على قسمين إما أن يكون مخالطاً أو مجاوراًء والأول على قسمين إما آن يستغني الماء عنه أو 
لاء والأوّل لا یخلو إما أن یکون التغیر به یسیراً أو کثیراًء فإن کان سيرآ لم يضرء وإن کان 
کثیراً ضرء وتستشنى منه الأوراق إذا تناثرت بنفسها وتفتتت وغيرت والملح المائي والتراب 
الطاهر أو الطهورء وإن طرحا فلا يضر التغير بواحد من هذه الثلاثة . والمجاور على قسمين إما 
أن تتحلل منه أجزاء تمازج الماء وتخالطه كالمشمس والزبيب والعرقسوس والبقم فيرجع إلى 
القسم الأول فيضر التغير به إذا كثر. والقسم الثاني لا يتحلل منه شيء كالعود والدهن ولو 


u‏ ۰ | كتاب الطهارة/ اا في أقسام الماء و 


ولو مطیبین وکافور صلب فلا بضر التغیر به لإامکان فصله وبقاء اسم الإطلاق عليه. 
ودا بض النی زاب ولو مستعملاً طرح ا لأن تغيره مجرد كدورة فلا يمنع إطلاق 
SCE I‏ وما تقرر في 
'التراب المستعمل هو المعتمد وإن خالف فيه بعض المتأخرين 


[القول في اقسام الماء المتنجس] 


ق ن ك مه ترؤح. الجن جل ق2 إ6 ان ر ا ا ون کا 
غير منجس لم يؤثر مالم يغيره كالميتة التي لا يسيل دمهاء وكالنجس الذي لا يدركة بصر' 
معتدل» وكدخان النجاسة إذا كان قليلاًء وكغبار السرجين إذا كان قليلاً وكاليسيز من الشعر' 
النجس غير المغلظ وإن كان النجس منجساً نظر في الماء تارة يكون قليلاً وتارة يكون کو 
فان کان قلیلاً ولو جارياً تنجس بمجرد الوضول» a‏ 
E E EE‏ 


قوله: وق شی ف له اه د اي ن ا ویجوز کسرها آي 
مطيبين لغيرهما. وفي ق ل على الجلال قوله ولو مطيبين'بفتح التحتية المشددة أولى من 
کسرهاء لأنه إذا لم يضر المصنوع فالخلقي أولى . قوڵه: (صلب) احترز به عن غير الصلب» 
افإنه مخالط . فالکافور نوعان صالب وغيره. فالارل جاور والثاني مخالط» ومثله القطران لأن ' 
فيه نوعاً فيه دهنية فلا يمتزج بالماء فيكون مجاوراً ونوعاً لا دهنية فيه فيكون مخالطاً وحمل 
EE‏ قوله : (لإمكان فصله) هو مبني على تعريف المجاور بما يمكن . 
: فصله» وقیل هو ما يتميز في را ي العين؛ فالمخالط ما لا يمکن فصله لا حالاً ولا مآلا فخرج 
رای کے ف ت را أو ما لا يتميز في رأي العين» فذخل التراب ' 
في المخالط لأنه لا يتميز في رأي العين. والحق أن التراب له حالتان: حالة إلقاء وحالة, 
os‏ ففي حالة إلقائه مخالط کک ٠‏ وقي حالة رسوبه مجاورألأنه يمكن' 
فصله» وفي ع ش على م ر ما یشهد لهاع ن. واعلم أ ت الشيء قد يكون مجاوراً ابتداء ودواماً. 
كالأحجار أو دواماً كالتراب آو! 'ابتداء الا دواماً كورق الأشجاز ق ل على الجلال. 'قوله: (لأن 
تخي مرو دور بني أنه لن الزات إلا لون ريس كذلاف: بل لز وجد له طعم أو ريح 
كان كذلك ق ل. وعبارة الإطفيحي على المنهج قوله لکونه کدورة قضيته آنه لو غير طعم الماء 
أو ريحه ضر وليس كذلك اه قوله: (بعض المتأخرين) أراد به شيخ الإسلام ولم يصرح به ۰ 
تأدباً. قوله: (أي متنجس) آشار به إلى أن المصنف شبه المتنجس بالنجس بجامع حرمة 
ااستعمال كل فيما منع الشرع استعمالة فيه» وأطلقه أي النجس عليه أي على المتنجس فهو' 
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أو لاقته (نجاسة) تدرك بالبصر (وهو) قليل (دون القلتين) بثلاثة أرطال فأكثر سواء تغير 
أم لاء لمفهوم حديث القلتين الآتي ولخبر مسلم: ذا اسََيْقَظٌ أحذگم يِن تومو فلا 
يمس يَدَهُ في الإناءِ حى يَغْسلها تلاا َة لا يَذري أبن بايث يده" بها عن الغمس 
خشية النجاسة» ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء فلولا نها تنجسه بوصولها لم ينهه. 


[لا يتنجس الكثير إلا بالتغيير بالنجاسة] 
(أو کان کثیراً) 


استعارة مصرحة . قوله: (أو لاقته) أي حيث لم يكن الماء وارداً وإلا فلا يضر على ما يأتي في 
الغسالة ١‏ ج. قوله: (نجاسة) أي منجسة جامدة أو مائعة قليلة أو كثيرة غيرته أو لم تغيره كما 
ياتي» وخرج النجاسة غير المنجسة كالميتة التي لا دم لها سائل. قوله: (تدرك بالبصر) ليس 
قيداً بل مثله الشم والذوقء فالصواب حذفه إذ ماله ريح أو طعم كذلك فراجعه ق ل. وقد يقال 
هو احتراز عما لا يدركه الطرف ولو من مغلظ على الأوجهء ولو شك هل يدركه البصر أو لا. 
يتجه العفو كما وافق عليه م ر وسم . والمراد بالبصر المعتدل»ء فلو رأى قويه دون غيره لم 
يضر. قوله: (دون القلتين) ولو بلعهما بمائع فإن حكم القلة باق ودون من الظروف التي لا 
تتصرف فلا تكون مبتدأ عند جمهور البصريين»ء وإذا أضيفت لمبني بنيت على الفتح عند 
الأخفش» وجوز غيره رفعها بالابتداء نحو قوله تعالى: «ومنا دون ذلك( [المومنون: ]٦۳‏ يرفعها 
مبتدأ وما قبلها خبر ذكره الرحماني. قوله: (بثلالة ارطال) بل متی زاد النقص على رطلين 
قاری ان نزن اکر س رظ : لأنه لا يضر نقص الرطلين» وعبارة شرح م ر 
ودونهما أي والماء دون القلتين بان نقص عنهما أكثر من رطلين. قوله: (سواء تغير آم لا) 
أخذ هذا التعميم من إطلاق المصنف فيه وتفصيله في لاحقه ع ش. قوله: (الآتي) وهو 
قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. 

قوله : '(أين باتت يده) المراد بالبينونة الصيرورة. أي فإنه لا يدري أين صارت يده أفي 
نجاسة أو طهارة؟ . ٠‏ 

قوله: (آو كان كثيراً) أي سراء كان في محل واحد أو محال متعددة من الاتصال بحيث 
لو حرك واحد منها تحريكاً عنيفاً تحرك الآخرء ولو لم يكن تحرك الآخر عنيفاً فهو قيد في 
الأول فقط كما في ع ش خلافاً للقليوبي» حيث اشترط التحرك العنيف في المحرك وما يليهء 
ومنه حياض بيوت الأخلية الكثيرة إذا حرك أحدها تحرك ما بجانيهء فإن ذلك كاف في دفع 
النجاسةء ولا يتوقف على تحرك الكل بتحريك أحدها. وعبارة ح ل: ولا بد آن يكون بمحل 


(۱) آخرجه البخاري ۲۹۳/۱ (۱۱۲) ومسلم ۲۳۳/۱ (۸۷ ۔ ۲۷۸). 
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أن بلع قاتين فاكار (قتفير) بابب النجانة لخروجه عن ألطاهرية» ولو كان التغير يسيرا" 
حسیاً آو تقدیریاًٴ فهو نجس بالإجماع المخصص لخبر القلتين الاتي ولخبر الترمڌي . 
وغیره: e E e E a‏ 2 فالتخیر ا 
ظاهر . ١‏ 
[حقيقة التغيير التقديري] . 


a e ES A 
ولو فرض مخالفاً له في غاظ الصفات» کلون الحبر وطعم الخل وريح المسنك لغيره»‎ 
فانه یحکم بنجاسته فان لم ینغیر فطهور لقوله ڳلل: «إذا بَلّعْ الماء ين لَمٌ يحمل‎ 


فو ا م ده و اود ای 
وإلا فلا. .وعلى الثاني يحمل قول إمام الحرمين : لو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة 
وبيتهما اتصالء فوقع في إحدئ الحفرتين نجاسة» فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافعاً., 
للنجاسة اه. أوقوله : تحركاً قوياً راجع للاثنين أي قوله حرك. وقوله: لتحرك كما صرح به ' 
عميرة» ويؤخذ من سم غلى أبيٰ شجاع؛ واعتمد شيخناح ف أنه راجع للأول فقط» فمتی کان . 
BSG MESE CS SSS‏ 4 
ا ا ا ا : 
ولو احتمالاً بان شك في الكثرة والقلة اه ق ل. قوله: (فتغیر) أي کله كما سيذكره أي تغير. 
عقب وقوع النجاسة كما أفادته القاءء فلو غاب عنه زمتاً ثم وجده متغیراً لم یخکم بنجاسته ما 
لم يعلم بقول أهل الخبرة نسبة تغيره إليها م د. قوله: (بسبب الشبجاضة) الأولى باتصال النجاسة. . 
ليبخرج بذلك ما لو تغير بجيفة على الشط فإن ذلك التغير بسيبها ومع ذلك لا يضر اه اج.' 
ولو بال في البحر مثلاً فارتفعت امنه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به إلوالد لأنها بعض الماء الكثير 
خلافاً لما في العباب» ويمكن احمل كلام القائل بنجاستها على نحقق' كونها. من البولء وإن ' 
طرحت في البحر بعرة مثلاً فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسه اه شرح م٠‏ 
ر . قوله: (أو تقديرياً) بمخالط' أو مجاور أو ميتة لا يسيل دمها . فوله: : (کما خصضه) آي خبر ' 
الترمذي» إن عمومه صادق بما دون القلتين فيخص بمفهوم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
خبفاًا إذ مفهومه آنه إذا لم يبلغهلما يقبل الخبث أي بمجرد الملاقاة. فالخاصل أن خبر الترمذي ' 
مخصص بآمرين» فمعناه الماء لا ينجسه شيء ما لم يتغير وما لم ص هن قن فإف تغير آر 
نقص عن قاتين تنج 2 ر : : 


قول بلع لما ی وفي رواية : ل بلغ لين بلا جر م يحمل ايده 
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الحبك» قال الحاكم: على شرط الشيخين. وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد 
صحيح : «فإنه لا ينجس؟ وهو المراد بقوله: «لم يحمل الخبث» أي يدفع النجس ولا 
يقبله وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بأن كثيره قوي ويشق 
حفظه عن النجس بخلاف غيره وإن كثر. 


يعني يدفعه ولا يقبله» وقلال هجر خمس قرب تحديداً وخمسمائة رطل بغدادي تقريباً. قوله: 
(على شرط الشيخين) هما البخاري ومسلم» لأنهما المرادان في الحديث عند الإطلاق» وفي 
فقه الشافعية الرافعي والنووي» وفي فقه الحنفية أبو يوسف ومحمد» والمراد بشرطهما شرط 
الرواية عمن أخذا عنه كما في ألفية العراقي وشروحهاء فشرط الرواية عند البخاري المعاصرة 
واللقى لمن آخذ عنه يعني أنه لا يروي عن شيخ إلا إذا عاصره ولاقاه» وكذلك شیخه لا يروي 
عن شيخ إلا إذا عاصره ولاقاهء وكذا شيخ شيخه إلى آخر السند» وشرط الرواية عند مسلم 
المعاصرة فقط» ولا يشترط اللقي لمن روي عنه فيجوز له الرواية عن شيخ إذا عاصره وإن لم 
يلقه» وكذا بقية آشياخه. قوله: (أي يدفع النجس ولا يقبله) على حد قولهم : فلان لا يحمل 
الضيم› لا على حد قولهم فلان لا يحمل الحجر لثقله» وإلا لم يكن للتقييد بالقلتين فائدة ح 
ل . فهو من باب حمل المعاني لا حمل الأجرام» وقوله: لم يكن للتقييد الخ . لأن الماء مطلقاً 
لا يحمل الأجرام النجسة بهذا المعنى لأنها لا تستقر فوقه كما قرره شيخنا. قوله: (وفارق كثير 
الماء كثير غيره) أي من المائعات المفهومة من قول المصنف ماء» وفيه أنه لم يبين حكم غير 
الماء حتى يفرق بينه وبين الماء. ويجاب بأن حكم غير الماء من المائعات معلوم عند حملة 
الشرع» وعبارة عيون المسائل لا تنجس القلتان من الماء بوقوع النجاسة فيهما إذا لم يتغير ولو 
وقعت في غيره من المائعات تنجس وإن لم يتغير» والفرق أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل 
النجاسة إذا طرأً عليهاء فاحتمل ورود النجاسة إذا طرأت عليه وليس كذلك الخلء فإنه طاهر لا 
يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إذا طراً عليها فلا يحمل النجاسة إذا طرأت عليه اه. وعند 
مالك لا ينجس الماء بملاقاة النجس إلا بالتغير وإن كان قليلا واختاره كثير من الشافعية كما قاله 
ابن حجرء واستدلوا بخبر: «الماء لا ینجسه شيء لا ما غلب على لوته آو طعمه آو ریحه». 
قال ع ش على م ر: اختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير 
وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس» وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترىء والأولى أن . 
يكون كثير الثاني هو الفاعل والأول هو المفعول ويصح العكس اه. قوله: (فإنه ينجس) جارياً 
أو راكداً على. المعتمد» قال في شرح الروض: لو وضع كوز فيه ماء على نجس وخرج منه ما 


(1) أخرجه الشافعي في الام ٤/١‏ وأحمد في المسند ۲۷/۲ والدارمي ۱۸۷/١‏ رأبو داود )٩۳( ٠1/١‏ 
رالترمذي ۱/ ٩۷‏ (1۷) والنسائي ٤٩/۱‏ وابن ماجه ۱۷۲/۱ .)٥۱۷(‏ 
البجيرمي على الخطيب/ ج۱ / م۹ 


۳۰ ا كتاب الطهارة/ القول في ورد ق 


ا لال n aS‏ 
ینجس؟ رآيان أصحهما الثاني» بل قال النووي في شرح المهذب: الصواب أنه لا 
ينجس إذ الأصل الطهارةء ET EE‏ 
التنجيس . ۰ 1 ۰ 

القانن :لر تغير بع الماء فالمغير كنجاسة جامد لا جب التباعذ عنها بقلتين 
والباقي إن قل فنجس وإلا فطاهرء فلو غرف دلواً من ماء قلتين فقط وفيه انجاسة جامدة 
الم تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص نة 
عن قلتين لا ظاهرها لشنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته» EE‏ 
e‏ 

ثدة: تأنيث الدلو اصح شن د کرم 
) [القول في حکہ زوال اقتغییر] . ) 
فان زال تغيره الحسي أو القدیري بتضه بان لم بحدت فيه شي» کان زال بلول 


تسل بها ی بان | إل إذا إذا انقطع الخروج أراد وا ا ا 

ماء وقد ثقب أسفله على نجس لم ينجس ما فيه ما دام الماء يخرج من ثقبه فإن تراجع الماء 
ضر اه. قوله: (بأن) متعلتق بغارق کثیره أي كثير الماء. قوله: : (أصحهما الثاني) معتمد . قوله : 
(منجسة) آي في کونها تنجس آم لا. قوله: (فالمتغير) آي فالبعض المتغير. قوله: (كنجاسة 
جامدة) آي في الماء. وقوله: (جامدة) ليس قيداً. قوله: (لا يجب التباعد عنها) لو أخره عما 


بعده المذکور بقوله فطاهر لکان مستقیماً ق ل آي: لأنه إنْما يترتب على الطهارة. قوله: (فلو 


غرف) أتى بقاء التفريع لأن هذه المسالة مفرعة على قوله السابق والمتغير كنجاسة جامدة. 
قوله : ولم يغرفها مع الماء) أي لم تدخل في باطن الدلو اه ق ل. قوله : (انعكسن الحكم) 
أي لا بالمعنى المنطقي بل بالمعنى اللغوي أي تخير فيحكم على ما في باطن الدلو بالنجاسة 
دون ما انفصل عنه لأنه ماء قليل لا تغير به خال عن نجاسة فيه» فإن قطر في الباقي من باطنه 
RE E a DG‏ 
عباب. ` | ر 
ض ارفا ن ا ی ف TT‏ 
يدري من آيهما هي» اجتهد. فإن؛ظنها من الأول واتحدت ا 
حکم بنجاستهماء > وإن ظنها من الثاني أو من الأول واختلفت المغرفة أ و اتحدت وغسلت بين 
الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه اه شرح الروض. قوله: (والتقديري) قال بعضهم: 


كتاب الطهارة/ القول في حكم زوال التغيير ۳۱ 


المكث أو بماء انضم إليه بفعل أو غيره أو أخذ منهء والباقي قلتان طهر لزوال سبب 
التجين: 

فإن زال تغيره بمسك أو نحوه كزعفران أو بتراب لم يطهر» لأنا لا ندري أن 
أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر فاستترت» ويستشنى من النجس ميتة لا دم 
لها سائل أصالة بأن لا يسيل دمها عند شق عضر منها في حياتها 


ويعرف زوال تغيره التقديري بان يمضي عليه زمن لو كان تغير حسياً لزال تغيره» وذلك بان 
یکون بجنبه إناء فيه ماء متغير فزال تغيره بنقسه بعد مدةء أو بماء صب عليه» فيعلم أن هذا 
أيضاً زال تغيره اه شرح الروض مرحومي . ويعرف أيضاً زوال التغير التقديري بقول أهل 
الخبرة. قوله: RET‏ مستعملاً بدليل تنكير الماء لا نجساً كبول. 
وقال م ر: ولو نجساً. والمراد به المتنجس» فلو كان الماء المتغير بالنجاسة في ظرف ونزل 
الظرف في ماء كثيرء فان كان الظرف ضيق الرأس فهو باق على نجاسته سواء كان ناقصاً أو 
ممتلئاً وإن کان واسع الرأس كالدسترة ونحوهاء فإن مكث في الماء زمناً يقدر فيه زوال التغير 
طهر وإلا فلا اه إطفيحي . 

قوله: (أو غيره) كمطر أو سيل وقع فيه . قوله: (والباقي قلتان) بأن كان الإناء منخنقاً به 
فزال انخناقه وؤدخله الريح وقصره اه ابن حجر . قوله: (طهر لزوال سبب التنجيس) وهو التغير 
ولا يضر عود تغيره إن خلا عن نجس جامد يعني لو زال التغير ثم عاد ولو فوراء فإن كانت 
النجاسة جامدة وهي فيه فنجس› وإن كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت قبل التغير لم ينجس اه 
م ل قال ع ش: لو زال تغيره ثم تطهر منه جمع ثم عاد تغيره لم يجب عليهم إعادة الصلاة التي 
فعلوهاء ولم يحكم بنجاسة أبدانهم ولا يابهم لاحتمال تحللها بعد طهارتهم لأن كل حادث 
يقدر بأقرب زمن اه. قوله: (بمسك) أي في نجاسة لها ربح ٠‏ أو بزعفران في نجاسة لها لونء 
أو بخلَ في نجاسة لها طعمء لأن كل صفة لا تستر أخرى فلو زال الريح بالخل أو اللون 
بالمسك عاد طهوراً ق ل. قوله: (فاستترت) هذا إذا احتمل ستر التغير بما طرأ. قوله: 
(ويستثني) هذا راجع للقسم الأول وهو ما دون القلتين . قوله: (بأن لا يسيل دمها) . أي 
موضع جرحها ولو احتمالاً بأن لا يكون لها دم أصلاًء أو لها دم لا يجري كالوزغ والزنبور 
والخنفساء والذباب كما في شرح م ر. قوله: (عند شق عضو منها) ويكفي في ذلك جرح 
واحدة فقط» وفيه أن جرح بعض الأفراد لا يفيد لجواز مخالفته جنسه لعارض» وجرح الكل لا 
يمكن إلا أن يقال جرح البعض إذا كثر يحصل به الظن» وفيه أنه يلزم التنجيس بالشك إلا أن يقال 
الظاهر من وجود الدم في بعض الأفراد أن الجنس كذلك» ومخالفة الأفراد للجنس خلاف الظاهر 
والغالب ويتجه أن له الإعراض عن ذلك والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه لأن 
الطهارة هي الأصل ولا تنجس بالشك سم على شرح البهجة الكبير ع ش على م ر. 


fT‏ | كتاب الطهارة/القول في حکم زوال التغيير 


کزنبور وعقرب ووزغ غ وذباب وقمل وبرغوث» لا نحو حية وضفاع وفارة ف فلا تنجس ماء 
آو غيره بوقوعها فيه بشرط ان لا یطرحها طارح» .ولم تجيرة 


قوله: (كزنبور) الزنبور الدبور. 0 : (وعقرب) وصحال م ز. ومشل هذه ا فإذا وقعت 
قشرة قملة في مائع فان کان بفعل فاعل نجسته وإلا فلا کما لا یخفی. فلو نط قأر على بريصة 
فللولد حكم القأر ا يتبع الفرع اوا را ر (وزغ) أي برص . 
| قوله : (وقمل) ومثله البق المعروف بمصر. قوله: (وضفدع) بكسر أرّله وثالثه غلى الأفصح. 
قوله: (فلا تنجس) آي ميتة ما لا دم لها سائل فهو راجع لأصل المسآلة وهو ظاهرء ونبه عليه 
٠‏ خوفاً من الغفلة. قوله : (طارح) ولو بهيمة لأن للحيوان اختياراً في الجملة بخلاف طرح الريح؛ 
۰ ور ا ا ا ر ی ا ا ا و 
۰ احیت تیل وصولها ولم تست فلا پیز 


ناا تحرير هذه المسألة باظرافها أن يقال كما اقتضاه ه کلام البهجة منطرق. E‏ 
إنها إن طرحت حية لم يضر» سواء کان نشؤها منه آم لاء وسواء أماتت فيه بعد ذلك آم لاء إن 
لم تخیره. وإن طرحت ميتة ووصلت ميتة ضر سواء أكان : نشؤها منه أم لاء وأن وقوعها بتفسها 
لا يضر مطلقاً أي حية أو ميتة فيعفى عنه وليس الصبي ولو غير مميز كالريح لأن له اختياراً في 
الجملة ولو تعدد الواقغ من ذلك فأخرج أحدها على رأس عود مثلاً فسقط منه بغير اختياره لم 
ينجسه وهل له إخراج الباقي به؟ الأوجه نعم لأن ما على رأس العود جزء من المائع المحكوم 
, بطهارتهء Ea ONS RE Sa‏ 
لم يضر لأنه يضع المائع وفي الميتة متصلة به» ثم يتصفى منها المائع وتبقى هي منفردة لا أنه 
٠‏ طرح الميتة في المائع. وما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحالم الكبار أي القراد التي 
توجد في الإبلء ثم وقع في الماء لا ينجسه بمجرد الوقوع» فإن مكث في الماء حتى انشق 
: وخرج منه الدم احتمل أن ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الد ویحتمل أنه یعفی عنه . 
۰ مطلقاً وهو الأوجه كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم ايغير» وكذلك 
ما على منفذه من النجاسة» ولو وجد ما لا نفس له سائلة في ماء قليل وشك» في أنها ألقيت 
فيه ميتة أو لاء. فيه نظر. قال م ر: بعدم العفو لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين : وقال 
بعضهم: : بالعفو عملاً بالأصل. قال سم : وانظر لو أصابه شيء وشك هل هو مما یدرکه 
المطرف أو أن الميتة مما يسيل دمها أو لا. ويتجه العفو فيهما كما وافق عليه م ر» لأن الأصل 
٠‏ الطهارة. ولا يلزم من النجاسة التنجيس ونازع فيه ع ش على م ر بان الأصل في النجاسة 
التنجيس هذا محصل ما ذكره م ر والشوبري وع ش. وينبغي أنه كما يضر طرح الميتة في 
المائع يضر ظطرح المائع في نحو إناء فيه ميتةء لكن لو جهل كون الميتة في الإناء وطرح المائم 
ی ر و ی ا ی اا کا اف ا ی ف جر اطع 


1 
8 
۱ 


كتاب الطهارة/ القول في حكم زوال التغيير Yr‏ 
لمشقة الاحتراز عنها ولخبر البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله 
ثم لينزعه فان في أحد جناحیه داء)“ أي وهو اليسار كما قيل «وفي الآخر شفاء» زاد آبو 


بلا قصد الضرر هناء وأما لو كانت في زيت ونحو القنديل واحتاج إلى زيادته» فالأوجه أنه لا 
يضر إلقاء الزيادة في القنديلء وإن علم أنها فيه ولا يكلف إخراجها قبل إلقاء الزيادة لأن ذلك 
مما یشق اه سم على ابن حجر . 

قوله: (لمشقة الاحتراز) قدم الدليل العقلي لعمومه. قوله: (إذا وقع الذباب الخ) سمي 
ذباباً لكثرة حركته واضطرابه وعمره الغالب أربعون يوماً وكله في النار إلا النحل وكونه في النار 
ليس تعذيباً له بل ليعذب آهل النار به وهو أطمع الأشياء» حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو 
كان فيه هلاكه ولا جفن للذبابة لصغر حدقتها. ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الوب 
الأبيض أسود وبالعكس. وأكثر ما يظهر من العفونة ومبدأ خلقه منهاء ثم من التوالد وهو من 
أكثر الطيور سفاداًء وربما بقي عامة اليوم على الأنثى. وحكي أن بعض الخلقاء سأل الشافعي 
لأي علة خلق الذباب؟ فقال: مذلة للملوك وكانت ألحت عليه ذبابةء فقال الشافعي : سألني 
ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة. وعن مقاتل بن سليمان أنه قال يوماً: 
سلوني عما دون العرش أخبركم . فقال له رجل: أمعاء الذباب في مقدمها أم مؤخرها؟ فلم يدر 
ما يقول. قال السيوطي: وفي تاريخ ابن النجار مسنداً أنه هة كان لا يقع على جسده وثيابه 
ذباب أصلاً اه من حاشية العلقمي على الجامع . 

(فليغمسه) أمر إرشادي لمقابلة الداء بالدواءء وفي قوله كله دفع توهم المجاز في 
الاكتفاء بغمس بعضه فلا يكتفي بغمس الجناحين» وإن حصل الشفاء بالجناح الآخر» وهل 
يكتفي بانغماسه بنفسه؟ فيه احتمالان. والظاهر الاكتفاء به ومحل جواز الغمس أو استحبابه إذا 
لم يغلب على الظن التغير بهء وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال. قال الزيادي: والغمس 
خاص بالذباب» أما غيره فيحرم غمسه لأنه يؤدي إلى هلاكه. قوله: (فإن في أحد جناحيه الخ) 
يؤخذ منه أنه لو قطع أحدهما لا غمس» وبالأولى إذا قطعا. كذا قاله بعض شيوخنا. قلت : 
ويحتمل الغمس مطلقاًء ويكون المراد الجناح أو أصله | ج. وعبارة ع ش على م ر: وعليه فلو 
قطع جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلةء بل قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس 
غير الذباب حرمة غمس هذه الآن لفوات العلة المقتضية للغمس. قوله: (وإنه يتقي بجناحه) 
بكسر الهمزة أي يجعلها وقاية أي يعتمد عليه في الوقوع . قوله: (وقيس بالذباب) أي من حيث 
عدم التنجيس لا من حيث الغمس فإنه حرام لفقد العلةء ولأنه يؤدي إلى هلاكه فلا يعفى عن 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ۲۹۱ (۲۱۸۸) وأحمد في المسند ۳/ 1۷ - واین ماجه ٠٠١۹/۲‏ 
(oA)‏ . 


E.‏ | ا كناب الطهارة/ القول في النجاسة المعفو عنها 
ك «وإنه یتقی پبجناحه الذي فيه الداء» وقد يفضي أغمسه إلى موته» فلو' نجس المائع 
الما أمر بهء وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمهاء فلو شککنا في سیل 
دمها امتحن بجنسها فتجرح للحاجة قاله الغزالي في فتاويهء ولو کانت مماإیسیل دمها 
Cas‏ 
الطيب . 


ا ي النجاسة المعفو عنها] 


ویستتنی أیضاً نجس لا یشاهد بالبصر 
شيءَ منه . . قوله TTT‏ ا ئ ال ر ا ری و 
توجد إلا في ضمن أفرادها ومجله إذا وجد الجنس فإذا لم يوجد والحالة هذه فالذي قاله ابن" 
قاسم أن المتجه العفو قال كما وافق عليه م ر. لأن الأصل الطهارة ولا يلزم من النجاسة 
.التنجيس» وقد قالوا في شروط الصلاة لو شك في كثرة الدم لم يضر اه. قال ع ش على م ر 
بعد نقله کلام سم . أقول: وقد يتوقف فيه لأن الأصل في النجاسة التنجيس وإن لم يكن لازماً 
وسقوطه رخصة لا يصار إليها إلا بيقينء ويؤيده قول الشارح الآتي: فلو شك هل وقع في حال. 
الحلب أو لا ا ت ات رل کت م ولك أن تقول لا تابد فيه لما. 
أهناء لأن ذاك تحققنا فيه أن الواقع منجس ولا كذلك هنا . فتأمل» ي م 
بالنجاسة في هذه المسألة. و او اراي م 


قوله: ا ان و ی ا 
ومقتضى هذا أن البهيمة لو حركت ذيلها أو صوفها فتنائر منه نجس لا يدرکه طرف إنه لا يعفى: 
عنه لأنه يضر طرحها للميتةء والظاهر أنه ليس كذلك» وأن المراد بالطرح بالنسبة لما لاإ يدركه, 
الطرف الطرح من خصوص المكلف. وعبارة ش م ر: ولو رأى ذہاباً على دم ثم طار ووقع ‏ 
على نحو ثوب اتجه العفو جزماً لأنا إذا قلنا به في الدم المشاهد فلأن نقول به فيما لم يشاهد: 
بطريتق الأولى اه. والمراد بقول الشارح لا يشأهد بالبصر المعتدل من غير واسطة'شمس . أي 
مع فرض لونه مخالغاً للون الواقع عليه ق ل. فلو شاهده قوي البصر أو معتدله في الشمس 
دون الظل فلا يضر . قال م ر وقيد بعضهم العفو عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث 
I ENT‏ ق أي المعفو عنه بما 
کر اوخا لود ر افو ل ر م : 


فإن قيل : كيف يتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف في الْماء؟ قلت : 7 
a SS e EE‏ رارع 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسة المعفو عنها Ire‏ 


لقلته كنقطة بول وخمر»ء وما يعلق بنحو رجل ذباب لعسر الاحتراز عنه فأشبه دم 
البراغيث. قال الزركشي: وقياس استشناء دم الكلب من يسير الدم المعفرّ عنه أن يكون 
هنا مثله» وقد يفرق بينهما بالمشقة والفرق أوجه ويعفى أيضاً عن روث سمك لم يغير 
الماءء وعن اليسير عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب» وعن كثيره من مركوب» 
وعن قليل دخان نجس 


في ماء قليل أو مائع لم ينجسه لمشقة الاحتراز عنه» وصور ذلك بعضهم بأن يراه قوي البصر 
دون معتدله بعد فرضه مخالفاً للون ما وقع عليه من الماء أو المائع» وكذا غيرهما كالثوب اه 
برماوي على شرح الغاية . 

قوله: (لقلته) علة لعدم مشاهدته بالبصر لا لعدم التنجيس فهو قيد في الحقيقة لإخراج ما 
لو كان عدم الإدراك لنحو مماثلته للون المحل كما قاله الرشيدي» وعبارة ق ل على الجلال 
قوله لقلته سواء وقع بنفسه أو بفعل فاعل ولو قصداً بدليل إطلاقه مع التفصيل في الميتة؛ 
وبعضهم قيده بما إذا لم يكن عن قصد سواء كان وقوعه في محل أو محال. نعم لو كان إِذا 
جمع صار كثيراً عرفاً لم يعف عنه على المعتمد. قوله: (كنقطة بول) أو نقط متعددة لكن 
بحيث لو جمعت كانت قدراً يسيراً لا يدركه الطرف المعتدل وصار متنجساً معفواً عنه» لا آنه 
غير متنجس» والظاهر أن محل العفو أي عدم التنجس بما ذكر مما لا يدركه الطرف وما بعده 
إذا لم يغير قياساً على ما قبله اه ح ل. قوله: (وما يعلق) يحتمل عطفه على نقطة بول فهو مما 
لا يدركه البصر وهو ما قاله شيخنا م ر. ويحتمل عطفه على نجس فيعم ما يدركه البصر وغيره 
وبه قال بعضهم اه. ق ل. قوله: (بنحو رجلل ذباب) أشار بنحو إلى أن الذباب ليس قيداً. 
قوله : (والفرق أوجه) معتمد أي فلا فرق هنا فيما لا يشاهد بالبصر بين أن يكون من مخلظ 
وغيره. وقال م ر في شرحه: وهو كذلك اج . قوله: (عن روث سمك) آي صغير إذا سقط 
بنفسه أو وضعه فيه لا عبثاً. قرله: (من غير نحو كلب) أما شعر نحو الكلب فلا يعفى عن 
شيءَ منه . قوله: (من مركوب) وكذا القصاص يعفى له عن كثيره أيضاً وتعتبر القلة والكشرة 
بالعرف» وعبارة ع ش قوله كقليل من شعر نجس آي من غير مغلظ . 

قوله: (وعن قليل دخان نجس) ولو من مغلظ» وقيده م ر بغير المغلظ وبعدم الرطوبةء 
والأولى قراءته بالتنوين ليشمل دخان المتنجس كحطب تنجس ببول» فإنه نجس يعفى عن قليله 
كما قاله زي» لأنه إن قرىء بالإضافة لا يشمله» وبه يعلم ما عمت به البلوى في الشتاء» ولو 
نشف شيئاً رطباً على الله المجرد عن الدخان لم يتننجس وهو ظاهرء وخرج بالدخان الهباب 
فظاهره أنه لا يعفى عنه كما قاله العناني» ومال ع ش إلى طهارة اللهب الحاصل من الشمعة 
النجسة ولهب الجلة والحطب المتنجس الخالي عن الدخان؛ ونقل بعضهم عن ابن العماد 
نجاسته اه برماوي . وکتب | ج ظاهره ولو کان الدخان بفعله أو من دخان مغلظ» وإطلاق م ر 


۱۳۹ | کتاب الطهارة/ القول في النجاسة المعفو عنها. 


ا وعن حيوان متنجس المتفذ إذاوقع في الماء. 


كما هنا يقتضي العفو مطلقاًء لكن قد ابن حجر المسالة بما إذا لم يكن بفعله أو من ذخان 
مغلظ اه. آي فيعمل بما صرح به ابن حجر لأن التصريح يقدم على الإطلاق. . وعبارة ع ش. 
على م ر وحن دخان نجس آي تي الما وخیر آي حیت م یکن وصواه لما ونحوه بشع 
وإلا نجس» ومن البخور بالنجس أو المتنجس فلا يعفى عنه وإن قل لأنه بفعله أخذاً مما لو 
رآى ذبابة على نجاسة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه أو ثوبه» إلا أنه يفرق بأن البخور مماتمس 
الحاجة إليه فيغتفر القليل منه ولا كذلك الذبابة . وبخار النجاسة طاهر وهو المتصاعد منها بغير 
واسطة نار كريخ من الدبرء ویعفى عن ذرق طير في الماء وإِن لم يکن من طيوره وعن بعر ٺحو. 
شاة وقع منها في لبن حين حلبهاء وعن جرة بعير بكسر الجيم» وکذا غیره مما یجتر فلا نجس , 
ما شرب منه» ويعفى عما تطايز من ريقه المتنجس› . ويعفى غن روث ثور الدياسة وعما تلقيه 
الفغران في بيوت الأخلية وإن أدركه الطرف خلافاً للخطيب» وعن نحو زيت خلط بجبن فيه ' 
e‏ وض الشبر المخاز بالنجاسة كالسرجين بأکله أو ثرده بمائع كلبن؛ ولا يجب 

غسل الفم منه منه لحو الصلاةء راقل عن شیخنا آنه لان ابغنا رفيه نظر. قال الخطيب : ا 
تبطل صلاة حامله وخالفه شیخنا م ر اه. : 


قوله : (وغبار) أي وعن قليل غبار . سرجين ولو من مغلظ› وا و 
قوله e O a‏ آنه لا يشترط قلته ولیس كذلك› وكتب أيضاً: 
قوله وكغبار سرجين هل. ولو طرح وغير أو لا يحرر اه. الظاهر أنه لا عفو حينئذ. وقوله: . 
O‏ بل يشترط في العفو عنه القلةء وقوله أيضاً: وليس كذلك: قال شیخنا 
ح ف: إلا في حق الفران . قوله: (كالذر) أي صغار النمل أو المراد هنا مقدار الذر: 

فوله : (وعن حيوان) طاهر غير آدمي كطير وهرة م ر. وظاهره أن المنفذ قيد فيخرج به 

بقية أعضاثه إذا كانت متنجسة فلا يعفى عنهاء ويشهد لذلك ما ذكره في الهرة التي أكلت نجاسة ' 
رات کے مل سا و ها فإنها لا قجس ما شربت منهء إذ لو كانت بقية الأعضاء ‏ 
مثل المنفذ لم يحتج للتقييد بالغيبة المذكورة. وقال بعضهم : إن المنفذ ليس بقيدء بل مثله بقية 
أعضائه كما صرح به الطوخي» | وعليه يشكل ما ذكروه في الهرة تأمل. وعبارة الشيخ عبد البر 
قوله و و ف ا 
حتى لو وقع في مائع نجسه على المعتمد كما يرشد إليه التعليل» وقدأرجع الشيخ عن هذاء . 
ووی ن راان ا ويعفى عما يمسه العسل من الكزارة التي تجعل من روث ' 

نحو البقر» ويعفى عن فم صبي بالنسبة لثدي أمه وغيره كتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع 
الرطوبة› فلا یزم تطهیر الفم کذا قرره م ر اه سم على ابن حجر. قوله : (إذا وقع في الماء). 
E EE‏ : 


كتاب الطهارة/ القول في ضبط القلتين بالوزن ۳۷ 


فانه یعفی عنه ولو تنجس فم حیوان طاهر من هرة أو غیرها ثم غاب وأمکن وروده ماء کثیراً 
ثم ولغ في طاهر لم ينجسه مع حكمنا بنجاسة فمه»ء لأن الأصل نجاسته وطهارة الماء وقد 
اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرجح . 

[القول في ضبط القلتين بالوزن] 


(والقلتان) بالوزن (خمسمائة رطل) بكسر الراء أفصح من فتحها (بالبغدادي) أخذاً 
من رواية البيهقي وعیره «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء٠‏ والقلة في اللغة 


فرع : ما تلقيه الفثران في بيوت الأخلية يرجع فيه للعرف فما عده العرف قليلاً عفى عنه 
وما لا فلا ومحله إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء وإلا فلا عفو» وإذا شككنا في القلة والكثرة 
فلا عفر لأنه رخصة ولا يصار إليها إلا بيقين ولم يحصل هناء وإذا شككنا في أنه من الفغران أو 
من غيرهم» فالأصل إلقاء الفثران والفئران بالهمز كما في القامرس . 

قوله: (مستجمر) أي بالأحجار. وقوله: (عن الدم الباقي على اللحم) صرره بعضهم 
بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر 
من الدم» بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في البقر التي تذبح في المحل المعد لذبحها 
الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنهاء فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا 
يعفى عنه» وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له» ولا فرق في عدم العفو عما 
ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم» ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر اهمع ش على 
م ر. وقد يقال هذا الماء الذي يغسل به ضروري› فالمناسب عدم ضرره إلا أن يقال لما لم 
يبالغوا في إزالة الدم بالماء الذي يغسل به اللحم المذكور صار أجنبياً ضارا تأمل . 

قوله: (والقلتان) أي مظروفهما بدليل خمسمائة الخ. وقال شيخنا العزيزي : القلتان 
صارحقيقة شرعية اسماً للخمسمائة رطل» والقول بأنهما خمسمائة رطل هو الأصح» ومقابلة 
أنهما ألف رطل» وقيل ستمائة رطلء وقوله: تقريباً آي في الأصح أيضاًء ومقابلة أن 
الخمسمائة تحديد فلا يغتفر نقص شيء كما في شرح م ر» فقوله في الأصح يرجع للأمرين. 
قوله : (بالبغدادي) قال الرحماني في حاشيته على التحرير: وحكمة الاقتصار على البغدادي في 
غالب الكتب مع أن الحديث: «الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة» لعله لكون التقدير وقع بها 
وفيها لغات لأنها إما بموحدة أو ميم ثم غين معجمة ثم دال مهملة ثم آلف ثم ذال معجمة أو 
مهملة أو نون بدلهاء ففيها ست لغات من ضرب الباء والميم في أولها في الثلاثة التي آخرها 
وهي الدال المهملة والذال المعجمة والنونء ومقدارهما على مصحح النووي بالمصري 
أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلاًء وثلائة أسباع من رطلء وبالدمشقي مائة وسبعة أرطال 


۸ | كتاب الطهارة/ القول في القافين بالمساحة. 


الجرة اا ر جل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها وهجر بفتح الهاء 
والجيم قرية بقرب المدينة النبوية يجلب منها القلالء وقيل هي بالبحرين قاله:الأزهري . 
قال في الخادم : وهو الأشبه. ثم روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن لجريج 
آنه قال : رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيثاً أي من قرب 
الحجاز»ء فاحتاط الشافعي رضي الله تعالى عنه فحسب الشيء نصفاًء إذ لو كان فوقه ' 
لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئاً على عادة العرب» فتكون القلتان خمس قرب» والغالب 
Gg e aS a SE‏ 
درهم في الأصح› الج 4 جا رطل . 


(تقريباً في الأصح) فيعفى عن نقص رطل E A‏ 
وصحح في التحقيتق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه اتفاوت في ِ 
التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة» كأن تأخذ إناءين في واحد قلتان ؤفي الآخر 
دونهما ثم تضع في أحدهما قدراً من المغير وتضع في الآخر قدره. فإن لم يظهرٍ 
E E‏ وإلا ضر وهذا آولى من الأول لضيطه . 


[القول في القلتين بالمساحة] 
وبالساحة في المريع ذراع وربع طرلاً وعرضاً وعمقاً. 


وسبع رطل» ر ا ی ایا هه راک وخمسون رطلاً وثلث رطل وثلثا : 
أوقية» وبالدمشقي مائة وثمانية آرطال وثلث رطل. قوله : (يقلها) بضم أوله من أقل. قوله: 
(وهو الأشبه) ضعيف. قوله: (ثم روى) آي البيهقي المتقدم. قوله: (عن ابن اجريج) آي 
بالواسطة إذ الشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي» وهو عن ابن جريج» عن عطاء بن بي 
رباح» عن ابن عباس» عن النبي بُ عن جبريل» عن الله عر وجل. قوله: (تقريباً) هو تمييز . 
محول عن المضاف أي : والقلتان تقريب خمسمائة رطل أي مقربها بمعنى ما يقرب منها. . 
قوله: (أو رطلين) كان وجه اعتبار الرطلين فقط أنهما ا بين أدنى مراتب القلة وهر 
الواحدء وأول مراتب الكثرة وهو الثلاثة اه شوبري . قال سم: لا يقال هذا يرجع إلى التحديد 
لأنا نقول هر تحديد غير التحديد المختلف فيه. قوله : (لم يضر ذلك) آي النقص . قوله: 

(وهذا آولی) قال بعضهم: ولا تخالف بين القولين في المعنى؛ إذ ما زاد على الرطلين يظهر به 
التفاوت ودونهما لا اه اج. قوله: : (لضبطه) فيه أن الأول فيه ضبط أيضاً بالرطل أو الرطلين م 
قوله: (ويالمساحة) بكسر الميم وهذا على المرجح أما على أنهما ستمائة رطل أو ألف رطل . 
فتزيد المساحة على ما ذكر كما في قرة العين في مساحة ظرف القلتين للشنشوري ٠.‏ 


کتاب الطهارة/ حقيقة قىقة حتبقا ع الماء الجاري 1 hé‏ 


وفي المدور ذراعان طولاً وذراع عرضاًء والمراد فيه بالطول العمق» وبالعرض ما بين 
حائطي البئر من سائر الجوانب» وبالذراع في المربع ذراع الآدمي وهو شبران تقريباً. 
وأما في المدور فالمراد به في الطول ذراع التجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع 
تقريباً. 


[حقيقة حكم الماء الجاري] 


والماء الجاري وهو ما اندفع في مستو أو منخفض كراكد فيما مر من التفرقة بين 


قوله: (وفي المدوّر ذراعان) طولاً بذراع النجارء» وذرعان ونصف بذراع الآدمي كما 
سيذكره. قوله: (وبالعرض الخ) . 


فائدة: لو كان الموضع المربع ذراعين ونصفاً وعرضه وعمقه كذلك يتبادر إلى الذهن أنه 
و اا أنه ستة عشر قلة يعرف ذلك من يعرف 
ضرب القلتين بالطريق المتقدم» فإنك تجعل كلا من الطول والعرض والعمق عشرة أذرع 
قصيرة» وتضرب عشرة الطول في عشرة العرض»› والمائة الحاصلة في عشرة العمق يحصل 
آلف كل واحد يسع أربعة أرطالء فالجملة أربعة آلاف رطل بستة عشر قلة فتدبرء لأن كل ألف 
أربع قلل» وسكت عن المحيط» وهو قدر ثلاثة أمثال العرض وسبع مثله» لأن محيط كل دائرة 
ثلاثة أمثال عرضهاء وسبع مثله» فلو فرضت دائرة عرضها سبعة أذرع كان محيطها اثنين 
وعشرين ذراعاً فيبسط كل من العرض والمحيط والطول أي العمق أرباعاً لوجود مخرجها في 
مقدار القلتين في المربعء فيصير العمق عشرة. والعرض أربعة والمحيط اثني عشر وأربعة 
أسباع» ثم يضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثني عشر 
وأربعة أسباع» فيضرب في بسط العمق وهو عشرة تبلغ مائة وخمسة وعشرين ربعاً مع زيادة 
خمسة أسباع ربع وبها حصل التقريب. وصورة القلتين في المثلث: أن تكون الحفرة ثلاثة 
أركان: رکن عرضاً ورکنان طولاً فالعرض وهو ما ر بين الركنين ذراع ونصف بذراع الآدمي» 
والطول وهر الركنان الآخران ذراع ونصف بذراع الآدمي أيضاً: والعمق ذراعان بذراع الآدمي 
كذلك فتبسطها أذرعاً قصيرة» وتضرب الطول في العرض يحصل ستة وثلاثون تأخذ ثلشها 
وعشرها تجده خمسة عشر وستة أعشار تضربه في ثمانية العمق» فيحصل مائة وعشرون من 
الخمسة عشر وثمانية وأربعون عشراً من الستة أعشار منها أربعون بأربعة صحيحة» والثمانية. 
أعشار بواحد إلا عشرين تضيفها إلى المائة وعشرين يحصل مائة وخمسة وعشرون إلا عشرين . 
وهذا معنى قولهم تقريباً. وقوله: وستة أعشار هي في الحقيقة ثلاثة أخماس فتضربها بهذا اللفظ 
فیکون آسهل . 

قوله: (والماء الجاري الخ) سكت عن المائع وحكم الراكد منه أنه ينجس بالملاقاة وإن 
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القليل والكثير؛ اوفيما استثني ديت القلتين فإنه لم يقصل بين الجاري والراكدء 
لكن العبرة تي الجاري الجر هما لا مني الما رفي كا قي لمجي الق ين 
حافتي النهر عرضاًء والمراد بها ما برتفع من الماء عند تمجه . 


أي تحقيقاً أو تقديرأً إن كثرت الجرية لم تنجس إلا بالتغير وهي في نفسها : 
متفصلة عما أمامها وما خلقها من الجريات ا ل چ 


کان کشیرا وأما الجاري فالجرية منه تنجس بالملاقاة أيفا وإن کثرت: ا ا 
لاتفصالها حكفاً وينجس ما يعذها لمروره على منحلها الذي تنجس بها وعلی هذا لو صب أ 
المائم من إبريق مثلاً من علو إلى سفل تنجس ما لاقى النجاسة فقط قق ل. وقوله: ولا ينجس ‏ 
ما قبلها أي إن کان بمحل مرتفع ارتفاعاً كثيراً. قال شیخنا ح ف: حتى لو كانت النجاسة في 
آخر القناة الجازي فيها الزيت مثلاً واتصل الزيت بها تنجس جميع ما في القناة ولو جعل 'حائل ‏ 
بين النجاسة والزيت بعد الاتصال تنجس ما وراء الحائل الذي لم يصب النجاسة», ومحله إذا 
كانت القناة مستوية أو قريبة من الاستواء بأن كان فيها ارتفاع يسير. فإن کان فيها ارتفاع ؛ 
E IE E SE GS SS‏ 
کان طاهراً. قوله: (وفيما استشني) الأولى ومما استثني ني أي من النجاسة المعفو عنها إذ هذا مر 
أيضاً في قوله ويستثنى الخ . قوله : (لمفهوم حديث القلتين) المراد بالمفهوم Sg‏ 
E‏ قوله : ركن العيرة في الجاري بالجرية تفسها) . 


انخا: أن اا ا ومن رطب غيره إماً أن يكۈن ا و 
STS‏ فالجاري من المرتفع جداً لا 
يتنجس منه إلا الملاقي للنجس ماء أو غيره» وأما في المستوى والقريب منه فغير الماء ينجس | 
كله بالملاقاة ولا عبرة بالجرية وهي ما بي بين حافتي النهر من الدفعات» راما الماء فالميزة قي ' 
بالجارية فإن كانت قلتين لم تنجس هي ولا غپرهاء وإن كانت أقل فهي التي تنجست وما قبلها 

من الجريات باق على طهوريته ولو المتصلة بهاء وأما ما بعدها فهؤ كذلك أي باق على ' 
طهوريته إلا الجرية المتصلة بالمتنجس»› > فلها حكم الخسالة» وهذا إذا كانت النجاسة جارية مع 
الماء» فإن كانت واقفة في الممر فكل ما مر عليها ينجس» وأما ما لم يمر عليها! وهو الذي 
فوقها فهو باق على طهوريته. وعبارة شرح م ر والعبرة ة في الجاري بالجرية نفسها لا مجموع 
الماءء فإن الجريات متفاصلة حكماًء وإن اتصلت في الحس لأن كل جرية طالبة لما قبلها هاربة ' 
مما بعدهاء» فإذا كانت الجرية وهي الدفعة التي ب بين حافتي النهر في العرض دون قلتين تنجست . 
بملاقاة النجاسة سراء تغير آم لا لمفهوم حديث القلتين المازء فإنه لم يفصل فيه بين الجاري 
والراکدء e e e E Sl E ES‏ 
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طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها من الجريات» ويعرف كون الجرية قلتين بأن يمسحا 
ويجعل الحاصل ميزاناًء ثم يؤخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولهاء ثم الحاصل 
E E‏ مخرج ا لوجوده في مقدار القلتين في المريع؛ 

فمسح القلتين بان تضرب ذراعاً وربعاً طولاً في مثلهما عرضاً في مثلهما عمقاً يحصل 
مائة وخمسة وعشرون وهي الميزانء أما إذا كان أمام الجاري ارتفاع یرده فله حکم 
الراكد. 


[فصل في الدباغ] 


فی بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 


غسالة النجاسة حتى لو كانت مغاظة فلا بد من سبع جريات عليها. ومن التتريب أيضاً في غير 
الأارض الترابية هذا في نجاسة تجري في الماءء فإن كانت جامدة واقفةء فذلك المحل تنجس؛ 
وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان منه في موضع . ویلغز به : فيقال لنا ماء ألف قلة 
غير متخير وهو نجس أي لأنه ما دام لم يجتمع فهو نجس وإن طال محل جري الماءء والفرض 
أن كل جرية أقل من قلتين اه. 

قوله: (أي تحقيقاً الخ) تفصيل للتموج› فالحقيقي أن يشاهد ارتفاع الماء وانخفاضه 
بسيب دة الهواءء والتقديري بان يكون غير ظاهر التموج بالجري عند سكون الهواء لأنه 
يتماوج ولا يرتفع . . قوله: (حکماً) بمعنی آنھا لا تتقوی ہما قبلها ولا بما بعدهاء بخلاف الراكد 
فإن بعضها يقوي بعضا. 

قوله: (بأن يمسحا الخ) هذا مسح القلتين من حيث هما آي بقطع النظر عن الجرية ؛ 
وسيأتي تصويره بقوله فمسح القلتين الخ. فهذا نظر أولء وقوله ثم يؤخذ الخ مسح للجرية 
تفسها هل تبلغ قلتين بان بلغت الميزان الآني وهو المائة والخمس والعشرون أو لاء بان لم 
تبلغه كأن لم يكن الطول ذراعاً وربعاً في المربع وهذا نظر ثان. قوله: (فمسح القلتين الخ) بيان 
لقوله بأن يمسحا أي القلتانء فكان الأولى ذكره عقبه» وإذا تأملت لم تجد في كلامه تكراراً 
خلافاً للقليوبي . قوله: : (فله حكم الراكد) لو قال فهو من الراكد لكان آولى وأسلم فتأمل. 
وقوله: فله حکم الراکد فلا ینظر فيه فيه للجریات بل ينظر لجمیعه هل بلغ قلتین آم لا؟ فإن كان 
قلتين لم ينجس إلا بالتغير . 


فصل: آفي بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل مس الآنية وما يمنتع] 


أي: وما لا يطهر. ففي كلامه اكتفاءء لأن الفصل منعقد لأمور أربعة ما يطهر بدباغهء 
وما لا يطهر وما يستعمل من الآنيةء وما يمتنع» وهذا بناء على النسخة التي وقعت للشارح من 
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(وجلود) الحيوانات (الميتة) کلیا (تطهر) ظاهراً وباطتاً (بالدباغ) 5 بالقاء الدابغ عليه نحو 
ریح أو بإلقائه على الدابغ كذالك لقوله لا : ل . وفي 
روایهة : «هلا خذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" والظاهر ما لاقى الدابغ والباطن ما لم يلاق 
الدابغء ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لاء كما يقتضبيه عموم الحديث. 


عدم ترجمة قول المصنف› ا ان ا بفصل . ا 
المحررة ترجمته بفضل› > وعلية فيكون هذا الفصل منعقداً لأمرين فقط وهما ما يطهر بالدباغ وما 
لا يطهر. ومناسبة ذكر الدباغ عقب المياه أنه مطهر»ء وأما مناسبة ذكر الأواني عقبها فهي كونها 
ظروفاً للمياه» وج جمع الجلود في كلامه من مقابلة الجمع بالجمع» > لأن لكل حيوان جلداً يزال 
SEES e‏ 
جمع لغوي» أو يقال إن أل لجنس فتصدق بالمتعدد. 


قوله: (الميتة) أي وكذا جلود الحيّ الذي ينجس بالموت» وإنما قيد بالميتة للغالب فلو 
سلخ جلده مع حياته طهر أيضاً بالدباغ اه م د. وكان المناسب أن يقول المصنف الميتات» 
لأن جمع المؤنث السالم ملخق بجمرع القلة الأربعة المذكورة في الخلاصة» والأفصح فيها 
المطابقة بقة كما في النظم المشهور فما هنا من غير الأحسن. قوله : (کلها) تأکید للجلود أو للميتة 
. والأول آنسب ق ل. قوله : (ظاهراً وباطتأ) خلافاً لمالك في قوله: : یطهر وظاهره دون: باطنه؛ 
فتجوز الصلاة عليه لا فيه. وعن مالك لا تطهر جلود الميتات أصلا وبه قال الإمام أخمد في 
روايةء وقال الإمام أبو حنيفة: إن الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير. وقال الزهري : 
إنه ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغء وحمل أحاديث الذباغ على الاستحباب دون 
الوجوب» وتوجيه باقي الأقوال مذکور فى الميزان. قوله ES‏ 
. الغاية ألمذكورة قى ل. قوله : (أو بالقاء ته) أي الجلد. ۉقولە: (كذلك) أي بنحو ريح فلا يث يشترط 
فعل ولا قصد. قوله : (أيما إهاب) الإهاب بكسر الهمزة ككتاب اسم للجلد قبل دبغه سمي به 
٠‏ لأنه أهبة للجي أي ينتفع به وبقاء لحماية جسده كما قيل له: المسك لا مساكةإما وراءء وما 
زائدة» وطهر بالفتح والضم والفتح أفصح . وأما المضارع فبالضم لا غير. قوله : (والباطن ما 
لم يلاق الدابغ) المحل للإضمار. وفي الخادم للزركشي . . والمراد بباطنه ما بطن وهو ما لو شق 

. لظهرء وبالظاهر ما ظهر من وجهيه بدليل قولهم: إذا قلنا بطهارة ظاهره فقط جازت الصلاة 
عليه لا فيه فتنبه لذلك فقد رأیت من یغلط فيه شرح م ر. قوله: (ماكولة اللحم) آي كالخيل 
والقنافذ . وقوله: (آم E‏ 


(۱) آخرجه مسلم ۲۷۷/۱ (ه ۱ 1 
٠‏ (۲) آخرجه الٻبخاري' ا ا ونام ۱ (۱۰۰ r‏ 
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[ضابط الدباغ] 


والدبغ نزع فضوله وهي مائیته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها بحيث لو 
نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد» وذلك إنما يحصل بحرّيف بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الراء كالقرظ والعفص وقشور الرمان» ولا فرق في ذلك بين الطاهر كم ذكر 
والنجس كذرق الطيورء ولا يكفي التجميد بالتراب ولا بالشمس» ونحو ذلك مما لا 
ينزع الفضول. وإن جف الجلد وطابت رائحته لأن الفضلات لم تزل» وإنما جمدت 
بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة. 

[القول في حكم الجلد بعد الديخ] _ _ 

ويصير المدبوغ كثوب متنجس لملاقاته للأدوية النجسةء أو التي تنجست به قبل 
طهر عینه فیجب غسله لذلك» فلا یصلی فيه ولا عليه قبل غسله» ویجوز بیعه قبله ما لم 
يمنع من ذلك مانعء ولا يحلل أكله سواء كان من مأكول اللحم أم من غيره لخبر 
الصحيحين: ١إنما‏ حرم من المينة أكلها» 


قوله: (لم يعد إليه النتن) أي عن قرب» أما لو عاد إليه بعد مدة طريلة فلا يضر لأن 
الأشياء الصلبة إذا مكثت في الماء مدة طويلة ربما حصل لها العفونة . قوله: (والفساد) عطف 
تسیر أرٍ ,عام على خاص . . وقال ق ل: عطف مرادف. قال م ر: والأوجه أن ما عدا النتن إن 
قال خبيران إنه لفساد الدبغ ضر وإلا فلا. . لأنا نجد ما اتقن دبغه يتأثر بالماء فلا ينبغي أن ينظر 
لمطلق التأثر به بل ينظر للدبغ اه. قوله: (كالقرظ) بالظاء المشالة لمر السنط. قوله: 
(والنجس) ولو من مغلظ . لكن يحرم التضمخ به إذا وجد مايقوم مقامه. قرله: (كذرق 
الطيور) هو بالذال المعجمة كما في شرح الروض وبالزاي أيضا كما في المختار قال فيه زرق 
الطائر زرقاً وبابه ضرب ونصر. قوله: (ونحو ذلك) كالملح. قوله: (وإنما جمدت) بفتح الميم 
وبابه نصر ودخل اه مختار. قوله: (عادت إليه العفونة) أي لأنها كامنة فيه. قوله: (فيجب 
غسله) ولو سبعاً بتراب إن كان الدابغ نحو روث كلب ق ل. واعلم أنه لو أصابه قبل الدبغ 
E NL NER ID SBS‏ 
بتراب» لأنه قبل الدبغ لم يكن قابلاً للتطهير» وأخذ منه أي من التعليل سم أن عظم الميتة أي 
وشعرها إذا أصابه مغلظ لم يطهر بالتسبيع والتتريب٠‏ فإذا u‏ 
مغلظة اه فتفطن له فإنه فرع مهم نفيس اه م د» لكن نقل عن ع ش آنه يطهر من النجاسة 
المغلظة وهو أقيس. قوله: (لذلك) أي لتنجسه. قوله: (ما لم يمنع من ذلك مانع) بأن كان فيه 
نجس يسد الفرج كشعر لم يلاق الدابغ . قوله: (ولا يحل أكله) أي جلد الميتة المدبوغ» أما 
جلد المذكى بعد دبغه فيجوز أكله ما لم يضر. قوله: (إنما حرم من المينة أكلها) فهو شامل 
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وخرج بالجلد الشعر لعدم تأثره بالديغ. قال النووي : : ويعفى عن اقليله . (إلا جلد الكلب 
والخنزير) فلا يطهره 8 قطعاًء لأن الحياة في إفادة الطهارة و والحياة لا 
٠‏ تفيد طهارته. . 


(و) كذا (ما ا ا (وخظ) 
الحيوانات (الميتة وشعرها) وقرنها وظفرها وظلفها (نجس) لقوله تعالی: حرمت 
عليكم الميتة والدم) [المائدة : ۳] وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر فيه یدل على نجاسته؛ . 

ا والميتة ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا فبحء ويّذا ما 


. لجلدها وإن دبغ . ل : ليس في الحديث الذي ذكره وليل لدعواء اه ليس بظاهرء لکن 
القليربي فهم آن تحريم الأكل الذي في الحديث قبل الدباغ. و 


: قوله: : (وخرج بالجلد إلشعر) عبارة شرح م ر. وخرچ بالجلد الشعر فلا بطهر به وان 
ألقي في المدبغة وعمه الدابغ لأنه لا يؤثر فيهء لکن يعفی عن قليله وإن قال الشيخ إنه يطهر 

تبعاً وإن لم يتأثر بالدبغ. قوله : (ویعفی عن قلیله) فهو نجس معفر عنه خلافاً لمن قال طاهر 
. تبعاً للجلد كدنّ الخمر للفرق» فان القول بطهارة ادن الخمرة للضرورة إذ لرلا الحكم بطهارته 
٠‏ لم يوجد طهارة خل أصلاً عن خمرء ولا ضرورة إلى طهارة الشعر لإمكان إزالته» ولاه ينتفع . 
بالجلد لا من جهة الشعرء أما الكثير فلا يعفى عنه أصلاً على المعتمدء واختار السنبكي تبعاً. 
للنص وجمع من الأصحاب طهارة الشعر وإن كثر. . وقال : هذا لا شك فيه عندي وهذا الذي 
: أعتقده وأفتي به اه سم. وبه قال الإمام أبو حنيفة اه. قوله (والختزير) اعترضه بعضهم بان . 
الخنزیر لا جلد له وشعره فی لحمه» وعلیه فذکره لبيان حکمه لو کانء وقيل إنه نوعان: 
أحدهماله جلد اه ق ل. قوله: (أبلغ) لعل وجه الأبلغية أنها تفيد جميع أجزاء الخيوان 
. الطهارة بخلاف الدبغ إذ لا يقيد إلا الجلد فقط اه م د. قوله a‏ 
- وهذا مراد ق ل بقوله في عمومه تقييد يأتي في محله اه . قوله: (لما ذکر) أي من قوله لأن 
الحياة في إفادة الخ. قوله: (وقرنها) وكذا سنها وحافرهاء SS EE‏ 
E GT TT‏ 

¡ للوقوع» وقال أبو حنيفة ة وأحمد: بطهارة الشعر والصوف والوبر. زاد أبو حنيفة فقال طهارة 
القرن والسن والعظم والريش إذ لا روح فيه. وقال مالك : : بطهارة الشعر والصوف رالوبر مطلقا 

سواء کان یژکل لحمه کالنعم أو لا يؤكل كالكلب والحمار اه شعراني في الميزان. قوله: 
(وظلفها) الظلف اسم لحافر الغنم ونحوه كالبقر والظفر للطير والحافر للفرس والبغل والحماز ‏ 
امع ش. قوله: (فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح) وذبحه حرام ولو لأجل أجلده» وکذا 
ا لحمه للصيد به كما في عب . فتلخص لا أن الحيوان 
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يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية كذبيحة المجوسي والمحرم للصيد وما ذبح 


بالعظم ونحوه. 
[القول في ما قطع من حي] 


والجزء المنفصل من الحى كميتة ذلك الحى إن كان طاهراً فطاهر» وإن كان نجساً 
فنجس لخبر: «ما قطع من حي فهو كميتته؛ رواه الحاكم وصححه على شرط 


إن كان مأكولاً لا يجوز ذبحه إلا للأكل فقطء وغير المأكول لا يجوز ذبحه مطلقاً إلا إذا نص 
عل جوا قتلة أو ندبه اه ١‏ ج وائظر إذا ذيح المأكول الاجلجلده هل يكون ميتة أو لا؟ نقل 
عن ابن حجر الثاني فليراجم . وفي الميزان للشعراني ما نصه» قال الشافعي وأحمد: إن الذكاة 
لا تعمل شيا فيما لا يؤكل» وقال آبو حنيفة ومالك: إنها تعمل إلا في الخنزير» وإذا ذكي 
عندهما سبع أو كلب طهر جلده ولحمهء SIEGE OE‏ 
ووجه الأول أن ما لا يؤكل لحمه خبيث فلا تو E‏ 
[الأعراف : ]٠١۷‏ ووجه O‏ فقد يحرم الشيء اا 
في بدن أو عقل ولحم ما لا يؤكل» وإن قيل طهارته يضر في البدن كما جرب ومن شك 
فلیجرب ولو لم یکن› إلا أنه يورث آكله البلادة حتى لا يكاد يفهم ظواهر الأمور فضلاً عن 
بواطنها لكفي اه بحروفه . 


قوله : (والمحرم للصيد) أي إذا كان ما ذكاه صيداً وحشياً كما يعلم من كتاب الحج أما 
غير الوحشي فلا يحرم ۔ قوله: (ونحوه) كالظفر. قوله: (إن کان طاهراً فطاهر) كان المناسب 
e‏ إن كانت ميتته طاهرة فالجزء ء المنفصل حال حياته طاهر وإن نجسة فنجس؛ 
وقد يقال : إن الميتة اكتسبت التذكير من المضاف إليه ومن الجزء ثوب الثعبان فهو نجس خلافً 
لمن أفتى بطهارته كالعرق كما في م ر. وانظر لو اتصل الجزء المذكور بأصله وحلته الحياة هل 
يطهر ويؤكل بعد التذكية أو لا. ونظيره ما لو أحيا الله تعالى الميتة ثم ذكيت ولم يظهر في هذه 
إلا الحل فكذا الأرّل فليتأمل شوبري» إلا أنه قد يرد على الأولى ما لو وصل عظمه بعظم 
نجس وحلته الحياة مع حكمهم عليه بكونه نجساً معفواً عنه» وعلى الثاني ما لو أحياه الله بعد 
تیقن موته حیث لا تعود له زوجاته وآمواله إلا أن يفرق بأن العظم الموصول أجنبي من الواصل 
أصالةء وليس من أجزائه الأصليه بدليل عدم عوده له في الآخرة» فلم يكن الوصل مقتضياً 
لطهارته» بخلاف جزء الحيوان فقد عادت له الطهارة بعوده إلى أصلهء والظاهر عدم إيراد الثانية 
لأن كلا منهما حياة حقيقية متجددة فتعطي حكمها فليتأمل كاتبه إطفيحي . 
البجيرمي على الخطيب/ ح١/۴٠٠‏ 


14٦‏ | ` كتاب الطهارة/ القول في ما قطع من حي 


الشيخين» فالمنفصل من الآدمي أو السمك آو الجراد طاهر ومن غيرها نجس. (إلا. 
شعر) أو صوف أو ريشن اوو المأكول فطاهر بالإجماع ولو نتف متها أو انتتفت. 


قال الله تعالی : رمن أصوافها واوبارها واشعارها ثاثا ومتاعاً إلى حين) للعسر: 
٠‏ وهو محمول على ما أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهودء ولو شککنا 
فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو نجس.حكمنا بطهارتهء لأن الأصل الطهارة. وشککنًا في 
النجاسة والأصل عدمها بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة أو 


وقوله نعطي حكمها) وهو الطهارة بالحياة الثانية هتاء وأما هناك فإن زوجانه وأمواله حرا . 
عليه بالموت فلا تفيده الحياة شيا . قوله : (فالمنفصل من الآدمي) ومنه المشيمة التي فيهاالولد ' 
2 من الآدمي نجسة من غيره. قوله : (إلاشعر أو صوق) هذا بالنظر لكلام الشرح مع المتن 

ستثناء منقطع لأن فرض المسألة في شعر الميتة . قوله E TS‏ 
NS‏ 
إن انفصلت في حياتها ولو احتمالاً على الأوجه أو بعد ذكاتها وإلا فهي نجسة زي . وأقوله: وإلا : 
فهي نجسة أي إن لم تتهيا للانفصالء > قالع ش و ا خد مه آنه لر رای فة هه 
وفأرة عندهاء واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم بطهارتها وهو متجه» لأنها كانت طاهرة قبل . 
الموت فتستصحب طهارتها ولم يعلم ما يزيل الطهارةء وإنما كان المسك طاهرا لخبر مسلم: 
«المسك أطيب الطيب» اه. :قل نجج ج آن المسك التركي نجس لانة يؤخذ من فرج حيوان غير 
مأكول» والعنبر طاهر وهو نبت بلفظه البحر . قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه د 
بعضهم أنه ركب البحرء فوقع على جزيرة فنظر إلى شجرة مثل عثق الشاة وإذا ثمرهاعنبر قال : 
O O ES‏ قال الشافعي. رضي الله تعالى عنه: 
والسمك ودواب البحر تة تبتلعه أول ما يقع لأنه لين ء فإذا ابتلعته قلما تسلم إلا قتلها لفرط الحرارة التي 
فيه» فإذا أخذ الصياد السمكة وده في بطنها فيقدر أي يظن أنه منهاء iS EE‏ 
E‏ 


ق : ولو قتف الخ) واف حرام لاتعذيب» E‏ 
غادة. قوله: (أثاثاً ومتاعاً) الأثاكث أمتعة البيت فعطف المتاع عليه من عطف التفسير أو العام 
بعد الخاص . قوله: (ولو شككنا فيما ذكر) أي الشعر والصوف والريش والوبر وكذا المظمء ۰ 
aS CS ES‏ 


)0( أخرجه الحاكم rra TE ft‏ وابن ماجه (۷/ ۳۲)» ان را في اتید ۲۲۱۹/۷ وا 


حجر فی التلخیص ۱/ ۲۸. ۱ 
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لأن الأصل عدم التذكية والشعر على العضو المبان نجس إذا كان العضو نجساً تبعاً لهء 
والشعر المنفصل من (الآدمي) سواء انفصل منه في حال حیاته أم بعد موته طاهر لقوله 
تعالی: #ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء:٠۷]‏ وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت 
وسواء المسلم وغيره» وأما قوله تعالى : «إنما المشركون نجس [التوبة: ۲۸] فالمراد به 
نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان 


حياة الحيوان المأكول أو لا. أو كونه مأكولاً أو غيره طاهر. اه. قوله: (لأن الأصل عدم 
التذكية) ما لم تكن في ظرف وعبارة م ر. ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس 
فيه فطاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة لعدم جريان العادة برمي اللحم الطاهرء أو في إناء أو خرقة 
والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب» فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة اه. 
قوله : (والشعر على العضو المبان نجس) ومنه تطريف ألية الخروف ق ل. أي قطع طرف الألية 
وأتى بذلك لئلا يتوهم من قوله فيما سبق إلا شعر المأكول أنه طاهر مطلقاًء والعضو بضم العين 
وكسرها كما في القاموس . قوله: (والشعر المنفصل الخ) هو مبني على النسخة التي وقعت له 
وهي إلا شعر الآدمي» وفي أخرى إلا الآدمي وهي الصواب لاقتضاء تلك أن ميتة الآدمي نجسة 
بخلاف شعره لشمول قوله : وعظم الميتة وشعرها نجس لعظم ميتة الآدمي. قوله: (ولقد كرمنا 
بني آدم) قال ابن عباس رضي الله عنهما: بن جعلهم يأكلون بالأيدي وغيرهم يأكل بفيه من 
الأرض ولا ترد القردة لوطء النجاسة بما تأكل بهء وقيل بالعقل؛ وقيل بالنطق والتمييز والفهم› 
وقيل باعتدال القامة» وقيل بحسن الصورة» وقيل الرجال باللحى والنساء بالذوائب» وقيل 
بتسليطهم على جميع ما في الأرض وتسخيره لهم» وقيل بحسن تدبيرهم أمر المعاش والمعاد 
اه برماوي . 

قوله : (فالمراد به نجاسة الأعتقاد) فيه أن الاعتقاد أمر معنوي وهو لا يتصف بنجاسة ولا 
طهارة. ويمكن الجواب بأن المراد بنجاسة الاعتقاد فساده فوصفه بالنجاسة على ضرب من 
التجزز اه. فيكون التقدير إنما بإعتقاد المشركين فاسد» فيكون في الآية مضاف مقدر واستعارة 
تصريحية حيث شبه الفاسد بالنجس بعد تشبيه الفساد بالنجاسة بجامع وجوب اجتناب كل 
واستعار النجس للفاسد. وقوله: (أو اجتنابهم كالنجس) فيكون من باب التشبيه البليغ أي هم 
في وجوب الاجتناب كالنجس» فعلى الأول يكون الموصوف بالناس اعتقادهم» وعلى الثاني 
ذواتهم . وقال الشيخ سلطان: أي ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين ولم يژمر بغسله 
كسائر الأعيان النجسة. لا يقال ولو كان طاهراً لم نؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة. لأنا 
نقول قد عهد غسل الطاهر بدليل المحدث ولا كذلك نجس العين. 

قوله: (لا نجاسة الأبدان) قد يقال هذه الآية في المشركين الأحياء» والكلام هنا في 
الموتى ع ش. وأجيب: بأن الآية إذا دل ظاهرها على نجاسة الأحياء» فتكون نجاسة الأموات 
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وتحل مته ة السمك e‏ لقول ي «أحلت لنا میتتان ودمان : السمك واجراد والکبد ' 
والطحال» . 


ثم اعلم أن الأعيان ا E‏ فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمثاع 'العباد ولو . 
من بعض الوجوه. قال تعالی: لهو الذي خلق لكم ما ف في الأرض جميعاً# [البقرة: ۲۹] ' 
إا حمل الا أو كمل رة 9 مات شاع ای جات وهر کل سر ماع 


بالأولى . ونقل الان و ا تعالی : إنما المشركون 2 [التوبة: ‏ 
۲۸] أن المراد نجاسة الأبدان جقيقة» فالكافر عند ابن عباس نجس حقيقة ولؤ في حال 
الحياة. وفي الميزان ما نصه: قال الإمام مالك وأحمد والشافعي في أرجح قوليه بطهارة 
الآدمي إذا مات . . وعند الإمام أبي حنيفة والمرجوح من قولي الشافعي إنه نجس لكنه يطهر . 
بالغسل› ووجه الأول شرف ذات الآدمي روحاً وجسماً . ووجه الثاني شرف روخه فقط فإذا ٍ 
خرجت من الجسد تنجس لأنه ما كان طاهراً إلا بسريان الروح فيه وهي من أمر افش .وأمر 
لله طاهر مقدس بالإجماع فکذا ما نجاوره. فإن قال قائل: كيف قال الإمام آبو حنيفة ٍ 
ا إن المؤمن لا نجس حياً ولا ميتاه؟ فالجواب: بحل انها 
الحديث لم يبلغه أو ب بلغه ولم يصح عنده اھ. و 
قوله : (والكبد والطحال) بكر الطاء آي وإن سحقا وصارا کالدم ع ش. ق : (ثم اعلم : 
الخ) هو لفظ يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده وقوة التوجه إليه والمخاطب به كل واقف عليه. 
قوله : (جماد) المراد به ما لیس حیواناً ولا أصل حیوان ولا جزء حیوان ولا منفصلا من خیوان ؛ 
فعلم من هذا أن الفضلات قسم ثالث فلو قال والأعيان إما جماد وإما حيوان وإما فضلات ثم ' 
قسم الفضلات إلى ما استحال إلى فساد فهو نجس الدم وما لا يستحيل فطاهر كاإلعرق كان 
آولی اه م د قوله: (ولو من بعض الوجوده) فلا يرد أن الحجر لا يؤكل قوله: : (مسكر مائع) لو ٠‏ 
سكت عن لفظ مائع لطابق الدليل المدعي لأن حقيقة المسكر ما فيه إزالة العقل وهو انجس ولو : 
جامداً» ولا یحترز به عن : تحو|الحشيش لأنه مخدر لا مسكر فهو طاهر ولو مائعاً ق ل. 
وقوله: لطابق الدليل الخ الأن الدليل: لم يقل ذ فيه کل مائم» بل قال فيه کل مسکر وهو یشمل 
الجامد. . وفي شرح م ر وقد صزح في المجموع بأن البنج والحشيش طاهران مسكران اه. 
وهو مخالف لقول ق ل مخدّر: وعبارة ابن حجر : ومشل الحشيشة والبنج الأفيون وجوزة 
الطيب أي الكثير منها وكثير الجنبر وگير الزعفران» والمراد بالإسكار الذي وقع في عبارة ‏ 
E E SOE E SL‏ 


(۱) أخرجه الشافعي ۱۷۳/۲ (۷ i‏ زان في المسند ۹۷/۲ وابن ماجه ۲/ ۲ 1 ١ «enn‏ 


والدارقطني )۲٥( ۲۷۱ /٤‏ والهقي ل قي السشن ٥٤/١١‏ . 
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لقوله ی: کل مسکر خمر وکل خمر حرام وكذا الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما 
استثناه الشارع أيضاً وهو الكلب ولو معلماً لخبر مسلم: «طهور إناء a‏ 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" . 


وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا 
تكرمة له» فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه» بل هو 


بأنها مخدرة منوّمة خلافاً لمن وهم فيه وما ذكرته في تحريم جوزة الطيب من آنها مسكرة 
بالمعنى المذكور وأنها حرام صرح به أئمة المذاهب الثلاثة أي غير الحنفي واقتضاه كلام 
الحنفية» وفي المصباح البنج مثال فليس نبات له حب يخلط العقل ويورث الخبال وربما أسكر 
إذا شربه اللإنسان بعد ذوبهء» ويقال إنه يورٹث النوم اھ. 


قوله: (لقوله بة: «كل مسكر خمرا) الظاهر أن هذا إنما هو دليل على حرمة الخمر. 
وأما الدليل على نجاسته فقوله تعالى: يا آيها الذين آمنوا إنما الخمر) [المائدة: ]۹١‏ إلى قوله: 
(إرجس) [المائدة: ]۹١‏ أي نجس وهذا الحديث لا يدل عليها. قوله: (لما مر) أي من أنه 
خلق لمنافع العباد. قوله: : (إلا ما استشناه ه الشارع) أي حقيقة أو حكماً فصح قوله بعد 
فالخنزیر مستشنى حكما وهذا على قراءته بالرفع عطفاً على الكلب» ويصح نصبه عطفاً 
على ما في قوله: إلا ما استثناه الشارعء وعليه لا يحتاج إلى تكلف . وكتب بعضهم على 
قوله بعد: والخنزير هر عطف على الكلب من قوله السابق وهو الكلب» فيقتضي أنه استثناه 
الشارع أيضاً وقوله: لأنه أسواً حالاً من الكلب يقتضي آنه مقيس عليه ولم يرد فيه شيء من 
الشارع» اللهم إلا أن يحمل قوله: إلا ما استشناه الشارع على الأعم مما استثناه حقيقة أو 
حکماً. قوله: (ولو معلماً) فيه رد على من قال بطهارته حینئذ اه. إطفيحي . قوله: (طهور 
إتاء أحدكم) قال النووي في شرح مسلم: a e e‏ 
بخط زي» وقول المحلي أي مطهره ظاهر في الفتح» لأن المطهر هو الآلة ومحتمل للضم 
بأن يراد به الفعل المطهر اه ع ش. قوله: (أولاهن) وفي رواية : أخراهن وهما محمولتان 
على ثالثة وهي إحداهن لتساقط الأوليين بتعارضهما فعمل بالثالثة» أو تحمل الأولى على 
الأكمل والثانية على الإإجزاء والثالثة على الجواز. وفي رواية: «وعفروه الثامنة بالتراب» 
بمعنى أن التراب يصحب السابعة فهو بمنزلة رة ثامنة ق ل. 


قوله: (وهو) أي فمه أطيب أجزاثه الخ. وقوله: (بل هو) آي الكلب من حيث فمه. 


(۱) آخرجه البخاري ۳۰/۱۰ )٥٥۷٥(‏ ومسلم ۳/ ۱۵۸۷ (۷۳ ۔ .)۲۰٣۳‏ 
(۲) آخرجه مسلم ۱/ ٩۱( ۲۳٤‏ - ۴۷۹). 


٤ ) : e‏ كتاب الطهارة/ القول في ما قطع من حي 


أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها آولى؛ والختزير لأنة ا سوا حالاً من. الكلب 
وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة كالمتولد بين ذثب وكلبة 
تغليباً للنجاسة» وإن الفضلات منها ما يستحيل في باطن الحيوان وهو نجس كدم ولو 


وقوله: (أطيب الحيوانات) او رلاد ويحتمل أنه أطيب الحيوانات ولو الآإميء n‏ 
٠‏ يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل وبابه قطع . وقوله: : (نكهة) أي رائحة الفم: قوله: . 
(يلهث) قال في المختار : لهث الكلب أخرج لسانة من العطش أو التعب . قوله: (لأنه اسوا 
حالاً الخ .) استدل بعضهم على نجاسة الخنزير بقوله تعالى : لاو لحم خنزير) اللانعام: [\to‏ 
. فإنه رجس بناء على رجوع الضمير للخنزير. قال النووي: وهو غير متعين بل يحتمل 
رجوعه للمضاف وهو اللحمء يعني ن لحمه نجس بعد موته ولا یدل على نجاسته في 
حیاته» قال e‏ ا : (وفرع كل منهما مع الآخر) هو 
. مستشنى حكماً أيضاً كالخنزير باعتبار أن الفرع يتبع أ خس أصليه . قوله: (آو مع غيره) دخل. 
ای ا وهو كذلك إن كان على غير صورة 
الآدميء فإن كان على صورته ولو في النصف الأعلى فقط فهو طاهر في العبادات فيصلي . 
٠‏ ولو إماماً ويدخل المساجد ويخالط الناس» ولا ينجسهم بمسه مع رطوبة», ولا نجس به 
الماء القليل ولا المائع. قال شيخنا : ويتولى الولايات كالقضاء وولاية النكاح» وخالفه 
الخطيب وله حكم النجس في الأنكحة وال والذبيحة والتوارث» وجوز له ابن حجر 
التسري إن خاف العنث . وقال شیخنا : فرك هن أنه وأرلات قل على السرر واللي: 
ولو تولد آدمي بين شاة وخروف مثلاً» فحكمه حكم المكلف في التزام الأحكام والكلب 
بين آذميين طاهر › ولا يضر تجير صورته كالمسخ والآدمي بين كلبين نجس قطعاًء ويظهر أنه 
ری فا مر عن فیا نن إمطاق کی لامر ت الخاذات اه وذكر بعضهم أن . 
الأدمي بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم الناس» ویجوز ذبحه. وأکله اه. وقياسه أن 
الآدمي من حيوان البحر كذلك» وفي كلام بعضهم أن المتولد بين سمك وآدمي له حكم 
الآدمي اه. ومقتضاه آنه مكلف فانظره كالذي قبله اه ق ل على الجلال» ولو تولد حیوان 
بين السحك وغيره فميته نجسة على قياس أن الولد ب يتيع أخس أبويه كما في الشويري.. 


قوله: : (تغليباً للنجاسة) كما ذكر في قاعدة يتبع الفرع الخ قوله: (وإن ن الفضلات الغ 
عطف على قوله السابق أن الأعيان الخ. قوله : (كدم) بتخفيف الميم وتشديدها ولو من سمك. 
قال فيي العباب : : كل سمك ملح ولم يخرج ما في جوفه فهو نجس» وعلی هذا فالفسیخ کله 
نجس» وأما الدم الباقي على على اللحم وعظامه من المذكاة فنجس معفو عنه كما قاله الحليمي» 
ومعلوم ن العفو لا ينافي النجاسة فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه ش م ر. وقزله : (فنجس 
معفو عنه) صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما تقدم عن ,عش . 


كتاب الطهارة/ القول في ما قطع من حي 10۱ 
تحلب من کبہد أو طحال لقوله تعالى #حرمت علیکم الميتة والدم4 [المائدة: ۳] أي الدم 
المسقفوح وقیح لأنه دم مستحيل وقيء» وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة لأنه من 


ويستشنى من الدم المني إذا خرح على لونه كما قاله زي . قوله: (ولو تحلب) آي سال» 
والظاهر أن الغاية للتعميم لثلا يتوهم أن أصله ظاهر فيكون طاهراً» ولو سحق الكبد والطحال 
وصارا دماً فهما طاهران فيما يظهر كما في ع ش على م ر. قوله: (أي الدم المسفوح) أي 
السائل فخرج الكبد والطحال» والمراد بقوله المسفوح أي باعتبار الأصل فلا يرد ما لو جمد 
الدم فإنه لا يطهر. قوله: (لأنه دم مستحيل) لك أن تقول كونه كذلك لا يقتضي نجاسته بدلیل 
المني واللبنء إلا أن يجاب بأن المراد دم مستحيل إلى فساد لا إلى صلاح اه سم. قوله: 
(وقيء) نعم ما خرج من حب متصلب بحيث لو زرع نبت ومن بيض كذلك بحيث لو حضن 
فرخ متنجس لا نجس» بخلاف لبن لم يتغير ولحم لم يستحل فهو نجس لأن شأن المعدة 
الإحالة قاله م ر في شرحه. ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع دبره من خروجه» وإن خرج 
بعینه قبل استحالته فيما يظهر لأن الباطن محيل أي شأآنه الإحالة اه. فإن تقايأه فإن استحال فلا 
تسبيع وإلا سبع اه ع ش. ويجب تسبيع الدبر من خروج ما من شأنه عدم الاستحالة» وإن 
استحال کالعظم کما قرره شیخنا ح ف . 

قوله : (وإن لم يتغير) وإن لم يخرج متغيراً ولو ماء فوق القلتين خلافاً للأاسنوي حيث 
اذعى أن الماء دون القلتين يكون متنجساً لا نجساً يطهر بالمكاثرة قياساً على الحب» وفرّق بأن 
تأثير الباطن في المائع فوق تأثيره في غيره كما ذكره ح ل. فالغاية للتعميم بالنسبة للذي يبلغ 
القلتينء وللرد بالنسبة لما لم يبلغهما ولو ابتلي شخص بالقيء عفي عنه في الثوب والبدن» وإن 
كثر كدم البراغيث» وكذا من ابتلي بسیلان الماء من فمه وهو نائم إن علمت نجاسته بأن کان 
من المعدة ويعرف ذلك بتغيره. قال في المجموع: وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة 
ومثله بالأولى ما لو ابتلي بدم لثتهء والمراد بالابتلاء بذلك أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه 
عنه» ويستشنى من القيء عسل النحل فهو طاهر لأنه قيل: إنه يبخرج من فم النحل وهو 
الأصح» وقيل من دبرها فهو مستثنى من الروث» وقيل من ثديين صغيرين تحت جناحها فهو 
مستئنی من لېن ما لا یژکل ق ل وبرماوي . 

اقوله : (وهو الخارج من المعدة) وهي المنخسف تحت الصدرء وعبارة شرح المنهج : 
وقيء وهو الخارج بعد وصوله إلى المعدة. قال ح ل: بل إلى مخرج الحرف الباطن وهو الحاء 
عند شيخنا م ر. وقد يشكل عليه الخارج من الصدر من البلغم» فإن الصدر مجاوز لمخرج 
الحاء بكثير» ثم رأيت في شرح العباب لابن حجرء وقولهم بطهارة البلغم من الصدر صريح 
في أن الواصل إلى الصدر وما فوقه إذا عاد قبل وصوله للمعدة لا يكون نجساً. باز 
الشوبري: أما الخارج من الصدر أو الحلق وهو النخامةء ويقال النخاعة والنازل من الدماغ 


E ٠ or‏ کاب اهار اقول في ما قلع من حي 


الفضلات الا یون وجرة ی ابعیر أو غيره للاجترارء 
ومرة وهي بكسر الميم ما في المرازة. 

وأما الزباد فطاهر . ا e Ty‏ 
أو عرق سنور بري كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذاء ولکن یغلب اختلاطه ہما 


يتساقط من شعره فلیحترز عما وجد فیه» فإن الأصح منع أكل البري» E‏ 
قلیل شعره» وأما المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم. 


وفارته طاهرة. وهي خراج بجائب سرة الظبية كالسلمة تتحتك حتى تلقيها 


فطاهر لأنه کالمخاط قاله في شرح ال قوله: (کالبول) لقائل أن يقول بحیث کان القيء 
: مقيساً على البول فالأولى تأخيره عنه. قوله: (وجرة) بالجر عطفاً على دم وكذا مرة ق ل: وأما 
قلة البعير وهو ما يخرجه بجانب فمه إذا حصل له مرض ORE‏ 
٠‏ والمشيمة الخارجة مع الولد طاهرة وهل هي جزء من الام أو من الولد؟ ویترتب عليه إذا مات 
أحدهما. هل يجب دفنها معه وتصح الصلاة عليها وغسلها وتكفينها ومواراتها؟ فيه نظر اه 
رحماني. قوله : (ما في المرارة) وآما نفس الجلدة فمتنجسة إن كانت من مذكى . قوله: (وأما 
٠‏ الزباد) بفتح الزاي المعجمة: قوله: (سنور) آي قط بحري أي من البحرء وبقال له هر بان 
يكون سمك على صورة القط. ول (أو عرق الخ) كما هر عادة أهل مصر من أخذ القط 
ووضعه في قفص› ویدخنون عليه إلى أن يعرف فيأخذون عرقة بالمجارة اه ح ف قول : (کما 
سمعته) من كلام النووي وقوله بهذا آي بالزباد أي به يؤخذ من آي شيء قوله :: (لكن غلب : 
الخ) هذا راجع لقوله أو عرق سنور بري فقط لأنه لا بؤكل والأؤل مأكول قوله: : (عما وجد 
فيه) أي من شعر وغیره قوله: (عن قليل شعره) العبرة بالقلة بالنسبة للمأخوذ إن کان جامداًء 
وبالنسبة للجميع إن كان ماثعاً اه شرح م ر. قوله : (وآما المسك) أي غير التركي لان التركى 

من دم یخرح من فرج الغزال کالحیض فهو نجس كما ذكره ق ل. قوله: فهو آطيب الطيب) 
٠‏ المناسب لسابقه أن يقول: وأما المسك فطاهر لأنه أطيب الطيب لأن المقصود النص على 

٠‏ الطهارةء ويمكن أن يقال إنه يلزم من وة أطيب الطيب طهارته فاطلق الملزوم وأراد اللازې 
وعبارة الرملي: والمسك طاهر لخبر مسلم إِنه أطيب الطيب. قرله : (وفارته) بالهمز وترکه 
وقوله: (طاهرة) إذا انفصلت حال الحياة أو من مذكاة ولو احتمالاً وإلا فنجسة كما فيها. , قوله: 
(خراج) بضم الخاء وتخفيف ألراء على الأافصح فيجوز تشديدها على مقابل. 


قوله: و اا ی و ی و 
SE ESE E‏ 


كتاب الطهارة/ القول في ما قطع من حي or‏ 


واختلفوا في العنبر» فمنهم من قال إنه نجس لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل 
لحمهاء ومنهم من قال إنه طاهر لأنه ينبت في البحر وبلفظه» وهذا هو الظاهر وروث 
ولو من سمك وجراد لما روي البخاري: إنه هة لما جيء له بحجرين وروئة ليستنجي 
بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: فلا کی والر کین الج وبول لامر بصب 
الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد رواه الشيخان. ومذي وهو بالمعجمة 


قوله: (من قال إنه نجس) ضعيف . قوله: (إنه طاهر) معتمد. قوله: (ويلفظه) آي يرميه 
من غير أن ببتلعه حيوان البحر وإلا فنجس لأنه قيء. قوله: (وروث) بالمثلثة وهو معطوف 
على دم أي ولو من الجن فيما يظهر أخذاً مما قاله ابن حجر إنهم مكلفون بما كلفنا به إلا ما 
علم النص بخلافهء وكذا من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلةء ولم يقل وغائط لأنه أي 
الروث شامل للخارج من الآدمي وغيره بخلاف ذاك فإنه خاص بالآدمي . . قوله: (لماروی 
البخاري الخ) عبارة شيخ الإسلام في شرح البهجة وروث كالبول إه. قال ع ش: قاس الروث 
على البول بجامع استحالة كل منهما في الباطن لورود الدليل في البول في قوله ييه حين بال 
الأعرابي في المسجد: «صبوا عليه ذنوباًه ولم يستدل على نجاسة الروث بما ورد فيه عنه مار 
في باب الاستنجاء حين جيء له بحجرين وروئة» فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال: هذا رجس 
أي والرجس النجس لأنه ربما يقال : إن هذا دليل خاص فهي قضية شخصية فلا يصلح أن 
یکون دلیلاً على عموم جمیع يع الأرواثء فالدليل على نجاسته بالقياس على البول أولى لأجل 
هذا الإيهام اه. فكان للشارح هنا أن يصنع كشيخ الإسلام. 


قوله : لورد الروثة) وكانت روثة حمار كما قاله في الفتح ولكن اللفظ عام. قوله: (وبول) 
والحصاة التي تخرح عقبه إن تيقن انعقادها منه فهي نجسة وإلا فهي متنجسة ح ل. قوله: (بصب 
الماء عليه) أي بعد زوال عينه . قوله: (ومذي) بسكون الذال المعجمة أي مع تخفيف الياء وبكسر 
الذال مع تخفيف الياء وتشديدهاء ومثله في ذلك الودي . نعم یعفی عنه لمن ابتلي به بالنسبۀ 
للجماع» وأفتى العلامة الرملي بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله» ويتبخي تخصيصه بغير 
السلس وآما المرأة التي لم تستنج أو تغسل فرجها فيحرم عليها تمكين الزوج قبل غسله» وكذا 
هو لو کان مستجمراً بالحجر فیحرم عليه جماعها ویحرم علیها تمکینه» ولا تصیر بالامتناع ناشزة» 
وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه الجماع» ولا يكون فقده عذرأ في جوازه. نعم إن خاف الزنا اتجه 
أنه عذر فيجوز الوطء سواء أكان المستجمر بالحجر الرجل أو المرآة» ويجب عليها التمكين حينئذ 
فيما إذا كان الرجل مستجمراً بالحجر. وهي بالماء اع ش على م ر مع زيادة من ق ل وقال ابن 
شرف: لو فقد الماء جاز له الجماع بدون غسل الذكر. 


(1) أخرجه البخاري (١١٠)ء‏ والبيهقي في السنن .٠٠۸/١‏ 


ef‏ 1 کاب لیاوا اقول في ما لی من سي 


ماء أبيض رقيق ھا ر ع را aa‏ خبر الصحيحين 
في قصة علي رضي الله تعالى عنه» وودي وهو بالمهملة ماء أ بيض ثخين يخرج عقب 
البول أو عند حمل شيء قيل قياساً على ما قبله» والأصح طهارة مني غير الكلب 
والخنزيرء وفرع أحدهما لأنه أصل حيوان طاهرء ولبن ما و 
الأتان لأنه يستحيل في الباطن کلم آما لبن ما يؤكل 


E O E a 
الصلاح أنه يكون في الشتاء أبيض ثخيناً. وفي الصيف أصفر رقيقاً» وربما لا يحس بخروجه‎ : 
وهو أغلب في النساء منه في الرجال خصوصاً عند هيجانهن اه خضر. قوله: (یخرج بلا‎ 
شهوة) أي بلا لذة فلا ينافي قوله عند ثورانها أو بلا شهوة قوية. قوله: (في قضة علي) وهي:‎ 
إنه كان كثير المذي فاستحيا آن يسأل النبي ية عن حكمه لمحل ابنته منه فقال للمقداد بن‎ ٠ 
. اسل لي رسول الله یاز فسأله فقال : «مره فلیغسل ذکره ثم یتوضأه اھ م د. وقال ق‎ . ۰ 

: إنه أمر المغيرة فسأله فقال : «یغسل ذکره ویتوضا؟. وقوله: : (يغسال ذكره) أي ما أصابه من 
٠‏ قوله: : والأصح طهارة الخ) أي فهو مستثنى من الفضلة. قوله: (اصل حیوان الخ) 
والمراد بأصله البدن الذي انفصل منه» فلا يرد آنه هو الأصل فكيف يكون فرعا؟ .. 
والحاصل أنه أصل باغتبار التخلق منه فرع باعنبار انفصاله عنه أي البدن. فا 
> وظاهر کلامهم هنا آنه لا يشترط لطهارة المني كونه خارجاً من محل معتاد بل مثله ما قام مقامه 
مستحکماً أو لا لا. وقرر شيخناح ف آنه لا بد في طهارة المني من خروجه بعد التسع» فإن 
خرج قبلها فنجس» وإن وجدت فيه صفات المني لأن هذا ليس منياً لأنه لا يمكن قبل قبل التسع» 
وتلك الصفات ليست صفات المتي لأنها إنما تكون صفاته ذا وجد في حد الإمكانء e‏ 
في الخارج من البطن النجاسة اه ومثله في ع ش. 

قوله: لن لایو ابا ست ی وة ب ف ن ااك والفرق 
بین مني وبیض ما لا یؤکل حیث حکم بطهارتهما وبين لبنه حیث خکم بنجاسته آن کلاً من 
المني والبيض أصل حيوان طاهر بخلاف اللبن فإنه مرباء» والأصل أقوى من المربي اح لب 
قوله : (غير لبن الآدمي) أي والملك والجن على ما بحث فليحرر شوبري. قوله: (كلبن الأتان) 
بفتح الهمزة فمشناة ة فوقية اسم للأنثى من الحمير والذكر حمارء ولا يقال أتانة وليست العلقة 
والمضغة من غير المغلظ نجسة في الأصح ومنع أكلهنا للاستقذار اه. رحماني وعبارة ق ل 
قوله: ولبن الأتان» وفارق المني والعلقة والمضغة نظراً لأصلها المتولد عنها اه: قوله: (لأنه 
. یستحیل) فيه ان هذا يجري في لبن ما يؤكل . ويجاب بأن الدليل في الحقيقة هو القياس . وهذا 
التعليل بيان للجامع فكأنه قال بجامع الاستحالة في البطن في كل وإن كان الدم مستحيلاً عن . 
المأء واللبن عن الدم. قوله: '(أما لبن ما يؤكل) ولو على لون الدم إن انفصل منه بعد تذكيته أؤ 
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لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلاً فطاهر. قال تعالى: «لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) 
[النمل: .]١١‏ 


وكذا لبن الآدمي إذ لا یلیق بکرامته آن یکون منشژه نجساً وکلامهم شامل للبن 
الميتة» وبه جزم في المجموع ولبن الذكر والصغيرة وهو المعتمد» ومنها ما لا يستحيل 
وهو طاهر كعرق ولعاب ودمع من حيوان طاهرء والعلقة وهي الدم الغليظ المستحيل 
من الدم في الرحم والمضغة وهي العلقة التي تستحيل فتصير قطعة لحمء ورطوبة الفرج 


انفصل في حیاته ولو من ذكر کالثور أو ممن ولدت غير مأكول كخنزير من شاة اه ق ل. 

قوله : (لبناً خالصاً) آي من حمرة الدم وقذارة الفرث. وقوله: (سائغاً) أي لذيذاً هنيئاً 
سهلاً لا يغص به شاربه. وقوله تعالى في أول الآية : (يخرج من بين فرث ودم أخرج البزار 
عن ابن عباس : إن الدابة إذا أكلت العلف واستقر في كرشها طبخته فكأن أسفله فرثاً وأوسطه 
لبناً وآعلاه دمأًء والكبد مسلط عليه فيقسم الدم ويجريه في العروق ويجري اللبن في الضرع 
ويبقى الفرث في الكرش وحده اه. فتح الباري على البخاري. قوله: (آن یکون منشؤه) آي 
مرباه. قوله: (للبن الميتة) من الآدميات والصغيرةء وإن لم تستكمل تسع سنين»؛ وهذا بخلاف 
E aD ERR‏ وذلك أن اللبن يصلح غذاء للولد 
والمني قبل ذلك لا يكون أصلاً للولد اج. وعبارة م ر: أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس 
وإن ولدت بغلاً فطاهرء ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور والعجل خلافاً للبلقيني . 
ویتصور آن یکون له لبن بان یکون خنثی أو خلت الله له أخلافاً أي أبزازاً خرقاً للعادة» ولا فرق 
بين أن يكون على لون الدم أو لا إن وجدت فيه خواص اللبن كنظيره في المني› أما ما أخذ 
من ضرع بهيمة ميتة فإنه نجس اتفاقاً كما في المجموع اه مع زيادة للزيادي. قوله: (ومنها ما 
لا يستحيل) هو مقابل قوله السابق: وإن الفضلات منها ما يستحيل في باطن الحيوان وهو 
نجس . قوله : (والعلقة) مبتدأ فالعلقة والمضغة مستثنيان من الفضلات . قوله: (من الدم) الأولى 
من المني. وأجيب: ٻأن كلام الشارح بالنظر لأصل المني لأن أصله دم وعبارة شرح الروض 
كعلقة. قال أهل الخبرة: إنها أصل آدميّ والعلقة دم غليظ استحال عن المني سمي بذلك 
لعلوقه بكل ما لامسه» والمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ استحالت عن العلقة ويمتنع أكلهما 
من المذكاة. 

قوله: (ورطوبة الفرج) اعلم أن رطوبة الفرج على ثلاثة أقسام : طاهرة قطعاً وهي الناشئة 
مما يظهر من المرأة عند قعودها على قدميهاء وطاهرة على الأصح وهي ما يصل إليها ذكر 
المجامع» ونجسة وهي ما وراء ذلك» لكن هذه الأقسام في فرج الآدمية لا في فرج البهيمة» 
لأن البهيمة ليس لها إلا منفذ واحد للبول والجماع» لكن كيف هذا مع قولهم رطوبة الفرج من 
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من حيوان طاهر ولو شر ماکول طاهرة. 
اقول في ما طهر من نجس اعین) 


| راد اخ ام TTT‏ وق السؤال علا 
يلاقيه باطن الفرج من دم الحيض هل يتنجس بذلك فيتنجس به ذكر المجامع أو لا؟ لأن ما قي 
٠‏ الباطن. لا ينجس. أقول: الظاهر آنه نجس كالنجاسات التي في الباطن» قإنها محكوم 
بنجاستهاء ولكنها لا تنجس ما أصابها إل إذا اتصلت بالظاهرء ومع هذا فينبغي أن يعفى عن 
ذلك فلا ينجس ذكر المجامع لكثرة الابتلاء به» وينبغي أن مثل ذلك أيضاً ما لو آدخلت أصبعها. 
لغرض بالغين المعجمة لا بالفاءء لأنه وإن لم يعم الابتلاء به كالجما » لكنها قد تحتاج إليه 
> کأن آرادت المبالغة في تنظيف المحلء وينبغي أيضاً أنه لو طال ذكره وخرج عن الاعتدال أنه 

- لا ينجس بما أصابه من الرطوبة المتولدة من الباطن الذي لا يصل إليه ذكر المجامع المعتدل 
EE hl E E‏ 
ا آفاده ع ش . 4 : : 
والحاصل أ ق ا ا 
E‏ وهي إذا خرجت إلى الظاهر حکم بنجاستها فإن خرجت من محل یجب غسله فلا 
تنجس ذكر المجامع للحكم بطهارتهاء ولا يجب غسل الولد المنفصل من أمه والأمر بغسل 
رل قل اا رو کن مني المرآة ذكره اه م ر. قوله : (من بحیوان طاهر) 
را ب وال ورطوبة. ايج . وقوله: (طاهرة) خبر عن الثلالة! 

فائدة : : لا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج» ورا و کک 
. معهما رطوبة نجسة روض وشرح م رع ش. قوله: : (إلا شيئان) هو مستثنى من الاستحالة 
والتقييد بذلك ليس في محله إذ تقدم منه المسك واللبن والمني (والعلقة والمضغة) وغير ذلك» 
إلا أن يقال إن الكلام هنا فيما يكون فيه صنع للإنسان فتأمل ق ل. وقوله: والعلقة والمضغة 
فإن أصلهما الأصيل دم لأن أصلهما المني والمني أصله دم. قوله: (بنفسها) أي من غير 
مصاحبة عين لها حين تخللها سواء طرحت أو لا. . فالتقييد بالطرح في کلامه لا مفهوم له» ومن 
العين ما تخلل فيها من رطوبة شيء لقي فيها ومنها ما تلوث من الددَّ فوقها بغير غليانها بنفسها 
' بأن كان بتحريك ث الدنّ مثلاًء أما ما كان. بغليانها بنفسها فلا يضر ولا يضر بزر يشق, الاحتراز عنه 
ولا صب شيء علیھا مما یتخمر معها ولو من غير جنسها کنبیذ وعسل وسکر بق ل. قوله: 
E,‏ هذه الغاية ا إنها لا تطهر پالتخلل الناشىءُ عن التقل'على القاعدة 


کا اا فن ن م کور من تس انی 1۷ 
فإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعاً. 


أن من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقال ق ل: وهذا النقل مكروه على المعتمد 
بخلافه بمصاحبة عين فيحرم» وهذا هو المعتمد كما صرح به الشيخان في الرهن» وجرى 
بعضهم على الحرمة مطلقاً سواء كان بعين أو نقل من شمس إلى ظل وهو ظاهر الحديث في 
ذلك ويرد صريح كلام الشيخين قال ح ج في شرح العباب. قوله: (بطرح) أي بمصاحبة عين 
فالفعل ليس بقيد. 

قوله: (وما نجس) بتشليث الجيم. وهذا شروع في تطهير النجاسات الثلاث وما من صي 
العموم وهو مخصوص بالجامد بدليل قولهم ولو تنجس مائع تعذر تطهيره. قوله: (غسل) أي 
يكفي انغساله ولو احتمالا كما أفتى به البلقيني فيما لو تنجس حمام بنحو كلب من أنه إذا احتمل 
مرور الماء عليه سبعاً مع التتريب ولو من نعال داخلية طهرء ويرد عليه : أنا تيقنا النجاسة وشككنا 
في رافعهاء والأصل عدمه ويجب الغسل حالاً على من تضمخ بالنجاسة وفارق غسل الزاني بأن 
ما عصي به هنا باق مستمر . قوله : (سبعاً) ولو سبع جریات أو تحریکه سبعاً» ویحسب ذهابه في 
الماء وعوده مرتين . وفارق عدد ذهاب اليد وعودها في الصلاة مرة واحدة نظراً للعرف وتحرزاً 
من المشقة › لأن اليد يبتلى بتحريكها ولأنه اغتغر جنس الفعل في الصلاة م 

تثبيه: كرون الغسل سبعاً وبالتراب تعبدي ق ل. ولو اجتمع ماء الخسلات السبع ثم 
ترشرش منه شيء فالوجه آن يقال: إن كان التتريب في آولى السبع لم يحتج إلى تتريب لأنه لا 
يحتاج إليه عند الانفرادء فكذا عند الاجتماع ويجب غسله ستاً» وإلا احتيج إليه لأنه مخلوط 
بما يحتاج إليه وهو ماء الأولى اه.ب ر وح ف. وعبارة م ر: ولو غمس المتنجس بما ذكر 
في ماء کثیر راکد وحرکه سبعاً وتربه طهر» وإن لم يحركه فواحدة» ویفارق ما مر في انغماس 
المحدث من تقدير الترتيب بأن الترتيب صفة تابعة والعدد ذوات مقصودة فلا يقاس أحدهما 
بالآخر اه إطفيحي . 

قوله: (إحداها) في نسخة إحداهن وهي أولى لأن ما لا يعقل إن كان مسماه عشرة فما دون 
بآن كان جمع قلة فالأكثر المطابقةء وإن كان فوق ذلك فالأكثر الإفرادء وقد جاء على ذلك قوله 
تعالى: إن عدة الشهور عند اله€[العربة : ]١١‏ الآية فأفرد في قوله منا لرجوعه لاثني عشرء 
وجمع في قوله فلا تظلموا فيهن لرجوعه للأربعة امع ش على م ر. قوله: (بتراب) آي 
مصحوبة بتراب» والمراد بتراب ولو حكما ليدخل ما لو غسل بقطعة طفل فإنه يكفى»ء وكذا 
الطين الرطب لانه تراب بالقوة ويجزىء الرمل الناعم الذي له غبار يكدر الماء وإن كان ندياًء 
والتراب المختلط بنحو دقيق حيث كان يكدر الماء كما في البرماوي. قال في شرح المنهج : 
والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع آجزاء المحل اه. 


0۸ و تاب اهار اول في با طهر من سس المي 


والخنزير كالكلب› دا رفا و اا بت اف E‏ 
صبي لم يتناول قبل مضي حولين غير لبن للتغذي نضح بالماء لخبر الصحيحين عن أم 
قيس › اھا جامت بی لھا سخیر م اکل لطم اجا رسول اه لني جره ال 
a‏ 


والحاصل : إنه إذا وضع ار اچ النجاسة لم يكف مطلقاً ا TT‏ 
ووضع التراب. كفى مطلقاً أي سواء مزجه بالماء أوّلاً أو لا. وسواء كان المحل رطباً أو جافاًء' 
وإن بقيت الأوصاف فإن كان المحل جافاً ووضع التراب ممزوجاً بالماء أو وحده كفى التتريب؛ 
إن زالت الأوصاف مع الماء المصاحب للتتريب» وكذا إن كان المحل رطباً ووضع التراب 
ممزوجاً بالماء وزالت الأوصاف» وإن وضعه وحده لم يكف لتنجسه اھ شیخناح ف. 


قوله: (والخنزير كالكل) قد يشكل على هذا ما تقرر في الأصول من ان الشيءٌ إذا 
حرج حن القاس لا يقاس ليه بل بر فة عاي مور المي وما هتا خرح اعد فون التبا 
في إزالة النجاسة الاكتفاء بزوال العين فليحرر شوبري. وأجيب : بأن قوله والخنزير كالكلب أي 
ي الجن المرب علج الك ع 9 قي الكيع س يرما ر حف قوله: '(ببول الخ)! 
البول قيد والصبي أي الذكر قيد ثانء ولم يتناول غير لبن للتغذي قيد ثالث وقبل مضي حولين 
رابعء فخرج بالبول بقية فضلاته كالقيء ء وبالصبي الأنثى والخنشى› E‏ 
مطلقاً ومن تغذى بغير اللبن لا لإصلاح فيغسل في جميع ذلك. 

قوله: (قبل مضي حولین) ظرف لقوله ببول صبي ر 
بعدهما وإن لم يتناول غير لبن للتغذي بعد الحولين. وعبارة شرح م ر: آما الرضاع بغدهما. 
فبمنزلة الطعام ووجهه أنه إذا كبر غلظت معدته وقويث على الاستحالة» وربما كانت تخیل : 
إحالة مكروهة' أي كريهةء فالحولان آقرب مرد فيه أي في الغسل»ء ولهذا يغسبل من بول" 
الأعراب الذين لا يتناولون غير اللبن شرح م ر» فلو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما. 
قبل آن يأكل غير اللبن فهل يكفي فيه النضح أو يجب فيه الغسل» > لأن تمام الحولين ينزل منزلة 
أكل غير اللبن؟ الذي يظهر الثاني وكذاٍ لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيام» ثم أعرض ' 
کن ا از ر می ل کے کل ال کل ر که ارا پیر عا که د 
عليه أنه أكل غير اللين للتغذي؟ الذي.يظهر الثاني» ولو شك هل البولأقبلهما أو بعدهمًا فهل 
يكتفي بالرش أو لا بد من الغسل؟ نقل عن الشيخ سلطان آنه لا بد من غسله لأن الرش رخصة 
والرخص لا يصار إليها إلا بيقين . وفي ع ش على م ر ما پخالفه حیث قال: ينبغي آن يکتفي 
فيه بالنضح› لأن الأصل عدم بلوغ الخولين وعدم كون البول بعدهماء i‏ 
لما في حاشية 'الشيخ خضر على التحزيرء Ca‏ قوله 
(بول) وقوله: (لم یتناول) امل 
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وما نجس بغير الكلب ونحوه والصبي الذي لم يتناول غير اللبن إن كانت النجاسة 
حكمية وهي ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح كفى وصول الماء 
إلى ذلك المحل بحيث يسيل عليه زائدا على النضح»ء وإن كانت عينية وجب بعد زوال 
عينها إزالة الطعمء وإن عسرء ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر 
زواله للمشقة» بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه 


قوله: (غير لبن) كسمن ولو من لبن آمهء والظاهر أن مثل اللبن القشطة أي من آمهء» وإن 
كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن. وقوله: (للتغذي) ظاهره ولو مرة واحدة ولو 
قليلاًء وإن لم يستخن عن اللبن في ذلك الوقت أي فإنه يغسل كما في شرح م ر. وعبارة ق ل 
على الجلال قوله: لبن ولو رائباً أو فيه منفحة أو أقطاً أو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا 
سمنه وجبنه وقشطته إلا قشطة لبن أمه فقط اه. واعتمد شيخناح ف أن الجبن الخالي من 
الأنفحة لا يضر» وكذا القشطة مطلقاً ولو قشطة غير أمه. قوله: (نضح) بالحاء المهملة آو 
المعجمة بأن يغمر المحل بالماء بغير سيلان بعد إزالة أوصافه من طعم أو لون أو ريح فلا بد 
من تجفیفه آو عصره حتی لا یبقی فيه ماء ق ل. وقال سم: لا يبعد آن محله ما لم يختلط 
برطوبة في المحل مثلاً وإلا وجب الغسلء ويؤيده أنه لو وقعت قطرة منه في ماء قليل ثم 
أصاب هذا الماء شيئاً فإن من أبعد البعيد أنه يكقي فيه التضح اه. قوله: (بابن لها صغير) أي 
ولم يبلغ حولين: فيل : إن اسمه محمد كما في البرماوي . قوله: (في حجره) بفتح الحاء 
وکسرها | ه مختار. وقوله: (ولم يغسله) أتى به لأن النضح قد يطلق على الغسل الخفيف . 
قوله: (إن كانت النجاسة حكمية) هذا يقتضي أن هذا التفصيل خاص بالنجاسة المتوسطة وليس 
كذلك بل يجري في الكل . قوله : (يسيل) المراد بالسيلان جريانه على ذلك المحل لا انفصاله 
عنه ق ل. قوله: (بعد زوال عینها) آي جرمها ق ل. قوله: (ولا يضر بقاء لون) ومعنى قولهم 
لا يضر بقاء لون أو ريح الخ أن المحل محكوم بطهارته لا أنه نجس معفرَّ عنه فلو أصاب بدناً 
لا ینجسه ش م ر. قوله: (کلون الدم) ولو من مغلظ . قوله: (عسر زواله) أي الأحد أي بحيث 
لا يزول بالمبالغة بنحو الحت والقرص سواء في ذلك الأرض والثوب والإناء وسراء أطال بقاء 
الرأئحة أم لا م ر بالحرف. وعلم منه الفرق بين التعسر والتعذرء فالتعذر أن لا يزول إلا بالقطع 
والتعسر أن لا يزول بالمبالغة بنحو الحت والقرص فالطعم إذا تعذرت إزالته عفي عنه» وإذا 
قدر عليها آي الإزالة بعد ذلك وجبت ولا تلزمه إعادة ما صلاه حالة العذر على المعتمدء 
والريح أو اللون إذا عسرت إزالته طهر المحل ولا تجب بعد القدرة» وتجب الاستعانة على 
الإزالة في جميع ذلك بأشنان أو نحوه إن توقفت على ذلك وإلا استحب كما في شرح م ر. 
ويكفي في العدر قرصه ثلاث مرات فأكثر مع الاستعانة اه ق ل. والقرص بالصاد المهملة أو 
الضاد. 


u ۱‏ ا كناب اللهارة/القول في حكم النسالة 


ECER‏ بشترط ورود الماء على 
المحل إن كان قليلاً لثلذ يتنج الماء لو عكس, 
٠‏ [القول في حكر اضسات] ٠‏ 


والغسالة طاهرة إن تفصالت بلا تخیر ولم یزد الوزن ا 


وحاصل ضور الننجاسة ا وأربعون صورة في المي منها خسة دارسردء لأن ' 
الحاصل في المحل إما الجرم أو اللون أو الريح آو الطعم» فهذه أربع صور أو اثتتان منهاء و 
ست صور حاصلة من أخذ كل واحدأمغ ما بعده أو ثلاثة منهاء وفيه أربع صور أو الجميع . 
وهي صورة؛ واحدة فهذه خمس عشرة صورة وكلها في المغلظة والمخففة والمتوسطة بخمسة . 
وأربعين› aE E‏ 
د على التحرير. 

فرع : ف و ر ا ا عليه اه م ر. قوله: (فإن 1 
بقيا بمحل) أي من نجاسة واحدة. قوله: (إٍن کان) أي الماء قليلاً فذكر الماء بعده من الإظهار . 
قي محل الإضمار اه ق ل. قال في الخادم: : لو وضع ثوباً في إجانة وفيه دم معفرّ عنه وصب ٠‏ 
الماء عليه يتنجس بالملاقاةء لأن نحو دم البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ٠‏ 
ماء طهور . قال: وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس» وهو يدل على أن القليل الوارد ينجس إن لم ؛ 

طهر الل كما فى الشوبري . قال الشوبري أيضاً: لو غسل ثوباً فيه دم براغيث بقصد:إزالة ‏ 
لوس طهر؛ ون بقي قي دم براغيثء وإن غسل بقصد إزالة م البراغيث فلا طهر إلا إا 
آزيل ما لم ي يعسر زوال اللون أو الريح وإلاا عفي عنه اه 1 

قوله: .(والغسالة طاهرة) ولو لمصبوغ بمتنجس أو ني رة الت عن الع اني . 
ويعرف ذلك بصفاء الغسالة. . ولا بد أن لا يزيد وزن الثوب بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ 
فإن زاد ضر لأن الزائد من النجاسة ولا يضر بقاء اللون لعسر زواله له شرح م ر. وهذا پفید آنه لو ' 
استعمل للمصبوغ ما يمنع من انفصال الصبغ بما جرت به العادة من استعمال ما یسمونه فطاماً ٣‏ 
- لشوب كقشر كقشر الرمان ونحوه لم يطهر بالغسل للعلم ببقاء النجاسة فيه | هع ش. وفي ,ق ل على 
الجلال : : ولا بد من صفاء غسالة ثوب صبغ بنجس» ويكفي غمر ما صبغ بمتنجس في ماء كثير ‏ 
أو صب ماء قليل عليه كذلك فيطهر هو.وصبغه. قوله: (طاهرة) أي غير طهورة لإزالثها للخبث 
لأن ما أزيل به الخبث غيز طهور ولو كان معفواً عنه اهاح ل. قرله : (بلا قغير) آي وبلا زيادة 
وزن بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء أو يلقيه من الوسخ الطاهر. قال حج: ويکتفي 
فيهما بالظن وكان عليه أن يقيدها أبالقليلة لأن هذه الشروط لا تعتبر إلا حينئذ اه ح ف. وغبارة . 
المنهج : وغسالة قليلة منفصاة بلا تغير وبلا زيادة وقد طهر. المخل طاهرة أه. قوله : (وقد طهر 4 
a‏ ا 
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فروع : يطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل منه» ولم يزد المصبوغ وزناً بعد 
الغسل على وزنه قبل الصبغء وإن بقي اللون لعسر زواله» فإن زاد وزنه ضرء فإن لم 
ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه» ولو صب على موضع نحو بول أو 
خمر من أرض ماء غمره طهر . أما إذا صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهر» واللبن 
بكسر الموحدة إن خالطه نجاسة جامدة كالروث 


قوله: (قروع) وهي ثمانية: أحدها في تطهير المصبرغ بمتنجس. ثانيها في تطهير 
الأرض. الثها في تطهير اللبن بكسر الباء. رابعها في تطهير السكين المسقية بماء نجس أو 
اللحم المطبوخ بماء نجس . خامسها في تطهير الزئبق. سادسها في الاكتفاء بتطهير محل 
النجاسة من ثوب تنجس لعدم سريان النجاسة. سابعها في تعذر تطهير الدهن وغيره من 
المائعات غير الماء. ثامنها في تطهير الفم . 


قوله: (يطهر بالغسل مصبوغ) قال م ر: ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب بمتنجس أو 
نجس إن انفصل الصبغ وإن بقي لونه المجرد. وقوله: (بمتنجس) أي حيث كان الصبغ رطباً 
في المحل فإن جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته ع 
ش. ومحله إذا لم تتفتت النجاسة وإلا فهو كالدم سم . فالحاصل أن المصبوغ بعين النجاسة 
كالدم والمصبوغ بالمتنجس الذي تفتتت فيه النجاسة أو لم تتفتت فيه وكان المصبوغ رطباً فإنه 
يطهر إذا صفت الغسالة من الصبغ› وأما إذا تنجس بنجاسة لم تتفتت فيه كفأرة لم تذب فيه 
وكان المصبوغ جافاً فإنه يطهر بغمره بالماء وإن لم تصف الخسالة كما قاله سم» والظاهر أن 
مثله إذا تنجس بالبول وأن المتنجس به بعد جفافة يطهر بغمره بالماء لأن صبغه بمنزلة تراب 
عجن ببول أو بماء نجس. قوله: (بمتنجس) أي أو نجس كدم. قوله: (انقصل) آي المتنجس . 
وقوله: (منه) أي من المصبوغ» وخرج ما إذا حبس كمايقع لنساء الأرياف من صبغ الثوب 
وحبس الصبغ بنحو قرظ وغيره. قوله: (ولم يزد المصبوغ) هذا محله في الخسالة فيما مر ولا 
حاجة إليه هنا لأن المعتبر صفاء الغسالة إلا إن كان للصبغ جرم كما يدل له ما بعده ق ل. 
وقوله: (ولا حاجة إليه هنا) أي لأنه إذا كان الصبغ مجرد تمويه كما هو فرض المسألة لا يزيد 
وزن الثوب بالصبغ» وتحت قوله ولم يزد الوزن صورتان وهما إذا تساويا ونقص الوزن بعد 
الصبغ؛ لأن الصبغ قد يأكل من المصبوغ كالشالات فيخف في الوزن بعد الصبغ . قوله: (قبل 
الصبغ) بفتح الصاد الفعل› وهو المراد هنا وبكسرها ما يصبغ به من نيلة وغيرها. قوله: (على 
موضع نحو بول) أي بعد جفافه أو تشرّبه بخرقة أو نحوها بحيث لا تبقى رطوبة تنفصل ق ل. 
وبدل عليه قول الشارح آما إذا صب الخ . قوله: (على نفس) أي عين» فالمراد بالنفس هنا 
العين والذات بخلاف مجرد البلولة . قوله: (واللبن) أي الطوب غير المحرق» وقول ق ل وهو 
الطوب قبل حرقه أو بعده فيه نظر . 


ابجيرمي على الخطيب/ ج/١٠٠‏ 
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لم يطهر وإن طبخ وصار آجرأً لعين النجاسةء وان خالطه غیرها کالبول طهر ظاهره 
وکذا پاطنه e e‏ ولو سقیت 


قوله : م خی و نیت بعش شنار پا لاجد ارما شتی ماه زارت 
رطوبة.والصلاة عليه» ومثله أواني الخزف المعجون طينها بالروث والرماد. ۰ 

ا وی کے م ا موو ا 
وصل الماء إلى ما وصل إليه المش اه ق ل. وقد سئل الزيادي عن سؤال صورته: ما قولكم 
رضي الله تعالى عنكم في الجرر والأزياء والإجانات والقلل وغير ذلك كالبراني. والأصحن ما 
يعجن بالسرجين هل يصح بيعها ويحكم بطهارة مأ وضع فيها من مائع أو ماء دون القلتين 
۰ ویجوز استعماله؟ A STE‏ 
ویجوز آکله حتی لو أصاب شيء منه بدناً أو ثوباً حكم بطهارته» وکذا ما یسیل منه من مش 
: الحصير المعمول به للكشك هل يجوز أكله ويحكم بطهارته ولا تجب المضمضة ولا غسل ما 
أصابه» لأن هذا مما تعم به البلوى؟ وهل يجوز بيع الطوب المعجون بالزبل إذا حرق وبناء 
المساجد وفرش عرصتها به ويصلي عليه بلا حائل» 'وإذا اتصل به شيء من بدن المصلي أو 
ملبوسه في شيء من صلاته تصح ضلاته أفتونا مأجورين. فأجاب : الخزف وهو الذي يؤخذ 

من الطين ويضاف إلى الطين السرجين مما عمت به البلوى في البلادء فيحكم بطهارته وطهارة 
ما وضع فيه من الماء القليل والمائعات لأن المشقة تجلب التيسيرء > وقد قال الشافعي زضي الله 
تعالی عته : إذا ضاق الأمر اتسعء والجبن المعمول بالأنفحة المتنجسة مما عمْت به البلوف 
: أیضاً فیحکم بطهارته وصح بیعه وآکله ولا يجب تطهیر الفم منه» وٳذا أصاب شيء مته ثوب 
: الآكل أو بدنه لم ينجس للمشقةء والآجر المعجون بالسرجين يجوز بیعه وبناء المساجد به 
وفرش عرصتها به وتصح الصلاة عليه حتی قال بعضهم: يجوز بناء الكعبة به والمش 
آ المنفصل من الجبن المعمول بالانفحة المتنجسة طاهراً لعموم البلوی به حتی ل أصاب شيء ' 
منه بدناً آو ٹوباً لم یجب تطهیره والله أعلم . ااا قي ا ا 
. تحقق النجاسة»ء والمناسب. أن تكون, نجسة معفواً عنها. 
قوله: (وإن خالطه غیرها) ا ا الجامدة بأن خالطه نجاسة مائعة كالبول. 
قوله: (كالعجین) آي الذي غجن بالبول مثلاً كما في شرح الروض› أما لو صارأ العجين مائعاً 
كعجين الكنافة فلا يطهر إلا بضم دقيق إليه وصب ماء عليه اه ا ج. قوله : (ولو سقیت سکین) 
أي بعد إحمائها بالنار | ج . قوله: (كفى غسلهما) آي ولا يحتاج إلى سقي السكين وإغلاء 
اللحم بالماء أي يطهران ظاهراً وباطباً» والفرق بين السكين واللبن أن السكين تكثر الحاجة إلى 
تناولها فخفف فیها. قال في شرح الروض: واستشكل الاكتفاء بغسل ظاهر السكين بعدم 
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ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع» وإلا لم 
طهر کالدهن . 


3 يكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره ولو تنجس مائع 
غير الماء ولو دهناً تعذر تطهيره إذ لا يآتي الماء على كله» وإذا غسل فمه المتنجس 
فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حذ الظاهر» ولا يبلع طعاماً ولا شراباً قبل غسله 
لعلا يكون آكلاً للنجاسة . 


الاكتفاء به في الآجر. وأجيب بأن الانتفاع به متأب من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم 
بتطهير باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين أي لا يتأتى الانتفاع بها إلا بملابستها 
بحمل أو نحوه فخفف فيها لتعذر وصول الماء لباطنها. قوله: (الزئبق) بكسر الزاي المعجمة 
ثم همزة أو تحتية ساكنة ثم موحدة وهو من الجامد فلا يتنجس بوضعه في نجس إلا مع 
رطوبة ق ل. قوله: (ولو عقب عصره) أي من النجاسة أي: وإن لم يجف وهي للرد على 
من قال: إن الثوب إذا كان رطباً ووقع على محل منه نجاسة تسري إلى باقي الثوب وهو 
ضعيف. والمعتمد عدم السريان شيخنا. قوله: (ولو تنجس مائع) أي بشيء مما تقدم من 
الاظ وال ور ها فب تشن له وإ جفة بعد ذلك كستل انعفد سكا ولي ٠‏ 
انعقد جبناً بخلاف عکسه کدقيق عجن به» ولو انماع فيطهر بالغسل بعد تجميده بدقيق» وأما 
نحو السكر فإن تنجس بعد جموده طهر ظاهره بالغسل أو بالكشط أو حال انمياعه لم يطهر 
مطلقاً كالعسل كما ثفيده عبارة سم وهو ظاهر. ومن الجامد الزئبق فلا يتنجس بوضعه في 
نحو جلد كلب حيث لا رطوبة» وإلا فيطهر بالغسل مطلقاً أو مع التتريب في النجاسة الكلبية 
ما لم يتفتت وإلا فيتعذر تطهيره فلو ماتت فيه فأرة لم تنجسه قاله ابن القطان. آي حيٺ لا 
رطوبة ق ل على الجلال. 


قوله: (ولو دهناً) هذه الغاية للرد» وعبارة ش م ر وقيل يطهر الدهن بخسله كالثوب 
النجس بأن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصوله لجمعيه ثم 
يترك ليعلو ثم يثقب أسفله» فإذا خرج الماء سذ ومحل الخلاف كما قاله في الكفاية إذا تنجس 
بما لا دهنية فيه كالبول وإلا لم يطهر بلا خلاف اه. قوله : (فليبالغ) لو صائماً. . قوله: (ولا 
يبلع) معطوف على فليبالغ فلا ناهية أي لا يبلع وجوباً. . قوله : (ولا شراباً) أي من غير الماء 
لأن الماء بمجرد مروره على الفم يطهر محله ويصير الماء مستعملاًء فيكون شارباً للمستعمل 
وهو جائز مع الكراهة. قوله: (اكلا) أي أو شارباً أو يؤول آكلاً بمتناولاً فيشعل الأكل والشرب 
وهو حرام . 


(قنبيه): جميع ما ذكر في هذا المحل سيأتي في فصل النجاسة مع زيادة. 


6 4 کاب هره ارد في سکم راي انیب راقیة 


اقول في أواني الذهب والفضة] ` 


(ولا يجوز) لذكر أو یره (استعمال) کن اتی ا الذهب) ا (الفضة) 
بالإجماع > ولقوله کل : الا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها». 
ر 1 


o OT TTT IT قوله:‎ 

الروو ايل ا ولا ورا . والحرمة هنا عدها البلقيني من الكبائرء وقال 
الأذرعي: إنها من الصغائر وهو المعتمدء ولعل حكمة البداءة به أي بما لا يجوز أن المقصود 
ابالذات التنبيه على ما يحرم استعماله» إذ الأصلل في الأواني الحل» وأيضاً لما كانت أفراد 
الجائر ئز لا تكاد تنحصر قدم الحرام ليأتي بعد ذلك بعبارة عامة لأفراد الجائز كما قاله ع ش. ولا 
TG DS Ta‏ 
ورميه حرام لما فيه من تضييع المال» وأما ضربها بغر إذن الإمام فمكروه إن لم يكن فيه غش 
وإلا فهو الحرام.. قوله: (لذكر أو غيره) ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء حتى يحل الهن لاأڼه 
ليس من التزين الذي أبيح لهن في شيء. قوله: (بالإجماع) قدمه لأنه أقوىء ولعمومه لان 
الحديث الذي بعده فيه قياس ومحل حرمة الاستعمال إذا وجد غيرهما ولو بأجرة فاضلة عما 
يعتبر في الفطرة كما في الإيعاب› بخلاف ما إذا لم يجد غيرهما فإنه يجوز» لکن بحث بعضهم 
الفضة لأنها أخف لجرازها في بعض المسائل كالخاتم دون ذهب» وتصح الطهارة من 
ناء للنقدين قطعاً ويغرق بينه وبين الصلاة ا 

E 
ما لا يتسامح في ذلك لاأنه حى آدمي . قوله : : (في آنية الذهب) جمع إناء ككساء اوأكسية› وهي‎ 
ما يوضع فيه الشيء» والأواني جمع الجمع وكثير من الناس يظن أن الآنية مفردء وأصل ا آنية‎ 
ّ : آأنية بهمزتين أبدلت الهمزة الثانية ألفاً فصار آنية عملاً بقول الخلاصة‎ 


ومدا أبسدل شاني الهمزين من كلمة أن بسكن كاثر وانحمن 
قوله :في صحافها) جمع مبحفة وقدم الشرب لكثرثه بالنسبة للأكلء وکان القياس ف 
صحافهماً أي الذهب والفضة: . وأجيب عنه بثلاثة أجوبة : الأول أن الضمير. راجع اللمضاف وهو 
. الآنية» والإضافة على معنى من. الثاني : أن الضمير راجع للفضة» وآما الذهب فمعلوم بالأولى 
کقوله تعالی #والذین یکنزون الذهب والفضة ولا بنفقونها في سبيل الله [التوبة: ]٤‏ الثالث : 
ااا ي ا ا 


(1) أخرجه. البخاري فيي كتاب الاشرة (۳)ء ومسلم فيي کتاب اللباش .)٥(‏ 
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اي ر ار اشرت غهاة وإنما اباك لاأنها اهر وره 
الاستعمال وأغلبهاء ريحرم على الولي أن يسقي الصغير بمسعط من إنائهماء ولا فرق 
بين الإناء الكبير والإناء الصغير حتى 


القصعة فهي من عطف الخاص على العام لأن الآنية تشمل الصحفة وغيرها وعليه فليس 
لتقييد بها لإخراج غيرهاء بل لأن الغالب في العادة الأكل في الصحاف دون الشرب 
وقوله: تشمل الصحفة وغيرها. AER DR‏ 
بضم الصادء فالأولى ما تشبع ما فوق العشرة» والثانية ما تشبع العشرة» والثالثة ما تشبع 
الخمسة» والرابعة ما تشبع اثنين أو ثلاثةء والخامسة ما تشبع الواحد a‏ يقال 
له آنية كما هو ظاهر› وقد ذكر هذه الخمسة قي المختار. 


قوله : (ويقاس غير الأكل والشرب عليهما) أي من باقي وجوه الاستعمالات ولو كان 
الاستعمال على غير وجه مألوف كأن كبه على رأسه أي رأس الإناء واستعمل أسفله فيما يصلح 
له كما شمله إطلاقهم اه ابن حجر. قال بعض مشايخنا: ولا حاجة للقياس مع قوله بإجماع 
الدالّ على حرمة جميع الاستعمالات» وإنما بحتاج للقياس من لم يذكر الإجماع واستدل 
بالحديث فقط اه. وفي الحديث: «إن لله آنية في أرضه وهي قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه 
ألينها وأصفاها وأصلها». قال علي رضي الله تعالى عنه : أصابها في الدين وأصفاها في اليقين 
وأرقها على المسلمين اه. ودخل في الأواني طبق الكيزان وهي صحيفة فيها ثقب للكيزانء 
والمتجه الحرمة خلافاً لصاحب الكافي حيث قال بجوازه» وفهم من عدم الجواز» حرمة 
الاستتجار على الفعل وأخذ الأجرة على الصنعة» وعدم الغرم على الكاسر كآلة اللهو لأنه أزال 
المنكر. قوله:(على الولي) ليس بقيد فالأجنبي مثله» أو المراد به من تولى فعل ذلك ولو 
أجنبياً. 

قوله (بمسعط) بضم الميم والعين الإناء الذي يجعل فيه السعوط بف بقتح السين وهو الدواء 
يصب في الأنف. وجميع أسماء الآلات بكسر أرلها كمقشط ومزودة ومخرفة وملعقة ونحر 
ذلك إلا ثلاثة فبالضم وهي مسعط ومكحلة ومشط بناء على إحدى اللغتين في مسعط ومشط 
من ضم الميم فيهماء وإلا ففيهما لغة آخرى بكسر الميم في كل منهماء وأما مكحلة فهي بضم 
الميم لا غير. قوله : (من إنائهما) صفة لمسعط آي كائن من إنائهما. قوله:(ولا فرق بين الإناء 
الخ) ومنه المكحلة والمبخرة والملعقة والصندوق وغطاء الكوزح ل. 

فرع : : وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما مفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من 
الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال؟ فأجبت عنه 
بقولي : إن الظاهر أن يقال فيه آن الجراز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع» بل وكذا إن لم 
يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما أضر بالبدن 
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ما یخلل به آسنانهء والميل ر ب روو کأن يحتاج إلى جلاء . عينه. 
بالمیل فيباح استعماله بالزفء منه صحيح» والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلالء 
لأن التحريم SN E‏ ويحرم البول في الإناء منهما أو من 


أو العقل. وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع م لان الإضاعة إنما دق ق 
لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره» وربما' 
زادت قیمته على الذهب ع ش على م ر. ومن الاستعمال المحرم الاحتواء على:المبخرة أو 
بسط الثوب عليها أو شم البخور مع القرب منها بحيث يعد متطيباً بها ويحرم تبخير نحو الميت ِ 
بها أيضاًء ومن الاستعمال المنحرم أيضاً أخذ ماء الورد منها آي من الأنية كالقمقم لاستعماله. 
ولو بصب غیره أو و كان النقد على البزبوز فقط» نعم إن أخذ منه بشماله ثم وضلع الماء في 
اليمين واستعمله جاز أي مع جرمة الأخذ منه لأنه استعمال حينفذ كذا قال بعضهم . . وقضية 
كلام م ر في شرحه عدم الحرمة ومال, إليه شيخنا الطوخي وقال: : ولا يعد ما ذكر استعمالاً في 
هذه الحالة» وكذلك الحرمة على الصاب وحده حيث لم يوجد من الآخر فعل إوهذه حيلة. 
مبيحة . . قال ابن حجر هذه الحيلة إنما تمنع حرمة مباشرة الاستعمال من إناء النقدء أما أ حرمة' 
استعماله بوضع مظروفه فيه وخحرمة اتخاذه فلا حيلة فيها فتآمله فإنه مهم. وتحرم المكحلة, 
والمرود والخلال والإبرة والملعقة والمشط ونحوها من ذهب أو فضةء والكراسي التي تعمل 
للنساء ملحقة 'بالآنية كالصندوق فيما بظهر كما قال البدر بن شهبة» والشراريب :الفضة غير 
محرمة عليهن فيما يظهر لعدم تسميتها آنية . قال الطوخي : ويجوز للمرأة استعمال سرموجة أو ! 
قبقاب من الذهب والفضة ولها استعمال ثوب منهما أه. وقوله: E‏ 
من لعتق الكل بهاء ويقال معلقة| لما فيها من علوق الطعام بها وهي بدعة حسنة. ا 

فرع : إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموّه بما يحصل منه شيء بالعرض على النار فهل 
يحرم الجلوس في ظله الخارج عن محاذاته؟ فيه نظر . ویحتمل أن يحرم إذا قرب بخلاف ما إذا, 
بعد أخذاً من مسألة المجمرة ة اه اسم على ابن حجر . وعلی هذا فلو لم يكن في البلد محل إلا 
U SC RN TS‏ 
الذهب جائز للحاجة وحضورها حاجة اه ع ش على م ر. قوله:(ما یخلل) بضم أوله: من 
خلل» وفي جعل الخلال من الإناء مسامحة بخلاف. الميل لأنه يحمل الكحل ا بهذا 
الاعتبار» وقد يقال الخلال ايضاً يحمل ما بين الأسنان من آثر الطعام. ۰ 

تنبیه : قد عرفت أن الخلال بالخاء المعجمة والاغبياء يبدلونها هاء فليحذر. ٠‏ 


قوله :(جلاء) بكسر الجيم والمد. قوله : (فيباح استعماله) إلى انتهاء الحاجة فبعده بحرم ` 
ویجب کسره ٠‏ كما في الإطفيحي نقلاً عن ع ش لأن الضرورة تتقدر بقدرها. .قوله: ا(۷ 
لخصوص ما ذکر) آي من الور الاح لاال وخر فول ا 
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أحدهما» وكما يحرم استعمالهما يحرم أيضاً اتخاذهما من غير استعمالء لأن ما لا 
يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم جرم اتخاذه كالة الملاهي . 


[القول في أواني غير الذهب والفضة] 
ویحل (استعمال كل إناء طاهر) ما عدا ذلك سواء أكان من تحاس أم من غيرهء 
فان موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من نحاس أو نحوه بالنقد» ولم یحصل 


منه شي ولو بالعرض على النار أو موه النقد بغيره آو صدآ مع حصول شيء من المموه 
به أو الصدأ حل استعماله لقلة الممزه في الأولى» فكأنه معدوم ولعدم الخيلاء في 


ذلك بحل الاستنجاء بهما لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لم تهيأً ولم تطبع لذلك لا فيما 
طبع وهيىء منهما لذلك أي للاستنجاءء أما ما طبع وهيىء منهما لذلك كالنقد المضروب فيحرم 
الاستنجاء به ويجزىء قوله: (اتخاذهما) أي لغير تجارة أو نحوها ق ل. وظاهر كلام الشارح 
الإطلاق ويفرق بينهما وبين الحرير بأنهما ممنوع من استعمالهما لكل أحد ولا كذلك الحرير. 
قوله : (ويحل استعمال كل إناء طاهر) هذه النسخة هي الملائمة لقول الشارح ما عدا ذلك 
O O O‏ 
الشارح ما عدا ذلك كما لا يخفى هذاء والمعنى أنه يحل من حيث الطهارة وإن حرم لنحو 
غصب أو احترام كجلد الآدمي ولو مهدراً كحربي . قوله : (وخاتم) فيه نظر لجواز الخاتم من 
فضة لرجل ومطلقاً لامرأةء ويمكن تصويره بما لو كان غير فضة وطلي بالذهب فإنه فيه 
التفصيل الاتي. قوله: : (بالنقد) متعلق بمره. قوله : (أو صدآ) بفتح الدال م د. وصوابه بکسر 
الدال قال في المختار: صدیء من باب طرب . قوله : (ان حصل شيء) آي متمول ابن حجر 
وظاهره أنه يجري في الصدأً فلیحرر . قوله: (من تضييق النقدين الخ) منه يعلم آنه يحرم 
استعماله حتى في الخلوة ة لحصول التضييق وإن لم تحصل خيلاء وكسر قلوب الفقراء فتأمل . 
فإن قوله مركبة الخ . ربما ینافیه حرره اه م د. . قوله: (والخيلاء) بضم الخاء والمد من 
الاختيال وهو التفاخر والتعاظم . وقال الواحدي: الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه 
بالشيء› فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبراً فالنهي معقول المعنى» ومن ثم 
قالوا: لو صدىء إناء الذهب بحيث ستر الصدأً جميع ظاهره وباطنه حل استعماله لفوات 
الخيلاءء نعم يجري فيه التفصيل الآتي في المموّه بنحو نحاس. وعبارة شرح م ر وعلة التحريم 
في النقدين مركبة من تضييق النقدين والخيلاء» ولا فرق في حرمة ما تقدم بين الخلوة وغيرها 
إِد الخيلاء موجوده بتقدير الإطلاع عليه اه. 

قوله : (ويحرم تمويه سقف البيت) ومثله الكعبة والمساجد م ر. والجدران والسقف ليس 
بقيد بل مثله تزيين أي موضع منه بذهب أو فضة فيحرم. والكسوة المعروفة حرام لاشتمالها 
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الثانيةء قان حصل شيء من النقد افي الأولى لكثرته أوٴلم يحصل شيءَ من غيره في 
الثانية لقلته حرم استعماله وکذا اتخاذه» فالعلة مركبة من تضييق النقدين والخيلاء وكسر 
قلوب الفقراء. ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيءَ بالعرض 
على النار» ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالغرض عليها وإلا فلا. ويحل استعمال. 
واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وبلور کیو الباء وفتح اللام» ومرجان وعقیق و 


على الفضة» ن اهي د ی ع کم م ر ا فان ا 
بحلها في نحو الكعبة والمساجد دون غيرها كالمصحف والكرسي وغيرهما. . وفي شرح شیخنا. 
م ر تحريمها في الكعبة والمساجد وغيرها أيضاً وهو الوجه ق ل ل. وقالع ش علی:م.ر: : وهل , 
من التحلية ما يجعل من الذهب والفضة في ستر الكعبة أم مختص بما يجعل في بابها 
وجدرانها؟ فيه نظر. والذي يظهر الآن الأول اه. وحاصل مسألة التمويه أن فعله حرام مطلقاً ' 
حتى في حلي النساء» وأما استعامال المموه ٥‏ فإن كان لا يتحلل منه شيء بالعرض عل الثار حل ' 
مطلقاً» ES‏ في سان خاصة ورم في غر فاك کم اد ایدو 
على م ر ۱ أ 

قوله : ا رک TT TT‏ 
لا؟ فالذي يتجه الحرمة ولا يشكل بالضبة عند الشك لأن هذا أضيتى بدليل حرمة الشدل مطلقا. 
وأما الخاتم فقال شيخنا: إته كالمموّه فإن كان من ذهب ومؤه بفضة فإن حصل من ذلك شيء ' 
بالعرض على التار حل وإِلا فلاء وإن كان فضة وموه بذهب فإن حصل من ذلك شيء بالعرض 
على النار حرم وإلا فلا. قوله : (كياقوت) فارسي معرب واحده ياقوتة وجمعه يواقيت وهو 
أشرف الأحجار. ومن خراصه! أن التختم به ينفي الفقر ومثله المرجان بفتح الميم اه. 
برماوي. ومن خواصه أيضاً أن النار لا تؤثر فيه ولا تغیره“ ون من تختم به أمن من الطاعون ‏ 
وتیسرت له آمور المعایش ويقوی قلبه وتهابه الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج إه عناني. 
وعبارة شرح م ر: وبحل الإناء النفيس في ذاته من غير النقدين كياقوت أي يحل استغماله : 
واتخاذه في الأظهر لعدم ورود نهي فيه» ولانتفاء ظهور معنى .السرف فيه والخيلاء . نعم يكره ' 
ومقابله يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء . ورد پأنه لا يعرفه إلا الخواص» ومحل الخلاف في 
غير فص الخاتم» أما هو فيجوز قطعاً اه. وقوله : (نعم یکره) أي إتاء الياقوت ونحوه لنفاسته 
. .الذاتية أي SS EEE E‏ 
نحوه فلا یکره استعماله ولا اتخاذه اه إطفيحي . i‏ 

قوله e‏ ويجنوز بلور بفتح الباء وضم اللام كما قاله 
النووي في تحريره. قوله: (والملخذ) أي ويحل' استعمال المتخذ. قوله: : (لم يرد فيه نهي) أي 
e E E‏ 
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من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود لأنه لم يرد فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف 
والخيلاء» وما ضبب من إناء بفضة ضبة كبيرة وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم 
استعماله واتخاذه» أو صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة. 


ولما روى البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول الله ية عند أنس 


کصندل . قوله : (ولا يظهر الخ) فيه إشارة إلى أنه موجود لكنه خفي . 

قوله: (وما ضبب من إناء بفضة الخ) ا ا ا الت اة ع ك 
حرام عند الأئمة الثلائةء وفيه تفصيل عند الشافعي» وقال أبو حنيفة : لا يحرم المضبب بالفضة 
مطلقاً فالأول مشدد والثاني مخفف. ووجه الأول كمال الشفقة على دين الأمة» والورع التباعد 
عن الإناء المضبب كالتباعد عن الإناء الكامل من الفقضة» ووجه الثاني العفو عن مثل ذلك ذكره 
الشعراني في الميزان. وقوله: تفصيل عند الشافعي . حال اقرز انها إما ان تکوت کن آي 
صغيرة» وكل منها إما لزينة وإما لحاجة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة» فهي ست صور: 
صورتان محرمتان وهما الكبيرة كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجةء لأنه لما انبهم ما 
للزينة ولم يتميز عما للحاجة صار المجموع كأنه للزينةء والثالثة لا كراهة فيها وهي الصغيرة 
لحاجة. وتكره في الثلاثة الباقية وهي الصغيرة كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة 
والكبيرة التي كلها لحاجة. وأصل الضبة ما يصلح به خلل الإناءء والمراد هنا الأعم وإن 
استوعب غالب الإناء فإن تميز الزائد حرم الزائد فقط أن عده العرف كبيراً وإلا فلکل حکمه. 


قوله : (ضبة كبيرة) توسع الشارح تبعاً لمثن المنهاج بنصب ضبة على المفعول المطلق إذ 
أكثر ما يكون مصدراً وهو الحدث الجاري على الفعلء وأما هذا فهو اسم عين لأن الضبة هي 
الصفيحة التي أصلح بها الإناء اه م ر. قوله: (حرم استعماله) سكت عن تفس الفعل الذي هو 
التضبيب فهل يحرم مطلقاً كالتمويه أو يفرق بما تقدم من تعليل حرمة التمويه مطلقاً بأنه إضاعة 
مال؟ ولعل الثاني أقرب اه سم على ابن حجر ع ش على م ر. قوله: (بقدر الحاجة) المراد 
بالحاجة قصد الإصلاح لا العجز عن غير الذهب والفضةء لأن العجز عن غيرهما يبيح 
أستعمالهما اه مرحومي . 


قوله: RD‏ بن أنس بثمانمائة ألف 
درهم» وروي عن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه قال: وهو قدح جيد عريض نضار بضم 
النون وهو الخالص من العود وهو خشب طيب الرائحة» ويقال أصله من الأئل ولونه يميل إلى 
افر وکان متطاولاً طوله أقصر من عمقه كما ذكره البرماوي . والظاهر من قول الشارح أي 
شده بخيط فضة أن الضبة كانت صغيرة» ومعلوم أنها كلها لحاجة فهذه صررة الإباحة. قال 
سم : : ونوزع في هذا الدليل بأنه لم يثبت يثبت أنه عليه الصلاة والسلام شرب في هذا القدح وهو 
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انالك رضي اله انى فت ركان فد انشع آي ا ن فسلسله بفضة أي شده بخيط . 
فضة والقاعل هو أنس SE‏ لقد سقيت رسول الله اة في هذا 
القدح أكثر من كذا وكذاء أو صغيرة وكلها أو و بعضها لزينة أو كبيرة كلها لحاجة جاز مع 
الكراهة فيهماء أما في الأولى فللصغر وكره لفقد الحاجةء وأما' في .الثانية فللحاجة وكره. 
SS‏ 
منسوب إلى الإناء كله. 


تنبیه : مرجع الكبر والسغر العرف. فان شك في كبزها فالأصل الإباحة اله في 


مسلسل بالفضةء e N BS e‏ 0 
عنهم رأته عند نس ولم پنکروه فان | إجماعاً سكوتياً ونص عليه البرماوي أيضاً اه. وأقول ما ' 
ذکره سم بقوله لم یثېت يثبت الخ مردود بما ذكره الشارح هنا بقوله قال أنس: لقد سقیت رسول الله 
ية في هذا القدح الخ. والظاهر أن الإشارة عائدة إلى الإناء بصفته التي هو عليها» واحتمال ' 
GS‏ وا ان م اك 
کان فيه حلقة من حدید» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو دنجانة : : 
لا تغيرن شيعا وضعه رسول اله بيا فترأبوا اه. قرله: (وكلها أو بعضها لزينة) فإن كانت 
لحاجة فلا كراهة . قوله: (لحاجة) وشمل الضبة للحاجة ما لو عمت جميع الإناء وهو كذلك» , 
والقول بأنها لا تسمى حينئذ ضبة ممنوع» فلو اجتمع في الإناء ضبات صغار لزينة» فإن. کان 
المجموع قدر ضبة كبيرة حرمت ومن الضبة مسامير القبقاب والعصا فيجري فيها التفصيل اه 
اج . و : 


فول 2 وشح الاستعمال لغ) نة لاء اوالظاهر أن الحارة اة آي YE‏ 
موضع الاستعمال كضبته أي كضبة موضع الاستعمال» لأن ضبة غير موضع الاستعمال هي التي . 
بتوهم فیها جوازها كما يرشد لذلك تعلیله شیخنا . وأقول : لا قلب في العبارة لأنه موضع 
الاستعمال يتوهم فيه حرمة تضبيبه لمباشرة المستعمل لضبته. قوله: (کغیره) لعله على حذف | 
مضاف أي كضبة غيره. قوله: (مرجع الكبر والصغر العرف) هو المعتمد. والمراد به ما استقر ‏ 

في العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول برماوي. .قال الحوجري : وهو مشكل لأن العف لاا 
يرجع إليه إلا فيما نص عليه الشارع ولم يبين قدره كقوله يا امن أحبا أرضاً ميتةا إلخ . . فرجع ' 
فيه إلى العرف لعدم تقدير الشارع له اوالشارع لم يبين الضبة بل ولم ينص عليها حتى يرجم , 
فيها للعرق اهن. ويمكن أن يجاب بورود أصل الضبة وهو تسلسل القدح وإقراره عليه لأن . 
الورود عنه إما بالنص أو بالإقرار عليه اه ع ش إطفيحي . قوله : (فإن شك في كبرها الخ) هذا 
gS‏ اوالكراهة والإباحة. قوله: e‏ إباحة . ' 
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المجموع . . وخرج بالفضة الذهب فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب سواء أكان معه 
غیره آم لا. لأن الخيلاء في الذهب أشد من الفضةء وبالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة 
فیحرم استعماله فیما ینجس به کماء قلیل ومائع لا فیما لا ینجس به کماء کثیر أو غیره 
مع الجفاف. 

فروع : (تسمير الدراهم والدنانير في الإناء) کالتضبیب فيأتي فيه التفصيل السابق 
بخلاف طرحها فيه فلا يحرم به استعمال الإناء مطلقاً ولا یکره وکذا لو شرب بکفه 
وفي إصبعه خاتم أو في فمه دراهم أو شرب بكفيه وفيهما دراهم . 


الإناء قبل تضبيبه . ولا يشكل ذلك بما يأتي في اللباس من أنه لو شك في ثوب فيه حرير وغيره 
أيهما أكثر أنه يحرم استعماله أو شك في التفسير هو أكشر من القرآن حيث حرم اللبس في 
الأولى ومس المحدث فى الأخرى؟ لأنا نقول ملابسة الثوب للبدن أشد من ملابسة الضبة له 
فاحتيط ثمّ ما لا يحتاط هناء وأما التفسير فإنما حرم مع الشك تغليباً لجانب التعظيم كما في 
شرح م ر» ولأن الأصل في لبس الحرير ومس القرآن التحريم. ولو شك في أنها للزينة آو 
للحاجة جازت مع الكراهة ع ش على م ر. وينبغي أن يكون هذا في غير الحرير المطرّف به 
فإنه شبيه بالضبة. قال شيخنا ح ف: وتحت هذه أي صورة الشك صبور لأنه إذا شك في الكبر 
والصغر تارة يعلم كونها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة» فيحكم بالكراهة فيهما لأن الشك 
إنما أسقط الحرمة» وأما إذا علم كونها لحاجة فلا حرمة ولا كراهة» وكذلك إذا شك هل هي 
للزينة أو للحاجةء فتارة يعلم الكبر فتكره. وتارة يعلم الصغر فلا حرمة ولا كراهةء وكذا إذا 
شك في الكبر والصغر فتضم هذه الصور لبقية صور الضبة. قوله: (وبالطاهر) أي وخرج 
بالطاهر النجس أي غير المغلظ أما المغلظ فيحرم استعماله مطلقاً. قوله: (كماء قليل) أي إن 
صحبه تضمخ› وإلا فلا يحرم بل يكره فقط ق ل. قوله: (مع الجفاف) ويكون الاستعمال 
مکروهاً. 


قوله: (فروع) هي ثلاثة . الأول: في سمر الدراهم في الإناء فيجري فيه تفصيل الضبة . 
والثاني : في استعمال أواني المشركين وملبوسهم وما يلي جلودهم ونحو ذلك. والثالث: في 
أواني مدمني الخمر والقصابين. قرله: (سمر الدراهم) وفي بعض النسخ والدنانير والصواب 
سقوطهاء لأن الدنانير حرام مطلقاً كضبة الذهب. قوله: (فيه للتفصيل السابق) أي تفصيل 
الضبة فيحرم في الذهب مطلقاً. قوله: (لا يحرم به استعمال الإناء الخ) مثله في عدم الحرمة 
فتح الم للماء النازل من ميزاب الكعبة» وإن قصده إلا إن قرب منه بحيث يعد مستعملا كما 
نقله سم عن م ر» ومثله في حاشية ن ز. وقال ابن حجر: لا يحرم ون مسه بفمه على نزاع 
فيه اج . قوله: (من مزادة) بفتح الميم والزاي قربة يزاد فيها من جلد غيرها وتسمى أيضاً 


۷۲ ۰ ) . کاب اهار تمل في اراد 
[القول في حکم استعمال أواني الكفار واشباههم] ) 


و تیان او ey‏ اکان 4 فر اهن النجاسة كأهل ٠‏ 
الكتاب فهي كآنية المسلمين» لأن النبيْ بي توضأً من مزاذة مشركة» ولكن يكره 
استعمالها لعدم تحرزهم» فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من النجوس ٠‏ 
یغتسلون بأبوال البقر تقرباً٠‏ ففي جواز استعمالها وجهان أخذاً من القولين في تعارض 
الأصل؛ والغالب والأصلح الجواز» لكن يكره استعمال أوانيهم وملبوسهم وا يلي 
أسافلهم» أي مما يلي الجلد أشد وأواني مائهم أخف ويجري الوجهان في أواني مدمني . 
الخمر والقصابين الاين لا ج رزرن سي الدجاة e‏ و 
مما مر. ۰ ١‏ 
ا ا 
السطيحة» اراد بها الظرف ألذي يحمل قيه الماء كالراوية» والجمع المزاود ن الزيادةء ٠‏ 
فالميم زائدة قيل سميت مزادة لاه يستزاد فيها الماء اه. قوله: (وفي تعارض الأصلن والغالب) : 
لأن الأصل طهارتها رالغالب نجاستها: قوله : (آشد) أي کراهبه أشد. قوله: : (أخف) أي لعدم 
احتوائها على الجلد بخلاف الملبوس. قوله : (والقصابين) أي الجزارين من القصب وهو ' 
القطع . وقوله: (الذين صفة) للائنين قبله , , قوله: E‏ قوله: ٠‏ 
LE‏ 


تز في السواك 


آي في حقیقته وحم اسنښماله والآماکن ا والمصنف ذكر ثلاثة ثة أحكام: ٠‏ 

ندبه بکل حال وکراهته للصائم بعد الزوالء وتأکده في ثلاثة أحوال. وزاد الشارح مسائل : 
منها ندب کونه في عرض الأسنانء وترتیب آلته» وفعله باليمين في يمين الفم وفوائده. 
والخاصل: أن کو ار کردا ا وت د د رع 
كريه في نحو جمعة» وتارة یکول جراماً کاستعمال سواك ر ي إذنه آي ولم یعلم رضاه» 
وتارة يكون مكروهاًء وذلك من حيث الكيفية كاستعماله طولاً في غير اللسان» وتارة يكون 
مندوباً وهو ما ذكره المصنف ولا تعتريه الإباحة» E‏ 
الإباحة» وقد ذكر. صاحب الفتاوى الخيرية في مذهب الحنفية ما نصه : سنثل هل یکره ه الاشتر 
في المشط والميل والسواك كما هو شائع بين العوام پقولون e‏ 
ER,‏ ما السواك بسواك غيره فقد صرح في الضياء المعنوي في : 
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وھ کسر الس مشتتق من ساك إذا دلك . (والسواك) لغة الدا' ء وآلته» وشرعاً 
استعمال عود من أراك أو نحوه كأشنان في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير 


شرح مقدمة القونوي؛ آنه لا بأس به بإذن صاحبه ومثله المشط والميلء وأما قول الناس 
بالكراهة فإنما ذلك لكراهة نفوسهم الاشتراك في هذه الغلائة لئلا تحصل النفرة باعتبار آنهم 
يعافون منه» فربما وقعت الكراهة بينهم بسببه لا أنه ورد فيه نص خاص من جانب الشرع 
الشريف يوجب محظوريته . وعبارة الروض: ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه؟ بل زاد في 
المجموع وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح فالكراهة لا أصل لها اه. ومناسبة ذكره عقب 
المياه والدابغ أنه آلة في إزالة القذر» وإن كان أي القذر طاهراًء وقذّم على الوضوء لأنه من 
سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه على المعتمد عند م ر. فمحله قبل غسل الكفين فيحتاج إلى 
نية على المعتمد عند م ر. وعند ابن حجر محله بعد غسل الكفين فلا يحتاج إلى نية عنده لأنه 
نية الوضوء تشمله فيكون من سننه الداخلة» وذكره في التحرير تبعا للتنقيح في ستن الصلاة لما 
قيل إنه فيها آكد للخلاف في وجوبه لهاء فقد حكي عن داود أنه آوجبه ولم تبطل الصلاة 
بتركه» وعن إسحاق بن راهويه أنه واجب وتركه عمد مبطل للصلاة» لکن قال في شرح 
المهذب: وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه اه. والسواك يطلق على الفعل 
وعلی آلته وعليهما معاًء ويجوز تذكيره وتأنيثه . وذكر بعضهم أنه من خصائص هذه الأمة وفيه 
نظر بدليل حديث: «هذا سواکي وسواك الأنبياء من قبلي» . وفي الأوائل أن أول من استاك 
إبراهيم الخليل عليه السلام بعود الزيتون وهذا لا ينافيه قوله : «سواكي وسواك الأنبياء من قبلي» 
المقتضي شموله لكل نبي قبل إبراهيم لإمكان حمله على أن المراد بالأنبياء مجموعهم لا كل 
واحد» وبذلك يعلم آن السواك ليس من خصوصيات هذه الأمة بل من الشرائع القديمة . 


قوله: (من ساك) أي من مصدره وهو السواك لأن المصدر المزيد يشتق من المجردء 
وهذا على مذهب البصريين أو من الفعل نفسه عند الكوفيين لأن الاشتقاق عندهم من الفعل› 
وجمع السواك سوك بضم السين والواو ككتاب وكتب وقد تسكن الواو تخفيفا. قوله: (لغة 
الدلك) أي ولو في غير الفم كدلك البابوجء ومنه تسويك البكر وهو دلك فرج البكر بعد إزالة 
بكارتها بخرقة حتى يحسن جماع الزوج لها لأن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي . قوله: 
(وآلته) أي يطل عليهما مجتمعین ومنفردین. قوله: (آو نحوه) من کل خشن طاهر كما سيأتي 
فقوله أو نحوه عطف على عود بدليل تمثيله بقوله كأشنان لأن الأشنان بزر الغاسول وليس 
بعود. قال بعضهم : هو أعواد رفيعة ببلاد الشام وهو الجزء الأعظم من آأجزاء الصابون الثلاثة 
وبقيتها الزيت والجير اه شيخنا. قوله: (في الأسنان) الأولى في الفم ليشمل من لا سن له. 
قوله: (وعا حولها) المراد به ما يقرب منها فيشمل اللسان وسقف الحلق. قوله: (لإذهاب 
التغير) قد يقتضي هذا أن السنة تتوقف على إذهاب التغيرء وینافیه قول ابن حجر وآقله مرة إلا 
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ونحوه واستعماله (مستحب في کل حال) طلقا کما قا الرافعي عند الصلاة وغیرما 


ا کا ر ات ابش ويحتمل الاكتفاء بها فيه أيضاً لأنها مخنفة.. اویجاب 
بأن قوله لإذهاب بيان لحكمة مشروعيته فلا ينافي آن أصل السنة لا يتوقف على ذلك. وعبارة 
٠‏ الإطفيحي وأقله مرة واحدة بالنسبة لأضل السنة إلا أن يكون لتغير بالفم أو قلح بالأسنانء فلا : 
بد من آزالته إن أراد تمام السة اه. قوله: ا 
الظهر ونحوه من فوائد السواك. وقال بعضهم: قوله ونحوه كالقيام للصلاةء ویحتمل عطفه 
على التغير ويفسر بإذهاب ل ونحوه. وأرکان السواك خمسة مستا رغ را منه 
ومستاك فيه ونية استقلالاً أو تلعاً ١‏ 

قوله : و ت و و وکأنٌُ الراك في كلام المصنف 

بمعنی الفعل ففیه تغیر إعرابه ومعناه تأمل ق ل.. 
قلت : : بل كلام الشارح مبين للمراد من كلام المصنف› اا فا ف 
السواك بالفعل فكأنه قال ذلك. وأما الإعراب فلا تغيير فيه إذ هو مبتذأً وخبر وتفسير.السواك 
بالاستعمال لا بد منه إذ الاستحباب إنما يتعللق بالفعل لا بالذات فليتأملء ولذأ قال الشارح 
العبادي والسواك بمعنى استياك أو هو على حذف مضاف أي استعماله اه اج. . 

وقال شيخنا: الأولى حذف قوله واستعماله لأن الحمل صحيح بدون هذا التقدير لأن 
السواك شرعاً معناه الاستعمال المتقدم فكأنه قال : : واستعمال العود الخ مستحب الخ. وهذا لا 
غبار عليه وإن أريد بالسواك إلآلة یحتاج إلى تقدير مضاف آي واستعمال السواك 'لأن الأحكام 
إتما تضاف للأفعال لأن وضع الفقَه اتال المكلفين فالأحكام متعلقة بالفعل ا 
به كما في ج جمع الجوامع 1 : . 

قوله: سحب آي ية اواب انس له عله السات راسا دكا واب م 
لأجل التهيؤ لتلقي الوحي ووجوبه عليه ية في أي وقت هل في الأوقات التي يسن لنا فيها أو 
عند نزول الوحي أخذاً من تعليل وجوبه غليه إا بتهيئه لتلقي الوحي فتدبر. ثم رأيت في 
المناوي على الخصائص ما نصه: : قال في الخادم: وهل المراد بوجوبه في حقه' بالنسبة إلى 
الصلاة المفروضة أم النافلة معها أم في جميع الأحوال المستحبة في حقنا آم ماهو أعم من 
ذلك؟ لم يتعرضوا له. نعم في سنن أبي داود «أنه عليه الصلاة والسلام آمر بالسواك لكل 
صلاة٤‏ . وسياق الحديث تخطصيصه بالمفروضة اه.. قوله: :(في کل حال) آي وزمان. قوله: 
(مطلقاً) لعله آراد به عموم الأرقات أي في أي وقت کان والمناسب لكلام المصنف في عموم 
الأحرال والاستئناء على كلام المصنف متقطع لأن المستثنى منه الأحوال جمع حال وهي ما 
عليه الشخص من خير أو شر وبعد الزوال زمن مخصوص ليس من أحوال الشخص والاستثناء. 
a‏ : دد يجاب عن المضتف بان في الكلام ,حلفا دل ليه إلسياق 
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أصحة الأحاديث في استحبابه کل وقت . (إلا بعد الزوال) أي زوال ا! حمس وهو ميلها 
عن كبد السماء» فإنه حیتغذ یکره تتزيهاً استعماله (للصائم) ولو تفلا لخبر الصحيحين : 


«لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»". والخلوف: بضم الخاء 


والأصل في كل حال وزمان إلا الخ. ولعل الشارح أشار إليه بقوله مطلقاً أي في کل وقت 
فیشمل وقت الزوال. قوله : (إلا بعد الزوال للصائم) أي ولو تقديراً ليشمل أيام الدجال لأن في 
أيامه يوماً كسنة ويوماً كشهر ويرماً كجمعة فاعتبار الزوال فيه تقديري اه إطفيحي : قال في 
الخصائص : واختص بجواز السواك بعد الزوال وهو صائم بغير كراهة وخص ہما بعد الزوال 
لأن التغير بعده يتمحض عن الصوم لخلو المعدة. . نعم إن تغير فمه بغير الخلوف كأن تمحض 
تغیره بغیره کنوم لم يكره لزوال المعنى» 
الفطر كره كما بحثه الأذرعي . قوله : (عن كبد) أي وسط . قوله : : (یکره) أي إن استاك بنفسهء 
فان سوّکه مکلف غیره بغیر إذنه حرم عليه على نظير إزالة دم الشهيد فيهما فإنه إن أزاله غيره 
حرم» وإن زاله بنفسه کأن جرح جرحاً یقطع بموته منه فأزال دمه ثم مات کره. . قال بعضهم : 
أو أزاله بعد موته بنفسه كرامة وفيه نظر› a‏ ومحل 
كراهة الإزالة إذا أزاله بالسواك الشرعي لا پأصبعه . 

فإن قلت : صرحوا بكراهة السواك بعد الزوال ولو لصلاة ونحوها؟ وقالوا بطلبه فيما إذا 
حصل تغير الخلوف فما الفرق؟ قلت : يفرق بآن السواك لنحو الصلاة من باب جلب المصلحة 
وللتغير من باب دفع المفسدة لأن القصود إزالة التغير ودقع المفاسد أهم من جلب المصالح . 
فإن قيل: لأي شيء كره الاستياك بعد الزوال للصائم» ولم تكره المضمضة مع أنها مزيلة 
للخلوف بل أولى كما صرحوا بذلك في باب الاستنجاء حيث قالوا: : والماء أفضل لأنه يزيل 
العين والأثر ولا كذلك الحجر ونحوه؟ أجاب ق ل في حاشية الجلال: بأنه إنما لم تكره 
المضمضة بعد الزوال لأنها لا تزيل الريح بخلاف السواك اه. قلت: وفي هذا الجواب شيء 
إذ الإزالة حاصلة في كل إلا أن يقال إنها بالسواك أقوى . 

قوله : (اطيب عند اله) أي أطيب من ريح المسك المطلوب في يوم الجمعة والعيدين أي 
أكثر ثواباً من ثواب ريح المسك المطلوب» فلا يرد أن الشم مستحيل عليه تعالى» أو معنى 
كونه أطيب عند الله ثناؤه تعالى عليه ورضاه به» وبذلك فسره الخطابي والبغوي وغيرهما فلا 
يختص بيوم القيامة وفاقاً لابن الصلاح. وقال ابن عبد السلام: يختص به لتقييده بذلك في 
رواية مسلم. وأجيب: بأن ذكر يوم القيامة لكونه محل الجزاء قاله ابن آبي شريف» وخص 
المسك لأنه أطيب طيب كما ورد في الحديث. قوله: (بضم الخاء) هذا هر الصحيح لأن 


(۱) أخرجه البخاري ۱۱۸/٤‏ في الصوم (٤۱۹۰)ء‏ ومسلم (۸۰۷/۲) (۱۹۳» .)١١١۱/۱١٤‏ 
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۰ تغير رائحة الفم» او ارت ب رودا «اعطيت آمتي في شهر ضبان 
خمساًا» ثم قال : : «وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح 
۰ المسك» والمساء بعد الزوال وأطيبية الخلوف تدل على طلب .إبقائه فکزهت. إزالته» 
وتزول الكراهة بالغروب لأنه ليس بصائم الآنء ويؤخذ من ذلك أن من وجب عليه 
الإمساك لعارض كمن نسي نية الصوم ليلاً لا يكره له السواك بعد الزوالء وهو كذلك 


الألفاظ أربعة: ERT E E‏ فتحهاء رخلف بفتح الخاء واللام» وخلف بفتح 
الخاء وسنكون اللام» فالخلوف بالضم هو تغير الفم» والخلوف ر بقتح الخاء هو كثير خلف ' 
الوعد» والخلف بفتح الخاء راللام هو الذرية الصالحة؟ والخلاف بفتح الاه وشكرن الام فى 
السوء. قال الله تعالى : as a ed‏ الخ ويطلق 
٠‏ الخلف أيضاً على ما قابل الأمام . 
قوله: (وأما الثانية الخ) وصدز الحديث: «أما الأولى : قإنه إذ إذا کان ا 
نظر الله تعالىٰ الم ومن نظر إليه لا يعذبه أبداً. . وأما الثانية : فما ذكزه الشارح.: وأما, الثالثة : 
١‏ فإن الملائكة تستغفر تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة ا ا ام ج رن ا 
استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتي. وأماً الخامسة: 
فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر لهم جميعاً فقال رجل : أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ 
, فقال: لاء SS‏ اررحم ا 
. الجلال. ٠‏ 

قوله: : انيم يمسون 5 . فإن قلت : 0 هذا اله الال على كزاهة الاستياك 
بعد الزوال الأحاديث E N‏ :الشاملة لصلاة الظهر کک 
فلم قدم عليها. وأجيت جيب: بأنه قدم عليها لأن فيه ردء مفسدة لأن فيه إزالة القَغْيرُ و 
الأحاديث فيهاجلب مصلحة ودرء لأقاسد مقدم على نجلب المصالح ج ف. . قال سْم: و 
نهم لا يصبخون كذلك. قوله : (والمساء بعد الزوال) ويمتد لغة إلى نصف الليل» ومنه إلى 
الزوال صباح شوبري. قوله: (فكرهت إزالته) الدليل يقتضي أن إزالته مكروهة حتى, بغير 
السواك مع أن الكراهة خاصة بالسواك. . واعترض بأن الكراهة لا بذ فيها من نهيي خاص ولم 
ا وأجيب : بأن تأكيد الطلب المفهوم من قوله على طلب إبقائه أي طلباً مؤكداً أخذا 
من الأطيبية قام مقام النهي الخاص› وعبارة ع ش: والمراد إزالته بالسواك الشرعيي» وأما إزالته 
بغیره فلا تکره أي وإ كان المدرك يقتضي الكراهة مطلقاً. قوله: (ويؤخذ من ذلك) أي 
التعليل. قوله: (وهو كذلك) ضعيف. فالمعتمد الكراهة لمن نسي النية ليلا ومله الممسك 
E E EGS GE‏ 
ارا ا : 
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لأنه ليس بصائم حقيقة» والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال أن تغير الفم بالصوم 
إنما يظهر حينئذ قاله الرافعي: ويلزم من ذلك كما قال الإسنوي: أن يفرقوا بين من 
تسحر أو تناول في الليل شيئاً أم لا فيكره للمواصل قبل الزوالء وأنه لو تغير فمه بأكل 
أو نحوه ناسياً بعد الزوال أنه لا يكره له السواك وهو كذلك. قال الترمذي الحكيم : 
يكره أن يزيد طول السواك على شبر» واستحب بعضهم أن يقول في أوله: اللهم بيض 
به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين . 


قوله: (لأنه ليس بصائم حقيقة) لكنه يعطي حكم الصائم . قوله: (في اختصاصها) آي 
الكراهةء قوله: (إنما يظهر حينئذ) أي وآما قبله فيحال التغير على ما كان من أثر الطعام 
والشراب ليلاً. قوله: (ويلزم من ذلك) أي من المعنى الذي ذكره. قوله: (أن يفرقوا) من باب 
نصر. قوله: (أو تناول) عطف عام على خاص» والمراد تناول شيئاً مما يقتضي التغير لا نحو 
جماع. قوله: م لا) الأولى أن يقول ومن لا؛ لأن بين تقتضي العطف بالواو لأنها لا تضاف 
إلا لمتعدد. قوله: (فيكره للمواصل الخ) تفريع على الشق الثاني أي لأن تغير الفم قبل الزوال 
بالصوم لا بالطعام لأنه لم يتناوله. قوله: (قبل الزوال) أي وبعد الفجر فتزول الكراهة بالغروب 
وتعود بالفجر» وهذا هو المعتمد فيكره جميع النهار وكما تزول الكراهة بالغروب تزول بالموت 
لبطلان الصوم به لأنه الآن ليس بصائم وممسك اه طوخي وفي ع ش: فرع: لو مات الصائم 
هل يحرم على الغاس إزالة خلوفه بسواك قياس دم الشهيد الحرمة» وبه قال م ر. فوله: (بعد 
الزوال) ظرف لتغيرء سراء كان الأكل أو النوم بعد الزوال أو قبله تأمل. قوله: (آنه لا يكره له 
السواك وهو كذلك) معتمد وعبارة شرح م ر. نعم إن تغير فمه بنحو نوم استاك لإزالته كما أفتى 
به الوالد اه. ففي قول الأجهوري لكن عبارة م ر في الشرح قاضية بالكراهة نظر فلا تختر به. 
وقوله: إنه لا يكره بحذف إنه لأن لا يكره خبر إن الأولى . ويجاب بأنه أعادها تأكيداً. قوله: 
(على شبر) آي بالشبر المعتدل لا بشبر نفسه لما قيل: إن الشيطان يركب على الزائد. ويستحب 
إمساكه بيده اليمنى بأن تجعل الخنصر من يمينك تحته والبنصر والوسطى والسبابة فوقه واجعل 
الإبهام أسفل رأسه كما رواه ابن مسعود. ولا يقبض على السواك فإن ذلك يورث الباسور» 
وإنما كان باليد اليمنى وإن كان لإزالة التغير لأن اليد لا تباشره» وبه يفرق بينه وبين الاستنتار 
بالمثناة أي نتر الذكر» ويستحب أن يبلع ريقه آول ما يستاك وفي كل مرة وقت وضعه في الفم 
وقبل أن يحركه كثيراً لما قيل إنه أمان من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ولا يبلع بعد 
ذلك شيثا لما قيل إنه يورث الوسواس اه مرحومي . قوله: (لثاني) بتثليث اللام جمع لثة 
بتشليشها أيضاً وهي ما حول الأسنان . وعبارة ق ل هي اللحم المغروز فيه الأسنان وأصل لثة لشي 
حذفت لام الكلمة وعرّض عنها التاء» وأما لهاتي فمفرد لا جمع وهي قطعة لحم في أقصى 

سقف الحلق مشرفة على القلب تروح عليه ولولاها احترق القلب اه شيخنا. 
البجيرمي على الخطيب/ ج/٢١٠‏ 


1۷۸ ) 2 | د کناب الطهارة/ القول في آلة السواك 
قال النووي: وهنا لا پاس په. : 
[القول في كيفية الاستياك] 


ويسق أن يكون السواك في عرض الأستان ظاهرآ رياطت في طول الفم لنخبر لخبر: «إذا . 
اسک م فاستاکوا عَرْضاً» رواه أبو داود في مراسیله» ويجرىء طولاً لكن مع الكراهة. 
نعم یسن أن يستاك في اللسان طولاً كما ذکره ابن دقيق العيد. 


| [القول في آلة السواك] 


وف بكل خشن يزيل القلح كعود من أراك أو غيره أو خرقة أو أشنان لحصول 
المقصود بذلك› لكن العود أولى من غيره والأراك أولى : 


قوله: (قال النووي الخ) آشار النووي بذلك إلى آنه لا أصل له في السنة بخصوصه» وإن ' ' 
كان داخلاً في عموم طلب الدعاء | ج . قوله: (في عرض الأسنان) وكيفية ذلك أن يبدأ بجانب ٠‏ 
فمه الأيمن فيستوعبه باستعمال السواك في الأسنان العليا والسغلى ظهراً وبطتاً إلى الوسط ثم 
الأيسر كذلك. وقوله: (في طول الفم) تصريح بما علم التزاماً ES‏ 
عرض الأسنان أن يكون في طول الفم . وقوله: في طول الفم متعلق بالسواك بعد تقييده بقوله . 


ری الان E‏ واي تلق به رجو مق ت بال ف علو 


: و ا ور اول ماي الد رال «السواك‎ ee 
E TS :بان‎ GS EE مطهرة‎ 
: . ¦ الأشموني في شرح قول المتن.‎ 
: ونمل ال موي ا فيل‎ 
لن جوز القاموس فيه فتع الخاء زكسر الشي. قوله: زيل اقلح هو ما ترام عل‎ 
الأسنان من الوسخ ق ل. .قوله: (أو خرقة) عطف على عود.‎ 
قوله.: (والأراك أولى) ا أن الأفضل الأراك ثم جريد النخل ثم الزيتون : ثم ذو الريح‎ 
الطيب ثم بقية الأعرادء وكل واحد منها فيه خمسة مترتبة في الأفضلية أيضاً وهي اليابس‎ 
. المندى بالماءء ثم المندى بماء الوردء ثم المندى بالریق ثم الرطب د ثم اليابس الغير المندى»›‎ 
. فالمجموع خمسة وعشرون من ضرب خمسة في خمسة» وكل واحد من هذه الخمسة بمراتبه‎ 
. الخمسة مقدم على ما بغده» وضم بعضهم لهذه الخمسة الخرقة وأصبع الغير بشروطهاء » لکن لا‎ 
EN E DE e ا ا ا‎ 
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من غيره. من العيدان» واليابس المندى بالماء أولى من الرطب ومن اليابس الذي لم 
يندّء ومن اليابس المندى بغير الماء كماء الورد وعود النخل أولى من غير الأراك كما 
قاله في المجموع . ويسن غسله للاستياك ثانياً إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما 
قاله في المجموع»› ولا يكفي الاستياك بأصبعه وإن كانت خشنة لأنه لا يسمى استياكاًء 
هذا إذا كانت متصلة فإن كانت منفصلة وهي خشنة أجزأت إن قلنا بطهارتها وهو 
الأصح. ويسن أن يستاك بالیمنی من یمنى فمه «لأنه ب كان يحب 


شيخنا ح ف أن اليابس الغير المندى مقدم على الرطب لأنه أقرى في إزالة التغير ونظمها 
بعضهم بقوله : 
أراك جريد النخل زيتون رتبت فطيب ريح باقي الأعواد كملا 
وكل مندى المافماالورد ريقه فذو اليبس رطب في السواك أدروا عملا 
قوله: (بأصبعه) قال الجوهري : الأصبع يذكر ويؤنٹ» ويقال في أصبوع وهو بتشلیث 
الهمزة مع نثليث الباء ونظمها بعضهم بقوله : 
ياأصبع ثلثن مع ميم أنملة وثلث الهمز أيضا وارو أصبوعاً 
قوله: (فإن كانت منفصلة وهي خشنة الخ) ضعيف والمعتمد أنه لا يجزي الاستياك 
بأصبعه المنفصلة وإن كانت خشنة على الراجح ولا بأصبع غيره المنفصلةء بل يحرم بهماء ولو 
قلنا بالإجزاء قياساً على حرمة الاستنجاء بهما بجامع إزالة القذر بعضو يجب احترامه» لأن 
الأجزاء المنفصلة من الآدمي يجب احترامها ويمتنع امتهانها وإن أذن صاحبهاء إذ لا حق له فيها 
بامتهانها بعد الانفصالء وإن لم يجب دفنها فوراً ما دام صاحبها حياً فعلم أنه لا شك في 
التحريم بلا إذن صاحبهاء وأما أصبع غيره المتصلة فيجزي السواك بها إذا كانت خشنة وكان 
صاحبها حياًء لأن ذلك من المساعدة والمعاونة والأجزاء المتصلة شأنها ووضعها العمل.بها. 
وقول بعضهم : يشترط إذن صاحب الأصبع هو شرط في الحل لا في الإجزاء بخلاف المنقصلة 
من ذلك» ولهذا يجزي تسويك الميت بأصبع الغاسل» وفارقت أصبعه المتصلة أصبع غيره 
كذلك بأن أجزاء الإنسان لا تسمى سواكاً له. قلت: ويفارق أجزاء متصلة غيره هنا عدم إجزائها 
في الاستنجاء بفحش الاستنجاء وحرمة التنجس على أنه يجوز أن يلتزم إجزاء الاستنجاء بيد 
غیره وإِن حرم. ثم رأیت م ر جزم بالتزام الإجزاء فتأمله ثم رجع عنه اه سم. 
قوله: (من يمنى فمه) آي ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر ويذهب إليه م ر. قوله: (كان 
يحب) أي يختار البدء بالأيامن يعني في الأمور الشريفة ما استطاع» أي مدة دوام قدرته على 
تقديم اليمنى احترازاً عما لو تركه لنحو ضرورة وعدم قدرة» فلا كراهة في تقديم اليسرى حينئذ 
ولو فيما هو من باب الكمالات. أو آنه تأكيد لاختيار التيمن مبالغة في عدم تركه كما هو 


f ) A‏ کتاب الطهارة/ القول في مواضع تأكد السواك 


انیامن ما استطاع في شاه کله في طهوره ونرجله وتنعله وسواکه. 1 ا داود. 


اقول في مواضع تاد السواك] 


(وهو في ثلاثة ت أي أحوال (أشد استتحباباً) أحدها: (عند تغير) الفم . 
وقوله: (من أزم) بفتح الهمزة اوسكون الزاي وهو السكوت أو الإمساك ن الأكل: (و). 
ن بر ا اذم کشر اکل کي ریع ریه ی نی : (عند القيام من التوم) لخبر . 


المعروف في نحوه. ا کون «ما» ر اه EES‏ والعائد 
محذوف . کک قوله: : (التيامن) في نسخة التيمن. قوله: (في شانه کله) من . 
المعلوم أن التيمن شرع في أمورا غير هذه ولا يشرع لأمور أخر» فقوله في شأنه كله ليس على . 
عمومه فيخص بما هو من باب التكريم فيدخل فيه نحو: لبس الوب والسراويلل والخف ' 
ودخول المسجد والصلاة على يمين الإمام والأكل والشرب والاكتخال وتقليم الأظفار وقص . 
الشارب ونتف الإبط وحاتق الرأسن والخروج من الخلاءء وغير ذلك مما في معناه» وأما ما کان 2 
من باب الإهانة فباليسار کدخول الخلاء» والخروج من المسجد» والامتخاطء والاستنجاى ٠‏ 
وخلع الثوب» والسراويل وغیر ذلك» وأا ها لين متهجا قبالسان على المد کوضع المتاع . 
قوله: RA‏ أف اطي الخال لأسف والاكير» وروند سما كله يدل 
بعض من كل فيبدآً بالشق الأيمن في الغسل» وباليمين من اليدين والرجلين في الوضوء قإن ' 
تدم الیری ره وو ضر ماجح > وأما الكفان والخدان 'فيطهران دفعة واحدة. قوله: ` 
(وترجله) أي تسريحه الشعر من الرأس واللحية فيندب تقديم الجانب الأيمن منهما ويكره . 
تسريح اللحية بعد العصر كما قاله ابن العماد. قوله : (وتنعله) وفي رواية نعله أي لبشه النعل» 
والأوجه أن ذكر ذلك ليس للحصرء بل وکر ارا لق اراس EE‏ إشارة :الى 
Ee‏ 


ت : في اة مواضيع) أي بالتسبة لما هنا ولا فهي أكثر مما ذكره الشارح ١‏ ج. قول 
(أي أحوال) بالمعنى الشامل للأوقات كما مر . قوله : (رائحة) ليس بقيد بل مثلها اللؤون كصفرة ' 
الأسنان والطعم» وأفهم تعبيره بالفم دون السن ندبه لتغير من لا سن له وهو كذلك كما مر إِذ 
يسن له الاستياك مطلقاً ويتأكد له عندما يتأكد لغيره شرح م ر. قوله: : (السكوت) أي الطويل . 
وفي الصحاح : أزم عن الشيء ء أمسك عنه. قوله : (كشوم) بضم الثاء المثلثةء وفي بعض النسخ 
کنوم. قوله: (وأكل ذي ريح الخ) عظف عام على خاص إن قرىء ما قبله بالمثلثة. قوله: 
(وثانيها عند القيام) أي اليقظة من النوم. أي : a e bi E‏ قال ق ل: 
n E‏ 


كتاب الطهارة/ القول في مواضع تأكد السواك ۱۸۱ 


الصحيحين : «كان بل إذا قام من النوم يشوص فاه»"'“ أي يدلكه بالسواك (و) ثالعها: 
(عند القيام إلى الصلاة) ولو نفلا ولكل رکعتين من نحو التراريج أو لمتيمم أو لفاقد 
الطهورين وصلاة الجنازة» ولو لم يكن الفم متغيراً أو استاك في وضرئها لخبر 
الصحيحين : 

«لَوْلاً أن شى ق عَلَي متي لامر نهم بالسواك عند كل صلا" أي أمر إيجاب 
ولخبرز e SR TE‏ 
بالسواك 


قوله: (آأي يدلكه) وقيل الشوص الخسل . قوله: (إلى الصلاة) ولو في أثنائها بفعل خفيف 
لأن الكف وإن كان مطلوباً فيهاء لكن عارضه طلب السواك لها وتداركه ممكن . آلا تری أن 
الشارع طلب دفع المارّ فيها والتصفيق بشرطه . ويسن الاستياك لسجدتي التلاوة SES‏ 
للسجدة وإن استاك للقراءةء ويستاك لكل إحرام وإن والى بين الصلوات خلافاً لبعضهم . 

فائدة: وقع السؤال عما لو نذر السواك لكل صلاة وقلتم بالوجوب هل يجب تعميم 
الأسنان واللسان أو يكفي أحدهما؟ تردد فيه البابلي. وقال: لم أر في ذلك شيئاًء ثم مال إلى 
تعميم الأسنان ولم يظهر منه ميل إلى اللسان اه. 

قوله: (لولا أن أشق على أمتي الخ) لا يخفى أن هذا الحديث مما أشكل على ما اشتهر 
من معنى لولاء وهو امتناع الثاني لوجود الأول نحو: لولا زيد لأكرمتك. امتنع الإكرام لوجود 
زيدء إذ على هذا المعنى يصير مفاد الحديث امتناع الأمر وعدم وجوده لوجود المشقة مع أن 
المشقة لم توجد والأمر وجد أي: وجد ما يدل عليه» وهو أن ترغيب الشارع في شيء يدل 
على طلبهء والحديث يدل على الترغيب في ذلك وقد أشار الشارح تبعاً لشيخه إلى الجواب 
بقوله آي أمر إيجاب بدليل الرواية الأخرى aS Ra‏ فالممتنع الأمر إيجاباً لا 
مطلق الأمرء ولا بد من مراعاة مضاف محذوف وهو مخافة أن أشق» فالمرجود مخافة المشقة 
لا نفس المشقة والمعدوم الأمر الإيجابيء والتقدير: لولا مخافة أن أشق آمر إيجاب 
فامتنع الأمر إيجاباً لوجود مخافة المشقةء ولقائل أن يقول: مفاد الحديث نفي أمر الإيجاب 
لمكان المشقة» وليس من لازم ذلك ثبوت الطلب الندبي فما وجه الاستدلال بهذا الخبر عليه؟ 
نعم السياق وقوة الكلام تعطي ذلك. واعلم أن ما أفاده من انتفاء الأمر عند كل وضوء المراد 
مته عموم السلب» وإن كان الظاهر منه كما ترى سلب العموم اه عميرة. 


(۱) آخرجه البخاري )۱۱۳١ »۰۲٤٥( ۳٥٦/۱‏ ومسلم ۲۲۰/۱ (٦٤/٥٥۲)۔‏ 
(۲) أخرجه البخاري ۳۷٤/۲‏ (۸۸۷) ومسلم ۲۲٠ /١‏ في الطهارة .)۲١١/٤۲(‏ 


۱۸۲ ر كتاب الطهارة/ القول في مواضع تأكد السواك 


عند كل وضوء» أي أمر إيجاب؛ ومحله في الوضوء على ما بن الصلاح وابن 


قوله: (عند) بكشر العين وفتجها وضمها ثلاث لغات وهي ظرف مکان وزمان تقول عند 
الليل وعند الحائط اه نووي في تحريره. قوله: (أيي آمر إيجاب) أورد عليه بحسب الظاهر آنه 
لا حاجة لهذا التأويلء لأن الام دال على الرجرب رر اللقظ ن غين تاريل ف 
التقدير: لرلا ان اشن علی التي لاوجلبت عایهم» ولکتي لم اشن فلم رجب علبهم فيي 
الندب. وأجيب: E E O‏ 
#لينفق ذو سعة من سعته) [الطلاق: ۷] وأما مادة أمر فلا تدل على وجوب ولا تدب إلا 
بالقرينة› فاحتاج الشارح رحمه الله تعالى إلى التأويل ع ش إطفيحي. . وفي رواية ذكرها م ر 
في شرخه لفرضت عليهم الخ قال ع ش. فإن قلت: هو ية ليس له الاستقلال بالفرض»› 
وإنما يبلغ ما أمر بتبليغه من الأحكام عن الله تعالى. قلنا: أجيب بأنه يحتمل أنه فورض إليه 
ذلك بأن خيره الله تعالی بین أن يآمرهم أمر إيجاب وأمر ندب» فاختار الأسهل لهم وكان . 
رؤوفاً رحيماً. ۰ : 


قوله : U E RE RRO EAS‏ 
رواية : : «ركعة بسواك تعدل سبعين ركعة» ويلزم على كل منهما زيادة فضله على فضل الجماعة 
مع آنها فرض كفاية: وغبارة البرماوي : ٠‏ استشكل بأن صلاة الجماعة بخمس أو سبع وعشرين 
درجة مع أنها فرض كفاية والملواك سنة. وأجيب» بأجوبة منها: إن الستة قد تفضل الفرض كما 
في ابتداء السلام ورده. ومنها: : إن هذا الخبر لا يقاوم خبر الجماعة في الصحة. ومنها : إنه 
مول غل نا ا5ا لی ا بسواك وصلى صلاة منفردة بلا سواك» فهذه الصلاة أفضل من 
تلك بخمس وثلاثين فيكون للسواك عشرة وللجماعة خمس وعشرؤن. وأجيب أيضاً؛ بان 
الدرجات المترتبة على صلاة الجماعة قد تعدل الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك. قوله: 
(وكما يتأكد الخ) إشارة إلى أن تقد ال مف بالمواضغ الثلاث غير مراد» وكان ألوجه إسقاط 
لفظ ثلاث . قوله: رضت اا زنل فراك د المطلوب للخسل هل .يستاك للغسل 
نظراً إلى طلب كل منهما أو لا لقربه من الأول كما قالوا: لا يسن الغسل لمزدلفة لمن اغتسل› 
قال سم : المتجه الأول وفاقاً للرمليء وخلافاً لغيره كابن عبد الحق حيث قال بالثاني اه اج. 
م LG‏ 


الصلاح بالنظر للاكمل والتزالي بلط اسل السنة اه م د. ٠‏ وقال شيختا كلام اين الصلاح 
يوافق ما في شرح ابن حجر« وكلام الغزالي موافق لما في م ر» فعلى کلام ابن حجر يکون من 
السنن الداخلة فيه لشمول النية له» وغلى كلام م ر يكون من السنن المثقدمة عليه الخارجة عنه 
ر ر ج و ی ی ت | 


كتاب الطهارة/ القول في مواضع تأكد السواك AF‏ 


النقيب في عمدته بعد غسل الكفين» وكلام الإمام وغيره يميل إليه» وهذا هو الظاهر 
وإن قال الغزالي كالماوردي محله قبل التسمية› ولقراءة قرآن أو حديث أو علم شرعي 
ولذكر الله تعالى ولنوم ولدخول منزل وعند الاحتضار» ويقال: إنه يسهل خروج الروح 
وفي السحر وللأكل وبعد الوتر وللصائم قبل وقت الخلوف . 


فائدة: من فوائد السواك أنه يطهر الفم» ويرضى الرب» ويبيض الأسنانء ویطیب 
النكهةء ويسوي الظهر› ویشد إللثةء ویہطیء الشيب»› ویصفی الخلقة» ویذکی الفطنة › 


قوله: (ولقراءة قرآن) أي يستاك قبل الاستعاذة والقراءة شاملة للبسملة ومثل القراءة كل 
ذكر. قال ابن حجر: وندبه للذكر الشامل للتسمية مع ندبها لكل أمر ذي بال الشامل للسواك 
يلزمه دور ظاهر لا مخلص عنه إلا بمنع ندب التسمية لهء ویوجه بأنه حصل مانع منها هو عدم 
التاهل لكمال النطق بها أي: لأنه لا يتأهل لذلك إلا بالسواك شوبري. قوله: (ولنوم) ليس هذا 
مكرراً مع ما مر» فإن المراد هنا لإرادة نوم وهناك بعد النوم. قوله: (ولدخول منزل) ولو لغيره 
وظاهره ولو خالياًء وقيده ابن حجر بغير الخاليء وفرق بينه وبين المسجد حيث يسن السواك 
لدخوله ولو خالياً بأن ملائكة المسجد أشرف . وفي الجامع الصغير: «كان ب إذا دخل بيته بدأ 
بالسواكه. قال المناوي: لأجل السلام على أهله» فإن السلام اسم شريف فاستعمل السواك 
للإتیان به أو لطیب فمه لتقبیل زوجاته اه. ويس أيضاً عند خروجه منه. 

قوله : (وعند الاحتضار) أي فى المريض بنفسه أو بغيره. قوله: (ويقال إته) آي السواك 
مطلقاًء لكن ظاعر خذه العبارة تيعاً لشرح الروض أن التسهيل مبني على السواك عند الاحتضارء 
لكن في بسط الأنوار عدم التقييد بذلك فيحتمل الإطلاق. قوله: (وفي السحر) بفتحتين ما بين 
الفجرين وجمعه أسحار. قوله: (قبل وقت الخلوف) كما يسن التطيب للإحرام قبل الإإحرام. 
قوله : (من فوائد السواك) التي أوصلها بعضهم إلى نيف وسبعين خصلة» وهو على العكس من 
الحشيشة التى ذكروا فيها مائثة وعشرين مضرة. منها: نسيان الشهادة عند الموت والعياذ باله 
تعالى. ومنها: فساد العقل» ولو اجتمع في الشخص خصاتان. إحداهما تذكر الشهادةء 
والأخرى تنسيها كالسواك وأكل الحشيشة مثلاً هل تغلب الأولى أو الثانية؟ فيه نظر. ونقل 
المناوي تغليب الأولى تحسيناً اع ش على م ر. قوله: (ويبيض الأستان) أي يزيد في بياضها 
إذا كانت بيضاء. قوله: (ويبطىء الشيب) فيه أن آبطأً لازم فلا يتعدى للمفعول» وعلى هذا 
اقبت مرت وع الغاشن٠‏ ره على مر ابا عملا رن 

وعد لازا حف جر 


وفي بعضص النسخ يېطیء بالشیب وهي ظاهرة . قوله: (ويصفي الخلق) في نسخة الخلقة 
وهي الصواب ولذا عبر بها م ر وعبارته : ويصفي الخلقة. قال ع ش: آي لون البدن اه. 


1A4‏ 1 ا کاب الطهارة فصل في في الوضوء 


ويضاعف الأجرء ويسهل التزع كما مز ك اناد عند ارت وين النخليل قيل 
السواك ويعكده ومن ٤‏ ۳ وکون الخلال من غود السواك ویکره بالخدید, اونحوه. 


 ]ءوضولا افصل في‎ ٤ 


وهو بضم الواو اسم للفعل وهو امال المأ في أعضاء مخصوصة وهو المراد 


فائدة: من فرائد الاك رضا الرحمنء ودخول الجنان» وإدامته تورت: 2 والغنى 
وتيسر الرزق وتطيب الفم وتسكن الصداع وتذهب جميع. ما في الرأس من الأذى والبلغم . 
وتقوي الأسنان وتجلي البصر وتزيد الرجل فصاحة وحفظاً وعقلاً وتطهر القلب وتزيد في 
الحسنات وتفرح الملائكة وتصافحه لنور وجههء وتشيعه إذا خرج للصلاةء :ویعطی الكتات 
باليمين» وتذهب الجذام وتتمي الال والأرلاد وتؤانس الإنسان في قبره ويأتيه ملك الموت 
۰ عليه السلام عند قبض روحه في صورة حسنة اه ذكره الزاهد. ا 
قوله : (ويسن التخليل) أي تخليل الأسنان أي ازل ما ا بالخلا من ار طم ار غر: 
وهو أمان من تسويسها. ٠,‏ : 

٠ ]‏ فصل في الوضوء | 

أي في فروضه وشننه بالنظر لكلام المتن» وزاد الشارح أربعة وهي حقيقة الوضوءء وبيان 
. وقت وجوبهء وبیان مؤجبه› وبیان شروطه» وحینئذ فالترجمة شاملة لأمور سبَة. رالا اسم 
مصدر سواء کان فعله توضأً أو وضؤ بضم الضادء لأن الأول مصدره E‏ 
e E‏ 

قاله ح ف. e‏ لأنه إذا کان ا مصدراً سماعناً لزیادته عن 
فعله. وهو من الشرائع القديمة ویدل له حدیٹ : «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء هن قبلي» 
والخاص بهذه الأمة الْرَة والتحجيلء وانظر هل العْرَة ة والتخجيل علامة يوم القيامة لمن توضاً 
بالفعل أو لاء بل علامة مميزة لهذه الأمة عن غيرها وإن لم يوجد.منها وضوء. قال شيخ 
الإسلام في شرح البخاري إنه اخاص بمن توضا بالفعل. ونقل عن الزناتي الالكي شارج 
البخاري أنه قال : هذه المنقبة علامة لهذه الأمة تميزها عن غيرها توضأت آو لات ينا له عله 
الصلاة والسلام» وعلى قول شيخ الإسلام إذا وضاء الغأسل بعد موته هل يقال | NE‏ 
0 و لا؟ محل نظر. ولا يبعد٬‏ م موا إو اعرا على سب النصق اهاج E‏ 
على الغسلل لأنه كالجزء منه وأخر التيمم عنهما لأنه بدل عتهما. کک 

قوله: (وهو) أي الوضزء من حيث مادته آي هذه الحروف أعني حروف الوضوء تاره 
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هناء وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأً به وهو مأخوذ من الوضاءة» وهي الحسن والنظافة 
والضياء من ظلمة الذنوب. وأما في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. قال 
الإمام: وهو تعبدي لا يعقل معناه لأن فيه مسحاً ولا تنظيف فيه› وکان وجوبه مع 
وجوب الصلوات الخمس كما رواه ابن ماجه. وفي موجبه أوجه: 


تكون بضم الواوء وتارة تكون بفتحهاء ولا يصح أن يقال وهو أي الوضوء بضم الواو بمعنى 
الفعل لمنافاة. قوله بعد وبفتحها له ولا أن يقال وهو أي الوضوء بمعنى اسم الآلة لمنافاة قوله : 
(بضم الواو) له. قرله: (وهو استعمال الماء الخ) مقصوده تفسير الفعل مع قطع النظر عن 
المعنى اللغوي والشرعي» فليس مكرراً مع قوله الآتي وأما في الشرع الخ اه. شيخنا. قوله: 
(وبفتحها) ولا خصوصية للوضوء بهذه» بل هي جارية فيما كان على وزن فعول نحو طهور 
وسحور اه ع ش. قوله: (الذي يتوضأ به) أي يهيأً للوضوء لا كالبحر. قوله: (وهو) أي لخة 
الخ . قوله: (والضياء من ظلمة الخ) كانه ضمنه معنى الخلوص من ظلمة الذنوب أو من ظلمة 
الأمر الاعتباري الذي يقوم بأعضائه لأنه ظلمة تزول بالوضوء فعداه بمن كما يشاهده بعض أهل 
البصائر. قوله: (الذنوب) أي الصغائر لأنها التي يكفرها الوضرء. قوله: (أفعال مخصوصة) 
هذا التعريف لا يشمل الترتيب فالأولى أن يزيد في التعريف على وجه مخصوص وهو 
الترتيب. وأجيب: بأن قوله أفعال مخصوصة أي ذاتاً أو صفة وهي تقديم بعضها على بعض 
فيدخل الترتيب ح ف. قوله: (وهو تعبدي) ضعيف والمعتمد آنه معقول المعنى لأن الصلاة 
مناجاة للرب تعالى فطلب التنظيف لأجلها. 

وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالباً. فاكتفى فيه بأدنى طهارة» وخصت الأعضاء 
الأربعة بذلك لأنها محل اكتساب الخطاياء أو لأن آدم مشى إلى الشجرة برجليه وتناول منها 
بيده وأكل منها بفمه ومس رأسه ورقهاء والتعبدي أفضل من معقول المعنى لأن الامتثال فيه 
أشد. وعبارة ابن حجر فى الفتاوى الحديثية سثل هل التعبدي أفضل أو معقول المعنى . فأجاب 
بقوله: كلام العز بن عبد السلام أن التعبدي أفضل لأنه لمحض الانقياد بخلاف ما ظهرت علته 
فإن ملابسه قد يفعله لأجل تحصیل علته وفائدته. 

قوله: (مع وجوب الصلوات الخمس) ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنةء وقيل بستة عشر 
شهراًء وفرض أولاً لكل صلاة ثم نسخ يوم الخندق إلا مع الحدث» والصلاة التي كان يصليها 
قبل فرض الوضوء هل كان يتوضأً لها أو لا؟ وعلى الأول هل كان مندوباً أو مباحاً أو غير 
ذلك؟ والظاهر الثاني ويدل له قولهم هنا فرض ليلة الإسراء ولم يقولوا شرع. قوله: (وفي 
موجبه) بكسر الجيم أي سببه. قرله: (أوجه) لو قال أقرال لكان أولى» لأن الأقرال لغير 
المجتهد» والأوجه للمجتهد اجتهاد مذهب» والمعتمد أن موجبه الحدث والانقطاع شرط 
لصحته والقيام إلى الصلاة لفوريته» وعليه يحمل كلام الشارح . 


۸0 ا كتاب الطهارة/ القول في شروط الوضوء والغسل 
أا الحدث 99 موا . ثانيها: القيام إلى الصلاة ونحوها . ثالثها: هما 
وهو الأصح كما في التحقیق e a‏ وله شروط وفروض وسنق: 


[القول في شروط الوضوء والفسل] 


e‏ وكذا الغلل: ماء مطلق» ومعرفة أنه مطلق ولو ظناًء ا 
وجري الماء على العضر وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحج 
. ونحوها. ومس دکر» 2 الصارف ویعبر عنه بدوام النية وإسلام وتمييز : 


قوله: (القيام إلى الصلإة) ولو حكماً ليدخل ما إذا دخل وقت الصلاة ولم پقعلها. قوله: 
. (ثالثها هما) أي الحدث والقيام لنحو الصلاةء ويشترط مع ذلك الانقطاع فمو جبه مجموع أمرين 
الحدث بشرط الانقطاع والقيام إلى الصلاة. قوله: (فشروطه) هي اثنا عشر في السليم» ویزید 
- السلس بثلاثة أخر فشروط وضوء السلس خمسة عشر. قوله: (وكذا الغسل) بالجر بتقدير 
مضاف محذوف أي : وكذا شروط الغسل»ء وبالرفع على آنه مبتداً خبره ما قبله وماء مطلق مع 
ما عطف عليه خبر الأول أي فشروطه ماء مطلق الخ .والخسل كذلك. قوله: (ماء مظلق) أي ٴ 
عند عدم الاشتباه. قوله : (ومعرفة أنه مطلق ولو ظتاً) هذا إنما هو شزط عند الاشتباه لا مطلقاً 
فإنه إذا لم يكن اشتباه يكفي' استصحاب الإطلاق ولا يشترط ظنه اه م د. ومراده بالمعرفة ما 
يشمل الظن بدليل جعله غاية؛ قوله: EOS‏ 'أما المائع فإنه لا يمنع مس 
الماء للعضو وإن لم يثبت عليه ومثله شوكة لو أزيلت لم يلتئم محلها وغبار اعلى اعضو لا 
بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءً من البدن»ء إذ لا يمكن فصله عنهء والمراد بصيرورته 
کالجزء أن لا يتميز في رأي العينء ومنه وسخ تبحت الأظافر قل أو كثر لمنعة وصول الماء 
:ل ا | 
تكتة: قال الإسنوي : إيتصوّر صحة الوضوء والغسل وعلى بدته شيء لإصقأبة يمع 
. وصول الماء إليه يقدر على إزالته ولا تجب عليه الإعادة. وصورته في الوسخ'الذي نشا من 
بدنه وهو العرق الذي يتجمد عليه». فإنه لا يضر بخلاف الذي ينشأً من الغبار كذا ذكره البغوي 
E‏ 
۰ کن لر قال فرج لکان 8 قوله E‏ قوله: e‏ 
الغسل الذي هو عبادة كاملةء فلا يزد غسل الذمية لتحل لحليلها. وقوله: (وتمييز) يستثني غير 
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ومعرفة كيفية الوضوء كنظيره الآتي في الصلاةء وأن Sl SS‏ جزءاً يتصل 
بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول وتحقق المقتضي للوضوء» فلو شك 
هل أحدث أم لا لم يصح وضوءه على الأصح» وأن يغخسل مع المغسول ما هو مشتبه 
به» فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع . 


المميز إذا وضآء وليه في الحج مثلاً. قوله: (ومعرفة كيفية الوضوء) أي بأن لا يقصد بفرض 
معین نفلا شرح م ر. وقد يقال هذا قذر زائد على معرفتها لأن الانسان قد يعرف الكيضة من 
حيث الصورة اه م د. وقال بعضهم: الظاهر أن المراد بها هيئة الحاصلة من اجتماع الأركان 
والشروط» لأن هيئة الشيء صفته فصفة الوضوء استعمال الماء في الوجه ثم اليدين ثم الرأس 
ثم الرجلينء لا أن لا يقصد بفرض سنة إذ هذا زائد على معرفة الكيفية» وإن كان لا بد منه 
أيضاً فتفسير الهيئة به في كلام بعضهم تفسير مراد . 

وحاصله: آنه لا بد أن يميز فرائضه من سننه أو يعتقد أن فيه فرضاً وسنة وإن لم يميز 
أحدهما عن الآخرء أو يعتقد أن أفعاله كلها فروض هذا كله صحيح؛ والمضر أن يعتقد أن فيه 
فروضاً وسنناًء وا ا لمرن س وملا تيل في جي الاي أما العالم فلا بد فيه من 
التمييز. قوله: (وأن يغسل يغسل الخ) في عده شرطاً نظر» بل هو فرض لأنه من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وعبارة م د قوله: وأن يغسل مع المغسول جزءاً الخ. رده م ر بأنه 
بالركن أشبه» وكذا قوله: وتحقق المقتضي الخ بأنه ليس شرطاً بل عند التبين أي كما سيأتي في 
کلامه» وكذا قوله: وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به رده أيضا بأنه الركن أشبه اه. 
قوله: (وتحقق انی الچ ی کر ع شر فع بم او ر ل ا وتبین 
بطلانه عند تبين أنه كان محدثاً لا يقتضي أن حصول التحقق عند الوضوء شرط› فلو أبدلوا هذا 
بأن يقولوا: ووجود المقتضي لكان أنسب. وقوله: (فلو شك) الخ. أي فهو متيقن للطهارة 
وشاك في الحدث» ومن هو كذلك لا پلزمه الوضوء فوضوؤه للاحتياط› وسيأتي وضوح هذه 
المسألة في قوله: ولو توضأ الشاك الخ. قوله: (لم يصح) أي إذا تبين أنه كان محدثاً في نفس 
الأمر» وإن لم يتبين ذلك صح وضرۇه ویکرن للاحتياط . قوله: (واشتبه الأصلي بالزائد) 
ويعرف الأصلي من الزائد بأن يولد بهما أو يولد بواحد ثم يخلق له آخر بعد ولادته» فما ولد 
به كل منهما أصلي وما حدث بعد الولادة هو الزائدء وتارة يشتبه بالأصلي» وتارة لا فتأمل» 
وراجع . وفي ع ش على م ر ما نصه: ويكتفي بالنية عند غسل جزء من أحدهما إن كانا 
أصليين وعند غسل جزء من كل واحد منهما إن اشتبه الزائد بالأصلي» وينبغي أن يكتفي في 
غسل وجهيه في صورة ما لو اشتبها بماء واحد حتى لو غسل أحد الوجهين بماء» ثم غسل به 
الثاني اكتفى به لأنه إن كان الأصلي هو الأولء فالثاني باعتبار نفس الأمر لا يجب غسله فلا 
يضر كون غسله بمستعمل» وإن كان الأصلي هو الثاني فغسل الأول لم يرفع حدثاً لانتفاء 


۱A۸‏ | ۰ کاب لغار الول في فروض الوضر. 


[اتقول فیما يختص به صاحب الضرورة] 


از رر ماس ال ررر ارط درل الوقت ولو ظتاًء وتقدم الاستنجاء 
رالتحفظ حيث احتيج إليه وبالموالاة بینهما وبين الؤضوء. : 

۰ [القول في فروض الوضوء] ۰ ّ 

راتا فروفة افد ها بقرله: (وفروض الوضوء) جمع فرض وجو والواجب 
ی ا م ی کیا برف ا ام ال تاا ما 


وقوله: ی ا ا 


الأصالة عن المغسول» فإذا فل الثاني ارتفع حدثه» ویحتمل م الاكتفاء بذلك لانه لا 
وجب غسل كل نزلة منزلة الأصلي أه بحروفه. 


۰ قوله: (حيث احتيج إليه) حيثية تقييد لأنه قيد في التحفظ» رفخ رجرغة لاد 
أيضاً فإنه لا يحتاج إليه إذا كان حدثه الدائم ريحاً إذ لا استنجاء منه. قوله: (وبين الوضوء) 
وكذا بين الوضوء والصلاة أيضاً وهذا في سلس نحو البول كالمذي أما سلس الريحء 
فالراجت عله الموالاة ب أفعال الوضوءء وبين الصلاة لا بين الاستنجاء وبين الوضوء سم 
قوله: (وفروض الوضوء) أي ولو کان الوضوء مندوباً أي أركانهء إذ ل ف 
واحد وآثر الفرض هنا وفي الصلاة الأركان لعله لما امتنع تفريق أفعال الصلاة ة كانت كحقيقة 
واحدة مركبة من آجزاء» فناسب عد أجزائها أركاناً بخلاف الوضوء لأن کل فعل منه منه کخسل 
الوجه مستقل بنفسه» ويجوز تفريق أفعاله فلا تركيب فيه. 2 (إلا في بعض أحكام الحج) 
يوهم أن بعض أحكام الحج يتحد فيه الفرض» والواجب مع أ نه ليس كذلك بل الفرض مطلقاً 
هناك خلاف الواجب فالأولى حذف بعض. قوله : (ستة) أربعة بنص القرآن.واثنان بالسنة وهما 
النية والترتيب»› وعدها ستة غندنا. خلافاً للسادة الحنفية والمالكية» ولم يعدوا الماء ركتاً هنا مع 
عد التراب ركناً في التيمم لأن الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فإنه حاص بالتيمم . 
ولا يرد عليه النجاسة 'المغلظة لأنه غير مطهر فيها وحده بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب على أن 
بف قال ITS‏ فكيف يكون الجشم 
جزءا من العرض شرح م ر. وجيب yS‏ 
فعل المكلف لا الأعيان. 


قوله: شیر ررش دد ا کا کی ھا غر ر ی سار 
TS‏ وقد قيل إن أفراد الجمع إجموع فيجتمع 
ستة وئلاڻون. يقال ة في الجواب : إن القاعدة أغلبية . أو أن محل ذلك ما لم تقم قرينة على إرادة 
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المجموع :. والصواب أنه شرط كما مر. واستشكل بعد التراب ركنا في التيمم. وأجيب : 
بآن التيمم طهارة ضرورة. الأول من الفروض: (النية) لرفع حدث عليه أي رفع حكمهء 
لأن الواقع لا يرتفع وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف لأن القصد من الوضوء رفع 
المانع» فإذا نواه فقد تعرّض للمقصود وخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره» كأن بال ولم 


المجموع كما في قولهم: رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم لا كل فرد فردء 
وكلام المصنف كغيره هنا من هذا القبيل م ر. 

قوله: (طهارة ضرورة) آي فلا يقاس غيرها عليهاء والأولى أن يراد بكونها طهارة ضرورة 
أنها تحتاج للتقوية فجعانا التراب ركنا تقوية لطهارة الضرورة» وقد يقال : كونها طهارة ضرورة 
أو غير ضرورة لا دخل له في الركنية وعدمهاء فالأولى الفرق بأن الماء لما كان غير خاص 
بطهارة الحدث لم يعد ركناً بخلاف التراب. اه سم. قوله: (لرفع حدث) اللام زائدة للتقرية 
أي نية رفع حدث أو ما في معنى ذلك كنية الطهارة عنه أوله أو لأجلهء والمراد بالحدث هنا 
السبب بدليل تقدير المضاف في قوله أي رفع حكمه. ولو أراد المعنيين الآخرين لم يحتج إلى 
تقدير مضاف» وأيضاً قوله كأن بال ولم يتم يدل على أن المراد بالحدث هنا أحد الأسباب لا 
الأمر الاعتباري» ولا المنع المترتب عليه» فإذا قال: نويت رفع الحدث» فالمراد رفع حكمه 
وإن لم يلاحظ هذا المعنى» فلو أراد بالحدث نفس السبب من حيث ذاته لم يصح وضوؤه لأن 
الواقع لا يرتفع ح ل وع ش بالمعنى. 

وحاصل ما ذكره الشارح من صور النية سبعة: نية الرفع» ونية الاستباحةء ونية الطهارة 
عن الحدث ونية أداء فرض الوضوء» ونية الوضوء فقط» ونية أداء الوضوءء ونية فرض 
الوضوء. قوله: (لأن الواقع) وهو السبب المترتب عليه المنع. قوله: (وذلك) أي الحكم قوله 
(كحرمة الصلاة) أو غيرها كالطواف كما أشار إليه بالكاف . قوله: (ولو لماسح الخف) غاية في 
رفع الحدث إشارة إلى أن المسح رافع لا مبيح فأتى به لدفع أنه كالتيمم مبيح لا رافع . قوله : 
(لأن القصد الخ) تعليل لمحذوف أي : وإنما اكتفى بنية رفع الحدث لأن القصد أي المقصود 
من الوضوء وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف صح الوضوء بهذه النية» مع أنه ليس فيها 
تعرض له أي للوضوء. وقال شيخنا ح ف : لما كان الظاهر أن الذي ينوي هو الوضوء فيتوهم 
أن نية الرفع لا تكفي دفع ذلك بهذا التعليل . ومحصله أن نية الرفع تشتمل على المقصود من 
الوضوءء فإذا نوى الرفع فقد نوى الوضوء من حيث المقصود منه. قوله: (فإذا نواه) آي رفع 
الحدث. وقول المدابغي أي رفع الحكم فيه نظرء إذ لا يناسب قول الشارح بعد كأن بال الخ . 
وقوله: (تعرض للمقصود) أي وهو رفع مانع الصلاة. 

قوله: (فقد تعرض للمقصود) ظاهره آنه لا يجب عليه حينئذ ملاحظة استعمال الماء فى 


أعضاء مخصوصة» بخلاف ما لو قال: نويت الوضوء أو فرض الوضوء. قوله: (كأن بال ولم 


yT a‏ _ كتاب الطهارة!التول قي فروض الوضوء 


TT‏ فان کان عامداً لم ي يصح أو غالطاً صح . وا با بے 
الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلاً أو 
جملة لا تفصيلاً يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى 'الصلاة وعكسه» والثاني. 
كالغلط في تعيين الإمام» وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلاً لا يضر الغلط 
فيه كالخطأ هنا. وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة» أما إذا وجب 
٠ Ss‏ والأصل في وجوب النية قوله 5 كما في, 


ن تیل ہما تی یس تید حت لو نوی مالا تی من نة رفع دت الیش في سی 
الرجل غالطاً فإنه يصح e‏ 
اتتتال باذ فط باعي فت اتر عر E‏ 
وجيب : : با إذا كان خنشى واتضح بالذكورة» فأراد رفع حدث البول فسبق فكره لحدث. 
الحيض. قوله: (حدث النوم) | الإضافة بيانية. قوله: (فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة) . 
فإن الصوم ي بشترط قصده ففيه اللعرض جملة بكونه صوماً وتفصیلاً بكونه عن رمضان آو نذراً او 
قضاء. فإذا أخطا منه لغيره ضر ومثله الصلاة . قوله : (وعكسه الخ) أي قإن الضلاة يجب 
التعرض لها جملة من حيث كونها ظهراً أو عصراً فرضاً أو نفلاً. وقوله: (كالغلط من الصوم) . 
فيه مسامحة لأن الغلط ليس مثالاً للأولء فالأولى أن يقول كالصوم إذا غلط منه للضلاة. . 
وقوله : (كالغلط في تعيين الإمام) فإن القدوة يعتبر التعرض لها من غير نظر للمقتدى به فلا 
یعتبر تعیینه› کن لوعت واا ادر یع ا لربطه صلاته بغير الإمام. قوله أيضاً: 
(في تعيين الإمام) مصدر مضاف لمفعوله أي في تعيين المأموم الإمام كأن نوى الاقتداء بزيد. 
فبان عمراً. قوله: (كالخطا هنا) أي في الحدث لأن الحدث لا يجب التعرض له لا جملة ولال 
تفصيلاً بكونه حدث بول أو نوم» لأنه يكفي نويت فرض الوضوء. قوله: (وفي تعيين المأموم). 
مضاف لمفعوله أيضاً أي تعيين ألإمام المأمومين آي فلا يجب على الإمام التعرض للمأمومين لا . 
إجمالاً ولا تفصيلا فلو عين المأموين وتبين خلاف ما عينه لا يضر. وقوله :. (حيث) هذه ' 
حيثية تقييد. وقوله : (كإمام الجمعة) ہن قال : نويت آصلي بأهل سعد :فتبين أنهم آهل حرام 
فإنه يضر الغلط فيه. وجرا E i E‏ 
ولكن تصح فرادى مع الحرمة. | 
قوله: انما الأعمال) آي صحتها. E‏ آي مالیا تسح عندء وسات بر 
نية كالوضوء والغسل والجواب من الشافعية أن تقدير الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي 
الکمال لأن ما اتتفت صحته لا یعتد به شرعاً» فکان ذاته بخلاف ما انتفی کماله فیعند به شرعاًء! 
فکائت ذاته موجودة ع ش على م ر. امع زيادة. وانظر لم ترك الشارح:الاشتدلال بالآية وهي 
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بالتيات» أي الأعمال المعتد بها شرعاً. 


[القول في مقاصد النية] 
وحقيقتها لغة القصد» وشرعاً قصدا لشيء مقترناً بفعله. وحكمها الوجوب كما 


علم مما مر. 


قوله تعالی : #مخلصین له الدين# [الاعراف: ۲۹ ويوسف: ۲۲ وغبرهما] مع آنها تدل على وجوب 
النيةء والحديث إنما يدل عليه بالتقدير كما علمت فهي حينئذ أحرى معنى فتأمل ولعله ترك 
الاستدلال بها لكونها ليست نصاً في وجوب النية» وخروج بعض الأعمال عن اعتبار النية 
فيه إما بدليل آخر كالعتق والوقف» فهر من باب تخصيص العموم أو استحالة ونحوها 
وكمعرفة الله تعالىء لأنها لو توقفت على النية مع أن النية قصد المنوي بالقلب ولا يقصد 
إلا ما يعرف فیلزم أن یکون الإنسان عارفاً بان تعالی قبل معرفته له فیکون عارفاً به غير 
عارف به في حالة واحدة. وهذا يقتضي أن معرفة الله تعالى لا ثواب فيها لأن الثواب يتبع 
النية» وقد صرح بذلك القرافي» وإنما لم يشترط النية في إزالة الخبث لأنه من قبيل التروك 
كالزناء فتارك الزنا من حيث إسقاط العقاب لا يحتاجها ومن حيث تحصيل الشواب على 
الترك يحتاجهاء وكذا إزالة الخبث لا يحتاج فيه إليها من حيث التطهر» ويحتاجها من حيث 
الثواب على امتثال أمر الشارع . وآثر ذكر الأعمال على ذكر الأفعال لأن لفظ العمل أخص 
من لفظ الفعلء لأن الفعل ينسب للبهائم والجمادات كما ينسب إلى ذوي العقول» بخلاف 
العمل لأنه يعتبر فيه القصد حتى قال بعض الأدباء: قلت لفظ العمل لفظ العلم تنبيهاً على 
أنه من مقتضاء ولم يستعمل العمل في الحيوان إلا في قولهم البقر والإبل العوامل. وأما 
الصنع فهو أخص من العمل لأنه لا يقال إلا لما كان من الإنسان بقصد واختيار بعد ذكر 
وتحر. قوله: (بالنيات) جمع نية بتشديد الياء من نوى بمعنى قصد» والأصل نوية قلبت 
الواو ياء وأدغمت في الياء وتخفيفها لغة من ونى يني إذا أبطا لأنه يحتاج في تصحيحها إلى 
نوع إبطاء» ول بدل عن الضمير أي بنيانها فيدل على اعتبار نية العمل من الصلاة وغيرها. 


قوله: (بفعله) أي الشيء فإن تراخى أي الفعل عنه أي عن القصد كما قرره شيخنا 
والمراد بقوله مقترناً بفعله أي بأول فعله» أو المراد بجميع أفعاله لكن اقترانها بالأول حقيقَة 
وبما سواه حكماً. وفي قوله بفعله إضافة الشيء لنفسه لأن الهاء عائدة للشيء وهو فعل أيضاً. 
وأجيب : بأن الفعل المضاف بالمعنى المصدري والفعل المضاف إليه بالمعنى الحاصل بالمصدر 
واعتبار الاقتران في تعريف النية مشكل لتحققها بدونه في الصوم» اللهم إلا أن يكون هذا رسماً 
اعتبر فيه لازم غالبي» وإن كان قوله حقيقتها لا يناسب ذلك أو يلتزم أن السابق في الصوم 
ليس بنية بل هر عزم اكتفى به للضرورة سم على البهجة ع ش على م ر مع زيادة. قوله: 
(وحكمها الوجوب) أي غالباًء وإلا فقد تكون مندوبة كما في غسل الميت. 


إ1 
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ومحلها القلب. 0 بها بير العبادات عن العادات کالجارين في المسجد 
للاعتكاف تارة وللاستراحة آخری؛ أو تمييز رتبتها كالصلاة 2 الفرضس تارة والنغل 
أخرى. ۰ ٤‏ 

وشرطها إسلام الثاوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما افيه بن 
يستصحبها حكماً وأن .لا تكون معلقة» فلو قال إن شاء الله» فإن قصد التعليتق أو أطلق ٠‏ 
لم تصح» وإن قصد التبرك صحت. ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه ٠. ٠‏ 
وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه وكيفيتها . 
تختلف بحسب الأبواب» فیکفي هنا نية رفع حدث كما مء أو نية استباحة شيء مفتقر . 


قوله: ومحلها القلب) نعم ين اتلفظ بها في جميع الابواب خروجاً من خلاف من 
أوجبه كما في ع ش على م ر ليساعد اللسان القلب. : 
فائدة: فى الزرقانى على المواهبٰ ما نصه: وذكر ابن العماد فى كشف الأسرار آن لقب ' 
NT‏ نين وللقلب عينين» كما أن للبدن عينين قاله الراغب» . 
ی 0 ای ی کا ای و 
نسالتينيك إاقلت أكفنامنتا 


8 . قوله: (رتبها) أي العبادات‎ . e 
قوله : (اسلام التاري) آي‎ Eg E 
قوله تمي إن كات هر ري تدرو لري نر الاة ي الحم لیطرف به رلا‎ 
الزوج في غسل المجنونة من الحيض . قوله : (أو أطلق) بخلاف الطلاق فإنه إن قصد التبرك أو‎ 
: أطلق وقع أو التعليق فلا أي فاحتاطوا في البابين وانظر ما الفرق بين الطلاق والعبادة‎ 

قوله : (أول الغروض) لز قال أول العبادات لكان أعم وأولى. قوله: لاوا 
المقارنة) بل لم يجوزوها كما يأتي. قوله : : (لعسر الخ) هذا يقتضي آنه لو تكلف وراعى طلوع 
الفجر وقارنه صح ذلك» ويس إمراداً بل لا بد من التقديم. وعبارة سم فإن قلت : هلا جوزوا 
المقارنة؟ قلت : لم يجوّزوها لأنها تصيرها مظنة للخطأ بالتأخير فأوجبوا التقديم للابحتياط اھ 
قوله : (تختلف بحسب الأبواب) وبيانه أن كيفيتها في الوضوء استحضار غسل الأعضاء وقصد ' 
غسلها عند مماسة الماء لأول إجزء منها. وفي الصلاة استحضار سورتها وأركانها وهيئاتها ِ 
وقصد إيقاع ذلك عند أول جزء منها وهو تكبيرة ة الإحرام فكيفيتها في الأول غيرها في الثاني . 
م (أو نية استباحة الخ) فرر الزيادي أنه لا بد من أن يكون ذلك المفتقر إلى الرضوم مما 
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إلى وضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف. لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه 
الأشياءء فإذا نواها فقد نوى غاية القصد أو أداء فرض الوضوء أو فرض الوضوء» وإن 
كان المتوضىء صبياً أو أداء الوضوء أو الوضوء فقط لتعرضه للمقصود» فلا يشترط 
التعرض للفرضية كما لا يشترط في الحج والعمرة وصوم رمضان . 

> ا ا ا ا ا ي د 
يصح أن يستبيحه الناوي فلا تصح نية المرأة استباحة خطبة الجمعة وهو ظاهر. قوله: (مفتقر 
إلى وضوء) أي فرد من أفراد ما يفتقر إلى وضوء في نفسه وإن لم يفتقر إليه الناوي فيصح نيه 
صبي استباحة مس المصحف ما لم يقصد لحاجة تعلمه لعدم افتقاره لهذا القيد» ويصح الوضوء 
بهذه الصيغة أي الكلية بأن ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء أيضاً اه ق ل على الجلال. قوله: 
(كالصلاة الخ) كأن قال نويت استباحة الصلاة أو مس المصحف. قال شيخنا: كابن حجر 
وظاهره أنه لو قال: نويت استباحة مفتقر إلى وضوء أجزأه وإن لم يخطر بباله شيء من مفرداته 
وكون نيته حينئذ تصدق بنية واحد مبهم مما يفتقر له لا يضرء لأنه مع ذلك متضمن لنية رفع 
الحدث» وشمل ذلك ما لو نوى بوضوئه ما لا یتأتی له فعله حالاً کالطواف وهو بمصر مثلاً أو 
صلاة العيد في نحو رجب ما لم يقيده بأن يقول في هذا الوقت» وإلا فلا يصح لتلاعبه ويؤخذ 
منه آنه لو كان من المتصرفين بحيث يقدر على الوصول إلى مكة في الوقت الذي عينه الصحة 
زخو لاه وأما لو كان عاجزاً وقت النية ثم عرضت له القدرة بعد بأن صار متصرفاً أو اتفق له 
من يوصله لم يصح لفساد النية عند الإتيان بها وما وقع باطلاً لا ينقلب صحيحاً. وشمل أيضاً 
ما لو نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به غيرها وهو كذلك» بخلاف ما لو نوی به رفع 
حدث بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوؤه قولاً واحداً لأنه حدثه لا يتجزأ إذا بقي 
بعضه بقي كله وهو المعتمد شرح م ر. 


قوله: (غاية القصد) أي المقصود وذلك لأنه تقدم أن نية رفع الحدث فيها تعرضص 
للمقصود من نية الوضوء ونية الاستباحة غا:” نية الرفع ونهايتها» فهي نهاية المقصود؛ ففي 
المقام مقصود وغاية فنية الرفع فيها تعرض للمقصود والغاية نية الاستباحة. قوله: (أو آداء 
فرض الوضوء) وتدخل السنن تبعاً. قوله: (وإن كان المتوضىء صبيأً) لأن المراد بالفرض ما لا 
بد منه والوضوء لا بد منه لنحو الصلاة ولو من الصبيء ومحله إذا أراد بالفرض ما ذكر أو 
الفرض على المكلف أو أطلق فإن أراد الفرض عليه بمعنى أنه مخاطب به فلا تصح نيته 
لتلاعہه. قال م ر: وإنما صح يعني فرض الوضوء قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه لكون 
المراد به فعل الطهارة عن الحدث المشروط للصلاة» وشرط الشيء يسمى فرضاًء وأيضاً فهر 
باضتباز ها يظرا : ألا ترى آن ناوي رفع الحدث عند غسل الوجه يكفي منه ذلك مع آن حدثه لم 
يرتفع ذلك الوقت. قوله: (من الأمور السابقة) أي نية الاستباحة وما معها من نية رفع الحدث 
وغيرها. قوله: (في الوضوء غير المجده) أي وغير وضوء دائم الحدث أخذاً من كلامه بعد. 
البجيرمي على الخطيب/ج٠/‏ م٣۳٠‏ 
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[النية في الوضوء المجدد] 


تنبیه: : ما تقر من الأمور السابقة محله في الوضوء غير المجده. أا المجدد 
فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية ه الرفع ا الاستباحة. 


قال الإسشوي: وقد بقال بکتفي بها کالصلا: E E‏ 
ا قال ابن العماد: 


قوله: : اما المجده فيه إظهار في مقام الإضمار لأجل زبادة التفرير والتوضيع. قوله: 
(فالقياس) معتمد أي على وضوء صاحب الضرورة» لكن فيه أنه لا:يتم هذا إلا بالنظر للنية 
الأولى» أما الثانية وهي نية الاستباحة فإنها لا تمتنع في وضوء صاحب الضرورة: E‏ : (أو 
الاستباحة) أو الطهارة عن الخدث فيقتصر على نية الوضوء أو فرض الوضوء أو يريد به الفرض 
فن جيث هو بقطع النظر عنه إأو الفرض الصوري› ولا تصح إن أراد آنه فرض عليه» فإن قصد 
۰ بنيته رفع الحدث أو الاستباحة ما هو على صورة الراقع أو المبيح صحت نيته» ا 
٠‏ المجدد وضوء الجنب إذا تبردت جتان عن الحدت الأسغر. 


قوله: (کالصلاۃ المعادة) أي من جهة ا ا 
فالجامع بينهما أن في كل منهلما نية ما ليس على الناوي لأنه في المعادة نوى الفرضية, وليست 
عليه» وفي الوضوء المجدد نى رفع الحدث أو الاستباحة ولا يجب عليه نيٹهما لأنه لا حدث 
: عليه» ویستبیح الضلاة بدون هذه النية» والمناسب للقياس على الصلاة المعادة في النية أن 
٠‏ يقيس نية الفرضية في الوضوء المجدذ على الصلاة eS‏ 

الاستباحة لأنهما غير موجودين في المعادة اللهم إلا أن يقال يلزم من نية الرفع ا 
نية الفرضية. قرله : (غير أن ذلك) أي المقيس عليه وهو الصلاة المعادة أي الاكتفاء بنية 
الفرضية فيها خار- ج الخ» فاسم الإشارة عائد على الصلاة المعادة» لكن بهذا التقدير. ,وقوله : 
٠‏ (فلا يقاس عليه) آي فلا يصج قياس الاكتفاء بنية الرفع أو الاستباحة هنا على أالاكتفاء بنية 
الفرضية في المعادة ا : (قال ابن العماد) الخ هذا 
رد لكلام الإستوي كما في م ر. وما زعمه المحشي من أن اسم الإشارة في قوله: : غير أن ذلك 
راجع لقول الإسنوي» ومن أن قول ابن العماد تأيبد لكلام الأسنوي غفلة سببها توهم ن قوله 
e‏ . ليس من كلام الإسنوي» بل من كلام الشارح توركاً عليه ولش كذلك بل 
قوله غير أن ذلك الخ من كلام الإسنوي كما هو صريح في م ر وعبارته أما هو أي المجددء 
فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة كما اعتمده 'الوالد» وإن ذهب الإسنوي إلى 
الاكتفاء بذلك كالصلاة المعادة قال غير أن ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس» عليه . 
E‏ ة لیس ببعید اه بحروفه قرره شیخنا. قلت : اومکن 
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وتخريجه على الصلاة ليس ببعيد لأن قضية التجديد أن يعيد الشيء بصفته الأولى انتھی . 


والأول أولى لأن الصلاة اختلف فيها هل نرضه الأولى أو الثانية؟ ولم يقل أحد 
فى الوضوء فيما علمت بذلك» وإنما اكتفي بنية الوضوء فقط دون نية الغسل لأن 
E‏ بخلاف الغسل فإته يطلق على غسل 
الجنابة وغسل النجاسة وغيرهما. ولو نوى الطهارة عن الحدث صح» فإن لم يقل عن 
الحدث لم يصح على الصحيح كما في زوائد الروضة» وعلله في المجموع بأن الطهارة 
قد تكون عن حدث» وقد تكون عن خبث فاعتبر التمييز» ومن دام حدثه كمستحاضة 
ومن به سلس بول آو ریح 


أن يكون مراد المحشي أنه تأييد لصدر كلام الإسنوي» وإن كان هو ردا لعجزه أعني قوله غير 
أن ذلك الخ . فالحاصل: أن ابن العماد يخالف الإسنوي في القياسء ويوافقه في الحكم وابن 
العماد تلميذ الأسنوي . 

قوله: (مشکل) ووجه الإشكال أن الطهارة وسيلة للصلاة» والصلاة ولو نافلة مقصدء 
والوسيلة لا تقاس على المقصد. وقوله: (خارج عن القواعد) في معنى التعليل لقوله مشكل› 
فالخارج عن القواعد هو المقيس عليه لأنه نفل وهو لا صح بنية الفرضية . . قوله: (وتخریجه) 
أي قياس الاكتفاء بنية الرفع أو الاستباحة. قوله: (على الصلاة) أي على الاكتفاء بنية الفرضية 
في الصلاة المعادة. وقوله: ليس ببعيد يرد عليه كونه خارجاً عن القواعد كما قاله الإسنوي فمن 
ثم کان ضعیفاً. قوله: (هل فرضه الأولى) معتمد. قوله: فلا يطلق على غيرها) أي العبادة. 

: (فإنه يطلق يطلق الخ) لو قال فإنه يكون عادة لكان أولى فتأمل ق ل. . قوله: (وغيرهما) 
e‏ قوله ES‏ لأصل الكلام لا للمجدد. 
قوله: (الطهارة عن الحدث) أو الطهارة الواجبة أو الطهارة للحدث. أو لأجل الحدث أو أداء 
فرض الطهارة أو الطهارة للصلاة فهي ست صور اه م د. قوله: (وعلله) أي علل القول بعدم 
الصحة» قوله: (قد تكون الخ) هذا يقتضي عدم صحة نية الطهارة للصلاة لصدقها بذلك»› 
ولكن المعتمد أن إضافتها للصلاة ة كافية لأن الطهارة عن الخبث لا تتوقف على نية ومثل ذلك 
في عدم الصحة ما لو نوى بوضوئه الصلاة على من لا تصح الصلاة ة عليه كالشهيد في المعركة 
أو أن يصلي به في الأوقات المكروهة صلاة لا سبب لها كما استوجهه سم في الصورتين. 
قال: والفرض آنه قصد تلك الصلاة التي لا سبب لهاء أما إذا نوى به الصلاة في الأوقات 
المكروهة في الجملة كالتي لها سبب ونحو القضاء ء فيصح اه وفي فتاوى م ر الصحة فيما لو 
نوى به الصلاة في الأوقات المكروهة صلاة لا سبب لها اه أ ج . 


قوله: (سلس بول) بقتح اللام اسم للمرض ناقسة » وبکسرها اسم لصاحب المرض وهو 


47 ۰ ) ۰ : کتاب لطر اتل في دتم الحدث 


٠‏ كفاه نية الاستباحة المتقدة ٠‏ دون نية الرفع المار لبقاء حدثه» ويندب له الجمع بينهما 
ON E‏ 
للاحق وبهذا يندقع ما قيل : إنه قد جمع في نیته بین مبطل وغیره» ویکقیه آيضاً نية 
E‏ الصغير. ٣‏ : 

[القول في نية دانم الحدث] ' 
تبيه oa‏ 
n‏ ا 
ا ولو توغرا الشاك بعل وضرت في دنه اسیا 1 ۰ 


الشخص › ارات ل و 0 ا ار اي پول سلس آي متتايع. ا ۰ 
(كفاء نية الاستباحة المتقدمة) أي استباحة مفتقر | إلى وضوء اه ق ل. قوله : : (دون نية الرفع) أو 
'الطهارة عن الحدث. ومحله إن نوى الزفع العام» فإن نوى رفعاً خاصاً بالنسبة لفرض ونوافل 
افيصح زي . . قوله: : (خروجاً من خلاف من أوجبه) وهو الوجه الثالث عند نافي المسألة. 
:وخحاصله الاكتغاء بنية الاستباحة دون نية الرفع . ثانيها: الاكتفاء بكل منهما. ثالثها: لا يكتفي. 
بواحدة منهما على انفرادهاء بل لا بد من الجمع بينهماء وهذا الثالث هو الذي روعي اه م د.٠‏ 
قوله : : (لكون نية الرفع للحدث السابق) أي لرفع المنع المترتب على الحدث السابتق على ؤقت 
:النية» لا أن الحدث ارتفع وخلفه حدث آخر» وكذا تية الاستباحة ق ل على الجلال. قوله: . . 
(أو تحوها) كالطهارة عن الحدث. قوله: (وبهذا) أي بقوله لتكون نية الرفع الخ يندفع الخ.. 
قوله: : (بين مبطل) وهو نية الرفع وغيره وهو نية الاستباحة أي: فلا تصح هذه النية لتغليب. ' 
المانع على المقتضي . . والجواب ما قاله الشارح بقوله لتكون الخ. قوله : (فیما يستبیحه) أي 

فإن نوى استباحة فرض استباحه وما دونه أو استباحة الصلاةء فالنفل وما في معناه أو الوضوء. 
فرشي ض الوضوءء فكذلك أو استباحة مس المصحف أو حمله استباح ما عدا الضلاة وإنما' 
O‏ : ومن دام حدثه الخ . لأن ما تقدم في حكم' 
نیته وهذا فیما یستبیحه بنیته کما| أن المتيمم كذلك على ما سيأتي حكمه. قوله: (من الصلوات) 
لیس بقید بل مث ٠ : E E‏ ا 


قوله: (الإإضافة إلى ايث) المراد بالأضافة هنا النسبة. قوله : ولو و الشاك ال هذه . 


المسألة تقدمت عند قوله وتحقق المقتضي وأعادها هنا لأجل التعليل ولأجل ذكر نظيرتها. 
و ابد وره فر الا وقوله: (في حدثه) متعلق بالشاك وقرله (بعداوضوت) آي 
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فبان محدثاً لم يجزه للتردد في النية بلا ضرورة› كما لو قضى فائتة الظهر مثلاً شاكاً في 
آنها عليه › ثم بان نها عليه لم يكف» > أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة؛ ولو 
توضا الشاك وجويا ا بان شك بعد حدله في وضوئه فتوضأ آجزأه وإن كان متردداًء لن 
الأصل بقاء الحدث»› بل لو نوی في هذه الحالة إن كان محدثاً فمن حدثه» وإلا فتجديد 


صح أيضاً كما في المجموع . 
[القول في حكم من نوى التبرد مع الوضوء] 


ومن نوی بوضوئه تبرداً أو شيا يبحصل بدون قصد كتنظيف ولو في أثناء وضوئه 


المتيقن فهو متيقن للطهارة وشاك في الحدث فوضوؤه ليس واجباً عليه» بل لو تركه وصلى 
أجزأه. قوله: (فبان محدا) فلو لم یتبین هل یکون تجديداً آو لا. وکذا إذا بان کونه متطهراً هل 
يكون تجديداً» وهل يكون الماء الذي توضأً به مستعملاً نظراً للتردد أو لا؟ حرر. والظاهر أنه 
یکون تجدیداً وماژه غير مستعمل . NCEE CD ERS‏ قوله: (بلا 
ضرورة) أي بلا دوام ضرورة؛ لأن الضرورة انقطعت بتبين حدثه. قوله: (كما لو قضى فائتة) 
لا يخفى أن كلا من المشبه والمشبه به له حالتان. O OT‏ ة في ذمته 
ويشك هل قضاها أو لا؟ وبتحقق الحدث ويشك هل تطهر أو لا؟ وفي هذه الحالة يجب عليه 
القضاءُ في الأولى والوضوء في الثانية» وإذا انكشف الحال بأنها كانت عليه يه وأنه لم يكن متطهراً 
لم يؤثر ذلك» والحالة الثانية أن يشك هل وجبت عليه الصلاة أم لا؟ كما لو قام به مانع كجنون 
أو حيض انقطع»› > ثم شك هل ذلك الانقطاع قبل خروج الوقت فوجبت الصلاة أو بعده فلم 
تجب فصل احتیاطا . ومثله هنا ما لو شك 
في الطهارة مع تيقنه صدورها منه» لكن شك هل أحدث أو و لاء فتوضأً احتیاطاً ڈ ثم اتضح له 
الحدث؟ فإن الطهارة لا تكفيه فقد ذكر الشارح صورتي الطهارة» واقتصر في المشبه به وهو 
الصلاة على الثانية . قوله : (شاكاً في أنها عليه الخ) أي بسبب أنه كان مجنوناً مثلاً وشك هل 
انقطع جنونه قبل قبل الوقت فتجب أم بعده فلا. 

قوله: (يجزئه للضرورة) فيه أنه لا ضرورة إليه مع استصحاب الطهارة بالوضوء الأول 
وقال الأجهوري قوله : فإنه يجزئه للضرورة أي بأن كان محدثاً في نفس الأمرء فإن کان متوضتاً 
فصلاته بالأول استصحاباً له» لأن الثاني والحالة هذه لم يرفع حدثا. وقال بعضهم» قوله: 
رور انظر ائ ضرورة فيي ذلك مع أن له الصلاة ة بالوضوء الأول إلا أن يقال المراد بها 
الحاجة وهي الاحتياط باعتبار بذله ما فيي وسعه . قوله: (وجوباً) مفعول مطلق أي وضرءاً 
واجباً. قوله: (بل لو نوى الخ) هذه مستثناة TS‏ قوله: 
(ومن نوی بوضوئه تبرداً الخح) ولو طرأت نية التبرد أو التنظف في أثناء الوضوء› فان کان متذکراً 
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. ه لحصول ذلك من‎ E a N 
 رقتفي غير نية» كمصل نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزئه لأن اشتغاله عن الغريم لا‎ 
aS إلى نية» فإن فقدت النية المعتبرة‎ 
ّ بنية التبرد ونخوه ويلزمه إعادته دون استئناف الطهارة.‎ 

تبيه : ATE‏ أما الثواب فقال الزركشي : الظاهر عدم حصوله. وقد : 
اختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها من آمر دنيوي اعتبار الباعث على العملء ' 
a E‏ وإن كان القصد الديني أغلب فله ؛ 
بقدره» وان تساويا تساقطا . راختار ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقاً سواء تساوی . 


للنية صح وإلا فلا بخلاف نية الأغتراف إذا طرات بعد غل الوجه» فإنها لا تكون ارفة على ' 
المعتمد لأنها لصيانة الماء عن الاستعمال اه ز ي. قوله: : (نوى الضلاة ودفع الغريم) أي كما ' 
لو لاحظ حال تكبيرة الإحرا م ما يجب التعرض له ولاحظ مع ذلك دفع الغريم عنه» فملاحظته ` 
لذلك لا تضر مع النية المعتبرة . قوله : ا(غقل) بفتح الفاء من باب دخل كما في المختار» وقول 
eR E‏ 
e‏ : : 
قوله : Ea‏ 
من نيات الوضوء المعتبزة عند إعادة غسل ما ذكر اه ق ل. بخلاف نية الاغتراف إذا طرأت ' 
O N E EE‏ قوله: | 
(دون استثناف الطيارة) أي إن کان في آثناء و آما إذا كان و فإنها لاح ن 
أصلها. e E‏ 
قوله : تيه هذا) أي ما ذكر في مسالة التشريك. قوله : ا 
الزاي المعجمة نسبة إلى الغزل» لأن والده کان یکثر من غزل الصوف. وقال الووي: إنه ' 
بتخفيف الزاي نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس اه اج ملخصاً. قال الحافظ ابن ججر:: وأما . 
إذا نوى العبادة وخالطها بشيء مما يغير الإخلاص»› فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن 
۰ جمهور السلف آن الاعتبار بالابتداء فإن کان في ابتذائه فیها مخلصاً لم یضره ما عرض له بعد ۰ 
ذلك من إعجاب وغيره اه. اقوله: ( من آمر دنيوي) أي غير الرياء أما هو فإنه محبط للثواب 
مطلقاً للحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء وهو للذي أشرك . والمراد بالقصذ الدنيوي مثل نية التبرد والتنظف ونحو ذلك. آ 
قوله: (واختار ابن عبد السلام) هذا من كلام الزركشي فقول الآتي اه أي كلام . 
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القصدان أم اختلفا انتهى وكلام الغزالي هو الظاهرء وهو المعتمد وإذا بطل وضوءءه في 
أثنائه بحذث أو غيره» قال في المجموع عن الروياني: يحتمل أن يثاب على الماضي 
كما في الصلاة أو يقال إن بطل باختياره فلا» أو بغير اختياره فنعم . 


ومن أصحابنا من قال: لا ثواب له بحال لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة اه. 
والأوجه التفصيل في الوضوء والصلاة» ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل»ء و 
نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي» ولو نوى بوضوئه 


الزركشي› وقضيته أنه جار على رآي ابن عبد السلام» لكن الفرق بين كلاميهما أن ابن عبد 
السلام جازم» والزركشي غير جازم بل مستظهر. قوله: (وكلام الغزالي هو الظاهر) وهو 
المعتمد كما اعتمده م ر في شرحه» بل اعتمد بعضهم حصول الشواب في ائتساوي أيضاً اھ ق 
ل. وقال ابن حجر: الأوجه أن قصد العبادة يثاب عليه بقدره» وإن انضم إليه غيره مما عدا 
الرياء ونحوه مساوياً بل أو راجحاً اع ش. فعلی کلام ابن حجر يبحصل ثواب مطلقاً في 
جميع الأحرال متى وجد قصد العبادة ولو مغلوباً فتأمل . قوله: (أو فیره) کان مات ولیس لنا 
صورة يبطل بها الوضوء بغير الحدث إلا هذه اج . وبخط الشنواني بهامش شروح الروض يصور 
غير الحدث بما إذا لم يوال بين أفعال الوضوء دائم الحدث» وبما إذا ارتد نحو المستحاضة في 
أثناء الوضوءء فقد جرى المصنف رحمه الله فيما سبق تبعاً لبحث الأسنوي على أن الردة تبطل 
وضوء نحو المستحاضة وهو المعتمد. وقال أيضاً ويجري التفصيل المذكور في غير الوضوء 
والصلاة كالصوم والحج اه بالحرف. لكن في التصوير الأخير أن الردة تحبط ثواب ما مضى 
مطلقاً اه قوله: (لأنه) أي الوضوء مراد لغيره وهو الصلاة. قوله: (بخلاف الصلاة) فإنها 
مقصودة لذاتها. قوله: (العفصيل) أي إن قطعه باختياره فلا ثواب له أو بغير اختياره أثيب» 
وبهذا أفتى شيخه م ر في الوضوء. قال ق ل: والكلام فيما يتوقف على النية كغسل الوجه 
بخلاف الأذكار ونحرها فيثاب عليها مطلقاً أي سراء الوضوء والصلاة اه م ر. قوله: 
(والصلاة) أي والصوم أيضاً. قوله: (التيمم) أي وكذا وضوء صاحب الضرورة مرحرمي› 
ويستأنف كل من المتيمم وصاحب الضرورة إذا عاد لاإسلام بخلاف ما بعده. 


قوله: (ولو نوى قطع الوضوء الخ) وفارق بطلان الصلاة كلها لأنها لا تتبعض› وفارق 
عدم بطلان الصوم لأنه من التروك وعدم بطلان النسك لأنه شديد التعلق» ولذلك لا يخرج منه 
بفساده ويصح من غير المميز بخلاف الصلاة ق ل مع زيادة. وعبارة شرح م ر: ولو نوى قطع 
وضوئه انقطعت نيته فيعيدها للباقي وحيث بطل في أثنائه بحدث أو غيره أثيب على ما مضى إن 
بطل بغیر اختیاره» وإلا فلا. ويجري ذلك في الصلاة والصوم. قال ع ش عليه : وهل من 
قطعها ما لو عزم على الحدث ولم يوجد منه؟ فيه نظر: وقياس ما صرحوا به في الصلاة من آنه 


e er‏ کناب اللهار/ لول في حکم من توی ابره مع الوضوء: 


ما یندب له وضوء کقراءة القرآن أو الحديث لم يجزئه لاه مباح مع الحدث فلا يتضمن. 
قصده قصد رفع الحدث» فلز نواة مع نية معتبرة ينبغي أنه يكفي كما لو نوى التبزد مع 
نية معتبرة» وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى ولم أر من تعرض لها 


فروع : لو نوی أن يصاني بوضونه ولا يصلي به لم يصح وضوءه لتلاعبه وتناقضه» . 
وکذا لو نوی به الصلاة بمکان نجس ولو نسي لمعة في وضوئه او غسله فانغسلت في 
الغسلة الثانية أو الثالثة : 


لو عزم على أن بأتي بمبطل كالعمل الثير لم تبطل إلا بالشروع فيه انها لا تنقطم هتا اجرد 

العزم المذكورء فلا يحتاج لإعادة ما غسله بعد العزم اه. قوله: (ما يندب له وضوء) أي كأن أ 
نوى الوضوء لقراءة القرآن ونحوها بأن قصد أنه لا يأر تي بالوضوء إلا لأجل قراءة القرآنء ولا . 
تاس أن تة الوضوه کا رقع الجدت لاع هتا علقي بالا ترقف على وضرء قضر؛ بني 
آن ربطها بالقراءة ونحوها من كل ما يندب له الوضوء صيرها معلقة عليه» ls‏ 
يتوقف على الوضوء ببطله اه م ر. قوله: (كقراءة القرآن أو الحديث) كأن قال : نوت استباحة ' 
قراءة القرآن أو الحديث فإن ذلك لإ يصح اه ميداني . قوله: (أو الحديث) هو وإن کان . 
الوضوء له سنة كالقرآن لكنه لا ثواب في مجرد القراءة والسماع للحديث» بل لا بد في حصول , . 
ذلك من قصد حفظ ألفاظه وتعلم آحكامف وكذا الصلاة على النبي ب واتصال الشند على ما . 
CC RSG‏ ورد به على من قال بحصول الشاب ٠‏ 
مطلقاً بأنه لم بطلع على كلام الشيخ أ بي إسحاق. واستظهر ابن حجر حصول الثواب مطلقاً لأن ' 

السماع لا يخلو عن فائدة» ولو لم تكن إلا عرد بركته بيا على القارى* والمستمع لكان ذلك ' 

کافیاً وما استظهره ابن حجر یوافقه إطلاق الشارح وله وجه وجیه كما ذکره ع شعلی م ر. ' 
وقوله :(لا يشاب على الصلاة على النبي 5) فيه نظر لأنها دعاء له من الله تعالى بالرحمة. 

قوله : (ينبغي آنه يكفي) معتمد . | قوله (في الفتاوی) أي فتاوی شيخه م ر. قوله. : (ولم آرامن ' 
تعرض لها) أي من المصنفين وما ذكره من التفصيل هو المعتمدء بای ين 
ا ا : 


قوله : (فروع) آي ثلاثة . 0 (لؤ نوى الخ) أي بأن قال هذا اللفظء ا 
الوضوء لأصلي بهء ولا أصلي به بخلاف ما لو قال لا أصلي به الظهر ولا أضلي به العصرء 
فانه يصح وله أن يصلي به ما شاء من الصلرات› بخلاف ما لو نوى رفع حدثه بالنسبة لصلاة 
دون غيرها فإنه لا يصح وضوؤه قزلا واحاً كما قال البغوي» لأن حدثه لا يتجزأ إذا بقي بعضه ' 
بقي كله وهذا هو المعتمد اه شزخ م ر. قوله: (وکذا) فرع ثان. قول : (بمکان نجس) أي ' 
نجاسة غير معقو عنها بلا حائل . قوله: آي ی ااا لاي الراع بل 
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نة الل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأه بخلاف ما لو انغسلت في 
تجديد وضوء فإنه لا يجزىء لأنه طهر مستقبل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلاً. 
[القول في وقت نية الوضوء] 
ويجب أن تكون (عند) أول (غسل) أي مغسول من أجزاء (الوجه) لتقترن بأول 


الفرض كالصلاة وغيرها من العبادات» ما عدا الصوم فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه 
قطعاً لخلاو أول المخسول وجوباً عنها. ولا بما 


هذه هي الأولى لعدم تطهير العضوء إذ لا يقال ثانية ولا ثالثة حتى تتم الأولىء أو يقال ثانية 
وثالثة بحسب الصورة وإن كانت هي الأولى في نفس الأمر. قوله: ان4 ا 
ثانية أو ثالثة» فتكون نافلة لا بقصد أنهما مكملان للأرلى عند شكه في تعميم الماء للوجه» 
فالمراد بالنية اللغوي وهو القصد. قوله: (لنسيان له) أي للأول أي بأنه ترضاً أو اغتسل 
فأعاد الوضوء أو الخسل جازماً بأن هذا الوضرء أو الغسل الذي عليهء ووجهه أنه في النسيان 
ناو لرفع الحدث بخلافه في التجديدء وتسمية هذا الوضوء مجدداً تجوز لعدم تمام الأولى لبقاء 
اللمعة التي نسيها. قوله : (لأنه) أي تجديد الوضوء . قوله: (ويجب) أي من حيٹ الاعتداد لا 
آنه إذا غسل شيناً قبل النية حرم عليه وعند بمعنى مع. قوله: (أول غسل الخ) أي ولو شعراً 
خارجاً عن حد الوجه أو باطن شعر كثيف لدخوله في حد الوجه» بخلاف جوانب الرأس» فلا 
O‏ 
يكفي قرنها بباطن الشعر الكثيف . قال ق ل: ويظهر أنه لو قص الشعر الذي نوى معه ولم يبق 
منه شيء أنه لا تجب نية عند الوجه أً و الشعر الباقي فراجعه. وفي ع ش على م ر: : ينبغي جواز 
اقتران النية بغسل أشعر الوجه قبل غسل بشرته لأن غسله أصلي لا بدل له وفاقاً للرملي. أي 
وعليه فلو قطع الشعر قبل غسل الوجه لا يحتاج لتجديد النية أخذاً من العلة المذكورة إه. قال 
العلامة الشوبري على التحرير: وإنما اكتفي في النية بخسل جزء من الوجه» ولم يكتف 
بمقارنتها لبعض التكبير عند م ر لأن الأولى يسمى غسلا بخلاف الثاني » فإن البعض لا يسمى 
تكبيرآً اه. قوله: (أي مغسول) لو أبقي المتن على ظاهره لكان أولى لأن النية إنما تفترن 
بالفعل وهو الغسل لأنها قصد الشيء مقترناً بفعله ولا تقترن بالمخسول قرره شيخنا. 


قوله ٠:‏ (من أجزاء الوجه) أي ما يسمى وجهاً فيخرج عنه ما لو اقترنت بما لا يتم الواجب 
إلا به ع ش. قوله: (بأؤل الفرض) ولو جبيرة فينوي عند مسحها كأن عمت الجراحة وجههء 
أما إذا عمت الوجه ولا جبيرة» فمحل النية عند غسل اليدين ويأتي ذلك في بقية الأعضاءء 
N CS E E‏ 
قال ق ل: وأل في الفرض للجنس أي بأول الفروض ولو عبر به لكان أولى. قوله: وا 
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قبله من السننء› إذ المقصود من العبادات آرکانها وال راع ا هذا إذ عزبت النية 
قبل غسال شيء من الوجه» فإن بقیت إلى غسل شيء منه كفى» بل هو أفضل ليثاب. 
على السنن السابقة لأنها إذا خلت عن النية لم يبحصل ثوابها. ولو اقتزنت الثية. 
بالمضمضة أو الاستنشاق e‏ من الوجه أجزأه» وإن عزبت النية بعده سواء . 
أغسله بنية الوجه e ١ ) ٠‏ 


قبله) آي رلم نقسل ن الو تيء بقرينة ما بع .قوله : (هذا) أي عدم الاكتفاء بما قبل . 
الوجه. قوله: (قبل غسل شيء من الوجه) بأن غفل عنها ولم يستحضرها بالفعلء فقوله: فإن 
بقيت الخ. مغناه بأن كان مستحضراً لها بالفعل وهو الاستحضار الذكري بض الذال ي 
القلبي» فلا بد من استصحابها من ابتذاء' غسل الكفين أي إذا نوى عندهما إلى غسل.شيء من 
الوجه» REA N‏ 
نحوهما كتنظيف» ومنه ما إذا تؤضآً على الفسقية في موضع : ثم انتقل قبل غسل رجليه فغسلهما. 
بقصد التنظيف فإنه صارف»› فلا بد أن يستحضر نية الوضوء» والمراد من استصحابها إلى غسل 
الرجلين وجودها عنده أي حكماً. قوله: (لم يحصل له ثوابها) ظاهره حصول السنة بمعنى ‏ 
سقوط الطلب› وفلك أنه لم ينف إلا حصول الثواب وفيه نظر اه. وعبارة المرجومي لم 
يحصل له ثوابها بخلاف:من نوى صوم نفل قبل الزوال حيث يثاب من أوله» لأن الضوم خصلة . 
واحدة لا تتبعض› وأما الوضوءفأفعال متفاصلة. قوله : (ولو اقترنت الخ) ليس هذا إيضاحاً لما 
0 ف مورا وا شل ى ال ي من الوجه» وهذا مصور بما إذا ٠‏ 
انغسل. وقوله: (أجزأه) أي الاقتران المفهوم من اقترنت قال ق ل: لو قال أجزأته لكان؛ 
واضحاً. قوله: (سواء أغسله بنبة الوجه الخ) الحاصل أن هنا أربع صور قصد الوجه فقط قصد 
المضمضة فقط قصدهما معاً أطلقء فالنية يكتفي بها في الجميع » وسنة المضمضة تفوت في. | 
الجميع» وكذا سنة الاستنشاق لتقدم بعض غسل الوجه عليهماء وتقدمهما على غسل الوجه: 
شرط لحصرلهماء وتجب إعادة ذلك الجزء في الثلاثة الأخيرة لوجود الصارف والإطلاق. 
السار دون اولي وهذا حاصل المعتمد عند م ر وع ش خلافاً للحواشيٰ كما قرره 
شيخناح ف: وفيه أن هذا الجزء لاأ يعت به في الثلاثة الأخيرة بدليل وجوب إعادته فيها 
فمقتضاه حصول سنتهماء والصورة أنه قرن النية المعتبرة بما قبل الوجه» فعلم مما !تقرر أن من. 
تمضمض واستنشق على الكيفية المألوفة مستحضراً للنية فانته سنتهما اة شلا مها ج اهن 
الوجه» O O‏ 
أو نوى سنن الوضوءإ أو أدخل الماء في محلهما من الأنبوبة حتى لا ينخسل معهما. 
من الوجه. وقال الأجهوري : يعيد غسل الجزء إن قصد المضمضة آو الاستنشاق فقط› ٠‏ 
TS‏ و أطلق فلا إعادة اه. O E‏ 
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وهو ظاهرء آم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقروناً بالنية» لكن يجب إعادة غسل 
الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف» ولا تجزىء المضمضة ولا 
الاستنشاق في الشق الأول لعدم تقدمهما على غسل الوجه قاله القاضصي مجليء فالنية لم 
تقترن بمضمضة ولا استنشاق حقيقة» ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله 
كفت ووجب إعادة المخسول منه قبلهاء فوجوبها عند أول غسل جزء منه ليعتد به» 
ويفهم منه آنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء» لكن محله في الاستصحاب 
الذكري. أما الحكمي وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بما ينافيها كالردة فواجب كما 
علم مما مر وله 


المضمضة فقط أو الإطلاق مشكل» لأنها حينئذ لم تقترن بغسل الوجهء وكذا فوات سنة 
المضمضة عند قصدها مشكل تأمل . 


قوله: (أم لا) بأن نوى المضمضة أو الاستنشاق أو نواهما مع الوجه أو أطلق. قوله: 
(لكن الخ) هر استدراك على الشق الثاني وهر أم لا أي: بالنظر للصورة الأخيرة. قوله: 
(لوجود الصارف) أي حقيقة أو حكماً فدخلت صورة الإطلاق. قوله: (في الشق الأول) وهو ما 
إذا قصد الوجهء وكذا في الشق الثاني . وعبارة سم : فرع حيث أجزأت النية فاتت المضمضة . 
قوله: (مجلي) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد اللام. قوله: (الذكري) بضم الذال أي القلبي 
ا ر ی ا ا و قوله : (کما علم 
مما مر) أي آول الباب عند ذكر الشروط آي في قوله وعدم الصارف» ويعبر عنه بدوام النية . 
قوله: (وله) أي المتوضىء ولو دائم الحدث. وإن لم يجز له تفريتق أفعاله. وفائدة تفريق النية 
عدم استعمال الماء بإدخال اليد من غير نية الاغتراف قبل نية رفع حدثها أي له تفريق النية بسائر 
صورها المتقدمة كأن يقول: نويت الوضوء مثلاً عن غسل الوجه أو استباحة الصلاة أو رفع 
الحدث عنهء وأما كيفية النية عند المسنون كمسح الأذنين فمنها نويت مسح الأذنين عن سنة 
ق 0 ا 
المعتبرة. 


قال ابن حجر: وظاهر أن التفريق يأتي في الغسل اه. ولم ينظروا فيه لكون البدن بمنزلة 
عضو واحد» فينوي رفع جنابة رأسه فقط ثم شقه الأيمن د ثم الأيسر ثم أسفله. وانظر على قیاسه 
هل يجوز أن يفرق النية على عضو واحد بأن ينوي رفع حدث كفه ثم ساعده؟ حرره. أقول: 
والأقرب الصحة كما نقله الإطفيحي عن ع ش. ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم إليها 
نحو نية تبرد ولا ر بين أن ينفي غير ذلك العضو كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه لا 
غيره أو ا آنه لو نوی عند غسل وجهه رفع الحدث عنه» وعند غسل اليدين رفع 
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تفريتق النية على أعضاء ا ٻأن ينوي عند کل عضو رفع الحدث عن كما ذكره 
الرافعي» لأنه يجوز تفريق أفعالهء فكذلك يجوز تفريق النية على أفعاله وهل تنقطع النية. 
بنوم ممکن؟ وجهان أوجهها لا والحدث الأصغر. لا يحل كل البدن بل أعضاء الوضوء 
خاصة كما صححه في التحقيق والمجموع؛ وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها لأن. 
ا و ا ا ا ! 


الحدث ولم يقل عتهما كفاء ذلك. ری ل ع یراول رج و 
e Sa‏ قال ع ش عليه : واختلف فیما لو نوی عند کل ' 

عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح وتكون كل نية مؤكدة لما قبلها أو لا يصح لأن كل نية: 
تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة ة في آثنائها بأن نوى صلاة ة الظهر بعد آنأ صلى ركع 
منه مغلا فإنه یکون قاطعاً قد يتجه الأولء أويفرق بأن الصلاة ة أضيتق.بدليل أنه لا يصح تفريق ' 
نيتها بخلاف الوضوء» ويفرق أيضاً بأن الصلاة لكونها هيئة واحدة إا توي يبلن 
اصلهاء والوضوء إذا نوی قطعة بطلت نيله دون ما مضي منه فلا بطل اه. 


قوله : رفع الحدث هته) الظرف أعني قوله عنه قید» فلو لم يقل مت لم یکن من الغری 
لشمول النية لما بعده. قوله: (لأنه يجوز تفريق أفعاله الخ) قضية هذه العلة. أنه لا يصح من 
صاحب الضرورة تفريق النية وليس كذلك» لأن تفريق التية لا يمنع الموالاة بين نعل الرضرء | 
پخلاف تفریق آفعاله. واه ج ال کا 0 ري الر فو اد ٠‏ 


قال البرلسي: اام ا ام السلس فليس له ذلك لوجؤب الموالاة في أحقه. 
راما تفريق النية فلا فرت فيه بين السليم والساس اه. قوله: (اوجھھما لا) وإن طال اه م ر.. 
قوله: (بل أعضاء الوضوء خاصة) وفائدة الخلاف تظهر في الأيمان فيما لو حلف. آنه لاحدث'! 
بظهره مثلاً. فإن قلنا : الحدث الأصغر يحل جميع البدن حنث أو أغضاء الوضوء فقط لم 
یحنٹ اه ع ش على م ر. . قوله : (بمجرد غسله) وإنما امتنع عليه أن يمس المصحف: بذلك, 
العضوء لأن شرط المسَ الطهارة الكاملة. قوله : (ظاهر كل الوجه الخ) في فتاوى م ر لو ابتلي 
الكل ور عاد غل انر بر اه قال بعض شيوخنا: ومشل الكحل التراب دون غيره 
كحبر لعدم المشقة في الاحتراز عنه اه. قلت : قضية تشبيه التراب بالكحل أن اعتبار عدم 
الضرر فيه مقيد بالابتلاء» وليس كذلك لما سبق في المياه أن التراب لا يضر مطلقاً إلا إذا صار 
الماء يسمى طيناً اهاج . قوله : (وألتراب) أي إذا كان على الوجه وغير الماء عند غسله. 
اقوله: (كل) زاده لدفع توهم الاكتفاء بغسل البعض المحتمل له كلام المصتف› هذا ولا یخفی. 
أن لفظ كل من ألفاظ التأكيد وأئه يؤکد به ما يتجزأ بنفسه کالجیش أ ا 
E‏ 
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(و) الثاني من القروض (غسل) ظاهر كل (الوجه) لقو ٠‏ ى:(ظفاغسلوا 
وجوهکم) [المائدة: ]١‏ ولاوجماع والمراد بالخسل الانغسال» سواء کان بمعل المترضىء ام 
بغيره» وكذا الحكم في سائر الأعضاء. 

[القول في حد الوجه طولاً وعرضاً] 


الوجه ؤحد طولا ما بين متابت شعر 


قوله: (فاغسلوا وجوهكم) الخ من قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم) [المائدة: 
٦‏ الخ . قال بعضهم : دلت هذه الآية على سبعة أصول كلها مثنى طهارتان الوضوء 
والغخسل» ومطهران الماء والتراب» وحكمان المسح والخسل › وموجبان الحدث والجنابة» 
ومبيیحان المرض والسقر»ء وكنايتان الغائط والملامسة» وكرامتان تطهير الذنوب وإتمام 

واستشكل : كيف صح الاستدلال بها مع أنها نزلت بالمدينة وهو أي الوضوء شرع بمكة؟ 
وأجيب : بأنها نزلت مقررة لما علمه جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي ية صبيحة الإسراء 
بمكة فلا إشكال. 

قوله: (والمراد بالغسل الانغسال) ولو بغسل غيره بلا إذنه أو سقوطه في نحو نهر إن كان 
ذاكراً للنية فيهماء بخلاف ما لو كان بفعله كتعرضه للمطر ومشيه في الماء فلا يشترط فيه ذلك 
آي تذكر النية اكتفاء بالأولى اه زي . 

قوله: (أم بغيره) أي غير فعل المتوضىء وهو صادق بأن کان بفعل غيره أو 
بغير فعل أصلاً كأن نزل عليه المطر. وقوله: ي المراد بالغسل الانغسال في 
سائر الأعضاء أي باقيها. وفيه أن باقيها شامل للرأس» فإما أن يراد بالغسل ما يشمل المسح أو 
يقال المراد بالمسح في الرس الانمساح فتأمل. قوله: (طولا) تمييز محوّل عن المضاف» 
والأصل وحد طول الوجه الخ . ومثله قوله عرضاً. 

قوله: (ما بين منابت الخ) المنابت جمع منبت بكسر الموحدة وفتحها كما في المصباح؛ 
وفي القاموس: منبت كمجلس موضعه أي النبات شاذ والقياس كمقعد اه. أي لأنه من نبت 
ينبت بالضم وما كان كذلك فمصدره على وزن مفعل بالفتح کما ذکره ع ش على م ر. والمراد 
بقوله : ما بین منابت آي ما من شأنه أن ينبت عليه الشعر المذكورء فلذلك استغنى الشارح عن 
E‏ س إذا ريد النابت بالفعل لاختلاف E‏ اا 
sS‏ وهو مذكر الواحدة شعرةء وإنما جمع الشعر تشبيهاً 
لاسم الجنس بالمفرد مناوي على الشمائل . 
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رأسه وتحت منتهی لحیيه؛ | وهماأبفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تبت تنبت عليهما 
الأسنان السفلى وعرضا أا بين آذنيهت لأن الوجه ما تقع به المواجهة زی تقر الك 
| وخرج بظاهر داخل الأنف والفم والعين فإنه لا يجب غسل ذلك قطعاء وإن انفتحا بقطع 
جفن أو شفة لأن ذلك في حكم الباطنء ولا يشكل ذلك بما لو سلخ جلدة الوجهء فانه 
یجب غسل ما ظھر منه لان هذا من محل ما یجپ غسله فکان بدلاًء بخلاف ما ذکر. 


1 


قوله : ا ف أي وهو ما بين رأسه وما تحت الخ . 
فالمنتهى داخل في الوجه» أما لو قال ما بين منابت شعر رأسه والمنتهى أي وبين المنتهى بدون 
تحت لأفاد أن المتتهى خارج وليس مراداً بل المراد دخوله . قوله: (وعرضاً ما بين أذنيه) تشنية 
أذن بضم الذالء ویجوز إسکانها تخفيفاً» وكذا کل ما کان. على فعل بضم أوله وثانيه» ویجوز 
إسکان ٹانيه كعنق وكتب وزسل سميت بذلك من الأذن بفتح الهمزة e‏ إعر الامتيع 
وتصغيرها أذينة وهي مؤئلة كما في إشارات ابن الملقن. 


قال | ج: و أذناء عن محلهما OT‏ 
ويجب غسلهما في الثانية › ويفرق بين هذا وما قالوه ة NS‏ 
أناطوا الحكم بهاء ولو خرجت عن حيز الاعتدال أن لاود ا تقع به المواجهة 
فأناطوا الحكم به ولم يلتفتوا' الخلافها وأما المرفقان رالكعبان والحشفة إن الحكم شاق بل 
منها فاعتبر اه أ ج. . قوله: (لأن الوجه) تعليل لتحديد الوجه بما ذكر. وعبارة شرح المنهج لأن 
المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك» فقوله المأخوذ منها الوجه أي التي هي سبب في 
SEE CG SE GSE‏ 
الجلال. | 

قوله: (داخل الأنف والقم) اا أصالة نوهو ال ا ولاف وباطنالعين . 
وقوله : (وإن انفعحا) أي فإنه لا يجب غسل ذلك المذكورء وأما محل القطع فيجب غسله. 
قوله SIRR EG GR‏ 
لضرره إن توهم الضرر ومقتضاء الحرمة إن تحقق الضرر اه طبلاوي ۽ 

قوله: (وإن انقتحا) الأؤلى أن يقول وإن a‏ وکال ا i‏ 
بالنسبة للأتف› أو يقول وإن انفتج أي المذكور من الثلاثة› وفي بعض النسخ انفتحت وهي 
ظاهرة لکن. کان عليه أن يزيد أو أرنبة بالنسبة للأنف على هذه النسخة. وعلى'النسخة التي فيها 
وإن انفتحا يجاب عن الشارح بأنه لم يقل انفتحت أي: الأنف والفم والعين»› لان الأنف مفتوح 
أبداً فالضمير للفم والعين فقط كذا قاله بعضهم . . قوله: (ولا يشكل ذلك) أي عدم وجوب غسل 
و 2 ss‏ 
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فإنه ليس بدلا عن شيء مع آنه يمكن غسله قبل إزالة ما ذكر فلا يجب غسله بعد إزالته 
وهو ظاهرء ولا يسن غسل داخل العين ولكن يجب غسل ذلك إن تنجس والفرق غلظ 
النجاسة بدليل آنها لا تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهادة» أما مآق العين 
فيغسل بلا خلاف فإن كان عليه ما يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب كالرماص 
وجبت إزالته وغسل ما تحته» وبمنابت شعر رأسه الأصلع وهو من انحسر الشعر عن 
ناصیته فانه لا پلزمه غسلها» ودخل موضع الغمم فإنه من الوجه لحصول المواجهة به 
وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا 
يقال: رجل أغم وامرآة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع» لأن الغمم يدل على البلادة 
والجبن والبخل والنزع بضد ذلك . 


ظاهرها أيضاً. قوله: (مع آنه يمكن غسله) ولم يوجبوه فعدم إيجابهم لخسله قبل الإزالة مع 
إمکاته يدل على عدم وجوبه بعدها. 

قوله: (ماق العين) الماق لغة في الموق وهو بهمزة ساكنة» ويجوز التخفيف . وقيل الموق 
المؤخر والماق بالألف المقدم. وقال الأزهري: أجمع أهل اللغة أن الموق والماق لغتان بمعثى 
المؤخر وهو ما يلي الصدغ اهاج . وقال الجوهري: موق العين طرفها مما يلي الأنف› 
واللحاظ طرفها مما يلي الأذن وهو بفتح اللام وبكسرها مصدر بمعنى الملاحظة اه مرحومي . 
قوله: (ما يمنع وصول الماء) أي إلا عقداً في الشعر تعقد بنفسه فيعفى عنه» ومثله من ابتلي بنحو 
طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم تمكنه إزالتهء والذي يتجه وجوب حلقه 
حيث لا مثلة وإلا فيعفى عنه للضرورة خلافا لشيخ الإسلام حيث قال يتيمم عنه اه ابن حجر . 
كالرماص الذي في المصباح والصحاح والقاموس الرمص بالتحريك أي بلا ألف وسخ يجتمع في 
الموق. قوله: (ويمنابت) الأولى أن يقول وبما بين منابت شعر رأسه الخ. وهو معطوف على 
قوله بظاهر . قوله : (الأصلع) آي خرج محل الصلع» فالمراد خرج الأصلع من حيث محل الصلع 
آي خرج عن الوجه . قوله: (والقفا) هو مقصور ذكره لبيان معنى الخمم لعة ق ل. أي فلا يعترض 
عليه بأن القفا ليس محل غسل هنا. وآما معنى الغخمم شرعاً فهو الشعر الذي على الجبهة خاصة 
كما قدمه الشارح» والقفا يذكر ويؤنث وجمعه أقفاء وأقف وأقفية وقفي بضم القاف وتشديد الياء 
وكسر الفاء اه نووي . قوله: (بالنزع) بفتح الزاي أي بالنزعتين المذكورتين فيما يأتي . قوله: 
(البلادة) ضد الذكاء والجبن ضد الشجاعة التي هي الإقدام على المخاوف. فالجبان هو الذي 
يخاف من كل شيء ولا يقدم على المخاوف قال بحضهم . 

في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء بالجبن لا ينجر من القدر 
قوله: (والنزع بضد ذلك) قال الشاعر: 


TA.‏ ا کاب لار لول في حد وجه طول عرفا 


تنبیه TTT‏ وأما موضع التحذيف فمن الرأس 

لاتصال شعره بشعر الرأس وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والتزعة» 
سمي بذلك لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع ` . نه . 

وضابطه كما قال الإمام آن يضع طرف خبط على رأس الأذنء والطرف الثاني 
على أعلى الجبهة» ويفرض هذا الخبط مستقيماً فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهر 
موضع التحذيف› ومن الرأس أيضاً النزعتان وهما E‏ 
الرأس من أعلى الجيين والمسدغان» : 


اها او و ولا تجزعي مما أصاب وأوجما , 
ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم الفا والوجه ليس بانزعا ۰ 


قوله: (کما ت ر ی ا ی ال > قال في شرح المنهج : وزدت تحت 
ليدخل متتهى اللحيين اه. قوله : (وأما موضع التحذيف) من الحذف وهو الإزالة والعامة تېدل 
الذال بالفاء. قوله: (العذار) بذال معجمة الشعر النابت المحاذي للأذن أي لبعضنها بين الصدغ 
والعارض أوّل ما ينبت للأمرد غالباً شرح م ر. . والعارض ما ينحط عن الأذن إلى وَل 
المنخسف من عظم اللحية. | وقال ابن حجر: هو أي العذار ما ينبت على العظم الناتىء فوق 
العارض. قوله : (والأشراف) أي الأكابر لا خصوص أولاد فاطمة» فالمراد بالأشراف: من له 
٠‏ وجاهة وإن لم يكن شريفاً. قوله: (على راس الأذن) ورأسها هو أصلها الذي يعلوه بياض 
مستور بالمرتفع منها فهو فرق الوتد قريب منة ليس بينه وبينه فاصل إلا الجزء المنخفض» 
فالجزء ء الذي فوق هذا المنخفض هو المسمى برأس الأذن كما قاله ع ش. وعبارة | ج قإل: 
بعض شیو خنا : المراد برس الأذن الجزء المحاذي لأعلى العذار قريباً من الوتدء وليس المراد 

به أغلى الأذن من .جهة الرأس لأنه ليس محاذياً لمبدأً العذار اه. وهذا غير ظاهر إذ موضع 
التحذيف على هذا التأويل من الوجه لا من الرأس» كما لا يخفى على من تدبرا ذلك بل ذلك 
يدرك بالمحسوس › فالمتعين إبقاء کک الاج ان هره فإنه إذا وضع الخيط على أعلى. 
الأذن كان موضع التحذيف من الرأس قطعاً اه. وعلى كلامهما يكون بعض التحذيف من 
الوجه. قوله: (ويفرض هذا الخيط الخ) انظر لم عبر بالفرض أي التقدير مع أن الماسب أن 
يقال ويجعل هذا الخيط الخ. قوله: (إلى جانب الوجه) أي من الملاصق للنزعة . قوله: 
(النزعتان) بفتح الزاي ويجوز إسكانها والفتح أفصخ كما قاله شيخ الإسلام في شرح الروض. 
. قوله: (وهو) أي الناصية وذكره مراعاة للخبر وهو قوله مقدم» ويجوز تأنيثه أيضاًء والذكير هنا 
أولى لأن الأولى مراعاة الخير. قوله: : (من أعلى الجبين) حال من مقدم. قوله: (والصدغان) 
عطف على قوله: والنزعتان أي ومن الرأس أيضاً الصدغانء ورو ا 
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وهما فوق الأذنين متصلان بالعذارين لدخولهما في تدوير الرأسء ويسن غسل موضع 
الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين مع الوجه للخلاف في وجوبها في غسله ويجب 
غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين ومن الوجه البياض 
الذي بين العذار والأذن لدخوله في حده وما ظهر من حمرة الشغتين ومن الأنف 
بالجدع . ۰ 


[القول في الكلام على شعور الوجه] 
ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين» وحاجب وهو الشعر 


انحط عن منت الأذنين من الوجه وبعض الصدغ منحط عن محاذاتهما قطعاًء فيكون من الوجه 
لا من الرأس. قال المرحومي» قال الشهاب : الصدغ ما بين العين والأذن اھ. . 

قوله: (وهما فوق الأذنين) أي ملاقيان للأذنين ومحاذيان لهما لا مطلق الفوقية لأنها 
تشمل وسط الرأس. وقوله: (في غسله) أي مع غسله ففي بمعنى مع . قوله: (ویجب غسل 
جزء من الراس) إلا إذا سقط غسل الوجه. قال ع ش: ولو سقط غسل الوجه مثلاً لم يجب 
غسل ما لا يتم الواجب إلا به الخ . لأنه إذا سقط المتبوع سقط التابع اه. قوله: (ومن الوجه 
البباض الخ) جملة مستأنفة. قوله : (ومن الأنف بالجدع) هو بفتح الجيم وسكون الدال المهملة 
القطع والمراد ما باشرته السكين بالقطع لا ما كان مستوراً بالأنف لثلا ينافي قوله السابق» 
وخرج بظاهر باطن الأنف والفم والعين وإن انفتحا بقطع جفن أو شفة إذا لا فرق بين باطن الفم 
والأنف إذا قطع ساترهما ولو اتخذ له أنفاً من ذهب والتحم وجب غسله» كما أفتى به الوالد 
لأنه وجب غسل ما ظهر من أنفه بالقطع› وقد تعذر للعذر فصار الأنف المذكور في حقه 
كالأصلي م ر. وهل تكفي النية عنده أم لا؟ قال بالأّل ق ل. وبالثاني س ل. وقول م ر 
وجب غسله آي يجب غسل جميعه خلافاً لابن حجر القائل بوجوب غسل ما في محل الالتحام 
لأنه البدل دون ما زاد. وعبارة ق ل على الجلال: ويجب غسل ظاهر نحو أنف من نقد التحم 
لأنه صار له حكم الوجهء وتكفي النية عنده ولا ينقض لمسه لأنه ليس من البشرة وإن أعطي 
حکمھا اھ . 


قرله: (ویجب غسل کل هدب الخ) ذكره توطئة لما بعده» وإلا فهو مستفاد من قوله 
السابق الثاني غسل الوجه» لأن هذه أجزاء للوجه اه ع ش. وقوله: (كل هدب) هو بضم الهاء 
وسكون الدال وبضمهما وفتحهما معاً ش م ر. وقال الإسنوي: وهو بجميع اللغات جمع مفردة 
هدبة وجمع الجمع أهداب وهو الشعر الثابت على أشفار العينين» والأشفار جمع شفر بفتح 
الشين وسكون الفاء كفلس جفن العين أما بضم الشين فحرف الفرج . آقول: ليس جمعاً بل هو 


البجيرمي على الخطيب/ج۱/ ٠٤۴۶‏ 


ا 
i‏ 
1 
1 
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کتاب الطهارة/ القول ي الکلام على مور | الوجه 


انات نن امان الین یي بالك لاه ببب عن العين شعاع الشمس» a‏ 
الشعر النابت المحاذي للاذن بين الصدغ والعارض؛ وشارب وهو الشعر النابت على 
الشفة العليا سمي بذلك لملاقاته فم الإنسان عند الشرب» وشعر .نابت على الخد وعنفقة 
وهو الشعر SL E‏ 
الشعرء لأن كثافته نادرة فالحق ابالغالب» واللحية ۰ 


اسم جنس جمعي فرق بینه وبين واحده بالتاء ا : (التابت على أجفان العين) خرج به 
النابت في العين فلا يجب غسله وإن طال جدأع ش. قوله: (وعذار الخ) وهر أول ما ينبت 
E‏ قوله: (وشارب) الظاهز أنه 
أراد به ما يشمل السبالين بكسر السين وضمها فأدرجهما في الشاربء فلذا لم یذکرهما. قوله: 
(لملاقاته الخ) المناسب أن يقول لملاقاته للماء عند الشرب إذ الشارب ملاق ق للفم دائماً . قوله: 
E‏ آي المذكور وهو اثنا عشر. وقوله: : (ظاهراً وباطنا) أي وسواء کان من 
رجل أو امرأة. قوله: (ظاهراً أو باطناً وإن كثف) ظاهره a‏ 
بل هو محمول علی ما إذا لم پخرج عن حده بدلیل قول م ر. 

وحاصل ذلك أن شعور اليه إن لم تخرج عن حده وكانت نادرة الكثافة اكالهدب 
والشارب والعنفقة ولحية المرأة والختى» فيجب غسلها ظاهراً وباطناً خفت أو كثفت» .فإن 
خرجت عن حده وکانت کثيفة وجب غسل ظاهرها فقط» سواء انت من ذكر آو أنه نشی أو 
ختشى» وإن خفت وجب غل ظاهرها وباطتها أو غير نادرة الكثافة وهي لحية الذكر واعارضاهء 
فإن خفت بأن ترى البشرة ة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقاًء 
وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فط مطلقاًء > فإن خف بعضها وکثف بعضها فلکل حکمه إن 
تمیز؛ فان لم یتمیز بأن لم يمن إفراده بالغسل كأن كان الكثيف متفرقاً , بين أجزاء! الخفيف 
وجب غسل الجميعء روتح انف هم فی متا اقام ما پخالنا ما تقرر فاجلره به ملم ماقي 
كلام الشارح من الإيهام. 

قوله: (وباطتاً) وهو ما يلي الصدر من اللحية وما ب ا والحاصل أن لخية الذكر 
وعارضيه وما خرج عن حد الوجه| ولو من امرأة وخنثى إن كثف وجب غسل ظاهره فقط» وما 
E ES‏ . هذا هو المعتمد في شعور الوجه 
فاعتمده ع ش ۰ ۰ 
قوله: : (فالحق بالغالب) أي وهو الشعر الخفيف. قوله واللحية) تدا خبره جملة إذ 
حفتا الخ م د. | [ 
قوله: (وکانت لحين لكريدة کیفت) آي کیر: ة الشعر بحيث تملا صدره آي ما يقابل يع 
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من الرجل وهي بكسر اللام الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجموع اللحيين إن 
خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها وإن کثفت وجب غسل ظاهرها ولا یجب غسل 
باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة غير النادرة ولما روى البخاري أنه َة توضاً 
فغرف غرفة غسل بها وجهه وكانت لحيته الكريمة كثيفة . 


وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالباً فإن خف بعضها وكثف بعضها 
وتمیز فلکل حکمه»› فإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقاً بين أثناء الخفيف وجب غسل 
الكل كما قاله المارردي لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق» وإمرار الماء على الخفيف لا 
الأصحاب . والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف والعارضان 
وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذن كاللحية في جميع ما ذكر› وخرج بالرجل 
المرآة فيجب غسل ذلك منها ظاهراً وباطناًء وإن كثف لندرة كشافتها ومثلها الخنثى» 
ا ا ا ا س 
قصر فيه أي فى الشعر وانبساط» إذ كان يأخذ ما زاد على القبضة وربما كان يأخذ من أطرافها 
أيضاًء والأولى إبدال كثيفة بعظيمة لما في التعبير بالكشيفة من البشاعة التي لا تليق به 4 
وأجيب : بأن الكشيفة في اللغة معناها العظيمة الشعر» فلا يعترض على الشارح في تعبيره 
بالكشيفة . 

والحاصل : أنه لم يكن كوسجاً وهو الذي لحيته على ذقنه لا على عارضيه . 

ولا خفيف اللحية غير نازلة إلى صدره. وقال التلمساني : روي أن النبي ي قال: «مِن 
سَعَادَة المَرْء خفَة عَارَّضيه» ويروى لحيته. ومعناه أنها لا تكون طويلة فوق الطول. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله مقدار ما طال من لحيته» ومنه 
قول الشاعر: 

إذا كبرت للفتىلحية ف طالت وصارت إلى سرته 
فنقصان عقل الفتى عندنا بمقدارماطال منلحيته 

ذكره ملا على قاري على الشفاء. في السيرة الحلبية «كان رسول اله ية كثيف اللحية 
وکان يسرحها بالماءء وكان له صلى ية مشط من العاج» وقيل شيء يتخذ من ظهر السلحفاة 
البحرية وهي الترسة» ويقال لعظم الفيل عاج أيضاً آي وليس مراداً هناء وكان له مقراض أي 
مقص يقص به أطراف شاربه!. وفي المشكاة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه» أن رسول الله 
قال : من لم يأخذ من شاربه فليس مناه. وكان ية يأخذ بالمقراض من عرض لحيته 
وطولهاء وقد لا ينافي في ذلك ما جاء : «آمرني ربي بعفاء لحيتي وقص شاربي» وقال : من 
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ظاعرها ویاطتها مطلتاً إن فت كما في الاب رظاهرها فقط مطلقا إن كنك کيا في 


ا e‏ قرر في هذه الشعور خلاف ذلك قاحذره . 
تبيه : :من له وجهان وکان ااني سات لول 


الفطرة قص الأظفار والشارب وحلق العانة؛ اه. قوله فكل حكده) الررد ا 
إفراد كل الغسل اه. قوله: (عن القدر المحاذي للأذن) آي ي إلى أول المنجسف من عظم اللحية : 
اه. اج. قوله: : (واعلم أن التفصيل المذكور الخ) قد علمت المعتمد في ذلك مما تقدم عن ع . 
ش وغیره. قوله: : (أما خارج عنه) المراد بخروجه أن يلتوي بنفسه إ إلى غير جهة اسٹرساله كأن 
يلتوي شعر الذقن | إلى الشفة أو إلى الجلتق» أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس» فليس المراد . 
به أن يخرج عن وحده في جهة استرساله یع الف غل کر کارا بک د ا غا ۰ 
فعليه إذا وصل شعر الذقن إلى السرة ة لا يقال له خارج قرره شیخنا عن ابن قاسم. قوله: اقسلا 
ظاهرها) المناسب أن يقول ظاهره» والمراد بالمظاهر كما في الجواهر وسم وجه اس الأعلى ۰ 
عن الطبقة العليا وبالباطن ما بين الطبقات وما يلي الصدر كما قرره شيخنا. قوله: (مطلقا) أي 
ولو من اللحية والعارض سواء في ذلك الذكر والأنشى والخشى. ' 


1 


قوله: امن له وجهان الخ) تحقيق هذه السات أن يقال من مخلق له وجهان تارة يكوذان 
أصليين» والمراد بأصالتهما أن ينزل الولد بهما فإنه يجب غسلهما إن تساويا في جميع : 
الحواس» فإن زاد أحدهما عن الآخر فالغبرة به» وتارة يكون أحدهما أصلياً والآخر زائداً» . 
والمراد به ما ينبت بعد انفصال الولدى a‏ مير الزاند عن الأصلى اويش به 
رالمتميز إما أن يكون مسامتاً للأصلي أ م لا. e‏ : 
الاسلي فقط یجب مله کما قرزه شیختاح ف. 


قال الغزالي : ومثل هذه المسالة لا ينبفي تحقيق َير ا شار ا ا د ١‏ 
وقوعها جداً' فا وقعت الحادئة بث عنها قالمشتغل بمثل هذه المسالة كمن أرقد تنرراً ي 
بلدة خرية لا يسكن فيها أحد منتظراً من يخبز فيه. قوله : (مسامتاً) شامل للأصلي والمشتبه 
والرائد الغير المشتبه. . وعبارة ج قوله: مسامتاً أي على سننه ومحاذاتهء فلو کان أجدهما من 
جهة قبله» رالآخر من جهة دبره وجب غسل الأول ما لنم يكن فاق الحواس» والثاني فيه 
ذلك فالعامل هو الواجب غسلها والاولی حمل کلامه على ما إذا استویا عملا آو 
كان الذي من جهة القبل هو العامل ا و أكثر عملا أما لو كان العامل ا 
جهة الدبر فهو المعوّل عليه. قوله: (للأول) اواو را ورا 
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وجب عليه غسلهما كاليدين على عضو واحد أو رأسان كفى مسح بعض أحدهماء 
والفرق أن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب عليه غسل جميع ما يسمى وجهأ 
وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأساً وذلك يحصل ببعض أحدهما ذكره في المجموع . 

(و) الثالث من الفروض (غسلل) جميع (اليدين) من كفيه وذراعيه (إلی) آي مع 
(المرفقين) أو قدرهما إن فقدا لما رواه مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله 
ا : «أنه توضأً فغسل وجهه فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد 
ثم اليسرى حتى أشرع في العضد"" إلخ. 


قوله: (وجب عليه فسلهما) أي إذا كانا آصليين› ويكفي قرن النية بأحدهما حينئذ أو 
أحدهما أصلياً والآخر زائداً واشتبهء أما إِذا ت تميز الزائد فيجب غسل الأصلي دون الزائد ما لم 
يكن على سمته» وإلا وجب غسله أيضاًء ويجري هذا التفصيل في الرأسين فيقال: : إن کانا 
أصلبين اكتفى بمسح بعض أحدهما وإن كان أصلياً والآخر زائداً واشتبه تعين مسح بعض كل 
منهماء وإن تميز الأصلي قوله: (من كفيه) الكف تذكيرها 
قليل والتأنيث هو الکثیر كما قاله ع ش. . وآتى بذلك لأن حقيقة اليد من رؤوس الأصابع إلى 
المنكب فدفعه بقوله: من كفيه الخ أخ. وعطف الذراعين على الكفين من عطف الكل على 
الجزء لأن الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع كما في المصباح. . قوله: (مع المرفقين) 
SS SO ES‏ وإن كانت اليد تطلق إطلاقاً 
لخوياً على ما هو من الأصابع للمنكب 

قوله : (او قدرهما إن فقدا) أي خلقة . والمراد باعتبار القدر أن ينظر إلى من تساوى يده 
خلقة يد من فقد مرفقه. قال الرحماني علي الغزي : لو فقد الكعب أو المرفق اعتبر قدره من 
غالب أمثاله› بخلاف ما إذا وجد في غير محلهما المعتاد كأن لاصق المرفق المنكب والكعب 
و ی ا ات ی ا ع اعتبروا قدره من غالب الناس اه ومثله 
أجهوري . قوله : (توضا) يحتمل أن المراد أراد الوضوء» ويحتمل أن هذا مجمل يفسره ما بعده 
نظير ما قاله المفسرون في قوله تعالى : إوكم من قرية أهلكناها فجاء‌ها بأسنا) [الاعراف: 4[ 
حيث قالوا أردنا إهلاكها. قرله : (فأسبغ الوضوء) أي أجرى رأسال الرضوء بفتح الواو 
ميداني وقيل الوضوء بضم الواوء والمراد به غسل الوجه فقط بدليل قوله: (ثم غسلل یده) 
الخ. والمراد بإسباغه إتمام غسله اه. قولڵه : (ثم غسل يده اليمنى) في نسخة إسقاط ثم 
وهي أولی فیکون بیاناً لقرله فأسبغ الوضوء. قوله: (حتى أشرع) بمعنی شرع أي غسل أول 
العضدين ق ل. قوله: (إلی آخره) أي وانته في قراءة الحديث إلى آخره وبقيته ثم قال: 


(۱) أخرجه مسلم ١‏ في الطهارة .)۲٤٦/۳٤(‏ 
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وللاجماع ولقوله تعالی : (وآیدیکم 2 المرافق) [الماسة: ٦‏ وإلى بی مع کا 


هکذا رأیت رسول الله هة بعوضاً اه اج. لعل المراد بعد ذكر مسح الرأس وغسل 

الرجلين . قوله: (وآيديكم) الأيدي جمع اليد التي هي الجارحة» والأيادي جمع اليد التي 

هي النعمة» هذا هو الصحيج . وقذ أخرجهما عوام العلماء باللغة عن أصلهماء فاشتعملوا 
الأيادي في جمع اليد للجارحة» وتجد أكثر الناس يكتب لصاحبه المملوك يقبل 'الأيادي 

الكريمة أو الكرام وهو لحن» والصراب الأيدي الكريمة قاله الصلاح الصفدي شوبري»› 

وفي الفنري على المطول ما إيخالف هذا ونصه : والأيادي جمع الأيدي والأيدي جمع اليد 

وهي الجارحة المخصوصة تستعمل في النعمة مجازاً مرسلاً من قبیل إطلاق اسم ما هز 

. بمنزلة العلة الفاعلية أو الصورية على المعلول وهو النعمة» كما صرح به الشيخ في البيان» 

٠‏ وقيل مشترك بينهماء وما قيل إن اليد بمعنى الجازحة تجمع على الأيدي» وبمعنى النعمة 

على الأيادي يرد عليه ن أصل يد يدي وما کان على وزن فعل لا يجمع على أفاعل. . 

٠‏ قوله: (إلى المرافق) ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ الثثنيةء لأن مقابلة الجمع 
بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحادء ولكل يد مرفق فصحت المقابلة»' ولو قيل الكعاب 
لفهم منه آن الواجب لكل رجلل كعب واحد فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل 

رجل . ا 4 : 


فان قیل : فعلی هذا يلرم أنه ل يجب الا شل بد واساة ورجل رأة وة ودنا 
فعل النبي مء وإجماع الأمة م ر في حاشية شرح الروض. وأجاب بعضهم: بأن ما کان 
واحداً وهو هنا المرفق من واجد وهو هنا اليدء فتثنيته بلفظ الجمع. ولكل يد مرفق واحده 
فلذلك جمع , ومنه قوله: (فقد صغت قلوبكما) [التحريم : .]٤‏ ولم يقل قلباكما آي أحفصة 
وعائشة» وما كان اثنين من وااحد فتنيته بلفظ التثنية» فلما قال إلى الكعبين غلم أن لكل 
رجل كعبين» طوخي. والمراد بالائنين الكعبان وبالواحد الرجل. قوله: (وإلى بمعنى مع) 
هذا جواب عما يقال الآية لا تدل على دخول المرفقين» لأن المغيا بإلى لا يشملل الغاية.. 
فأجاب: بأن محله حيث لم تكن إلى بمعنى مع» وفعل النبي َيه والإجماع قرينة دالة على 
دخول الخاية هنا في المغيا. | .. : E‏ 
فإن قلت: ما وجه ذكر الغاية في الآية في اليدين والرجلين دون الوجه والرا؟ الجيب:' 
بأنه یمکن أن يقال لما كنت حقيقة اليد لغة من رؤوس الأصابع إلى المنكب والرجل إلى آخر. 
الساق نص على محل الوجوبٰ» وإلا لزم الغسل إلى المنكب وإلى الركبة ولا كذلك الوجه ٠.‏ 
والرأس» فإن کلاً منهما محدود لا يتوهم دخول شيء فيهما فظهر الفرق› وقدم الشارح في 
الاستدلال الحديث لأنه أبين وأنص على المقصرد» وأخر عنه الإجماع لأن الإجماع لا بد له 
من مستند وأخر الآية للاحتياج فيها إلى جعل إلى بمعنى مع. ‏ ا 


كتاب الطهارة/ القول في الكلام على شعور الوجه 16 
کا س 


في قوله تعالى : لمن آنصاري إلى الله [الصف ]٠١ ٠:‏ أي مع الله . وقوله تعالی: #ویزدكم 
قوة إلى قؤتكم) [هود: ۲] فان قطع بعض ما يجب غسله من اليدين وجب غسل ما بقي منه 
لأن الميسور لا يسقط بالمعسور» ولقوله ك : «إذا أمَرنَكُمْ بأثر تاوا مِنه ما اسَطععم»"“ أو 
قطع من مرفقيه بان سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد» فيجب غسل 
رأس عظم العضد لأنه من المرفقء أو قطع من فوق المرقق ندب غسل باقي عضده» كما 
لو کان سليم اليدء وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه» ويجب 


قوله : لمن أنصاري إلى الله آي مع الله أي من يعينني على نصرة دين الله . قوله: (إلى 
قوتكم) أي يزدكم قوة بالمال والولد مع قوتكم» وهذه الآية في حق قوم هود حيث قال لهم : ويا 
قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرار [مرد: ]٠١‏ الخ . وكانوا قحطوا المطر 
ثلاث سنين وأعقمت نساؤهم ثلاثين سنة . قوله : (وإذا آمرتکم بأمر) آي مأمور به . قوله: (فأتوا 
منه) أي من الأمر بمعنى المأمور به . قوله : (فيجب غسل رآس عظم العضد) هذا تفريع على أن 
المرفق اسم لمجموع العظمتين الإبرة وهو الأصح» أما إذا فرّعنا على مقابله وهو أن المرفق 
طرف عظم الساعد فلا يجب اهاج . قوله: (لأنه من المرفق) إذ المرفق مجموع العظام الثلاث 
أي العظمان المسميان رأس العضد والإبرة الداخلة بينهما اه ح ل . 

قوله: (ندب غسل باقي عضده) العضد ما بين المرفق إلى الكتف» وفيه خمس لغات 
وزان رجل وبضمتين في لغة الحجاز» وقرا بها الحسن في قوله تعالى: وما كنت متخذ 
المضلين عضدا# [الكهف: ١ه]‏ ومثال كبد في لغة بني أسد» ومثال فلس في لغة تميم وبكر» 
والخامسة مثال فقل . قال أبو زيد: أهل تهامة يؤنثون العضد» وبنو تميم يذكرونه» والجمع 
أعضد وأعضاد مثل أفلس وأآفلاس اه مصباح ع ش. 

فإن قلت : هلا سقط غسل هذا القدر ولم يندب مثل سقوط الرواتب تبعاً للفرض بنجو جنون؟ 
قلت : لأن سقوطها ثم رخصة والتابع أولى بذلك» وهذا فيه سقوط المتبوع لعذر فحسن بقاء التابع 
محافظة على العادة ما أمكن كإمرار الموسى على رأس المحرم إن لم يكن بها شعر ولأن التابع ثم 
شرع تكملة لنقص المتبوع أي بترك سنة أو فعل مكروه فإن لم يكن متبوع فلا تكملة بخلافه هنا ليس 
تكملة للمتبوع لأنه كامل بالمشاهدة أي : قبل القطع فتعين أن يكون مطلوباً لنفسه اه شرح الروض . 

ل(فائدة#: قال م ر: كل ما ثني من الإنسان من الأعضاء كاليد والعين والأذن فهو مؤنث 
بخلاف الأنف والقلب ونحوهما أي كالبطن فإنه ورد في الخبر : «كذب بطن أخيك» بالتذكير اه. 
قوله : (بالماء) لا حاجة إليه» فالأولى حذفه كسابقه ولاحقه. قوله : (ويجب غسل شعر الخ) ويجب 


)0 آخرجه البخاري 1/۹ ومسلم في الحج )41۲( وفي الفضائل (۳) وأحمد 0A Y/Y‏ والدارقطني 
A1 /Y‏ والبيهقي TTI‏ 


۳٩‏ ۰ کتاب لیا لرل في اکا على شور اویه 


فجن شر عل اتقام ا را ف ك ر وغسل ظفر وإن طال» وق اف 
ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن له غور في اللحمء وإلا وجب غسل ما ظهر منه فقط 
ويجري هذا في ساثر الأعضاء كما يقتضيه كلام المجموع في باب صفة الغسل» وغسل ید 
ا ولو من المزفق كأصبع زائدة وسلعة» سواء جاوزت الأصلية 


ع رقع ارف روع کرک ب ا ر E‏ 
ازات لم تضم مضا لان لها ني سکم لامر یجب ضرا واا NS‏ 
قوله : (وإن كثف لندرته) أي الشعر الكثيف أ ي اوا خر عن خا آنا . وتقدم في الوجه آن 

الكثيف الخارج عن حد الوجه يكتفي بغسل ظاهره من كل أحد فيخحتاج للفرق بينه وبين ما هنا 
والفرق ندرة ماهنااه. قوله: : (وغسل ظفر) فيه خمس لخات ضم الظاء مع سكون إلفاء وضمها 
ركسرها مع سكون الفاء وكرم وأظفرر كمصفور» والذي قرى: به القرآن غم الظام والفاء فقط» 
لانه لا يلزم مما جاز لخة أن يجوز قراءة عملا بقول الشاطبي : : 


وما ل قياس ة في القسراءة مدخل 


قوله: اقل طن فف آي مه غر ا بان N BO‏ 
فان ظهر بعضها وجب قلعه وفسل ما تحته» لکن محله إذا کان بحي لو قلع بقي مفتوحاً» 
بخلاف ما إذا كان يلتم بعد قلعهاء وهذا ما لم تغر في اللحم وإلا فإن غارت آي صازت من 
اللحم فلا تؤثر في صحة الوضوءء وأما الصلاة GT‏ 
كثيرحيث كانت رأسها ظاهرة ببخلافها مع القليل » فإنه يعفى عنه لقلته. هذا هو المعتمد. قوله: 
(وإلا وجب غسل ما ظهر) هي مركبة من آن الشرطية ولا الثافية المحذوف مدخولهاء لست 
احرف استٹناء کما قیل› eI‏ بھاسن 
شرج الروضن: قوله: (في سائرا ! الأعضاء) أي باقيها المراد به الرجلان إذ ما ذكر بتمامه لا يأتي 

في الرأس والوجه. قوله: ؛ (زائدة) آي متميزة أخذاً من قوله بعد فإن لم ت تيز الراندة ال٠‏ 
قوله: (إِن نبعت ت الخ) آي سواء إمامتت آم لا لباتها في محل الفرض» فصارت كالنالعة الي في 
لال قوله : (وسلعة) السلعة بكسر السين للخراج البارز ز من البدن آما بالفتح فاسم لما 
باع كما قاله ابن حجر . وقال الرحماني: السلعة بكسر السين المهملة غْدَّةَ تظهر بين 'الجلد' 
واللحم إذا غمزت باليد لانت»| اا ا 
ولهذا أشار بعضهم بقوله : 

سلعة المتاع سلعة الجسد E‏ 

أما التي.بالفتح فهې ال عة ا فاسلك نهجه 
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أم لا. وإن نبتت بغير محل الفرض وجب غسل ما حاذى منها محله لوقوع اسم اليد عليه 
مع محاذاته لمحل الفرض؛ بخلاف ما لم يحاذه فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا 
أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فحش قصر ونقص أصابع وضعف بطش غسلهما 
وجوباًء سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره ليتحقتق إتيان الفرض بخلاف نظيره من 
السرقة تقطع إحداهما فقط كما سيأني إن شاء الله تعالى في بابهاء لأن الوضوء مبناه على 
الاحتياط لأنه عبادة والحد مبناه على الدرء لأنه عقوبة» وتجري هذه الأحكام في الرجلين 
وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء منها لا المحاذي ولا غيره لأن اسم اليد لا 


قوله: (وإن نبتت) أي والفرض أنها متميزة آخذاً من قوله: فإن لم تتميز. قوله: (بغير 
محل الفرض) كأن نبتت في العضد وهو ما فوق المرفقين وتدلت للذراع. قوله: (ما حاذى منها 
محله) أي محل الفرض. والمحاذي هو المراد بالمسامت في كلامهم فالتفصيل بين المسامت 
وغيره فيما لم ينبت بمحل الفرض بخلاف ما نبت» والفرق بين هذه والتي قبلها ظاهرء لأن 
هذه لما نبتت فى محل الفرض كانت كالسلعة فيجب غسل جميعها مطلقاً بخلاف تلك» لكن 
أطلق م ر أن الزائدة لو طالت فجاوزت أصابعها أصابع الأصلية اتجه وجوب غسل الزائد على 
الأصلية» قال : ويحتمل عدمه اه. فظاهره شمول ذلك لما لم ينبت في محل الفرض» لكنه 
ذكر أولاً وجوب غسل ما حاذى اليدين من يد زائدة نبتت قوق محل الفرض فتأمل . 

قوله: (لوقوع اسم اليد عليه) احترز به عن جلدة العضد إذا لم يصل تقلصها إلى محل 
الفرض وكانت محاذية له كما سيأتي . قوله: (بخلاف ما لم يحاذه) آي من جهة العلوء وأما ما 
لم يحاذه من جهة السفل كأن طالت الزائدة فجاوزت أصابعها أصابع الأصلية فيتجه وجوب 
غسل الزائد على الأصلية كما في م ر. فالمفهوم فيه تفصيل كما قرره شيخنا. قوله: (فإن لم 
تتميز الخ) هذه سالبة تصدق بنفي الموضوع فصح قوله بأن كانتا الخ. قوله: (سواء أخرجتا 
الخ) بهذا التعميم فارقت ما قبلهاء وإلا فالحكم في المسالتين واحد وهو وجوب غسل 
الجميع . قوله: (على الدرء) أي الترك. قوله: (وإن تدلت جلدة العضد منه) آي بأن انكشطت 
ولم يبلغ كشطها إلى محل الفرض بدليل ما يأتي لكنها بلغته بالتدلي . وقوله: (أو تقلصت) أي 
انكشطت جلدة الذراع ولم يبلغ كشطها إلى العضد» وإن بلغت بالتدلي إلى العضد فيجب غسل 
الخارج أيضاًء ومحل عدم وجوب غسل المتدلي لمحل الفرض في الأولى»ووجوب غسل 
الخارج عنه في الثانية ما لم يحصل التصاق» وإلا وجب في الأول ولم يجب في الثاني» كما 
أشار إليه الشارح بعد بقوله: ولو التصقت الخ. لأنه راجع لهاتين المسألتين فقط شيخنا. قوله: 
(لا المحاذي ولا غيره) وبفرق بينها وبين اليد الزائدة النابتة بغير محل الفرض حيث يجب غسل 
المحاذي بمشاركتها لليد في الاسم . 

قوله: (لأن اسم اليد الخ) احترز به عن يد الزائدة النابتة في العضد المحاذية لمحل 
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E SO OSE EEL ۰‏ 
منه» وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم 
تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعهاء GT‏ 

تقلعها من العضد إلى الذراع دون مأ إذا بلغ من الذراع إلى العضد لأنها صارت جزءً من 
محل الفرض في الأول دون الثاني ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل 
محاذي الفرض منها دون غیره» ثم إن تجافت عنه وجب غسل ما تحتها أيضاً لندرته» وإن 
سترته اکتفی بغسل ظاهرها ولا یجب فتقهاء فلو غسله ثم زالت عنه لزم غسل ما ظهر من 
تحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت» ولو توضأً فقطعت, يده أو تثقبت 


ان کا قوله: و ف ا کلت کا ی کے ار ای ت 
خلافاً للمحشي . قوله: (بان تقلعت) أي انكشطت واستمرت في الذزاع. ولما كان فيي العبارة 
اغموض شرحھا بما ذکر . قوله : (لا بما منه تقلعها الخ) : فإن قلت : لما اعتبروا هنا المحل 
المنتقل إليه التقلع» وفي الشجرة الحلية والحرمية الفحل الذي منه التقلع . قلت : 'لأن المدار ثم 
على وصف الاحترام وعدمه» وهما من الأمور الذاتية فاعتبر محلها الأصلي دون الطاریء› 
وأما هنا فليس المدار إلا على ما هو في الفرض فنظروا إليه مع قط النظر عن أصله لان الغسل 
هنا وعدمه من الأمور العرضيةء فناسب النظر فيهنما للعوارض دون الأصول اه إيعاب. 
وأوضح من هذا أن يقال العبرة ة هناك باحترام المكان وعدمه فاتبع وهنا بمحل _الفرض فاتبع . 
وله : (فيجب غسلها الخ) أي غسل جميعها ولو لم يحاذ الفرض . قوله: (ولو: التصقت الخ)' 
. عبارة م ز. ولو انكشطت من ساعده والتصق رأسها بعضده مع تجافي باقيها وجب غسل 
محاذي الفرض منها ظاهراً وناطناً دون ما فوقه: لأنه فى غير محل الفرض» فلا نظر لأصله بناء 
على أن العبرة ا إل اا ل يا مهلك وترخة من ميرح بالمكادة ان اة لي 

نبتت في غير محل الفرض بعد قطع الأصلية لم يجب غسل شيء منها لانتفاء المحاذاة حينئذء 
ويحتمل خلافه بناء على شمرل المحاذاة لما كان قر أي بالقرة أي تقديراً وهو قرب | ه م د.. 
قوله: (من أحدهما) أي والتحمت. قوله : (بالآخر) متعلق بالتصقت ` وقوله: (وإن سترته) آي 
وخيف من إزالتها حصول ضرر وقوله: (ولا یجب فتقها) آي إن لزم عليه محذوز تميم. قوله: 
(فلو خسله) أي ظاهرها ق ل. قوله: (لزمه غسل ما ظهر من تحتها) لعله إن لم تكن قد 
التحمت على المتجهفراجعه ق ل. أي لأنها إذا التمحت فقد أتى بواجبهاء فإذا انفكت صار 
كما لو آزال الشعر الذي اكتفى' بغسل ظاهره عن البشرة ؤهو لا يوجب غسل ما ظهر» فكذا 
ا 0 ا د E‏ 
قوله : (فقطعت يده الْخ) انظر الو لم یکن له ید وغسل وجهه ثم مسح رأسه ثم انتقل 


1 
ا 
أ 
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٠‏ لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالةء ولو عجز عن الوضوء لقطع 
يده مثلاً وجب عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة مثل» والنية من الآذنء فإن تعذر عليه 
ذلك تيمم وصلى وعاد لندرة ذلك . 


( الراتع هن المروض يح ٠‏ غق الراس) بها يسمي مسا ولو لبعقض بشرة 
رأسه أو بعض شعرة ولو واحدة أو بعضها 


لخسل رجليه ثم نبتت له يد قبل تمام طهره هل يجب غسلها وما بعدها لأن سقوط غسلها 
لحدمها وقد زال أولاً لفوات محل غسلها؟ فيه نظر. وأقول: قضية قرل الشارح كغيره فقطعت 
وجوب غسلها لجعله القطع بعد تمام الوضوءء إذا لا يقال له وضوء إلا بعد تمامه» ويحتمل أن 
يقال المراد بالوضوء طهر ذلك العضر بأن قطع بعد تطهيره فليتأمل | ج. وعبارة الإطفيحي : 
وينبغي أنه إذا لم يكن له يد حال شروعه في الوضوء ثم نبتت له يد» فإن نبتت بعد غسل الوجه 
وقبل مسح الرأس وجب غسلها لوجودها قبل الانتقال عن محل فرضهاء أما لو نبتت بعد تمام 
الطهارة لم يجب العرد لغسلها ما دام على تلك الطهارة لوجودها بعد تمامهاء وبقي ما لو نبتت 
بعد مسح الرأسن وقبل غسل الرجلينء فهل يعود إلى طهارتها بعد مسح الرأس لوجودها قبل 
تمام الطهارة أولا لوجودها بعد الانتقال عن محلها؟ محل نظر واحتمال حرره اه. قلت: 
يؤخذ من قوله: أما لو نبتت الخ. أنه لا يعود لطهارتها لما علل به بقوله لوجودها بعد تمامهاء 
فانظر نقلاً صريحاً في ذلك. وقوله: (آولاً) اعتمده ع ش و س ل خلافاً لق ل. قوله: (ولو 
بأجرة مثل) فاضلة عن دينه وعن كفاية ممونه يومه وليلته» وكتب الميداني على قوله فاضلة عن 
دینه ضعیف . قوله: (وأعاد) آي عند وجود أجرة من يوضئه وقوله: (لندرة ذلك) أي التعذر. 
قوله: (ومسح بعض الرأس) أي وإن تعدد مع الأصالةء وإلا فالأصلي إن علم وإلا فالكل اه 
ابن شرف . قرله: (بما يسمى) الباء للتصوير أي ويصور ذلك المسح بما يسمى مسحاً. 

قوله: (ولو لبعض بشرة رأسه) أي ولو کان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه من 
باب ما لا يتم الوانجب إلا به» فهو واجب فيكفي مسحه لأنه من الرأس وإن سبق له غسله مع 
الوجه لأن غسله أولاً كان ليتحقق به غسل الوجه» لا لكونه فرضاً من فروض الوضوء» وبه 
يجاب عن توقف الشوبري . قال الأجهوري: وظاهره ولو خرجت البشرة بالمد عن حد الرس 
كسلعة نبتت وخرجت بالمد عنه بدليل. إطلاقهم في البشرة وتقييدهم الشعر بعدم خروجه بالمد 
عنه فيراجع راجعناه» فوجدناه كذلك. وعبارة الإطفيحي: وظاهر تقييده بالشعر إخراج السلعة 
فظاهره إجزاء المسح عليها وإن طالت وخرجت عن حد الرأس» لأنها من مسمى بشرة الرأس 
ولا يكفي المشح على شعر السلعة المذكورة في هذه الحالة لخروجه عن حد الرأس اه. ثم 
رأيت في ع ش على م ر ما نصه: ينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكورة فيما لو خلق له سلعة 


7 کتاب الها الول في لکلا عل شعور الوجه 


في حد الرس بن لا يخرخ بالمد عنه من جهة نژوله» فلو خرچ به عنه تھا لم یکف 
SCS ER SS‏ 
#وامسحوا برۋوسكم) [المالدة: [٦‏ 


ر (في حد الراس) متعلتق بقوله ا ES E‏ قلا 
بضر إزالته بالحلق بعده كقطع اليد بعد غسلها ولا خروجه عن الحد بطوله بعد المسح أيضاًء . 
ومثله جلدة تدلت فلا كفي المسح على ما خرج غن حد الرأس منها كما في ق ل. : والرأس 
مذکر ککل ما لم يشن من أعضاء الإنسان نحو الأنف والقلب» بخلاف ما ثني اليد والعين 
والأذن فإنه يؤنث. قوله: (بآن لا یخرج بالمد عنه) ولو تقدیراً بان کان معقؤصاً ومتجعذاً 
بحيث لو مد محل المسح منه خرج عن الرأً س كما ذكره الشارح. قوله: (من جهة نزوله) أي 
من أي جانب على المعتمد إه شوبرني إطفيحي ٠.‏ قوله: (فلو خرج به) أي بالمد عنه أي عن 
حد الرأس منها أي من جهة نزوله. قوله: (لم يكف) إن مسح على القدر الخارج لأنه لا 
يسمى رأساً ويكفي على بقيثه الداخلية اه ق ل. قوله: (وامسحوا بروۋسکم). . فإن قلت : 
صيغة الأمر ب بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة فهلا أوجبتم تم التميم أيضاً؟ قلنا: المسح 
ثم بدل للضرورةء وهنا أصل واحترزنا ا ا > فاته ا شرح 
المنهج. وقؤله: قلنا المسح ثم بدل فأعطى حكم مبدله» وفيه أنه يكون خرماً لقاعدة أن الباء. 
إذا دخلت على متعدد تكو للتبعيض وهي هنا دبخلت على متعدد في قوله (فامسحوا 


بوجوهکم4 [الشام: ۴ ; وأجيب : بأنه صدنا عن الأخذ بالقاعدة أن المسح آي مسح 
gg ET‏ 
التيمم في السنة نة المطهرة. 


قوله : (فإنه جوز للحاجت آي بعد تسليم آنه بدل . وقيل: إنه أصل E‏ بأن 
الشارع ناظر لحفظ الأمرال وفي تعميم الخف نقص له . وحاصل ذلك كما في شرح الروض: 
أنه إنما وجب التعميم في التيمم' لثبوت ذلك بالشنةء ولأنه بدل فاعتبر حکم مبدله ومسح 
الرأس SS NS NS‏ 
e‏ 


قال شیخنا: . فإن فيل : ما لفرف بین ما جوز للحاجة حیٹ لم یجب امتیعا وما جز 
للضرورة حیٹ وجب» بل کان مقتضى الظاهر العكس؟ أج جيب : بان ما جوز للحاجة فيه ماع 


NS E‏ ل ولي الماح م وجوب التعمزم مجره 
الحاجة. 


وروی مسلم أنه ید مسح بناصیته وعلى عمامت:. 


واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقهء ولم يقل 
أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين› والاكتفاء بها يمنع 
وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونهء والباء إذا دخلت 
على متعدد كما في الآية ڌ ن للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى: وليطؤفوا 
بالبيت العتيق [الحج: ۲۹] تكون للإلصاق . 

قوله: (وروى مسلم) لك أن تقول إنها واقعة حال تطرق إليها احتمال أنه للضرورق 
فيجوز مسح الناصية أو قدرها والتكميل في حال الضرورة» ولا يجوز ذلك في غيرها فمن أين 
ثبت الاكتفاء بالبعض مطلقاً. وقد يقال إن الراوي فهم تكرر ذلك وكثرة وقوعه منه جا فأطلقه 
فأخذ بمقتضى اطلاقه» وكأنه قال: يتوضأ كان ويمسح على العمامة متكرراً حتى كانت هذه 
عادته» والقرينة على ذلك كرون الراري» ذكره في بيان وضوئه ية برماوي .قوله: (وعلى 
عمامته) أي وتمم على عمامته. قال ع ش: ولو مسح على العمامة أو خرقة على رأسه فوصل 
البلل للرأس» فالوجه أن فيه تفصيل الجرموق بل يتعين. وقال العلامة ابن حجر: يكفي مطلقاً 
قصد أم اء بخلاف الجرموق» ويفرق بينه وبين الجرموق بأن ثم صارفاً وهو ممائلة غير 
المسموح عليه له فاحتيج لقصد مميز ولا كذلك هنا. 


قوله: (واكتفى بمسح البعض) أي بعض كان ولو كان غير الناصية . قوله: (فيما ذكر) أي 
في الحديث لأنه إذا كان الواجب غسلها جميعها لما اكتفى ية بمسح الناصية فقط ولا بالمسح 
على العمامة» فأخذ دليلنا على مسح البعض من فعله يل . قوله: (ولم يقل أحد الخ) هذا من 
تتمة التعليل أي إذ لم يقل الخ وقوله والاكتفاء بها أي بمسح الناصية كما فعل يي . وقوله: 
(وجوب الاستيعاب) أي القائل به الإمام مالك وأحمد. وقوله: (بالريع) هو رأي الإمام أبي 
حنيفة. وقرله: (أو أكثر) هو رأي الإمام أحمد بن حنبل بمعنى أنه قول ضعيف» وقد سألت 
بعض الحنابلة عن ذلك؟ فقال: مذهبنا وجوب التعميم كمذهب مالك. وأخبرني أن مسح 
الرأس عندهم فرض لا واجب» وأنه يفرق عندهم بين الفرض والواجب بأن الأول لا يسقط 
عمداً ولا جھلاً ولا سهواًء وأن الثاني يسقط سهواً أو جهلاً. قوله: (وهي الشعر) فيه أنه تقدم 
أن الناصية مقدم الرأس من أعلى الجبين؛ فكيف فسرها هنا بالشعر الذي بين النزعتين» اللهم 
إلا أن يقال إن هذا الاطلاق مجاز والعلاقة الحالية . قوله: (للالصاق) أي المشوب بتعميم فتفيد 
تعميم البيت بالطواف واستيعابه إذ لا يقال طوفة إلا إذا عم الدور. 


(۱) اخرجه مسلم ۲۳۰/۱ (۸۱ ٤/۸۳‏ ۷). 


۲ كتاب الطهارة/ القول في الكلام على شعور الوجه 


فإن قيل : لفل ك ارت ررك اشر أو عکسه لم یجزه فهلا کان هنا 
ذلك اجيف : بن كلاً من |الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرس عرفاً إذ الرأس 
ا وعلا والوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع على الشعر والبشرة ة معاً. .فان 
قيل: هلا اكنفى بالمسح على النازل عن حد الرأ ائ كما اكتفى بذلك الاسر قي 
النت؟ اجيت 2 بان الماسح عليه غير ماسح على الرأسء والمأمور به في التقصير إنما. 
هو شعر الرأس وهو صادق بالتازل. ويكفي غسل بعض الرأس لأنه مسح وزيادة ؤوضع. 
اليد عليه بلا مد لحصول المقصود .من وصول البلل إليه ال ر ا ا 
تعرض للمطر وإن لم يئو المسح أ جزأه لما مر ویجزیء مسح بېرد وثلج لا یذوبان لما | 
ذکره ولو حا اسه بعد سه لم يعد المسح لما مر في قطع اید. 


قوله: (فإن قبل : لو فمل الخ) واره على.أصل المسالة. وحاصله آن مسح إلراس 
افيه بمسح الشعر أو البشرةء واشترط في غيره الغسل شعراً وبشراً. :قوله: ET‏ 
كما في المصباح . وقوله: (وعلا) عطف تفسير. قوله : (بان قیل هلا اکتفی الخ) . هذا وارد 
على قوله أو بعض شعر في حد. قوله: (ويكفي غسل بعض الرأس) أشار بقوله يكقي المساوي 
للجواز الذي عبر به غيره إلى نفي کل من استحبابه وکراهته فهو مباخ آي: من حیث زيادته 
على واجب المسح وأحد ما صدقات الواجب المخير من حيث اشتماله على حصول البلل 
iS gba‏ . قوله: (لأنه مسح وزيادة) صوابه آن يقال لحصول المقصود من المسح 
فيه إذ ليس المسح جزءاً من الغسل ق ل. والمقصود من المسح هو وصول البلل . . وقوله:" 
(إذلي ا ؟ وأجیب بأن مراده بقوله 
لاح وباد ا نه محصل لمقصود المسح من وصول البلل للرأس» لا أنه يقال له مسح 
وغسل اه. أي فهو مباح حطل في ضمنه ذلك الواجب» وإلا فحقيقة المسح غير حقيقة 
الغسل»› > إذ هو السيلان دون المسح. ويه يلغز ويقال لنا مباح قام مقام الواجب. قوله: (ولو 
قطر) بتخقيف الطاء يستعمل ممتعدياً كما هنا ولازماً م د. قوله: (وإن لم ينو) الغاية للرد على 
القول بأنه لا بد من النية. قوله: ا ا ا 
إلیه . قوله: (لا يذوبان). بشرط أن يكون فيهما رطوبة .قوله : (لما مر) كذا في ب بعض 'النسخ » وفیه 
نه لم یتقدم في الیدین تعلیل حت بحیل علیه» اوفي بعفی الخ کما مز بالکاف أي في قول : 
ولو توضأً فقطعت يده الخ وهي ظاهرة. . قوله: : (بإجماع من يعتد بإجماعه) أشار بذلك للرد , 
, على الشيعة المجمعين على أنه يكفي مسح الرجلين من غير غسل استدلالاً بظاهر الآية على 
قراءة الجر فإجماعهم على ذلك غير معد به لأنه مخالف للنصوص ولفعله صلى الله عليه 


کتاب الطهارة/ القول في الكلام على شعور الوجه Yr‏ 


(و) الخامس من الفروض (غسل) جميع (الرجلين) بإجماع من يعتد بإجماعه (مع 
الكعبين) من كل رجل و قدرهما إن فقدا كما مر في المرفقين وهما العظمان الناتثان من 
الجانبين عند مفصل الساق والقدم ففي كل رجل كعبانء لما روی النعمان بن بشير أنه 
ية قال : «أقيموا صفوفكم؛ فرأيت الرجل منا لصق منکبه بمنکب صاحبه وکعبه بکعبه. 
رواه البخاري“ قال تعالی : لوارجلکم إلى الكعبين4 [المائدة: ]٦‏ قریء في السبع 


وسلم أشار إلى هذا أبن حجر في التحفة. فوله: (مع الكعبين) ولو کانا في غير موضعهما 
المعتاد. 


قوله: (مفصل) عبارة المختار المفصل بوزن المجلس واحد مفاصل الأعضاءء والمفصل 
بوزن المبضع اللسان اه بحروفه ع ش. والسأق بالهمز وتركه ما بين القدم والركبة» ويؤنث 
على المشهورء ويجمع على أسوق وسيقان وسوق سميت بذلك لسوقها للجسد اه برماوي 
قوله: (لما روى الخ) دليل على كون الكعبين هما العظمان الناتئان من الجانبين أي خلافاً لمن 
قال الكعب هو العظم الذي على ظهر القدم» ولیس قوله لما روی الخ دليلاً لقوله: ففي کل 
رجل کعبان حتی یرد عليه آن الدليل لا يدل على ذلك لأن الإلصاق لا يكون إلا بالبارز 
المرتفعء فالإلصاق لا يكون إلا من جهةء وأما الجهة الأخرى فلا يتأتى فيها الإلصاق. قوله: 
(لفظاً في الأول) أي ومعنى أيضاً كما هو ظاهر. وقوله: (ومعنى في الثاني) أي ولفظاً أيضاً 
مرحومي» لان جره للجوار أي بفتحة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحر كة 
الجوارء ففي كلام الشارح الاحتباك وهو أن يحذف من كل ما أثبت نظيره في الآخرء والمراد 
بالمعنى وجوب الغسل على كلام المرحومي٠‏ والأولى آن يراد بالمعنى التقدير لأنه مقابل 
اللفظ» ولا يكون في کلامه احتباك لا بعطفه لفظاً على الرؤوس بل يكون معطوفاً على الوجوء 
وإلا لكان معطوفاً معنى أيضاً على الروؤس لأن الواو لا تشرك في اللفظ دون المعنىء بل 
تشرك في اللفظ والمعنىء لكن لما كانت الفتحة ظاهرة في الأول مقدّرة في الثاني غايروا 
بينهما. قال شيخ الإسلام في شرح البهجة: ويجوز عطف قراءة الجر على الروؤس. ويحمل 
النسخ على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسح وعبر به في 
الأرجل طلباً للاقتصاد أي التوسط لأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل الباء 
الجقدرة عل ذا للالصاق لا للتبعيض» والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار 
الصحيحة الظاهرة في إيجاب الغسل اه مرحومي . قوله: (لجره على الجوار) بكسر الجيم 
وضمها والكسر أفصح أ مختار. وحركة الجوار ليست إعرابية فتكون حركة الاعراب وهي 


(۱) آخرجه البخاري من حدیث انس ۲۰۸/۲ (۷۱۹). 
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بالنصب والجر عطفاً على الوجره لفظاً في الأول ومعنئ في الثاني لجره على الجواز» ودل 
على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه وقد مر : 0 
تنبيه: ما أطلقه الأصحاب هنا من أن غل الرجلين قرض مرك كما قال 
الرافعي على غير لابس الخف» أو على أن الأصبل الغسنل والمسح بدل عنه» ويجب 
إزالة ما في شقوق الرجلين من عين كشمع وحناء. وقال الجويني: إن لم يصل إلى 
اللحم ويحمل على ما إذا كان في اللحم غور أخذاً مما مر عن المجموع ولا أثر لدهن. 
ذائب ولون نخو حناء» ویجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء» ولو 
قطع بعض القدم وجب غسل الباقي» وإن قلع فوق الكعب فلا فرض عليه ويسن غسل _ 
الباقي كما مر في اليدين . 2 
٠‏ لو) السادس من الفروض (الترتیب على) حكم (ما ذكرتاه) من البداءة سل , 
الوجه مقروناً بالنية ثم. اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين لفعله إلا المبين للوضوء 


المأمور به رواه مسلم وغيره؛ ولقوله َة فى حجة الوداع : «اہدأوا بہا بدا الله به رواه 


اللفحة قدرة غل قراءة الجر وزعم بعضهم آنه يمتنع الجر في الآية على الجران بناء على ما 
شارطه هذا الزاعم آن یکون بغیر حرف عطف نحو: هذا جحر ضب خرب» وهنا بعاطف 
٠‏ والمقرر في العربية خلاف زعمه.. ا e‏ 
قوله: (ما دل الخ) وهو أن إلى بمعنى مع»ء أو باقية على معناهاء ودل على دخول الغاية ‏ 

٠‏ الاتباع والإجماع اه م د. قوله: (كشمع) بفتح الميم ویجوز تسکینها. قوله: (وخناء) بکسر 
الحاء المهملة وتشديد النون وبالمد والصرف» ومثل ما ذكر الحبر والنيلة بخلاف مجرد 
ا ES E o.‏ 
والحاصل: أن كل ما منع وصول الماء إلى الق بلا عار شراعي فراولا فلا اقول" 


| (الجويني) منسوب إلى جوين قرية من قرى العنجم وهو أبو إمام الحرمين. قوله: (إن لم يصل)‎ ٠ 
أي ما في الشقوق إلى اللحم فإن ذلك المحل لا يجب غسله فلا يضر ما وصل إليه اه م د.‎ ٠ 
وعبارة ع ش آي حيث کان فيما يجب غسله من الشتق وهو ظاهره» بخلاف ما لوانزل إلى‎ 
اللحم بباطن الجرح فلا يجب إزالته ولو کان یری. وانظر الفرق بين هذا وبين ما تقدم في‎ 
مسألة الشوكة. إلا أن يقال إن هذا مما تعم به البلوى فیتوسع فیه. قوله : (ويخمل): أي کلام‎ . 
الجويني آي ما فهم مثه من أنه لا يجب الإزالة إن وصل إلى اللحم. قوله: (على حكم) أي‎ 
اطبق. قوله : (ابدأو! بما بدأ الله به) أي الشامل للوضوء وإن ورد في الحج» إذ العبرة بعموم‎ 


(۱) آخرجه مسلم من حدیٹ طویل ۸۸1/۲ ..)۱۲/۸/۱٤۷(‏ 
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النسائي بإسناد صحیح ؛› والعبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولآنه تعالی ذكر 
ممسوحاً بین مخسولات وتفریق المتجانس لا ر ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب 
E‏ فى الخبرء ولأن الآية بيان للوضوء الواجب» فلو استعان 


بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوی حصل له غسل وجهه فقد» ولو اغتسل محدث 
حدثاً أصغر بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمداً أو بنية رفع الجنابة غالطاً 


اللفظ لا بخصوص السبب» وفي رواية أخرى بلفظ المضارع وكلاهما يصح الاستدلال به . 
قوله: (بعموم اللفظ) وهو ما بدأ الله به لا بخصوص السبب فهو من قاعدة: ترك الاستفصال 
في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقالء ولا يعارضها قاعدة: وقائع الأحوال إذا تطرق 
إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلالء لأن الأرلى محمولة على القوليةء 
والثانية على الفعلية» وقرر بحعض مشايخنا ما نصه : فيه أن الحديث إنما يدل على البداءة بغسل 
الوجه. وأما الترتيب فيما بعده فلم يستفد منه» ومن ثم قال المالكية والحنفية بعدم وجوب 
الترتيب أخذاً من العطف بالواو لأنها لا ترتب» ويمكن أن يحمل قوله ابدأوا على الابتداء 
الحقيقي كغسل الوجه والإضافي كاليدين على مسح الرأس ومسح الرأس على غسل الرجلين. 
قوله: (بيان للوضوء) الأولى بيان لواجبات الوضوء لأل ما ذكره يقتضي آن الترتيب لا يجب في 
الوضوء المندوب. قوله: (فلو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه) ولو وقع ذلك بغر إذنه حیث نوی 
کما ذکر» > لكن يرد عليه أن من مات أو غضب وعليه حجة الإسلام وغيرها| كنذرء وحج اثنان 
عنه في سنة حيث قالوا بالإجزاء. ويجاب : بان الشرط أن يتقدم على حجة الإسلام غيرهاء 
وذلك يصدق بالمعية ولا كذلك الوضوء» وهذا أعني قوله فلو استعان الخ استدراك على 
وجوب الترتيب . قوله: (حصل له غسل الوجه فقط) وكذا لو توضأً بعكس الترتيب. فإن أعاده 

أربع مرات حصل له تمام الوضوء لحصول عضو في كل مرة. 
قوله: (ؤلو اغتسل الخ) لو قال انغمس أو زاد على قوله اغتسل بالغخمس لكان أولى» 
وعبارة متن المنهج: ولو انغمس محدث أجزآه. قال الإطفيحي : أفهم أن الانغماس لا بد منه 
فلا يكفي الاغتسال بدونه لكن ألحق القمولي ما لو رقد تحت ميزاب وانصب عليه الماء بأن عم 
جميع بدنه دفعة واحدة وهو المعتمد» وارتضاه فيي شرح العباب اه. وبهذا يجاب عن الشارح 
هنا حیٹ عبر بقوله اغتسل الخ اه. وظاهر قوله ولو اغتسل ولو في ماء قليل. قوله: (رفع 
الحدث) آي الأصغر لأنه متى أطلق انصرف إليه. فوله: (أو نحوه) كالطهارة عن الحدث أو 
الوضوء. قوله: (ولو متعمداً) راجع للغسل أي عدل عن غسل الأعضاء إلى الغسل بالانغماس 
عمداً | ج. والظاهر رجوعه للنية فإنه مقابل قوله پعده غالطاً فليتأمل م د. وعبارة بعضهم؛ 
قوله: ولو متعمداً آي ولو كان اغتساله بالغمس متعمداً وإن كان لا يلائمه المقابلة بما بعده ولا 
مح رچرعه ا رع الحدث أو نحوهء إذ لاإ يلائمه التعميم بالخاية الشاملة للغلط. إذ لا يتأتى 
_ البجيرمي على الخطيب/ ج١/‏ م١٠‏ 


YT‏ ُ ۰ کتاب اطپارء/ تول في لکل صلی شعور الو 


صح› وإن لم يمكث قدر الترتيب لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأضغر اول 
ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة» ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما لاندراج 
. الأصغر وإن لم ينوه في الأكبر» فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلاً ثم أحدث ثم 
غسلهمااعن الجنابة» توضاً بأ ولم يجب إعادة غسلهاء لارتفاع حدثهما بغسلهما عن 


قلط في رفع لحدت لان ارش اذب حدق اثر وجيب : بان الراؤ للسالا في قولة ولو 
. قوله: ر ب ا کرو ا ا اتا الو او فلا ر اھر عد 
ا فلو انخمس أي نزل في الماء ونوى عند نزول الماء إلى صدره مشلا ٹم تمم 
الانقماش ولم تشن اة عند وصول الماء إلى الوجه لم يصح وضوزه لعدم النية عند غسل 
الوجه» والمراد بالانغماس النزول في الماء بدليل قوله: ثم تمم.الانغماس. ولا فرق بين أن 
يكون الماء قليلاً أو كثيراً خلافاً لابن المقري في الكثيرء فإنه لا يشترط فيه النية عند مماسة 
۰ الماء الوجه وخلافاً له في القليلء E Sk‏ إا و ي 
٠‏ وحاصل ذلك آنها تصح مطلقاً. . 


قۈلة: ع ا ی که ست نر ا 

الترتيب فيصح أو لا فلا. وهناك قول ثالث وهو آنه لا يصح بالغمس مطلقاً اه م د وله 
٠‏ (لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين) اعترض هذا التعليل بأنه يرد عليه ما إذا غسل أسافله قبل 
SSE EE OS DE |‏ 
الثانية اه. س ل. قوله: (فللأصغر أولى) لآن قيام غسل جميع البدن مقام غسل بعضه آقوی 
وأحق بالاعتبار ق ل. قوله: (ولقدير الترتيب) وتقدير الترتيب بما يفيد آنه لا بد من وجود هذه 
اللحظات اللطيفةء وليس كذلك لأنه إن كان المرأد مجرد فرضه وتقديره فرضاً غير مطابق 
للواقع» فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب في هذه الحالة فلا فائدة في التقدير . 


والحاصل آنهم مصرحون بانه لا ي م ا ا » غاية الأمر أن الرافعي. 
يشترط زمناً يتصور فيه الترقيب الحقيقي لو وجدء والنووي لا ي يشترط ذلك اح ل. فإن 
قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما لو وضع المتنجس بالنجاسة الكلبيةً في الماء الراكد حيث لا 
یقدر جریان الماء علیھا سبعاً بل لا بد من تحریکها سبعاً؟ قلت : يفرق بينهما بأن الترتيب صفة 
تابعة» وأما الاد في رات مقصودة ا EE‏ ا 
اھ م رع ش. : ۰ : ٠‏ . 

قوله و ا لإفادة أنه لا فرق بين الترتيب راا 
قوله: (وإن لم ینوه) بل وإن, نفاه ق ل. . قوله : (في الأكبر) متعالق باندراج . قوله : (فلو افسل) 
آي عن الجنابة. قوله: (توضا) الأولى أن يقول غسل باقي الاعضاء ا ولم تخیر 
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الجنابة . وهذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة. قال 
ابن القاص: وعن الترتيب» وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه بل وضوء لم يجب فيه 
غسل الرجلين أو اليدين. قال في المجموع: وهو إنكار صحيح ولو غسل بدنه إلا 
أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبهاء ولو شك في تطهير عضو قبل فراغ طهره 
أت به وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر. 


[القول في سنن الوضوء] 
ولما فرغ من فروض الوضوء شرع في سننه فقال : 
(وسننه عشرة أشياء) بالمد غير مصروف جمع شيء 


غسل الرجلين وتوسيطه شرح م ر. قوله: (ابن القاص) واسمه أحمد وسمي أبوه بالقاص لأنه 
كان يقص الأخبار على الناس كما ذكره ابن خلكان» وفي بعض النسخ القاضي وكل صحيح . 
قوله: (غير خال عنه) أي لأن ما وجب عليه غسله وهو الباقي يقع مرتبأًء وعبارة بعضهم 
لوجوبه فيما بقي عليه غسله» ولعل ابن القاص نظر إلى أن غسل اليدين أو الرجلين عن الوضوء 
الداخل في غسلهما عن الجنابة قد تقدم على غسل الوجه مثلاًء ويدل له ما بعده في الأعضاء 
الأربعة فتأمل ق ل. قوله: : (وهو إنكار صحيح) الأرلى قراءته بالإضافة» ويكون المعتى وهو 
إنكار قول صحيح لابن القاص» ويكون لا اعتراض عليه» وذلك لأنه لما كان له غسل الرجلين 
آو اليدين أرلاً وآخراً أر في الوسط كان خالياً عن الترتيب» وإن غسل عضواً بعد عضو اه 
شيخنا عزيزي» وبعد ذا فان المناسب أن يقول تغليط . قوله: (ولو غسل) أي الجنب بدنه 
بالنون. قوله: (قبل الفراغ) أي من الوضوء. قوله: (أو بعد الفراغ لم يؤثر) حاصله أنه إن شك 
في النية أي هل نوى الوضوء أو لم ينو ضر مطلقاً قبل الفراغ أو بعده ولو في أثناء الصلاة إلا 
إن شك بعد الصلاة أي في نية الوضوء الذي صلى بهء فلا يؤثر فيها لأنه شك في شرطها بعدها 
وهو لا يؤثر على الراجح» ويمتنع عليه استثناء صلاة أخرى بهذا الرضوء. قوله: (عشرة أشياء) 
أي بعد المضمضة والاستنشاق في شيئين› وبعد تخليل اللحية والأصابع سنة واحدة وإن كانت 
متعلقاتها مختلفة . قوله: (غير مصروف) والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. 


فوله: (جمع شيء) الراجح أنه اسم جمع لشيء كطرفاء اسم جمع لطرفة وهي شجر 
الأئل لا جمع لهء والراجح في تصريفه آن أصله شيآء على وزن حمراء فنقلت همزته الأولى 
وهي التي كانت في المفرد وهي لام الكلمة إلى موضع الفاء كراهة اجتماع همزتين بينهما ألف» 
فوزنه لفعاء فمنعت من الصرف لألف التأنيث الممدودةء وقد نظم بعضهما الخلاف في وزنها 
فقال : 


٣ YA. 
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ااوالمصف لم يحصر الشتن فما ذكره . وسنذكر زيادة على ذلك: 
. [لقول في التسمية] 
الأولى: (التسمية) 
٠‏ في وزن أشياء بين القرم اقنوال قال الكسائي .إن الوزن أفعنال 


وقال یحیی بحذڏف اللام فهي. .إذن 

وسيبويه يقول القلب صيرها 
وللشهاب الخفاجي : 

أشياء لقعاء في ف وف قلبوا 


ر انال ك ن ا تب 


أو أشيياء وحذف اللام من ثقل 


أفعاء وزناً وفي القولين إشكال 
فافهم نذاتحصیل ا قالوا 


سحت ا ا الرة ي 
e‏ ا شيء وهي آراء 


ك 


ل ا ا ا 


قوله : I SG‏ زلف ماد 
الشارح سبق قلم إذ كيف يقال بعدم الانحصار مع ذكر العدد فتأامل ق ل. وأجيب: بأن العدد 
لما کان لا مفهوم له کان ما ذکره ه غير حاصر للسنن»ء وعبارة م د قوله لم يحصر أي لم يقصد 
. الحصر الحقيقيء بل صورته كما تقدم له في الخطبة من قوله وحصر الخصالء وبهذا التقرير 
أ يندفع ما اعترض به على الشارح . . قوله (التسمية أول الوضوء) ولو بماء مغصوب» ویس 
٠‏ التعودٌ قبلها والتسمية صارت علماً على بسم الله الرحمن ن الرحيم» وإلا فالتسمية مصدر سمى 
تسمية فلا يعترض على المصنف في التعبير بالتسمية . 
قال م ر: E ES‏ 
أنها تسن لمن توضأ بماء مغضوب كما مر اه. وهي سننة عين في نحو الوضوء ولو الجماعةء 
بخلاف الأكل والجماع فسنة كفايةء ولا تحصل من واحد جالس لا للأكل بل لشيء آخر 
كالخروج عن عهدة الدعاء للوليمةء E‏ 
٠‏ وحده» وفعل بخلاف ما لو حضروا ليأكلوا معا على الاشاعة» ووقع أن كلا متهم أكل مما 

٠‏ اتفاقاًء وانظر ما لو جلسوا ليأكلوا وأكلوا وسمواء بم إنهم قاموا وجلس ا من 
٠‏ الآخرين أو يكفي ما حصل من الأولينء راظر ایشا ما لر کات اکل بعضهم دقوم باي 
مكانه آخر والمجموع لا يخلو المكان عنه . حرره وکتب نحته بخطه ما نصه: والأوجه في 
الأول e‏ ا بانصرافهم؛ وفي ا 
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أول الوضوء لخبر النسائي بإسناد جيد عن نس قال: طلب بعض أصحاب النبي ي 
وضوءاً فلم يجدوا فقال ا : «هل مع أحد منكم 


الطلب إنما يسقط بقول البعض عمن كان مع ذلك البعض عند قول ما أمر به فليتأمل شويري . 


قوله: (آول الوضوء) هي أول سنن الوضوء القولية الداخلة فيه» وله سنة قولية خارجة 
عنه أي متأخرة عنه وهي الذكر المشهور عقبه وليس له سنة قولية متقدمة عليه خارجة عنه» 
وأول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه السواك على القول بأن محله قبل غسل الكفين والداخلة 
فيه غسل الكفين والخارجة المتآخرة عنه استقبال القبلة حالة قراءة الذكر المشهور عقبه. 


فالحاصل: أن الستن الفعلية لها ثلاثة أحوال: متقدمة عليه» ومتأخرة عنه» وداخلة فيه» 
وهي غسل الكفين واستقبال القبلة عند الذكر الذي في آخره والقولية لها حالتان فقط» وقال 
شيخنا ح ف : والحاصل أن أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه السواك» وإنما كان السواك 
خارجاً لأن الوضوء استعمال الماء» والسواك ليس استعمالاً للماءء وأول سنته الفعلية الداخلة 
هو غسل الكفين› وأول سننه القولية التسميةء ولم نقل أول سننه القولية الاستعاذة لأنها ليست 
مقصودة بالذات بخلاف التسمية فحينغذ كانت أول السنن القولية. فإن قلت: لم قيل إن أول 
سنن الوضوء الفعلية الخارجة هو السواك» ولم يقولوا إن أولها استقبال القبلة أو الجلوس على 
مكان عال مع أنهما متقدمان على السواك أيضاً؟ انظر جواباً شافياً اهه. 


قوله: (عن آنس) عبارة القطب الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه بستان 
الواعظين: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «عطش الناس يوم الحديبية ورسول 
اللَيةٍ بين يده ركوة فتوضاأً منها وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا إلا ما في ركوتك» 
فوضع رسول الله بي يده المباركة في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه مثل العيون 
فشربوا منه وتوضؤوا. قال: كم كنتم؟ قال: كنا خمس عشرة مائة ولو كنا ماثة ألف لكفانا» . 
قال العلامة شم الدين اليافعي في سيرته: قال أبو قتادة: «بينما نحن مح رسول الله 4 في 
الجيش إذ لحقهم عطش كاد أن يقطع أعناق الرجال والخيل والركاب عطشا فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بركوة فيها ماء فوضع آصابعه فيهاء فنبع الماء من بين أصابعه» فاستقى 
الناس وفاض الماء حت رووا خيلهم ورکابهم آي إبلهم» وكان في المعسكر اثنا عشر ألف بعير 
وتا عجر اقبت يل والناسق اون الغاة ريجمل أن يكون هذا العدد في غزوة أخرى غير التي 
ذکرها الشارح . 


قوله: (فقال) أي للبعض الذي لم يطلب أو يقال هل مع أحد منكم ماء آي قليل؟ فاندفع 
ما يقال كيف يقول لهم: هل مع أحد منكم ماء مع آنهم طلبوه منه. قوله: (هل مع أحد منكم 
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ماء٤؟‏ فأتي بماء رض نة ف الإناء الذي فيه الماء ثم قال: «توضؤوا بسم االله“ أي . 
قائلين ذلك. فرأیت الماء يغور من : بین أصابعه حثی توضأً نحو سېعین رجلاً. ولخبر: . 
اتوضؤوا بسم الله“ رواه النسائي وابن خزيمةء ؤإنمالم تجب لآية الوضوء المبينة . 
لواجباته. وأما خبر : «لا وضوء لمن لم يسم م الله“ فضعيف . وأقلها بسم الله وأكملها 
کمالهاء و والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً وزاد 
الغزالي بعدها: رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون) ' 
[المؤمنون: ۹۷» ۹۸] وتسن ا بال أي حال پهتم په من غبادة وغیرهاء 
کغسل وتیمم وذیج ۲ ا e‏ 


' وعدل له عن طلب إناء ارغ تابا مع الف تعالی . قوله: (فرآيت الماء) ) المعتمد أنه إيجاد‎ (ela 
. ,معدوم لا تكثير موجود» ونبع الماء من بين أصابعه اة أبلغ من نبع الماء من الحجر لموسى‎ 
لاله فوهك يه هن يعن السار اذا وضع قان تاز بحلاف بخ شن بین الم ردم فان‎ 
القادر اه ح ف. قوله: (فضعيف) أو محمول على الكامل أي كما في خبر: «لا صلاة لجار‎ 
المسجد إلا في المسجده أي كاملة. . قوله: (على الإسلام) على للتعليل أي لأجل إعطاء.‎ 
الإسلام. وقوله: : (ونعمته) أي النعم المترتبة عليه أي ثمراته كعصمة دمه وماله ودخول الجنة..‎ 
قوله: (همزات الشياطين) أي| وساوسهم. وعن الشافعي : الإذهاب الوسواس سواء كان في‎ 
:وضوء أو غيره أن يضع الشخص يده اليمنى على صدره من جهة اليسار الذي فيه القلب‎ 
ويقول: سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبع مرات ثم يقول: إن يشا بذهبکم ویأت‎ 
. بخلق جديد وما ذلك على اله بعزیز) [إبراهیم : 4[ قوله: (كغسل الخ) مثل بخمسة أمثلةء‎ 
الكن منها ما هو عبادة فقط فقط وهو التلاوة والتيمم» ومنها ما هو محتمل للعبادة:وللعادة آي‎ 
ِ تارة يكون عبارة وتارة يكون عادة وهو الغسل والذبح والجماع: قوله: (وذبح) بان يقول‎ 
. ابسم الله كما سيذكره الشارح في الذبائح» والأفضل تكميلها على الصحيح . اوعن بعض‎ 
١ العلماء أن القصاب إذا الله عند الذبح قالت الذبيحة: أخ أ وذلك آنها تستطيب الذ‎ 
ي ت ج‎ 1 
E a أي تعده طيباً حسناً مع ذكر الله تعالىء‎ 
مختصر البخازي بقوله: ولإ يزيد الذابح الرحمُن الرحيم لأن في الذبح تعذيباً وقطعاًء‎ 
SS والرحمن الرحيم اسمان رقيقانء ولا قطع مع الرقةء‎ 
sS CSG 


.0( أخرجه النسائي في الطهارة ٥باب‏ والبيهقي e‏ ا ري ۱ این خزیدة 


(££). ۱ 
(۲) أخرجها مذي ۲۰(۳۳۷۱ وا ماجة ١‏ ۰ (۳۹۸) والدارة 1/ (۷F‏ ۰وا I‏ 
خرجه التر ٻن لبيهقي, 


كتاب الطهارة/ القول في التسمية ۳1 
وجماع وتلاوة ولو من أثناء سورة لا لصلاة وحج وذكرء وتكره لمحرم أو مكروه» والمراد 
بأول الوضوء أول غسل الكفين فينوي الوضوء ويسمي الله تعالى عنده بأن يقرن النية بالتسمية 
عند أول غسلهماء ثم يتلفظ بالنيةء ثم يكمل غسلهما لأن التلفظ بالنية والتسمية سنةء ولا 
يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحد» فإن تركها سهواً أو عمداً أو في أول طعام كذلك أتى بها 
.س 

قوله: (وجماع) أي أوله وتكره في آثنائه لأن الكلام في حالة الجماع مكروه لأن 
المناسب فيه السكوت أي في غير ما يتعلق بالجماع» أما ما يعلق به وهو ما يتقف عليه 
التمكين من المرأة كأن يقول لها: تقدمي أو تأخري فلا يكون مكروهاًء وأما الغنج بالغين 
والنون والجیم فلیس مما یتعلق بالجماع کما ذکره ع ش روی الشيخان خبر: لو آن أحدكم إذا 
آراد آن ياتي هله قال بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما 
ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً» والجامع من حديث أبي هريرة: «إذا جامع آحدکم فلا ینظر 
إلى الفرج قإنه يورٹ العمى ولا يکثر الكلام قإنه يورت الخرس» اه ابن القيمة علي البيضاوي . 


قوله: (وتكره لمحرم) ضعيف . والمعتمد أنها تحرم في الحرام أي لذاته کالزنا وشرب 
الخمرء وكذا يقال في المكروهء ولينظر لو أكل مغصرباً هل هو مل الوضوء بماء مغصوب أو 
الحرمة فيه ذاتية؟ والظاهر الأول. وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم التسمية عنده أن يشرب 
خمراً أو يأكل ميتة لغير ضرورة» والفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على 
حل المأكول الذي هو الأصل بخلاف هذا اه. قال ع ش على م ر: وبقي المباحات التي لا 
شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخرء وقضية ما ذكر أنها مباحة لأنه ليس محرماً ولا 
مکروهاً ولا ذا بال. قوله : (فينوي الوضوء) آي بأي كيفية من كيفيات النية السابقة حتى نية رفع 
الحدث» ولا يقدح في ذلك آن السنن المتقدمة لا ترفع الحدث» لأ السشتن في كل عبارة 
تندرج في نيتها على سبيل التبعيةء واعتمد ذلك م ر. وأقول: نية رفع الحدث معناها قصد 
رفعه بمجموع أعمال الوضوء وهو رافع بلا شبهة اه سم. قوله: (بأن يقرن الثية) من باب 
ضرب ونصر»ء فهو بضم الراء وكسرها. وأشار به إلى حمل نية الوضوء على النية القلبيةء فلا 
إشكال في كون النية مع التسمية» وإنما الإشكال لو أريد النية اللفظية . وقوله: (ثم يتلفظ الخ) 
زائد على التصوير فهو مرفوع وقوله: (لأن التلفظ الخ) تعليل لقوله: ثم يتلفظ الخ. قوله: (أنى 
بها.في أثنائه) أي الوضوء وهو جمع ثني بكسر الثاء وسكون النون كحمل وأحمال» بخلاف 
الجماع إذا تركها في أوله لا ياتي بها في أثنائه لأن الكلام فيه مكروه وقياس ما تقدم في الخلاء 
إذا دخله ولم يتعوذ قبله أو يتعوذ بقلہه» ولا مانع أن الله تعالى يحصنهء فكذلك هنا ومثله دعاء 
التجنب من الشيطان. وقال شيخناع ش: لا ياتي بهاء لان الكلام حال الجماع أشد كراهة من 
الكلام في الخلاء» لأنه جرى فيه خلاف هل هو مختص بقضاء الحاجة أو الأعم؟ برماوي. 
وقوله : (أتي بها) أي بصيغة أخرى وهي التي ذكرها بقوله فيقرل: الخ ع ش. 


YY.‏ ّ ا كتاب الطهارة/ القول في التسمية 


في أثنائه فیقول : : بسم اله أله وآخره لک لخبر: دإ أكل أحذم لير اشم اله تعلى فلن نسي 
أن یذکر اسم اله تعالی في آوله فلیقل : : بسم اله آله وآخره" رواه الترمذي وقال: : حسن 
صحیح› ويقاس بالأكل الوضوء وبالنسيان العمدء ولا يسن أن أن يأتي بها بعد قراغ الوضوء 
لانقضائه. کما صرح به في المجموخ بخلافه بعد فراغه من الأكل فإنه ياتي بها لتقي الشيطان 
ماآکله» ونبفي أن کون الشرب الاكل. : : 


| TT (اوّله وآخره) قال ابو البقاء الجيد ا‎ AE 

وعند آخره فحذف عند وآفام المضاف إليه مقامه› ویر ز الک ظلن قدیر في آي فن اول 

وآخره» والمراد بالآخر ما عد| الأول فيشمل الوسط . قال م ر: ظاهره آنه. لا يحبصل التسمية 

حينئذ إلا إذا أتى بهذه الزيادة. قوله ا 

تعالى في أول الأكل وآخرهء والتبرك بام الله في أول الأكل مع NAE‏ 
مستبعد بطريق الإنشاءء eb‏ الإخباز به لا يصح . 


۰ قوله: (بعد فراغ الوضو) RE‏ أو .الذكر الذي E‏ 
المنهج . قال شيخنا: نی ی لا تر سا رک رترت یاد ع الاک الل 
طلب للوضوء» لکن یعارضل ما قاله. شیخنا ما آفتی به م ر. . حين أسثل عن ذلك؟:فاجاب 
بقوله: المراد بالفراغ من أفعاله اه. اللهم إلا أن يحمل قول م ر من أفعاله أي ومتعلقاته وهو 
٠‏ بعيد فليتأمل . وعبارة الحلبي قوله بعد فراغ غ الوضوء» الظاهر أن المراد به غسل الزجلين اه: 
واعتمد الزيادي وع ش على م ر: : أن المراد به الذكر المشهورء لأن المقصود عود البركة على 
جميع ما فعله ومنه الذكر» وانظر لو عزم على أن يأتي بالتشهد وطال الفصل بين بين الفراغ 
والتشهد٬‏ فهل يسن الإتيان بالتسمية حينئذ أي إن تركها في أول الوضوء؟ فيه نظرء والأقرب 
آيضاً آنه لا يسن لأنه فرغ من أفعاله» ويحتمل أن يأتي بها ما لم يطل يطل زمن يعد ٻه معرضاً عن 
التشهد اه. وفي الإطفيحي بأن لم يبق منه شيء ولا من متعلقاته من الذكر الآتي بعده من 
قوله: : أشهد أن لا إله إلا أنث الخ. والدعاء والصلاة على النبي ب وقراءة: : إنا أنزلناه في 
ليلة القدر# [القدر: ٠٠‏ وسيأتي آنه يطلب تثليث ذلك کله فن لم یتذکرها إلا بعد شروعه 

فيما ذكر أو. قبل الفراغ منه: أتى بهاء. لآن المقصود من الإتيان عود البركة على جميع فعله 
٠‏ ومنه الذكر» ولا ينافي هذا ما سيآتي في كلام المصنف»› والذكر المشهور عقبة المقتضي أن 
الشهادة وما معها ليست منه الحمله العقبية على الفراغ من أفعاله وما يتعلق به من الستن كما 
تقدم اه فوله: : (ليتقيا الشنيطان ما أكله) وهل هو حقيقة آو لا؟ كل محفلء وا 


(۱) أخرجه' أحمد واب دزد 4 ا ١ 4/4 E Re‏ 


کتاب الطهارة/ القول في فسل الكفين ۳۴۳ 
[القول في غسل الكفين] 


ى الثانية : (غسل الكفين) إلى كوعيه قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما أو توضاً 
من نحو إبريق للاتباع رواه الشيخان . 


فإن شك في طهرهما غسلهما (قبل إدخالهما الإناء) الذي فيه ماء قليل أو مائع 
وإن كثر (ثلاثا) فإن أدخلهما قبل أن يغسلها كره لقوله 4ه : «إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا بغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً 
حقيقة لا يلر م آن یکون داخل الإناء فیجوز وقوعه خارجه کما في شرح م ر. قوله: (والثانية 
فل الکن آي کیال فل لئے ررمت فر ا والمراد أول الوضوء أول 
غسل الكفين › قال في شرح المنهج فالمراد بتقديم التسمية على غسلهما تقديمها على الفراغ 
منه. قوله: (إلى كوعيه) الكوع بضم الكاف» ويقال له الكاع هو العظم الذي في مفصل 
الكف مما يلي الإبهام» أما الذي يلي الخنصر فكرسوع» وأما البوع فهو العظم الذي يلي 
إبهام كل رجل ونظم ذلك بعضهم بقول: 

وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي بخنصره الكرسوع والرسغ ما 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 

اھ زي . 
قوله: (فإن شك في طهرهما) أي كلهماء فإن شك في طهر البعض تعلق الحكم به فقط سم . 
قال م ر خرج بقوله في طهرهما من تیقن نجاستهما فانه يحرم عليه غمسهماء والفرق بين هذه 
وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهراً من بدنه بإدخالهما المذكور 
بخلاف البول. قوله: (أحدكم) أضافه إلى ضمير المخاطبين إشارة إلى أن هذا الحكم خاص 
بهم» ولا يتناول النبي ب لأن عینه تنام ولا ینام قلبه کما ټرره شیخنا ح ف. 

قوله: (حتى يغسلها ثلاثاً) وإنما آمر النبي ية بالغسل ثلاثاً قبل الغمسء وإن كانت اليد 
تطهر بالمرة لأنه اجتمع على اليد عبادات إحداها الغسل من توهم النجاسة» والأخرى الغسل 
قبل الخمس لأجل الوضوء فإنه سنة من سنن الوضوء وإن تحقق طهارة يده والغسلة الثالثة 
لطلب اللإيتارء فإن تثليث الغسل مستحب اه . من رسالة ابن العماد في نية الاغتراف . 

فرع : لو تردد في نجاسة مخففة هل يكتفي فيها بالرش ثلاث مرات أو لا بد من غسلها 
ثلاثاً؟ فيه نظر» والأوجه الثاني وإن كان الرش فيها كافياً بطريتق الأصالة كما قاله ع ش على م 
ر. واستوجه سم الأول اه. قال | ج: ومقتضى كلامهم عدم الاكتفاء إذ هذه الغسلات الثلاث 


٤ 4 ١ rt‏ كتاب الطهارة/ القول في غسل الكفين. 
فإنه لا يدري آین باتت يده متفق عليه إلا لفظ (ثلاثاً) فلمسلم فق شار ا غلل به 
فيه إلى احتمال نجاسة اليد في النوم كان تقع على محل الاستنجاء ء بالحجر» لأنهم كانوا 
يستنجون به فيحصل لهم الترذدء وعلى هذا حمل الحديث لا على مطلق النوم كما ذكره 


النووي في شرح مسلم» وإذا کان هذا هو المراد فمن لم ينم واحتمل نجاسة يده کان في 
معنی النائم» .وهذه الغسلات الثلاث هي المندوبة أزّل الوضوءء لكن ندب تقديمها عند 


هى المطلوبة للا وقد شرط الليلان في كلل عضو للب غسلة وجوباً قي الوابجب ونڈاً: 
في المندوب» نعم يظهر ما قاله سم فيما إذا أراد غير الوضوء كإدخال يديه في نحو مائع فتأمل' 
اه. . قال ابن حجر في شرح الإإرشاد: ولو تيقن النجاسة وشك أهي مخففة أوبمتوسطة أو : 
مغلظة؟ فما الذي يأخذ به الذي يتجه أنه لا يجوز تقديرها مخففة لأن الرش فيها رخصة وهي لا 
بدن فق ها وحينئذ فهل تجعل متوسطة لأن الأصل عدم الزيادة التي يقتضيها التغليظ 
أو مغلظة لأنه الأحوط؟ كل محتمل رالذي يتجه الأرل أي حملاً على الأغلب إذ الأغلب في 
الأعيان النجسة رة ن ت الر ي ا واحدة كالمخففة. . : 


قوله: (فانه لا يدري آین اباتت يده) أي صارت ا کان النوم ليلا أو نهار فلعلا وقمت 
على نجاسة من جراحة أو محل استنجاء بحجر مع رطوبتها من نحو عرق» ومفهومه أن من 
أعلم طهارتها بلف شيء عليها ووجدها كذلك لم يكره له الغمس› نعم ليس المبيت ولا النوم 
قيداً بل المدار على عدم تيقن طهرهما فيشمل التردد فيه ونوم النهار. قال الحافظ وغيره: ينبغي 
عند سماع أقواله ييا تلقيها بالقبول ودفع الخواطر الرديئة عن نفسه». كما وقع لمن شك في هذا 
ا وکان من الیهود فاصبح ویده في دبره» فأسلم . فنسأل الله الحفظ من ذلك اه رحماني: وقال 
النووي أيضاً: ومن هذا المعنى ما وجد في زماننا وتواترت الأخبار به أن رجلا كان؛ يسيء 
E,‏ أهل الخير وابنه إيعتقدهم»› فجاء من عند شيخ صالح ومعه مسواك فقال له 
مستهزئا : أعطاك شيخك هذا المسواك. فأخذه وآدخله في دبره أي دبر نفسه استحقاراً له فبقي 
مدة ثم ولد ذلك الرجل الذي استدخل السواك جروا قريب الشبه بالسمكة فقتله 
الرجل جال ار دورن ع ی ی ن 

قوله: (لا على مطلق الذوم) ا وأشار بذلك ان د 
التخصيض آي بالنوم الذي معه تردد, وقوله بعد: وإذا كان هذا الخ . 'أشار به إلى أنه استنہط 
منه معنى عممه فقد دخله التخصيص والتعميم . قوله : ي المتدة ان ار ف ا 
E‏ وقياس ما ڀآتي في 


OWANY YY ومسلم‎ o wh أخرجه البخاري:‎ )(٠ 


كتاب الطهارة/ القول في غسل الكفين ro‏ 


الشك على غمس يده ولا تزول الكراهية إلا بغسلهما ثلاثاًء لأن الشارع إذا غيّا حكماً 
بغاية فإنما يخرج من عهدته باستيفائهاء فسقط ما قيل من أنه ينبغي زوال الكراهة بواحدة 
لتيقن الطهر بها كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء» ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعي 
أن محل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما إذا كان مستنداً ليقين غسلهما ثلاثاً» فلو غسلهما 
O OT‏ 
ومثل المائع فيما ذكر كل مأكول رطب كما في العباب» فإن تعذر عليه الصب لكبر 


الغسل عن الرافعي من أنه لا يكفي للحدث والنجس غسلة واحدة أنه يستحب هنا ست غسلات 
وإن كفت الثلاث في أصل السنةء اللهم إلا أن يقال الاكتفاء بالثلاث هنا من حيث الطهارة لا 
من حيث كراهة الغمس قبل الطهارة ثلاثاً اه ع ش على م ر. 

قوله: (إلا بغسلهما ثلاثاً) أي إذا كان الشك فى نجاسة غير مغلظةء فإن كان الشك فيها 
فا شرج ن الكراهة الا لهجا ما إجداهن تراب طهور. 

قوله: (لأن الشارع إذا غيا حكماً) الحكم هنا كراهة الغمس» والغاية قوله حتى يغسلها 
ثلائاً. وقوله: (فإنما يخرج الخ) قد يقال هذا واضح حيث لم يعلله» وهنا قد علله بما 
يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة أي وهو قوله فإنه لا يدري الخ الدال على احتمال نجاسة اليد 
وهذا الاحتمال يزول بمرة. وأجيب: بأنا لو عملنا بذلك المقتضي لزم عليه استنباط معنى من 
النص يعود عليه بالإبطال لأن استنباط الاكتفاء بمرة يبطل قوله حتى يغسلها ثلاثاً ا ع ش. 
وفيه أنهم نظروا للتعليل في صورة الشك في نجاسة مغلظة حين حكموا بأن الكراهة لا تزول 
إلا بسبع مع التتريب قبل إدخال الكفين الإناءء فقد استنبطوا من النص معنى أبطلهء اللهم إلا 
أن يقال لما كان في ذلك الاستنباط استيفاء ما غيا به الشارع مع زيادة فيها احتياط فلم يترتب 
عليه إبطال» صح هذا الانستنباط وعؤّل عليه» وبذلك يعلم ترجيح الرش ثلاثا في النجاسة 
المخففة كما ذكره سم خلافاً لما ذكره ع ش من غسلهما ثلاثاًء لأنه لا يلزم عليه استنباط 
معنى من النص يبطله بالمرةء› E E NS‏ ٿلاڻا لتساوي 
الخسل والرش في إزالة المخففة فحررء لكن رأيت في بعض الحواشي في باب النجاسة سن 
الل من يعداو آي اة إا خا ٠افت‏ اة ران ارك اغد 
يتوقف الخروج من عهدة الكراهة منها على الغسل» بل يكفي الرش ثلاثاً في الخروج منها 
کما ذکرہ سم اھ من خط ح ف. 

قوله: (فإنما يخرج) بالبناء للمجهول وفي بعض العبارات فإنما يخرج المكلف للفاعل 
وقوله: (باستيفائها) بالفاء وفي بعض الروايات باستيعابها بالعين» والمعنى واحد برماوي . 
قوله: (ومن هنا الخ) أي من قولنا إن الشارع إذا غيا الخ . قوله: (ومثل المائع في ذلك) أي في 


ا ۰ 4 ) ) ۱ ٠‏ کتاب الطهارة/ تقديم غسل اليدين على الوجه مستحو 


الاناء ولم یجد ما یغرف به مهه استعان بغيره آو أخذه بطرف ثوب نظيف أو بفيه أو نحو 
ذلك أما إذا تيقن نجاستهما فإنه يجرم عليه إدخالهما في الإناء قبل غسلهما لما في ذلك 
e‏ و و 1 
دقائقه . 
اقول في المضمضة والاستنشاق] ' 
: (و) الثالثة (المضمضة) وهي جعل الماء ‏ في الفم ق ق Bz‏ 
(و)الرابعة (الاستنشاق) بعد المضمضةء وهو جعل الماء في الأنف» وإن لم يصل إلى 
الخيشوم وذلك للاتباع دا | التنغان؛ وأما خبر: اتمفيو ارا ا 


شیمه على الوجه مستحق] 


ا لیمتل على ایسری» وفزق الروبا ا اليدين مثلاً عضرانء 


كزاهة الغمس قبل غسلهما ثلاث عند السك في طهرهما. . قوله : طرف ثوب نظيف) أو كمنشفة ثم 
برق او ا بر فا ثم یتلقی بيده الماء النازل منه . وقوله : أو تحو ذلك كاللحية الكبيرة. 
قوله : (والمضمضة والاستنشاق) قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرق منافع الف 
فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» TT‏ لن ابا ور ما قال بوبه 
والمضمضة مجمع على ندبها أي عندنا وإن قال الحنابلة پوچوبوا وجا خجلا في وجوه جد 
أنضل مما أجمع على ندبه عند وکذا ما قوی دليله. 


E Ey 2‏ 
جميعاً على الاستنشاق؟ a‏ > أو أصلي 'وزائد واشتبه أو سامت 
اه. قوله: (إلى الخيشوم) أي ي أقصى الأنف. قولە: ( مستحق) أي مستحق التقديم للاعتداد 
بالجميع› > فلو قدم المضمضة على بغسل الكفين حصلت دونه» وإن أتى به بمدها ولو قدم 
الاستنشاق على المضمضة حصل هو دون المضمضة وإن أتى بها بعد على المعتمد كما في 
زي . قوله : (عکس تقدیم اليمنى على اليسرى) مراده بالعكس المخالف»› فإنه إذا. قدم اليسرى 
على اليمنى حسبتا جميعأًء وهنا إذا قدم المضمضة على الكفين حسبت المضمضة فقط .. 


کتاب الطهارة/ تقديم غسل ١‏ ليدين على الوجه مستحقی PY‏ 


متفقان اسماً وصورة بخلاف الفم والأنف . فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه: فلو آتى 
بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه وإن قدمه عليهاء فقضية كلام المجموع أن المؤخر 
يحسب . وقال في الروضة : لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب 
الكف على الأصح . قال الإسنوي: وصوابه ليوافق ما في المجموع لم تحسب المضمضة 
والاستنشاق على الأصح انتهى . والمعتمد ما في الروضة لقولهم في الصلاة الثالث عشر 
ترتيب الأركان خرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أوَلاً » فکأنه ترك غیره فلا یعتد بقعله بعد 
ذلك» كما لو تعوذ د ثم أتى بدعاء الافتتاح . ومن فوائد غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق 
ا ی اا د 


ويسن أخذ الماء باليد اليمنى» ويسن أن يبالغ فيهما غير الصائم لقوله ية في 
رواية» صحح ابن القطان إسنادها: «إذا توضأت فابلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم 
تكن صائماًه“ والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان 


قوله : (فوجب) المراد بالوجوب هنا التأكدء والمراد به في قوله كاليد والوجه الوجوب 
الحقيقي فهر من استعمال المشترك في معنييه اه شيخنا. فاندفع اعتراض المحشي وعبارته 
قوله: (كاليد والوجه) ليس هذا التمثيل صحيحاً فإنه إذا قدم اليد على الوجه إنما يحسب 
الرجه. وهنا على العكس كما لا يخفى . قوله: (حسبت) أي المضمضة دون الاستنشاق أي إذا 
اقتصر ءلى ما فعل لأن المضمضة»› والحالة هذه وقعت في مركزها فلا يضر مقارنة غيرها لهاء 
فإن آتى بالاستنشاق بعد ذلك حصل. بل قال بعض مشايخنا بحصولهما في الحالة المذكورة. 
وقال سم في شرح الكتاب: فيما إذا وقعا معا حصل الاستنشاق وفاتت المضمضة» ومقتضى 
شرح م ر موافقة الشرح اه ا ج. قوله: (آن المؤخر) وهو المضمضةء والمراد المؤخر في 
الفعل لا في الرتبة. قوله: (يحسب) أي والمقدم ملغى فيعيده في موضعهء والمعتمد أن 
المحسوب هو المقدم وهو الاستلشاق. قوله: (والمعتمد الخ) اعتمده أيضاً م ر في شرحه. 
قوله: (كما لو تعوذ ثم آتى بدعاء الافتتاح) أي فإن التعوذ يحصل دون الافتتاح» وقد يفرق أي 
على القول الضعيف بفوات اسم الافتتاح هنا كما قاله البرماوي. قوله: (غير الصائم) وكذا 
الملحق به كالممسك لترك النية على الأوجه فيه شوبري. قرله: (أن يبلغ الماء) يبلغ بفتح 
المثناة التحتية فموحدة ساكنة فلام مضمومة وآخره غين معجمة من بلغ الثلائي والماء فاعلهء 
ويصح أن يكون من الرباعي وهو بلغ يبلغ والفاعل هو آي الشخص والماء مفعوله. قوله: 


(۱) آخرجه أحمد ۳۳/٤‏ وآبو داود ۹۹/۱ )۱٤١(‏ والترمذي ۳/ ٠٥١‏ (۸۸۷)» والنسائي ٨٦/۱‏ (۷٤٤ء‏ 
۸ والحاکم .۱٤۷/۱‏ 


۸ و كتاب الطهارة/ الجمع والفصل في المضمضة والاستنشاق 
. واللثات» ويسن إدارة ألناء فيي الفم ومجچه» وإمرار أصبع ا الى ن ذلك» 
والاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم» ويسن الاستنثار للأمز به في خبر 
الصحيحين» وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى إخنصر يده 
' اليسرى› E IS‏ 
e e‏ 
EG ۰‏ الفساد؟ . ا 
جيب : بان لقبلة غير مطلوبة بل داعية لما يضاد a‏ بخلاف 
المبالغة فيما ذكر» ans OOS‏ 
خرج لأنه ماء دافق› وبأته ریما کان في القبلة إفساد لعبادة النين . 


االجمع والفصل هي الفضمخة والاستنشاق] 


7 رالأظهر تفضيل تفضيل الجمع بين المضمفة رالاستنشاق على الفصل بينهما لصحة 
رة لجع دت شرن ضا من کل تم تق مر شل سن یع رة 


(وإمرار اصبع يده الا آي السيابة لأن ات یکون فيها الماء إذا جمع . 


قوله ا ب ب ي اها ت ا رر الاد رتیت اا واا 
. فاعل كما في يبلغ ومنه: «لإليه يصعد الكلم الطيب) [فاطر: ٠‏ الاآية قوله: (للأمر به) عبارة 
: شرح الشحرير لخبر مسلم: a as E e‏ 
وجهه وخیاشیمه! . : 

قوله: (فلا E‏ ار ای ا و تع آي لتلا ا 
فالفاء للتعليل. وانظر حكمه اج , قوله : (سعوطه) بضم السين أي إدخال الماء في أقصى 
الأنف قرره'شيخناء وبفتحها دواء يصب في الأنف اه مصباح. قوله : (لا استنشاقاً) ظاهره 
فوات سنة الاستنشاق لو فعل ذلڭ» وقد يقال بعدم الفوات كما قال: لو غسل رأسه بدل 
مسحها أنه حصل المقصود د وزيادة اه طوخي . وعبارة ابن حجر لا استنشاقاً كاملاً اه. قوله : 
(أما الضائم) وکذا الملحق به كالممسك لترك النية على الأوجه اه اج. قوله: (من الإنزال) 
۰ آي مثلاً أي أو الجماع» ولعلِ وجه:الاقتصار على الإنزال أنه مفطر من کل منهماء وأما الوطء 
الإطار زه مختاف» فالمفعول به بدخول يعض الحشفة والناعل ۷ا بز من درل جميمهاء فقي 


كتاب الطهارة/ القول في مسح جميع الرأس ۳۹ 


بتمضمض منھا ثلاثاً ثم یستنشق ثلائاًء أو بتمضمض منها ثم يستنشق مرة» ثم كذلك 
ثانية وثالثة للأخبار الصحيحة فى ذلك . 

وفي الفصل كيفيتان أفضلهما يتمضمض بغرفة ثلاثاً ثم يستنشق بأخرى ثلاث 
والثانية أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات وهذه أنظف الكيفيات 
وأضعفهاء والسنة تتأدى بواحدة من هذه الكيفيات لما علم أن الخلاف في الأفضل 
ن 

فائدة: في الخرفة لغتان الفتح والضم› فإن جمعت على لغة الفتح تعين فتح الراء» 
وإن جمعت على لغة الضم جاز إسكان الراء وضمها وفتحها. فتلخص في غرفات أربع 
لغات . 

[القول في مسح جميع الرأس] 

(و) الخامسة: (مسح جميع الرأس) للاتباع رواه الشيخان وخروجاً من خلاف من 
أوجبه والسنة في كيفيته أن يضع يده على مقدم رأسه ويلصق سبابته بالأخرى وإبهاميه 
على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاهء ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له 
شعر بنقلب› وحينئذ یکون الذهاب والرد مسحة واحدة عدم تمام المسحة بالذهاب› 
eee‏ أو لقصره ه أو عدمه لم يرذ لعدم الفائدة فإن ردهما لم تحسب 
ثانية لأن الماء صار مستعملا 


مفهوم E N‏ .قوله: (ېخلاف 
المبالغة فيما ذكر) فإنها مطلوبة في الجملة أي لغير الصائم . قوله: (ثم يستنشق منها ثلاثاً) جعل 
هذه من كيفيات الوصل إنما هو بالنظر للغرفة اه ع ش. 

قوله : (كيفیتان) بل ثلاثة . قوله: (والثانية أن يتمضمض بثلاث غرفات الخ) وبقي ثالثة 
وهي أن يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخری»› وهكذا فهي ست کیفیات . قوله: (وأضعفها) أي 
في الثواب . قوله: (فتح الراء) أي والغين كسجدة وسجدات. قوله: (مسح جميع الراس) أي 
بالنسبة لما زاد على ما يقع عليه اسم المسح لأن مسح ما يقع عليه الاسم فرض. قوله : 
(للاتباع) أي للأمر بالاتباع لأن الاتباع فعلنا وهو لا يكون دليلاً. وقوله: (وخروجاً من خلاف 
من آوجبه) أي وهو الإمام مالك» والإمام أحمد بن حنبل في أظهر الروايتين عنده. قوله: 
(لضفره) بالضاد المعجمة لا بالظاء المشالة. قرله: (صار مستعملا) لاستعماله فيما لا بد منه 
وهو مسح البعض الواجب» ومعلوم أن ترديد ماء المرة الأولى في ساثر الطهارات لا يحصل به 
تثليث لاستعماله بخلاف الثانية آي : إذا رددها يحصل التثليث بترددها قى ل. 


e کتاب‎ : fel 


e I‏ ا 
المسح تافه فليس له قوة كقوة هذاء SS‏ 
a E‏ 


) تنبيه: إذا مسح كل رال ب کردا از با بقع عله الام داش ن 
ووا تار من تطويل الركوع والسجود والقيام وإخراج البعير عن خمس في 
الزكاةء واختلف كلام الشيخلن في كتبهما في الترجيح في ذلك» ورجح صاحب العباب ۰ 
أن ما يقع عليه الاسم في الرأس فرض والباقي تطوع› ر ا ن 
ی ر ا ف ۰ 
: [اقول في المسح على العمامة] 


فان کان على رأسه نحو عمامة كخمار وقلتسو؛ ولم برد رثع فلك كتل باسح 


'قوله: هلاي عم السا مع ندل فول (لأنه تافه) أي يسير . قال في المختار 
التافه الحقير اليسير وبابه طرب اه. واعترض بأنه لا حاجة. إليه. مع قولة ولذلك . وأجیب: : بأنة 
بدل من فوله ولذلك وأعاده لأجل التوَضيّح وإن كان مستغنى عنه . قوله: (بالنسبة إلى ماء 


0 الانغمآس) ولذلك لو تحرك ال = في الماء ثلاث مرات حصل له التثليث لتقف الحكم _ 


باستعماله على انفصاله. قوله: (في ذلك) أي مسح كل الرأس. قوله: (بخلاف ما لا يمكن) 
أي تجزيه. قوله: : (كبعير الزكاة) فيه نظر بما قالوه في تجزي بعير الأضحية أنه يجزىء عن 
` سبعة» فالأولى أن يقال إن بعير الزكاة قيل : إنه أصلء وقيل هى بال عن العاة فا قاين علي 
فتآمل اه ق ل. وأجیب: بانه لا یمکن تجزيه في الزكاة. . 


قوله: SS‏ فوق نای وقیل 
المجوزة. 


قوله: كمل بالسح علبها روما خبة: أحدها: NE‏ 
٠‏ براغيث من نجاسة معفو عنها. الثاني : أن لا يمسح من العمامة ما حاذى القدر. الممسوح من 
. الرأس كما قاله الشيخ عميرة الثالث: أن لا يرفع يده عن رأسه في المرة الأولى فلو رفعها ثم 
ردها صار مستعملاً. الرابع : آن لا کون عاص اللیس لذاته کان لبسها محرم لا لعذر بخلافه 
لعارض کغاصب . الخامس: أن يبدا بمسح ب بعض الرأس أخذا من قوله: وكمل, على عمامته 
حتى لو كان على العمامة طيلسان كفى المسح عليه» ولا ينافي الجرموق حيث لم يكف المسح 
على الأعلى إذا كانا قويين» لأنه ثم بدل عن واجب ولا كذلك هنا ولو كانت العمامة مسروقة 


کتاب الطهارة/ القول في مسح الأذنين وکیفیته ۲4١‏ 


عليها وإن لبسها على حدث لخبر مسلم: «أنه َة توضاً فمسح بناصيته وعلى عمامته» . 
وسواء أعسر تنحيتها أم لا. ويفهم من قولهم كمل أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة 
ونحوها وهو كذلك. 


[القول في مسح الأذنين وكيفيته] 


(و)السادسة: (مسح) جميع (أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد) لأنه ب امسح 
في وضوئه برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه» ويأخذ 
لصماخيه أيضاً ماء جدیداً. وكيقية المسح أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في 


أو مغصوبة كفى المسح عليها كالخفَ المسروق أو المغصوب» لأن تحريم اللبس لعارض وهو 
كونه ملكا للغير . قال الحفني: ٠‏ وآما اشستراط بعضهم آن لا يمسح من العمامة ما قابل الجزء من 
الرأس فليس المراد منه حقيقة الاشتراط وإنما المراد آنه لا يشترط في تأدية السنة لا أنه يمتنع 
مسحه کما یفهمه کلام م ر اھ م د. 


قوله: (ومسح جميع أذتيه) بضم الذال أفصح من إسكانهاء قال في الروض وشرحه: لإ 
مسح الرقبة فلا يسن قال النووي: بل هو بدعة. قال: وأما خبر مسح الرقبة أمان من الغل 
فموضوع والغل بضم الغين هر الطوق الذي يجعل في العنق» وهو المراد هنا على فرض 
صحته وبالكسر معناه الحقد» وأثر ابن عمر من توضأاً ومسح عنقه وقي الخل يوم القيامة غير 
معروف اه اج . قوله: (ظاهرهما) أي وهو ما يلي الرأس وباطنهما وهو ما يلي الوجهء لأن 
الأذن كانت مطبوقة كالبيضةء فلهذا كان ما يلي الوجه هو الباطن لأنه كان مستوراً. قال العلامة 
الشوبري: وهل تعميم الأذنين شرط لكمال السنة حتى لو مسح البعض فقط حصل أصل السنة 
أو لأصلها فيه نظرء ولعل الأوجه الأول كذا في شرح التقريب . قوله: (بماء جديد) أي غير 
ماء بلل الرأس أول مرة أي لكل من الأذنين والصماخين» فإن الصماخ من الأذن كالفم والأنف 

قوله: (ويأخذ لصماخیه) كيف هذا مع آن الصماخين داخلان في الكيفية الآتية قريباًء 
ويمكن أن المراد أنه بعد الكيفية المذكورة يبل سبابتيه ويدخلهما في صماخيه» فهذا ماء غير ماء 
الأذنين» أو أن المراد أنه يأخذ لصماخيه إن لم يمسحهما مع الأذنين وهي كيفية أخرى غير التي 
ذكرها الشارح . وقوله: (وكيفية المسح) أي مسح الأذنين مع الصماخين أفاده شيخنا. قوله: 
(ماء جديدا) أي غير ماء الأذنين . واستشكل بأنه طهور. وأجيب: بأن المراد الأكمل لا آأصل 
السنة قإنه يحصل بماء الأذنين. قوله: (أن يدخل مسبحتيه) أي رآسهما والمسبحة هي التي بين 
الإبهام والوسطى سميت بذلك لأنه يشار بها عند التسبيح أي التنزيه وتسمى السبابة لأنه يشار 

البجيرمي على الخطيب/ج١/‏ م١٠‏ 


٤‏ إ 
أ 


E rer‏ | ۰ كتاب الطهارة/ القول في مسح الأذثين وكبفيته. 


المعاطف» ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين 
استظهاراً. والصماخ بكسر الصاد ويقال بالسين هو خرق الأذن» وتأخير مسح الأذنين ‏ 

عن الرأسن مستحق كما هو الأصح ذ STS‏ 
بماء بعضها وفسح به الأذنين كفى لأنه ماء جديد. ا 


فائدة: رک وا ی ان ا قال 
رسول الله اة : إن الله أعطاني نهراً بقال له الكوثر في الجنة لا بدخل أحدكم أصبعيه 
في أذنيه إلا شمع خرير ذلك النهر؛ . قالت فقلت: يا رسول الله : وكيف ذلك؟ قال: ' 
لخي اميت ي ا اي دق ن ر ن رر الكوثر النهر. 
يتشعب منه نهار الجنة وهو مختص بنينا كلا. 


N ET‏ فان من 


1 


ا کب اکا وی الشاهد أيضاً لأنه يشار بها عند الشهادة كما في البرماوي. 


فائدة : كانت سبابة التي ق ا رار ا ا والبنصر 
أطول من الخنصر اه دميري . فوله: (ثم لصق كفيه الخ) ليس هذا من تتمة مسجحهما بل هو ٠‏ 
سنة مستقلةء ٠‏ كما أشار إليه بقوله استظهاراًء ويسن غسلهما ثلاثاً مع الوجه لما قيل إنهما مه ' 
ومسحهما مع الرأس ثلاثاً لما قيل إنهمامنه وثلاثاً استقلالاً وثلاثاً استظهاراأ فجملة ما فيهما. 
اثنتا عشرة مرة» ولو اقتصر على مسح بعض الأذنين حصل أصل السنة ق ل. قوله : :(استظهارا) ' 
أي طلباً لظهرر المسح للكل اهدع ش. قوله: (والصماخ) مبتدأ خبره قوله بكر الصاد الخ. . 
على نسخة وهو خرق بالواو» وأما على نسخة هو خرق بلا واو فالخبر. قوله هو خرق الأؤن. ‏ . 
قوله : (وتأخير مسح الأذنين عن الرأس مستحق) فلو قدم لم يكف. واعلم أن استحباب ' 
مسحهما غر مقيد باستيعاب مسح الرأس» ومن ذهب إلى ذلك متمسكاً بذكر ذلك عقب مسح 
کلهافقد وهم م ر. قوله: : (ماء لرآسه) وصوروه بأنه بل أصابعه لمسح رأسه» إفعنٌ له أن . 
يمسحه ببعض الأصابع وترك بعضها للأذنين فيكفي لأنه ماء جديد. قوله: (خرير ذلك النهر) 
أي مثل صوت خرير الكوثر . وقال بعضهم: ولا مانعح من حمله على الحقيقة قلا حاجة لجعله 
على حذف مضاف. قوله: (وكيف ذلك) أي الإدخال أي على أي حالة يكون هل مع السد أو 
بدونه لأن كيف للأحوال. قوله: So SEN‏ وقوله : 2 
أي أذنيك بأن تبالغي في إدخال. أصبعيك فيهما. : 


قوله: (وهو مختصی بنییم ت عبارة وشرحها للمناري وخص بلکرثر آي , 


كتاب الطهارة/ القول في مسح الأذنين وكيفيته r‏ 


uennenenensnnmennnenneceannnarsvreucnnnbSDnNGCEDRGNEGCNSHCODENRENO 


بنهره قال تعالى : <إنا أعطيناك الكوثر [الكوثر: ]١‏ ويخبر أبي نعيم وغيره: «أوتيت الكوثر 
آنيته عدد نجوم السماء» زاد بو سعيد النيسابوري وابن سراقة : وبالحوض. قلت لکن یرده 
ما ورد عن سمرة بن جندب مرفوعاً. «إن لكل نبي حوضاً وأنهم يتباهون أيهم أكثر ورادا 
وإني أرجو أن أكون أكثرهم ورادا رواه الترمذي. وروی ابن أبي الدنيا بسند صحيح» عن 
و کر ع ون ر ر و و ی 
أمته» ألا وإنهم يتباهون آيهم أكثر تبعاًء وإني لأرجو ان أكون أكثرهم تًا وفي حديث في 
خصائصه «وإن حوضه أعرض الحياض» أي حياض الأنبياء «وأكشرها وراداًه قال القرطبي : 
وقول البكري المعروف بابن الواسطي : لكل نبي حوض إلا صالحاًء فإن حوضه ضرع ناقته 
لم أقف على ما يدل عليه أو يشهد له اه. فعلم من هذه الأحاديث صريحاً أن الحوض 
ليس من الخصائص المحمدية» وحينغذ فالمختص بنبينا الكوثر الذي يصب من مائه في 
حوضه» فإنه لم ينقل نظيره لغيره» وأن حوضه أكبر الحيضان وأكثر وراداًء وأن من شرب 
منه لم يظماً بعده أبداً. 


قال القابسي : الصحيح أن الحوض قبل الميزان. وقال الغزالي في الكشف: حكي عن 
بعضهم أن الحوض بعد الصراط وهو غلط والصواب أنه قبله لأن الناس يخرجون من قبورهم 
عطاشاً فناسب تقديمه» وخالفه القرطبي فقال: ظاهر قوله من شرب منه لم يظمأً أن الشرب منه 
بعد الحساب والنجاة من النار وأهوال يوم القيامة» لأن من وصل إلى موضع فيه المصطفى يه 
ولم يمنع منه كيف يعود للحساب أو يذوق نكال العذاب؟ فالقول به أوهى من السراب. وقال 
فى تذكرته: ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن الحوض يكون بعد الصراط وعكس آخرونء 
والصحيح أن له حوضين . أحدهما في الموقف قبل الصراط» والآخر جنب الجنةء وكل منهما 
يسمى كوثراً. قال ابن حجر: وفيه نظر لأن الكوثر نهر داخل الجنة كما في حديث رواه الحاكم 
عن أنس: «الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل» ترده 
طير أعناقها مثل أعناق الجزور آكلها انعم منهاه وهذا النهر هر الذي يصب في الحوض فهو 
مادة الحوض كما جاء صريحاً في البخاري فلذا سمى الحوض كوثراً لأن ماءه منه. وروى ابن 
أبي الدنيا عن ابن عباس موقوفاً في قوله تعالى : إنا أعطيناك الكوثر) [الكوثر: ]١‏ «هو نهر في 
الجنة عمقه سبعون ألف فرسخ ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل› شاطئاه من 
اللؤلؤ أو الزبرجد والياقوت» خص الله به نبيه قبل الأنبياء. وما ذكر فى عقمه قد يخالف ما 
أخرجه ابن أبي الدنيا عن ابن عباس مرفوعاً بإسناد حسن عن سماك أنه قال في حديثه لابن 
عباس: «فما أنهار الجنة أفي أخدود؟ قال: لاء لكنها تجري على أرضها مستمسكة لا 
تفيض ههنا ولا ههنا» . وأجيب: بأن المراد أنها ليست في أخدود كالجداول ومجاري 


:4{ : أ كاب اهر كام على تغل اليه 


[الکلام على تخلیل اة[ 


(و) السابعة: (تخليل اللحية الكثة) ا يكفي غسل ظاهره بالأصابع من 
أسقله» لما روى الترمذي وصححه : «أنه ية كان يخلل لحيته الكريمة» .. ولما روی. 


الأنهار التي في الأرض› بل سائحة على وجه الأرض مع عظمها وارتفاع احافاتهاء فلا فلا 
.ينافي ما ذكر في عمقها. قال إالقاضي : الحوض على ظاهره عند أهل السنة وخديثه :متواتر 
فیجب الإیمان بهء اوتردد ابض في تکفیر منکره. .وقوله: OE‏ 
حوض. ٠‏ | 


قوله: (نسال الله الخ) لأ يخفى أن هذا إنما هو في حوضه بلا الذي e‏ الجنة 
الذي وقع الخلاف في أنه بين الجنة والنار أو قبل النارء فذكره في الكوثر الذي هو في الجنة 
في غير محله مع أنه ليس في الجنة ظمأ اه ق ل. وأجيب : بأن ماء الحوض من ماء الكوثر 
الأن له ميزاناً ا بالكوثر يصب في الحوض» فمن شرب من الحوض فقد شرب بالضرورة 
. من الكوثرء فقوله: فمن شرت مته آي من الما المصبوب منه في الحوض . أو يقال: أراد 
بالشرب لازمه وهو دخول الجنة وهو لا يظمأً بعد تلك الشربة اه ا ج قال في المواهب: المراد' 
بالكوثر الحوض» وعبارته قال عليه الصلاة والسلام: «أتدرون ما الكوثرا؟ قلنا: الله ورسوله ' 
أعلم. قال: «هو نهر وعدنيه ربي وهو حوض ترد عليه أمتي آنيته عدد نجوم السلماء». وقال 
القسطلاني : يطلق على الحوض كوثر لأنه يمد منه ؤيؤخذ من هذا أن .الحوض بعد الضراط» 
لأنه لو كان قبل الصراط لحالث ا اوا ار ا 
.أن الحوض إذا كان عند الجنة لم ي يحتج إلى الشرب منه. وأجيب جيب : بآنهم يحبسون هتاك لأجل . 
yT e‏ ا القصاص أي يسامح بعضهم: 

بعضا. وقیل : له وان خوش قبل الصنراط جوضن بعد ا aE‏ : 


قوله: (وتخليل اللحية الخ أي إلا المحرم على المعتمد خلافًإلمن قال يخلل برفق م 
.ر. ويفارق سن المضمضة والاستنشاق للصائم› وإن کان قد يدي للوصول للجوف لان 
التخليل أقرب لنتف الشعر اه سم ع ش. قوله: (وكل شعر) عطف عام على خاص . قوله: 
(بالأصابع) أي من اليد اليمنى . قوله: (من أسفله) الأولى من أسفلها. إذ مرجع الضمير مؤنث 
وهي اللحية ق ل. وآقول: بل الاولی التذكير إذ مرجع الضمير مذكر وهو الشعرء بل هو 


(۱) أخرجه الترمذي ٤٤/۱‏ (۳۲)ء والدارقطني ۱ وابن ماجه »)٤۳١( ۱٤۸/۱‏ زالخاكم 0 


كتاب الطهارة/ القول في تخليل الأصابم fo‏ 


أبو داود آنه َة کان إذا توضاً أخذ کفاً من ماء فأدخله تحت حنکه فخلل به لحیته وقال: 
«هکلا آمرني ریي»" أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في حد الوجه 
من لحية غير الرجل وعارضيه» فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو 
رة 

تنبيه ٠‏ ظاهر كلام المصنف في سن التخليل أنه لا فرق بين المحرم وغيره» وهو 
المعتمد كما أعتمده الزركشي في خادمه خلافاً لابن المقري في روضة تبعاً للمتوليء 
لكن المحرم يخلل برفق لئلا يتساقط منه شعره كما قالوه في تخليل شعر الميت . 

[القول في تخليل الأصابع] 


(و) من السابعة (تخليل أصابع الرجلين واليدين) أيضاً لخبر لقيط بن صبرة 


الظاهر المتبادر اه |ا.ج. والمراد بقول الشارح من أسفله أي على الأفضلء ويحصل بآي كيفية 
كانت» وكذا يقال في تخليل الأصابع كما قاله ق ل. قوله: (أمرني ربي) آي أمر ندب . قوله: 
(من لحية فير الرجل) الأولى من غير لحية الرجل» لأن ما ذكره لا يشمل غير اللحية 
والعارضين من الشعر الكثيف الداخل في حذ الوجه ولو من الرجل. قوله: (وهو المعتمد) هر 
رأي ضعيف› والذي اعتمد م ر› وتبعه زي عدم التخليل للمحرم اه اج»› وبعد ذلك هل 
يكون التخليل مكروهاً أو حراماً؟ فيه تفصيل» وهو أنه إن أدى إلى تساقط شعره حرم ولزمته 
فدية وإلا كره. 

قوله: (ومن السابعة الخ) إنما قال ذلك إشارة إلى أن المصنف عد تخليل اللحية 
والأصابع واحداً فلا اعتراض عليه في قوله: عشرة أشياءء وسم جعلهما اثنين لكنه عد 
وفيه عشر لغات كسر الهمزة وضمها وفتحها مع فتح الباء وضمها وكسرهاء والعاشرة أصبوع؛ 
وأفصحها كسر الهمزة مع فتح التاء كما في شرح الغزي . 

باأصبع ثلشن مع ميم أنملة وثلث الهمز أآيضاآ وارو أصبوعا 

قوله: (لخبر لقيط) بفتح اللام وكسر القاف وسكون المثناة التحتية بعدها طاء مهملة 

وصبرة بفتح الصاد وكسر الباءء ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها العقيلي الصحابي 


(۱) آخرجه آبو داود ۱۰۱/۱ )۱٤١(‏ والحاکم .۱٤۹/۱‏ 


E E YE" 
س‎ 


«أسبغ الوضوء وخلل ب بين الأصابع؛ رواء الترمذي وغيره وصححوه والتخليل في أصابع 
البدين بالتشيك بها ESC‏ 
الرجل اليسرى» ويخلل بخنصر يده اليسرى أو اليمنى» كما رجحه في المجموع من 
أسفل الرجلين . E‏ 
لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل أ و نحوه» فإن كانت ملتحمة لم يجز فتقها. قال 
اللإسنوي : : ولم يتعرض النووي ولا غيره إلى تثليث التخليل . وقد روي البيهقي بإسناد 
جيد كما قاله في شرح المهذب» عن عثمان رضي الله تعالى عنه: آنه توضاً فخلل بین 
أصابع قدميه ثلاثاً ثلاثاً وقال: : رأيت رسول الله َة فعل كما فعلت. ا 
استحباب ثليث التخليل انتهی وهذا ظاهر . ١‏ 


[القول في تقديم اليمنى على اليسرى] , 
(و) الثامنة: (تقدي . غسل غسل (الیمنی علی) غل (الیسری) من کل عضبوین لا بسن 


ولفظ الخبر : E EN NE N‏ 
وأصرح منه رواية الترمذي وحسنها عن ابن عباس : إذا توضات فخلل بين أصابع يديك 
ورجليك» اه رحماني مع زيادة. قوله: (بالتشبيك) آي الأكمل فيه ذلك ولاأينافي كراهة 
TO N E‏ 
a Em ES‏ لكن الأولى فيما يظهر في ثخليل اليد اليمنى أن يجعل 
بطن اليسرى على ظهر ظهر اليمنى» وفي تخليل اليد اليسرى بالعكس خروجاً من فعل العبادة على 
مررة اليا تي لیت ام ويرو اا 


قوله: A e‏ ی 

خنصر إلى خنصر أي : فیکون التخلیل بخنصر يده الیسری» ویبدا بخنصر رجله الیمنى». . ویختم 

بخنصر رجله الیسری. قوله aS SS‏ قوله E‏ 
فتقها) أي إن لز م عليه محذور يمم. | 


قوله: ی ر ی ی ا 
ثلاثاً. و 
ام ق ل. : 

ر (وقال) أي عثمان e‏ لن وأتى الشازح بذلك ا إلى أن ا 
ليث التخليل إنما حو ينمل إلبي ل لا بفعل شمان رضي اله عد e‏ 


كتاب الطهارة/ القول في تقديم اليمنى على اليسرى TEY‏ 


غسلهما معا كاليدين والرجلين لخبر: «وإذا توضأتم فابدأوا بمیامنکم»" رواه ابنا خزيمة 
وحبان في صحيحيهماء ولأنه به كان يحب التيامن في شأنه كله أي مما هو للتكريم 
كالغسل واللبس والاكتحال والتقليم وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسواك 
ودخول المسجد وتحليل الصلاة ومفارقة الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام 
الحجر الأسود والركن اليماني والأخذ والإعطاء والتياسر في ضده» كدخول الخلاء 
والاستنجاء والامتخاط وخلم اللباس وإزالة القذر وکره عکسه . 


يستدل به لقول إمامنا الشافعي: كيف آخذ بقول من لو عاصرني وحاججني لحججته. قوله: 
(كاليدين والرجلين) الكاف استقصائية بالنظر للسليمء أما نحو الأقطع فالكاف للتمثيل ولو 
عكس الترتيب أو طهرهما معا كره ق ل. قوله: (والرجلين) دخل في ذلك ما لو كان لاإبس 
خف قا طهر ااا لمن قال پجحهدا عا روء فر :كان بب الياسن) هدا اع ن 
المدلول فالأولى دليل خاص بالوضوء»ء وهو قوله ب: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم» اه 
رحماني . قوله: (ودخول المسحد) آي فيقدم اليمين في دخول المسجد ويتخير عند دخوله 
للآخر ابن حجر وعلى قیاسه يقدم الیسار عند خروجه . 

وفائدة: وقع السزال عما لو جعل المسجد موضع مكس مثلاً ويتجه تقديم اليمنى دخولاً 
واليسرى خروجاًء لأن حرمته ذاتية فيقدم على الاستقذار العارض» ولو أراد أن يدخل من دنيء 
إلى مكان جهلل أنه دنيء أو شريف» فينبغي حمله على الشريف اه سم على البهجة. قلت : 
بقي ما لو اضطر لقضاء الحاجة في المسجد فهل يقدم اليسار لموضع قضائها أو يتخير لما ذكر 
من الحرمة الذاتية؟ فيه نظر. والأقرب الثاني لأن حرمته ذاتية ع ش على م ر. 

قوله: (والتياسر في ضده) تبع فيه المجموع وقضيته أن ما لا تكرمة فيه ولا خسة يكون 
باليسار وهو الراجح اه شوبري.. واغالم أن الشارح ذكر ثمائية عقر مثالا لا عو من ياب 
التكريم ومثل لضده بخمسة آمثلة» وضد ما هو من باب التكريم ما لا تكرمة فيه ولا إهانة وما 
فيه إهانة» وما ذكره الشارح من أمثلة الضد من الذي فيه إهانة ومثال ما لا تكرمة فيه ولا إهانة 
كوضع متاع وأخذه مثلاً. 

قوله : (وكره صكسه) أي تقديم اليسرى فيما طلب فيه تقديم اليمنى كأن غسل يده اليسرى 
قبل اليمنى» فلو غسلهما معاً كره فيما يظهر كما مر. وهل يكره التيمن في نحو خديه مما يطهر 
دفعة واحدة قياساً على ذلك أو يفرق بورود الأمر بالتيمن» ثم النهي عن تركه ولا كذلك المعية 
هنا كل محتمل والأوجه الثاني اه شوبري . 


(۱) آخرجه أحمد ۳٠٤/۲‏ وأبو داود )٤۱٤١( ۳۷۹/٤‏ وابن ماجة ٤١/١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في 
الموارد ص1٦ .)۱٤١(‏ 


e PEA‏ کتاب الطهارة/ التو في التليك في الطهارة 


أما ما يسن غسلهما معاً كالخدين والكفين والأذنين» فلا يسن تقديم اليمنى فبهما. . نعم 
E AR‏ 


e e‏ التثليث في الطهارة] 


الوب الروت لايم ۰ 
و راسا لم سب انیت لل ل وض مر مر وتخا ری 
EOE‏ 
مرن ۰ | : 


:كت الممتقا هن طليت اول ٠‏ 


اما ما یسن اخسلهما) الارلی ان یقول تطهیرهما بد غسلهما كما عټر به في المتهج! 
قوله: (فلا یسن تقدیم الیمنی) ولو رتب السلیم فیما ذکر فهل یکره؟ فيه نظر سم. اوقد ذكر في 
: شرح الروض أنه يكره اه مرحومي وفي الشوبري أنه لا يكره. قوله: (فيهما), الضمير راجع 
إلى ما في قوله: أما ما يسن الخ . باعتبار المعنى لأنها واقعة على العضوين› وکان الأول أن 
يقول منهما إلا أن يقال كلامه على حذف مضاف أي في غسلهما اه شيخنا. قوله: (من به 
O O‏ 
إبريق فيتجه تقديم اليمنى اه سم. اقوله: (ذلك) أي المعية. المذكورة: قوله: (والطهارة ثلاثاً 
ثلاثاً) أي تثليث الطهارةء ولو قال والتشليث لكان أخصر وأعم ق ل. ويمكن أن يقال إنما قيد 
. بالطهارة للاتفاق عليهاء فقد مال ان العبادي إلى عدم استحباب تكرار غير الطهارة وثلااً 
ثلاثاً منصوبان على الحال كادنخلوا باباً باباً. قال الشويري: وسل شيختا عمالو فذر ا الوضو ٠‏ 
مرتين هل يصح قياساً على إفراد يوم الجمعة بصم أم لا ET‏ 

قوله: ار ع زي لان إتيانه بايث لا بتافي 
الموالاة. قوله: : (المقروض والمندوب) هما صفتان لجميع ما قبلهما. وقوله : (المفروض) بأن 
كان لا يصل الماء إلا بالتخليل . قوله: (توضا مرة مرة الخ) آي توضأً في وقت مرة مرة. ٠‏ وفي 
وقت آخر مرتين مرتين» وعبارة ع ش قوله: توضأً مرة مرة أي اقتصر في كل عضو على مرة. 

قوله: (سكت الخ) هو مبني على أن المراد بالطهارة أفعالهاء فان أريد ما يطلب في 
الطهارة شمل جميع ذلك وو ay‏ . وفي بعض النسخ 2 وهي أولى iE‏ 


اخرجه البخاري: ۲٥۸/۱‏ )10۷( :)10۸( 


كتاب الطهارة/ القول في التثليث في الطهارة 4۹ 


كالتسمية والتشهد آخر الوضوء مع أن ذلك سنةء فقد روى التثليث في القول في التشهد 
أحمد وابن ماجة» وصرح به الروياني» وظاهر أن غير التشهد مما في معناه كالتسمية 
مثله» وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه يكره تثليث مسح الخف. قال الزركشي: والظاهر 
إلحاق الجبيرة والعمامة إذا كمل بالمسح عليهما بالخف» وتكره الزيادة على الثلاث 
والنقص عنها إلا لعذر كما سياتي» لأنه بُ «توضأً ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : هكذا الوضوء 
فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم!. رواه أبو داود وغیره» وقال في 
عنها فقد أساء وظلم 


ذكر. قوله: (كالتسمية) وكذا النية الواجبة والمندوبةء ويكون ما بعد الأولى مؤكداً لهاء ويفرق 
بينه وبين تكرار النية في الصلاة حيث قالوا: يخرج بالأشفاع ويدخل بالأوتار بأنه عهد في 
الوضوء فعل النية بعد أوله فيما لو فرق النية أو عرض ما يبطلها كالردة ولم يعهد مثل ذلك في 
الصلاة ع ش على م ر. وفيه أن المذكور في الصلاة إنما هو تكرير التكبير لا النية إلا أن يقال 
لما كان التكبير مقروناً بالنية لزم من تكراره تكرير النية. قوله: (في القول) متعلى بالتثليث . 
وقوله (في التشهد) متعلق بروى آي التشهد آخر الوضوء. قوله: (والظاهر إلحاق الجبيرة 
والعمامة الخ) ضعيف والمعتمد ندب تشليشها أيضاً. وفي حاشية الشيخ خضر عند قوله 
والتغليثء وهل يثلث الجبيرة والعمامة أو لا؟ كالخف الأشبه. نعم خلافاً للزركشي ويفرق 
بينهما وبينه بأنه إنما كره فيه مخافة تعييبه ولا كذلك هما اه. قوله: (إلا لعلر) استثناء من 
التقص . وقوله كما سيأتي آي في كلامه في قوله تنبيه قد يطلب ترك التثليث. قوله: (لأنه 44 
توضا ثلاثاً ثلاثاً) وروى البخاري آنه توضأً مرة مرة وتوضأً مرتين مرتين. قال شارحه: اعلم أن 
هذا كان منه َة أفعالاً مختلفة في أحوال شتى هذا هو الأقرب» ويحتمل آنه كان في حالة 
واحدة على طريقة التعليم لأن مثل هذا بدعة إن لم يكن على وجه التعليم فإن من توضأً يكره 
له أن يتوضا قبل أن يصلي بوضوئه صلاة اه خضر. قال شيخنا العزيزي: ويستفاد من 
الأحاديث أن سنة التثليث لا تتوقف على كونه في كل الأعضاء ولا تتوقف على تثليث ما قبل 
العضو ولا ما بعده بطريق القياس حتى ولو ثلث في الوجه دون اليدين حصلت سنة التثليث فيه 
دونهماء وبالعكس ينعكس الحكم فلا توقف لأحدهما على الآخرء وأن الغسالة الثانية مطلوبة 
في حد ذاتها لا توقف لها على ما بعدها من الثالثة في كل الأعضاء اه. 


قوله: (هكذا الوضوء) آي الكامل. قوله: (وظلم) عطف «رادف. 


(۱) آخرجه أبو داود )٠۳۵( ٩٤/۱‏ والنسائي ۸۸/۱ وابن ماجة )٤۲۲( ۱٤٩/۱‏ وأحمد ۲/ .۸٠‏ 


E ۴‏ ) كتاب الطهارة/ القول في التثليث في الطهارة 


في کل من الزيانة راقم > 9 
فإن قيل : كفا بكون إساءة طلم وقد ثبت أه 46 توضا م مرو مرتین مر ؟ 
أجيب: بان ذلك کله کان لبان الجواز. فكان في ذلك الحال أفضل لأن البيان في حقه 
اة واجب. : ومحل الكراهة في الزيادة إذا أتى بها على قصد نية 
الوضوء» آي و أطلتق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره. 
وقال الزركشي : ایی آنا کون مرغ انکدف مان ترا دخا ار ار 
له» فان توضاً بماء موقوف على من يتطهر منه ی و 
عليه الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها انتهى. 


E‏ (في كل من الزيادة والنقص) وقيل أساء في في النقص وظلم في الزبادة إذ الظلم 
E‏ ا آنت اکلها أكلها ولم تظلم منه 
شيا [الكيف: ۳۳] أي لم تنقص . قوله: (كيف يکكون) أي النقص كما صرح به فيي شرح 
الروض ویؤیده ما بعده. قول : (فكان) أي فعله إت في ذلك الحال آي حال البيان. . 


وقوله : (انف بانعب خر كان أ افش سن اض قال العلامة قى ال: وهذا مناف 
لقوله بعد ذلك واجب فتأمله فكان الأولى أن يقول متعيناً بدل قوله أفضصلء راا 
نصه : ومعلوم آن الواجب يوصف بكونه أفضل باعتبار أن ثوابه آفضل من ثواب المندوب 
e‏ | قوله: e‏ 
الام ان الفح انا ية ارد ا و التنظف أو بغيرهما. 7 ا 


قوله: : (وقال الزركشي الخ) ) فال الشيخ إبراهيم العلقمي: E E‏ 
على ما إذا كان الوضوء من الحنفية أما إذا كان من الفساقي فلا يحرم لأنه عائد فيها فليس فيه 
إتلاف طوخي . . رعبارة الإطفيحي حرمت عليه الزيادة وإن رجعت لمحلها خلافا للعلقمي اه.. 
لأنه غير مأذون فيهاء وإن لم يكن إتلاف وهذا هو الظاهرء إذ لا بد من ذهاب جزء منها فلا 
يعود الكل إلى محله اه. . ومشله في الحرمة ما لو أخذ غرفة كبيرة بيده بحيث تزيد على غسل 
وجهه مثلاء وتزل باقيها على تجو ملبوه لأن هذه شير هاون ها اقا eT‏ 
ما يعم عضوه فقط» ويحرم أيضاً تزويد الدواة مثلاً وبل القراقيش والاستنجاء في الميضأة 
االموقوفة للوضوء كميضأة ة الجامع الأزهرء وإن لم يعلم شرط الواقف فيرجع للأصل وهو آن 
الأصل أن الميضأة ة للوضوء والمغطس للغسل وبيوت الاأخلية للام ستنجاء» نعم إن دعت ضرورة 
اللاستنجاء ء منھا بأن لم یکن یوت الأخلية ماء جاز للضرؤرة ' فان علم أن الواقف غمم الانتفاع 
-حتی بغیر ما أعدٌ له جاز» ديت صبريج قابياي بالجاع الأزجر بالقرب من حارة اترك فد قرو 
المشايخ N e‏ 1 


كتاب الطهارة/ القول في طلب ترك الثليث o!‏ 
[اقول فى طلب ترك التثليث] 


تنبيه: قد يطلب ترك التثليث كأن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل به لخرج الوقت 
فإنه يحرم عليه التثليث» أو قل الماء بحيث لا يكفيه إلا للفرض فتحرم الزيادة لأنها 
تحوجه إلى التيمم مع القدرة على الماء كما ذكره البغوي في فتاويه» وجرى عليه النووي 
في التحفة» أو احتاج إلى الفاضل عنه لعطش بأن كان معه من الماء ما يكفيه للشرب لو 
توضأً به مرة مرة» ولو ثلث لم يفضل للشرب شيء فإنه يحرم عليه التثليث كما قاله 
الجيلي في الإعجازء وإدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه» ولا يجزىء 
تعدد قبل إتمام العضو نعم لو مسح بعض رأسه ثلاثاً حصل التثليث لأن قولهم من سنن 
الوضوء تثليث الممسوح شامل لذلك وأما ما تقدم فمحله في عضو يجب استيعمابه 
بالتطهير ولا بعد تمام الوضوءء فلو توضاً مرة مرة ثم توضأً ثانياً وثالثاً كذلك 


فرع: لو كان معه ماء يكفي بعض السنن هل يفعل منها ما آراد أو يقدم الأول فالأول؟ أو 
يفعل ما هو أحق بالتنظيف كما إذا كان في فمه أو آنفه أذى؟ والأوجه آن يقال يقدم ما اختلف 
في وجوبه» ثم ما أجمع على طلبه ثم ما قوی دلیله فلیحرر. وبقي ما لو کان معه ماء یکفي 
O O E‏ واليدين كذلك 
محل ترددء والذي يظهر ترجيح تكرير غسل الوجه واليدين للمحافظة على تكرير الغخسل في 
أعضاء متعددة بخلاف التكرير في عضو واحد. 

قوله: (في التحفة) مراده به شرح التنبيه للنووي المسمى بالتحفة كما قاله المرحومي . 
قوله: (ولو O BL RS‏ 
لو أتلغه بلا غرض» وإن أثم لأنه لم يتيمم بحضرة ماء مطلق كما يصرح به قوله الآتي في 
التيمم بعد قول المصنف ولو وهب له ماء الخ. وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا 
قضاء أيضاً» وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم» لكنه آثم في الشق الأخير 
اه ع ش على م ر. فوله: (وإدراك الجماعة) بأن لا يسلم الإمام وخرج به إدراك بعض 
الركعات أو تكبيرة الإحرام ق ل. وعبارة ابن حجر وقد يندب تركه بأن خاف فوت جماعة لم 
يرج غيرها. قوله: (وسائر آدابه) ما لم يقل المخالف وجوبها كمسح جميع الرأس والإقدام 
على الجماعة. قوله: (تعده) عبر بالتعدد ليشمل التثنية والتثليث. قوله: (نعم) استدراك على 
التعدد قبل تمام العضو. قوله: (لو مسح بعض رأسه ثلاثا) أي في محل واحدء وأما لو مسح 
بعض رأسه ثلاثاً في محال متعددة» فنقل عن الشهاب م ر أنه يحصل به التثليث» ورذه ولده 
الشمس م ر والرد ظاهر. قوله: (لذلك) أي للاقتصار على مسح بعض الرأس ثلاثاً. قوله: 
(ولا بعد تمام الوضوء) عطف على قوله قبل تمام العضو. قوله: (فلو توضأً مرة) أي اقتصر في 


YoY‏ ۰ . کتاب الطهارة/ القول في طلب ترك التثلیث 


: لم يحصل التلیث کما جزم به این المقري في روضه» وني فروق الجويني ما بقتضيه» 
وإن أفهم کلام الإمام خلافه . 


فإن قل : قد مر في المضمضة والاستتشاق أن التليث يحصل بذاك 


أ ان الفم والأنف كعضو واحد» فو ییا کن قان توت رار 
: مثلاً لتباعدهماء فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخرء ويآخذ الشاك باليقين 
۰ في المفروض وجوباً وفي المندوب ا لان الأصل عدم ما زادء كما لو شك في عدد 


٠‏ كل عضو على مرة ع ش. و م خضل افلت بر مر ری کج ار ر بل ف 
صلاة أي تنزيهاً لا تحريماً خلافاً لابن حجرء وعلل الحرمة بأنه تعاطي عبادة قاسدة» ورده م 
ر بن القصد منه النظافة فليس كما قال. قال بعضهم : ولم يحرم نظرآً للقول بحصول' التثليث 
به» والراد بالصلاة ولو ركعة واحدة إذا اقتصر غلهيا لا سجدة تلاوۃ آو شکر لعدم کونهما 
١‏ صلاة» وكذا الطواف أو صلاة جنازة» وإن كان كل ملحقاً بالصلاةء e‏ 
شرح م ر. . قوله : (وإن أفهم كلام الإمام خلافه) وهو حصول التثلیث . 


> قوله: : (بحصل بذالك) آي بنظير ذلك أي فيجزىء التعدد قبل تمام العضو اه م د. وهذا 
يقتضي آن قوله فان قیل : قد مر الخ. . وارد على قوله ولا یجزیء تعدد الخ . ولیس كذلك بل 
۰ هو وارد على قوله ولا بعد تمام الوضوء» فلو توضاً مرة مرة الخ . ويدل لذلك عبارة م .ر حيث 
قال: ولو توضأ مرة مرة ثم كذلك لم تحصل فضيلة التثليث كما قاله الشيخ أب محمد وهو 
ویفرق بیته وبين نظیره E O TE‏ 


E‏ اليسزى كذلك» ثم رجع إلى اليمنى مرة ثائية ثم إلى الینری كذلك» وهکذا في 
الثالثة حصلت فضيلة التثليث لأن اليدين كعضو واحد كما هو مصرح به في كلامهم» ومن ثم . 
لم يجب الترتيب بينهما وكذلك الرجلان بل آولى مما تقرر في المضمضة والاستنشاق لاتفاقهما 
اسما وصورة بخلاف الفم والأنف اه. . فلو غسال يديه في ماء کشیر راکد وحرکهما حصل . 
التثليث عند القاضي حسين والبغوي» وأفتی الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة العددذه لأن. الما 
٠‏ قبل الانفصال عن المحل لا يثبت TESS O ET‏ اوقوله: وأقتی 
الشيخ آشار إلى تضعيفه قر ٠‏ (ويآحذ الشاك) آي في العدد باليقين . ا 
واعترض بان ذلك ريما يزيد رابعة وهي بدعة وترك سنة اسهل من اقتحام بدعة. 
وأجیب: بأنها إنما ت تكون بدمة إذا علم أنها رابعة: قوله : (في المفروض) أي في التثليث 


المفروض. وقوله: ,(وجوباً) لا یخفی آن النسل الو الا تعدد فيه وإرادة غسل النجاسة 
المغلظة هنا بعيد مرخومي» ویمکن أن یصور بما إذا نذر التثليث اه ميداني. . ؛ 
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الركعات» فإذا شك هل غسل ثلاثاً أو مرتين أخذ بالأقل وغسل أخرى . 
[القول في الموالاة وضابطها] 
(و) العماشرة: (الموالاة) بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل 
الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نقسه والزمان والمكان» ويقدر 


الممسوح مغسولاً. هذا في غير وضوء صاحب الضرورة كما تقدم؛ ومالم يت يضق الوقت 
وإلا فتجب والاعتبار بالغسلة الأخيرة ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند 


عزوبها لأن حكمها باق . 


[القول في السنن الزاندة على المشر] 
oS E TE‏ فلنذكر منها شيئاً مما 


قوله: (بين الأعضاء) وكذا بين الغسلات» وكذا في أجزاء كل عضو اه ق ل. قوله: 
(مع اعتدال الهواء) بالمد اسم للرياح التي تهب وتسير بها السفن وبالقصر ميل النفس إلى ما لا 
یلق شرعاًء وقد يطلق على ميل النفس المحمود كمحبة الأولياء والصالحين› وقد اجتمع 
الهواآن في قوله القائل : 

جمع الهواء مع الهوى في مهجتي فتكاملت في أضلعي ناران 
فقصرت بالممدود عن نيل المنى ومددت بالمقصور في أكفاني 

اھ. 


والصفراء والبلغم والدم فهو مركب من هذه الأربعة أي مشتمل عليهاء لكن يغلب عليه واحدة 
منها. قوله: (وإلا فتجب) أي الموالاة ومراده بالوجوب ما يشمل الشرط بقرينة ذكر صاحب 
الضرورة. قوله: (والاعتبار بالفلة الأخيرة) أي بينها وبين العضو الذي يغسل بعدها فلا تعتبر 
أول الغسلات مع العضو الذي يغسل بعدهاء وتعتبر أيضاً الموالاة بين الغسلة الأولى والثانية 
وبين الثانية والثالئة » ولا ينافي هذا أي قولنا وتعتبر أيضاً الموالاة الخ. قول الشارح كابن قاسم 
الغزي على الكتاب والاعتبار بالغسلة الأخيرةء لأن الاعتبار بها إنما هو بالنسبة لما بينها وبين 
فراجعه. قوله: (نرك الاستعانة) ولو كان المعين كافراً خلافاً للزركشي سم عن حج ع ش. 
وينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث 
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الصب عليه لغير عذر لأنه الأكثر من فعله ك ولأنها نوع من التنعم والتكبر» وذلك لا 
يليق بالمتعبد والأجر على قدر النصب» وهي خلاف الأولى . أما إذا كان ذلك لعذر. 
كمرض أو نحوه فلا يكون خلاف الأولى دفعاً للمشقةء > بل قد تجب الاستعغانة إ إذا لم 
يمكنه التطهير إلا بها ولو ببذل أجرة مثلء والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال لا 
طلب الإعانة فقط حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم كذلك. زا رك في 
الماء لأنه كالتبري من العبادة فهو خلاف الأولى كما جزم به التووي في التجقيق؛ > وإن. 


E NESS E 
' على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقي الصغيرة ونظافة مائها في‎ 
 هنإف الغالب عن ماء غيرها اه ع ش على م ر. . وتعبيره كغيره بترك الاستعانة جري على الغالب‎ 
. لو آعانه غیره مع قدرته وهو ساکت متمکن من منعه کان كطلبهاء ومن ثم عبر بعضهم بالإعانة‎ 
هذا إذا كانت السين فيها للطلبب كما هو الأصل»ء وأما إذا كانت نت لخيزه كالصيرورة كما في‎ 
1 استحجر الطين آي صار حجرأ فلا جري على ما ذكر أفاده الشوبري وسيذكره الشارح.‎ 
a EL قوله.:‎ 
فإنه سنة أيضاً.‎ 


وأجاب شيخناح ف: با ا لأن الخالب أن ترك السنة ٠‏ 
یکون خلاف الأولىء a‏ 
أنها مكروهة فدفع ذلك بالتقييذ ولو أطلق. أيبضاً لاقتضى آن الاستعانة في إحضار الماء خلاف . 
الأولى؛ وتركها سنة مع أنها وتركها مباحان اه. ولذا قال بعضهم : خرج الاستعانة في غسل 
الأعضاء بلا عذر فمكروهة والاستعانة في إحضار الماء فلا باس بها أي مباحة» فإن ااي : 
الصب» فالأولى أن يقف الصابَ عن يسار المتوضىء لأنه أمكن وأحشن أدباً. 


قوله: (لأنه) أي الترك الأكثر الخ. أي وإلا فقد وقع في حجة الوداع بأنه ي صب عليه '' 
٠‏ غیره. فوله: (ولأنها نوع من التنعم) ولس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من الماء. 
الملح إلى العذب على المعتمد اه برماوي. قوله : (على قدر النصب) أي المشقة. :قوله: (آما. 
إذا كان ذلك) أي المذكور من الإستعانة لعذر كمرض أو قصد بها تعليم المعين لم تكن خلاف 
الأولى فيما يظهر حج. قوله : (فلا يكون) أي ما ذكر من الاستعانة. قوله : (أجرة مشل) أي . 
SS GL a‏ وأعاد اه مرحومي _ 
فيشترط في ذلك کل ما ي يشترط في وجوب زكاة الفطر على المعتمد كما في حاشية م د على ٠‏ 
التحرير. قوله: (لا طلب الإعانة) أي لا ترك طلب الإعانة فالسين والتاء ليستا للطلب بل . 
زائدتان. قوله: (فهو خلاف الأولى) معتمد وكذا التنشيف: 
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رجح في زيادة الروضة أنه مباح . 

ومنها ترك تنشيف الأعضاء بلا عذر لأنه يزيل أثر العبادةء ولاأنه هة بعد غسله من 
الجنابة «أتته ميمونة بمنديل فرذه» وجعل يقول بالماء هكذا» ينفضه. رواه الشيخان ولا 
دليل فى ذلك لإباحة النفض» فقد يكون فعله َه لبيان الجوازء أما إذا كان هناك عذر 
كر أو برد او التاق انجانة فلا كراعة قطماء أو كان ب عقب الرضتو للا ينك 
البلل في وجهه ويديه التيممء وإذا نشف فالأولی آن لا یکون بذيله وطرف ثوبه 
ونحوهما., 


قال في الذخائر: فقد قيل إن ذلك يورث الفقر. ومنها أن يضع المتوضىء إناء 


قوله: (إنه مباح) ضعيف . قوله: (تنشيف) قيل كان الأولى أن يعبر بنشف على زنة 
ضرب لأن فعله ينشف بكسر الشين على الأشهر عند أهل اللغة على أن التعبير به يقتضي أن 
المسنون ترك المبالغة فيه وليس مراداً. وأجيب : بأن التنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما في 
القاموس» وعبارة شرح م ر والتعبير بالتلشيف لا يقتضي أن المسنون تركه إنما هو المبالغة فيه 
خلافاً لمن توهمه إذ هو كما في القاموس أخذ الماء بخرقة اه. قال شيخنا م د في حاشية 
التحرير: ومحله أي ترك التنشيف في غير الميت أما الميت فيسن تنشيفه عقب غسله لأن تركه 
يسرع إلى بلاء كفنه. قوله: (بمنديل) بكسر الميم وتفتح» وسمي بذلك لأنه يندل أي يزيل 
الوسخ وغيره. وفي السيرة الحلبية: وكانت له يا خرفة إذا توضآ يمسح بهاء هذا وفي سفر 
السعادة لم يكن ينشف أعضاءه بعد الوضوء بمنديل ولا منشفة» وإن أحضروا له شيثاً من ذلك 
أبعده» والحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها كانت له نشافة ينشف بها بعد الوضوءء 
وحديث معاذ رضي الله عنه في معناه كلاهما ضعيف وقال: تنشيف الأعضاء من الوضوء لم 
يصح فيه حديث. قوله: (وجعل) أي شرع وقوله: (يقول) أي يفعل . قوله: (هكذا) مفعرل 
ليقول آي يفعل كهذا الفعل . وقوله: (ينفضه) بفتح الياء وسكون النون وضم الفاء والضاد بدل 
من اسم الإشارة على أنه تفسير له وفعله النبي بياناً للجوازء وإلاً فهو خلاف الأولى. قوله: 
(كحر) انظر وجه كونه عذرا في ترك التنشيف وربما يصور بما إذا كان شخص يتضرر بالرطوبة 
في زمن الحر أو يصرّر بما إذا كان الماء حاراً والزمان حاراً. قوله: (أو التصاق نجاسة) أي 
خوف التصاقها. قوله: (وإذا نشف الخ) وينشف اليسرى قبل اليمنى لأنه يزيل أثر العبادة» 
فينبخي البداءة فيه باليسرى ليبقى أثرها على الأشرف اه. قوله: (وطرف ثوبه) عام فيشمل 
طرف الكم . قوله: (يورث الفقر) أي لني أو زيادته لمن هو فقير وفي الحديث: لا يرد القدر 
إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» فثبت بهذا 
الحديث أن ارتكاب الذنب سبب لحرمان الرزق خصوصاً الكذب» وكثرة النوم توجب الفقرء 
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الماء عن يمينه إن کان يغترف منهء وعن ساره إن کان بصب مته على پليه کزبریق» لان 
ذلك أمكن فيهما. قاله في المجموع. 


ومنها تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على الوجه ليحصل له ايها كنا ر. 


ومنها التلفظ بالمنوي قال ابن المقري : سراً مع النية بالقلب» فإن اقتصر على 
القلب كفى أو التلفظ فلا. أو التلفظ بخلاف ما نوى فالعبرة بالنية . ومنها استصحاب 
النية ذكراً إلى آخر الوضوء. ومنها التوجه للقبلة. ومنها دلك أعضاء الوضوء ويبالغ في 
العقب خصوصاً في الشتاء فقد ورد: «ويل للأعقاب من الناره". ومنها البداءة 
الوجه وآن يأخذ ماءه بكفيه لماً. ومنها آن یبدا في غسل یدیه باطراف آصابعه وإن صب 
عليه غیره کما جری عليه النووي في تحقيقه ية تحقيقه خلافاً لما قاله الصيمري من أنه يبدأ بالمرفق 
إذا صب عليه غيره . ومتها أن يقتصد في الماء فيكره e‏ :ومنها E‏ 
وكذالك النوم عرياناًإذا لم يتر بشيء والأكل جتباً والتهاون بسقاطة الماإدةء وحرق قشر 
٠‏ البصل وقشر الثوم» وکنس البلت بالليل وترك القمامة في البيت والمشي آمام المشايخ› ونداء . 
الوالدين باسمهماء وغسل اليدين بالطينء والتهاون بالصلاةء وخياطة 'الثوب وهو على بدنه». 
وترك بيت العنكبوت في البيت» وإسراع الخروج من المسجد» والتبکیر بالذهاب إلى 
. الأسواق» والبطء في الرجوع»وترك غسل الأوانيء وشراء كسر الخبز من فقراء الشؤال اوإطفاء 
'السراج بالنفس والكتابة بالقلم المعقود والامتشاط بمشط مكسور» E‏ 
والتعميم قاعداًء والتسرول قائماًء والبخل والتقتير والإسراف اه. ١‏ 

قول (غديع الي أي اة سن الرهنى أراة الرضشرء ويتمضمض من نحو أنبوبة مثلا 
الثلا يفوته سنة المضمضة والاستنشاق. قوله : (سراً) أي بحيث يسمع نفسه. قوله : (ذكراً) بضم 
الذال المعجمة آي ا انا حكماً بان لا بصرفها صارف كنية ابره 
فواجب. 


فائدة: : الذكر باللسان ضد الانصات وذاله 2 وبالقلب ضد النسيان رذاله مضمومة 
قال الكسائي.: 


قوله : و انا ارش ای ا وات اة یا ھا روجا ی ون 
'أوجبه . قوله: (ويل) كلمة عذاب وهلاك مرفوعة على الابتداءء والمسوغ كونها بمعنى الدعاء 
كمافي سلام علیکم» وخبره قوله للأعقاب. قال النووي: معناه ويل لأضحاب الأعقاب 
(1) اخرجه البخاري حدیٹث 2 زك 4/1 (TEV/TD‏ 
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حاجة ون لا يلطم وجهه بالماء. ومنها أن يتعهد موقه وهو طرف العين الذي يلي الأنف 
بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى» ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ومحل سن 
غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محلهء وإلا فغسلهما واجب كما 
ذكره في المجموع› ومرت اللإشارة إليه. 

وکذا کل ما یخاف إغفاله كالغضون. 


المقصرين في غسلهاء فتكون أل للعهد الذهني» وقيل أراد أن العقب يختص بالعذاب لأنه 
محل الجناية أي القذر كقطع يد السارق» فهو دليل على أن الجسد يعذب وهو مذهب أهل 
السنة» ومن للبيان أي الويل هو النار أو بمعنى في كما في شرح البخاري . 
قوله: (بأعلى الوجه) لكونه أشرف ولكونه محل السجود. شرح الروض. وأيضاً لانحدار 
الماء بسهولة مرحومي. قرله: (ماءه) أي الوجه. قرله: (وإن صب) ضعيف. قوله: 
(الصيمري) بفتح الميم أفصح من ضمها. قوله: (من آنه يبدأ بالمرفق) أي وبالكعب إذا صب 
عليه غيره هذا هو المعتمد» ويلحق بما لو صب عليه غيره ما لو توضأ من نحو الحنفية فإنه يبدأ 
بالمرفق في اليد وبالكعب في الرجل اه ا ج. قوله: (أن يقتصد في الماء) الاقتصاد هو التوسط 
في الشيء فالمراد به أن لا يسرف في الماء وأن لا يقتره. قال في المختار: الاقتصاد التو سط 
بين السرف والتفتير. قوله: (فيكره السرف) ويكره التقتير أيضاً لأنه قد لا يعم كما قرره شيخناء 
قال في الزبد: 
مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحرالكبيراغترفا 
أو قدم اليسرى على اليمين أوجاوزالثلاث باليقين 
قوله: (أن لا يتكلم بلا حاجة) وانظر هل شرع السلام على المشتغل بالوضوء ويجب 
عليه الرد أو لا؟ قال شيخنا: والحق الحقيق الذي عليه المحققون آنه شرع السلام عليه ويجب 
عليه الردء» بخلاف المشتغل بالغسل» وفرق بينه وبين المتوضىء بأن من شأنه أنه قد ينكشف 
منه ما يستحي من الاطلاع عليه فلا یلیق مخاطېته حینئذ ع ش. قوله : (وآن لا یلطم) هو بکسر 
الطاء كما في شرح الروض واللطم خلاف الأولى . قوله: (مؤقه) ويقال مأق بالهمز فيهما 
وتبدل في الأولى واواًء وفي الثانية ألفاً اه | ج. قوله: (اللحاظ) بفتح اللام أما بكسرها فهو 
مصدر لاحظ آي الملاحظة وما أحسن قول بعضهم : 
غزال غزاني باللحاظ البواتر وصاد فؤادي بالخدود النواضر 
قوله: (ومحل سن غسلهما) أي محل سن تعهد غسلهماء وإلا فغسلهما واجب. وقوله : 
(وإلا فغسلهما) أي فتعهد غسلهما كما قرره شيخنا. قوله: (رمص) بالتحريك كما مر . قوله: 
(كالغضون) أي مكاسر الجلد أي طياته الناشئة عن السمن. 
البجيرمي على الخطيب/ج۱/ ٠۷۲‏ 


0۸ كتاب.الطهارة/ القول في السنن الزائدة على العشر 


ومنها آن يحرك خاتماً يصأل الماء تحته. ومنها آن ينوقى الرشأش ومنها:آن يقول بعد 
فراغ الوضوء وهو مستقبلل القبلة رافعاً يديه إلى السماء كما قاله في العاب: آشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لخبر مسلم: «من توضا 
فقال أشهد أن لا إله إلا اله إلى آخره فحت له أبواب الجنة الشمانية يدخل من آبها شاء» 


. قوله: (ومنها أن يحرك الخ) ومنها أيضاً : أن يقدم السليم الاستنجاء ا و 
الشرب من فضل وضوئه شرح الإرشاد لابن حجر. ومنها أيضاً دعاء الأعضاء وإن قال النووي 
في متن المنهاج: وحذفت دعاء الأعضاء لأنه لا أصل له. قال م ر في شرحه : زاي لا آصل له 
في الأحاديث الصحيحةء بل ورد من طرق ضعيفة وهي يعمل بها في مثله آي فيستحب عنده 
لأنه منع شندة ضعف آحاديثه وهي أن يقول عند غسل الوجه : «اللهم بيض وجهي يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه؟. وعند غسل اليد اليمنى: «اللهم أعطني کتابي بیمیني وخاسېني حساباً 
يسیراًا . آه. وعند غسل اليسرى: «اللهم لا تعطني کتابي بشمالي ولا من وراء ظهري» . وعند مسح 
الرأس: «اللهم حرم شعري وبشري على النار». وعند غسل الرجلين: «اللهم ثبت قدمي على 
الصراط يوم تزل فيه الأقدام» . وعند مسح الأذنين: «اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول 
قیتبعون أحسنه» . زاد م ر قبل ما ذکر أن قول عند غسل فيه : «اللهم احفظ بدني من معاصيك 
كلها». وعند المضمضة: E yy‏ «اللهم أرحني 
رائحة الجنةا . 

.قوله: (أن يتوقى ای ی کر و ا 
قوله : (بعد فراغ الوضوء) أي عقبه بحيث لا يطول بينهما فصل عرفاً فيما يظهر؛ لكن هذا إنما 
هو في الأفضل . وأما السنة فتحصل ما لم يحدث فيما يظهر شوبري على التحرير. 

قوله : (رافعاً يديه) أي وبصره ولو نحو أعمى كمن في ظلمة» وذلك لأن السماء قبلة 
الدعاء والطالب لشيء يبسط كفيه لأخذه والداعي طالب» ولأن حوائج العباد في خزانة تحت 
العرش فالداعي یمد يديه لحاجته : قوله: (أشهد الخ) ويقدم الذكر المشهور على إجابة المؤذن 
وبعد فراغه منه يجيب المؤذن وإن فرغ من الأذان. قوله: (فتحت له أبواب الجنة الثمانية) وهي 
باب الصدقةء وباب الصلاةء وباب الصومء وبقال له الريان» وباب الجهاد» وباب الكاظمين 
الغيظ والعافين عن التاس» وباب الراحمين› وباب من لا حساب عليهم؛ وباب التوبةء وقد 
قيل: إن باب التوبة زائد على أبواب الجنة كما قاله الإمام أبو عبد الله الترمذي في نوادر 
الأصول» ؤجعل الله تعالى للجنة بابا زائداً وهو باب محمد ية وهو :باب الرحمة وباب التوبةء 
فهو منذ خلقه الله تعالى مفتوح لا يغلق» فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلتق فلم ين يفتح إلى يوم 
القيامة وساثر أبواب الأعمال مقسومة على أعمال البرء ثم قال : E ET‏ 
ی الراب با جو ل ادا ب ا وإنما فتحت الئمانية 


كتاب الطهارة/ القول في السنن الزائدة على المشر 1۹ 
«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» . 
زاده الترمذي على مسلم: «سبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 


تكرمة له وإلا فهو إذا اتصف بصفة من هذه إنما يدخل من بابهاء فلو اتصف بصفتين فأكثر› 
فالظاهر أنه يتخير أو يقال يدخل من الباب الذي لازم صفته أكثر اه عبد البر الأجهوري مع 
زيادة. وقال الرحماني: وهل هذا الفتح في وقت خاص أو في أوقات مخصوصة؟ وقائل هذا 
الذكر كثير فهل تفتح للجميع في آن واحد بحيث يظن كل واحد أنها إنما تحت لأجله؟ في كل 
ذلك نظرء وهذه ترددات حررها الفهمء وإلا فالواجب الإيمان به من غير بحث لخبر 
المعصوم» وقد أنهى القرطبي أبوابها إلى ثمانية عشرء وجمع بينهما بأن الثمانية أبواب السور 
وهي الكبار» والثمانية عشر داخل السور وأفضلها جنة عدن وهي مسكن نبينا لكن يعارضه 
رواية : اسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه أفضل الجنان واعلاها“ اه. والجنة في السماء السابعة 
لما ورد أن سقفها عرش الرحمن . 

قوله : (من التوابين) أي من الذنوب والراجعين عن العيوب» وليس فيه دعاء صریحاً ولا 
لزوماً بإكثاز وقرع الذنب منه» بل بأنه إذا وقع منه» ذنب ألهم التوبة منه وإن كثر تعليماً للأمة 
کما ورد. وقوله: (واجعلني من المتطهرين) آي بالإإخلاص عن تبعات الذنوب السابقة وعن 
التلرّث بالسيئات اللاحقة» أو من المتطهرين من الأخلاق الذميمة» فيكون فيه إشارة إلى أن 
طهارة الأعضاء الظاهرة لما كانت بيدنا طهرناهاء وأما طهارة الأعضاء الباطنة فإنما هي بيدك 
فأنت تطهرها بفضلك اه. ملا علي قاري على المشكاةء وقيل قوله من المتطهرين أي 
المتنزهين من الذنوب . 

قوله: (زاده الترمذي) أي زاد قوله: اللهم اجعلني الخ» وفي بعض النسخ زاد الترمذي 
بلا هاء وهو غير صواب لأنه يقتضي أن قوله: سبحانك الخ» زيادة الترمذي» وليس كذلك 
وإنما هو رواية الحاكم بدليل ما بعده اه شيخناء وكلام المنهج صريح فيه اه. قوله: 
(سبحاتك) اسم مصدر منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره أسبحك أي أنزهك عما لا يليق 
بك آقيم مقام فعله ليدل على التنزيه البليغء فهو علم للتسبيح بمعنى التنزيه ولا يستعمل إلا في 
الله ومضافاً فيقصد تنكيره» ثم يضاف لأن العلم لا يضاف ولا يشنى إلا إذا قصد تنكيره 
رحماني . 

قوله: (اللهم) أصله يا الله حذف حرف النداء وعوّض عنه الميم» ولا يجمع بينهما إلا 
شذوذاً وهو علم منادى» فيبنى على الضم الذي على الهاء والواو عاطفة جملة فعلية على 
مثلها أي: أسبحك سبحانك وسبحتك بحمدك أو زائدة» والكلام جملة واحدة رحماني . 


(۱) آخرجه مسلم ۲۰۹/۱ .)۲۳٤/۱۷(‏ 


E ۰‏ كناب الطهاء/ الول في الستن الزلدة لى العف 


استغفرك واتوب إليك» لخبر الحاكم وصححه: «من توضا ثم قال سببحاتك الهم 
وبحمدك اشهد آن لا إله إلا نت؟ إلى آخرها كتب في رق ثم طبع بطابع وهو بکسر الباء 
وفتحها الخاتم. «فلم بسر إلى يوم القبامة" أي لم يتطرق إل ليه إبطال» ويسن أن 
يصلي ركعتين عقب الفراغ من الؤضوء. REE ٠‏ 


والتاء في بحمدك ا ا و ا قوله : (استخفرك) 
ظاهره ولو صبياً لا يتصور مته ذنب أي أطلب منك المغفرة وهي ستر الذنب من غير مصاحبة 
عقوبة» والألفاظ قريبة المعنى» > ولذا جمعت في آية : #وإن تعفوا وتصفحوا وتغقروا). ,[القغابن: 
٤‏ الآية. وقوله: (ولذا جمعت) الخ جمعها لا يقتضي تقارب معناها لاحتمال التغاير 
بالعطفٰ› إذ هو ينصرف له عند الإطلاق ویقتضیه › وأيضاً ذکروا أن العفو محو أثر الذنب 
بالكلية والمغقرة e‏ وعم المؤاخذه به كما ذكره البولاقي ف als‏ 
الشنشوري.. 9 ۰ 
قوله: (وانوب إليك) آي وإن لم يكن متلبساً بالتوبة اا ر ا ات 
. أن تتوب عليّء أو المراد أتىئ بصورة التائب ب الخاضع الذليلء فلا يقال إنه كذب كما في أذكار 
الحج اه رخماني. ويأتي في وجهت وجهي وخشع لك سمعي ما يواقق ذلك اه. 
قوله : (كتب) أي هذا اللفظ اليبق ثوابه ٠‏ قالع ش: ويقجده ذلك بتعد الوضوء لأن 
o :‏ فإذا قالها ثلاثاً عقب الوضوء كتب ثلاث مرات: فوماإذلك على الله 
». قوله: (في رق) بفتح الراء هو الجلد الذي يكتب فيه وتكسرأ الراء في لغة قليلةء وقراً 
E‏ في رق منشور) [الطور: ]٣‏ كما في المصباح . قوله: (أي لم يتطرق 
إليه) آي يصون صاحبه من تعاطي مبطل بآن يرتد والعياذ بالله. تعالى» وإلاإ فقد تقرر أن 
: جميع الأعمال يتطرق إليها الإبطال بالردة اه شوبري . وقال شيخنا: لم يتطرق إليه كناية 
عن عدم بطلان ثوابه؛ وفیه بشری بأن من قاله لا يرتد وأنه يموت على الإيمان اه. 
ویستجب أن یکرره لاا ویقراً: لإنا أنزلناه) [القدر: ]١‏ ثلاثاً ويقدمه على إجابة المؤذن لأنه 
لعبادة فرغ منها لما ورد أن من قرأ في أثر وضوئه : #إنا أنزلناه في ليلة القدر) مرة واحدة 
كان من الصديقينء ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء» ومن قرأها ثلاثاً جشره الله 
محشر الأنبياء. ويسن بعد قراءة السورة المذكورة : اللهم اغفرلي ذنبي؛ روسع لي في 
داري وبارك في رزقي» ولا تفتني بما زويت عني اهع ش على م ر. 2 


قوله: اعقب الفراغ من الوضوء) ول مجددا. والمراد بالقب فیما هر ن لا طول 


(۱) آخرجه الحاكم £1 


كتاب الطهارة/ القول في السنن الزائدة على العشر ۹۱ 

تتمة: يندب إدامة الوضوء» ويسن لقراءة القرآن أو سماعه أو الحديث أو سماعه 
أو روايته أو حمل كتب التفسير إذا كان التفسير أكثر أو الحديث أو الفقه وكتابتهماء 
ولقراءة علم شرعي أو إقراثه» ولأذان وجلوس في المسجد أو دخولهء وللوقوف بعرفة 


الوقت بحيث لا تنسب الصلاة إليه عرفاًء وبحث بعض المتأخرين امتداد وقتها ما بقي الوضوءء 
وحمل قولهم عقبه على سن المبادرة لا أن الوقت منحصر في ذلك وفيه نظر. والأقرب ما 
قلناه. وفي ع ش على م ر: وهل تفوت سنة الوضوء بالإعراض عنها كما بحثه بعضهمء أو 
بالحدث كما جرى عليه بعضهم» أو بطول الفصل عرفا احتمالات أوجهها ثالثها كما يدل عليه 
قول المصنف في روضه» ويستحب لمن توضا آن يصلي عقبه اه. ويقرأ بعد الفاتحة في 
الأولى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم) [الناء: ]٠١‏ إلى إرحيماً# [الساء: ]٠١‏ وفي الثانية 
ومن لم يعمل سوءاً أو يظلم نفسه) [الساء ]٠٠١‏ إلى لرحيماً) [الساء ]٠٠١‏ ومثله الغسل 
وا باي جرج م 2 

قوله: (يندب إدامة الوضوء) لما قد ورد في الحديث القدسي : «يا موسى إذا أصابتك 
مصيبة وأنت على غير وضوء فلا تلومن إلا نفسك» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «دم على 
طهارة يوسع عليك الرزق» ذكره سيدي مصطفى البكري في الوصية الجلية في طريق الخلوتية . 
قوله: (ويسن لقراءة القرآن) جملة ما ذكره من المواضع التي يسن فيها الوضوء ثلاثة وثلاثون. 
قال في متن العباب: وهو سنة في أربعين محلاء وفي جميعها يأتي بنية من نيات الوضوء» ولا 
يكفي نية السبب عنها كأن نوى الوضوء لقراءة القرآن بخلاف الأغسال المسنونة» فإنها تصح نية 
أسبابهاء والفرق أن معظم مقصودها النظافة ومقصود هذا العبادة ذكره الرحماني . وإذا توضأً 
بنية سجود تلاوة أو شكر جاز له أن يصلي به الفرض ولو توضأ بنية قراءة القرآن واللبث في 
المسجد لم يجز له أن يصلي به الفرض» والفرق أن الطهارة لا تشترط للقراءة بخلاف سجود 
التلاوةء فإن من شرط صححته الطهارةء فلهذا جاز له أن يصلي به الفريضة كما في عيون 
المسائل. 

قال فى الخصائص وشرحها: ويستحب الغسل وكذا الوضوء لقراءة حديث» وروايته 
وإسماعه والطيب آي التطيب لذلك» ولا ترفع عند قراءته الأصوات ويقرأ على كل مكان عال 
أدباًء ويكره تنزيهاً لقارئه أن يقوم لأحد حال قراءته وإن كان عظيماً ومستمعه كذلك» وکان 
الإمام مالك رحمه الله : إذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدداً وتعمم وقعد 
على منصة بخشوع وخضوع ووقار» ويبخر المجلس بحود من أوله إلى فراغه أدبا مع المصطفى 
ید حتی بلغ من تعظيمه آنه لدغته عقرب وهو بحدث ست عشرة مرة فصار يصفرَ ويتلؤى 
حتى فرغ المجلس وقال: صبرت إجلالاً للمصطفى ية . 

قوله: (ولقراءة علم شرعي) هو التفسير والفقه والحديث» وآما غير الشرعي فلا يطلب له 


1 ۰ کتاب e‏ 
اللسعي» ولزيارة بره عليه الصلاة والسلام أو غيره ولنوم أو يقظة 


ريسن من حمل ميت وسه؛ ومن فصد وحم وقيء وأکل لحم جزور وتهتهة 
مصل»› ومن لمس الرجل آو إلمرآة بدن الخنثى أو أحد قبليه 
ذلك. قوله: (ولنوم) اي لیکون على طهارتء فربما قبضت روحه. وقوله: (او يقظة) آي عند 
استیقاظه لما قیل : «إن الشيطان بعقد على قفا رأس الث ئم ثلاث عقد ویقول نم لیلاً طویلاء فإذا ٠‏ 
قام ولم يذكر الله ولم يتوضاً بال الشيطان في أذنه فإذا ذكر الله تعالى انحلت عقدة) فإذا توضأً 
انحلت ثانية» فإذا صلى انحلتالثالفة» اه م ر. وقوله: (لما قيل إن الشيطان الخ ) هو نحدیٹ 
مذكور في الببخاري ولفظه عن أبي هريرة أن رسول الله با قال: «يعقد الشيطان على قافية. 
راس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل 'فارقدء فان 
'اسنيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضنأً انحلت عقدةء فإن صلى انحالت عقده كلهاء فيصبح ' 
نشبطاً طيب النفس وإِلا أاصبح خبيث النفس كسلان؛ اه. وقوله : (يعقد) بفتح أؤله من باب' 
اضرب والشيطان أي إبليس أو أحد أعوانه. وقوله: قافية هو مؤخر العنق وهو القفاء وقوله: 
إذا هو متعللق بيعقدء وقوله: يضرب على كل عقدة أي لحجب الحس والإدراك عن النائم حتى. 
لا يستيقظ أي وقوله: مكانها بالنصب على الظرفية أي في مكانها أي القافيةء وقوله: عليك ليل. 
طویل أي قائلاً باق عليك ليل طويلء فليل: مبتدأ مؤخرء وان تخر تق اوعكك إقرك 
والتقدير عليك بالنوم» وقوله: ليل طويل مبتدأ. خبره محذوف وتقديره آمامك ليل طويل» 
فالكلام جملتان والجملة الثانية تعليل للأولىء > فلو نام مت متمکناً ثم انتبه فصلی ولم یذکر ولم 
يتوضاً انحلت عقدة الثلاث› لأن الصلاة مستلزمة للوضوء والذكر. وقوله: فيصبح نشيطاً أي. 
لما وفقه اله تعالى من وظائف الطاعة خالصاً من عقد الشيطان. وقوله: وإلا أي بآن لم يفعل. 
اه. ذكره شراح البخاري إلى هناء وفي الحديث: «ما منکم أحد إلا وله 
ن». قالوا: وأنت یا رسول الله؟ قال a‏ 
ا ۰ | 
ا قال رسول الله : «فضلت على آدم بخصاتين؛ . 
کان شيطاني کافراً فأعائتي اله عليه حتی اسلم» وکن آزواجي عوناً لي وکان شیطان آدم کافراً 
وزوجته عوناً على خطيئته لأنها كانت تناوله من الشجرة» . فهذا صريح في إسلام قرين التبي 
ا فيكون النبي ب مختصاً بإسلام قرينه كما ذكزه صاحب آكام المرجان في أجكام الجان. 
ويسنْ الوضوء عند إرادة الجنب أكلا أو شرباً لأنه ل إذا كان جبباً فأراذ أن يأكل أو ينام توضا 
وضوءه للصلاة. وقال: «إذا أت a a‏ 
في العود؟. | ا : 
قوله: (من حمل میت) ا قوله: (أو. أحد قبليه) أي اا كل ا 
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وعند الغضب وكل كلمة قبيحة» ولمن قص شاربه أو حلق رأسه» ولخطبة غير الجمعةء 
والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي» ولا يندب للبس ثوب وصوم وعقد نكاح 


غير ما له. أما إذا مس مثل ما له بياطن الكف والأصابع ولا مانع هناك من نحو محرمية 
ونحوها فینقض»› لأنه إن کان موافقاً له فقد مس فرجه» وإن کان مخالفاً له انتقض وضوژه 
بلمسهء وإن كان الماس مشكلاً لم ينتقض وضوؤه إلا بلمس القبلين إما من نفسه أو غيره اه. 
والضابط أنه يسن من كل ما فيه خلاف أنه ينقض كمس الميت أي إذا كان الماس ذكراً والميت 
ذكراً أو أنشى والميت أنشى ومس الأمرد الحسن والمنفتح فوق المعدة وفرج البهيمة» وكاليلوغ 
بالسن والقيء ورفع اللصوق عند توهم الاندمال» فرآه لم يندمل» رالردة. قوله: (وعند 
الغضب) ولو لله لخبر: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار 
بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» اه. قال الراغب: والغضب ثوران دم القلب عند إرادة 
الانتقام وسببه هجوم ما تكره النقس ممن هو دونها أو مثلها. قوله: (والمراد بالوضوء) أي في 
جميع هذه المواضع . قوله: (¥ اللغوي) الذي هو مجرد غسل اليدين. قوله: (ولا يندب للبس 
ٹوب) جملة ما ذکره أحد عشر موضعاً. 


فصل: في الاستنجاء 
أي : وآداب فاضی الحاجة ولا يعد خللاً لأنه ترجم لشیء وزاد عليه کما قاله شیخنا م 


د» وفيما قاله نظر لأنه إنما يكون إذا كانت الترجمة والزيادة لواحدء وما هنا ليس كذلك إذ 
الترجمة للشارح والزيادة للمصنف وهي الآداب. 


فائدة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرع الاستنجاء لوطء الحور العين» وغسل 
اليدين إلى الكوعين للأكل من موائد الجنةء والمضمضة رب العالمين» والاستنشاق 
لروائح الجنة» وغسل الوجه للنظر إلى وجهه الكريم» وغسل اليدين إلى المرفقين للأساورء 
ومسح الرآس ا ولکیل رشو کی برض فرق النبات انی ھی الات والاإكليل كالشال. 
ومسح الأذنين لسماع كلام رب العالمين» وغسل الرجلين للمشي في الجنة اه. وجميع ما ذكر 
في هذا الفصل من الآداب محمول على الاستحباب. إلا ترك الاستقبال والاستدبار في غير معد 
بدون الساتر فواجبان. وكذا الاستنجاء بشروطه وهو من خصائصنا كما في سم . وظاهره أنه لا 
فرق بين كونه بالماء أو بالحجر ويعارضه ما نقله طب آن الخصومية بالحجر لا بالماء. وقال 
الشويري : إنه بالماء من الشرائح القديمة» وبالحجر من خصوصيتناء وما ورد من أن الأعراب 
كانت تستنجي بالأحجار كان من غير شرع» بل كان من إزالة النجاسة عنه» وشرع مع الوضوء 
ليلة الإسراء. وقيل: أول المبعث وهو بالحجر رخصة كما يأتي» وإنما جاز للعاصي بسفره 
لأنهم توسعوا فيه ما لم يتوسعوا في غيره من الرخص. 


E‏ ۰ ۰ 1 ا 2 کاب لهه اقول في سكم تیاه 


وخروج لسفر ولقاء قادم وزيارة ورالد وصديق وعيادة مريض وتشییع جنازة ». و 
سوق ولا لدخول عل نحو آمیر. أ : 


| 
[فصل: اش الاستنجاء] 


وهو طهارة مستقلة على الاح . وأخره ال سا إعلاماً ا ا 
الوضوء عليه» وهو كذلك بخلاف التيمم لأن الوضوء يرفع الحدث وارتفاعه يحصل مع 
قيام المانع» ومقتضاه کما قال الأسنوي: عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاءء 
الکونه لا يرفع الحدث وهو الظاهز» وإن قال بعض المتأاخرين : إن ا 
الحدث فكان أقوى من التراب الذي لا يزفعه أصلاً: 


[القول في حكم الاستنجاء] 


(والاستنجاء) : استفعال من طلب النجاء وهو 8 من الشي وهو مأخوذ 
من نجوت الشجرة وانجيتها 


قوله : (وهو طهارة مستقلة) أي فلذلك عقد له فصلد. 


وقوله: (على الأصح) بتعلق بقوله: مستقلة E CT ET‏ 
كلامه أنه منها أي في قوله إزالة للنجاسة وعليه المتأآخرون» فن أراد آن إزالته ليست على طريق 
إزالتها لأنه يكفي فيه الجامد فهو مسلم. وأركان الاستنجاء أربعة: : مستنج. ومستنجی به 
ومستنجی منه ومستنجی فيه . . قوله: (وأخره المصنف الخ) ومن قدمه عليه كالمنهاج نظر إلى 
تعين تقد يمه على الوضوء في حق من ذكر. قوله: (مح قيام المانع) أي من إلصلاة وهو 
النجاسة»ء بخلاف التيمم فإنه مبيح ولا تحصل الإباحة مع المانع. قوله: (وهى الظاهر) معتمد. 
. وما في حاشية اج غلط» تبع في ق ل وعبارة اج قوله : وهو الظاهر اعتمدأم ر وأتباعه 
> وخلاقه». ولعله المراد ببعض المتأخرين في كلام الشارح اه ق ل» ا 
SG Es a E‏ ۰ 


قوله: (فکان آقوى) هو من تعميم التعليل فتلخص أن الاستنجاء اء لا پچوز تاخیره عن 
التيمم راجن و القرور ٣‏ 

قوله: (والاستنجاء اتفعال) آي على وزنه . قوله غ کی ا ی 
والتاء للطلب»› ویصح أن يکونا زائدتين» وأشار إليه قوله: وهو مأخوذ من نچوت أي من 
مصدره الو والظاهر أن من بيانية آي وهو طلب النجاء بالمد أي السلامة من المضار, 
ادنيا وآخرى» ر ر ا ي اجون وها معناه الغةء وأما شرعاً فهو إزالة الخارع سن 


أ 
1 
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إذا قطعتها لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه» وقد يترجم هذا الفصل بالاستطابةء 
ولا شك أن الاستطابة طلب الطيب» فكأ قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج 
الأذى» وقد يعبر عنه بالاستجمار من الجمار وهر الحصى الصغارء وتطلق الثلاثة على 
إزالة ما على المنفذء لكن الأولان يعمان الحجر والماءء والثالث يختص بالحجر. 
(واجب ومن) خروج (البول والغائط) وغيرهماء 


القرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه الآتي» وأو للتنويع آي أن أحد النوعين مجزیء وحده 
ولو مع تيسر الآخر› وليست أو للتخيير لأن الجمع جائز. قوله: (إذا قطعتها) بفتح التاء على 
الأشهر في المفسر بإذا دون المفسر بأي فإنه يضم التاء قال في المغني : 
إذا كنيت بأي فعلاتفسره فضم تاءك فيه ضم معترف 
او ا تا فة فالا فة غم ماف 


أي غير مختلف فيه على فتح اللام وعلى كسرها بمعنى أن الفتحة لا تختلف . ومحل 
فتح التاء بعد إذ إن كان العامل فيها المقدر يقول: وأما إذا كان قول فتضم التاء» لكن المشهور 
تقدير تقول قبل إذاء ومن ثم قال المحشي بفتح التاء على الأشهر. فوله: (لأن المستنجي 
يقطع) الأولى أن يقول كغيره فكان الخ . لأن القطع لا يكون إلا في ذي الأجزاء التي فيها شدة 
اتصال فما هنا شبيه بالقطع الحقيقي كما قرره شيخنا. قوله: (فكأن قاضي الحاجة يطلب الخ) 
لعله إنما عبر بكأن لأن قاضي الحاجة قد لا يلاحظ بإخراج الأذى طيب نفسهء أو لأن الطيب 

من العطر ما له رائحة طيبة» وقاضي الحاجة لا يطلب طيب نفسه بالعطرء وفي المصباح 
الاستطابة الاستنجاء. يقال استطاب وأطاب إطابة لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن 
المخرج. 

قوله: (وتطلق الثلاثة) وهي الاستنجاء والاستطابة والاستجمار اه. قوله: (واجب) خبر 
قوله : والاستنجاء أي الفعل وهو الإزالة فغيره الشارح وجعل قوله استفعال خبراً له فيقدر حينئذ 
لقوله واجب ومبتدأ بأن يقال وهو واجب» وصح إبقاء كلام المتن على حاله ويقدر لقول 
الشارح استفعال مبتدأ محذوف أي : والاستنجاء ووزنه استفعال» والمراد بقوله واجب في حق 
غيره النبي بء وكذا بقية الأنبياء على الأصح لطهارة فضلاتهم . 

وفي حاشية الرحماني على التحرير تنبيه: فضلات الأنبياء طاهرة على المعتمده 
واستنجاؤه ي منها مبالغة في الطهارة لأجل التشريع والتنزيه عنها لقذارتها وتعتريه الاحكام 
الخمسة: الأؤل: الوجوب وهو من كل خارج ملوث. الثاني : الاستحباب وهو من دود وبعر 
بلا لوث. الثالث: الكراهة وهو من الريح. الرابع : الحرام وهو بالمطعرم المحترم. الخامس: 
الإباحة وهو الأاصل» وتوقف ع ش في كون الأصل فيه الإباحة وقال: وانظر ما وجهه وما 
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من کل خارج ملوث ولو ادرا ومڌي وودي إزالة للنجاسة لا على الفور بل عند 
الحاجة إليه: . 


1 
ا 


صورته» إلا آن يراد آنه مباح قبل دخول الوقت ووجوبه ليس على الفورء بلا اران تر 
الصلاة أو خوف الانتشار أي انتشار النجاسة. أي وإن كان يجزىء فيه الجامد» لأن:هذا وإن لم 
يكن من التضمخ الذي هو استعمال النجاسة في بدنه فغير عذر إلا أنه ملحق به كما في نح ل. 
.وقال بعضهم : sS el‏ 
ولم يرد فعلها في أول وقتها. 


والحاصل : آنه بدخول الزقت وجب الاستنجاء وجوباً موسعاً بسعة الوقت رەضيقا بضيقه . 
كبقية الشروط› ولو اقتضى الحال تآخیر الاستنجاء فخفف بوله في يده حتی لا يصیبه جاز اه م 
.ر سم على ابن حجر . وظاهر أنه لا فرق بين أن يجد ما يجفف به المحل أولاً. 1 


قوله: (من کل خارج ملوٹ) وإن کان قذراً لا یزیله إلا الماء أو صغار الخزف»ء ت 
فيه الحجز وإن لم يزل منه شيثاً ولا يجب عليه استعمال صغار الخزف:المزيلة ح ف. ٠‏ ع 
به .الزيادي . : : : 


ر وی وی ا اا ري 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛| | ويكفيٰ فيه الحجر. وان لم یزل منه شیا وقد يقال ما فائدته : 
'اللهم إلا أن يقال نظيره إمرار الموسى على رأس الأقرع اه رحماني. ويستشنى من الملوث 
المنيّ. قوله: (ولو تادراً) الغاية تقتضي أن النادر فيه خلاف وليس كذلك» وإنما الخلاف هل 
يكفي فيه الحجر أم لا؟ نعم يكفي على المعتمدع ش› فالغاية للرد بالنظر للحجر وللتعميم' 
بالنظر للماء. قوله: (إزالة) قيل إنه مفعول لأجله. واعترض بأن الفاعل لم يتحد لأن فاعل 
الإزالة الشخص» وفاعل الوجوب الاستنجاء إلا أن يقال الفاعل اتحد بالیعی والتأويل' 
والتقدير» ويستنجي الشخص E ET‏ إنه على لخة من لا يشترط الاتحاذ في 
الفاعل. وفيه أنه يلزم عليه تعاليل الشيء بنفسه» لأن الاستنجاء إزالة أيضاً فکأنه قال تجب 
الإزالة لأجل الإزالة. وأجيب: ¡ بأنه من تعليل الخاص بالعام لأن الاستنجاء إزالة خاصة . 
وقوله: إزالة للنجاسة عالم لكل نجاسة. وأجاب ح ف: بأنا نجرد الأستتجاء عن مغتى إزالة. 
.النجاسة آي أنه بمعنى استعمال! إالماء أو الحجر في محل الخارج . وبعد هذا کله ففیه أنه ۽ قاصر 
على الاستنجاء ء بالماء لا يشمل الاستنجاء E E‏ ل ف فا 
والتقدير إزالة للنجاسة أو تخفيفاً لها أخذاً مما بعده e‏ وجيب جيب : بان المعنى إزالة لین 
النجاسة وأثرها أو لعينها فقط . ؛ 


قوله: ل عد اجه زی آي إذا ذا لزم تضمخ اة أو عند القيام للصلاة أو ضیق 
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(والأفضل أن يستنجي بالأحجار) أو ما في معناها. (ثم يتبعها بالماء) لأن العين 
تزول بالحجر أو ما في معناه» والأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسةء 
وقضية التعليل أنه لا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجرء وآنه كتفي بدون 
الثلاث مع الإنقاءء وبالأول صرح الجيلي نقلا عن الغزالي» وقال الإسنوي في الثاني : 
المعنی وسیاق کلامهم یدلان عليه انتهی . 


والظاهر أن بهذا يحصل أصل فضيلة الجمع» وأما كمالها فلا بد من بقية شروط 
الاستنجاء بالحجر وقضية كلامهم أن أفضيلة الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط» وبه 
صرح سليم وغيره وهو المعتمد» وإن جزم القفال باختصاصه بالغائط» وصربه الإسنوي 
وشمل إطلاقه حجارة الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعا وحجارة الحرم» فيجوز 
الاستنجاء بها وهو الأصح . 


الوقت أو قضاء الحاجة بمكان لا ماء فيه» وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وقد دخل» فيجب 
عليه فوراً الاستجمار قبل الجفاف» بخلاف ما إذا قضى حاجته قبل الوقت. قوله: (أو ما فى 
معناها) لا حاجة إليه لأنه من الحجر الشرعي حقيقة عند الفقهاءء لأن المراد به عتدهم كل 
جامد طاهر قالع غير محترم كما في المنهج إلا أن يريد بالحجر حقيقته الأصلية ق ل قوله: (ثم 
يتبعها) ثم هنا لمجرد الترتيب أي من غير اعتبار المهلة ع ش. قوله: (بالماء) ولو من ماء زمزم 
ويجزىء إجماعاً» والمعتمد أنه خلاف الأولىء ومشى في العباب على التحريم مع الإجزاءء 
وأهل مكة يمتنعون من استعماله في الاستنجاءء ويشنعون التشنيع البليغ على من يفعل ذلك 
ومقصودهم بهذا مزید تعظيمهاء ویلحق به ما نبع من بين أصابعه َة وماء الكوثر اه. 

قوله : (وقضية الخ) هو المعتمد بل قد يحب بالنجس إن لم يكفه الماء إلا معه اه ق ل. 
قوله : (المعنى) آي العلة يعني قول لأن العين تزول الخ . 

قوله: (والظاهر أن بهذا) أي بعدم اشتراط الطهارة والاكتفاء بدون الثلاث» واسم أن 
ضمير الشأن ويهذا متعلق بالخبر . قوله: (حجارة الذهب والفضة) خرج بالحجارة المطبوع أو 
المهياً منهما للاستنجاء فيحرم ويجزىء» وشمل غير المهيأً الدراهم والدنانير المضروبةء فإنها 
لم تطبع للاستنجاء بل للتعامل بهاء فيجوز الاستنجاء بها على ما اقتضاه كلامه ع ش على م ر. 

قوله: (وحجارة الحرم) ولا كراهة فيها. والمراد بالحرم غير المسجد أما هو فيحرم 
الاستنجاء بأحجاره المنفصلة عنه مع البطلان ما لم تبع ويحكم بصحة بيعها حاكم وإلا أجزأً 
الاستنجاء بها. نعم يكره من حجارة أرض مخضوب على أهلها كما مر في الماء» واستظهر 


TA.‏ : ۰ : کتات ب الهارة/القول في شروط الاستنجاء بالحجر 


(ويجوز) له زان بقتصر) فيه (على الماء) فقط انه الأصل في إزالة التتجاسة (آو). 
يقتصر (على ثلائة أحجار) لأنه ية جؤزه بها حيث فعله كما رواه البخاريء زا شل 
بقوله فيما رواه الشافعي : ولیستنج بثلالة حجار المواق له ما رواه مسا وغره من 
نهيه 4 عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة ة أحجار. 


[القول في شروط الاستنجاء بالحجر] ٠‏ 


ويجب في الأستنجاء ا أحدهما: ثلاث مسجحات E aE‏ 
ES MS‏ 


بعضهم عدم الكراهة هنا لأنه استعمال في القذر اه ق ل ل واستظهر الشوبري الكراهة في '. 
حجارة الحرم إن وجد غيرها . وفي سم على أبي ي شجاع' وفي إجزاء الاستنجاء ا ا 
نظر اه. قول : والذي ينبغي الجزم به عدم إجزائه لأنه لا ينسب للحرم إلا من حيث إنه فيه» 
وإلا فليس هو من حجارة الحرم بوجه وله شرف لا يثبت في غيره بل احترامه أقوى من. 
احترام ما كتب عليه اسم صالج من صلحاء ء المؤمنين» ونقل عن زي بالدرس ماايوافقه اه. 
. اويجزىء الاستنجاء بفضلاته 4ة أي غير بولهء أما هو فلا يجوز الاستنجاء به ولا یجزیء لأنه. 
لا يقال له ماء مطل بتاء علی الراجح من طهارتها کما في ع ش على م ر. 


قوله : (آن يقتصر فیه) أي الاستنجاء . قوله: (لأنه إل الخ) ذكر الحديث الأول لييان الجؤاز 
اوالثاني للوجوب. والثالث لعدم جواز النقص عن الثلاث كما قاله العلامة ق ل. وقال شيخنا' 
العشماوي : إتما جمع بين هذه الأحاديث لأن الأول يحتمل إنه خصوصية لهء لأن البغنى أن فعله' 
دل غا چاو ا ات جور انق . وقوله : (وأمر به) الخ . آتی به لأنه عام لنا وله إلا أنه لإيفهم 
منه عدم الإجزاء بأقل من ثلاثة أحجار لأن العذد لا مفهوم له > فلذا أتى بالثالث. قوله: (جوزه) أي 
شرعه فلا ينافي أنه واجب . قوله : (حيث فعله) أي لأنه فعله فهي للتعليل . قوله (بقوله) الباء' 
بمعنی في» وهو متعاق بأمر فلا لزم تغلق حرفي جر بمعنی واحد بعامل واحد لأنهما مختلقان. 
زي ف الت على ال ع بو ا اد ل مح دا اي ن ااي فإن صح 
فلا امتناع كما هناء فیصح فيصح التركيب ولو بقطع النظر عن كون الثانية بمعنى في ٠‏ أو يقال إن الأول 
تعلق به وهو مطلق والثاني وهو مقيد . قوله : (أمران) عد في المنهج قوله بأن يعم شرطاً فتكون 
الشروط ثلائة . قو له: (بأطراف جر) فإن لم يتلوث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحد» لأنه. 
ما خف اجام فلا يزار Ts‏ 


(۱) آخرجه TET‏ ۱ والداري ۱ وأخرجه أبو داود ۸(,۱۸/۱) والنسائي ۸/۱ وان ٠‏ 
ماجة ۷6/١‏ (۴1۳).. ۰ 


کتاب الطهارة/ القول في شروط الاستنحاء بالحجر ۹4 


عن سلمان: «نهانا رسول الله ية أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار»“ وفي معناها ثلاثة 
أطراف حجر» بخلاف رمي الجمار»ء فلا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات 
لأن القصد ثم عدد الرميء وهنا عدد المسحات» ولو غسل الحجر وجفّ جاز له 
استعماله ثانیاً کدواء دبغ به . ثانيهما: نقاء المحل كما قال: (ينقي بهن) أي بالأحجار أو 
ما في معناها (المحل) فإن لم ينق بالثلاث وجب الإنقاء برابع فأكثر إلى أن لا يبقى إلا 
آثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. ويسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الإيتار 
بواحدة كآن حصل برابعة فيأتي بخامسة لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 


قوله: (عن سلمان) أي الفارسي» قيل له من أبوك يا سلمان؟ فقال أبي الإسلام. وفي 
الحديث : «إن الجنة لتشتاق إلى سلمان؟ وقال َة في حقه: «سلمان من أهل البيت». قوله: 
(نهانا رسول الله الخ) وصيغة النهي لا يستنتح أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار اه. قوله: (ينقي 
بهن المحل) فلو شك بعد الاستنجاء هل مسح ثلاثاً أو آقل» أو هل وجدت شروطه أو لاء لم 
يضر على المعتمد كما في ع ش . وقال الشوبري: يضر لأن الاستنجاء بالحجر رخصة ولا 
يصار إليها إلا بيقين»› قال شيخنا ح ف: معناه آنه إذا شك في شرط من شروط الرخصة قبل 
الإقدام عليها لا يجوز الإقدام عليهاء لأن الرخصة لا يصار إليها الخ . فإذا شك قبل الاستنجاء 
بالحجر هل هذا الحجر وجدت فيه شروط الاستنجاء أو لا؟ لا يجوز له الإقدام على الاستنجاء 
به» وهذا معنى قولهم الرخصة لا يصار إليها إلا بيقين» ويمكن حمل كلام الشوبري على ما إذا 
كان الشك قبل الاستنجاء فوافق ما قاله ح ف. ولا يخالف كلام ع ش. قوله: (آي بالأحجار) 
خص الحجر بذكر الإنقاء معه لكون الإنقاء بالماء أمره ظاهر ع ش. قوله: (فإن لم ينق) بضم 
الياء وكسر القاف أي الشخص ويصح فتح الياء والقاف أي المحل. قوله: (إلى أن لا يبقى إلا 
أثر) أي لأن ذلك معفو عنه» وهذا تصريح منهم بأنه لا تجب إزالة هذا الأثر بصغار الخزف› 
وعبارة ابن حجر وبقاء ما لا يزيله إلا صغار الخزف معفو عنه» ولو خرج هذا القدر ابتداء 
وجب الاستنجاء منه» وفرق ما بين الابتداء والانتهاءء ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخزف 
المزيلة بل يكفي إمرار الحجر وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في 
الثانية ذكره ح ل وع ش على م ر. 

فإن قلت: إن في العبارة طولاً وهلا اقتصر على قوله إلى أن يبقى أثر لا يزيله الخ؟ 
أجاب العلامة الإطفيحي نقلاً عن شيخه البابلي: بأنه لو اقتصر على ذلك لتوهم أن بقاء هذا 
الأثر مطلوب فتأمل . 


(۱) آخرجه مسلم ۲۲۳/۱ /٥۷(‏ ۲۹۲). 


° | كتاب الطهارة/ القول قي شروط ال 


أن النبيّ يا قال : «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترأً"“ وصرفه عن الوجوب رواية 
بي داود وهي قوله ا : ای ایر راا ہن تیل عد ان وی کل رن 
علیه»"؟. ! 


[القول في شروط الحجر] 
ی ا و ا و 
رن بالجامد ا و و و زیالطاحر 
والقصب الأملس» وبغیر محترم ا کو اس کالخبز آو جت كالعظم لما 


قوله : (وفي معنى الحجر) آي الرارد في الحديث. 


| 
1 


قوله: (كل جامه) أي خال. عن الرطوبة ق قالع) ولو بالحرير للرجال والنساء 
خلافاً لمن خصه بهن دونهم» فيباح للرجال على المعتمد لأنه استعمال امتهان» وکذا يصح 
الأستنجاء ء بحجر مغصوب کنظیره قي الماء والخف» ومثله الموقوف أوجدار الخير بغير إذنه أو 
ما يقوم مقام الإذن لأن حرمة ذلك لأمر عارض كما في الشوبري على التحرير. قوله: 
(وبالطاهر النجس) وإنما جاز . الديغ بنجس لأنه عوض عن الزكاة الجائزة بمدية نجسة بخلاف 
الجر اه رج الاي ا و . قوله: (والمتنجس كالماء القليل) اعترض بأن الماء القليلِ 
خرج بالجامد» 'وبأنه لا فائدة في التقييد بالقليل» إذ الكثير المتنجس مثله قاله شيخنا م د د وقال 
شيخنا العشماؤي» قوله: كالماء القليل أي قياساً على الماء القليل كما في شرح الروض»› 
RT E EE‏ قوله: (وبالقالع : نحو الزجاج) مما لأ يقلع 
. لملاسته كالقصب الأملس»› أو رخاوته كالفحم الرخوء أو تناٹر أجزائه كالتراب المتناثر. .قوله: 
(والقصب الأملس) من الملامسة وهي ى النعومة. آي البوض الناعم» وهو اسم لکل ذي أنابيب أي 
عقد فيشمل البوص والذرة والخیزران کما قاله البرماوي» ومحل عدم إجزائه في' غير جذوره» 
وفيما لم يشق كما في ع ش على م ر. قوله: (وبغير محترم المحترم) أي فيحرم ولا يجزىء 
, ومنه جزء مسجد. قوله: : (كالخبز) إلا إذا حرق فيجوز لخروجه عن المطعوم بحرقه كما قاله 
. الزيادي» وهذا بخلاف العظم فإنه لا يجزىءء وإن حرق ودخل في العطم السن والظفر 
.. والقرن» ا ا ا قال شیخنا E‏ 


FET (0‏ 1/1 7 ومسلم ۲۱۲/۱ (۲۲/ ۲۳۷). 
۔ ) آخرجه آبو داود ۳۳/۱ )٣١(‏ واین ماجة ۲۱/۱ (۳۳۷» ۴۳۳۸). 


كتاب الطهارة/ القول في شروط الحجر ¥1 


روى مسلم: أنه َة نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: «إنه زاد إخوانک» أي من 
الجن» فمطعوم الآدمي أولى» ولأن المسح بالحجر رخصة وهي لا تناط بالمعاصي . 
وأما مطعوم البهائم كالحشيش فيجوز» والمطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب» فإن 
استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه» والأصح الثبوت قال الماوردي والروياني»› 
وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره. وأما الثمار 


الغالب ليشمل السن وغيره. قال سم: ويجوز حرق العظم بخلاف حرق الخبز لأنه ضياع مال» 
ويجوز إلقاء الخبز أو العظم للكلاب وإن لزم عليه تنجسهء لأن الرامي لم يقصد تنجيسه ولو 
حصل بفعله» بل لو قصده لا يضر لأن محل حرمة التنجيس إذا لم يكن لحاجة» وهذا لحاجة 
أي حاجة وهي إزالة ضرورة الكلاب» وإبقاء أرواحها. ومثل ذلك في الجواز إلقاء نحو قشور 
البطيخ للدواب» ,وإن أدى إلى تنجيسهاء والعظم للهرة وإن كانت الأرض التي يرمي عليها 
نجسة اه ع ش على م ر. 

قوله: (نهى عن الاستنجاء بالعظم) ظاهره ولو غير مذكى» وينبغي تخصيصه بالمذكى 
أخڌاً من قوله : إخوانكم بناء على نهم مکلفون بما كلفنا به تفصيلاً إلا ما ورد النص باستفنائه ع 
ش على م ر. قوله: (زاد إخوانكم) وهل نفس العظم هو المطعوم لهم أو يعود لهم ما كان 
عليه وبأكلونه معه؟ الظاهر الثاني . ۰ 

قرام : (آي من الجن) أي المؤمئين منهم. وقد ثبت في الصحيح: أنهم سألوا النبي ييا 
الزادء فقال : «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد أحدكم أوفر ما كان لحماً وكل بعر علف 
لدوابکم؟ زاد ابن سلام : إن البعر يعود خضراء أو تبناً لدوابكم؟. وكفارهم يأكلون عظم 
الميتة. قال بعضهم: وفي الحديث تصريح بأن الجن يأكلونء وبه يرد على من زعم أنهم 
يتغذون بالشم . وعن وهب بن منبه: آن خواص الجن لا يأکلون ولا يشربون ولا يتناکحون اه 
برماوي . وهذا هو المعتمد. 

قوله: (ولأن الاستنجاء بالحجر رخصة) في كونه من الرخص نظر» إذ يعتبر فيها تخير 
الحكم إلى سهولة لأجل عذر وهنا لا عذر في الاستنجاء بالحجرء إذ يجوز ولو مع وجود الماء 
ولا سهولة أيضاً لأن التغير من وجوب إلى وجوب» وميل النفس إلى الاستنجاء بالماء أكثر إلا 
أن بكرن فراته بالرخمة طاح اهرك الذي هر معناها لحه قوت (كالجفين) قال فى 
التقريب : الحشيش ما يبس من الكلأء ولا يقال للرطب حشيش بل كلاً. قوله: (بناء على 
ثبوت الربا فيه) أي وعدمه» فالثبوت ينبني عليه عدم الإجزاء» وعدمه ينبني عليه الإجزاء. 
قوله: (لأنه يدفع النجس) أي لا يتنجس أي في الجملة يعني بالنظر للماء الكثير أو القليل 


(۱) اخرجه الترمذي ۲۹/۱ (۱۸). 


¥۲ | کتاب پار الول في شرو الحجر 


رالنواکه فقیها تفضیل ذکرته في شرح المنهاج وغیره. ومن المحترم ما كتب عليه اسم 
معظم أو عللم كحديث أو فقه. قال في المهمات: : ولا بد من تقييد العلم بالمحتزم سواء 
کان شرعيا كما مر أم لا. کا ھی ر زمرو دوا ن فی ارم 
e‏ كفلسفة ومنطق مشتمل عليها فلاء كما قاله بعض المتأخرين. 


الوارد. قوله: (والفواکه) عطف خاص . قوله: (ففيها تفصيل الخ) قال في شرح الروض قلا 
۰ عن المجموع : : وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطباً لا يابساً كاليقطينء > فیجوز به يابا إِذا 
کان مزیلاً لا رطباً. ومنها ما یؤکل رطباً ویاہساً. وهو أقسام: أحدها: مأكول الظاهر والباطن ٠‏ 
کالتین والتفاح والسرجل» فلا بجوز برطبه ولا يابسه. والثاني : مأکول ظاهزه دون باطنه. 
كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل. والثالث: ما له قشر 
ومأکوله. في جوفه» فلا يجوز بل 'وأما قشرہ فان کان لا یؤکل رطباً ولا یابساً:کالرمان جاز 
الاستنجاء به» سواء کان حبه فيه أو لا. as‏ فان 
أكل رطباً قط كالجزز والباقلا جاز بابسا لا رطباً. 


قوله: (ومن المحترم الخ) وجزء آدمي ولو مهدراً کحربي 4 منصلا وجزء حیوان ا 
من نحو صوف وشعر متصلا اومن شعر القنفذ فيجوز به منقصلاً من مذكى أو حي» وإلا فلاء 
هکذا رأيت التفصيل بخط الميداني اه م د. وفي حاشية الأجهوري : التردد في شعر القنفذ هل ' 
يلحق بالشعر أو العظم؟ وعبارة الرحماني ولا يجزىء الاستنجاء بحيوان أو جزئه المتصل أو 
المنفصل› > نعم يجوز الاستنجاء ء بالحربی لقدرته على عصمة نفسه وترکهاء ولا بما کتب عليه 
٠‏ اسم معظم آو منسوخ لم يعلم تبديله» ويحرم على غير عالم مستبحر مطالعة التوراة إن إن علم 
. تبديلها أو شك فيهء ومن المحترم أيضاً كتب علم محترم كمنطق وطب خلياً من محذور . 
كالموجودين اليوم» e‏ ا ا لذاته خلافاً 
للسبكي اه ابن حجر.: 

قوله: اک کب ف ا SEET‏ 
غيره» ولا يلحق بعوامّ الملأئكة عوام البشرء ارا ا الملائكة 
معصومون» وقد يوجد في المقضول ما لا يوجد في الفاضل. 


فوله: (فإتها تنقع في الجلوم الشرعية) آما منفعة الطب فيها فإنه يرجم الاطبيْب في 
الأمراض إذا أخبر المريض بأن الماء يضره ه تيمم › وما منفعة العروض فإنه يعلم. به أن القرآن 
ليس بشعر»› لأن الشعر كلام موزون مقفى عن قصده وما وجد من الآيات موزوناً فليس 
مقصودا به الشعر. قوله: a‏ قوله e‏ 
 ,‏ الاستنجاء به. 


1 
ا 


کتاب الطهارة/ القول في بقية شروط الاستنجاء بالحجر VF‏ 


أما غير المشتمل عليها فلا يجوز. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من جوزه» وجوزه 
القاضي بورق التوراة والإنجيل وهو محمول على ما علم تبديله منهما. وخلا عن اسم 
الله تعالى ونحوه» وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل عنهء 
بخلاف جلد المصحف» فإنه يمتنع الاستنجاء به مطلقا. 


[القول في بقية شروط الاستنجاء بالحجر] 
وشرط الاستنجاء بالحجر وما ألحتق به لأن یجزیء أن لا يجف النجس الخارج› 
فإن جف تعين الماء نعم لو بال ثانياً بعد جفاف بوله الأول ووصل إلى ما وصل إليه 
الأول كفى فيه الحجر. وحكم الخائط المائع كالبول في ذلك وأن لا ينتقل عن المحل 


قوله : (وعلى هذا التفصيل) أي على أحد شقي هذا التفصيل. قوله: (مطلقاً) أي سواء 
انفصل أو لا . لا وظاهرة سر انقطغت نبت عنة آم لاء وهو كذلك. ويفارق المس حيث جوز 
إن انقطعت نسبته له بغلظ الاستنجاء دون المس اه. وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرّق بأن 
المصحف أشد خرمة اھ ح ل. 

قوله : (وشرط الاستنجاء الخ) حاصل ما ذكره من الشروط خمسة وترك سادسأًء وهو أن 
لا ينقطع الخارج» وحكمه كما في شرح المنهج أن المنقطع يتعين فيه الماء والمتصل بما على 
المنفذ يجزىء فيه الحجر. والحاصل : أن الشارح ذكر للحجر شروطاً من حيث استعماله» 
وهما شرطان تقدما في قوله : ويجب في الاستنجاء بالحجر آمران الخ . وشروطاً في المحل من 
حيث الخارج وهي ما ذكر ههناء وشروطاً من حيث ما يستعمل فيه› وهو أن يكون في فرج 
معتاد إلى آخر ما يأتي» وله شروط في نفسه» وهو أن يكون جامداً طاهراً قالعاً غير محترم . 

قوله : (أن لا يجف) بكسر الجيم وفتحها. قرله: (النجس) لا حاجة إليه مع قوله الخارج 
إِذ لا یکون إلا نجساً اع ش. قوله: (نعم لو بال ثانياً) يؤخذ منه أن المسألة مصورة بما إذا 
كان الثاني من جنس الأول» فلو بال وجف ثم خرج منه دم أو قيح فإنه يتعين الماء اه زي . 
ومثل الدم في ذلك الودي والمڏيء نعم يغتفر الودي والدم الخارج عقب البول فيكفي الحجرء 
ونقل عن تقرير الزيادي خلاف ما ذكره في الحاشية ةء والمعتمد أن الودي والمذي کالبول وهو 
الذي اعتمده ع ش اه. والذي TE‏ إذا اختلف الجنس اه اج. قوله: 
(ووصل إلى ما وصل إليه الأول) أي وإن زاد على محل الأول اه اج. فالشرط عدم نقصان 
الثاني عن الأول . قوله: (وأن لا ينتقل) أي مع الاتصال» وآما قبل الاستقرار فلا يضر الانتقال 
إلا إذا جاوز الصفحة والحشفة كما قرره شيخناح ف. . قال ع ش على الغزي: : ولم يذكر 
التقطع› ولعله أراد بالانتقال ما يشمله» ويظهر أن بينهما عموماً وخصوصاًء لأن مفهوم الانتقال 


الاستقرار» م السيلان بتقطع أو ل والتقطع أن یکون بین أجزاء الخارج تقطع ایتداء اه. 
البجيرسي على الخطيب/ ج١/‏ م۱۸ 


TTT e TE 
ولو يبلل الحجرء أما الجافَ الطاهر فلا يؤثر فإن طراً عليه ما ذكر تعين الماء» انعم البلل‎ 
' بعرق المحل لا يضر لأنه ضروري» وأن يكون الخارج المذكور من فرج معتاد فلا‎ 
يجزىء في الخارج من غيره» كالخارج بالفصد ولا في منفتح تحت المعدة ولو كان‎ 
' الأصلي مفسداًء أن الاستتجاء به على خلاف القاس ولا في پول ختشی مشكلء > وإن‎ 
 لاجرلا نعم إن کان له آلة فقط لا تشبه تشبه آلة‎ a 
ولا آلة النساء أجر جزأً الحجر فيهاء ولا في بول ثيب تیقنته دخل مدخل الذکر لاتشاره عن‎ 
TT مخرجه بخلاف البكر لأن البكار ة تمنع دخول البول مدخل الذكرء‎ 
. إدا وصل البول إلى الجلدةء ویجزیء في دم حيض أو نفاس»› وفائدته فيمن انقطع دمها‎ 
. وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر» > ثم تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ولا‎ 
' إعادة عليها عليهاء ولو ندر الخارج كالدم والودي والمذي أو انتشر فوق عادة الناس» وقيل‎ 
عادة نقسه. . ولم يجاوز في الغائط صفحته وهي ما انضم من الأليين عند القيام وفي‎ 
۰ البول حشفته وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها كما قاله الأسنوي جار الحجرء‎ 

وما في معناه. آما النادر 


ا : وان لا يطرا) الطرة ليس بقيد بل لو كان الأجنبي موجوداً قبل كان السكم كذاك 1 
برماوي . قوله: (نجساً كان) أي مطلقاً . قوله: (أو طاهراً رطباً) هل مثل ذلك مثل المحل فيما 5 
إذا استنجى بالماء ثم قضی حاجته أيضاً قبل جفافه» ثم أراد الاستنجاء ء بالخجر فليتأمل سم على 
حج . وقضية إطلاقهم تعين الماء إذ لم ب MR‏ . فقول الشارح الآتي بعرق ١‏ 
المحل قيد. قوله: (معتاد) لو قال أصلي لكان أولى ق ل. آی: : إن كان مراده بالمعتاد 
الأصلي . قوله: (منسدا) أي انسداداً عارضاًء وإلا كفى فيه الحجر لأنه حينئذ يثبت یثبت له جمیع : 
الأحكام. قوله : (إن كان له آلة فقط) أي يخرج منها البول. قوله: ولا في بول یبا خرچ ۾ 
بقوله وأن لا ينتقل عن المحل الخ فالمنأسب تفريعه عليه. قوله : (قيقنته) أما إذاالم تتيقن 
دخوله فيجزيها الحجر ومثلها البكر . قوله : (عن مخرجه) أي محل خروجه الغالب. فوله: ip‏ 
وصل البول) أي يقيناً وأما إذا لم يتيقن ذلك أجزأه الحجر. قوله : (ويجزىء في دم حيض إلخ) ۰ 
وقيل لا يجزىء لعدم الفائدة لأنه لا بد من غسلها فلا تحتاج إلى الاستنجاء بالحجر: ورد بما 
ذكره الشارح بقوله وفائدته الخ. قوله: (فيمن فيمن انقطع) متعلق بالخبر المحذوفٍ. قوله: . 
(وعجزت) أي حساً أو شرعاً. قوله: ف قوله SA‏ ۰ 
قوله e‏ کک وودي» إلا آن يقال تي به هنا توطئة لقوله آما النادر الخ. قوله: 
(من الأليين) بفتح الهمزة ته تشنية ألبة. قوله : (أما النادر) أي أما اي ا وعبارة یره 


كتاب الطهارة/ القول في بقية شروط الاستنحاء بالحجر Vo‏ 


فلأن انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه» فنيط الحكم 
بالمخرج› وأما المنتشر فوق العادة فلعسر الاحتراز عنه» ولما صح أن المهاجرين أكلوا 
التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون» ومن رق بطنه انتشر ما 
يخرج منه ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماءء ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم 
بالصفحة والحشفةء أو ما يقوم مقامهاء فإن جاوز الخارج ما ذكر مع الاتصال لم يجز 
الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عما تعم به البلوى» ولا يجب الاستنجاء 
لدود وبعر بلا لوث لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها ولكن يسن 
خروجاً من الخلاف . 


والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا یضر شم ریحها بیده» 


أا النادر فیتکرر ويعسر الببحث عنه فأالحق بالغالب»› وهي أخصر من عبارة الشارح أي فالحق 
النادر بالأعم الأغلب . 


قوله : (فلأن انقسام الخارم) أي نوع الخارج» وإلا فالذي خرج لا يتكرر لأنه لا يمكن 
عوده حتى يحصل التكرر. قوله: (ريعسر البحث عنه) أي عن الخارج هل هو نادر آو لا؟ 
قوله: (فأنيط الحكم بالمخرج) أي بخروج المخرج مطلقاًء والأولى أن يقول بالخارج. قوله: 
(فلعسر الاحتراز عنه) أي الانتشار. قوله: (وهو مما يرق البطون) آي ما في البطون فهو مجاز 
من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه. قوله: (ومن رق بطنه الخ) رق الثلاثي لازم والمتعدي منه 
رباعي» وهو أرق . قوله: (ولأن ذلك) آي الخارج يتعذر ضبطه أي حفظه عن الانتشار. قوله: 
(أو ما يقوم مقامها) أي الحشفة. وفي نسخة أو ما يقوم مقامهما وهي غير ظاهرة إذ لم يقم مقام 
الصفحة شيء» ويمكن أن يقال يقوم مقامها جوانب الثقب الذي أقيم مقام المنسد حرر. قوله: 
(مع الاتصال) فإن تقطع تعين في المنفصل الماءء وإن لم يجاوز صفحة ولا حشفةء فإن تقطع 
وجاوز بأن صار بعضه باطن الألية أو في الحشفة وبعضه خارجها فلكل حكمه. وفي شرح م 
ر: أنه يعفى عن مجاوز الصفحة والحشفة فيمن ابتلي به داثماً بشرط أن يفقد الماء اه م د. 
قوله : (من إزالة) بيان لمقصود» والمراد إزالتها بالماء. وقوله: (أو تخفيفها) أي بالحجر. 

قوله : (والواجب في الاستنجاء آن يغلب على ظنه) أي استعمال الماء إلى أن يغلب الخ . 
وكان المناسب أن يقول استعمال قدر من الماء يغلب على الظن زوالهء إذ عبارته فيها إبهام . قال 
قى ل: وعلامته ظهور الخشونة بعد النعومةء ولا يتصور فيه تثليث وإن ذكره شيخنا م ر فراجعه 
اه. وعبارة م ر في شرحه: أما الاستنجاء بالماء فيسن فيه التثليث كسائر النجاسات» كما أفتى به 
الوالد رحمه الله اه. قال ع ش: ومعناه أنه إذا استعمل ماء حتى غلب على ظنه زوال النجاسة 
فهي كالغسلة الواحدة فيسن أن يأتي بثانية وثالثة اه. قوله: (ولا يضر شم ربحها بيده) . 


a ۷۹‏ کتاب لار الول في ب بقية ژ شروط الاستنجاء ال 


قلا يدل جلى بقاتها على المتعل وإن حكمتا على يده بالتجاسة لأنا ل : نتحقق أن محل : 
الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقاً للمحل لاختمال أنه من جوانبه فلا ننجس بالشك» 
ES CEE‏ 
النجاسة. 


(فإذا ارا الستنجي ( (الاقتصار ا أحدهما) أي الماء و الحجر (فالماء انض) 
من الاقتصار على الحجر لأنه يزيل العين والأئرء بخلاف الحجز ولا استنجاء من غير ما ' 
ذکر» فقد نقل الماوردي وغيره الإجماغ على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح ١‏ 
قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين آن يكون المحل رطباً او باسنا u‏ : 
بوجوبه إذا كان المحل رطباً لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسةء وهذا مردود فقد قال 


فائدة: إذا أردت أن لا بظور للنجاسة ريح في يدك فبلها بالماء قبل الاستنجاء E‏ ف 


قوله: : (وإن حكمنا على يده بالنجاسة) أي فلا تصح صلاته قبل غسلها ونچ ما . 
أصابها مع الرطوبة إن علم ملاقاتها العين محل النجاسةء بخلاف ما لو شك على الإصابة 
بموضع النجاسة أو غيره لأنا لا ننجس بالشك اه ع ش على م ر. قوله : (لأنا لم نفحقق الخ) . 
قال ابن حجر : إلا أن شمها من الملاقي للمحل فإنه دليل على نجاستهما. اقلت: وهو مستفاد 1 

من التعليل» وهو قوله: لأنا لا نجس بالشك» وأما التعليل الثاني وهو قوله: ولأن هذا المحل 
خفف فيه يقتضي عدم تنجس المحل سواء شمها من الملاقي آم لا. قال الزيادي :؛وإطلاقهم ؛ 
يخالفه أي ولا فرق بين آن يشمها من الملاقي أو لا للعلة الثانية اه اج. وقال شيخنا . 
العزيزي : : مقتضى العلة الأولى الحكم بنجاسة الموضع حيث تحقق أن الريح من النحل ' 
الملاقي للنجاسة» وليس كذلك بل يحكم بطهارة الموضع وإن تحقق ذلك فالمعوّل عليه العلة . 
الثانية وهي قوله: ولأن هذا المحل إلى الخ. فتستصحب غلبة ظن زوال النجاشة» بوکلام ابن ` 
حجر هو الظاهر لأن الحكم بطهارة المحل بعد تيقن أن رائحة النجاسة في المحل الملاقي . 
للدبر بعيد. قوله: (خفف فيه) أي في هذا المحل يؤخذ منه أنه لو تو قف E‏ 
أشنان أو غيره لم يجب وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش على م ر. 1 


قوله: (المستنجي) فيه حذف الفاعل في غير المواضع التي E OE‏ 
بأنه بدل من الفاعل المستتر في الفعل بدل كل من كل. قوله: : (ولا استنجاء من غير ما ذكر) 
أي من غير الخارج الملوث مرحومي. قوله : (کما قیل به) آي بنظیره. أي لأنهم قالوا إذا ٤‏ 
أصاب دخان النجاسة محلا رطباً فإنهيتنجس. وأجیب: بأنه قياس مع الفارق» الأن دخان .. 
النجاسة نجس والريح طاهرء وعبارة ابن حجر : ویکره ه من الريح إلا إناخرج والمحل رطب 
اه. أي فلا يكره. وإنما استحب الاستنجاء من أخروج الدود والبجر الخاليين عن الرطوبة ٤‏ 


كتاب الطهارة/ القول في آداب قاضي الحاجة ندباً ¥ 


الجرجاني : إن ذلك مكروه. وصرح الشيخ نصر الدين المقدسي بتأثيم فاعله» والظاهر 
كلام الجرجاني وقال في الإحياء: يقول بعد فراغه من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من 
النغاق وحص فرجي من الفراحش . 
[القول في آداب قاضي الحاجة ندباً] 
(ويجتنب) قاضي الحاجة (استقبال القبلة واستدبارها) ندباً إذا كان في غير المعد 
لذلك مع ساتر مرتفع ثلثي ذراع تقريباً فأكشر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي» 


خروجاً من الخلاف لأنهما مظنة لخروج الرطوبة اه إطفيحي . قوله: (والظاهر كلام الجرجاني) 
أي الكراهة مطلقاً وهو المعتمد. قرله: (اللهم طهر قلبي من التفاق) يحتمل أن المراد نفاق 
الاعتقاد أي الاعتقاد الفاسد كاعتقاد المعتزلةء فيكون المراد أدم تطهيره منهء أو نفاق العمل 
فيكون المراد قطع أصوله من القوة الشهوية والغضبية اه. شرح العباب. 

قوله: (ويجتنب الخ) لو قدم هذا على الاستنجاء لوافق الوضع الطبع» ولعله خالف ذلك 
اهتماماً بالواجب ق ل. أي لأن غالب هذا مندوب» ويجب على الولي منع موليه مما يحرم 
ويندب منعه مما يكره ق ل. ويؤخذ من هذا حرمة شراء آلة اللهو للولد الصغيرء فقوله: 
ويجتنب أي المكلف وولي غيره» وكلام المتن محتمل لكل من وجوب الاجتناب وندبه» لأنه 
مفروض فى غير المعد بدليل قوله: وفي الصحراء. وذلك لأنه إذا كان بساتر والحالة هذه 
فالاجتناب مندوب» وإن کان بدونه فالاجتناب واجب. وکلام الشارح لا یأبی هذا ولیس قوله 
ندباً تخصیصا للندب بإحدیى الصورتین» بل هو بیان وتفصیل للمراد منه فبینه بقوله ندبا» وبقوله 
يحرمان الخ . قوله: (قاضي الحاجة) قال بعضهم : أي مريد قضائها اه. والأولى حمل القاضي 
على القاضي بالفعل» وعلى مريد قضائها لأن بعض السنن الآتية خاص بالقاضي بالفعل. قوله: 
(استقبال القبلة) أي عين الكعبة يقبناً أو ظتاء قال في الخادم» من الهم بيان المراد بالقبلة هنا 
هل هو العين أو الجهة فيحتمل العين» لأنه المراد حيث أطلق في غير هذا الباب» ويحتمل 
الجهة لقوله: ولكن شرقوا أو غربوا اه. ولعل المتجه الثاني ثم رأيت شيخنا م ر قاله ثم اعتمد 
الأول ع ش على م ر. قوله: (لدلك) أي لقضاء الحاجة. 

قوله: (مع ساتر) قال شيخنا م ر: عريض بحيث يستر العورة وخالفه حج» وكلام الشارح 
يوافقه ولو كفاه دون ثلشي ذراع كفى» أو احتاج إلى زيادة وجبت. وعبارة شرح م ر ويشترط في 
عرض الساتر أن يعم جميع ما توجه به سواء في ذلك القائم والجالس اه. قوله: (مرتفع) أي في 
حت الجالس» وعلله الأصحاب بأن ذلك يستر من سرته إلى موضع قدميه» وأخذ منه والد شيخنا أنه 
لو قضى حاجته قائماً لا بد أن يستر من سرته إلى موضع قدميه صيانة للقبلة وإن كانت العورة تنتهي 
للركبة اح ل. قوله: (بذراع الآدمي) راجع لجميع ما قبله. قوله : (فهما) أي الاستقبال والاستدبار 


TVA‏ کتاب الطهارة/ القول في آداب قاضي الحاجة ندباً 


وإرخاء ذيله كاف في ذلك أفهما حینئذ خلاف الآولىء ويحرمان في البثاء غير المعد 
لقضاء الحاجة» و(في الصحراء) بدون الساتر المتقدم. والأصل افي ذلك ما في 
الصحيحين أنه ع قال : إا تينم ES le‏ 
اون شرقوا أو غریوا» 


وقيهما ee‏ 
وقال جابر: انهى النبي ل أن تستقيل القبلة بول فرأيته 44 قبل أن بابض بمام 
يستقبلها». رواه الترمذي وحسنه» . 


حيتذ أي حين إذ كان البناء غير معد مع الشاتر خلاف الأولى وهو المعتمد: 
قوله: : (وفي الصحراء) زاختلف في غلة ذلك فقيل لأن الصحراء لا تخلو عن مصلل من 
: ملك أو جني آو إنسي» فربما وقع بصره على فرجه فیتآذی»› وقال النووي: إن جهة القبلة 
٠‏ معظمة فوجب صيانتها في الصحراء ورخص في البنيان للمشقة. قوله : (والأصل في ذلك) أي 
المذكور من الجواز والتحريم) | قوله: SON‏ 
يستدبر القبلة بعين الخارج لا/بالصدر حتى لو استدبر القبلة وبال ا و استقبلها وني ذکره لز 
جهتها وبال» فلا حرمة اه ق ل خلافاً للزيادي . قوله: (ولا تستدبروها) لا يخفى أن المراد 
OS O‏ إليهاٍ كاشفاً لدبره 
حال خروج الخارج» وآنه إذا استقبل أو استدبر من جهتها لا يجب الاستتار أيضاً عن الجهة 
المقابلة لجهتهاء > وإن كان الفرج مكشوفاً إلى تلك الجهة حال الخروج» لأن كشف الفرج إلى 
لك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استديارها خلاقاً لما يتوهمه كقيز تبن الطلبة ا 
شوبري: قوله: (ببول ولا غائط) على اللف والنشر المرتب أي لا تستقبلوها بول ولا 
دا بغائط» لان الاستقبال جعل الشيء قبالة الؤجه والاستدبار جعل الشيء جهة دبره. 

قوله : (ولکن شرقوا آو غربوا) فإن قلت : إن شرقنا استقبلنا وإن غربنا استدبرنا. قلت : 
> هذا محمول على أهل المدينة ومن داناهم» فإنهم إذا شرقوا لم يستقبلوا وإذا غربوا لم يستدبروا 
اه زیادي . قوله: : (قضى حاجته في بيت حفصة) أي في غير المعدَ مع الساتر كما قاله 
المرحومي. قوله: (مستدبر الكعبة) هذا هو محل الدليل . قوله: (فرآيته قبل أن يقبض بعام 
الخ) فإن قلت : : هذا الحديث ظاهر في النسخ فيقتضي الجواز مطلقاً. قلت: هذا ما توهمه 
أ بعضهمء ورذ بأنه محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه أي رآه في المعد لقضاء الحاجةء. 
SS SSG SL‏ د من حاله اغ 


-(۱) آخرجه البخاري ٤4۸/۱‏ 45( ت /4 (0۹/ 6). 
(۲) .أخرجه البخاري (4A) ۲٠۰/۱‏ ومسلم ۲۲۵/۱ :)۲۹٩/٨۲(‏ 
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فحملوا الخبر الأول المفيد للحرمة على القضاء وما ألحق به لسهرلة اجتناب المحاذاة 
فيه» بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراءء فيجوز فيه ذلك كما فعله ية بياناً 
للجواز» وإن كان الأولى لنا تركه كما مر . وأما في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة 
ولا خلاف الأولى قاله في المجموع. ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهب عن 
يمين القبلة وشمالهاء فإنهما لا يحرمان للضرورة كما سيأتي» وإذا تعارض الاستقبال 


لمبالغته في الستر. قال في الإيعاب: 
الخصائص لا تثبت بالاحتمال. قوله: (فحملوا الخبر الأول) أي وهو قوله: إذا أتيتم الخ. أ 
وحملوا الخبر الثاني وهو فعله ية الشامل لاستقباله الذي رواه جابر» واستدباره ا 
بيت حفصة على غير المعد مع الساتر» وهو وإن كان خلاف الأولى» لكن فعله لبيان الجواز 
كما أشار له الشارح بقوله كما فعله با بياناً للجواز اه. 

قوله: (بخلاف البناء غير المذكور) وهو النباء غير المعد مع الساتر. قوله: (غير 
المذكور) أي في قوله ويحرمان في البناء غير المعد لقضاء ء الحاجة. وفي الصحراء ٻدون 
الساتر» وغير المذكور تحته صورتان : أن يكون معدا مطلقاًء وأن يكون غير معد مع الساترء 
لكن قول الشارح بعد: : أما المعد الخ . يقتضي أنه خاص بصورة واحدة وهي الثانية» ومن ثم 
اقتصر عليها المحشي . قوله: (مع الصحراء) أي ومع الساتر م د. قوله : (أما المعدَ الخ) محترز 
قوله: إذا كان في غير المعد فهو لف ونشر مشوش . . واعلم أن الخلاء تارة يعبر عنه الفقهاء 
بالمعدء وتارة يعبرون عنه بمأوى الجن» فالإعداد يحصل بأحد شيئين بالتهيثة للمحل كبيوت 
الأخلية وإن لم تقض فيها الحاجة بالفعل» وبقضاء الحاجة بالفعل مع العزم على العود وإن لم 

قوله: (ولا خلاف الأولى) أي ولا هو خلاف الأولى فهو خبر مبتدأ محذوف» ويصح 
نصبه على أنه خبر ليكون محذوفةء وأما كونه معمولاً للا فلا يصح لأنه معرفة بالإضافة »> وهي 
إنما تعمل في النكرات عملا بقول الخلاصة : 

عمل إن اجعل للافني نكره 

قوله : (فإنهما لا يحرمان للضرورة) آي حيث غلب على ظنه تنجسه بالخارج وإلا راعى 
القبلة اه. طبلاوي. قوله: (وإذا تعارض الخ) قال شيخنا ق ل: لا يخفى أن هذا التعارض لا 
يتصوّر وإن ذكره جمع من الفضلاء والعلماء اه. وأقول: يمكن تصويره بأن يكون بمحل لا 
يتمكن فيه من غيرهما كأن يكون المحل مستطيلاً لجهة القبلة كاللحدء فلا يدخله الشخص إلا 
رفا و إا اة ييل واا أن عر ركاه الجدار أف ن ي ورام ولا ك 
الانحراف إلى غيرهما وبقرّب ذلك أو يعينه ما قاله سم أنه لو قضى الحاجتين لم يجب الستر 
إلا من جهة القبلة فقط اهاج. وإيضاح ذلك ما قاله بعضهم : وإذا تعارض الاستقبال 


YA‏ | ۰ كتاب الطهارة/ القول في آواب اضي الحاجة 


والاستدبار تعين الاستدبار ولا يحرم ولا یکره استقبال القبلة راسا حال الاستنجاء 
أو الجماع أو إخراج الريح» E E, ET‏ البول 
والغائط» و 0 : 


[القول في آداب قاضي الحاجة] 
و ندیاً «البول) والغائط (في الماء الراكد) للنهي عن البول ذ فيه في E‏ 


والاستدبار آي تعذر عليه غيرهماء ا رو ی ف ا 
: الاستقبال والاستدبارء ویمکن فیها کل منهماء وذلك كاللحد الذي يوضع فيه الميت؛ فإنهم 
يجعلونه بقدر وضع جنب الميت فيه» فیتآتی فيه الاستقبال والاستدبار ولا یتأتی فيه غیرهما 
آي وكان جداره غير عريض بحيث لا يحصل للستر المطلوب» e‏ : وإذا تعارض , 
الخ. ولیس معنى تعارضهما أنه لم يمكن إلا واحد منهما اه. 
فرع : أشكل على بعض ضعفة الطلبة قولهم: لو هبت الريح غن يمين القبلة وشمالها جاز 
الاستقبال والاستدبارء فلو تعارض الاستقبال والاسندبار قدم الاستدبارء أن المراد 
بقولهم جاز الاستقبال والاستدبار التخيبر بينهما مع إمكانهما وأن المراد بتعارضهما أ ته لم یمکن. 
إلا أحدهما فلا معنى لتقديم والاستدبار وهو خطأً واضح»› بل معنی قولهم جاز الاستقبال 
والاستدبار انه يجوز الممكن منهماء قإن أمکنا فهو معنى تعارضهماء وهذا واضح . لكن الزمان: 
٠‏ أحوج إلى التغرض لذلك سم على ابن تحجر . قوله: : (ثعين الأستدبار) لأن الاستقبال أفخش.' 
قوله : (وذلك) أي التقييد بالحالة المذكورة. وقوله : (منتف في الثلاثة). ومحل ذلك ونخوه من 
الآداب ما لم يغلبه الخارج أو بضره كتمه وإلا فلا حرج . . وحينئذ يجب عليهم الغض كما لو 
احتاج إلى الاستنجاء مع كشفا العورة عند حضور من ذكرء وقد ضاق الوقت فإنه يجب عليه 
الاستنجاء والحالة هذه ولا بخالف مأ أفتى به والد شيخنا فيمن خاف فوت الجمعة لولم 
يفعل ما تقدم آنه لا يجب عليه أن يفعل ذلك بل يجوز له لأن للجمعة بدلاً ولا كذلك الوقت. 
:قاله ح ل. قال ع ش على م را: وينبغي أن كشفها والحالة ما ذكر مستحب لأن غايته أن هذا 
أعذر مجوز للترك» والأصل في الأعذار أنها مسقطة للإثم فقطء وتحمل المشقة معها:أولىء؛ 
وأيضاً فقد قالوا: a SS E‏ 
اه بحروفه. 
قوله: ت أعاده ا ا إشارة إلى مغايرة الحكم الارن وهو 

اجتناب الاستقبال والاستدہار للحكم .الثاني وف اجات البول في الراكد وما بعده اع ش 

لأن الأول يصدق بالوجوب. قوله: (والغائط) وهو أولى بالكراهة. قوله : في العاء الراك 
سواء کان قليلاً أو كثيراً إلا ان بستبنخر بحیث لا تعافه الأنقس بحال» ویکره ؤ في النيل مبطلهاً 
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مسلم ومثله الغائط بل أولىء والنهي في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلاً لإمكان طهره 
بالكثرة وفي الليل أشد كراهة لأن الماء بالليل مأوى الجنء أما الجاري ففي المجموع 
عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثيرء ولكن يكره ف في الليل لما مرء ثم قال : 
وينبغي أن يحرم في القليل مطلقاً لأن فيه إتلافاً عليه وعلى غيره» ورد بما تقدم من 
التعليل وبأنه مخالف للنص وسائر الأصحاب» فهو كالاستنجاء بخرقة ولم يقل أحد 
بتحريمه» ولكن يشكل بما مر من أنه يحرم استعمال الإناء النجس في الماء القليل . 
وأجيب: بأن هناك استعمالاً بخلافه هنا. 


تنبيه: محل عدم التحريم إذا كان الماء له ولم يتعين عليه الطهر به بأن وجد 
غیره» أما إذا لم يکن له كمملوك لغیره أو مسبل آو له 


جارياً كان أو راكداً» سواء استبحر آم لا م ر. فالتفصيل إنما هو في قضاء الحاجة في الماء 
نهاراً. 
والحاصل أنه في الليل مطلقاً وكذا في النهار إلا في الراكد المستبحر والجاري الكثير. 
فرع: يندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلا للاتباع» ولأن دخول الحش يخشى منه ليلا والنهي 
عن نقع البول في البيت وتعليله بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه بول منقعء کما لا تدخل بیتاً فيه 
كلب أو جنب أو صورة لا يعارض ذلك لاحتمال آن يراد بالانتفاع طول المكث› وهو غير 
لازم من الاتخاد أو النهي خاص بالنهار› ورخص فيه ليلا فتأمله طبلاوي . 


قوله: (وإن كان الماء قليلا) معتمد. قوله: (ولكن يكره في الليل) أي البول في الكثير 
الجاري . قوله: (لما مر) أي إن الماء مأوى الجن. قوله: (ويتبغي أن يحرم) ضعيف . قوله: 
(مطلقاً) جارياً أو راكداً. وقوله: (لأن فيه إتلافاً عليه وعلی غیره) يؤخذ منه إن محله إذا کان 
مباحاً أو مملركاً له. قوله: (بما تقدم من التعليل) أي إمكان طهره بالكثرة. قوله: (فنهو 
كالاستنجاء بخرقة) أي في أنه يمكن تطهيرها بعد تنجسها فلا يرد أن الاستنجاء لحاجة بخلاف 
البول في الماء فلا جامع بينهما. 

قوله: (بأن هناك استعمالا) لو قال بأن هناك تضمخاً لكان صواباً ق ل. والأولى ما قاله 
الشارح لأنه ليس هناك تضمخ بالنجاسة بل استعمال. قوله: (إذا كان الماء له) أو مباحاً. قوله: 
او مسیل) او موقوف ولو کان مستبحرا كما تقله في شرح الاب خلاقا لا تقله سم في الل 

في المستبحر» وصورة الموقوف أن يقف إنسان ضيعة مثلاً ليملا من ريعها نحو صهريج أو 
فسقية» أو أن يقف برا فيدخل فيه ماؤه الموجود والمتجدد تبعاًء وإلا فالماء لا يقبل الرقف 
قصداً اه رشيدي على م ر وع ش. ویحرم أيضاً الاستنجاء في جدار موقوف أو مملوك› 


' کتاب اا کک کک الحاجة‎ RS YAY 


وتعين للطهارة بأن دخل الوقت ولم يجد غيره فإنه يحرم علیه. فإِن قیل : الماء العذت 
٠‏ ربوي لأنه مطعوم فلا يحل البول فيه. أجيب : بما تقدم» ویکره أيضاً قضاء الحاجة 
بقرب الماء الذي يكره ا ي e‏ 
٠‏ الماء كالبؤل فيه. | 


۰ (و) ينجتنب ذلك ندبً تحت الشجرة اتر االو كان أ ما وني فيو رت 
الشمرة صيانة لها عن:التلويث عند الوقوع فتعافها النفس ولم يحرموه لأن التنجيس غير 
متيقن› : نعم إذا لم يكن علبها ثمر وكان يجري علبها الماء من مطر أو غير قبل آن شمر 


وينبغي أن یرم البصاق والمخاط في لأنه يۇؤذي ا لاستقذارهم ذلك TT‏ 
5 (أوله وتعين للطهارة) ظاهره أنه يحرم ولو كثيراً لاحتمال تنجسه بتغیره» وعبارة اج 
ظاهره: هره: ولو كان مستبحراً بحيث لاتعافه الأنفس بحال لا حالاً ولا مآلاً مع قضاء الحاجة فيه 
: في تحريمه في الحالة المذكورة نظر ولو عافته نفس المالك دون غیره» فالوجه 
اعتباره دون غیره. قوله: (اجيب بما تقدم) أي من أنه يدقع النجس عن نفسه ولإمكان طهر 
القليل منه بالكثرة. قوله : (يدقع النجس) أي باعتبار ج جنسه أي بالنظر للماء الكثيرء > وعبارة 
الطبلاوي وشمل كلامه الماء العذب فلا یحرم» وإن کان ربویاً وفارق الطعام بأناله مع إمکان 
طهره ه قوَة دفع النجاسةء ولوف الا آو باعتبار جنسه أي بالنظر للماء الكثير فلا يرد أن الماء 
القليل لا يدفع النجس أي لأنه ينجس'به. اقوله: (تحت الشجرة) المراد بالتحتية ما تصل به 
الشمرة الساقطة غالباً عادة سم . ولا فرق بين الثمرةالمملوكة وغيرهاء ا 
التنجيس أما من حيث دخول ملك الغير فحرام إن لم يرض أو يعتقد رضاء» والمزاد بالثمرة ما" 
يقصد الانتفاع به بأکل أو غیره کشم ودبغ ولو نحو ورق مما تعاف الأنقس الانتفاع به بعذ 
تلویثه اج . وهذا في شجرة في ملكه أو بأرض مباحة أو مملوكة وأذن مالكها أو علم رضاه 
وإلا حرمء فلو كانت له والثمرة لغيره اتجه عدم الحرمة شوبري» ويكره من جهة الثمرة وعبارة 
ق ل على الجلالء وينبغي أن محل الكراهة إذا كانت الثمرة له والأرض له آو کانا ماحين؛ 
وأما إذا كانت الثمرة له دون الأرض فان جاز له قضاء الحاجة فيها بأن كان المالك يرضى 
بذلك»› فالكراهة من جهة الثمرةء وإن لم يجز جاءت الحرمة أيضاًء وإن كانت الأرض له دون 
الشمرةء فالكراهة إن کان بإذن مالكها وإلا فالحرمة أيضاً وإن لم یکن له واحد منهما فان جاز 
له قضاء الحاجةء فالكراهة للثمرة أيضاً. قال العبادي : وسقي الشجر بالماء النجس كالبول أخذاً 
من العلة فراجعه اه. قوله: (المشمرة) أي التي من شأنها ن تد تثمر ولو في غير وقت الثمرة» فلا 
يشترط أن تكون مثمرة بالفعل وعبارة ق ل على الجلال : والمراد بما يثمر. ما من شأنه ذلك 
وان لم يلع أوان الإائمار عادة كالودي الصغير. قوله.: غير متيقن) ينغي أن یزاد ولا مظنون 
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لم یکرہ کما لو بال تحتهاء ثم أورد عليه ماء طهوراً» ولا فرق في هذا وفي غيره مما 
تقدم بين البول والغائط . 

(و) يجتنب ذلك ندباً (في الطريق) المسلوك لقوله به : (اتقو اللعانين). «قالوا 
وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم»' تسیباً 


سم . قوله: (بين البول والغائط) لكن الكراهة في الغائط أشد منها في البول خلافاً لما أشار إليه 
في الشرح الصغير» لأن البول يطهر بماء وبجفافه في الشمس والريح في قول. بخلاف الغائط 
فإنه لا يطهر مكانه إلا بعد النقل؛ ولا يطهر بصب الماء عليه» ويمكن أن يقال إنها في الغائط 
أخف من حيث إنه يرى فيجتنب» ومحل ذلك ما لم يعلم بطهره قبل الثمرة بنحو سيل وإلا فلا 
كراهة م ر في شرحه. 


قوله : (في الطريق) أي والحال أنه مباح. أما المسبل والموقوف وملك الغير فيحرم عليه 
قضاء الحاجة فيه . قوله: (المسلوك) وإن لم يكثر طارقؤه طب»› واو زلق أحد في الغائط في 
الطريق وتلف فلا ضمان على الفاعل وإن غطاه بتراب أو نحوهء لأنه لم يحدث في التلف فعلاً 
أي غير جائز وما فعله جائز له ع ش على م ر. والفرق بينه وبين ما قالوه من الضمان بإلقاء 
القمامات كقشور البطيخ في الطريق أن الأصل أن وجود الغائط في الطريق إنما هو عن ضرورة 
قامت بفاعله» بخلاف القمامات أفاده شيخنا ح ف. والعشماوي» ومثله في ع ش على م ر. 
وسثل العلامة زي عما لو تغوَّط في الطريق فهل يجب عليه أن يغطيه بتراب مثلاً آم لا؟ فاجاب 
بأنه لا یغطیه بل یبقیه بحاله لیجتنب اهھ. 


قوله : (اتقوا اللعانين) أي اجتنبوا فعل اللعانين أي اتقوا تخلي اللعانين. قالوا: وما تخلي 
اللعانين؟ قال: تخلي الذي الخ. فهو على حذف مضاف. والحاصل: أن في هذا اللفظ مجازاً 
بالحذف آي فعل اللعانين» ومجازاً عقلياً من باب الإسناد إلى السبب كبني الأمير المدينة لأنهما 
نلعزاة لا لأغتاة لى لها تا في للحن تي اللعن إلبهها الجن اللي في لغ 
اللعانين» والمجاز بالحذف في اتقوا اللعانين» فهو على حذف مضاف آي فعل اللعانين كما 
تقدم» وأشار الشارح إلى المجاز العقلي بقر له تسبباً بذلك الخ. وأشار إلى المجاز بالحذف 
بقوله والمعنى احذروا الخ. قوله: (الذي يتخلى الخ) الذي يطلق على المفرد وغيره فهو مطابق 
لما قبله» ويدل على ذلك قوله: SCA‏ وقال ع ش : كان الظاهر 
اللذان يتخليان ليطابق قول السائل وما اللعانان. والجواب: أن أو بمعنى الواو. 


قوله: (آو في ظلهم) أو للتنويع› وفي رواية أو في مجالسهم فیکون شاملا لمواضع 


(۱) آخرجه مسلم ۲۲٢/۱‏ (۲۹۹/۹۸). 
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بذاك في لبن الاش لا كيرا عا اشن إا عة اة إذ أضله اللاعنان 
الإسناد للمبالغةء والمعنى اجذروا سبب .اللعن ألمذكور»› ولخبر أبي داود بإسناد 
جيد: «اتقوا الملاعن الشلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل»“ والملاعن 
LL‏ والموارد طرق آلاء والتخلي التغوّط وكذا البراز وهو بسر الباء على 
ا البول كما ضرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك في المواضغ 
الثلاثة. . وفي المجموع ظاهر کلام الأصحاب کراهته» وينبغي حرمته الصحيحة 
ولإیذاء المسلمين انتهى. | : 

۰ والمعتمد ظاهر كلام اا و لطریق آعلاه وقیل صدره وتیل ما برز ت 
أما الطريق المهجور فلا كراهة فيه . 

(و) بتجنب ذلك نديا في (الظل) للنهي عن التخلي في ظلهم اي في الصيف 
ومثله مواضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء (و) في القب وهو بضم المثلثة المستدير 
النازل للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره لما قيل إنه مسكن الجنء ولأنه قد یکون فيه 
جرا شت ادي او قوي فيۋذيه آو ينجسه ومثله السرب وهو بفتح إلسين والراء 


٠‏ الشمس في الشتاء . قوله : j‏ أصله اللاعنان) ي أصله الثاني فلا ينافي أن أصله الأول 
الملعونين. قوله: : (المذكور) نعت لسبب ق ل ولا يتعين» بل يجوز أن يكون نعتاً للعن لكن ما 
ذكره هو المتبادر. قوله: : (البراز) بدل من الملاعن فهو موضع مجازاً اه شيخنا. قوله: 
(کراهته) معتمد. قوله : (وينبغي حرمته) ضعيف. قوله: (وقيل صدره) أي أله . وهذا الخلاف 
من جهة اللغةء e‏ قوله: (ما برز منه) آي ما ظهر منه وان لم 
يكن أعلاه فهو أعم منه. قوله: (آما الطريق المهجور) محترز قوله المسلوك. قوله: (في الظل) 
. محله إا لم يكن موضع الظل و الشمتس محلا للمعصية كقيض لمكن وإلا فلا كراحة امإ 
ج. قوله: : (موضع اجتماعهم) آي لنحو حديث مباح أما الحرام فلا يكره ه بل لو قبل بندبه تنفيراً 
. لهم لم يبعده وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية ولا يكره في الاجتماع لمكروه إن تيفن ذلك 
أو ظنهء وينبغي في الشك الكراهة نظراً إلى أن الأصل في الاجتماع الإباحة اه برماوي . قوله: 
(بضم المثلثة) أي أو فتحهاء بل اقتصر في .المصباح عليه وفي شرح البهجة فتح المثلثة أقصح 
من ضمهاء وشمل قوله الثقب ما حصل بحفره في الحال وهو مضع نظرء والكلام في غير 
المعد لقضاء الحاجة سم. قوله: (التازل) ويقال له الحجر. قوله: (مسكن الجن) وفي الشامل 
وغيره أنهم قتلوا سعد بن عبادة رضي الله عنه لما بال فيه ومثله الخائط. قوله: ت 


> (۱) أخرجه أو داود ) e»‏ ) وابن ¿ ماجة 1۹4/1 (۳۲): ` 
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الشق المستطيل . قال في المجموع : ينبغي تحريم ذلك للنهي عنه إلا أن يعذ لذلك أي 
لقضاء الحاجة فلا تحريم ولا كراهة» والمعتمد ما مر من عدم التحريم . 

(ولا يتكلم على البول والغائط) أي يسكت حال قضاء الحاجة فلا يتكلم بذكر ولا 
غيره أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد یجب لخبر: «لا بخرج 
الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك“ رواه 
الحاكم وصححه» ومعنی یضربان يأتيان والمقت البغض»› وهو إن كان على المجمرع 
فبعض موجباته مکروه» فلو عطس حمد الله تعالی بقلبه 


ذلك) عبارة ق ل. نعم إن حمل على ظن الإيذاء له أو به ولم يكن مما يندب قتله لم يبعد 
تحريمه اه بحروفه. قوله: (حال قضاء الحاجة) ليس قيداً فالمعتمد الكراهة مطلقاً بمجرد 
الدخول ولو لغير قضائهاء كآن دخل لوضع إبريق مثلاً أو لسراج أو طال دهليزه. وفي شرح 
ابن قاسم العبادي على المتن ما يوافق كلام الشارح وهو مرجوح کما علمت اه. قوله: (آي 
بکره له ذلك) أي الكلام. وقوله: (بل قد یجب) إذا خشي وقوع محذور بمحترم کأعمی يقع 
في نحو بثر› وقد يسن إن رجحت مصلحته على السكوت كأن حدثته نفسه بصدقة وخشي من 
حيلولة الشيطان بينه وبينهاء فيسن أن يتكلم بالأمر بالإعطاء» وقد يباح لحاجة لم تترجح 
المصلحة فيها ولا يحرم في حال ولو بقرآن خلافاً للأذرعي حیث قال بتحریمه. قوله: (إِلا 
لضرورة) وهل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير 
ليعلم هل فيه أحد آم لا؟ فيه نظر. والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلامأء وبتقديره فهو لحاجة 
وهي دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلوّ المحل اه ع ش على م ر. 


قوله: (وهو وإن كان على المجموع الخ) آي الذي هو كشف العورةء لأن المجموع 
يصدق بالكل كالبعض»› وقوله: (فبعض موجباته) وهو التحدث مكروه» وانظر من أين تستفاد 
كراهة التحدث من هذا الحديث. وعبارة المدابغي قوله: وهو وإن كان على المجموع الخ 
جراب عما يقال الحديث يقتضي حرمة الكلامء لكن قد يقال ما الدليل على الكراهة فقط . 
قوله: (فلو عطس) من باب ضرب ونصرء وإنا آمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنقعة 
بخروج ما احتقن أي اجتمع في دماغه من الأبخرة. 

قوله: (حمد الله تعالى بقلبه) أي ويثاب عليه. وقولهم: الذكر القلبي لا ثواب فيه 
سحمول على ما لم يطلب بخصوصه» وهذا مطلوب فيه بخصوصه ع ش على م ر. قال 
بحضسهم : يؤخذ من هذا صحة ما ذهب إليه السادة الصوفية من جراز الذكر بالقلب والثواب 


(۱) أخوجه أبو داود )٠١(‏ وأحمد ۳١/۳‏ والحاكم ٠۷١/١‏ واأبن خزيمة .۷١‏ 


۸٦‏ ا ٠‏ كتاب الطهارة/ القول' ل في آداب قاي الحاجة 


ولآ يرك لساته آي یکلام يلسع به تقسبه: إذ لا يكره ه الهمس ولا التنحنع وظا 

کلامهم أن القراءة لا تحرم حينئذ» وقول ابن كج إنها لا تجوز أي جوازاً e‏ 
الطرفين فتكره وأن قال الأذرعي اللائتق ق بالتعظيم المنع . ويسن أن لا ينظر إلى فرجه ولا 
إلى الخارج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا ولا شمالاً. (ولا يستقبل ' 
الشمس) ولا (القمر) ببول ولا غائط أي يكره له ذلك (ولا پستدبرهما) وهذا ما جری . 
عليه ابن المقري في روضه والذي نقله النووي في أضل الروضة عن الجمهور أنه يكره . 
الاستقبال دون الاستدبار. وقال و في المجموع : : وهو الصحيح المشهور: وهذاهو: 
التعتمدة وإن قال في التحقيق إنه لا أصل للكراهة فالمختار إباحته وحکم استقبال بیت 


ف A‏ الان لخلوصه من الريای ولوا یکن ف رات فا ااا 
الفقهاء ء بالحمد به في الموضع المكروه فيه ذكر اللسان وهو الحق الذي ينبغي اعتقاده . وفيه أن " 
ما قاله الفقهاء ء إنما هو في الموضع الذي يكره فيه ذكر اللسان. وأجاب الشهاب ابن حجر في : 
الفتاوى الحديثية بقوله: : الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكراً متعبداً بلفظه؛ وإنما فيه 
فضيلة من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله وإجلاله بقلبهء وبهذا يجمع بين قول النووي في : 
شرح مسلم ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب وبين قولهم لا ثواب فيه»: :قهن 
نفي عنه الثواب أراد من حيث لفظهء ومن أثبت فيه ثواباً راد من حيث حضوره.بقلبه» فتامل 
ذلك فإنه مهم» ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور وغيره. : 
قوله: (ولا بحرك لسانه) ظاهر كلامه أنه لو حرك لسانه وإن فک ن ا 
عنه. قال ابن عبد الحق: وليس كذلك. قلت: ويمكن الجواب بأن تحريك اللسان إذا أطلق 
انصرف إلى ما يسمع نفسهء لأن التحريك إذا لم يسمع نفسه لا أثر له حتی لا یحنث به من ' 
حلف لا يتكلم ولا يجزيه في الصلاة لكونه لا يسمى قراءة ولا ذكرآ إلى غير ذلك من ' 
الأحكامء ومثله في ابن ججرع ش على م ر. قوله: (فتکره) معتمد٬‏ وقول الأذرعي ضعيف . 
قوله: (إلى فرجه) أي بلا حاجة. قوله: (ولا يعبث) هو من باب فرح كما في القاموس . قوله : 
(ولا يستقبل الشمس) أي حيث لا ساترء وعبارة زي قوله؛ ولايسعقل الس اى نة 
طلوعها أو غروبهاء هكذا أفهم | لان هذه الحالة هي التي يمكن فيها الاستقبال بخلاف ما إذا ' 
صارت في وسط السماءء فإنه لأ يمكن أستقبالها إلا إذا نام على قفاهء وحینئذ یبول اعلی نفسه 
هكذا آفهم وهكذا القمر ليلاً اه بحروفه. قوله: (ببول ولا غائط) أي بعينهما لا بصدره أو . 
ظهره. قوله: (وهذا هو المعتمد) معتمد. قوله: (لا اصل للكراهة) أي لكراهة الاستقبال. 
قوله: (بيت المقدس) المراد صخرة بيت المقدس فهو على حذف مضاف. قوله : (حكم 
استقبال الخ) ضعيف . والمعتمد أن استقبال بیت المقدس واستدباره بما ذکر مگروه أبلا ساترء 
أما مع الساتر فلا كراهة فإن أراد الشارح حكمهما المذكور في المتن فهو معتمد وإن أراد ` 
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ويسن أن يبعد عن الناس في الصحراء وما ألحق بها من البنيان إلى حيث لا يسمع 
للخارج منه صوت ولا يشم له ريح» فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم سن لهم الإبعاد عنه 
كذلك» ويستتر عن أعينهم بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل لقوله 5لا: 
«من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستتر به فإن الشيطان 
يلعب بمقاعد بني آدم . من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه ويحصل الستر براحلة 
أو وهدة أو إرخاء ذيله. 


حكمهما الذي ذكره الذي هو المعتمد كان هذا ضعيفاً اه م د. قوله: (أن يبعد عن الناس) أي 
ولو في البول إن كان ثم أحد غيره. قال أبو زرعة: وفي معنى الإبعاد في الصحراء اتخاذ 
الكنف في البيوت وإرخاء الستور والاستتار بنحو صخرة أو راحلة في الصحراءء ومقتضاه أنه لا 
يسن الإبعاد في المعد» وهو ما نقل عن الحليمي ومشى عله في عب» وعلله في شرحه بأنه لا 
يستحيا غالباً من فعلها فيه مع عدم الإبعادء وأطلق في الإمداد فشمل كلامه الأخلية المعدة بأن 
يدخل أبعدها من الحاضرين إن سهل» وبه صرح في التحفة» وقال الشيخ: إنه في غاية المتانة 
والاتجاه اه طبلاري . 

قوله: (سن لهم الإبعاد عنه كذلك) أي إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت الخ . 
قوله: (ويستتر عن آعينهم بمرتفع الخ) لا يخفى أن هذا ناشىء عن توهم اتحاد الستر عن 
القبلةء والستر عن أعين الناس وليس كذلك. إذ المدار هنا على ما يستر العورة عمن يمر عليه 
سواء وجد فيه ساتر القبلة أو لا. فلعل الشارح تبع فيما ذكره صاحب الروض»› وحينئذ فذكر 
إمكان تسقيف المكان وعدمه غير مستقيم فتأمل وافهم ق ل. قال العلامة الأجهوري : 
واعتراضه ظاهر فقد قال م ر في شرحه ما نصه: نعم إن کان في محل مسقف آو یمکن تسقيفه 
كفى الستر بنحو جدار وإن تباعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع» ولا يكفي مثل ذلك في القبلة› 
وبعضهم توهم اتحاد الموضعين فاحذره اه. ا 

قوله: (یلعب بمقاعد بني آدم) أي آنه يحضر أمكنة الاستنجاء وبرصدها بالأذى والفساد 
لأنها مواضع يهجر فيها ذكر الله تعالى ويكشف فيها العورات فأمر بسترها اه مرحومي . فحيث 
امتثل الأمر وفعل الستر منع عنه الشيطان وأديته» والمقاعد جمع مقعد اسم مكان أي يلعب في 
مواضع قعود بني آدم آي التي تنكشف بها عوراتهم آي يوسوس له حتى ينظر إلى فرجه لينظر 
هل هو كبير مثلاً أو صغير» أو يحدثه ليفعل بفرجه الفحشاء ونحو ذلك اه أطفيحي . . 


قوله: (من فعل الخ) فيه إشارة إلى أن هذا الأدب مندوب لا واجب»› ووجهه عدم تحقق 
نظر عورته . قوله : (أو إرخاء ذیله) ومنه سلعة فوف عورته وشعر كذلك کلحیته› ولو لم يتيسر 


AA‏ | کناب الطهارة/ القول في آداب قاضي الحاجة. 


هذا إذا کان بصحراء أو بنیان لا یمکن تسقیفه کأن جلس في وسط مکان واسع» 
فن كان في بناء يمكن تسقيفه أي عادة كفى كما في أصل الروضة. قال في المجموع : 
وهذا الأدب مو متفق على استخبابه» ومحله إِذا لم یکن ثم من لا يغخض بصره عن نظر . 
عورته ممن يحرم عليه نظرها» وإلا وجب الاستتار. . وعليه يحمل قول النووي في شرح 
مسلم يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كحالة الاغتسال والبول ومعاشرة' 
الزوجةء EE eS‏ 
هابة إذ قد تهب . . 


له ستر إلا بارخاء فیله لم بکافا|به إن آدی إلی تتجسه) ان في تنجس ثربه مشقة عليه والشرط. 
سقط بالعذر اع ش على م ر. o.‏ 

قوله : (او پبنیان لا یمکن تسقیفه) کبستان. قوله : (كفي) آي البناء على الساتر. و 
م یکن الع آي بان كام متاك من بق إكتره من يسرم علي رة او کان مناد من 
يجوز له نظر عورته› أو لم يكن ثم أحد أصلاً لأنها سالبة تصدق ب: بنفي الموضوع › ف 
يقال الأخضر أن يقول إذا كان ثم من يغض بصره الخ . لأنه قاصر على صورة واخدة. 


والحاصل : أن هذا النفي صادق بصور ثلاثة: کو اعد اشد أ ر كارش ' 
نظره» أو لا يغض» ولكن يجوز له النظر فالستر في الأحوال الشلاثة مندرب . قوله: (ممن . 
يحرم عليه نظرها) ومشل من يحرم نظره الصبي إذا كان يحكي العورة فيحرم كشفها أعنده اه ع ٠‏ 
ن. قوله: : (وعليه يحمل) أي على هذا التفصيل يحمل الخ . فقوله: كشف يجوز الخ أي إذالم . 
يمكن ثمّ من لا يغض بصره الخ. وقوله : (إما بحضرة الناس) الخ. أي إذا كانوا يخرم نظرهم 
ولا يغضون» فالحمل في الشقين› ویمکن أن یکون أيضاً في تعبیره بالجواز بأن يحمل على . 
خلاف الأولى المفهوم من كون الاستتار في هذه الحالة مستحباً. قوله : (في الخلوة) بدل مما | 
قبله» والمراد بها البناء السقف أو الذي يمكن تسقيفه شيخنا. والأولى: أن يقال hs‏ 
ليتق بض الاي ولو سج بدكل مقاب قر : إما بحضرة الناس الخ. قوله: ا(ومعاشرة) ٠‏ 
أي مخالطة. قوله: ب بحضرة لتاس) آي النین بحرم علیهم النظر ولا بغضون آیماارهم وعدا" 
هو محل الحمل. قوله : (فيحرم كشفها) ووجوب غض البصر لا ب Sis ECE‏ 
توهمه ح ل. قوله: ا ۰ 

قوله : (وإن لم تكن هابة) ضعيف» iL‏ 


والحاصل : كما قي الإیغاب آنه إن کان يبول ونغرط ماتعاً کره له استقبالها آي آلريع 
واستدبارهاء ر N‏ أو يتغوط ما قط رهل تراما کم یع قلت 


1. 
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بعد شروعه في البول فترد عليه الرشاش ولا في مكان صلب لما ذكر ولا يبول قائماً 
لخبر الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي 
َة کان يبول قائماً فلا تصدقوه أي یکره له ذلك إلا لعذر فلا يكره ولا خلاف الأولىء 
وفي الإحياء عن الأطباء أو بولة في الحمام في الشتاء قائماً خير من شربة دواء ولا 
يدخل الخلاء حافياً ولا مكشوف الرأس للاتباع . 


على الأوجه خلافاً لمن قال يكره لما فيه من عود الرائحة الكريهة عليه لأن ذلك لا يقتضي 
الكراهة اه م د. وعبارة شرح م ر: ومهب ربح آي محل هبوبها وقت هبوبها كما اقتضاه کلام 
قوله: (بعد شروعه في البول) أي أو الغائط المائع. وقوله: (فترد عليه الرشاش) أي 
منهما وعبارة شرح المنهج لثلا يصيبه رشاش من الخارج أي بولا أو غائطاً رقيقاًء وهذا أولى 
من اقتصار الجلال المحلي على الأول كالشارح هنا. 
شرح العباب حيث قال صلب بفتح فسكون وحينئذ ففيه الوجهان. قوله: (فلا تصدقوه) أي من 
قال كان عادته َة البول قائماً فلا تصدقوه» فلا ينافي ما في الصحيحين: أنه ية أتى سباطة 
قوم فبال قائماًا . والسباطة : كالكناسة لفظاً ومعنى› وعبارة بعضهم : ویکره آن يبول قائماً من 
غير عذر لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ما بات قائماً منذ أسلمت» ولا يكره ذلك 
للعذر لما روى النبي ية أتى سباطة قوم فبال قائماً لعذر» وقد روي من وجه غير قوي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : «أنه ك بال قائماً من جرح كان بمأبضه؛ بهمزة ساكنة وبعدها باء موحدة 
مفتوحة ثم ضاد معجمة مكسورة» وهو باطن الركبة. وفي الحديث ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
رسول الله َة فعله لمرض منعه من القعود. والاني : أنه استشفى بذلك من مرض وهو وجح 
الصلب جرياً على عادة العرب كما قاله الشافعى» والعرب تستشفى بالبول قياماً. والئالث : أنه 
لم يتمكن من القعود في ذلك المكان لكثرة النجاسة» فكأنه بال قائماً من علو إلى أسفل . 
قوله: (في الشتاء) ليس بقيد بل الصيف بالأولى ح ف. لما قيل إن بوله في الحمام في 
الصيف قائماً خير من شرب الدواء عشر مرات. قوله: (ولا يدخل الخلاء حافياً) ويسن له أن 
ينحي ما عليه من معظم فيكره تنزيهاً أن يحمل في الخلاء ما كتب عليه اسم معظم من اسم نبي 
أو ملك» وشمل المعظم اسم نفسه كأن نقش اسمه وكان معظماً على خاتم» وينبغي إلحاق 
المحلات المستقذرة بمحل قضاء الحاجة فى استحباب تنحية ما ذكر كالصاغة ومحل المكس 
ونحوهاء لجريان العلة فيها وهى صونه عن المحلات القذرةء فلو دخل به ولو عمداً غیبه ندباً 
بنحو ضم کفه عليه EE RO NS RE ae‏ 
تنجسه كما قاله الأسنوي وغيره كما في شرح م ر. وسئل أيضا عما لو خلق على يساره صورة 
البجيرمي على الخطيب/ ج/1۹۲ 


4۰ ۰ ۰ كتاب الطهارة/ القول في آداب فاضي اا الحاجة 


ويعتمد في قضاء الحاجة على يساره لأن ذلك أسهل لخروج الخارج؛ ويندب أن 
يرفع لقضاء ء الحاجة ثوبه عن عوزته شيئاً فشيئاً إلا أن يخاف تنجس ثوبه'فيرفع بقدر 
حاجته ویسبله شيا فشيئاً قبل انقضاء قیامه ولا يستنجي بماء في مجلسه إن لم يکن معداً 


:الذلاك آي یکره له ذلك لتلا يعود عليه الرشاش فينجسه بخلاف المستنجي بالحجر 
والمعد لذلك› وللمشقة في المعد لذلك ولفقد العلة في الاستنجاء بالحجز» ا أن 


ا «ولا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأً فيه فإن عامة 
الوسراسش فة" له اذا لم يكن ثم a BE E E‏ والماء a‏ 


جلالة ونحوها E E‏ آا وار ااب نه نتخیر حیث لم 
بخالط الاسم بنجاسة وإلا فباليمين اه. قول : ولو خلق ذلك في الكفين معاً فهل يكلف لف 
> خرقة أم لا؟ فيه نظر. والأقرب عدم تكليفه ذلك» ثم ينبغي أن المراذ من قول م ر : فباليمين 
أنه يسن له ذلك لا آنه يجب لأن في وجوبه عليه مشقة في الجملة ع ش علية الظاهر وجوب 
ak e‏ صيانة ا الله اللاي الارن ا النجاسة : 


قوله: ار ی س فخ ی ر ا ار الغائط خلاتا لضهم» لکن 
هذا في حق القاعد» أما القائم فيفرج بينهماء > ويعتمد عليهما عل المعتمد خلاقاً للقليوبي» 
: ا البول فيما ذكر الغائط المائع بخلاف الجامة قإئه يتمد عل نشار وهذ! محله إن لم 
خش التنجس اه برماوي . قوله: (لأن ذلك أسهل لخروج الخارج) هذه العلة قاصرة غلى حال 
خروج الغائطء وعبارة. المنهج : زيعتمد يساره ناصاً یمناه بأن .يضم أصابعها على الأرض 
ويرفع باقيهاء لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولأنه المناسب هنا اه. قال شيخنا: إن قوله لن 
ذلك أسهل علة لقوله : وأن يعتمد.يساره. وقوله: (ولأنه المناسب) الخ . علة لقوله ناصباً 
یمناه. قوله: سف ار اك قال في المختار: أسبل إزاره أرخاه: قوله: . 
(والمعد لذلك) نعم إن كان في الأخلية هواء معكوس كره ذلك فيها كما يكره في مهب الريح 
كما هو قضية تعليلهم» > فالمدار على خوف عود الرشاش وعدمه شرح م ر وح ل. قوله : (في 
المغتسل) بفتح السين أي محل اغتساله ق ل. أي إن کان مملوكاً له أو مباحاً وإلاأ حرم. فوله:. 
(فإن عامة) أي أكثره. وقال مد آي جميع» والوسواس بكسر الواو المصدرء ولیس المراد به 
٠‏ الشيطان الذي هو بفتح الواو. قال في المختار: وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواساً بكسر 
الواوء وأما الوسواس بالفتح فهر الاسم مشل الزلزال اه بحروفه ا ي 
ق قوله:. (وعند قبر) n‏ 


(1) أخرجه أبر داوذ 14/۱ ۷ (Dr a‏ والنسائي T/1‏ واپن ماجة 1 0 e‏ 
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احتراماً له قال الأذرعي: وينبغي أن يحرم عند قبور الأنبياء وتشتد الكراهة عند قبور 
الأولياء والشهداءء قال: والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط ترابها 
بأجزاء الميت انتهى. وهو حسن ويحرم على القبر» وكذا في إناء في المسجد على 
الأصح» ويسن أن يستبرىء من البول عند انقطاعه بنحو تنحنح ونشر ذكر. قال في 


قوله: (آن يحرم عند قبور الأنبياء) بل ربما يكون ذلك كفراً إن قصد إهانتهم. قوله: 
(ويحرم على القبر) أي فيما يحاذي الميت ولو غير نبي وشهيد ق ل. 

قوله: (وكذا) أي يحرم البول في إناء في المسجد وإن أمن التلويث بخلاف نحو الفصد 
للعفو عن جنس الدم ق ل. 

فائدة: قال ابن حجر: بحث بعضهم حل دخول المسجد لمستبریء يده على ذكره لمنع 
ما يخرج منه سواء السلس وغيره» وأآقره سم. ومراد ابن حجر بالدخول ما يشمل المكث» 
ومثل المستبرىء بالأولى المستنجي بالأحجار. وقوله: يده على ذکره أي سواء کان مع نحو 
خرقة على ذكره أم لا. ع ش على م ر. 

فرع : : يحرم إلقاء القمل ميتاً في المسجدء وكذا حياً لأنه يموت ويصير نجاسة» ومنه إلقاء 
القميص ونحوه بالمسجد وفيه القمل» ومحل ذلك إذا ألقاه زمناً يموت فيه القملء فإن كان 
بحيث يحصل له تعذيب من الجوع حرم» وإلا فلاء ولا يختص ذلك بإلقائه في المسجد. 
واختار العلامة البرلسي في إلقاء القمل حياً أنه لا يحرم حيث ظن أنه لا يؤذي أحداًء لأن 
التعذيب غير محقق . ونقل ابن العماد في أحكام المساجد عن كتب المالكيةء آنه بحرم إلقاؤه 
في المسجد حياً وميتاًء بخلاف البرغوث. والفرق أن البرغوث يعيش بأكل التراب دونه» ففي 
طرحه حياً تعذيب له بالجوع وهو لا يجوزء ويحرم على الرجل أن يلقي ثيابه وفيها قمل قبل 
قتله» وأما قتله في المسجد بشرط أن لا يلوث أرضه فجائز» كأن يكون على نحو شقفة» 
والأولی أن لا يقتل فيه ودفنه فيه حرام» برماوي ۔ 

قوله: (ویسن أن يستبریء من البول) قال شيخنا م ر: وكذا من الغائط ق ل. قالع ش 
على م ر: وانظر بماذا يحصل فإني لم أر فيه شيثاًء وقياس ما في المرآة آنه يضع اليسرى على 
مجرى الغائط ويتحامل عليه ليخرج ما فيه من الفضلات إن كانت» وقد يؤخذ ذلك من قول ابن 
حجر في جملة الصور المحصلة للاستبراء ومسح ذكر وآنشى مجامع العروق بيده اه. قوله : 
(عند انقطاعه) أي بعده. قوله: (ونتر ذكر) بالتاء المثناة: قال في شرح الروض: وكيفية النتر أن 
یمسح بیسراه من دبره إلى رأس ذكره» ويعيده بلطف ليخرج ما بقي إن كان» ويكون ذلك 
بالإبهام والمسبحة لأنه يتمكن بهما من الإحاطة بالذكر» وفع ارا اا ج اليسرى.على 
عانتها اه. 


ا 
1 
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المجموع: والمختار أن ذلك یختلف باختلاف الناس» والقصة أن يظن آنا لم تن 
بمجری البول شيء یخاف خروجه» فمنهم من یحصل هذا بأدنی عصر» ومنهم من 
يیحتاج إلى تکكرره» ومنهم من يحتاج إلى تنحنج» ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من 

هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة» وإنما لم يجب الاستبراء - كما 
قال به القاضي والبغوي وجرى عليه النوري في شرح لم - لقوله لد : رهوا من 
البْؤل قن عامَة داب القَر مِنه e‏ لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده ويحمل 
الخديك عل ا إا قق آو غلب على ظنه بمقتضی عادته أنه لو لم یستبریء خرج 
مه٤‏ ویکره حشو مخرج البول من الذكر بنحو القطن . وإطالة المكث في محل قضاء 
الحاجة a E a‏ 
٠‏ مكان قضاء الحاجة: 0 


1 


قوله پا و ع قوله: القوله ل 
الخ) علة للوجوب المنفي . ۰ 

وقوله : (لأن الظاهر) الخ علة لنفي الوجوب. قوله eR:‏ و 
(ویکره مو ا ا لفرت ع ردا » فإنه يجب في حقه. مع العصبا» وعبارة ق 
ل قوله: ويكره حشو الخ. بل يحرم إن بقي بعضه خارجاً.لأنه يبطل الصلاةء وقد يجب إن 
Ae ERE‏ قوله: O El‏ ر : (لما روي 
الخ) ولما قیل إنه يورث الباسور ق ل. 

فائدة: eR EE RES EA E‏ 
ابتلي بصفرة الأسنان»ء ومن تمخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالفقر» ومن أكثر من التلفت ابتلي 
بالوسوسة› اومن أكثر من الكلام خشي عليه من الجان اه برماوي على المنهج. وقال. عليه 
الصلاة والسلام: «لا تمخطوا على البول والغائط فإن منه يكون الباسور» ومثل المخاط البصاق 
كما في الجامع الصغير. قوله: (عند وصوله إلى مکان قضاء حاجته) وهو محل جلوسه في 
الفضاء» ومحل دخوله الخلاء كبابه وإن بعد محل الجلوس كدهليز طويل» وإن كان دخوله 
ال فشا الحاةء فإذا غفل عن ذلك حتی دخل قال بقلبهء ولا مانع أن الله تعالی يحضنه كما 
إذا تلفظ به» فلو كان الجني أطروشاً فلا مانع أن الله تغالى يلهمه أن هذا ذكر الله بقلبهء ولو 
, دخل الخلاء ء مثلاً بطفل لقضاء حاجة الطفلء > فهل يسن له أن يقول على وجه النيابة عن الطفل 
باسم الله : اللهم إني أعوذ بك أر يقول إنه تعوذ بك وفي ظني أن الغاسل للميت يقول بعد 
الغسل ما يقوله المغتسل› 2 اللهم اجعله. من اتراي ل e‏ فاجع 


۸1 رار نمب الراية‎ e أخرجه الدارقطني‎ W 
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باسم الله - آي أتحصن من الشيطان - اللهم أي يا الله - إني أعوذ بك أي أعتصم بك - من 
الخبث - بضم الخاء والباء جمع خبيث - والخبائث جمع خبيثة - والمراد ذكور الشياطين 
وإناثهم. وذلك للاتباع . رواه الشيخان. والاستعاذة منهم فی البناء المعد لقضاء الحاجة 
لآنه مأواهم» وقي غيره لآنه سيصير مأوى لهم بخروج الخارج . ويقول ندباً عقب 
انصرافه غفرانك! الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من البلاء للاتباع رواه 


شرح العباب في غسل الميت» ومن ذلك إرادة أم الطفل وضع الطفل لقضاء حاجته» ومنه 
إجلاسه على ما يسمونه بالقصرية في عرفهم ع ش على م ر. 

قوله: (باسم الله) يكتب بالألف بعد الباء في الرسم في هذا المحلء وإنما حذفت من 
بسم الله الرحمن الرحيم لكثرة تكررهاء وكذا لفظ الله يكتب بالألف» فإن أضيف إليه الرحمن 
الرحيم حذفت لما ذكر» وينبغي أن لا يقصد به القرآن فإن فعله کره» وقیل يحرم ولا يزيد 
الرحمُن الرحم اقتضاراً على الواردء لأن المحل ليس محل الذكرء وإنما قدمت البسملة هنا 
على الاستعاذة بخلاف القراءةء لأن التعوّذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن فقدم التعوذ عليهاء 
بخلاف ما نحن فيه» فإن التسمية للستر عن أعين الجن والتعوذ من شرهم بلا ارتباط لأحدهما 
بالآخر. وفي المجموع عن جمع لا يحصل تأدية السنة إلا بتأخير الاستعاذة عن البسملةء 
ويحتمل مثله في تأخير الحمد عن سؤال المغفرة اه شرح م ر مع زيادة. قوله: (اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث) قال ابن العماد: هذا الذكر يدل على أن إبليس نجس العين» لكن ذكر 
البغوي في شرح السنة: أنه طاهر العين كالمشرك» واستدل بأنه اة أمسك إبليس في الصلاة 
ولم يقطعها ولو كان نجساً لما أمسكه فيهاء» ولكنه نجس الفعل من حيث الطبع سم على ابن 


قوله: (غفرانك) منصوب بمحذوف وجوباء إذ هو بدل من اللفظ بالفعل أي: اغفر أو 
على أنه مفعول به أي أسألك» ويصح الرفع أي المطلوب غفرانك» ويسنْ أن يكرر غفرانك وما 
بعده ثلاثاً كما في الدعاء عقب الوضوءء وهذا اللفظ أعني قوله غفرانك بقوله الخارج لو دخل 
لغير قضاء الحاجة مع ما يناسب» وآما الحمد له الذي الخ. فخاص بقاضي الحاجة كما قاله 
البرماوي وع ش على م ر. وعبارة ق ل قوله: غفرانك الحمد لله الذي الخ. هذا بالنسبة 
لقاضي الحاجة» وأما غيره فيقول ما يناسب . 


قال في شرح المنهج : وسبب سؤاله المغخفرة عند انصرافه تركه ذكر الله تعالى في تلك 
الحالة» أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم 
اسهل خروجه اه. فإن قيل: ترك الذكر على الخلاء مأمور به فلا حاجة إلى الاستغقار من 
ترکه . فالجواب : أن سببه من قبله فالأمر بالاستغفار لما تسبب فيه اه . 


44 ۰ کتاب س 


الاي : TET‏ وابن ا ان نوحاً E‏ يقول: | 
ا الذي أذاقني لذته» و في منفعته؛ وأذهب عني ذاه . 


[فصل: في بیان ما ينتهي يه الوضوء وتسم الاحداث] 


الذي ينة بنقض الوضوء) أي ؛ينتهي به (خمسة أشياء) فقط . ولا يخالف من جعلها 
أربعة کالمنهاج . لأن مفهوم قول المنهاج ۰ 


قوله: (أذاقني. لذته) ا أصله آي المأكول وكذا ما بعده. ومن ن الآداب مأ قاله ا 
الطبري تفقهاً: آن لا یأکل ولا یشرب» ا 
زيادة:  ١ ٠‏ 
| فائدة : روي عن اين عمار رضي اله عنهما: E ET‏ 
يتغوط جاءه ملك وقام على اسه وقال لذ يا ابن آدم انظر إلى اللقمة التي أكلتها كيف تغيرت. 
عن حالها بضحبتك› a‏ ا 
السلام اللقاني على الجزايرية . 
فصل: في بیان ما بنتهي به الوضوء 

أي في بيان الأسباب التي يتتهي بها الوضوهء فما واقعة على الأسباب أي تتتهى بها مدء 
الوضوء فهو على حذف مضاف» وإلا فالوضوء لا ينتهي بتلك الأسباب» وإنما ينتهي بالفراغ 
من أفعاله» وهذه الأسباب تنتهي بها المدة التي مكث فيها متوضئاً كما علمت. قال العلامة 
الأجهوري: وتعبير الشارح أولی من تعبير المتن» إذ النقض رفع الشيء من أصله» ويازم عليه 
بطلان العبادة الواقعة حالة وضوئه لرفغه من أصله اه. e‏ 
الناقض في عرف الشرع وهو ما ينقض الشيء من وقتة لا من أصلهء وتفسير الباقض بأنه ما 
نقض الشيء من أصله تفسيرالغْوؤي. وأما معنا الشرغي فهو نقض الشيء من وقت خروجه 
فقط» وهو مراد المصنف لأنه فقيه من أهل الشرع اهه. واعترض ق ل التعبير يما ينتهي به 
الوضوء SS‏ فانه لم پنته به الوضوء بل 
انتهی بالأول مع أن عدم الطهارة أصلل في الإنسانء فالطفل الذي لم يسبق له طهارة لا يقال في 
a‏ وأجاب: بأن المراد ما من شأنه ذلك اه م د. وک عقب لر 
لآنه يطرأ عليه فيبطلهء وبعضهم قدفه لأنه سبق تى لأن الإنسان يولد محدثاًء ولأن المتوضىء 
ينوي أرفع.الحدث كمامر» رحاج لمغرقة ما ینو ولدقع ترهم آنه لا سی حتت لا ما کان 
عقب طهارة ق ل ١ ٠.‏ 
۰ قوله: رادي قفن انرشو عاج اي مل لقص جیا سن رشبا مد ا۲ 
فيه نظر» a‏ ت بالاجتمال. قوله اا ی ف الخ) آي مفهم 
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«إلا نوم ممكن مقعده» هو منطوق الثاني هنا فتوافقا فتأمله . وعلة النقض بها غير معقولة 
المعنى فلا يقاس عليها غيرها. فلا نقض بالبلوغ بالسن. ولا بمس الأمرد الحسن ولا 
بمس فرج البهيمةء ولا بأكل لحم الجزور» على المذهب في الأربعة وإن صحح النووي 
الأخير منها. من جهة الدليل . 


الصفة المذكورة في كلام المنهاج» وهي قوله ممكن. قال ق ل: لو قال لأن الثاني هنا من 
أفراد الثالث الذي هو زوال العقل» وإنما أفرده لمكان الشرط فيه لكان أنسب» بل هو المتعين 
إذ ما ذكره لا يفيد إسقاطه اه ق ل. قوله: E O O,‏ 
ناقض فمن عدها أربعة استشنى من الثاني وهو زوال العقل أ ي الشعور نوم الممكن فلا نقض به 
والمصنف أخذ مفهوم هذا المستثنى فعده ناقضاً آخر حيث قال الثاني النوم على غير هيثة 
المتمكن أي فينقض» واستعمل الثالث وهو زوال العقل في حقيقته لا مطلق زوال الشعور 
الصادق بالنوم. قوله: (وعلة النقض الخ) صوابه أن يقول واختصاص النقض بها غير معقول 
المعنى أو تعبدي» إذ إثبات علة غير معقولة غير معقول فتأمل . وحاصله: الاعتراض على 
الشارح بأن فيه تناقضاً. وقد يقال: إن فيه إشارة إلى أن غير معقول المعنى له علة في الواقع 
وإن لم نطلع عليها. قوله: (غير معقولة المعنى) فيه إظهار في محل الإضمارء لأن المعنى هو 
العلة فكأنه قال غير معقولة العلةء وكان الأولى حذف قوله المعنى كما فعل م ر في شرحه. 
قوله: (فلا يقاس عليها غيرها) أي نوع آخر فلا يزاد على الخمسة سادس كلمس الأمردء وإن 
قيس على جزثياتها كما قاسوا على النوم الجنون والإغماء بجامع الخلبة على العقل. 

قرله: (فلا نقض بالبلوغ بالسن الخ) . حاصل الفروع التي فرعها الشارح ثمانية : الأربعة 
الأول منها مقابلها قول فى مذهب إمامنا رضى الله عنه . والخامس والسادس: مقابلهما مذهب 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وأما السب والثامن: فلم يعلم المقابل فيهما من مذهبنا ولا 
من مذهب غيرنا فليراجع › وقول الشارح الآني في تعليل الثامن على الأصح يقتضي أن فيه 
خلاف في مذهبناء والشارح نفعنا الله به مطلع فليتآمل . 

قوله: (ولا بمس الأمرد الحسن) لا نقض به ولكنه حرام وإن لم يكن بشهوة كما هو 
ظاهر كلام م ر حيث قال: وخرج بالنظر المس أي للأمرد فيحرم» وإن حل آي النظر لأنه 
أفحش وغير محتاج إليه. قوله: (ولا بأكل لحم الجزور) أي البعیر ذكراً کان أو آنثى ع ش . 
قوله: (على المذهب في الأربعة) هو المعتمدء ولذلك لا يصح إضافة رفع الحدث إلى شيء 
منها اتفافاً ق ل. قوله: (الأخير) أي النقض به. قوله: (من جهة الدليل) أي وهو ما روى 
مسلم عن جابر: أن رجلا سأل النبي َة أأنوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاً وإن 
شئ شثت فلا تتوضأ؛ . قال: اأ توضأً من لحوم الإبل؟ قال : نعم توضا من لحوم الإبل؛ . وعن البزار 
سئل ب عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به اه م د. 


141 | کتاب اهارا صل في بان ما تي په لوشو وشي لاحك 


بخان اة E‏ 


آنه لا فرق› E‏ في الصلاةء إلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض» وما 
روي من أنها تنقض ضف . ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والججامة. 


لما روی ا پاسناد صخیح آن رجلين من أصحاب النبي ڳلا حرسا المسلمين فيٴ 


قوله: ار و إليه) أر أروح' واستروح وأ OS‏ أي : ا هنا 
أقرب ما يشم ريحه من الجواب عن المذهب اج . أي. أقرب ما يمال إليه ويستند عليه في عدم ' 
النقض به قول الخلفاء الخ . قوله: (في ذلك) أي في عدم النقض . قوله: (قول الخلفاء. 
الراشدين) أي بعدم النقض فمقول القول محذوف أي فهو إجماع» والإجماع مقذم على تلك: 
الأحاديث لاحتمال نسخهاء أو لأنها مخرجة على سبب كما في م ر. وقوله: (ومما يضعف) ' 
الخ من كلام الشارح لا مقول قول الخلفاء الراشدين الخ . لماعلت ابا مجدرف وا ت" 
«من أكل لحم جزور فليتوضاة س ہما رواه جابر : ترك النبي بي الوضوه مما غيرته النار. 
الشامل للحم الجزور. واعترض هذا بأنه عام» فأخرج منه الخاص الذي هو لحم الجزورء ' 
فیکون من أکل لحم جزور فلیتوضا باقیاً على حاله» ورده سم بأنه ليس عاماً لأن إعرأض النبي 
ية عن الوضوء مما غيرته النار إلا يسمی عام لأن العموم إنما يستفاد من الألفاظ ‏ والنبي با . 
الم يصدر منه لفظ» وإنما حصل منه إعراض. وحکكى ذلك جابر عنه فلا عموم آضلاًء وهذا 
كلام وجيه وإن اعترضه الأجهوري اه. قوله: مع آنه لا فرق) أي بين اللحم والشحم. 
قال م ر: ورة ذلك بأنهما لا يسميان لحماً كما في الأيمان فأخذ بظاهر النص. ۰ 
۰ جيب : بأنه عمم عدم النقض بالشحم مع شموله لشحم الظهرء والجنب الذي حكم العلماء . 
Ty‏ فول (ولا بالقهقهة في الصلاة) خلافً للحنفيةء ا 
ويبطله قهقهة مصلل بالغ صلاة ة كاملة حتى. لا تكون نقضاً في الجنازة» واحترز ابه عن غير 

المصلي» وېقوله بالغ عن غير البالغ» » لأنها ليست بجنابة في حقهء ا المد 
٠ . aS‏ 


قوله: : إلا لما اخخص التقض بها) أي بالصلا: E‏ 
النواقض ؤالناقض لا يختص بالصلاة هذا تقرير كلامه. وبه.یندفع قول ق ل: لاإمحل لهذه. 
الجملة للمنافاة اج . ES ETE‏ 
وإنما ذلك في «لو» فهو خطأً حصل للمؤلفين من غير قصد أ و نهم جملوا إن الشرطية على 
الو وإن الشرطية هنا مدغمة في «ل). وأصلها: وإن لا قوله: (ولا بالنجاسة الخارجة من غير ٠‏ 
الفرج) خلافاً للحنفيةء وعبارة الكنز وشرحه وينقضه كل خارج نجس منه أي المتوضىء سواء' 
افا و ا وسواء کان من السبیلی نآو لم 


كتاب الطهارة/ فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء وتسمى الأحداث ۹۷ 


غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم» فنزعه وصلى ودمه 
يجري . وعلم النبي ية به ولم ينكره» وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منهء ولا 
بشفاء دائم الحدث» لأن حدثه لم يرتفع . فكيف يصح عد الشفاء سبباً للحدث مع أنه 
لم يزل؟ ولا بنزع الخف» لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح . 


أحدهما: (ما) أي شيء (خرج) من أحد (السبيلين)ء أي من بل المترضىء الحي 


يكن خلافاً للشافعي في غير السبياين . قوله: (فتزعه) أسقط كلمة من الحديث هنا وجملاً بعد 
ذلك فإن لفظ الحديث: «فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه» ثم رماه بآخر ثم بثالٹث ثم رکع وسحد 
ودماؤه تجري» وعلم به النبي بي . الحديث ولا يعترض بأن فيه أفعالاً كثيرة لاحتمال عدم 
تواليهاء ففي الحديث إشكالان فتأمل . 

قوله : (وصلى) أي استمر في صلاته. قوله: (فلقلة ما أصابه منه) آي أو أن دم الشخص 
نفسه يعفی عنه وإن كثر إن كان بغير فعله على ما يأتي في شروط الصلاة ع ش. قال ق ل: 
وفي حمل الدم على القليل مع التصريح بأنه يجري بعد كبير. قوله: (ولا بشفاء دائم الحدث) 
فإن خرج منه شيء بعد الوضوء أو معه بطل الوضوء بشفائه» وحينئذ فبطلانه بعد خروج ذلك 
بشفائه منسوب إلى ذلك الخارج الذي كان معفواً عنه لأجل الضرورة» وقد زالت» فهو لم 
يخرج عن النواقض المذكورة ق ل. قوله: (لأن حدثه لم يرتفع) أي رفعاً عاماً وإلا فيرتفع رفعاً 
مقيداً. قوله: (فكيف يصح عد الشفاء) أي فنسبه الحدث للخارج لا للشفاء اج . قوله: (سباً 
له) أي إن أريد بالحدث السبب» وأما إن أريد به المنع المترتب على الأسباب. فلا شك أن 
شفاء الحدث سبب له لأنه بالشفاء منع من الصلاة ونحوها فتأمل . 

[ضابط]: قال ابن القاص: لا تبطل الطهارة بطهارة إلا في المستحاضة والسلس إذا شفيا 
أي فإن الشفاء طهارة من البول والدم» وعبر عنه الأسنوي بقوله لنا طهارة لا تبطل بوجود 
الحدث وتبطل بعدمه وهي طهارة دائم الحدث متاوي . 

قوله: (لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح) أي ولو كان ناقضاً لوجب 
الوضوء كاملا ق ل. قوله: (ما خرج من أحد السبيلين) أي خروج ما خرج من أحد السبيلين؛ 
فإن الناقض الخروج لا الخارج كما في شرح الروض» وعبارة المنهج خروج غير منيه . 

قوله: (المتوضىء) لا حاجة إليهء أو المراد لو كان متوضئاً وخرج بالحي الميت ق ل. 
وقال شيخنا: إنما قيد بالمتوضىء لأن الكلام في الخارج الناقض للوضوء» وذلك لا يتصور إلا 
في المتوضىء» وأما الخارج من المحدث فليس بناقض لأنه تحصيل الحاصل. قوله: (ولو من 
مخرج الولد) تعميم في القبل. قوله: (آو أحد ذكرين يبول بهما) قال في شرح الروض: وظاهر 


وا كناب الطهارة/ فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء رن الأحداث 


تبول بأحدهما وتحيضص بالآخرء فإن بال .بأحدهما أو حاضت فقد اختص الحكم به 
أما المشكل فإن خرج الخارج من فرجيه جميعاً فهو محدث وإن خرج من أحدهما فلا 
ا أو من دبر الترضي! الحي؛ سواء أكان الخارج عيناً آم ا و آ آم نجساًء 


أن الحكم في الحقيقة منوط بالاصالة لا البول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما| ويطاً بالآخر 
نقض كل منهما آو كان أحدهما أصلياً والآخر زائدأ وتميز نقض الأصلي فقط› وإن كان يبول 
: بهما وينقض البول من الزائد إذا كان على سنن الأصلي وكذا إذا اشتبه. وعبارة عش على م ر 
فائدة : لو خلتق له فرجان أصلیان نقض بالخارج من كل منهم» أو أصني وزائد واشتبها فلا 
٠‏ نقض بالخارج من أحدهما للشك» ولا نقض إلا بالخارج منهما معأ فلو انسد أحدهما وانفتح 
ثقبة تحت المعدة فلا نقض بالخارج منها لأن انسداد الأصلي لا يتحقق إلا بانسدادهما معاً“. 
وينقض الخارج من الفرج الذي لم ينسد لأنه إن كان أصاياً فالنقض به ظاهرء وإِن کان زائداً 
فهو بمنزلة الثقبة المنفتحة مم انسداد الأصلي» > فالنقض به متحقق سواء كان زأئداً أو أصلاً 
بخلاف الثقبة اه بحروفه. قوله: : (يبول بأحدهما ويحيض بالآخر) أو يبول بهما: قوله: (فإن 
بال) أي الشخص ذكراً أو أنٹی ق ل. قوله: (أو حاض) لو قال أً و حاضت لکان أنسبِ ق ل 
إلا أن يقال الضمير راجع إلى الشخص كما ذكره هو اه. قوله : (آما المشکل) وهو من له آل 
النساء وة الرجال من ذكر وأنتيين. فإن فقد أحدهما فهو آنثى اه ق ل. قوله: (من فرجيه 
جمیعاً) لا من أحدهما ولم ینبه ا على الف 0غا فن ال ةيدن ٠‏ وياد من مت 
أن الكلام في الخنثى الذي له آلتانء ولو عبر بقلبه كان أوضح إذ ليس في الحقيقة إلا فرع 
واحد وتسمية الآخر فرجاً تجوز سوغته E‏ قوله e Sa‏ 
على من قل . 


| فوله E, iS AGS O‏ 
بأن المراد بالعين العين العرفية والريح ليس عيناً عرفية وإن كان عيناً في الواقع ؛ وقوله: (أم 

ريحا) هو قسم برأسه لأنه لا يكون إلا طاهراً فقوله طاهراً إلى قوله فليلاً تعميم في!العين.. 
۰ ويتحصل مما ذكره الشارح ثمان وستون صوزة» لأن قوله طاهراً أم نجساً جافاً أو رطباً فيه 
صور أربع» وقوله : معتاداً أم نادراً انفصل أم لا صور أربع أيضاًء فتضرب الأربعة في الأربعة 
GS GSN GO ES‏ وقوله 
- فليلاً أم كثيراً صورتان. تضرب السبعة عشر فيهما يبحصل أربع وثلاثون صورة: زقؤله : طوعاً آم 
كرهاً صوزتان أيضاً تضرب فيهما الأزبعة والثلائون يخصل ثمان وستون صورة . قوله: (طاهراً) 
ومنه الريح على الراجح» لأنه إمن بخار النجاسة بغير واسطة نار ق ل. ونص م ر على أن البخار 
٠‏ الخارج من الكنيف طاهرء وكذا الريح الخارج من الدبر كالجشاء a‏ 
النجاسة لجواز أن تون الرادحة الكريهة الموجودة قبه لمتجاورة التجامة لا أنه من ينها" 


كناب الطهارة/ فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء وتسمى الأحداث ۹ :. 


جافاً أم رطباً» معتاداً كبول أو نادراً كدم. انقصل أم لاء قليلاً أم كثيراً» طوعاً أم كرهاً. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط) [المائدة: ]١‏ الآية. 
والغائط : المكان المطمئن من الأرض 


تنبيه: العلقة والمضغة إذا أخبر القوابل بأنهما ليستا أصل آدمي لم يجب الغسل من 
إلقائهما بل الوضوء فقط ؛ كما آنه يتعين النقض بخروج بعض الولد لخروجه عن حقيقة المني 
لحقيقة آخرى ومسمى الولادة لم توجد حتى يجب الغسل اه. قوله: (جافً) ومنه حصاة وإن 
علم أن لا رطوبة معها كما هو قضية إطلاقهم» وإن قال في المطلب الظاهر أن الانتقاض بنحو 
الحصاة إنما هو لأجل رطوبة تصحبها الخ . قوله: (كبول) مثله ما لو رأى بللا على القبل» ولم 
یحتمل کونه من خارج خلافاً لمن وهم فيه اه ابن حجر . ومن المعتاد المذي والودي كما قاله 
ق ل. قوله: (أم نادراً كدم) ومنه خروج ما يختص بأحد السبيلين من الآخر كأن خرج البول 
من دبره والغائط من قبله. قوله: (كدم) ومنه الدم الخارج من الباسرر وهر داخل الدبر لا 
خارجه» وكدم الباسور نفسه إذا كان داخل الدبر» وخرج آو زاد خروجه. قوله: (انقصل آم (y‏ 
في غير نحو ولد لم ينفصل فلا نقض به لاحتمال انفصال جميعه فواجبها الغسل لا الوضوءء 
والمعتمد النقض لخروج بعض الولد المنفصل كما قاله م ر. قوله: (أو جاء أحد منكم من 
الغائط) اعترض بأن نظم الآية يقتضي أن كلا من المرض والسفر حدث ولا قائل به. وأجاب 
الأزهري: بأآن أو في قوله أو جاء بمعنى الواو وهي للحالء والتقدير يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة) محدثين (فاغسلوا وجوهكم) الخ. «وإن كنتم مرضى أو على سفر4 
والحال آنه طإجاء أحد منكم من الغائط أو 2 التساء فلم تجدوا ماء فتيمموا# [المائدة: .]٦‏ 
ونقل القاضي أبو الطيب عن إمامنا الشافعي» آنه نقل عن زيد بن أسلم وكان من العالمين 
بالقرآن : أن في الآية تقديماً وتأخيراً أي وحذفاً والتقدير: يا آيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة [المائدة: ]١‏ من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء# (المائدة: 1] 
لفافضسلوا الخ) . لوإن كنتم جنباً فاطهروا وإن کنتم مرضی آو على سفر فلم تجدوا ماء 
فتیمموا) ح ل. 


قوله: (والغائط الخ) والحاصل أن الغائط له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية» 
فحقيقته اللغرية المكان المطمثن من الأرض» وحقيقته الشرعية مطلق الفضلة الصادقة بكل من 
البول والغائط» وحقيقته العرفية الفضلة الغليظة الخارجة من الدبرء فتأمل. قوله: (المطمئن) 
بكسر الهمزة وفتحها وأصله المطمثن فيه فحذف الجار فاتصل الضمير واستكنّء والأول أولى 
کما قرره شیخنا. وؤ في الإطفيحي المطمثن أي المنخفض من الأرض النازل فيها من غاط يخوط 
إذا آنزل سمي الخارج من الدبر اة فجازا لعلاقة المجاورة كالروايةء فإنها في الأصل اسم 
للبعير سمي ظرف الماء باسمها مجازاً لما ذكر» ثم صار لفظ الغائط حقيقة عرفية في الخارج 


.۳ کناب الفا صل في بیان ما بتي به الوضوه وهی الأخداث. 
شه الساة ضمي به الخارج للنمجاورة رحديث الضحيحين أنه ل قال في 
المذي: «يغيل روصأ وفيهما: «اشعكى إلى الين د ابي يخيل إليه آه بج 
الشيْءَ في الصلاة: 


من الدبر كما صار لفظ الراوية كذلك في الجلد الذي هو الظرف المذكور. قوله: (تقضي فيه 
الحاجة) من تتمة معنى الغائظ المراد فن الآية عند الفقهاء لا اللغوي الذي هر المنخفض». 
وتقضي أي تخرج» رالعراد اماج ا يحتاح إلى رجه اضر جاتب وقضية التعبير. 
بالمضارع في تقضي آنه لا ي يشترط في التسمية بذلك الاسم أن تقضي فيه الحاجة بالفعلء الکن 
هل يكفي صلاحیته لقضائه أو ولا بد من [عداده له؟ فيه نظر. برماوي . قوله : (سمي باسمه: 
الخارج) أي فهو مجاز ثم صار حقيقة عرفية . قوله: (الخارج) أي من الدبر أو القبل إلا أنه غير 
مشهور نقله السيوطي . ؤحكمة اشتهاره. في الخارج من الدبر دون القبل أنه جرت عادة العرب 
أن الشخص إذا أراد البول يبول في آي مکان» وإِذا الفضلة المخصرصة يذهب ب الىئ محل 
تواری فیه عن الناس قال ع ش. 


قوله : (وفيهما) آي الصحيحين قوله : (اشتکی) اا نر ذالڌي فن شرح 
. الروض: شكى بدون ألف أله وبدون تاء بعد الشينء > فلعل المؤلف ذكره بالمعنى . قال شيخ 
الإسلام فيي شرح البخاري: شكا بالبناء للفاعل .الذي هو عبد الله بن زيد؛ وحينئذ فالذي 
منصوب وبالبناء للمفعول› فالذي نائب فاعل وحينئذ فالفاعل مجهول اه اج . ولفظ الحديث 
كما في فختصر البخاري عن غباد ين تميم عن عمه: أنه شكا إلى رسول الله اة الرجل الذي 
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : ١لا‏ ينتقل أو لا يتصرف حتى يسمع ضوتاً أو يجد . 
ریحاً» اه. فقوله إنه يحتمل أن الضمير للشأنء وأن يكون عائداً على عمه . وقوله: شکا بالبناء. 
للفاعل والمفغول» والرجل باللصب مفغولء وبالرفع,نائب فاعل»› > فعلى الأول ضمير أنه عائد 

على العم وعلى الثاني فهو للشأن» ويحتمل بناء شكا للفاعل ورفع الرجل على أنه فاعله». 
وضمير أنه للشأن أي أن الحال والشأن. شكا الرجل الخ. فالشاكي هو الرجل. وهذه الأوجه 
لعدم العلم بالشاكي وإلا اتبع. وقوله: (الدي يخيل إليه) اي يوهم اليه آي يوع في وهم 
وقوله: : (أنه يجد الشيء) أي الحدث. وقوله في الصلاة حال من الشيء. وقوله لا ينتقل بفتح 
التاء الفوقية وكسر القاف. وفي رواية: لا ینفتل . وقوله E‏ وهو 
علي بن عبد الله المدني شيخ البخاري» وقيل عبد الله ابن زيد أحد حد رجال هذا الحديث عند 
البخاري» لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ : لا ينصرف من غير شك» والألفاظ الثلاثة 
'بمعنى واحد وهو عدم الخروج من الصلاة والفعل مجزوم على النهي» ويجوز الرفع على آن. . 
0 نافية» وقوله: حتئ يسيع أي ن ابر وهو الغبراط و او یجد ريحاً آي يشمه وهو 
القساء. . E‏ 


كتاب الطهارة/ فصل في بيان ما ينهي به الوضوء وتسمى الأحداث ۳۰۱ 


َال لا نضرف حى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجدَ ريح“ والمراد العلم بخروجه» لا سمعه ولا 
شمه » ولیس المراد حصر الناقض في الصوت والريح› بل نفي وجوب الوضوء بالشك في 
خروج الريح ويقاس بما في الآية والأخبار: كل خارج مما ذكر وإن لم تدفعه الطبيعة كعود 
خرج من الفرج بعد أن دخل فيه . 


تنبيه: التعبير بالسبيلين جرى على الغالب» إذ للمرأة ثلاثة مخارج: ائنان من 
قبلهاء وواحد من دبرها» ولأنه لو خلق للرجل ذكران فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما 
كما مر» وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في المجموع . 

ویستٹنی من ذلك 


والمراد أنه لا يخرج من الصلاة إلا إذا تحقق الحدث قوله: (الذي) أي حال الذي إذا 
جعل شكى مبنياً للمفعول. قوله: (يجد الشيء) أي يتوهم خروج ريح من دبره لما قيل: إن 
الشيطان يأتي إلى دبر المصلي ويجذب شعرة فيحصل صوت خفيف ليبطل عليه صلاته بتوهمه 
أنه أحدثٹ اه ق ل. قوله: (آو یجد ریحاً) آي یشمه بدلیل ما بعده. قوله: (بعد أن دخل فیه) 
ليس بقيد بل مثله ما لو دخل من الفم وخرج من الفرج . قوله: (جرى على الغالب) يقتضي أن 
الرجال أكثر من النساء ففيه تأمل فإن النساء أكثر. قوله: (إذ للمرأة) كان الأولى أن يعبر كشيخ 
الإسلام بقوله: إذ لاإنسان الخ . لأن الرجل كذلك فله ائنان في القبل وواحد للبول» ومنه 
وحده ثلاث مخارج» وهذا ينافي قوله والتعبير بالسبيلين جري على الغالب» إلا أن يقال لما 
كانت المجاري التي في الذكر تجتمع في الخروج من الثفبة التي في آخر الحشفة كان في الذكر 
التحرير› وفي ح ل ما نصه فائدة: ذکر علماء التشريح أن في الذكر ثلث مجاري : مجری 
للمني› ومجری للبول والودي»› ومجرى بينهما للمذي اه. 

قوله : (ولانه لو خلق للرجل ذكران) أي أصليان بخلاف الزائد فإنه لا نقض بالخارج منه أي 
حیث علم أنه زائد» ومنه ما لو خلق له ذکران وکان يمني بأحدهما ویبول بالآخرء فما آمنی به هو 
الزائد وما يبول به هو الأصلي» أما لو كان أحدهما زائداً والآخر أصلياً واشتبهاء فقياس ما يأتي عن 
شرح الروض من أن الظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما أنه هنا إنما ينقض بالخروج منهما لا 
من أحدهما. وعبارة حج هنا: نعم ما تحققت زيادته أو احتملت حكم منفتح تحت المعدة اه سم ع 
ش على م ر. قوله: (ويستنى من ذلك) أي من خروج ما خرج من أحد السبيلين . 


(۱) اخرجه مسلم ۲۷٦/۱‏ في الحیض .)۳١۲/۹۹(‏ 


r.‏ کاب ھر شل ني اد اتی »رفوه ونی لاست 


وم ای ی ا ت أولاً. کأن آمتی بمجرد نظر او اجتلام مکنا 

مقعده فلا ينتقض وضوءء بذلك لأنه أوجب أعظم الأمرين - وهو الخسل' - بخصوصه» . 
فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه. E‏ 
ET : N‏ 


قوله : ey‏ لشخص) خرج بالجي الولداولن غلقة وش فينقض! الوضوء مع 
إيجابه الغسل مطلقاً. وقال شيخنا م ر: لا ينقض لو كان جافا كالمني ولزوجها وطؤها عقبه' 
قبل الغسل وتفطر به به لو كانت صائمة» وتنقضي به العدة. وفي ذلك تبعيض الأحكام فراجعه.' 
راما رر عفن ادرلد یقن و الراب به غسل حتی یتم جمیعه . . قال شيخنا: ولا تعید ما 
RR ES‏ وقيل: O‏ 


E‏ ا را کر د کو ی ف کن 
GAN EE ANE A e E‏ 

بعض الولد مع استتار باقيه فهل تصح الصلاة حينئذ لأنا لم نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو 
كما قي مسا الخ فيه ر ومال شیخنا للأول وهو متجه اه شوبري قوله: (الخارج 
منه ول فخرج به منيه الذي لا يوجب الغسل کأن استدخله ثم خرج فينقض كما في ح ل. 
قوله: (کأن آمنی بمجرد نظر او احتلام) أو فكرء ومثله ما لو أولج في بهيمة فآمنى» أو أولج؛ 
امع ستر ذكره بخرقة» أو أولج في ذكر. قوله: (فلا يننقض من وضوؤه بذلك) ومن فوائد عدم 
التقض بالمتي : صحة صلاة المغتسل بدون ن وضوء قطعاً كما اقتضاء كلام ابن الرفغةء ولو قلنا 
بالنقض لكان فيها بدون وضو ١‏ خلاف. أن عندنا قولاً بعدم اندراج الارن ال ونية 
االسنية بوضوئه قبل الغسل ول نقض لثوى به رفع الحدث. قرله: (بخصوضه) آي خصرص, 
اکونه من e‏ آي عموم کونه خارجاً. . . 


قوله: (كزنا المحصن) انه أوجب أعظم الأمرين وهو الرجم بخضوص کرت زا ر 
ولم توج آدونهماء وهو الحذ والتغریب بعموم کونه زناح ل. وأورد عليه أن الشيء الواحد: . 
قد يوجب الأمرين› بل أكشر كالجماع في رمضان يوجب أعظم الأمرين؛ وهو الكفارة. 
'بخصوص کونه جماعاً وأدونهما وهر القضاء بعموم كونه فطراً وأدون منهما وهر التعزير بعموم 
كونه معصية . وقد يجاب : بأن القاعدة مقيدة بما إذا كان من جتس واحد كالطهارة أو الحد 
- وهذا ليس كذلك» ولا يرد أن الكفارة تكون بالصوم لأن الواجب فيها أصالة العتق'فتأمل . قاله 
:شيخنا في الفيض اه شوبري . eT‏ قلت: على أنه قد يمنع أن الكفارة أعظم. 
.من القضاءء بل قد يدعي أن القضاء ء أعظم من التارة بالنسبة لبعض الأفرادء e‏ 2 
من أصله. اوأجیب : بن هذا نادر اه 


كتاب الطهارة/ فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء وتسمى الأحداث Gy‏ 


وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا 
يجامعانه » بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه. أما 
مني غيره أو منيه إذا عاد فينقض خروجه لفقد العلة: نعم لو ولدت ولدأ جافا انتقض 
وضوءها لأن الولد منعقد من منيها ومني غيرهاء وأما خروج بعض الولد فالذي يظهر 
آنها تخير بين الوضوء والخسل . 


قوله: (وإنما أوجبه) أي الأدون الذي هر الوضوء. وقوله: (الحيض والنقاس) أي إذا 
طرأً عليه. وقوله: (لأنهما بمنعان صحة الوضوء) أي إذا طرأ عليهما. وقوله: (فلا يجامعانه) 
أي فليس لنا صورة يجامع فيها الوضوء الحيض المحقق فلا ترد المتحيرة كما قرره شيخنا 
العزيزي. قوله: (لأنهما يمنعان صحة الوضوء) أي الواجب أو المبيح لنحو الصلاة فلا يرد 
الوضوء منها عند الإحرام مثلاء لأنه غير مبيح» وإنما المقصود منه النظافة. وحاصله أنهما 
يبطلان الوضوء إذا طرأً عليه بدليل أنه لا يصح إذا طرأً عليهما. 

قوله : (فلا يجامعانه) فيه تفريع الشيء على نفسه أي لأنهما إذا كانا يمنعان صحة الوضوء 
انتفى مجامعتهما له» والأولى أن يقول لعدم فائدة بقائه معهما م د. وقال شيخنا العشماوي : 
والظاهر أن قوله فلا يجامعانه أعم مما قبلهء والمعنى فلا يجامعانه مطلقاً أي في أي صورة من 
الصورء وبهذا الاعتبار ليس فيه تفريع الشيء على نقسه اه. 

قوله: (في صورة سلس المني) . مفهومه أنه لا يجامعه في غير هذه الصورة كما لو نزل 
مني غير السلس وهو يتوضأء مع أنه لا يصح لأنه وضوء مع جنابة وهو يصح معها لأنه سنة في 
الخسل منها. وقال الرشيدي: إنما قصر التصوير عليه لأنه محل وفاق بخلاف مني السليمء فإنه 
محل النزاع فلا يحصل به الإلزام وإلا فالحكم واحد اه. وقرر مشايخنا. أن قوله في صورة 
سلس المني ليس بقيد. 

قوله : (لفقد العلة) أي إنه أوجب أعظم الأمرين. قوله: (نعم لو ولدت الخ) استدراك 
على قوله ویستشنی الخ . وغرضه تقييد قوله إن نزول المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوءء 
فيقيد بما إذا لم يصر المني حيواناً جافاًء وإلا فيوجب الغسل وينقض الوضوء أيضا وهو 
ضعيف» والمعتمد أنه ولو استحال حيواناً يوجب الخسل فقط . قوله: (انتقض وضوؤها) أي مع 
إيجاب الغسل وتفطر به لو كانت صائمة اتفافا. وقال شيخنا م ر: لا ينتقض وضوؤها ولزوجها 
وطؤها عقبه قبل غسلها ق ل وعبارة م ر ولو ألقت ولداً جافاً وجب عليها الغسل ولا ينتقض 
وضوؤها كما أفتى به الوالد» وهو وإن انعقد من منيها ومنيه لكنه استحال إلى الحيوانية ٠‏ فلا 
يلزم أن يعطى سائر أحكامه اه. قوله: (ولداً جافاً) أي أو مضغة جافة كما في ع ش. قوله: 
(وأما خروج بعض الولد الخ) وقال شيخنا م ر: ينتقض الوضوء فقط ولا يلزمها الغسل إلا إذا 
تم خروجه» وقيل يلزمها الغسل مطلقاً اه ق ل. 


| 4 | : کاب ادر ارد في سکم لخا من اب 


انه تمل آن یکون من مها فقط أو من مني قط 
[القول في حكم الخارج من اشقب] 


SA ge a 
وانفتح مخرج بدله تحت مځدته» وهي بفتح الميم وكسر العين على الأفصح» مستقر مه‎ 
الطعام. وهي من السرة إلى الصدر. كما قاله الأطباء والفقهاء واللغويون»' هذا حقيقتها.‎ 
والمراد بها هنا السرة فخرج منه المعتاد خروجه کبول أو النادر كدود ودم نقض» انامه‎ 
مقام الأصلي . فكما ينقض الخارج منه المعتاد والنادر فكذلك هذا أيضاًء وان ا ن‎ 

السرة أو فوقها أو محاذيها . ۰ 


قول ر کی کف ی ری د 
. الولد إلا وهو من منهماء > وعبارة م ار: : ولر ألقت بعض ولد كيد انتقض وضوؤها ولا غسل 
عليها اه. آي : : فإن ألقت باقيهء ونسب الثاني للأول وتبين وجروب الغسل. وعدم بطلان 
الوضوء» وأما لو خرجت تلك الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها إلى بعضل فإن خروج 
كل منها ناقض ويجب الغسل بالأخير لتمام انفصالهء ولو خرج ناقصاً عضواً نقصاً عارضاً كآن 
انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها كذا قرره م ر. . وكان القياس في 
الأخيرة عدم ثوقف الغسل على خروجها لأن مسمي الولادة لا يتوقف عليها فتأمل: قوله: (من 
منيها) أي فيجب الغسل . وقوله : (أوأمن متيه) أي فيجب عليها الوضوء . قوله: (ولو انسد) أي 
انسداداً عارضاً كما يؤخذ من تعبيرهم بالانسداد» وحينفذ يعطى الفقّب ثلاثة آخکام النقض 
بالجروچ:. مته » وجواز وطء الززجة فيه وعدم النقض ا 


قوله: AEE o‏ لأنه لر كان المراد 
بالانسداد الالتحام لم يتات الإيلاج فيه . قوڵه: (واتفتح مخرج) أراد به الجنس فيشمل المتعدد. 
قوله (وهي من السرة إلى الصدر) عبارة م ر: والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف 
تحت الصدر إلى السرة اه. وهي أولى: من عبارة الشارح لأن أول الإنسان رأسه فتأمل . قوله: 
(والمراد بها هنا السرة) أي U‏ حاذاها من بدنه فهو مجاز علاقته المجاورة وشنمل ال 
المنفتح ما لو تعددت من آمام آو خلف قق ل. قوله: (الخارج منه) أي من الأصلا. قوله: (آو 
فوقها) بقي ما لو انفتح واحد تحتها وآخر فوقها. والوجه SE‏ اثنان 
تحتها وهو منسد فهل ينقض خارج کل منهما مطلقاً أو لا؟ إلا أن يكون أحدهما أسفل من 
الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخرء فهو المعتبر فيه انظر سم على حج. أقول: ولا یبعد 
أن يقال ينقض الخارج من كل منهما تنزيلاً لهما منزلة الأصليين» وهو مقتضى ما تقدم عن 

حرا الهج ن طا في التب فشدل الحا وما شها فرق بشع ش عل د" 


أ 


— 


والأصلي منسدء أو تحتها والأصلي منفتح» فلا ينقض الخارج منه. . أما في الأولى فلأن 
ما يخرج من المعدة ة أو فوقها لا يكون مما أحالته الطبيعة. لأن ما تحيله تلقيه إلى 
أسفل› فهو بالقيء آشبه. وأما في الثانية فلا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجاً مع انفتاح 
الأصلي» وحيث أقمنا المنفتح كالأصلي إنما هو بالنسبة للنقض بالخراج . فلا يجزىء 
فيه الحجر ولا ينتقض الوضوء بمسه. ولا يجب الغخسل ولا غيره من أحكام الوطء 
بالإيلاج فيه. ولا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة. قال الماوردي : هذا في 
الانسداد العارض. أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقاً. والفاشة يتن 
كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه. قال النووي في 


قوله: (والأصلي منسد) أي انسداداً عارضاً. قوله: (فلا ينقض الخارج منه) وعلى هذا إِذا 
نام متمكناً لذلك وخرج منه الخارج وكان متوضئاء ومكث مدة من الزمان لا يمس فيها فرجاً 
ولا امرأة أجنبيةء فإنه لا نقض بذلك. وعلى هذا يلخز ويقال: لنا شخص مكث نحو ستين سنة 
يأكل ويشرب ويخرج منه الخارج وينام ولم ينتقض وضوؤه. . وصورته: ما ذكره الشيخ بقوله: 
وإن انفتح في السرة أو فوقهاء والأصلي منسداً انسداداً عارضاً أو تحتهاء والأصلي منفتح فلا 
ينقض الخارج منه اه. خ ض. . وانظر وجه التقييد بالتمكين للمنفتح مع أن الخارج منه لا 
ينقض والأصلي منسد فالأولى حذفه . قوله: (ولا غیره) کالحد. قوله: (بايلاج فيه) أي مع 
جوازه. ویلغز ویقال: لنا زوج وطىء وطأً جائزاً ولم يجب عليه الخسل اط ف. قوله: را 
يحرم النظر إليه) الأولى إسقاط قوله: ولا يحرم الخ» لأنه إنما يتفرع على مقابل الأظهرء وهو 
أن المنفتح فوق العورة ينقض الخارج منه» وقد تبع الشارح في ذلك ما في شرح المنهاج التابع 
لشيخه المحلي في شرح المنهاج»› I‏ ولنا قول ضعيف 
قائل بأن الثقب إذا كان فوق المعدة وكان الانسداد عارضاً ينقض» فلا تثبت له بقية الأحكام 
الثابتة للأصل كما قرره شيخنا. 


فرع: لو خلق إنسان بلا دبر ولم ينفتح له بدله فهل ينتقض وضوژه بنومه؟ غير ممکن 
لأن نفس النوم ناقض أو لا. لأنه إنما نقض النوم لأنه مظنة لخروج شيء استقرب ع ش الثاني 


قوله: (مطلقاً) أي في جميع البدن وينتقل إليه جميع أحكام الأاصلي من الفطر بالإيلاج 

فيه ووجوب الحد به» وحرمة النظر إليه ووجوب ستره عن الأجانب وفي الصلاة ولو في 

الجبهة وتبطل بكشفه ق ل. وعبارة ح ل: ولو كان في جبهته وقلنا بوجوب ستره هل يجب 

كشفه عند السجود أو لا؟ فيسجد عليه مستوراً لأنه يجوز السجود مع الحائل بعذر كجراحة 
يشق إزالة عصابتها الأقرب الثاني . 

البجيرمي على الخطي ب /ج ٠٠۴/۱‏ 


o‏ كتاب الطهارة/ القول في حكم الخارج مق الثقب 
نکته على التنبيه : آن تعبیرهم بالانسداد يشعر ما قاله الماوردي : وخرج بالمنفتح ما لو 
خرج شيء من المنافذ a‏ كالفم وال فإنه لا Sa CEE‏ 
( لاني من نواقضر الوضوء: (النوم), وهو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب 


رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة. وإنما ينقض إذا كان (على غير هيئة المتمكن) من 
الأرض مقعده أي ألييه وذلك لقوله لاا: «العَيئانِ اء السهء فُمَن ام فَليتَوصًأه“ 


قوله: ااشن رتکع ی کر ت بے زی روان قوله : (فإنه ل 
نقض بذلك) خلافاً لابن حجر» وعليه ينبغي أن لا ينقض مجرد التنفس والجشاء لأنه ضروري»› 
وكذا ريق وبلغم نزل من الدماغ أو خرج من الصدر لعدم خررج ذلك من المعدة ج ل؛ ٤‏ 
| فائدة: وجد بخط الناصر الطبلاوي رحمه الله تعالى : أن أول ما خلق الله من الإنسان. 
الفرج وقال: nh i E‏ رزاه نابي الدايا في کناب الورع 
عن ابن عمر مرفوعاً. 

قوله: (النو م الغ) إفرادم عن زوال المقل لأتص عليه ولمخالفة حكمه لما عداه من 
النواقض حیٹ کانت له حالتان: e‏ قوله: (وهو استرخاء . 
أعصاب الدماغ) عبارة غيره وحقيقة ة النوم ريح O‏ إلى 
الدماغ فتحصل فيه برودة ينشأ عنها سكون الجوارج والإغماء كالنوم» لكن ريحه أغلظ غلظ . ولهذا' 
ألا ينتبه لو نبه بخلاف النوم وعبارة ا ج قوله: وعر ات جا اجات الدع آي م النب ٠‏ 
بسبب ذلك وهو معنى قول بعضهم النوم ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ قتغطي القلب؛ فإن لم ٠‏ 

تصل إلى القلب بل غطت العين فقط كان نعاساً. ومن علامات النوم الرؤيا. ومن علامات' 
النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه فلو رأى رؤيا وشك هل نام أو نعس انتقض اه. : 
قوله: : (مقعده) بالرفع فاعل المتمكن»؛ رفي بعض النسخ الممكن فمقعده بالنصب مفعوله " 
والفاعل د ضمير المتوضىء. وقول الشازح آي KS ESS‏ 
یخفی» وآلییه مثنی ألية بالتاء لكن سمع محذوف التاء عند التثنية فتأمل . ّ 

قوله : (وكاء السه) هو تشبيه بليغ أي اليقظة كرباط الدبر. N U‏ واصله سته ؛ 
بوزن فرس وجمعه أستاه كأفراس فحذفت الهاء وعوض عنها الهمزة ة فقيل است؛ فإن ردت 
الهاء وهي لامها وحذفت العين! التي هي التاء انحذفت الهمزة التي ا ی ا ۰ 
فقيل سه. ا ٠‏ وإثبات الوكاء تخييل 


(۱) أخرجه أبو داود (r: ۳( ۱٤١/۱‏ وابن ماجه )٤٤١( ۱١١/١.‏ والبيهقي e‏ واحمد 11/1 0 
حديث علي رضي الله عنه. ۰ 


كتاب الطهارة/ القول في حكم الخارج من الثقب ¥ 
ل ا ا gg‏ 


رواه بو داود وغیره» والسه: بسين مهملة مشددة مفتوحهۀ وهاء حلقة الدبر. والوکاء ۔ 
بكسر الواو والمد - الخيط الذي يربط الذي يربط به الشيء. والمعنى فيه أن اليقظة هي 
الحافظ لما يخرج والنائم قد يخرح منه شيء ولا يشعر به. 

فإن قيل: الأصل عدم خروج شيء فكيف عدل عنه وقيل بالنقض؟ 

أجيب بأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين› كما أقيمت 
الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة. 

أما إذا نام وهو ممكن ألييه من مقره من أرض أو غيرها فلا ينتقض وضوءه» ولو 
كان مستنداً إلى مالو زال لسقط»› للأمن من خروج شيء حينئذ من دبره» ولا عبرة 
باحتمال خروج ريح من قبله» آنه نادر» ولقول انض رضي الله عه : «کانَ أصخَابُ 


واستعمال العينين في اليقظة كناية أو مجاز مرسل علاقته التلازم لأنه يلزم من انفتاحهما اليقظة . 
قوله: (والمعنى فيه) أي في الحديث. قوله: (أما إذا نام وهو ممكن الخ) نعم لو أخبره عدد 
التواتر أو معصوم بخروج شيء منه انتقض بخلاف عكسه في المعصرم إذا أخبر بعدم الخروج 
في غير المتمكن› فإنه لا يمنع النقض بالنوم لأن النوم على هذه الحالة ناقض» نعم لو أمره 
سيدنا عيسى بعد نزوله بصلاة في هذه الحالة امتشل آمره أي لأن حكمه لا يتقيد بمذهب لأن 
المذاهب حينئذ قد بطلت لأنه لا اجتهاد مع النص آي: لا اجتهاد لغير عيسى مع وجود كلامه 
لأن كلامه نص في الحق اه ابن شرف. وقال عبد البر: ولو نام غير متمكن وقال له نبي قم 
فصل وجب عليه الوضوء والصلاةء فلو قال له: قم فصل بغير وضوء وجب عليه ترك مذهبه 
وإطاعته فيصلي بخير وضوء كذا قرره شيخنا البابلي المرة بعد المرة. ونوزع فيه فصمم ولم 
يرجع لمن نازعه والعهدة عليه ولو تحقق نوماً أو رؤياء فإن احتمل التمكن لم ينتقض وإلا 
فلا. وهذا حاصل الراجح شرح م ر شوبري. 

قوله: (لأنه نادر) قضية العلة أنه لو اعتاده نقض سم. وقال ابن شرف نقلاً عن م ر: لا 
نقض وإن اعتاده لأن شأنه الندور» ولما قاله ابن شرف وجه وهو آننا تحققنا الطهارة وشككنا 
في رافعها والأصل عدم الرفع اه | ج.. وفي الإطفيحي قضية التعبير بالندرة أن من تكرر خروج 
الريح من قبله ينتقض وضوؤه بنومه من غير تمكن إن تصورء وهو غير مراد. فقد نقل بعضهم 
عن م ر عدم النقض بنومه من غير تمكن. آقول: وهو متجه على معنى آنه إذا نام غير متمكن 
لا نقض لاحتمال عدم خروح شيء من قبله» ولا نظر لاعتياد خروجه لأن العادة قد تتخلف 
خصوصاًء والأصل بقاء الطهارة فإن تحقق خروج الريح من القبل انتقض وضؤوه» فقد صرح 
إمامنا في الام بأن خروج الريح من القبل ناقض وأجمع عليه الأصحاب اه. 

قوله: (ولقول أنس) عطف على قوله لأمن. 


۳۸ کک كتاب الطهارة/ القول في حكم الخارج من الثقب. 


و eT‏ ا ا ( )0ہ 
رَسول اله ا يئامونَ ثم يُصَلونَ ولا يَتَوضۇون 4 . رواه مسلم. وفي رواية الأبي داود: 


ينامون حتى تخفق رؤوسهم الأرض» فحمل على نوم الممكن» > جمعاً بين الحديثين . 

فدخل في ذلك ما لو نام محتبياًء وأنه لا فرق بين النحيف وغيره» وهو ما صرح به في . 

ازوف ورا . نعم إن کان بين مقعده ومقره تجاف نقض . . كما نقله في الشرح الصغير . 
عن الروياني وأقره» ولا تمکین لمن نام على قفاه ملصقاً مقعده بمقره. 

آنه لا ينتقض وضوءءه بنومه مضطجعاً. 

| ويشن الوضوء من النوم ممكناً خروجاً من النخلاف . 


(و) الثالٹ من ای رر (زوال العقل) 


فوله: (حتی تخفق رؤوسلهم) أي يقرب خفقان رؤوسهم إذ لو خفقت رؤوسهم الأرض 

حقيقة أي وصلت إليها ارتفع إلأليان. قوله ارلا دی اس . قوله: (جمعا بين . 
لحدین) ای حدیت آس رایت اا عى ت نقض الؤضوء بالنوم. قوله : (وأنه لا فرق الخ) ' 
الظاهر أ نه بكسر الهمزة عطف على قرله فدخل لأنه لو قرىء بفتحها كان المعنى» ودخل أنه لا 
فرق الخ eB‏ أن يقذر فعل والتقدير» وظهر أنه لا فرق الخ . ولو زالت إحدى أليي . 

ئم ممکن أو سقط إحدى ذراعيه على الأرض له أربع حالات» فإن زالت إحدى آلييه عن ' 
El E‏ 
ائم أو ناعس». أو في أنه ممكن أو لا: أو أن ما خطر باله رؤيا أو حديث نفس فلا اه شيخنا. 
قوله : : (نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف نقض) ولو سد التجافي بشيء لا يتتقض اه زي . 
۰ قوله: (ومن خصاتصه كله أنه لا تقض وضؤوه بنومه مضطجعا) للأخبار الملحيحة :أنه 
٠‏ اة نام حتى سمع غطيطه بالغين أو الخاء المعجمة ثم صلى ولم يتوضاً وقال: «إن يني تنامان ‏ 
ولا ينام قلبي؛ ومثله سائر الأنبياء لأن قلوبهم دائمة اليقظة لا يعتريها غفلة ولا يتطرق إليها ,شائبة 
توم تمنعها من إشراق الأنوار الإلهية الموجبة لفيض المطالب السنية علبها. e‏ ۰ 
: هذا مخالف للخبر الصحيح : آنه نام ذ في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت ٠‏ 
الشمس!. وأجيب جيب : بأن طلوع الشمس من وظائف العين وهي نائمة» والحدث من وظائف القلب 
اران ا eS‏ 
ا e E Gh ES‏ 


قوله لرا المقل) ان اراق لشارح أن تول آي نة عله کیا تاه سم" قالع 


0 أخرجه الشافعي في الأم 0 2 ذاود (f. v1‏ ومسلم YA/1‏ )1/11( 


الغريزي بجنون (آو بسکر) وإن لم يأثم به (آو) بعارض 


ش: هذا جواب عما يقال السكر والإغماء لا يزول بهما العقل» وإنما ينغمر لأن العقل هر 
القرّة الغريزية وإنما يزيلها الجنون. ويمكن أن يجاب أيضاً بأن المراد بالعقل التمييز اه بحروفه 
وهو وجيه» فقد ذكروا أن العقل يطلق على التمييز وهو المراد هناء ويعرَّف بأنه صفة يميز بها 
بين الحسن والقبيح وهذا يزيله الإغماءء ويطلق على الغريزي ويعرّف بأنه صفة غريزية يتبعها 
العلم بالضروريات عند سلامة الآلات أي الحواس الخمس» وهذا لا يزيله إلا الجنون وهو 
مطلقاً زوال الشعور من القلب» ثم إن كان مع قوة حركة الأعضاء بلا طرب فهو الجنون أو مع 
طرب فهو السكر أو مع فتور الأعضاء فهو الإغماء أو مع استرخاء المفاصل فهو النوم ويعرف 
النوم بأنه ريح لطيفة تأتي من الدماغ إلى القلب فتغطي العين» فإن لم تصل إلى القلب فهر 
النعاس ولا نقض به. 
قوله : (الغريزي) ومحله القلب على الراجح وأوّل وجوده عند نفخ الروح» فيأخذ في الزيادة 

لبلوغ والأربعين عليه مدار التكليف» وقيل هر نور في القلب يدرك به العلوم وإطلاقه عليها مجاز 
لكونها ثمرته» والشيء قد يعرف بثمرته . قال ابن حجر في شرح المنهاج : وهو يعني العقل الغريزي 
أفضل من العلم لأنه منبعه وأسه» ولأن العلم يجري منه مجرى النور من الشمس والرؤية من العين ؛ 
ومن عکس آراد من حیث استلزامه له» ونه تعالی يوصف به لا بالعقل ويزيد وينقص وهو في 
الإنسان والجن والملك» لكنه في النوع الإنساني أكمل وما أحسن قول بعضهم : 

علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا 

فالعلم قال أناقد حزت غايته والعقل قال آنا الرحمن بي عرفا 

فأفصح العلم إفصاحاً وقال له بأينا ال ا اتضتفا 

فأيقن العقل أن العلم سيده وقبل العقل رأس العلم وانصرفا 

وكان الشيخ محيي الدين الكافيجي يقول: العلم أفضل باعتبار كونه أقرب إلى الإفضاء 

ال رة اه رسخافة ورالقل أنفل يعجار كر سيا لعا وام . وحاصله أن فضيلة 
العلم بالذات وفضيلة العقل بالوسيلة إلى العلم وروى ابن عبد البر: «آن الله تعالى لما هبط آدم 
إلى الأرض أتاه جبریل فقال: إن الله تعالى. أحضر لك ثلاث خصال لتختار واحدة منهنّ 
وتتخلى عن النتين. فقال: وما هن؟ فقال: الحياء والدين والعقلء فقال: اخترت العقل. فقال 
جبريل للحياء والدين: ارتفعا فقد اختار غيركما. فقالا: لا نرتفع . قال: أعصيتما؟ قالا: لاء 
ولكن أمرنا أن لا نفارق العقل». قال الشوبري: وهل العقل من قبيل الأعراض أو من قبيل 
الجواهر أو لا؟ والجواب: هر عند علماء السنة عرض و بالقلب متصل بالدماغ ويزيد 
وينقص» وعند الحكماء جوهر مجرد عن المادة مقارن لها في القعل اه. 


o ۳۱۰‏ کناب اهار تول في اتش بالیس وشرو 


(مرض) كإغماءء أو بتناول داو لأن ذلك E‏ ولا فرق بين ا 
a‏ | 


فائدة : قال الغزالي : الجنون a‏ والإغماء يغمرهء ا ب 
yS ۰‏ 
وهو كذلك . 
[القول في النتقض باللمس وشروطه] 

(و) الرابع من نواقض ر (لمس الرجل) ببشرته (المرأة الأجتية) آي بشرتهاء. 


قرله: (کإغماء) ولو کان ذلك اة الذكر فينقض طهره عندنا خلا اة 
وجوز النووي وقرع الإغماء للأنبياء» وقيده الحافظ ابن حجر بغير الطويل لأنه من الأمراض' 
وعليه فلا ينتقض به الوضوء. قال السبكي : : وليس كإغماء غيرهم لعدم استيلائه على بواطنهم 
لأنها إذا عصمت من الأخف وهو النوم فمن هذا أولىء وعلی هذا لا تنقض به طهارتهم» 
واعتمده شيخناً البابلي رحماني . قوله : (يغمره) أي مع تخدير في الأعضاء وکان بحیث لو نبه' 
لم يتنبه بخلاف النوم فإنه يستره مع استرخاء في أعصاب الدماغ» أو مع كونه إذا نبه انتبه. 
فافترقاء وسكت عن السكر لأنه لا يخلو عن واحد من الثلاثة كما قاله ق ل. قوله (علم من 
کلامه) أي من قوله زوال القل 


قوله : (الذي) الأرلى التي لأنه نت أوائل. ويجاب عن ذلك بان أوائل نّا ا 
اشكر اكفنيت مه العل يناعا الضمير أيضاً عليه مذكراً. قرله: (لمس الرجل) أي يقيناً 
اعترضه ق ل :بان لو قال كي العقاء بشرتي رجحل وامراة كان أولى لأت اللم إما مغباف! 
الفاعله أو مفعوله الملموس مع أنه يوهم اعتبار القصد وليس 
.كذلك. وحاصله آنه لم يبین. أن اللمس ينقض وضروء اللامس أو الملموس أو هما بخلاف 
'الالحقاءء فإنه لما کان مشتركا , بين المتلاقيين يقتضي نقضهما معاً فكان ينبغي للمصنف أو 
الشارح آن يزيد: ا ی لإفادة اشتراكهما فى النقض . E‏ 
باللمس حصول أثره وهو التقاء البشرتين وإن كان بلا قصد. 


واعلم أن اللمس ناقض يشروط خمسة : أحدها: ن یکول ين نين ذكررة وأو 
انيها: aT‏ الها : أن يکون بون حائل ا ا 
يبلغ کل منهما حداً یڈ CE‏ 
خامسها : عدم المحرمية ومحل كون اللمس ناقضاً في حق غيره إلا. . قال في شرح 
الخصائص : oS E‏ 
e E I‏ 


کتاب الطهارة/ القول في النقض باللمس وشروطه ۳۹۱ 
اک س 


من غير خائل لقوله تعالى: أو لامستم النساء# [المائدة: 1 أي لمستم» کما قریء به 
فعطف اللمس على المجيء من الغائط» ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء» فدل 
على أنه حدث. لا جامعتم» لأنه خلاف الظاهر إذ اللمس لا يختص بالجماع» قال تعالى: 
«(فلمسوه بأيديهم4 [الانعام: ۷] وقال اة : لَعَلْكَ لمشت“ 


رضي الله عنها قالت: کان قبل بعض آزواجه . وفي رواية : بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضاً. 
وبقضيته أخذ أبو حنيفة فقال : لا وضوء من اللمس ولا من المباشرة إلا أن فحشت بأن يتجردا 
متعانقين متماسي الفرج» والأصح عند الشافعي أن لمس غير المحارم ناقض للوضوء مطلقاًء 
وجزم به النووي في الروضة وغيرها. وأجيب عن الحديث: بأنه خصوصية أو منسوخ لأنه 
قبل : نزول قرله تعالى: أو لامستم النساء [النساء: 4١‏ والمائدة: ]١‏ ولأبي حنيفة أن يقول 
الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى يشبت» والحديث صالح للاحتجاج . قال ابن عبد 

فرع : لو تولد شخص بين آدمي وبهيمة لم ينقض مسه؛ ولو كان على صورة الآدمي اه 

فرع : جلد الرجل أو المرأة إذا سلخ وحشي وهو المسمى بالبرّ لا تقض لأنه لا يسمى 
آدمیاًء ولو سلخ الذكر وحشي فلا نقض لأنه لا يسمى ذكراً كما ذكره الشيخ عبد البر 
الأجهوري» ووتم السؤال عما لو تطور ولي بصورة امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أو لا؟ 
فأجيب عنه: بأن الظاهر في الأول عدم النقض للقطع بأن عينه لم تنقلب› وإنما انخلع من 
صورة إلى صورة مع بقاء صفة الذكورةء وأما المسخ فالنقض به محتمل لقرب تبدل العين مع 
أنه قد يقال فيه بعدم النقض آيضاً لاحتمال تبدل الصفة دون العين ع ش على م ر. 

فوله: ( کہا قریء به( قراءة سبعية لحمزة والكسائي في النساء والمائدة. قوله: (فعطف) 
الفاء للتعليل وهو علة للعلة. وقوله: (فدل) هو النتيحة. قوله: (لأنه خلاف الظاهر) أي لأنه 
لیس فيه توافق القراءتين . قوله: (إذ اللمس لا يختص بالجماع) أي: بل هو شامل للجماع 
ولغيره» لأن اللمس هو الجس باليد وبغيرهاء وحمله على الأعم أولى من حمله على خصوص 
الجماع لأن القراءة الثانية تدل على ذلك الحملء بخلاف حمله على الأخص ليس له قراءة 
أخرى تؤيده» فقوله إذ اللمس آي الذي قرىء به لا يختص بالجماع أي فتكون الملامسة غير 
مختصة بالجماع لأجل توافق القراءتين في المعنى فتأمل . وكان الأولى أن يقول: إذ الملامسة 
حتى يظهر الرد على الخصم الذي هو أبو حنيفة لأنه بنكر كون اللمس لا يختص بالجماع . 
قوله : (لمست) لمس من باب نصر وضرب . 


.)٩۸۲۴( ۱۳١/۱۲ آخرجه البخاري‎ )۱( 


IY‏ کناب الطهاره/ لول في اض باس ارشروطه 
: 1 ! 


- ولا فرق في ذلك بين أن یون بشهوة أو إكراها أو نسيان» او يوت الرجل شمسوحا او 
خصياً أو عنيناًه ا ة عجوزاً شوهاء» أو كافرة بتمجس أو غيره» أو حرة او أو 
أحدهما ميتأء لكن لا ينتقض وضوء الميت. واللمس: الجس باليد. والمعنى فيه أنه مظنة 
٠‏ وران الشهوة . ومثله في ذلك باقي صورة الالتقاءء فالحق به» بخلاف التقض يمس الفرح 
کا سباي فإنه مختص ببطن الكف لأن المس إنما يشير الشهوة :ببطن الكف . واللمس 
يشيرها به وبغيره. والبشرة ظاهر الجلدء sS‏ 
العين . ٠‏ وخرج ما إذا كان على اليشرة ة حائل ولو زقيقاً. EO‏ 
قوله : و کا یی ن کر وات ریا ے ف ت 
والعطف بأو لا يقتضي التعدد! وآجيب : بن في کلامه اكتفاء» فقوله بين أن يكون بشهوة أي 

وبغیرها. وقوله: : (آو إکراه) آي وبغیره وهكذا. قوله : a‏ 
المعجمة وكسر المهملة 2 (شوهاء) آي قبيبحة. ١‏ : 


قوله: (أو كافرة ر 2 شنج ان لان المنع 3 یزول بالإسلام RR‏ عن. 
الم ا و ا قوله : : (واللمس الجس باليد) أي وألحق بها غيرهاء. 
ولا يبعد أن يكون صار حقيقة عرفية في الجميع قى ل. : قوله: (والمعنى فيه) أي ذ في النقض به. 
قوله: (أنه مظنة ثوران الشهوة) أي بحسب أصله' وإن انتفت ق ل. قوله : : (ومثله الخ) هذا ل3 
يحتاج إلبه إلا لو كان المراد باللمس الجس باليد فقط كما هو ظاهر كلام الشارع» لکن يعارضه. 
ما نقدم في قوله: لمس الرجل بہشرته الخ. فبين كلاميه مضاربة. وأجيب: بأن اللمس 'الجس 
باليد وبغيرهاء وقيل قبل 'الجس باليد وألحق غيرها بها كما في شرح المنهج . . وقد جرى في المتن 
ي قوله : (فإنه مختص ببطن الكف) ٠.‏ الحاضل :' 
أن اللمس يفارق المس في أ مور ستة: أحدها: ١‏ أف اللن لإ بخص عفر بخلاف الى نن 
يختص ببطن الكف. ثانيها : : أنه.لا يد في اللمس من اختلاف الجنس بخلاف الم يحصل' 
بمس فرج نفسه. الها : : أن الفرج المبان ينقض مسه بخلاف العضو المبان. رابعها: آنه ينتقض ‏ 
وضوء اللاسس والملمرسء› بخلاف المس فإنه إنما ينتقض وضوء الماس. خامسها: أنه پنتقض. 
بمس فرج المحرم ولا تقض بلمسها. سادسها: اشتراط الكبر ف في اللمسن دون المس. 

قوله : : (ظاهر الجلد) خرج به السن والظفر والشعر الآتي وليس المراد إخراج باطن .الجلد ‏ 
مع اتصاله. قوله: (وفي معناها) أي البشرة اللحم أي وإن كشط كما يأتي. قوله: (واللفة) . 


عطف جزء على كل إذ اللثة بعض لحم الأسنان إذ هي ما على الثنايا يا وما حولها فقط ع ش. ' 
وقال بعضهم : : هي اللحم الذي نبتت عليه الأسنان فعطفه على لحم الأسنان عطف مرادف 4 


و اا ف ق و وقال ابن حجر : إنه لا ينقض» لأنه ليس مظتة. 


ا 
ا“ 


كتاب الطهارة/ الول في النقض باللمس وشروطه ۳۳ 


نعم لو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض» لأنه صار كالجزء من البدن 
بخلاف ما إذا كان من غبار. والسن والشعر والظفر كما سيأني. وبالرجل والمرأة» الرجلان 
والمرآتان» والخنئيان» والخنشى مع الرجل أو المرأةء ولو بشهوة ‏ لانتفاء مظنتها - 
ولاحتمال التوافق في صورة الخنثى . والمراد بالرجلل: الذكر إذا بلغ حداً يشتهى»› لا 
البالغ . وبالمرأة: الأنثى إذا بلغت حداً يشتهى كذلك لا البالغة. 


تنبیه : لو لمست المرأة رجلا أجنبياً أو الرجل مرأة أجنبية› هل ينتقض وضوء 


الآدمي أم لا؟ ينبغي أن يبنى ذلك على صحة مناكحتهم» وفي ذلك خلاف يأتي في 
النكاح إن شاء الله تعالی . 


للشهوة وللعؤل عليه ما قاله م ر. وأما العظم إذا وضح فينقض على المعتمد اعتباراً بأصله وهو 
ما كان عليه من البشرة خلافاً لبعض المتأخرين مرحومي مع زيادة. قوله: (نعم لو كثر الوسخ) 
استدراك على قوله حائل أي لأن الوسخ إذا كان من العرق يصير جزءأً من البدن لا يمنع 
الإإحساس» بخلاف ما إذا كان من الغبار فإنه جرم منفصل يمنع فافترقا وسقط قول ق ل: لا 
يخفى أن الوسخ من الغبار فقولهم بالنقض في الوسخ من العرق دون الغبار غير مستقيم» بل إن 
صار حائلاً في كل منهما لا ينقض وإلا نقض وكالعرق بالأولى في النقض ما يموت من جلد 
الإنسان بحيث لا يحس بلمسه» ولا يتأثر بنحو غرز إبرة فيه لأنه جزء منه حقيقة فهو كاليد 
الشلاءء وسيأتي أنها تنقض اه ع ش على م ر. 


قوله: (والسن) بالرفع عطفاً على فاعل خرج وبالجر عطفاً ما إذا كان من غبار» ويسن 
الوضوء بلمسها كما ذكره في شرح العباب أي خروجاً من القول بالنقض بها. قوله: 
(والمرآنان) ولو التذتا باللمس وكان عادتهما السحاق ع ش على م ر. 


قوله: (والختيان الخ). نحم لو اتضح الخنثى مما يقتضي النقض عمل به ووجبت الإعادة 
عليه وعلى من لامسه. قوله: (والخنشى) ألفه للتأنيث فيكون غير مصروف والضمائر العائدة 
عليه يجوز أن يؤتي بها مذكرة وإن اتضحت أنوئته لأن مدلوله شخص صفته كذا. قوله: 
(والمراد بالرجل الذكر الخ) أي لا خصوص البالغ كما هو أحد إطلاقيه ولا الذكر مطلقاً كما هو 
إطلاقه الأاخرع ش. قوله: (على صحة مناكحتهم) والمعتمد عند شيخنا م ر جواز النكاح 
فينتقض الوضوء للآدمي والجني . نعم إن كان الجني على صورة البهيمة فلا نقض بلمسه كما 
مال إليه شيخنا اه ق ل. قال المدابغي : المعتمد صحة مناكحتهم وينتقض الوضوء بلمسهم إذا 
تحققت الذكورة والأنوثة» ولو على غير صورة الآدمي حتى تصورت على صورة كلبة نقض 
لمسها ولا مانعم من ذلك لأنها بالتصوّر لم تخرج عن حقيقتها ويجوز له وطؤهاء وإن تصورت 
في صورة كلبة مثلاً إذا علم أنها زوجته على المعتمد كما قاله سم. وإذا قلت بصحة نكاح 


ME‏ ا کاب الها الول في اتش الس وشروعه 


ولا تقض لمس مرم له بسب أو رضاع آو مصاهرة ا لأنها ليست 


آ و ایا رل انها من اقل في فر ورال 
عند القدرة عليه لأنه قد يحصل النفرة أو لا؟ وهل يعتمد علبها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح 
من أمر وليها وخلوها من الموانعء وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم› وهل إذا رآها في صورة 
غير التي يألفها فادعت أنها هي فهل بيعتمد عليها ويجوز وطؤها أو لا؟ وهل يكلف الإتيان بما 
يألغونه من قوتهم كالعظم وغيره إذا آمکن الإتیان بغیره أو لا؟ a E‏ 
في حاشيته الروض . ولو مسحت الأنٹی حیواناً کقرد أو حمارة فهل ينقض لمسها؟ فيه ثظر.. 
وسيأتي في الأطعمة ذكر اختلاف فيما لو مسخ حيوان مأكول غير مأكول أو بالنكس هل ينظر 
لما كان فيحل أكله في الأول دون الثاني أو لما صار إليه فينعكس الحكم ويتجه تخريج ما هنا 
على ما هناك فإن اعتبرنا ما كان حصل النقض وإلا فلا. . وعلى الثاني فيفرق بين المسخ 
والتصورَ بأن المتصرّر لم يخرج عن حقيقته بخلاف الممسوخ وكذا يقال فيما لو مسخت 
حجر ول ادون ب الت راو مح تما را ب بعاد اا وا ن في 
النصف الآخر فيتجه النقض د بمس النصف الباقي» وأما النصف E‏ 
ا ی ا و ی أو بعدمه فيحتمل. 
الفرق بن النصف الحجري يعد من أجزائها تبعاً للباقيء ويحتمل أن يجعل النصف:بمنزلة 
الظفر فليحرر اه سم. وحاصله: SR‏ 
الإدراك نقض وإن زال الإدراك فلا نقض. . : 
1 قوله : Ty‏ 
E E RD‏ 
أم الموطوءة بشبهة وبتتها لانهما ا 
وبالثالث أزواج النبي ب لان حرمة نكاحهن لحرمته بلا أي لا لحرمتهن ح ل. 
و 
المعتمد لأنهنْ بالعقد صرل أمهات المؤمنين لقوله تعالی : #وآزواجه آمهاتهم) [الأحزاب: ٦‏ 
ولقرله تعالی وما کان لکم آن تؤذوا رسول الله ب ولا آن تنکحوا آزواجه من بعده أبداً). 
[الأحزاب: ']٠۳‏ وأما إماؤء فان لم يطآهن لم يحرمن علۍ غيره وإلا حرمن»› وآما زوجات باقي. 
الأنبياء E E‏ ا 
يا ی ۰ 
فائدة : ذكر الشيخ عز الدين في قوأعده أن ثفقة اژواجه ا كانت واجبة علیه مد موتا لان . 
ازوجيتهن لم تنقطع ولم یجز لهن نکاح غیره لبقاء زوجیته فلم تسقط نفقتهن بموته وقيه نظر اه. 


کتاب الطهارة/ القول ف في النقض باللىس وشروطه 1o‏ 


مظنة للشهوة بالنسبة إليه كرجل» ولو شك في المحرمية لم ينتقض وضوءه. لأن الأصل 
الطهارة» وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك وإن اختلطت محرمه بأجنبيات غير 
محصورات» وهو كذلك» لأن الطهر لا يرفع بالشك» نعم إن تزوج بواحدة منهن 
انتقض وضوءه بلمسها. لأن الحكم لا يتبعض» وإن قال بعض المتأخرين: ينبغي عدم 
النقض» كما لو تزوج بصغيرة لا تشتهى» ومثل ذلك ما لو تزوج بامرأة مجهولة النسب 
واستلحقها أبوه ولم يصدقه» فإن النسب يثبت وتصير أختاً له» ولا ينفسخ نكاحه» 
وينتقض وضوءه بلمسها لما تقدم . قال بعضهم: وليس لنا من ينكح أخته في الإسلام إلا 
هذا. ولا تنقض صغيرة السن ولا صغير لم يبلغ كل منهما حداً يشتهى عرفأء لانتفاء 


eS‏ امرأة أرضعته ولكن لم يعلم هل أرضعته 
رضعة أو أكثر لم تحرم عليه لأن الأصل عدم المحرم» فلو نكحها هل نقول بعدم النقض 
لاحتمال المحرمية وتتبعض الأحكام أو بالنقض عملا بمقتضى عدم ثبوت المحرمية؟ في شرح 
م ر الأول كما لو تزوّج مجهولة فاستلحقها أبوه على المعتمد فيها فقول بعضهم بالنقض عملاً 
بمقتضى عدم المحرمية لا يعود عليه. قوله: (ظاهر كلامهم أن الحكم كذلك) أي عدم النقض . 
قوله : (وإن اختلطت الخ) ومحله سالم يلمس عدداً أكثر من عدد محارمه» وإلا انتقض كما هو 
ظاهر كلامهم لتحقق لمسه غير محرم. قوله: (غيز محصورات) ليس بقيد بالنسبة لعدم النقض› 
بل وإن كن محصورات لا ينتقض وضوؤه بلمسنهاء وقيد بذلك للاستدراك الآتي لأنه لا يجوز 
أن يتزوج واحدة منهن إلا إذا كن غير محصورات. فوله: (انتقض وضوؤه بلمسها) ضعيف . 
قوله: (لأن الحكم لا يتبعض) أي ولو قلنا بأن لمسها لا ينقض يلزم عليه تبعيض الحكم حيث 
حل له نكاحها ولا ينتقض الوضوء بلمسها مع أن مقتضى حل نكاحها النقض بلمسها كالأجنبية 
فلا يتبعض الحكم حينئذ. قوله: (وإن قال بعض المتأخرين) هو شيخه الشهاب م ر. قوله: 
(عدم اللقض) معتمد. فوله: (وينتقض وضوؤه بلمسها) ضعيف» ومحل ذلك ما لم يطلقها فإن 
طلقها لم تحل له بعد ذلك لا برجعه إن كانت رجعية ولا بتجديد عقد إن كانت بائناً لأن شرط 
التزوّج علم الحل يقينا. قوله: (لما تقدم) أي من أن الحكم لا يتبعض وقد عرفت ضعفه. 
قوله: (ولا ينقض صغير) أي لمسه. 

وقوله: (ولا صغيرة) الخ خلافاً لاومام داود الظاهري القائل بنقض الطهارة بلمس 
الصغيرة التي لا تشتهى . قال العلامة الشعراني في كتابه الميزان: الطهارة بلمس الصغيرة التي لا 
تشتهى» وهو أن الله تعالى أطلق اسم النساء على الأطفال في قوله تعالى في قصة فرعون: 
(يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم) [القصص: ]٤‏ ومعلوم أن فرعون إنما كان يستحيي الأنثى 
عقب ولادتها فكما أطلق الحق تعالى اسم النساء على الأنشى عقب ولادتها في قصة الذبح› 
فكذلك يكون الحكم في قوله تعالى: «أو لامستم النساء) [الساء: ]٤١‏ بالقياس على حد 


. كتاب الطهارة/ القول في النقض باللمس وشروطه‎ ۰ E 
مظنة الشهوة»› بخااف ما اا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم كما تقذمت الإشارة‎ 


. إليهه ولا شعر وسن.وظفر وعظم» لأن معظم الالتذاذ في هذا اتا هر باط دون 
اللمس» ولا ينقض العضو إلمبان غير الفرج» ولو قطعت المرأة نصفين: هل ینقض کل 


سواء وهو ايخنباط حسن لم أجد لغيري» قإن يجمل علة القغى الأونة من حبث هي 
٠‏ بقطع النظر عن كونها تشتهى أو لا ثشتهى ٹشتهی» فقس عليه يا أخي کل ما لم تطلع له من كلام 
الأتمة على دليل صريح في الكتاب والسنةء وإياك أن ترذ كلام أحد من الأئمة أو تضعفه 
بفهمك› » فإن فهم مثلك إذا قرن بفهم أحد من الأئمة المجتهدين ن کان کالهباء وانله أعلم اه. 


قوله : (كما تقدمت الإشارة إليه). آي في التمثيل بالعجوز الشوهاء . قوله: : (ولا شعر) وإن 
نبت على الفزج. قال في الميزان: الشعرانية وفي كلام القوم لا ينبغي لأحد العمل بالقول 
٠‏ المرجوح إلا إن كان أحوط في الدين من القول الأرجح كالقول بنقض الطهارة عند,الشافعية 
بلمس الصغيرة ة والشعر والظفر› > فن هذا القول وإن كان عندهم ضعيفاً فهو أحوط في الدين 
فكان الوضوء منه أولى . قوله!: (ولا شعر وسن) أتي به توطئة للتعليل الذي بعده وإلا فهو قد 
: تقدم. قوله: e E‏ 
وأظفور کعصفور ویجمع على آظفار وأظافير. : 

فائدة: کک ات یاچ ا فلما آل من 
الشجرة تطاير عنه لباس الجنة وبقيت حلة النور فانقضت من وسطها وتقلصت وانعقدت على 
رڙوس أصابعه فصارت ظفراًء فكان إذا نظر إلى أظافيره بكى وصار عادة في أولاده إذا هجم 
الضحك على أحدهم» فنظر إلى أظافير يديه ورچليه سکن عنه اه برماوي . قوله: :(وعظم) هذا . 
على طريقة قال بها ابن حجر والمعتمد أن العظم إذا وضح تقض كما قاله م ر. قوله: (العضو 
المبان) آي ما لم يلتصق بحرارة الدم ويخشى من فصله محذور تيمم» وإن لم تحله الحياة 
خلافاً لابن حجر ح ل , أي جيث قيد بحلول الحياة فيه وتبغه قى ل. والاعتبار بما اتصل به لا ' 
بما انقصل عنه؛ فإذا اتصل ذراع امرأة ةبرجل صار حكم الرجل وعكسه بحكسه والمعتمد أن 
العضو المبان متى التصق وخلته الحياة نقض إلا فلا خلافاً للحلبي احيث لم ي يشترط جلول ِ 
الحياة واكتفى بالاتصال بحرارة الدم» والأول موافق اس را ر ا سلطان. 
شيخناء وعبارة م د» قوله العضو المبان غير الفرج أي لأنه لا يقال لذلك العضو إنه عضو ذكر 
أو أن بمجرد وقوع البصر عليه . قوله : (غير الفرج) الأولى حذفه کما, حذفه غیره لأن مقتضى 
ما قاله إنه لو لمس الفرج بغير ابطن الكف انتقض وضوؤه مع أنه ليس كذلك لأنه لا .يطلق علية 
اسم امرأة ا و ا 
رال لذلك قول م الفلا عن يره إنه لو مس تفت الأدبي الأسفل لا نق لان ليسي 
م ا قوله: ا ا بشق آو بقع من, الوسط . 


1 
1 
1 
1 
1 


- كتاب الطهارة/ القول في النقض بالمس وشروطه ۴۱۷ 


منهما أو لا؟ وجهانء والأقرب عدم الانتقاض» قال الناشري: ولو كان أحد الجزأين 
أعظم نقض دون غيره» انتهى . والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة 
نقض وإلا فلاء وتقدم آنه ينتقض الوضوء بلمس الميتة والميت» ووقع للنووي في 
رۆوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والمیت› وعد من السهر. 


[القول في النقض بالمس وشروطه] 


(و) الخامس ‏ وهر آخر النواقض - (مس) شيء من (فرج الآدمي) من نفسه أو 
غیره» ذکراً کان أو أنثی› 


قوله: (والذي يظهر) يحتمل رجوعه لكلام الناشري وهو الظاهرء ویحتمل رجوعه له 
ولما قبله لأنه حيث كان المدار على انطلاق الاسم لا يتقيد بكونه نصفاً أو أكثر تأمل. قوله: 
(إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة) وإن شق نصفين طولاً لم ينقض واحد منهما لزوال الاسم 
عن کل منها ا ج. قوله: (وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت) رأعاده لأجل قوله ووقع 
للنووي. قوله: (في رؤوس المسائل) هو اسم لفتاوى النووي . قوله: (وهو آخر النواقض) 
اعترض بانه مستغنی عنه بقوله والخامس. وأجیب : بأنه آتي به لدفع توهم آنه يعد قوله ومس 
حلقة دبره. سادساً أي فلا يعد سادساً لأنه من عطف الخاص على العام 

٠‏ قوله: (ومس فرج الآدمي) التقدير أن يمس المشكل أو الواضح فرج راع ف ي 
الأول ويخصص في الثاني فهو مصدر مضاف لمفعولهء والظاهر أن المراد المماسة فلا يشترط 
فعل من الجانبين آو الجا ی لو رقع رید ره ق کف رر بغر قعل هن عار ولا 
اختار» انتقض وضوء عمرو. لا ينافيه قوله الآتي لهتك حرمة غيره» لأن المراد غالبا أو أن 
METS E O‏ وإن لم تنفخ فيه 
الروح . وفي فتاوى الشارح a a‏ آم لا لأنه جماد؟ فأجاب: بأنه ينقض 
الاسم» وإنما يقال له أصل آدمي آفاده ع ش على م ر. 
والمعتمد أن فرج السقط لا ينقض مسه إلا إذا نفخ فيه الروح لأنه حينئذ يقال له آدمي وسمي 
الفرج فرجاً لانفراجه وانفتاحه لأن فيه ثقبة مفتوحة. قوله: (فرج الآدمي) والجني اذا 
كان على صورة الآدمي كما مر . 

قوله: (ذکراً کان أو آنٹی) بخلاف الخنقى ففى أصل المسالة أربعة أحوال لأن الماس 
ا 0 0 ی و ا ار الا واا ر ل و او 
بالعكس» فأما الواضحان فحكمهما واضح» وما الخنيان فلا ينتقض وضرء أحدهما بمسه أحد 
الفرجين فقد لاحتمال توافقهما ذكورة إن مس آلة النساء وأنوثة إن مس آلة الرجالء بخلاف ما 
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متصلاً أو منفصلاً ببطن الكف من غير حائل» لخبر: «مَنْ مَس فَرْجَه فَلْيتَوَضأًه“ رواء 
الترمذي وصححه» ولخبر ابن حبان: «إذا ا 2 E‏ 
سر ولا جِجَابُ أيتوضاه”» 


إذا مس الفرجين جميعاً فإنهما إن كان ذكرين فقد مس آلة الذكور أو أنثيين فقد مس آلة النساء: 
أو مختلفين فالاختلاف لا يؤثر في المسنء فلا ي يشترط في هذه وهي ما لو مس الفرجين جميعاً 
٠‏ أن لا يكون بينهما محرمية ولا صغرء اة افاس واش والمجر ر 
الق رفو الاس انی ى اي كل ما رط عة اه م رال ن اة 
٠‏ الماس ذكراً انتقض وضوؤه بمس آلة الرجال وإ كان انش فبمن آلة التساء نة 
لأن الممسوس إن كان في الأولى ذكراً فواضح»› أو أنٹى حصل النقض باللمس بالشرط 
المذكور» وفي الثانية إن كان آبثى فواضح؛ وإن كان ذكراً فالنقض باللمس» وآما إذا كان الماس 
خنلی والممسوس واضحاً فالنقض ظاهر لأنه إن كان ذكراً فالنقض بالمس أو أنثى فالنقض بهما 
إن كان المس بباطن الكف»ء بخلاف ما إذا کان بغيرها فلا نقض لاحتمال توافقهما ولا مس هذا ' 
إذا كان الوا ضح ذکرا ومثله يقال فيما إذا كان أنثى لأن الخنثى إن كان أنثى فالنقض بالمس أو 
a‏ وأما لو مس أحد مشكلين فرج صاحبه فمس ضاحبه ذكره فإنه ينتقض 
وضوء أحدهما لا بعينه لأنهما إن كانا ذكرين انتقض لماس الذكر أو أنشيين فلاس الفرج أو 
تلن لکا ما مالم إل أن هدا غر ق وقائدة الانتقاض لأحدهما لاأ بعينه أنه لو 
اقتدت باحدهما امرآة لا تقتدي بالآخر لتعينه للبطلان» وكذلك لا يقتدي أحدهما بالآخر. . 


قوله: (آو منفصلا) آي بحیث؛يسمی ذكراً أو فرجاً كما يأتي. نعم لو شك هل هو من 
رجل أو ختشى فلا نقض كما لو مس شخصاً وشك هل هو رجل أو امرأة أو ختلى قى ل. قوله: 
(من مس فرجه) . إن قلت: لم قدمه على الحديث الذي بعده مع أن الذي بعده نص في 
المقصود من حيث إن الإفضاء هو الجس ببطن الكف بخلاف المس؟ قلت: كأنه لكثرة ' 
مخرجیه» وأيغا فف قال البخاري: هو أصح شيء في الباب» وأيضاً فللترقي› وايضاً فان 
الذي بعده کالتفسیر له حیث عبر فیه پالإفضاءء وهو المراد بالمس والتفسير يكون متأخراً سم 

قوله: (ستر) بفتح السين إن ريد به [المصدر وبكسرها إن أريد به الساترء والمراد هنا الثاني 
٠‏ وعطف الحجاب من عطف العام على الخاص لشمول الحجاب نحو القزاز» فانه حاجب ولیس 
بساتر. وعبارة م ر قوله ستر ولا حجاب عطف تفسير» أو يقال المراد بالستر ما يسترء أوإن لم 


)1( آخرجه آحمد ۲۲/٤‏ وأبو داود ۱/ ۱۲۷ (۱۸۲) والترمي ۱۳۱/۱ والنسائي ١ ١/١‏ وابن ماجة .۱١۳/۱‏ 
(۲) أخرجه الشافعي في الام ١‏ والدارقطني ۱ () والحاکم 0 ن حبان ذکره الهيشي فين 
الموارد ص۷۷ .)۲٠١(‏ أ "أ ۰ 
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والإفضاء لغة: المس ببطن الكف : فثبت النقض في فرج نفسه بالنص» فيكون في فرج 
غیره آولی» لأنه أفحش لهتك حرمة غيره» بل ثبت أيضاً في رواية: «مَن مَس ذَكراً 
ُلْينَوَضًا» وهو شامل لنفسه ولغيره» وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان 
وغيره: إنه منسوخ» والمراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع» الأصبع الزائدة إن 
كانت على سَنَّن الأصابع انتقض الوضوء بالمس بهاء وإلا فلا» وسميت كفاً لأنها تكف 


يمنع الرؤية كالزجاج وبالحجاب ما يستر ويمنع» فهو أخص من السترء فيكون من عطف 
الخاص على العام. قوله: (والإفضاء لغة المس) وحينئذ يكون قوله في الحديث بيده تأكيداً 
على حد أبصر بعینه کما قرره شیخناء بل قوله بيده قيد كما يعلم من المختار» وعبارة م د قوله 
والإفضاء أي المعهود وهو الإفضاء باليد لا مطلق الإفضاء لأنه لا يختص ببطن الكف. قال في 
التهذيب: وحقيقة الإفضاء الانتهاءء وأفضى إلى امرأته باشرها أو جامعها. قوله: (لغة المس 
ببطن الكف) وحينئذ يقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار. 

واعترضه القونوي بأن المس وإن كان مطلقاً إلا أنه عام لأنه شامل للمس ببطن الكف 
وغيرها لأنه صلة الموصول الذي هو من صيغ العموم والإفضاء فرد من أفراد العام» وذكر فرد 
من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه كما هو القاعدة الأصوليةء فلا يصح أن تكون الرواية 
الثانية مخصصة لعموم الرواية الأولى» ثم أجاب فقال الأقرب إدعاء تخصيص عموم المس 
بمفهوم خبر الإفضاءء لأن قوله إذا أفضى أحدكم بيده أفهم أن غير الإفضاء لا يكون ناقضاً 
فنآخذ هذا المفهوم ونخصص به عموم قوله من مس» أو يقال إن هذا من باب المطلق والمقيد 
لأن المس مطلق فيقيد بخبر الإفضاء» كما أشار إليه بعضهم . 

قوله: (من مس ذكرا) وفي رواية: من مس ذكره. 

قوله : (وآما خبر عدم النقض) وهو : «أنه بي سثل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة؟ فقال : 
هل هو إلا بضعة منك . قوله : (والمراد ببطن الكف الراحة) قال م ر في شرح العباب: لو خلق بلا 
كف لم يقدر قدرها من الذراع» ولا ينافيه ما يأتي من آنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قَدّر لأن التقدير 
ثم ضروري بخلافه هناء لأن المدار على ما هو مظنة للشهوة“ وعند عدم الكف لا مظنة فلا حاجة 
إلى التقدير اهمع ش على م ر. ولو خلق له أصبع في وسط كفه فإن سامت نقض الباطن دون 
الظاهر» وإن لم يسامت فهو كالسلعة ينقض ظاهرها وباطنهاء وإذا كان في ظهر كفه لا ينقض مطلقا 
سامت ولا عند م ر وع ش. وفي باب الوضوء من الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر سثل عمن 
انقلبت بواطن أصابعه إلى ظهر الكف» فهل العبرة بما سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر 
اليد؟ فأجاب بقوله: بحث بعضهم أنه لا ينقض باطنها لأنه ظهر الكف ولا ظاهرها لأن العبرة 
بالباطن . وقال الشوبري ينقض الباطن نظراً لأصله . قوله: (انتقض الوضوء بالمس بها) أي بباطنها 
إن كانت نبتت بباطن الكف أو بجنب الأصابع . 
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الأذى عن البدن» ار بی اتر مل ل فلا نقض , بمس الاين ولا 
الأليين» ولا بماب E‏ 0 


MM‏ ينقض (مس حلقة دبره) أي الآدمي (علی الجديد) لأنه فرج› ا ا 
القبل بجا النقض بالخارج منهما» والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراء ولام 
«حلقة» ساكنة وحكي جا : وينقض مس بعض ا المبان ا ولا ما قلع 
ي : 1 : . 


قوله : (وبقرج الخ) أي والمراد بفرج الخ . قرله لطن المتفك) لر أسقطه لكان هترا ' 
لأن جميع الملتقى ينقض ولا ينقض النظر وهو اللحمة في أعلى الفرج ق ل» وفي م ر أنه 
ينقض إذا كان متصلا أما محله إذا قطع ففيه خلاف والذي قاله | ج الذي لا محيص عنه نقلا. 
عن م ر النقض أيضاًء فقوله على المنفذ ليس بقيدء قال الشيخ سلطان : المراد بملتقى الشفرين 

جميع الشقرين من أولهما إلى آخرهما اه. أي ظهراً وبطناًء والمراد بباطنھما ما یظهر منهما ۰ 
ارد ا ۶ء حاجتها وينطبق عند القيام» وبالظاهر ما .عدا ذلكڭ» وخينئذ فتكون إضافة. 
ملتقى للشفرين من إضافة الصفة للموصوف أي الشفران الملتقيانء وبهذا یزول توقف سم 
.ونصه: واعلم أن الملتقى له ظاهر وهو المشاهد» وباطن وهو المنطبق بعضه على بعض» فهل. 
النقض بالمس يعم الأمرين أو يختص بالأول؟ وعلى لاا ل ا ر 
ٻالاسترخاء لواب ي امد ب را : 


قوله : فلا تقض بس الأخيین) تفرع على كلام الصتف» وفیة رد علی من پول باق 
لمسهما من المالكية وهو عروة وهو مخالف للمشهور عندهم» فإن المشهور عندهم؛ اموافق_ | 
لمذهبنا. قوله: (ؤلا بالعانة) المراد بالعانة محل الشعر والشعر يقال له شعرة كذا قيل» وسيأتي 

عن الرحماني في الأغسال المسنونة أن العانة اسم للشعر الذي فوق الذكر» وحوله وحول قبل 
الألتى اوهو المشهور الموافق لما في عبارات الفقهاء من حلق العانة ومن نبات العانة فافهم. ‏ 
قوله: (على الجديد) أما على القديم فلا ينقض لأنه لا يلتذ بمسه شرح م ر. اوالجديد ما قاله 
:الشافعي بمصر» والقديم ما قاله قبل دخولها سم . فوله: (لا ما وراءء) أي مس ذاخل القرج. 
افليس ناقضاً م د. قوله: (وينقض بعض الذكر المبان) مخله إذا كان هذا البعض يطلق عليه اسم 
الذكر» وإلا فلا ينقض فسقط اعتراض ق ل بقوله صوابه إسقاط بعض اه. ثم قال: وذكر 
القلفة لا حاجة إليه لأنها مع الاتصال تنقض وبعد الانفصال لا تسمى ذكراً فتأمل . قوله: (إلا ما 
قطع في الختان) وهو في الذكر يسمى قلفة وفي الأنثى بظراً اه فلا ينقض كل منهما بعد قطعه». 
أما حال اتصاله فقال م ر في شرحه شمل ما يقطع في ختان المرأة ولو بارزاً حال اتصاله» أوأما. 
محله إذا قطع فالذي نقله م ر في شرح العباب وسم على الكتاب أنه لا نقض» لكن في . 
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إذ لا يقع عليه اسم الذكرء قاله الماوردي» وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه إن بقي 
اسمهما بعد قطعهما نقض مسهماء وإلا فلاء لأن الحكم منوط بالاسم» ومن له ذكران 
نقض المس بکل منهما: سواء کانا عاملين أم غير عاملين» لا زائد مع عامل» ومحله - 
كما قال الإسنوي نقلاً عن الفوراني - إذا لم يكن مسامتاً للعامل» وإلا فهو كأصبع زائدة 
مسامتة للبقية فينقض» ومن له كفان نقضتا بالمس»› سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين 


شي الروض للشهاب م ر النقض . قال بعض شيوخي: ولا محيص عنه اه ا ج. قلت: ما 
کک ي الروض ليس بمعتمد لأن محل البظر إذا قطع يكون داخل الفرج كما صرح به 
اللخويون وغيرهم» وممن صرح بذلك الشهاب في شرح العباب حيث قال ما نصه في باب 
الغسل: إن المقطوع جلدة رقيقة فإنه كعرف الديك بين الشفرين وهما يحيطان به وبمخرج 
البول والحيض» وفي حاشية الشهاب ق ل على المحلي ما نصهء ما نقل عن شيخنا م ر: أن 
محل البظر بعد قطعه ناقض لم يثبت عنه» وإن وجد في بعض نسخ شرحه اه. ثم رأيت في 
كتاب خلق الإنسان للحافظ ا البظر مجمع أعلى الشفرين» وفي المصباح البظر لحمة 
بين شفري المرأآة وهي التي تقطع في الختان اه. ويستفاد من مجمرع النصين إجراء الخلاف 
في مسمى البظر لغة» وعليه فيحمل القول بالنقض على الأولى وهو مجمع أعلى الشفرين لأنه 
بعد القطع صار الظاهر وعدم النقص على الثاني وهو اللحمة لأن محل القطع حينثذ من داخل 
الفرج وقد تقطع الخاتنة جزءاً من أعلى الشفرين» فيمكن حمل القول بالنقض على ذلك فتأمله 
فإنه جدیر بالاعتماد. 

قوله: (إذ لا يقع عليه اسم الذكر) يقتضي أن الحشفة إذا قطعت لا نقض بها إذا لا تسمى 
ذکراً. 

قوله: (ومن له ذکران) أي آصليان ویعرف عمل الذکر بالہول» فلو کان له ذكران يبول 
بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه ولا يتعلق بالآّخر حكم» فإن بال بهما على السواء فهما أصليان 
كما قاله م ر في شرحه. قوله: (نقض المس بكل منهما) الظاهر أن يقول نقض مسهما. قوله: 
(لا زائد) أي يقيناً أو احتمالاًء فالزائد إن لم يسامت لا نقض به ولو اشتبه بالأصلي. قوله: (إذا 
لم يكن مسامتاً) ولا نقض بالمشكوك في أصالته سم. قوله: (وإلا) بأن كان زائداً مسامتاً 
للعامل . قوله: (فينقض) ودخل في كلامه النقض بالمشكوك في أصالته» وبه قال شيخناء لكن 
قال سم: لا نقض به لأنه قياس الباب وهو الوجه ق ل. قوله: (ومن له كفان) أي أصليان 

والحاصل أنه بنقض الجميع إلا زائداً يقيناً ليس على سمت الأصلي كذا قاله شيخنا 
أيضاًء وفي المشكوك ما تقدم ق ل. قوله: (لا زائدة) أي ولو احتمالاً فإذا لم تكن هناك 
مسامته بين الأصلية والزائدة لا نقض بالزائدة ولو كان مشكوكاً في أصالتها. 

البجيرمي على الخطیب/ ج ۲۱۲/۱ 


۲ کتاب الطها:/ لول ني القض باس وشرو 


لا زائدة» مع عاملة فلا نقض إذا كان الكفان على معصمين» بخلاف ما إذا كانتا على 
معصم واحد» وكانت على سمت الأصلية كالأصبع الزائدة فإنها ي ينقض المس بها. 
وينقض فرج الميت والصغير» ومحل الجب» والذكر الأشل» ك الشلاء. 2 
Si‏ رژۋوس 2 وما ينها وجزفها:. 


قوله: (علی a‏ آي ذراعين . قوله: (علی معصم) اا کح ورا 
بالمسامتة وعدمها لا بالمعصمين وعدمهما خلافاً للشارح كما قاله م ر. قوله:: (وکانت على 
سمت الأصلية) قضيته عدم النقض بها إن لم تسامت وهو كذلك» إذ العبرة بالمسامتة لا بمحل 
النبات حتى لو نبتت على معصم آخر وسامتت جصل النقض بها اه م ر. . قوله: (ومحل 
الجب) لو قال ومحل الفرج لكان آعم وأولى» والمراد بالمحل في الذكر ما حاذى قصبته إلى 
داخل» وفي الفرج ما حاذی الشفرين من الجانبين» وفي الدبر ما حاذى المقطوع من دائر 
الحلقة ق ل. وعبارة المنهج : ومس فرج آدمي أو محل قطعه. قال الحلبي : ال فرج الا 
والدير» رق اوو ر ا ا وقال شيختا العزيزي: إن محل القطع خاص 
LE ER OT‏ ومخل فرج المرآة 
على المعتمد كما يؤخذ من قول الشارح»› والمراد بفرج المرأة ة الناقض ملتقى شفريها لأن هذا 
المراد غير موجوذ في محل القطع اه. وقوله: : (كمابۇخذ) الخ . فيه أن الكلام في حال 
القطع› > فلا يحسن أن يكون ذلك دليلاً إذ لا يتم ذلك إلا في حال وجوده. 


واف E a ES‏ 
أو قبلاً من ذكر أو أنثىء كما أجمع عليه الحواشي» وما قاله العزيزي تبع فيه الجلال. قوله: 
(والذكر الأشل) هو منقبض لا ينبسط وعكسه . وقوله: (وباليد الشلاء) الشلل بطلان العمل فهو 
يبس في العضو. قال الزيادي : العضو الأشل حي وقيل ميت اه. قلت : : وفائدة الخلاف تظهر 
فما إذا ذكي المأكول هل يؤكل أي العضو الأشل أو لا؟ رحماني. وشمل قوله: وباليد الشلاء 
ما لو قطعت وصارت معلقة بجلدة كما قاله الخلبي» وقي ق ل على الجلال قوله: وباليد 
الشلاء. خرج بها المقطوعةء | وإن تغلقت ببعض جلدها إلا إن كانت الجلدة كبيرة بحيث يمتنع 
انفصالها فراجعه» وخرج بها اليد من نحو نقد فلا نقض بمسها أيقضاً إام. قوله : .(وما بينها) أي 
بين الأصابع وهو النقر التي بينها خاصة. وقوله: (وحرونها) أي جوانبها أي ما عدا حرف 
الر رة والإبهام آي لأن احروف هذه داخلة في حرف الكف. وقال الشوبري : المراد 
حرف الخنصر والسبابة وف ضم إليهماح ل حرف الإبهام اه. E E b‏ 
ومن لم يذكر حرفها ا وقال تق ل قوله: وما بینها وهو ما يستتر 
من جوانبها عند ضمها وحرفها وهو ما لا يستتر الذي هو جانب السبابة والخنصر و 
الإبهامء رارقب ن الکف پمعنی جوانپ الراحة کما عبر په د Es‏ 


كتاب الطهارة/ قاعدة فقهية ينبني عليها كثير من الأحكام ۳ 


وحرف الكف فلا تقض بذلك» لخروجها عن سمت الكف»› وضابط ما ينقض : ما 
يستتر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسيرء وبفرج الآدمي فرج بهيمة 
آو طير فلا نقض بمسه»› فیاسا على عدم وجوب ستره» وعدم تحريم النظر إليه. 


[قاعدة فقهية ينبني عليها كثير من الأحكام] 


تتمة : من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب 
الأصل» وطرح الشك» وإبقاء ما كان على ما كان» 


ثم رأيت في الحلبي ما نصه قوله: وما بينها أي الأصابع وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى 
بعض لا خصوص النقر. وقوله: (وحرفها) أي حرف الأصابع وهو حرف الخنصر وحرف 
السبابة وحرف الإبهام وقوله: وحرف الراحة وهو من أصل الخنصر إلى رأس الزندء ثم منه 
إلى أصل الإبهام» ومن أصل الإبهام إلى أصل السبابة . قوله: (وحرف الكف) لو قال وحرف 
الراحة لكان أولى والتعليل بخروجها عن سمت الكف غير مستقيم فتأمل ق ل. 

قوله: (مع تحامل يسير) فيه قصور بالنظر إلى بطن الإبهام ح ل. وقال بعضهم قوله: (ما 
يستتر) أي ولو حكماً فدخل بطن الإبهام. قال ق ل: وقيد باليسير ليقل غير الناقض من رؤوس 
الأصابعء ولو قال الراحتين بدل اليدين لكان آولى . قوله: (فرج بهيمة) ومنها الطيور سميت 
بذلك لعدم نطقها وسواء الأصلية والعارضة كالمسخ وما تصوّر من الجن كما مر» ولذلك مال 
شيخنا إلى حرمة وطء زوجته الممسوخة حيواناً لأنه كالطلاق كما قالوه في العدد وهو وجيه اه 
ق ل. وتقدم جواز وطء الجنية على غير المصورة»؛ ولعل الفرق بينهما لائح بإمكان عدم العود 
في الممسوخة» ولم يتعرض الشارح لحكاية الخلاف فيه» وعبارة المحلي لا فرج بهيمة أي لا 
ينقض مسه في الجديد» إذ لا حرمة لها في ذلك والقديم وحكاه جمع في الجديد أنه ينقض 
كفرج الآدمي» والرافعي في الشرح الصغير حكى الخلاف في قبلها وقطع في دبرها بعدم 
النقض» وتعقبه في الروضة بأن الأصحاب أطلقرا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخصوا به 
القبل» والبهيمة كل ذات آربع من دواب البر والبحرء وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة والجمع 
البهائم ع ش على م ر مع زيادة. 

قوله : (وعدم تحريم النظر إليه) أي فلا يحرم النظر إليه. قرله: (استصحاب الأصل الخ) 
ذكر من فروع هذه القاعدة خمس مسائل: لو شك هل طلق أو لا؟ الأصل عدم الطلاق. لو 
شك هل تزوج امرأة أو لا؟ الأصل عدم تزوجها. لو شك هل انتقض وضرؤه أو لا؟ الأصل 
عدم النقض. لو شك المحدث هل توضاً أو لا؟ الأصل عدم الوضرء. من نام وانتبه وكان 
متمكناً فانتبه مائلاً وشك هل الميل حال النوم أو عند الانتباء؟ حمل على أنه عند الانتباءء لأن 
الأصل عدم النقض م د. وقوله: خمس مسائل لعله يقطع النظر عن قوله أو شك هل ما رآه 


re‏ | كتاب الطهارة/ قاعدة فقهية ينبني عليها كثير من الاحكام 


ع ا : أنه يجوز له وطؤهاء 
وآنه لو شك في امرآة جل تزوجها آم لا لا يجوز له وطؤهاء ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين 
. طهر أو حدث بظن ضده» فلو تر تيقن الطهر والجدث كأن وجدا منه بعد الفجر وجهل 
الاق هط احا د با فليا فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهرء سواء اعتاد 
تجديد الطهر أم لاء لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه» والأضل عدمه» أو متطهراً فهو 
الآن محدث إن اعتاد التجديد: لأنه ڌ تيقن الحدث وشك في رافعهء والأضل عدمهء 
بخلاف ما إذا لم يعتده فلا يأخذ بهء بل یاخذ بالطهرء لان الظاهر تأخر طهره عن 
. حدثه» بخلاف من اعتاده . فان لم یتذكر ما قبلهما. 
رها ا یی ن ارس سیر ا و 
القاعدة بعبارات ثلاث وهئ e a a‏ 
الاستصجاب من عطف اللازم على الملزوم. .` 
قوله: : (وقد اجمع الناس) العا اك مقرلا قك ا | 
الشافعية . قوله E‏ ة مثلاً أي لا 
٠‏ يمتنع عليه ذلك الحكم» وليس المراد باليقين حقيقتهء إذ مع ظن.الضد لا يقين» اللهم إلا آن 
٠‏ يقال إنه يقين باعتبار ما كان؛ SS‏ 
قوله: (طهر) شامل للوضرء E ES‏ > كما أن قوله أو حدث شامل للأكبر. عمير 
قوله: (سواء اعتاد تجديد الطهر آم لا) و O O‏ 
وتابعه عله ولده. قوله : شاك في راقعه) وهو تأخر الحدث عنه وقوله: (والأضل عدمه) أي 
عدم الرافع أي عدم تأخر الحدث عن الطهر» وهذا يعارض بالمثل فيقال وتيقن الحديث وشك 
في رافعه» وهو تأخر الطهر. ا وأجيب : بأن الطهر الذي تيقنه .تحقق 
رفعه للحدث قطعاً إما لما قبل الفجر أ و لما بعده ولا كذلك الحدث فقوي جانبه .. وإيضاحه آن 
۰ أحد حدثيه رفع قينأ والآخر يحتمل وقوعه قبل الطهارة فيكون غ ا وا کن 
ناقضاً لها فهي متيقنة وشك في ناقضها والأصل عدمه ح ل. قوله :. (إن اعتاد التجديد) لأن 
اعتياد التجديد يقري كون الطهارة الثانية تجديداً للأولى. قوله: (لأئه تيقن الحدث وشك في 


رافعه) وهو تأخر الطهر عنه . اوقوله! : (والأصل عدمه) آي عدم الراة فع أي عدم تأخر الطهر عن 


الحدث بالمثل فال وتيقن ا والأصضل عډمه فما 
٠‏ المرجح؟ وأجيب جيب: بأن المرجح اغتياد التجديد المقتضي لكون الطهارة بعد الطهارة ح ل. 
قوله : (بخلاف ما إذا لم يعتده) أي التجديد بأن لم يوجد منه ذلك أصلاً. قوله' : (فلا يأخذ به) 
أي بالضد وهو الحدث بل يأبخذ بالمثل وهو الطهر كما ذكر. قوله: .(فإن لم يتذكر الخ) هذا 
مقابل لمحذوف تقديره هذا إن تذكر ما 'قبلهماء فإن لم يتذكر الخ . وعبارة ع ش على.م ر. 


کتاب الطهارة/ قاعدة فقهبة ينبني عليها كثير من الأحكام Pro.‏ 


فإن اعتاد التجديد لزمه الوضرء»› لتعارض الاحتمالين بلا مرجح› ولا سبيل إلى الصلاة 
مع التردد المحض في الطهر. وإلا أخذ بالطهرء ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام 
قاعداً متمکناً ٹم مال وانتبه وشك 


قوله : (فإن لم يتذكر) شيئاً فالوضوء أي فالواجب الوضوء. بقي ما لو علم قبلهما حدثاً 
وطهراً وجهل أسبقهما فينظر ما قبلهماء فإن تذكر طهراً فقط أو حدثاً كذلك أخذ بمثله أو ضده 
على ما مر بيانهء فإن تيقنهما فيه أيضاً وجهل أسبقهما أخذ بضد ما قبلهما إن ذكر أحدهما فيهء 
٠‏ وهكذا أي أخذ في الوتر الذي يقع فيه الاشتباه بضده إذا ذكره ف في الوتر» ويأخذ في الشفع الذي 
فيه الاشتباه بمثل العدد الذي قبله مع اعتبار عادة تجديده و فإذا تيقنهما بعد الفجر وقبله 
وقبل العشاء وعلم أنه قبل المغرب محدث أخذ في الوتر وهو ما قبل العشاءء إذ هو أول أول 
أوقات الاشتباه بضد الحدث فيكون فيه متطهراًء وفي الشفع وهو ما قبل الفجر لأنه يليها بمثله 
فیکون فيه محدئاً إن اعتاد تجذيداً» وحينئذ يكون فيما بعد الفجر متطهراً فإن لم يعتده كان 
متطهرآً فيما قبل الفجر وفيما بعده» وإن علم أنه قبل المغرب متطهراً أخذ في الوتر وهو ما قبل 
العشاء بضده» فيكون محدثاً الخ فراجعه اه. 

وتوضيح ذلك أن يقال إذا تيقن طهراً وحدثاً بعد الشمس مثلاً وجهل أسبقهما وتيقنهما 
قبل الفجر كذلك وتيقنهما قبل العشاء كذلك فهذه ثلاث مراتب» ا لأنها 
أآول مراتب الشك» وما قبل الفجر هو المرتبة الثانيةء وما بعد. الشمس هو الثالغةء فينظر إلى ما 
قبل العشاء كالمغرب. فإن علم أنه كان إذا ذاك محدثاً فهو قبل العشاء متطهر أو متطهراً فهو 
LN SSE EE‏ 
الفجر» فإن كان حكم عليه قبل العشاء بالحدث فهو الآن متطهر إلى آخر ما سبق» ثم تنقل 
الكلام إلى ما بعد الشمس مثل ما سبق فقول الزيادي يأخذ في الوتر بالضادء وفي الشفع 
بالمثل مراده الضد والمثل بالنسبة لأول المراتب اه شيخناح ف. 

قوله : (لزمه الوضوء) لأن ما قبل الفجر بطل يقيناً وما بعده متعارض» ولا بد من طهر 
معلوم آو مظنون اه زي. قوله: (الاحتمالين) آي الطهر والحدث. قوله: : (وإلا) أي وإن لم 
يعتد تجديداً. 

فائدة: قال القاضي: لا يرفع اليقين بالشك إلا في أربع مسائل: أحدها: الشك في 
خروج وقت الجمعة فيصلون ظهراً. الثانية : الشك في بقاء مدة المسح فيغسل. الثالثة : الشك 
في وصول مقصده فيتم. الرابعة: الشك في نية الإتمام فيتم أيضاً. قال بعضهم : لأن هذه 
رخص لا بد فيها من اليقين» وحينئذ فكل رخصة كذلك ولا تختص بالمذكورات. 


قوله: (ثم مال وانتبه) قال في الروض وشرحه: ولو زالت إحدى ألييه أي النائم المتمكن 


۹ ) | كتاب الطهارة قصل في موجب الفسل 
في أيهما أسبق»› ار شك هل إا رآه ردا ار سیت تشس؟ اوور لس م اة ۰ 


| 


فلا نقض بشيء من ذلك . 
افصل: في موجب الغسل . ) 
ع ی ا م ا ر ء مطلقاً. و 


ا ولو کان مستقراً انتقض وضوژه» EG TET‏ 
ئم غير متمکن › أو زالت مع انتباهه أو بعده المفهوم بالأرلى أو شك فني أن زرالها بعد انتباهه 
. أو في آنه ممكن مقعده أو لا. أو في أنه ا E‏ الأصل: 
الطهارة اه مرحومي. . 
خاتمة: فال الشارح علي) المتهاج: قال القاضي e‏ من الف لن اریم تراط 
اليقين لا يزال بالشك» ا والمشقة تجلب التيسير. قأل بعضهم : 
والأمر بمقاصدها ونظمها بعضهم فقال: 
خمس مقررة قواعد مذهب للقافعي بهاتكرن جيرا 
ضرر يزال وعادة قد حكمت !| وكا اتا تلب ابرا 
والشك لا ترفح به معيقناً و 
قوله ا ا الميل والانتباه. pt ١‏ 


فصل: في موجب الغسل 
هو بكسر الجيم ما يقتضيه من جنابة وولادة ونحوهماء وا ا ج عن ا 
من استباحة ما كان ممتنعاً قبله كالصلاة ونحوها م د. وعبارة ق ل: الموجب بكبير ر الجيم هو 


السبب كالجنابة وبفتحها المسبب وهو تعميم البدن بالماء هذا مسبب عن الحدثء. وما قاله م د, 
مسبب عن الغسل»؛ وتقديم موجب الخسل وما بعده من باب تقديم السبب على المسبب» . 
والنكتة في ذلك مع العكس في موجب الوضوء حيث أخره عن الوضوء أن الغسل لا يجب إلا 
ا الحشفة مبلا بخلاف الوضرء فإنه بطلب› ون لم يوجد سببه 
وهو الحدث كالولد إذا, خرچ من بطن أمه ولم کی ی واداد وله آن و 
يتوقف على الوضوء لأنه غير مبحدث لكنه في حكمه . : ! 

قوله: (سيلان الماء الخ) فيه آن الغسل اسم للفعلء والسيلان صفة للماء» اللهم إلا آن 
يكون السيلان بمعنى الإسالة أو أشار إلى أنه لا يشترط الفعل. قوله : (على الشيء) أي سواء 
کان ہدناً أو غیره. وقوله : (مطلقا) أي سواء كان بنية أم لا. 


قوله: (رالضح ادم) ا 8 ات 


كتاب الطهارة/ القول في ما يشنرك فيه الرجال والنساء ۲۷ 


كما قاله النووي في التهذيب» ولكن الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم. وشرعاً 
سيلانه على جميع البدن مع النية. والغسل - بالكسر - ما يغسل به الرأس من نحو سدر 
وخطمی . 


2 


[القول في ما يشترك فيه الرجال والنساء] 
(والذي يوجب الغسل ستة أشياء)› 


بقوله: ولكن الخ. وإنكار الضم غلط كما في المجموعء وهذا في غير غسل الثوب أما فيه 
فعند الفقهاء بالفتح» وعبارة بعضهم قوله أشهر أي وأفصح لان الفتح هو المصدر القياسي . قال 
في الخلاصة : 
قعل قياس مصدر المعدي E E E‏ 

وأما الأشهر شرعاً فهو الضم إذا أريد به السيلان على البدن ليتميز عن غسل نحو 
النجاسة . قرله : (مع النية) ولو مندوبة فيشمل غسل الميت. قوله: (ما يغسل به الرأس) أي ما 
هيىء لذلك. وليس المراد أن ذلك يسمى بالغسل دائماً والرأس ليس قيداًء وعبارة قق ل قرله: 
ما يغسل به الرأس لو قال ما يضاف إلى ماء الغسل لكان صواباً فتأمل. قرله: (وخطمي) بفتح 
الخاء وكسرها ما يغسل به الرأس اه. مختار. ونقل عن كتب المالكية أن الخطمي هو بزر 
الخبيزةء وقيل هو نوع من أنواع الطيب اه ح ف. 

قوله: (ستة أشياء) أي كل واحد منهاء وعدها في المنهج وأصله خمسة بجعل الجنابة 
بصورتيها شيئاً واحدا» وعدها في الروضة أربعة بجعله النفاس دم حيض مجتمع . 

واعترض الرافعي الحصر المستفاد من هذه الصيغة بتنجس جميع البدن أو بعضه مع 
الاشتباه. وأجاب عنه السبكي بمنع أن ذلك موجب للغسل بل لإزالة النجاسة حتى لو فرض 
كشط جلده حصل الغرض . قال: وبه ويتبين أن لا تعبد على البدن في غسل النجاسة أصلا اه 
سم . قال الإطفيحي: أقول: والأولى أن يقال وجه عدم وروده أن الكلام في الغسل بالمعنى 
الشرعى وهو استعمال الماء فى البدن بنية وهذا ليس منهء وكان الغسل معروفا فى الجاهلية› 
فإنهم كانوا يغسلون من الجنابة» ومن ثم ذكر الدميري أن الحكمة في عدم بيان الغسل في آية 
الوضوء كون الغسل من الجنابة كان معلوما قبل الإسلام بقية من دين إبراهيم وإسماعيل فهو من 
الشرائع القديمة» ولذلك قال تعالى: «وإن كنتم جنباً فاطهروا [المائدة: ]١‏ فلم يحتاجوا إلى 
تفسيره» وأما رفع الحدث الأصغر فلما لم يكن معروفاً عندهم قبل الإسلام بالكيفية 
المعروفةء فلم يقل وإن كنتم محدثين فتوضؤوا بل قال (فاغسلوا) [المائدة: ]٦‏ الآية. قال 
البرماوي: وما قيل إنه كان يجب سبع مرات ثم نسخ لم يثبت ما يدل عليه في حديث أو 
أثر أو نقل معتبر اه. 


A‏ 7 كتاب الطهارة/ القول في ما بد ترك فه لجال والساء 


منها: (ثلائة تشترك فيها الرجال والنساء) معاً (وهي) : آي الأولى: (التقاء' الختانين) 
بإدخال الحشفة ولا بلا قصد» أو کان الذكر أشل› أو غير منتشر. أو قدرها من 
مقطوعها ا 


وأقول: اف ف ف کج ي ارا قى 
الأجهوري› انه وقع التخفيف في كل من الخسل للجنابة وغسل الثوب» فقد أخرج آبو داود . 
والبيهقي عن ابن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين»› والغسل من الجنابة سبع مرات» وغسل ' 
الثوب من البول سبع مرات» فلم يزل رسول اله إل يسال حتى جعل الصلاة خا وغل 
الجنابة مرة اه» وغسل الثوب مرةا». وهل غسل غير الجنابة من الخيض ونحوه كذلك» وكذا 
الغسل من غير البول كما هو الظاهر أم لا. و والقاهر اق ا 
الل لم كو اة الاير اد رود ۰ : ٠‏ 


قوله: E E‏ 
منهماء ويعلم مما يأتي أن المراد بالرجال والنساء مطلق الذكور والإناث ولو من الجن اه ق 
E‏ : تشترك فيهأً الزجال والنساء أي يكونان محلا لهاء وكان مقتضى الظاهر 
تشترك في الرجال والنساءء لان المراد النسبة للعارض لا للمعروض»› اوالعارض هو الثلائة» . 
والمعروض الرجال والنساء. قو : (وهي) أي الثلاثة ة فتفسير الشارح للضمير بقوله أي الأولى . 
غير مستقیم ق ل. قوله: (التقاء الختانين) أي ختان الرجال وختان المرأة أي تحاذيهماء وهذا. 
کا ن ن العانی ب ل ی CS u‏ وجرا 
بالإإدخال الدخول . ١‏ 


e Oy 

يؤخذ من قول الشارح بعد وليس المراد انضمامهماء وليس المراد هنا المعنى الحقيقي» بل . 

المراد به لازم المعنى الحقيقي وهو دخول الحشفة› فهو من باب الكناية هنا» وهو ان التحاذي 

EO‏ إذ لا 
الا ١‏ ا 


قوله أو كان الذكر أشل) ااا a A‏ . يجب . 
الغسل على المفعول في الأول وعلی الفاعل في الثاني . قوله: (أو قدرها من مقطوعها) أي كلا 
Ska‏ و قطع بعضها يقدر له حشفة قدر حشفته المقطوعةء سواء . 
کانت کبیرة ة أو صخير ة. قال الشوبري: وهذا ظاهر إذا علم ذلك» فإن لم يعلم قدرها من 
مقطوعها فهل تعتبر المعتدلة حينئذ أو يكون كمن لم يخلق له حشفة فيعتبر فيه قدر الغالب من . 
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(فرجاً) من امرأة ولو مينةء أو كان على الذكر خرفة ملفوفة ولو غليظة. لقوله ل: «إذًا 
اتقى الخْتَائان قَقَذ وَجَبَّ العُسلٌ»“ أي وإن لم ينزل» رواه مسلمء وأما الأخبار الدالة 
على اعتبار الإنزال كخبر: إِنّمَا المَاءُ مِنَ المّاء»" فمنسوخة. 


أمثال ذلك الرجل أو يجتهد» فإن لم يظهر له شيء عمل بالأحوط؟ كل محتمل والأقرب 
الأخير. وأما إذا خلق له ذكر من غير حشفة اعتبر له حشفة من عادة مثاله فيقدر له حشفة 
بالنسبةء فإذا كانت حشفة الغير ربع ذكره جعلنا حشفة هذا ربع ذكره» ولو دخل الرجل كله 
فرجاًء فالذي مال إليه شيخنا عدم وجوب الخسل فراجعه ق ل وعبارة الأجهوري مساألة لو دخل 
رجل بجملته في فرج هل يجب عليه الخسل نظراً إلى أن الحشفة دخلت فرجاً أولاً يجب على 
واحد منهما نظراً إلى أن الحشفة دخلت تابعة؟ لا نقل في المسألة في الكتب المتداولة. ونقل 
عن الزيادي الثاني . وقال شيخنا بالأول اه. قال بعضهم: يتعين الغسل ولا محيص عنه» 
فالأول هو المعتمد وبه قال ع ش على م ر. 


قوله : (من مقطوعها) كو قال من فاقدها لكان أشمل لشموله الذي ٠لا‏ حفة له أصاا من 
الآدمي وغيره» لكن الشارح لم يقل ذلك لأنه سيأتي ذكر حكم ما ليس له حشفة في قوله: ولو 
أولج الخ. قوله: (فرجاً) والفرج يطلق على القبل والدبر لأن كل واحد منقرج أي منفتح 
فالفرج مأخوذ من الانفراج وكثر استعماله عرفا في القبل. قوله: (من امرأة) قيد بها لأجل ذكر 
الختانء وسيأتي ذكر غيرها ق ل. قوله: (ولو مينة) ولا جنابة على الميتة فلا يعاد غسلها 
لانقطاع التكليف بالموت ولا حد على الواطىء لها ولا مهر» لكن تفسد عبادته وحجه وتجب 
به الكفارة في رمضان كوطء البهيمة اه ق ل. وعند الحنفية إذا تي البهيمة ولم ينزل فلا غسل 
عليه» وعليه غسل آلته إن كان متوضئاًء وإن آنزل فعليه الغسل ولا يحد»ء ولا كفارة عليه إن 
كان صائماً في رمضانء ولا يخفى الحكم عندنا في الجميع . قرله: (أو كان على الذكر خرقة) 
ولو كانت كثيفة» بل ولو كان في قصبة كما أفتى به بعضهم» وكان الأولى تقديم هذا عند قرله 
أو غير منتشر. قرله: (وإن لم ينزل) ليست هذه الجملة من الحديث» ويدل له الإتيان باي في 
بعض النسخ» هذا وفي شرح الروض أنها من الحديث لأنه قال عقب قوله فقد وجب الغسل . 
رواه الشيخان وفي رواية لمسلم: وإن لم بنزل شيخنا. قوله: (وآما الأخبار الدالة على اعتبار 
الإنزال فمنسوخة) أي من حيث الخصر لا من حيث الحكم كما قاله م د. وفوله: (أي من 
حيث الحصر) أي من حيث أحد شقي الحصر الذي هو النفي وهو قولنا: ولا يجب بغير 


(1) أخرجه الشافعي في الأم ۳1/١‏ والترمذي ۱۸۰/۱ )۱١۹ .۱٩۸(‏ وابن ماجة ۹4/۱ .)۱١١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم ۲۹۹/۱ (۸۰» .)۳٤۳/۸۱‏ 
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وأجاب ابن عباس بأن معناه اه لا يجب الغخسل بالاحتلام إلا أن ينزل. وذکز الختانين . 
جَزيٰ على الغالب . فلو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة» أو في دبر . 
كان الحكم كذلك» لأنه جماع في فرج . . وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم 

إيجابه الخسل بالإجماع. بل تحاذيهما. يقال: التقى الفارسان. إذا تحاذيا وإن لم . 
ا وذلك إنما يحصل| بإدخال الحشفة في القرج› إذ الختان محل القطع في 
الجان رجن المرأة فوق و او البول فوت ل لكر واج أولج ' 


الما وأما بالنظر لش الإثبات | وهو ورت الخسل من خروج ا فقد أقامه . 
دلیلاً على إ إنزال المني فيما سيأني» وأما. ابن عباس فجعل الحصر إضافياً أي نسبياً أي بالنسبة . 
للاحتلام» فعلى القول بعدم النسخ يصح ان خو ات ھن و الل ا رو 
من غير احتلام وعلی قول ابن عباس يستدل به على وجوب الغسل بالاحتلام فقط 
قوله: (واجاب ابن عباسس) آي على القرل يعدم النسخ. دحاصل جوا أن الحصر 
إضافي بالنسبة للاحتلام . | 
قوله: (جري غلى القالب) ويرثكب المصتف رخمه ال تعالى مل ها تبركاً بالحديث. 
قوله : (بهيمة) ولو سمكة ولو ميتة كما في المجموع ق ل. قوله: ا 
مثلاً ولو في دبر نفسه وتجري عليه جميع أحكام الجماع كما قاله ق ل. اوهذا مما يدل على أن 
قرول يتا تقب من مرا لن قا وعبارة بعضهم وشمل إدخاله في دبر نفسه ٠‏ فإنه یجب عليه . 
الغسل ولا يحد» لأنه لا بشتهي دبر نفسه» بل هذا المحل لا يشتهى طبعأًء وأما اللوطية فقد. 
انحرفت طباعهم عن حيز الاعتدال؛ وعلى القول بوجوب الحد فهل يجب عليه حدان باعتبار. 
کونه فاعلاً ومفعولاً أو لإ. قياساً على تداخل الحدود بعحضها في بعض إذا كانت من جنس '. 
واحد؟ الأقرب الثاني» برماوي: قوله: (بل تحاذيهما) وهو كناية عن لازم التحاذي من دخول ' 
الحشفة كما تقدم عن سم. : (في الختان) صوابه في الختن أي القطع ق ل. أي: وتکون 
في بمعنى الباء أي بالختن أ ي!القطع . قوله: (ولو أولج الخ) وسيأتي أنه لو كان ذلك الذكر' 
مباناًء فقيل لا فرق بين آن يولجه من أجهة الحشفة أو من الجهة الأخرى» لكن ينبغي أن. 
الحشفة متى وجدت فالعبرة بها ولو من الذكر المبان» واعتمده م ر آخراً وأما لو قطع الفرج' 
O O‏ 
الفرق› إذ لا يسمى جماعاً ثم قال: ويحتمل آن يجب الغسل ويمنع توقفه عل ما يسمى . 
جماعاًء بل يكفي فيه مسمى الإيلاج فيي فرج وقد وجد» وبه جزم ق ل فقال قوله فرجاً ولو 
مباناً حيث بقي اسمه اه. ولا شيء على صاحب الفرج المبان من رنجل أو امرآة خلافاً لما 
توهمه بعض الطلبة الضعيف الفهم السقيم اللإدراك» وقذ أحوج الدهر هذا آھہ.. ` 
وأما لو شق الذكر نصفين فلا تحصل الجنابة بإدخال أحدهما ولو مع أكثر الذكر كما في. 
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حيوان قرداً أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج كل ذكره؟ أو إيلاج قدر 
حشفة معتدلة؟ قال الإمام: فيه نظر موكول إلى رآي الفقيه. انتهى . وينبغي اعتماد 
الثاني . ويجنب صبي مجنون أولجا أو أولج فيهما. ويجب عليهما الغسل بعد الكمالء 
وصح من مميز ويجزيه» ويؤمر به كالوضوءء وإيلاج الخنشى 


شرح م ر. . قال سم : فلو أدخل مجموع شقي الحشفة من الذكر المشقرق» فيحتمل أن يؤثر 
كإدخالها من الذكر الأشل› وهل يتقيد ذلك بکونه في محل واحد آو یشمل ما لو آدخل شقاً في 
القبل وشقاً في الدبر؟ ينبغي أنه كذلك لكن لو أدخل الشقين على الترتيب» فينبغي أن لا غسل 
لأن كل شق منهما لا يصدق عليه إدخال حشفة. وفي حاشية الشيخ عبد الرحمن الأجهوري : 
وبقي ما لو شق وأدخل أحد شقيه» ثم أخرجه وآدخل الشق الآخر على التعاقب. قال الشيخ 
حمدان: أما الفاعل فيجب عليه الغسل جزماًء وأما المفعرل فإن اتحد المحل فالخسل»ء وإلا 
فلا. ومن الاتحاد ما لو أدخل أحدهما في القبل والآخر في الدبر. 

فرع: لو كان الذكر كله بصورة الحشفة فلا يتوقف وجوب الخسل على إدخال جميعه» 
بل تقدر كما هو الظاهرء نعم إن تحزز من أسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه لا بد من 
إدخال الجميع . 

فائدة: E‏ 
الغسل على كل منهما على المعتمد اه. 

قوله: (أو غيره) شمل الآدمي الذي لا حشفة له. قوله: (وينبغي اعتماد الثاني) عبارة 
الزيادي وفيما لو خاتى بلا حشفة يعتبر قدر المعتدلة بغالب أمثالهء وكذا في ذكر البهيمة يعتبر 
قدر تكون نسبته إليه كنسبة معتدل ذكر الآدمي إليه فيما يظهر. قوله: (ويجثب صبي) ولو غير 
مميز. قال الجوهري: أجنب الرجل وجنب بالضم اه. فعلى هذا إن اعتبرت المضارع من 
أجنب کان مشل أکرم یکرم» وإن اعتبرته من جنب کان مثل شرف يشرف اه مرحومي . 

قوله: (ويجب عليهما الغسل بعد الكمال) بالبلوغ في حق الصبي» والإفاقة في حق 
المجنون أي إن لم يغتسلا قبله بنفسهما أو بغيرهما اه ق ل. وهو واضح في غسلهما بنفسهما 
لاستدعائه تمييزهماء وأما بغيرهما فصورته أن يغسلهما الولي في نسك فإنه يصح بخلاف غير 
النسك فلا يصح» إذ لا ضرورة إليه» فعلم آنه إن استمر بعد الخسل في النسك لم يجتنب حتى 
كمل كفاه ذلك لأن جنابته ارتفعت» وفيه نظر لأنها طهارة ضرورة م د. 

قوله: (وصح من مميز) أي ولا تجب إعادته إذا بلغ» بخلاف ما إذا غسله وليه لعدم 
تمییزه فلا یکفیه إذا استمر حتى كمل لأنها طهارة ضرورة كما مر آنفاً. قوله: (وإيلاج الختلى) 
أي في دبر ذكر أو قبل أنثى كما يدل عليه قوله بالنزع من دبره الخ . 


" کتاب لطهارة/ اقول في بسكم الختت‎ ) rrr 
وما دون الحشفة لا أ رله في الشسل . وأما الوضوء فينجب على المولج فيه بالتزع من دبره.‎ 
وشن قبل انت ولیلاج الحشفة ه بالحائل جار في سان الأحكام کإفساد ا ا‎ 


[القول في حكم الخنش] 
ويخير الخنشى بين الوضوء والخسل پايلاجه في دبر ذکر 


وقوله: (لا آثر له في الغسل) أي في إيجابه فلا بنافي أنه پخيز بين الوضوء والقل عا" 
ي" 2 


الخال أن افك ها أن كرد لجا مركا ك و کا مرو د ن كر 
في دبر ذکر أو آنٹی آو خنٹی» أو قبل آنٹی أو خنشی» فهذه خمس صور. وإذا کان مولجاً فيه 
فإما أن يكون ذلك المولج واضحاً أو خنشى» وتارة يولج ذلك الخنثى المولج فيه في واضح ' 
آخر» وتارة في نفس الرجل المولج؛ فهذه أربع صور فمتى كان مولجاً فقط لا شيءا عليه إلا إن 
أولج في دبر ذكر» ولا مانع من النقض . أو أولج في دبر خنشى وكان ذلك الخنشى أولج في 
قبله» ففي هاتين الصورتين يتخير الخنثى المولج بكسر اللام في الدبر بين الوضوء والغسل» 
ركذلك المولج في دبرهما بخلاف ما لو ارج فقط في دبر خنشی أو في قبله فلا شيء عليه» . 
ويجب الوضوء على المولج في دبره بالنزع منهء ومتی کان الخنئى مولجاً في قبله فلا شيء. 
عليهما لاحتمال أنهما رجلان ما لم يولج الختثى الذي أولج فيه في واضح آخرء فان يجنب 
يقيناً ويحدث الواضح بالنزعء as E‏ 
GI‏ 


ازور E‏ ذکره 
ومولج في دبره ينتقض 
وذکراً خیره إن خنشی E‏ 
مجرد الإيلاج في خنشی جزی 


أكذاك لاشيءإذامنارجل أ 


فإن اتی الخنشثى لقرج امرأًة 
في ره أو فرج 
وإن أتى الخنشى لمولج رجل 


ف المولج فافهلم سره 
بدبره لخارج منه حصل 


و ی ا ار 


أو دېر و بالجنابة 


بایلاچه في دپر ذکر) آي: وأما الذكر فيأتي له بخیر قول وکنا خير لغ 
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لا مانع من النقض بلمسهء > أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبل المولج› » لأنه إما جنب 
بتقدیر ذکورته فیهماء أو أنوثته وذكورة الآخر في الثانية أو محدث بتقدير أنوثته فيهماء 
مع آنوثة الآخر في الثانية. فيخير بينهماء كما سيأتي فيمن اشتبه عليه المني بغيره. وكذا 
يخير الذكر إذا أولج الختلى في دبر ولا مانع من النقض . كما هو مقتضى كلام الشيخين 
في باب الوضوء. أما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله» فلا 
يوجب عليه شيئاً. ولو أولج رجل في قبل خنثى فلا يجب عليهما غسل ولا وضوء؛ 
لاحتمال آنه رجل»› فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أجنب يقيناً وحده. لأنه جامع 
أو جومع . بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما. 


وسيأتي ما فيه. قوله: (لا مانع من النقض بلمسه) آي بآن لم يكن هناك محرمية ولم يكن على 
الذكر حائلء وإلا لم يجب شيء. قوله: (أو في دبر ختشى) الشارح تكفل ببيان حال المولج . 
وأما mS HS‏ وعدمه وينتقض وضوؤه بالنزع منه فتآمل» لأنه إما جنب 
بتقدير ذكورتهماء أو أنوثته وذكورة الآخرء أو ذكورته وأنوثة الآخر» أو غير جنب بتقدير 
أنوثتهما. قوله: (فيهما) أي فى الصررتين لأنه أولج في الدبر فيهما. قوله: (وذكورة الآخر في 
الثانية) لأن الآخر أولج في قبله. قوله: (بتقدير أنوثته فيهما) أي اللمس في الأولى» والنزع منه 
في الثانية. قوله: (لما سيأتي) أي من التعليل المعلل به هناك وفي نسخة كما سيأتي وهو 
ظاهر . قوله: (وكذا يخير الذكر) أي لأن الخنشى إما ذكر أو أنثى فبتقدير الذكورة يكون أي 
الذكر جنباًء وبتقدير الأنوثة يكون محدثاً | ج . 


انى أن لير انها هو نالفل وغعة اما الوضو فجت قرلا واا لاه 
أحدث بالنزع منه» فعبارة الشارح غير ظاهرة. وقوله: لا مانع من النقض الخ. الأولى حذفه 
لأنه لو كان هناك مانع كان النقض بالنزع منه فتأمل» وعلى كلام الشارح يكون النقض باللمس. 
فالحاصل: أن عند وجود المانع يكون النقض بالنزع» وعلى عدمه يكون النقض باللمس . 
وعبارة م د قوله: ولا مانع من النقض لا حاجة إليه هنا لانتقاض وضوئه بالنزع منه بخلافه فيما 
تقدمء فإنه بالملامسة فيحتاج إلى هذا القيد هناك لا هنا. 


قوله: (آما إیلاجه الخ) هذا محترز قوله دبر خث خنثى الخ . فمفهوم المورة الثانية تحته 
صورتان» وتقدم الصورتان فتلخص أن صور الخنشى أربعة فتأمل . قوله: (فلا يوجب عليه شیغاً) 
آي على المولج لاحتمال أنوثته» ويتجه أن يتخير المولج فيه في الثانية ق ل. وعبارة 
المرحومي : وأما المولج في دبره فينتقض وضوؤه بالخروج اه أي : وأما المولج في قبله فلا 
شيء عليه لاحتمال أنه ذكر فاحفظ . قوله: (في واضح) أي في دبر ذكر أو أنثى» أو في دبر 
خنلی » بخلاف الآخرين غ آي الواضحين . 


rs.‏ ا ) 2 کاب الطهاره/ تول فی سکم لخن 


وأحدت الوا O‏ ا إذا أولج الختثى في الرجل المولج فان كلاً منهما 
يجنب . . ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض 
الطهارة إذا لم يكن على سننهء فان کان على سننه» أو کان یبول بکل من منهماء أو لا. یبول 
بواحد منهماء أو کان الانسداد عارضاً أجنب بكل منهما. : 
(و) الثانية: (إنزال) آي خروج (المني) بتشديد الياء ا 
الشخص نفسه الخارج منه أول مزةء وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب 
ن و لطاع کا آي E‏ 
من بروزه عن الحشفة. ٠ ٠‏ ۰ 


قوله: (أما إذا أولج الختنى في الرجل المولج الخ) ا آخر من قوله في واضح 
آخر. قوله: (فان كلا منهما) پجنب ا ا 
فقد أولج في الذكر. | ۰ 
۰ قوله: (ومن أولج الخ حاصل کلامه آنه إذا تعدد الذكر أنه يجب الغسل N‏ 
GEE‏ ويظهر توقف الخسل على إيلاج الجميع ق ل. 
قوله: (في نة نقض الطهارة) أيٰ الكاملة وهى الغسل . قوله : ذا لم ي يكن الخ) أالمدار على 
الأصالة أو المسامتة فقط في وجوب الغسل لا بالبولء e‏ 
قوله : (فإن كان على سننه الخ) حاصل ما ذكره المؤلف أ نه إن بال بأحدهما تعلق الحكم به ' 
فقط حيث لم يسامت الآخرء افإن سامت تعلق به أيضاًء e Ae E,‏ 
لا یبول بواحد منهماء وكان الإنسداد؛عارضاً اج . 

قوله: : (آو لا یبول بواحد منهما) بأن کان له ثقبة یبول منها. 

قوله : (أو كان الانسداد عارضاً) الأولى وکان كما في شرح الروض و فهر اقيد في ` 
الأخير. قوله: (أي خروج المني) أي ولو على صورة الدم لكثرة الجماع ونحوه؛ قیکون طاهراً 
موجباً للغسل فقبل خروجه وإن منعه؛ بربطه مثلاً لا يجب الغسل» > بل ولا يصح فلو قطع الذكر ‏ 
وفيه المني قبل بزوره لم بج الغسل إلا إن برز من الباقي المتصل شيء» وفارق الحكم 
بالبلوغ لوجود العلم قاله ق ل. . وفي اج: فلو قطع الذكر والمني فيه لكن لم يخرج من. 
المنفصل شيء فلا غسل كما قاله الأسنوي كالبارزي» وتابعهما م ر في الفتاوى . قال سم : وفبه 
. نظر لانفصاله عن البدن وإن كان مستتراً ذ في الجزء المنفضل فلا يتجه حينئذ إلا وجوب الغسلء 
کی ا ی ال ی نام اتا ی وقول المحشي : لكن لم يخرج 
المنفصل شيء في بعض النسخ المتصل . . وهذه النسخة هي الظاهرةء وقد نقل ع ش على م رز 
أن لابن سم غبارتين: قوله: (أي مني الشخص) أشار به إلى أن أل في المني للغهد. قوله:. 
راع > فالحاصل ئه لا بد عن خروجه إلى ظاهر البدن أو إلى ما يظهز من اليب عند 


كتاب الطهارة/ القول في حكم الختثى Fro‏ 


والأصل في ذلك خبر مسلم : «إنما الماء من الماء» وخبر الصح. ين عن أم سلمة 
قالت : جاءت أم سليم إلى رسول الله بيو فقالت : إن الله لا يستحيي من الحق ها لى 
المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال : «نعم إذا رأت الماء»". أما الختثى المشكل إذا 
خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه لاحتمال أن يكون زائداً مع انفتاح الأصلي . 


جلوسها على قدميها. قوله: (إنما الماء من الماء) هذا الحديث يستدل به على وجوب الغسل 
بالإنزال في جميع الصور على القول بأنه منسوخ» كما علمت مما تقدم أنه إنما هو منسوخ 
باعتبار مفهومه لا باعتبار منطوقه» وأما على قول ابن عباس فيستدل به على بعض المدعي كما 
ملحان بكسر الميم وسكون اللام والحاء المهملة» والدة أنس» واسمها سهلة أو رميلةء وقيل 
غير ذلك . قال ابن الأثير: ويقال لها الخميصاء بالغين المعجمةء آو الرميصاء اشتهرت بكنيتها. 
قوله: SDD‏ لا یمنع من ذکره 
E‏ و و ORS‏ ا 
اسزال عن الحكم الشرعي وقالت ل | کک ماء؟ فقال لها ق 2 
يشبه الولد أمها . ففيه إشارة إلى أن الولد منعقد من مني الرجل ومني المرأة ة. قوله: : (هل على 
المراة من غسل) بضم الغين» وفي رواية بفتحها وهما مصدران عند أكثر أهل اللغة. وقال 
آخرون بالضم الاسم والح ال وجري الجر زائد كما في القسطلاني . 
قوله: (إذا هي احتلمت) أي رأت في منامها نها تجامع . قوله: (إذا رآت) آي حين رأت 
الماء أي المني إذا استيقظت› فإذا ظرفية وجعل رؤية المني شرطاً للغسل يدل على آنها إذا لم 
تر الماء لا غسل عليها. 
فائدة: قال سيدي آحمد زروق : الاحتلام بصورة محرمة عقوبة معجلة» وبغير صورة 
تنعمة» وبصورة شرعية كرامة› وقد نظم ذلك فقال : 
من يحتلم بصورة شرعيه فإنەهكرامةمرض يه 
وإن يكن بصورة فد حرمت فهو إذآاعقوبةتعجلت 
أو لا بصروررة فذاك لعمه حكاه زروق عليه الرحمه 
وذكر أيضاً: أنه ينهى عن إتيان الزوجة بعد الاحتلامء فإن ذلك يورث الجنون في الولد. 
قوله : (أما الختشى المشكل) عبارة المصباح في حرف الخاء والنون خنث خنثاً فهو خنث من 
ہاب تعب إذا کان فيه لين وتکسر› ويتعدى بالتضعيف فيقال خنثه غيره إذا جعله كذلك› واسم 


(۱) آخرجه البخاري ۲۲۸/۱ (۱۳۰) ومسلم (۳۱۳/۴۳۲). 


۳۳٦‏ ۰ کاب اهر اول في خروج لني من ی رید اه 


قان انی متهم آو من أحدهیا وحاض من الآخر وجب عليه الغسل.. 
[القول ي خروج المني من غير طريقه الفعتاد] 


ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين أن ET‏ المعتادء وإن 
الم يكن مستحكماً أو من غيره إذا كان مستحكماً مع انسداد الأصلي» وخرج من تحت 
الصلب» فالصلب هنا كالمعدة ة في فصل الحدث فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي 
كما فرق هناك كما صوبه في النجموع. والصلب إنما يعتبر للرجل كما قاله في 
المهمات» أما المرأة ة فما بين ترائبها والصلب عظام الظهر كله والترائب عظام الصدر.. 
قال تعالی : ليخرج من الصلب والتراة ثب( [الطارق: ۷]أي صلب الرجل وترائب المرأة. 
فإن خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن E‏ 


الفاعل مخنث بالكسر وقال بع الأئمة : خنث الرجل کلام بالتقيل إذا شبهه بکلام النساء لينا 
ورخاوة» فالرجل مخنث بالكشر» والخنثى الذي خلق له فرج الرجل:وفرج المرأةء ا 
خناث مثل کتاب» وخناٹی مثل حبلی وحبالی اه.. ومعنی الخنشى المشكل أي النلتبس سمي 
بذلك لأنه لما تعارضت فيه علامات الرجال وعلامات النساء التبس مزه فسمي مشکلاً. قال. 
صاحب التحمة. من الشافعية في أول الزكاة يقال : کن ی من الحيوانات خنثى إلا الآدمي' 
'والإبل. قال النووي في تهذيبه ويكون في البقر. جاءني جماعة أثق بهم في يوم عرفة سنة ربع 
وسبعين وستمائة وقالوا: إن عندهم بقرة خنثى ليس لها فرج الأنشى ولا ذكر الثورء وإنما لها 
EE aS‏ ا نی 
وكلاهما يجزىء وليس فيها نقص اللحم وأفتيتهم فيه اه. E‏ 
کک قوله: (قإن أمنى منهما) وأما إذا أمنى من أحدهما فلا يجب عليه الغسل ولو كان 
مستحكماً. وقولنا: إن المتي إذا خرج من غير طريقه المعتاد افا رت ال 
مفروض فيما إذا كان الأصلي منسداًء وأما إذا كان من منفتحاً فلا يجب الغسل وهنا في ضورة 
الخنثى منفتح فتأمل. قوله: E LL aS‏ 
الأجل علة كمرض كان غير مبستحكم. والحاضل : : آنه إن خرج من طريقه المعتاد وجب 

الغسل» وإن لم يستحكمء وإلا فيشترط الاستحكام وفرض المسألة آن توجذ فيه بعض 
خواوه» a E‏ فان لم يوجد فيه شيء من جواصه فليس پمني کما 
قوله: ت ھت یی ا قوله: (فالصلب هنا كالمعدي 
اصوابه كتحت المعدة إذ الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل لأنه معدن المني س٠‏ ل.' 
والصلب من الرقبة إلى منتهى الظهر اه شوبري. قوله: (كأن خرج لمرض) الأولى بأن ج 


كتاب الطهارة/ القول في خروح المني من غير طريقه المعتاد ¥ 


كما قاله في المجموع عن الأصحاب. ولا يجب بخروج مني غيره منه ولا بخروج ميه بعد 
استدخاله» ويعرف المني بتدفقه بأن يخرج بدفعات قال تعالى: من ماء دافق) [الطارق: ]١‏ 
وسمي منياً لأنه ب يمنى أي يصب. أو لذة بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه» وإن 
لم يتدفق لقلته أو خرج على لون الدم أو ريح عجين حنطة آو نحوها أو ريح طلع رطباً أو 
ا ا E‏ 
بعد غسلهء أما إذا خرج من قبل المرأة مني جماعها بعد غسلها فلا تعيد الخسل إلا إن 
قضت شهوتهاء فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة» أو كانت ولم تقض كنائمة لا إعادة عليها. 

فإن قيل: إذا قضت شهوتها لم تتيقن خروج منيها ويقين الطهارة لا يرفع بظن 
الحدث› O LE‏ وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شيء 
E US‏ جيب : بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج 
الحدث فنزلوا المظنة نة منزلة المقنة ا ة ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت 
ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الخسل كماعلم مما مرء فإن فقدت 
الصمات المذكورة 


كما عبر به م ر لأنه تصوير لغير المستحكم ولا فرد له غيره. قوله: (بدفعات) جمع دفعة 
بالعين. قوله: (مع فتور الذكر) لا حاجة إليه ق ل. قوله: (أو خرج) عطف على الغاية. قوله: 
(رطباً) هو وجافاً حالان من المني. قوله: (وإن لم يلتذ أو يتدفق) هذا رد على الحنفية» فإن 
مذهيهم آن خروج المني لا يوجب الغسل إلا بقيدين كما في الكنز وشرحه وعبارته : وفرض 
الغسل عند خروج مني إلى ظاهر الفرج› وسواء في ذلك حالة النوم واليقظة › ولکن بقيدین . 
أحدهما التذفق والآخر الشهوة. وعند الشافعي خروجه كيفما كان يوجب الغسل . 
قوله: (مني جماعها) التقييد بالجماع جري على الغالب حتى لو قضت وطرها بمعنى 

استدخلته كان الحكم كذلك. م ر. قوله: (فلا تعيد الغسل) أي بأن لم يكن لها شهوة لصغر أو 
كانت ولم تقضها كنائمة وهذا عين قوله: فإن لم يكن لها شهرة الخ. فلا حاجة إليه لأنه عين 
المستثنى منه إلا أن يقال إنه تصريح بما علم للوضوح. قوله: (ولم تقض) أي شهوتها. قوله: 
(كنائمة أي أو مكرهة قال في البهجة : 

وبعدغسل وطئهاإن لفظت ماء تعيد حيث شهوة فضت 

ولاتعيدطةملة وراقده أو أكرهت ومن شقاء فاقدكه 


أف عادمة الشفاء وهى المريضة . قوله: (المئنة) بفتح الميم وهمزة مكسورة وبعدها نون 
مشددة أي اليقين. قوله: (فان فقدت الصفات) لو قال الخواص لكان آولى»ء إذ صفاته كونه 
البجيرمي على الخطیب/ج۱/ ۲۲۴ 


A‏ ا كتاب الطهارة/ إذا شك هل هو مني آو بره 
في الخارج فلا غسل عليه لأنه ليس بمني. 
إا شك هل هو مني أو غیره؟] 


فإن احتمل كون الخارح ا فر کروی E ET‏ 
فان جعله منياً اغتسل أو غيره توضأً وغسل ما أصابه لأنه إذا تى بمقتضى أحدهما بزىء ۰ 
منه یقیناًء والأصل براءته من الآخر ولا معارض لهء بخلاف من نسي صلاة من صلاتين ‏ 
حیث یلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعاًء والأصل بقاء كل منهما وإذا اختار 
أحدهما وفعله اعتد به N‏ وقعل الآخر إذ لا إتعين عليه : 
کي اجار 


E TT‏ قوله ای انار اي تی اا 
الخارج . قوله: (فلا غسل) آي مطلوب فيحرم لاه اط غبادة قاساي .وهلا يث لم بشك ' 
أما إذا شك فهي مسألة التخيير الآتية . قوله: (نة RE‏ 1 
نفسه واحداً منهماء فله آن پرجع عما اخثاره سواء فعله أو لم يفعله ولا يعيد ما صلاه. نعم إن. 
تيقن أنه غير ما اختاره بعد أن صلى صلوات وجب عليه إعادة الصلوات' التي فعلهاء فإن تيقن 
بعد ذلك أنه هو الذي اختاره ليجب عليه إعادة الغسل في صورته لجزمه بالنية . قوله: (على . 
المعتمد) مقابلة أنه يحتاط فيغتسل ويغسل ما أصابه منه كما أفاده شيخنا.. قوله: (فإن جعله منياً ' 
e ER a E ES‏ 
والقراءة وغير ذلك لأا لا نحرم بالشك» ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضي 
الحدثين أي الأكبر والأصغر لا يوجب غليه غسل ما أصابه لأن الأصل' طهارتهء E‏ 
الوالد رحمه الله تعالى م ر. قوله (بریء منه پقیناً) فلو اختار کونه منیاً فاغتسل ڈ ثم اختار بعد 
ذلك کونه ودیاً انعکس الحکم من حینئذ فیغسله ولا یعید ما صلاه» ا ا 
ودياً فغسله وتوضاً وصلى مدة ثم اختار كونه منياً وجب الغسل ولا تجب إعادة ما ضلاه» كما . 
رجحه سم . . وإن قال حج : فيه احتمالان اج . وعبارة ق e‏ 
إلى الآخر ولا يعيد ما فعله بالأول. قوله: (ولا معارض) أي من البراءة. وقوله: (له). أي 
للأصلي . وقوله : (بخلاف من نسي) الخ هذا محترز. قوله: والأصل براءته من الآخرء وأما' 
قوله : ولا معارض فلم پأخذ محترزه ولعله احترز به عن نحو بول الظبية في ماء كثير فتغير» . 
فإن الأصل هنا وهو الطهارة عارضه عارض وهو بول الظبية اه عزيزي . ۰ 
قوله a GE‏ 
ق ل. قوله: (فإن لم يفعله) الصواب إسقاط هذه الججلة لأن له الرجوع عن الأول» وإن فعل . 
مقتضاه يعد پما فعله بالأول لا تلزمه إعادة صلاة صلاها به مثلاء a‏ 


كتاب الطهارة/ إذا شك حل هو مني أو غيره ۳۳4 
ولو استدخلت المرأة ذكراً مقطوعاً أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في الروضةء 
ومقتضاء أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه. قال 
الإسنوي: وفي ذلك نظر انتهى . 

والظاهر أن المعرّل على الحشفة حيث وجدت. وظاهر كلام المنهاج أن مني 
المرأة يعرف بالخواص المتكورة وهو قول الأكثر . وقال الإمام الغزالي: لا يعرف إلا 


مسلم» والأول هر الظاهر . ويؤيده كما قال ابن الرفعة قول المختصر»ء وإذا رأت المرأة 
الماء الدافق . 


فرع: لو رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منياً 


مني فقال العلامة سم : لا يلزمه إعادة الغخسلل لأنه ملزم به عن اختياره أي وجازم بالنية لرفع 
الحدث الأكبر فليس كوضوء الاحتياط فإنه متبرع به. وقال شیخنا وغیره: يلزمه كوضوء 
الاحتياط ق ل. وإذا اختار كونه مناً واغتسل وصلى ثم انجلى له الحال بأنه ودي فهل يلزمه 
إعادة ما صلاه لتبين أن صلاته وقعت مع نجاسة غير معفوّ عنها في هذه الحالة» ويلزمه غسل ما 
أصابه من ثوبه أو بدنه من المدة الماضية لتحقتق النجاسة بانجلاء الحال أو لا؟ لعدم وجوب 
غسله قبل تبين الحال. فيه نظرء والأقرب الأول قياساً على ما لو صلى بنجاسة لا يعلمها ثم 
انكشف له الحال م د. 

قوله: (ولو استدخلت المرأة الخ) هذه من الموجب الأول فكان ذكرها معه نسب ق ل. 
قوله: (مقطوعاً) بقي اسمه. قوله: (لزمها الغسل) خرج بالغسل غيره من الأحكام فقد نقل 
الأسنوي عن البغوي أنه لا بث SS‏ 
مصاهرة ولا إبطال إحرام» زا الغسل بأنه أوسع باباً منها نقله حج في الإيعاب وما وقع في 
فتاوی الشهاب م ر مما يخالفه ممنوع› ولا شيء على صاحب الذكر المبان كماهو معلوم. 
قوله : (على الحشفة) خبر أن أي كائن ودائر على الحشفة حيث وجدت. قوله: (وظاهر كلام 
المنهاج) معتمد . قوله: (إلا بالتلذذ والريح) أي ريح العجين وطلع النخل رطباً وبياض البيض 
جافاًء وإن لم يحصل تدفق ح ل قوله: : (ويۋيده الخ) الشاهد في تعبير الإمام بالدافق فإنه 
يقتضي تساوي الذكر والأنثى . قوله: (الدافق) أي فهذا يدل على أن الريح والتلذذ ليس قيداً. 

قوله : (لو رأى في فراشه) أي من يتصور إنزاله كابن تسع سنين ومتى أوجبنا عليه الغسل 
حکمنا ببلوغه كما قاله الزركشي اج . قوله: (ولو بظاهره) هذا ضعيف لأنه إذا كان بظاهره 
احتمل أنه من غیره ولا بده فلا يصح قوله فیما بعد لا يحتمل آنه من غيره وعبارة م ر. وعلم 
مما قررناه صحة ما قيد الماوردي المسألة به فيما إذا رأى المني في باطن الثوب» فإن رآه في 


re‏ | چ كناب الطهارء/ إا شك هل هو مني آو غير 


بحتمل آله من خبرء ازم لضسل واعاد کل صلا لا يحتمل خاوها عت ريسن إعا 
کل صلاة احتمل خلوها عنه» وإن:احتمل کونه من آخر نام معه في فراشه مثلاً فانه يسن 

الهما الغسل والإعادةء رلو س پترل التي تاساك ره فلم برج بت شي. ل 
اغسل عليه كما علم مما مر وصرح به في الروضة. 
۰ (و) الثالثة: (الموت) لمسلم غير شهيد كما سيأتي إن شاء. الله تعالن في الجنافز 
الحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال: «اغسلوه بماء وسدر؟ رواه الشيخان ٠.‏ 
وظاهره الوجوب وهو من فروض الكفاية» والوقص كسر e‏ 


قاقر فلا ل امان ا ااا أي غير ذلك النائم في وقت آخر أو في هذه الحالة 
ا و ا 


زا : الزمه الغسل) آي وإن لم يتذكر احتلاماً. قوله: 5 من خن آي ۰ 
ا ق 1 : (والموت) قال في شرح الروض : ا 
شأنه الحياة ول فرش يناد الجباة كرون وجري لقره با : (خلق الموت والحياة4 
[الملك: ]١‏ ورد بأن المعتى قدر والعدم مقدر» فيكون التقابل بين الحياة والموت تقابل 
والملكة وعلى الثاني تقابل التضادء والثاني مذهب آهل السننة فيبقون الآية على ظاهرها من 
غير تأويل . . قال الإلفيحي وإثما وجب غسل الميت تنظيغاً وإكراماً لنه لا ينجن بالموت. 
قوله : (غیر شهید) لقرله عليه الصلاة والسلام فيهم ا i ER‏ فان کل جح يفوح 

مسكاً يوم القيامة». 0 : 
۰ فن قیل : لم کان خلوف el E a‏ 
ا بأنه إنما كان ئر 
الصوم أطيب من أثر الجهاد لأن الصوم أحد أركان الإسلام المشار إليه بقوله: «بُني الإسلام. 
على خمس» الحديث. وبأن الجهاد فرض كفاية» والصوم فرض عين› | فهو أفشق من :فرش ) 
الكفاية لما روى أحمد في السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال : «دينار تنفقه على أهلك ودینار 

تنفقه في سبيل الله أفضلهما الذي تنفقه على أهلك». ولان الصوم لا يطلع عليه أحد إلا اله. 
تعالی بخلاف الجهادء لأنه وا E‏ بالنفس لكن ة ا أثر الصوم 
آطيب . 


تر رات ن e‏ (وقصته ناقته) آي رمته فکسرت عنقه» فقول . 


AFAD E ومسلم‎ ٠۳١/۳ آخرجه البخاري‎ )( 


كتاب الطهارة/ القول في ما يختص به النساء ۳4١‏ 
[القول في ما يختص به النساء] 


(وثلاثة) منها (تختص بها النساء وهي) أي الأولى (الحيض) لقوله تعالى: 
#فاعتزلوا النساء في المحيض# [البقرة: ]۲۲١‏ آي الحيض ولخبر البخاري أنه ية قال 


لفاطمة بنت أبي حبيش : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» . 
(و) الثانية : (النفاس) لأنه دم حیض مجتمع» ويعتبر مم خروج کل منهما وانقطاعه القيام 


الشارح الوقص كسر العنق تفسير مراد | ج. قرله: (وهي أي الأولى) الأولى أن يقول أي الثلاثة 
كما تقدم. قوله: لقوله تعالى. «فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: ]۲١‏ الأولى لآية. 
(ويسالونك عن المحيض) [البقرة: ]۲١١‏ الخ. كما عبر به في شرح المنهج لأن وجه 
الاستدلال فى بقية الآيةء ووجه الدلالة من هذه الآية أن المرأة يلزمها تمكين الحليل من 
الوطءء ولا يجوز ذلك إلا بالغسل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. زي مع زيادة. 
قوله: (في المحيض) المحيض مصدر ميمي يصلح للزمان والمكانء لكن لا يصلح 
اعتبارهما هنا لأنه لو كان المعنى «فاعتزلوا النساء) في مكان الحيض لاقتضى وجوب 
اعتزالهن حتى في حال طهرهن لوجوب الاعتزال عن مكان الحيض وهو الفرج» أو كان 
المعنى في زمان الحيض لربما يتوهم وجوب اعتزالهن في جميع بدنهن إلا أن يخص بما 
بين السرة والركبة. ولو قلنا: إن المراد زمان الحيض احتجنا إلى أن نقول ومكانه» ؤلو 
قلنا: المراد به مكان الحيض احتجنا إلى أن نقول وزمانهء فالمخلص من ذلك ما ذكره 
الشارح بقوله أي الحيض وتجعل في سببيةء» وقال الرشيدي قوله: أي الحيض اللائق أن 
يقول أي زمن الحيض لأن المعنى عليهء ويدل له أنه سبحانه ذكر نفس الحيض فيما قبله 
بلفظ الأذى» فلو كان المراد بالمحيض الحيض لكان المقام للإضمار وما ذكره كغيره من 
التفسير بالحيض يحوج إلى تقدير مضاف وهو لفظ زمن . 


قوله: (والنفاس) إن قبل لا حاجة إليه مع الولادة لأنه يستغني بها عنه. لأنا نقول نلتزم 
لأنها إذا اغتسلت من الولادةء ثم طرآ الدم قبل خمسة عشر يوماً» فهذا الدم يجب له الغسل 
ولا يغني عنه ما تقدم. شوبري . فوله: (لأنه دم حيض مجتمع) هو ظاهر فيمن لم تحض وهي 
حامل . أما هي فيجوز آن يكون الخارج منها حال الحمل البعض لا الكل» وقضية هذا التعليل 
أن النفساء لو نوت رفع حدث الحيض كفت النية ولو عمداً وهو كذلك اهع ش. قوله: 
(ویعتبر مع خروج کل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة) الح أن القيام للصلاة شرط لفورية 
الغسل لا لأصل وجوبه. 


. (TTT IT) 1/1 ومسلم‎ (° {(YYTA) TT1/1 آخرجه البخاري‎ 0( 


Ptr‏ / ۰ کتاب الطهارة/ القول في ما بخص به الساء 


إلى الصلاة او شرا یا ن ازراتی: والتحقيق اق ا 
۰ الانقطاع فقط (و) | الثالثة 2 لات ۰ 


قال ابن العماد: ويج على الزاني الغسل من الجنابة فوراًء 2 
الزركشي لانقضاء e‏ و فرق بينه وبين من عصى بالنجاسة لبقاء 


قله : (الولادة) أي اتفال جميع الولد. ا 
يجب الغسل ويجب الوضوء اه. وبقي ما لو خرج بعضه وكان البعض داخلاً. والبعض خارجاً 
O E E e E E NE‏ او لا 
يصح؟ محل نظر اه | ج . والظاهر الثاني لاتصاله بنج . ا 
فرع: E E s‏ 
کما یقع کثیراًء فهل هذا الحيوان نجس نظراً لصورته؟ وهل يجب الغسل نظراًالكونه ولادة؟ 
فأجاب بقوله: الذي يظهر أنه غير نجس لانه لم يتولد من ماء الكلب. نعم ميتته نجسة ولا 
. کلام وأنه لا یجب منه غسل» لأن الولادة المقتضية للغسل هي الولادة المعتادة بدليل :أنه لو 
خرج نحو دود من الجوف لم يجب الغسل بسببهء N‏ 
۰ فليتأمل سم على حج . اوشمات الولادة ولادة أحد توأمين فيجب بها الغسل ويصح قبل ولادة 
الآخر أي : حیث لم تر دما معتبراً وهو الظاهر لأنها ولادة تامةء والدم المعتبر هر المسبوق 
بخن لن وإذا ولدت آخر وجب عايها الغسل: وهكذا قال الشوبري فيما كتبه على المنهج: 
ولو ولدت من غير طريقه المعتاد فالذي يظهر جوب الغسل أخذاً مما قالوه من ثبوت أمية 
. الولد بهء ومما بحثه م ر فیما لو قال : إن ولدت فأنت طالق فألقته من غير طريقه: المعتاد حيث 
يقع فليحرر. . وقد يتجه عدم وجوب الغسل لأن علته خروج المني ولا عبرة بخروجه من غيز 
O ۰‏ وقوله: وقذ 
e‏ أمية الولد ووقوع الطلاق . وصورة الفرق : أن 
e E e EE‏ 
المني من طريقه ولم يؤجد. | , 

قلت: وقد رد فرق ريق بوجوب الضسل با شما وجب هن للراة لا لخروج اني 
٠‏ بقيده الذي ذكره» فالولادة غير خروج المني والغسل يجب بكل منهماء فإذا كان الخارج منيا 
تقيد بمحله كما ذكر والولادة لا تتقيدء إذ المقصود خروج الولد من أي محل فليتامل . ذکر 
ذلك م د. وعبارة الإطفيحي : ٠‏ وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل في انسداد الفرج بين 
الأصلي والعارض فإن كان الأنسداذ أصاياً قيل لها ولادة وكانت موجبة للغسلء وإلا فلا. لأن 
خروج الولد من جنبها مثلاً ان ریا بی راا رتا ارلا م او کا اوا 


س ری ادر که ی نقد واه ۷ پر کی ر غا ا مها 
كالنوم مع الخارج وتفطر به المرأة على الأصح في التحقيق وغيره. 


من غير صورة الآدمي حيث علم آنه أصل آدمي اه. وقد وقع السؤال عن ولادة مريم لعيسى 
ك فرأيت الشيخ علياً العدوي صرح في 
شيته على الشيخ عبد السلام على الجوهرة عند ذكر المعجزات بما يدل على أنها من الطريق 

المعتادء وعبارته: وولادة عيسى من المحل المعتاد ولأم الله المحل وأعاده كما كان» وما وقع 
في بعض التفاسير من أنها ولدته من جنبها لا على طريتق الولادة المعتادة فلا يعؤل عليه ولا 
يصح ذكره الشارح اه بحروفه. وإنما ذكرت ذلك لأنه قل من نبه عليه فاحفظه . 

واختلف العلماء في مدة حمل مريم بعيسى» فقيل تسعة أشهرء وقيل ثمانيةء وقيل ستةء 
وقيل ساعة» وقيل ثلاث ساعات وهو الصحيح. وصرح ابن دحية في فوائد المشرقين 
والمغربين بأنه خلق لوقته وساعته الراهنةء ووضعته عند الزوال وهي بنت عشر سنين» وكانت 
حاضت قبله.حيضتين وقيل كانت خمس عشرة سنة وقيل ثلاث عشرة ويتزوج بها نبينا عليه 
الصلاة والسلام في الجنة كما نقل عن الأجهوري المالكي . 

قوله: (ولو علقة أو مضغة) أي أخبر القوابل بأنها أصل آدمي ولو واحدة منهن على المعتمد 
کما آفاده شیخناح ف . ويتعالق بالعلقة أحكام ثلاثة : وجوب الغسل» وإفطار الصائمة» وتسمية 
الخارج عقبها نفاساًء وتزيد المضغة على العلقة بأنها تنقضي بها العدة» ويحصل بها الاستبراء 
وأمية الولد» وإذا ولدت الصائمة ولداً جافاً فإنها تفطر على المعتمد كما ذكره الشارح و م ر. 
والحق أن العلقة والمضغة من نحو الولادة لا منها لأن الولادة إنما تطلق حقيقة على التام . قوله: 
(ولو بلا بلل) للرد على من قال إنها حينئذ لا توجب الغسل متمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إنما الماء من الماء؛ وأكثر ما تكون الولادة بلا بلل في نساء الأكراد. برماوي . 

قوله : (لأنه) أي الولد المفهرم من الولادة لا آن نفس الولادة مني منعقدء وكذا يقال فيما 
بعده. وقوله: (لا يخلو عن بلل) والبلل هو بقية المني الذي انعقد منه الولدء فإنه يبقى منه بقية 

في الكيس الذي ينزل منه الولد. وقوله: (فاقيم) أي الولد. وقوله: (مقامه) أي البلل. قوله: 
ر باز مت بن خالا ولات ينبغي التأمل في قولهم لأنها لا تخلو عن بلل فإنهم إن 
أرادوا بالبلل الذي لا تخلو عنه ما ليس دماًء فهذا لا أثر له في وجوب الغسل أو ما هو دم» 
فإن أرادوا ما يخرج مع الولد كما صرحوا بهء أو ما يخرج عقب الولادة فهذا مرجب آخر غير 
الولادةء لأنه إما نفاس كما هو الغالب آو حيض كالخارج عقب أول توآمين» والكلام ليس إلا 

فى الإيجاب بمجرد الولادةء ثم رأيت بعضهم حمل البلل على بقية المني المنجس في خريطة 
الولد معه لقول أهل الخبرة: إنه لا يخلو عن مصاحته» والمراد منها لأن من شأن انعقاد الولد 
حصول منها. 


TEE‏ : : كاب الاه اقول في ما بحرم على الماش والب 


[القول في ما يحرم على الحانض والجنب] 
تتمة: يحرم على الجنب والحائض والتفساء ٠‏ ما حرم بالحدث الأصغر لأنها أغلئظ 
مله a‏ المكث لمسلم غير البي ل بالمسجد أو التردة فيه لغير 


> قوله : (تتمة) آي مناسبة لهذا القصل لأثه لما ذكر سيب الجنابة وهو التقاء الختانين ناسب 
أن يذكر حكمهاء وكان الأولى عدم ذكر الحائض والنفساءء وتأآخير الكلام.عليهما عند كلام 
٠‏ المصنف فيما يأر تي لأنهما وإن حرم بهما الشيثان الآخران المذكوران هنا يحرم بها أيضاً أشياء 
ا کی سی کان والطلاق . وقوله : (بالحدث الأصغر) قد يقال فيه حوالة على مجهول ِ 
إلا أن يقال سيآتي يصرح المصنف بما يحرم فيه قبيل كتاب الصلاة ة فكأنه معلوم» وإنما ذكز 
الشارح هذه التتمة هنا تبعاً للمنهاج والمنهج› وإلا فسيصرح المصنف. بذلك فيما, يأتي . قوله: 
(المكث) وأقله قدر الطمأنينة على المعتمد خلافاً لمن قال لا بد أن يزيد على قدر الطمأنينة. 
قوله: : (لمسلم) أي بالغ . أما الصبي فيجوز له المكث جنباً كالقراءةء لكن يجب على وليه منعة 
_ من ذلك إلا لحاجة تعلمه وي يمنع للبالغ من ذلك أيضاً. قوله: Em‏ 
قسمته فوراً ويستحب لداخله التحية ولا يصح الاعتكاف فيه على المعتمد زي. اوهل یشتر 
للحرمة تحقق المسجدية› أو يكتفي بالقرينة؟ فيه احتمالان. والأقزب إلى کلامهم کک 
وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة بمنيي شرح م ر. ومن ذلك 
٠‏ المساجد المحدثة بساخل بحر بولاق ومصر القديمةء فإن وقفها غير صحيح لكونها في حريم 
البحر انتهى اج . ومثل المسجد رحبته وهواژه وجناح بجداره» ون کان کله في هواء :الشارع 
. أنتهى مرحومي . ومنه شجرة اأصلها فيه وإن جلس على فرعها الخارج عتهء وکذاالو کان 
أصلها خارجاً عنه وفرعها فيه ومکث على فرعها في هوائه بخلاف ما لو وقف على فرع 
شجرة أصلها خارج عن أرض عرفات وفرعها في هرائهاء لان هواء‌ها لا یسبمی عرفات 
برماوي . ولا يكفي الوقوف إلا إذا كان الأصل فيهاء والفرع في هواڻها ع ش. 
قوله: (أو الترتد افيه) بخلاف العبور كما يأتي» ومنه أن يدخل لأخذ حاجة ويخرج من 
الباب الآخرء ثم عن له الرجوع فله أن يرجع ولا حرمة عليه» ومشله ما لو کان خارجه ولا 
يمكنه الغسل إلا في الحمام لشدة برد أو نحوه» ولا يتسر له أخذ الأجرة إلا منه كخزانة أو 
انحوها ولم یجد من يناولها له ممن ب یثق به فیتیمم ویدخل ویمکث بقدر قضاء حاجته ولا حرمة 
عليه وهذه فسحة عظيمة. . ونازع بعضهم في ذلك. ومذهب الإمام أحمْد جواز المكث للجنب 
في المسجد بالوضوء ولو لغير عذر» ويجب في الوضوء عنده المضمضة والاستنشاق ومسح 
جميع الرأس والدلك والموالاة فواجبات الوضوء عنده عشرة فراجعه. ويجوز النوم فيه لغير 
لر ای ی د نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم 
ا ا ا و ا 
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عذر لقوله تعالی : لا تقربوا الصلاۃ وآنتم سکاری حتی تعلموا ما ت تقولون ولا جنبا إلا 
عابري سبیل حتى تغتسلوا) [الساء: ]٤۳‏ قال ابن عباس وغيره: لا تقربوا مواضع الصلاة 
لأنه ليس فيها عبور سبيل» بل مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى: لهمت صوامع 
وبیع وصلوات ومساجد4 [الحج: ]٤١‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أحل المسجد 
لحائض ولا جنب»" زوا داود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها. وقال ابن 
القطان: إنه حسن وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة» وكما لا يحرم لا یکره إن 


والحجامة والفصد فيه خلاف الأو لانتهاك» حرمتهء ولا يحرم إخراح الريح فيه لكن الأو 
حر يحرم احرج ارج 
اجتنابه لقوله اة : «إن الملائكة تتأذی مما یتآذی مئه بئو آدم" اه برماوي . 


قوله: (ولا جنباً) حال من الواو في للا تقربوا الصلاة# [الساء »]٤۴‏ لأن الجنب يقع 
على الواحد والمتعدد كما قرره شيخنا. قوله: (لا تقربوا مواضع الصلاة) هذا المضاف لا 
يحتاج إليه إلا بالنظر لقوله: : ولا جنباً. وأما السكران فإنه ممنوع من الصلاة نفسها لا من 
مواضعهاء والأولى حمل الصلاة في الآية على حقيقتها ومجازها. وهو المواضع كما أفاده 
شیخنا. قوله: ا 
قوله: (العبور) أي المرور به بأن كان له بابان» فدخل من أحدهما وخرج من الآخرء 
بخلاف ما إذا كان له باب واحد فيمتنع كما قاله ابن العمادء ولو عبر بنية الإقامة فيه لم 
يحرم المرورء إذ الحرمة إنما هي لقصد المعصية لا للمرورء ولو دخل على عزم آنه متى 
وصل للباب الآخر رجع قبل مجاوزته لم يجز لأنه يشبه التردد» ولو لم يجد ماء إلا فيه جاز 
له المكث بقدر حاجته ويتيمم لذلك كما قاله البرماوي.. ومن العبور السابح في نهر فيه أو 
راكب دابة تمر فيه أو على سرير يحمله مجانين أو مع عقلاء والعقلاء متأخرون»ء لأن السير 
حينئذ منسوب إليهم» أما لو كانوا كلهم عقلاء أو البعض عقلاء والبعض مجانين وتقدم 
الحقلاء حرم عليه حينئذ» لأن السير منسوب إليهم وحينئذ فهو ماكث انتهى | ج . 

قال سيدي علي الأجهوري المالكي في فتاويه الزهرات الوردية: سثل عن بثر زمزم هل 
هي من المسجد الحرام؟ وهل البول فيها كالبول في المسجد الحرام أم لا؟ فأجاب: ليست 
زمزم من المسجد فالبول فيها أو حريمها ليس بولاً في المسجد وللجنب المكث في ذلك 
انتهى . وهو كلام وجيه لأن بئر زمزم متقدمة على إنشاء المسجد الحرام فليست داخلة في 
وقفیته فلم یکن لها حکمه»› وكذلك الكعبة ليست منه لبناء الملائكة لها قبل آدم . 

فإن قلت : كيف يتصوّر مكث الجنب فيها مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بدخول 


(۱) أخرجه البخاري ۳۳۱/۱ (۲۲۸) )۳۰١(‏ ومسلم ۲٣۹۲/۱‏ (۳۳۳/۹۲). 


١ ۳4٦‏ 1 كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم على اتف والجدب 
کان له یه شر مثل آن یکن المسجد أرب طریتیاء فان لم یکن له رضن کره کما في 
الروضة وأصلهاء وحيث عبر لا يكلف الإسراع في المشي بل يمشي على العادةء وبالمسلم 
TS‏ فين الروضة وأصلهاء ويغير عر الي 6 
هو فلا يحرم عليه . 

ااا ذكر من خصالصه اة دخوله المسجد جيبأء وبالمسجد 
٠‏ المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك. ٤‏ ا 
وبلا عفر ما إذا حصل له عذر كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج 
لإغلاق بابه أو خوف على |إنفسه أو عضوه ه أو منفعة ذلك أو على ماله» فلا يحرم عليه 
المكث» ولكن يجب عليه كما في الروضة أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد فإن 
ا ا و ر ی ا ا وا 


المج الا ای ر م ا و و قلت : قور ل ن ف 
حريم البئر فحصلت له جنابة فيجوز له المكث Ey‏ 
زمزم فإنه لا حرمة فيه كما ذكره الشارح بقوله وخرج بالمكث والتردد العبور.. 

قوله : : (فإن لم يكن له غرض كره) ظاهره في كل من الحائض والجنب واو مسلم في 
الأول إن منت التلويث» وأما في الثاني فهو خلاف الأولى على المعتمد لا مكرود i‏ 
قوله: (فإنه یمکن يمكن الخ) لكن ليس له ولو غير جنب دخول المسجد إلا لحاجة' مع إذن 
TT‏ 
هو فيحرم عليه الجلوس مع الجنابة لأنه مخاطب بالفروع خطاب عقاب» ومشل ذلك القراءة أي ي 
يمكن منها إن رجي إسلامه وإن كانت تحرم عليه مع الجنابة لأنه مخاطب بفروع الشريعة . 
فن قیل : : كان مقتضى المقابلة أن يقول فلا يحرم عليه المكث. أجيب : بان ما تقد 
شيئاً مقدراً هذا محترزه» والتقدير : ومکٹ مسلم فيحرم عليه ولا يمكن منه» وأما الكافر فيمكن 
منه وان کان يحرم عليه : قوله: (من خصائصه) وكذا بقية الأنبياء.: قوله: (دخوله) آي مکثه في 
المسجد أي جوازه لكنه لم يقع منه إيا. قوله: : (فلا يحرم عليه المكث) فلو مكث هو 
وزوجته في المسجد لعذر لم يجز له مجامعتهاء وکذا لا يجوز له اوهما ماران شرح م ر. 
قوله : (یجب عليه أن یتیمم) ویجب عليه أیضاً أن یغسل ما یمکنه غسله من بدنه؛ إذ الميسور 
لا يسقط بالمعسور برماوي. قال شيخنا العزيزي : وما يقع للشخص في بعض الأحيان من أنه 
ينام عند نساء أو أولاد مرد ويجتلم ويخشى على لفسه من الوقوع في عرضه إذا إغتسل» فإنه لا 
يتغسل» وهذا عذر مبيح للتيمم لأنه أشق من الخوف على أخذ المال؛ لكن يغسل من بدنه ما 
یمکنه غسله ثم يتيمم ويصلي: ويقضي لأن هذه مثل التيمم للبرد اه قوله: (لا يجوز) الذي 
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مخعصوب والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من ريح ونحوه» وثانيهما 
يحرم على من ذكر قراءة القرآن باللفظ في حق الناطق» وبالإشارة في حق الأخرس كما 
قاله القاضى فى فتاويه فإنها منزلة النطق هناء وذلك لحديث الترمذي وغيره: «لا يقرأ 
الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن» . 


ويجوز لمن به حدث أكبر إجراء القران على قلبه ونظر في المصحف وقراءة ما 
نسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحیث لا يسمع نفسه 


اعتمده شيخنا الجواز ق ل. وعبارة م ر: يتيمم حتماً لا بتراب المسجد وهو الداخل في وقفه 
فيحرم» وهذا التيمم لا يبطله إلا جنابة أخرى انتهى مع زيادة. قوله: (وثانيهما يحرم على من ذكر 
قراءة القرآن باللفظ) المناسب وثانيهما قراءة القرآن. قوله: (قراءة القرآن) أي بشرط أن يسمع 
نفسه وهو مسلم غير نبي» وهل التقييد بالمسلم لإخراج الكافر فلا يحرم عليه» ويكون هذا من 
الفروع التي لم يكلف بها كالجهاد قيل بهء والمعتمد عدم التقييد بالمسلم رحماني. وقالع ش 
على م ر: إنه ل كغيره في القراءة» وعليه فيفرق بينه وبين جواز المكث له في المسجد بأن قراءة 
القرآن يمكن التخلص من حرمتها بعدم قصد القرآن» فكان للتحريم منه وجه ولا كذلك المسجد 
لأن حرمته ذاتيه فلا ينفاك تحريم المكث فيه بحال» فاغتفر له توسعة عليه وء فیکون قوله مسلم 
غير نبي ليسا بقيدين اه. وفي حاشية ابن شرف قوله: وقراءة قرآن أي من مسلم بالغ» أما الكافر 
المرجرّ إسلامه فلنا تمكينه من القراءة لا من المس لأن حرمته آكد اه. فإن لم يرج إسلامه منع 
ولا يشترط في المنع كونه من الإمام» بل يجوز من الآحاد لأنه نهي عن منكر وهو لا يختص 
بالإمام كما في ع ش على م ر. قال الشيخ خ ض: وشمل قوله قراءة قرآن ما لو قرأ آية للاحتجاج 
بها فيحرم قراءتها لأنه يقصد القرآن للاحتجاج ذكره في المجموع . 
قوله: (منزلة النطق هنا) ولبعضهم : 
إشارة الأخرس مشلنطقهم فيماعداثلائةلصدقه 
في الحنث روالصلاة والشهادة تلىك ئثلئثەبلازيادة 
ونظمها بعضهم من البسيط : 
إشارة الخرس تجري مثل نظمها إلا الصلاة شهادات وحنثهم 
فإذا أشار بكلام من حلف لا يكلمه لا يبحنث وإشارته بالكلام في صلاته لا تبطلهاء 
وإشارته بالشهادة لا تفبل. قوله: (لا يقرأ) هو بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر 
المراد به النهيء هذا إذا لم تعلم الرواية وإلا تعين اتباعها. قوله: (وقراءة ما نسخت الخ) 


. )۸٩ /١ والبيهقي‎ )١-۱( ۱۹۷ /١ والدارقطني‎ )٥۹١( ۱۹١ /۱ أخرجه الترمذي ۱۳۱(۲۳۹/۱) وابن ماجة‎ )۱( 


EA‏ کتاب الطهارة/ القول في ما بحرم على الحائض واف 


لأنها ليست بقراءة قزآن وناقد الطهورين يقرأ الفاتنحة وجوباً فقط للصلدة ٠‏ لأنه مضطر 
إليهاء آما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئاً ولا أن توطاً الحائض أر النفساء إذا 
انقطع دمهاء ويحل لمن ذكر أذكار القرآن وغیرها کمواعظه وأخباره وأحکامه لا بقصد 
قرآن کقوله عند الركوب: إسبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین# [الرخرف: ۱۳] 


٠‏ محترز قوله وقراءة القرآن. وقول: (لأنها) أي الإجراء وما عطف عليه. ا (وفاقد 
الطهورين) أي الجنب. قوله: (للصلاة) أي المفروضة فقط لأنه لا يصلي النوافل والضابط آنه 
لا يقرأ إلا واجباً ولو خارج الصلاةء ومنه ما لو نذر أن يقرأ قدراً معيناً من القرآن في :وقت 
معين › وأجنب وفقد الطهورينء فإن يجب عليه أن يقرأ ما نذره في ذلك الوقت بقصد القرآن 
وياب عليه ثواب الواجب كما في الأجهوري» فالممتنع عليه إنما هو التنفل بالقراءة كما في 
الإرشاد فهو كفاقد الطهورين حيث' أوجبوا عليه صلاة الفرض وقراءة الفاتحة فيه فالقراءة. 
المنذورة هنا كالفاتحة ثم وقد يفرق بأن الصلاة ة إنما وجب لحرمة الوقت»› ومن ثم يجب 
إعادتهاء والتذر ليس له وقت شرعي أصالة حتى يراعى كما في ع ش على م ر. وسامع قراءة 
الجنب يشاب وإن حرمت القراءة لأنه سامع للقراءة ولا ينافي ذلك الحرمة على القازىء: 
وانظر هل يعيد القراءة المنذورة إذا وجد الماء أو لا؟ الظاهر لا ومثل قراءة الفاتحة بدلها القرآنى 
لمن عجز عنها ولا بد أن يقصد القراءة إلا لم تصح صلاته» ا 
كما قرره شيخنا العشماوي . ۰ OEE‏ 
قوله؛ : (لأنه مضطر إليها) وحينئذ يقال لنا شخص تجب عليه الصلاةء ويجب عليه إن 
O Î‏ فوله: (ولا أن توطاً الحائض) أي ولا يجوز أن توطاً الحائض إذا 
وآتى الشارح به دفعاً لما يقال : إن المرأة يجب عليها تمكين زوجها كما 
یجب e‏ فقال: ولا أن توطأً الخ .' والفرق بین 
E‏ أن الصلاة ة لحرمة الوقت بخلاف التمكين إذ ليس له وقت محذود. : 
قوله: : (أذكار القرآن الخ) سواء وجد نظمه في القرآن أم لا على المعتمد. و : )ل 
E RS :‏ قوله: الو ا 
قوله: ١‏ 
الا إنما الشران تي أعرى EEE‏ 


وهذان البيتان قيل إنهما للسيوطيء ا هذه ا ال قزلہ: ا 


عبارة المناوي على الشمائل: لما كان تسخير الدواب لنا من جلائل ا التي لا يقدر عليها: 
eT a E‏ 


كتاب الطهارة/ فصل في أحكام الغسل ۳4۹ 


آي مطيقين وعند المصيبة (إنا لله وإنا إليه راجعون) (البقرة: ]٠١١‏ فإن قصد القرآن وحده أو 
مع الذكر حرم» وإن أطلتق فلا» كما نبه عليه في الدقائق لعدم الإخلال بحرمته لأنه لا يكون 
قرآناً إلا بالقصد قاله النووي وغيره. ويسن للجنب غسل الفرج والوضوء للأكل والشرب 
والنوم والجماع» وللحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما. 
[فصل: في احكام الخسل] 

(وفرائض الغسل) ولو مسنوناً (ثلاثة أشياء) على ما صححه الرافعي من عدم 
الاكتفاء بغخسلة عن الحدث والخبث› وفرضان على ما صححه النووي في كتبه من 
الاكتفاء لهما بغسلة وهو المذهب. 


الأول (النية) لحديث : «إنما الأعمال بالنيات»"“ فينوي رفع الجنابة 


[الزخرف: ]1١‏ وقيل : هو تنزيه له عن الاستواء الحقيقي على مكان كالاستواء على الدابة : 
وما كتا له مقرنين) [الزخرف: ۱۳] مطيقين لولا تسخيره» ولما كان ركوب الدابة من أسباب 
التلف» فقد ينقلب عنها فيهلك تذكر الانقلاب إلى رب الأرباب فقال: «وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون) راجعون إلى الدار الآخرة» فينبغي لمن اتصل به سبب من أسباب الموت أن 
يكون حاملاً له على التوبة والإقبال على الله في رکوبه ومسیره اه بحروفه . 

قوله: (لأنه لا يكون قرآناً) أي لا تحرم قراءته مع وجود الصارف إلا بالقصد» وإلا فهو 
فى حد ذاته قرآن والجنابة صارفة عنه. قوله: (إلا بالقصد) أي عند وجود الصارف فقط 
كالجنابة أي لا يعطى حكم القرآن إلا بالقصد أي ولو مع قصد غيره. قال الإطفيحي: وهل 
يشترط في قصد الذكر بالقراءة ملاحظة الذكر في جميع القراءة قياساً على تكبير الانتقالات» أو 
يكفي قصد الذكر في الأول وإن غفل عنه في الأثناء؟ فيه نظرء والأقرب الثاني . ويفرق بآن 
الصلاة حقيقة واحدة فعدم ملاحظة الذكر في كل تكبيرة مبطل لها لشبهه بالكلام الأجنبيء 
بخلاف القراءة. وعند قصد الذكر يحرم اللحن فيه لأن الألفاظ لم تخرج به عن القرآنية اه. 
قوله : (وللحائض) أي ويسن للحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما غسل الفرج وما بعده. 


فصل: في احکام الخسل 


من فرائض وسنن. قوله: (فينوي رفع الجنابة الخ) جملة ما ذكره الشارح من النيات 
للجنب خمسة عشر. أربعة منها تصح مع الغلط والباقي يصح مع العمده وجملة ما ذكره من 
النيات للحائض سبعة عشر . واحدة منها تصح مع الغلط» والباقي يصح مع العمدء فتأمل . 


. (14¥ /100) 1010 /F ومسلم‎ )17۸۹( )١( ٩/۱ أخرجه البخاري‎ )۱( 


Pon‏ كناب الطهارة/ صل في أحكام الفسل 


أ 


اي رقع حكمها إن كان جنا ورف حدث الحيض إن كانت حانضا آو رطا كما في 
ل OES‏ 
الجنابة وحدثه الحيض أ و عکسه» > أو نوى رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه 
صح مع الغلط دون العمد كنظيره ٠‏ في الوضوء؛ ا وو ا 


قوله: : أي رقع حكمها) الظاطر أنه لا بحتاج لهذا هناء لان الجثابة لا تلق إلا على الأمر 
:الاعتباري› رلا تطلق على السبب كخروج المني» وحينئذ يصح نية رفع الجثابة بمعتاها 
N a NS‏ 
وغبارة ح ل قوله: : أي رفع حكم ذلك أي إذا نوى المغتسل رفع الحدث أر رفع الجنابةء بان : 
قال : نويت رفع الحدث أو نويْت رفع الجنابةء كان المراد من ذلك رفع حكم الحدث ورفع' 
حكم الجنابة¿ لا رفع نفس الحدث ولا رفع نفس الجنابةء لأن الجدث هنا والجنابة محمول ؛ 
كل منهما عند الاطلاق على نفس الموجبات للغسل رهي لا ترتفع» وإنما يرتفع حكمها فكان. 
E Ge‏ المراد منه رفع حكمه وإن لم يلاحظ 
هذا المعنى حتى لو أراد بالحدث أو بالجنابة نفس السبب الموجب للغسل من حيث ذاته لم؛ 
EGET‏ لأن القصد من الغسل رفع مانع الصلاة 
ونحوها أى ي المنع المترتب على وجود ذلك السبب الموجب للغسلء > فإذا نوى رفع الحدث أو 
رفع الجنابة فقد تعرض للقصد أي للمقصود من الغسل وهو رفع مانع الصلاة ونحوها الذي هو' 
حكم الحدث .وحكم الجنابة الذي نواه كما تقدم نظير ذلك في الوضرء اهھ. ح ل . فإذا اراد 
بالموجب الأمر الاعتباري فلا حاجة لتقدير المضاف لأن الأمر الاعتباري أيرتفع بالغسل. ٠ ٠‏ 


قوله : (إن كانت حاتضاً) أي بعد انقطاع حيضها. قوله: (أو لتوطا) أي أو الغسل 'لتوطاً' 
ظاهره ولو كان الوطء محرما وهو كذلك شرح م ر. وعبارة شرح الروض أو إلغسل من. 
الحيض أو الغسل لتوطاً. قوله: : (أو الغسل) بالنصب عطفاً على رفع . قوله: (أو عکسه) ٻأن' 
وى رفع حدث الحيض ا 
الحيض غلطاً كما اعتمده م ر : 


قوله: وقضيية تمليلهم الغ قضبية ها التمليل ابر خاس ي 
الحيض إذا كان عليها نفاس وبالعكس وغبارة م ر. نعم يرتفع الحيض بنية التفاس وعكسه مع 
العمد كما يدل عليه تعليلهم إيجاب الخسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع› وتصريحهم بأن 
اسم النفاس من أسماء الحيض أه. فلعل في الكلا م هنا حذفاًء والتقدير تعليلهم إيجاب الغسل 
الخء وتصريحهم بأن النفاس من أسماء الحيض الخ . ویکون بالجر معطوفاً على تعلیلهم فلا بد 
من هذا لأجل, , قوله: إنه يصح نية أحدهما بالآخر فتأمل. وظاهر ما ذكر أنه يصح نية أحدهما 
الاخية وإناقمند الجمن الشري رخالت :في ذلك ابن تحر رق ل ااا ف ا 


1 
و1 


كتاب الطهارة/ فصل في أحكام الغسل 0۱ 


إيجاب الخسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع أنه يصح أحدهما بالآخر» وبه جزم 
في البيان» ويكفي نية رفع الحدث عن كل البدنء وكذا مطلقاً في الأصح لاستلزام رفع 
المطلق رفع المقيد» ولأنه ينصرف إلى حدثه لوجود القرينة الحالية . فلو نوى الأكبر كان 
تأکیداً أو لو نوی رفع الحدث الأصغر عمداً لم ترتفع جنابته لتلاعبه أو غلطاً ارتفعت 
جنابته عن أعضاء الأصغرء لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته إلا الرأس 
فلا ترتقع عنه» لأن غسله وقع عن مسحه الذي هو فرض في الأصغر وهو إنما نوى 


المسح وهو لا يغني عن الخسل»› 


قصد المنى الشرعي للتلاعب وأقره ع ش. وذكر الطبلاوي على المنهج أنه لا يضر وإن قصد 
المعنى الشرعي» ثم إنه حصل من قوله نية أحدهما بالآخر صورتان من صور النية فتأمل . 

قوله: (مجتمع) صفة لدم وجر للمجاورة. قوله: (فلو نوى الأكبر كان تأكيداً) وهو 
أفضل . فالصور ثلاثة أن ينوي رفع الحدث أو الحدث الأكبر أو عن جميع البدن. قوله: (لم 
ترتفع جنابته) ظاهره أن حدثه الأصغر يرتفع وهو كذلك اه. قوله: (أو غلطاً) قال طب على 
المنهح : أو غلطاً من الأكبر إليه أي الأصغر بأن ظن آنه حدثه فيرتفع الأكبر عن أعضاء الوضوء 
غير ارس لأن غسله وقع بدلا عن مسحه الذي هو فرضه أصالة. قال الشيخ أي ابن سم: 
ولقائل أن يقول: إن كان الفرض أن لا أصغر عليه كما قد يفهم من التصوير فما تقرر واضح؛ 
وإن كان الفرض أعم بأن كان عليه أصغر وأكبر فهر مشكل» لأنه إذا نواه أي الأصغر فقد نوى 
ما عليه» فالقياس ارتفاعه دون شيء من الجنابة سواء أنراه عمداً أم غلطاً بل لا يتحقق غلط 
حینئذ کما لا يتحقق تلاعب لأنه نوی شيثاً معيناً هو عليه إذ لا مانع ولا يرتفع شيء مما عداه 
لأن نیته لا تصلح له ولا تتضمنه بل تصرف إليه فتأمل . وقرر شيخنا قوله أو غلطاً أي نسياناً أو 
ت خد الأ ولا لفلف بي سين الان من الاك إلى الاصر ل ا له لان 
العبرة بالمنوي في القلب. وعبارة ع ش قوله : أو غلطاً أي جهلاً بأن اعتقد أن نية رفع الحدث 
الأصغر عن الأعضاء الأربعة تكفي عن نية رفع الحدث الأكبر عن جميع الأعضاء بأن اعتقد أنه 
يلزم من نية رفع هذا رفع الأكبر عن بقية الأعضاء. قوله: (بنيته) أي الغسل» فالضمير عائد إلى 
الغسل المذكور في قوله لأن غسلها واجب الخ . 

قوله : (إلا الرأس الخ) ولو سلم أن الأصل فيه الغسل والمسح رخصة فغسله غير مندوب 
بخلاف باطن اللحية فإنه يندب غسله والمندوب يقع عن الواجب بدليل ما مر من انغسال اللمعة 
في المرة الثانية أو الثالثة شرح الروض . قال حج: ومنه أي من ندب غسل باطن اللحية يؤخذ 
ارتفاع جنابة محل الغرة والتحجيل إلا أن يفرق بأن غسل الوجه هو الأصل»ء ولا كذلك الغرة 
والتحجيل اه اج . وكون الغسل غير مندوب مع تسليم أنه الأصل فيه نظر . 

قوله: (وهو لا يغني عن الغسل) قال حج: ولأن غسل الرأس في الوضوء غير مطلوب› 


or‏ . كتاب الطهارة/ فصل في أحكام الفسل 


PTET ETS‏ الكثيفة فإته يكقى آلأن سل الوجة هو الأصل ا فإذا خسله 
فقد أتى الأصل أما غير أعضاء ء الأصغر فلا ترتفع جنابته لأنه لم ينوه قال في. 
المجموع : ولو اجتمع على المرأً ة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعاً أو ينوي 
استباحة مفتقر إلى غسل كأن | ينوي.استباحة الصلاة أو الطواف مما يتوقف على غسلء 
فإن نوى ما لا يفتقر إليه كالخسل ليوم العيد لم يصح» أو ينوي أداء فرض الغسل أو 
فرض الخسل أو الغسلل المفروض أو أداء الخسل؛ وكذا الطهارة للصلا آما إذا نوی , 
الخسل فقط فإنه لا يكفي . وتقدم الفرق بينه وبين الوضوء في فصلهء ونكون النية مقرونة ٠‏ 


ول يرتفع الحدث الأصغر عن'رأسه لإتيانه بنية ممتبرة ؛ فى الوضوء ا a‏ 
اله بارتفاعه أخذاً من مفهوم قولهم إن جتابته لا ترتفع عن رأسه اه اج . اقوله : (قإنه) أي غسل . 
أباطن اللحية الكثيغة . وقوله : (يكفي) أي عن.الأكبر أي مع أن الخسل ليس واجبها فيي الأصغرء 
فكان القياس أنه لا يكفي عن الأكبر كما لا يكفي الغسل النائب عن المسح شيخنا. قوله: (لأن 
غسل الوجه) أي الذي انغسل معه باطن اللحية هو الأصل فصح التعليل آي : وأما غسل الرأس 
a‏ قوله: : 
(فإذا غسله) أي مع باطن اللحية . قوله : (ولو اجتمع على المرأة غسل حيض الخ): ٠.‏ 

فرع : لو حلفت الحائض' أن لا تغتسل من الجنابة وكان عليها حدث حيض وجنابة ونوت : . 
رفع حدث الحيض وقلنا باندراج حدث الجنابةء هل تحنث لأنها تعرضت لرفع مأ عليها من ' 
SS LSE‏ حدث ‏ 
الجنابة يرتفع ضمتا وإن استفنته اه. 


قۈلە: (أو ينوي استباحة الخ) هو عطف على فينري رفع الخ . قوله ا ا و 
لمحذوف أي ونحوهما مما يتوقف الخ قوله : E‏ 
تصوير لنية ما لا يفتقر إلى الخلل . قرله: (وكذا الطهارة للصلاة) فيه أنها تصدق بالوضوء. 
رأجيب بأن قرينة حاله تخصص كما أنها خصصت الحدث في كلامه بالاكبر» وعبارة الإطفيحي ' 
قوله والطهارة للصلاة ة أو الخسلل لها فيما يظهر م ر. وانظر هل مثله الطهر عن الجنابة أؤ عن . 
الحيض أو عن النفاس؟ والظاهر أنه كذلك اه. قوله: : (وتقدم الفرق) وهو آن الخسل يكون ‏ 
e‏ 

أنه يکون عن حدث وعن خبٹ اه م د. قوله : (ينبغي له) أي يندب الخ . . وترتفع الجتابة عن . 
كفه وعن محل الاستنجاء أي : إذا نوى رفع الجنابة عنهما أما الحدث الأضغر فهر باق على كفه 
بمسه حال النية الناقض اه. قال ابن حجر : : فيحتاج إلى غسل كفه بعد ذلك أي بعد رفع حدث , 


الوجه بنية معتبرة من نيات الوضوء لتعذر الاندراج حينئذ» فإن جنابة اليد ارتفعت ثم طرأ  ٠‏ 


. اا‎ E 


كتاب الطهارة/ القول في حكم إزالة النجاسة التي على بدن المغتسل Yor‏ 
E RR,‏ 


بأل ما يغسل من البدن» سواء أكان من أعلاه آم من أسفلهء إذ لا ترتيب فيه. فلو نوى 
بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله. قال في المجموع: وإذا اغتسل من إناء كإبريق 
ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه لأنه قد يغفل عنه» أو يحتاج 
إلى المس فينتقض وضوءه» أو إلى كلفة في لف_خرقة على يده. 
[القول في حكم إزالة النجاسة التي على بدن المغتسل] 

(و) الثاني : (إزالة النجاسة إن كانت على شيء من بدنه) على المصحح عند 
الرافعي . 

وقد عرفت فيما تقدم ضعفهء وأن الأصح أنه يكفي لهما غسلة واحدة كما لو 
اغتسلت من جنابة وحيض» ولأن واجبهما غسل العضو وقد حصل . 

ومحل الخلاف إذا كان النجس حكمياً كما في المجموع انوا الما غا 
وللسابعة في المغلظة حكم هذه الخسلةء فإن كان النجس عينيا ولم يزل بقي الحدث؛ 


عن غسل جميع الأعضاءء ونوی كفي فتأمل م د . وقال شيخنا العشماوي : وهذه المسألة تسمى 
بالدقيقة أو دقيقة الدفيقةء فالدقيقة النية عند غسل محل الاستنجاءء ودقيقة الدقيقة بقاء الحدث 
الأصغر على كفهء وهذا إذا نوى رفع الحدث الأكبر عن المحل واليد معاً أو أطلقء فإن نوى رفع 
الجنابة عن المحل فقط فلا يحتاج إلى نية رفع حدث أصغر عنها لأن الجنابة لم ترتفع عنها فهذا 
مخلص له من غسل يده ثانیاً اه. قوله : (بعد فراغه منه) أي من الاستنجاء. قوله: (قد یغقل) بابه 
نصر قال تعالى : ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم) [الساء ]۲١١‏ اه. 
قوله : (إزالة النجاسة) أي زوال النجاسة ولو معفرَاً عنها إذ الفعل ليس شرطاً. قوله: 
(على المصحح عند الرافعي) ٤‏ لا يتعین حمل کلام المصنف على ذلك› وإن كان هو المتبادر 
بل يصح حمله على المعتمد عند النووي بأن يراد إزالة النجاسة مع تعميم البدن ولو بغسلة 
واحدة. قوله: (يكفى لهما غسلة واحدة) والمراد بها في الحكمية الأولى من الثلاثة المطلوبةء 
وفي المغلظة السابعة مع التراب ولا يعتد بالنية إلا حينئذ كما قاله شيخنا. وإن توقف فيه 
الشيخء وفي العينية مزيلة العين اه طب على المنهج فقوله وفي العينية معطوف على قوله وفي 
الحكمية. قوله: (حكمياً) أي أو عينياً وكان ماء الخسلة الواحدة يزيلها ويصل إلى المحل 
بشرطه أي الماء أي بأن لا يتغير الماء اه اج بزيادة. قوله: (ويرفعهما الماء) جملة مستأنفة 
لبيان أن المرة الواحدة تكفي لهما فيما إذا كان النجس حكمياًء وأما النجاسة العينية ففيها تفصيل 
أشار إليه بقرله: فإن كان النجس. قوله: (حكم هذه الغسلة) أي فيكفي غسلة لها وللنجاسة. 
قوله: (بقي الحدث) أي على محل النجاسة ولو كلبية وارتفع عما عداهء وقياسه أنه لا يرتفع 
في المغلظة إلا بالسابعة مع التتريب . وبه یلغز ویقال : جنب انغمس في ماء طهور ألف مرة بنية 
البجيرمي على الخطیب/ج۱/ ۲۴۴ 


o4‏ ۰ کتاب اهار اقول في تنكم ازات انجاسة تي على بدن سل" 
ما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث فلك المحل لبقاء جات ! 
ف الشالسث : E‏ لاء ر أجزاء e‏ ظاهراً وباظناً, وان کثف 


ر قوله ابرع الماد حثرف آي ن" 
برتفع بها أي بغير السابعة . قوله: (إيصال) المارد به ما يشمل الوصول ولو غير فعل فاعل. ٠‏ 


فإن قلت : : لم وجب تعميم يدن باضسل من خروح المني مع آنه دون البول والغائط في 
. القدر بيقين؟ فالجواب: أن تعميم البدن بخروجه أ و بالجماع من غير خروجه ليس هو للقذرء 
وإنما هو لما فيه من اللذة التي تلسري في جميع البدن حتى تميته وتنسيه ذكر ربه والنظر إلي 
: فلذلك آمرنا الشارع بإجراء الماء على طح البدن كله بحسب سريان اللذةء فهر وإن كان فرعاً 
عن البول والغائط فهو آقوى لذة من أصلهء فلذلك أمرنا بإجراء الماء المنعش للبدنأمن ضعفة ٠‏ 
أو فتوره أو موتهء فيقوم أحدنا بد الغسل يناجي ربه ببدن حي فكل موضع لم يمسه الماء فهر : 
كالعضو الميت أو المشرف على الموت».أو كبدن السكران أو المغمى عليه» ولا يكاد يحضر ‏ 
ذلك المحل مع ربه في صلاته أبداً SS E TE‏ ولع 
بجميع البدن كمأ نها لا تصح خارج حضرة الله تعالى أبداً. 
ومست مین هلا الخرامی رجن ال ول اا ی و 
الغفلة فيه عن الله أكثر من الخفلة. في البول 'والغائط » ولذلك قال الإمام أبو حنيفة بنقض الطهارة 
O O a‏ :. 
مطل عند آهل الله عز وجل . SS RS‏ ء إذا انقطع دمهما ' 
٠‏ فإنما ذلك لزيادة القذر الحاصل بالحيض والنفاس» لا سيما أن عرقت مثلاً وانتشر دمها وقد شمی 
الله تعالى دم الحيض أذى و ال و ای راا وع رج مد ف کی ر ار 
۹ ذلك الدم فقط أو بعد تعميم بدنها أو تتيمم» وقد جوز الإمام أبو حنيفة وطء الحائض والتفساء إذا : 
انقطع دمها وغسنلت فرجها فقط؛ ولحل ذلك في حق من اشتدت حاجته إلى الوطء وخاف من . 
الوقوع فيما لا ينبغي اه ذكره العلامة الشعراني في الميزان. وروي : E‏ 
جاءوا إلى النبي ب وقالوا: : يا مجمذ أخبرنا لماذا أمر الله تعالى بالغشل من الجتابة ولم بأمر به من 
ّ الول والغائط وهما أقذر من النطفة؟ فقال رسول الله ب : ادت ر ی 
الشجرة وتحؤل سريانها في عروقه وشعره وسرته» فإذا جامع الإنسان نزل المني من أصل كل ٠‏ 
E a O SL GLA‏ 
المني قالوا له صدقت يا محمد . کذا رأیته لبعضهم . 
a‏ :الوا كش إتما وجب غل الكبف هتا درن اقرشرء اقل المفكة غا لمم تكرره 
Sa a‏ 


كتاب الطهارة/ القول في حكم إزالة النجاسة التي على بدن المغتسل oo‏ 


لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود ولا يجب غسل الشعر النابت في العين أو الأنف› 
وإن كان يجب غسله من النجاسة لغلظها. 


(و) إلى ج جميع أجزاء (البشرة) حتى الأظفار وما ڀظهر من صماخي الأذنين ومن 
ا ا الحاجة» وما تحت القلفة وموضع شعر نتفه قبل غسله. 


قوله: (لكن يعفى عن باطن الشعر الخ) اعلم أن ما تعقد بنفسه يعفى حتى عن كثيره» 
وأما ما تعقد بفعله فقال حج وسم : لا یعفی عنه أصلاً. وقال ق ل: یعفی عن قلیله ویعفی 
أيضاً عما تحت طبوع عسر زواله أو حصلت له بإزالته مثلة» ولا يحتاج إلى تيمم عن محله 
خلافاً لما في شرح الروض وغيره» وفي الإطفيحي ما نصه: والمراد آنه لا يجب غسل باطن 
عقده إن تقعد بنفسه وإن کثر» وظاهره وإن قصر صاحبه بان لم يتعهد بدهن ونحوه وهو ظاهر 
لعدم تكليفه تعهده» أما إذا تعقد بفعله فلا يبعد عدم العفو عنه» وظاهره وإن قل وهو ظاهر 
لتعديه بفعله» وإن وقع في بعض الحواشي المعو عن لاع ن قال ق ل: ولو بقي من 
آطراف شرهلا شی دولو واتحدت لاغترب ثم آزالها بقص أو نتف مثلاً لم يكف فلا بد من 
و ا ا ا و ا ف 
وارتفعت عن أصولهاء فلو حلق شعره الآن آو قص منه ما یزید على ما لم یغسله صحت 
صلاته ولم يجب غسل ما ظهر بالقطع» بخلاف ما لو لم يخسل الأصول أو غسل ثم قص من 
الأطراف ما ينتهي لحد المغسول بلا زيادة» فيجب عليه غسل ما ظهر بالحلق أو القص لبقاء 
جنابته بعدم وصول الماء إليه اه. 

قوله: (أجزاء البشرة) أي ظاهرها. قوله: (حتى الأظفار) أشار بذلك إلى أن مراد 
المصنف بالبشرة ما يشمل الأظفار بخلاف نقض الوضوء» فالبشرة هنا أعم من الناقض في 
الوضوء. قوله : (ومن فرج المراة) ولو بكرا ويغرق بين هذا حيث عد من الظاهر وبين داخل 
الفم حيث عد من الباطن بأن باطن الفم ليس له حالة يظهر فيها تارة ويستتر فيها أخرى» وما 
يظهر من فرج المرأة يظهر فيما لو جلست على قدميها ويستتر فيما لو قامت أو قعدت على غير 
هذه الحالة» فكان كما بين الأصابع وهو من الظاهر فعدت منه فوجب غسلها دائماً كما بين 
الأصابع بخلاف داخل الفم ابن حجر. قوله: (وما تحت القلفة من الأقلف) لأنها مستحقة 
الإزالةء ولهذا لو آزالها إنسان لم يضمنها فما تحتها كالظاهر لوجوب إزالتها شرح الروض› 
وخالف في ذلك الحنفية والقلفة بضم القاف وإسكان اللام ويفتحهما ما يقطعه الخاتن من ذكر 
الغلام» ويقال لها غرلة بمعجمة مضمومة وراء ساكنة شرح الروض»› ومحل وجوب غسل ما 
تحت القلفة إن تيسر له ذلك» وإلا وجب إزالتهاء وإن تعذر ذلك صلى كفاقد الطهورين ولا 
یتیمم خلافاً لابن حجر» وإذا مات لا يصلی عليه عند م ر. وقال ابن حجر: یغسل وییمم بدلاً 
عن محل القلفة ويصلى عليه. قوله: (نتفه قبل غسله) أو شوكة لو قلعت بقي لها غور أج . 


١ ۳۵٦‏ کاب ایر لول ي ا 


e ¢ ۴‏ ا 
a E N‏ 
صغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفؤ عنهاء لأنه وجب عليه غسل ما ظهرا من الأصبع 
دلا وقد ر ار الأنملة e EY‏ 
اقول في سنن الضسل] 
ن أي الغسل كليرة الان ما ا( أشياء). ر شیاء 
بعد ذلك : e i E‏ 


قوله: (جدري) به بشن الج وت الذال وبففخيما: i‏ (اتضح) بان صار باطنه مثقباً. قوله : 
E OS‏ قوله: (وجب عليه غسله) آي إن 
التحم. قوله : (كالأصليين) ى في وأجوب غسلهما لا في نة E‏ 
التية عندهما أج مع زيادة لسلطان. وقال م ر: تكفي اه. 

٠‏ قله (ولا بجب في القسل مضمضمة) أي خلافً للحتفيةء ا 
دليل فيها على الوجوب. قال م ر: cE aa‏ 
لمجمل تعلق به الوجزب وليس الأمر هنا كذلك أ ي: بل الثابت عنه ية القعل إلا على وجه 
البيان لشنيء. قوله : (بل يسن) أي سنة مستقلة؛ وإن كانا موجودين في الوضوء المسنون للغسل 
ولم يغن الوضوء عنهما لأن لنا قولاً برجوب كليهما كما في ابن حجر. والحاضل آن 
المضمضة د 
كترك الوضوء: 


قوله: (وسئنه آي الغسل) فيه ر ارات ا 2 i‏ 


i‏ عن قوله وسننه» وجعل خمسة خبراً لمبتدأ محذوف»› والشارح یرتکب مثل هذا کثیراً. ويجاب 


بأن هذا حل معنی لا حل إعراب. وإعترض بأن EE‏ 
الرفع على حاله. قوله : (التسمية) ويقصد بها الذكر. . 


.قوله : (مقرونة بالنية) آي الفلا وإلا فيتعذر ان د التسمية والنية واللفظية معا 
وقد تقدم في في الوضوء بيان أكملها أي وهو بسم اله الرحمن من الرحيم» وأقلها سم اله وقیل 


ه التسبمية لأنها قرآن اه سم نقلاً عن الجواهر اج . . يسنن له الذكر بغدها كالوضرء م د. وما 


من الكراهة ضعيف وما ذكره من التعليل بقوله: لأنها قرآن فيه شيء ا 
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(و) الشانية : (الوضوء) كاملا (قبله) للاتباع» رواه الشيخان» وقال في المجموع 
نقلاً عن الأصحاب: وسواء أقذّم الوضوء كله أو بعضه آم أخره أم فعله في أثناء الغسل 
فهو محصل للسنة» لكن الأفضل تقديمهء ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث الأصغر 
كأن احتلم وهو جالس متمكن نوى سنة الخسل» وإلا نوى رفع الحدث الأصغر. 


الحرمة فافهم. قوله: (كاملا) وقيل بؤخر غسل قدميه لما روى البخاري: «أنه ل نوضأً 
وضوءه للصلاة إلا رجليه أخرهما عن الغسل؛ م ر. وهذا مقابل قول الشارح كاملا فتأمل . 
قوله: (وسواء أقدم الوضوء كله) لو اغتسل ثم أراد أن يتوضأً فهل ينوي بالوضوء الفريضة لأنه 
لم يتوضأً قبله أو ينوي به السنة لأن وضوءه اندرج في الغسل . الجواب أنه إن آراد الخروج من 
الخلاف نوى به الفريضة» وإلا نوى به السنة فيقول: نويت سنة الوضوء للغسلل» وكذا يقول إذا 
قدمه إن تجردت جنابته عن الحدث وإلا فنية معتبرة اه ابن شرف . 

قوله: (نوى سنة الغسل) أي بأن يقول نويت الوضوء لسنة الغسلل أو الوضوء المسنون 
للغسل» أو يقول نويت الوضوء سنة الغسلء ولا يكفيه أن يقول سنة الفسل من غير ذكر 
وضوء» ويصح أن يقول: نويت الطهارة لسنة الغسل من غير ذكر وضوءء ويصح أن يقول : 
نويت الطهارة لسنة الغخسل أو أداء الطهارة لسنة الغخسل»ء والممنوع إنما هو نية رفع المنع أو 
الاستباحة» وهذا محله إذا قدمه على انخسل أما إذا أخرهء فإن أراد الخروج من الخلاف نوى 
رفع الحدث» وإلا نوى سنة الغسل كما قاله ح ل. وزي وفائدة بقاء الوضوء مع الحدث الأكبر 
صحة الصلاة بعد رفع الحدث بنيته وحده من غير خلاف ع ش. قوله: (وإلا نوى رفع الحدث 
الأصغر) ظاهره وإن أخر الوضوء عن الغسل وهو كذلك خروجاً من خلاف من أوجبه وهو 
القائل بعدم الاندراج. قال سم: ولا يضر في صحة وضوئه بهذه النية اعتقاد زواله أي زوال 
الوضوء بالغسل نظرأ لمراعاة القائل بعدم زواله» فتكون مراعاة الخلاف مجوزة لهذه النية وإن 
لم يقلد المخالف» ويؤيد ذلك ما ذكره بعض الأصحاب أنه يسن لفاقد الطهورين التيمم على 
نحو صخرة خروجاً من خلاف من جرّزه» ولا يصح حمل هذا على تقليد القائل بالجواز لأنه 
مع تقليده لا يكون من الخروج من الخلاف في شيء بل لا يصح القول حينئذ بالسنية لأنه ما 
دام مقلدا لذلك القائل يلزمه التيمم المذكور. 

قوله: (نوى رفع الحدث) أو غيره من نيات الوضوء ولو أحدث بعد الوضوء» وقبل 
الغسل لا تندب له إعادته على المعتمد عند م ر. لأن هذا الوضوء لا يبطله الحدث وإنما يبطله 
الجماع . وبه يلغز فيقال: لنا وضوء لا يبطله الحدث وقد نظم السيوطي ذلك فقال: 

قلللفقيهوللمفيد ولكل ذي باع مديد 
ماقلتفني متوضسىء قدجاءبالأمرالسديد 


لار :ا ةقضون وضسوءه مهماتخؤط أويزيد 


٤ Ten‏ کاب اهارا قول في سنن لض 


وإن قلنا يندرج کرو ا یکو ا فرت ترك الزضرء ا 
ا له ویسن له آن يتدارك ذلك . 


(و) الغالثة : (إمرار البد) في کل مرة من الثلاث ماو ما أمكنه' من الجسد 
فيدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا : 


ووضرژه لم ب صي اإلإابإيلاج و 
ونظم الجواب بعضهم فقال: E‏ ا 
تاي ات ا ٠‏ ا واا و ا ا 
اا ر و للغسل سن كماتفيد 
وهوالذي لم يتشتقض إل SEE‏ چ 
وخالف ابن حجر في ذلك وهو ظاهر التعليل أعني الخروج من الخلاف. قوله: : (وإن 
قل يتدج روجا من خلاف الخ) آي فلا بحص الخروج من الخلاف إلا بني إرئع الحدث 
وإن أخره عن الغسل» وكلام النووي كالصريح في هذا اه سم في شرح المتن٠‏ قوله: (من ' 
۰ أوجپه) أي الوضوء. قوله: (أو المضمضة أو الاستنشاق) أي اللتان هما سنتان مستقلتان, للغسل' 
غير اللتين في الوضوء الذي هو سنة له أيضاً. والحاصل آن المضمضة والاستنشاق سنتان في ' 
الغسل كما في الوضوءء وعند مالك كذلك» وعند أحمد واجبان فيهما. وعند أبي حنيفة 
فرضان في الغسلء ستتان في الوضوء كما في شرح الكنز للعيني. : 
قوله : (ويسن له أن يتدارك ذلك) ظاهره ولو بعد الفراغ من الغسل وهو كذاك ولا تفوت 
سنن الغسل بالفراغ منه بخلاف الوضوء لاعتبار الترتيب في أفعال الوضوء بخلاف الغسل.. . 
قوله: (إمرار اليد) وغير اليد مشلها ولو نحو عود في الأماكن الضيقة كطيات السرة. وقال. 
المزني منا بوجوبه مطلقاً كمالك وقال غيره آي غير المزني هر واجب في الأزبَ فقطء 
والأزب بالزاي والباء الموحدة إلمشددة كثير الشعر والأصح ندبه مطلقاً . قوله: (في کل مرة من 
اللاث) أي المطلوبة شرعاً وإن لم يتقدم لها ذكر . لكن كان المناسب للشارح أن يذكر قبل هذا 
سن التثليث الذي ذكره بعد. قوله: (ما وصلت إليه يده) ليس فيداً فيستعين على بقية بدنه 
بخرقة أو نحوها أخذاً من التعليل بالخرؤوج من الخلاف» فلو لم يقل على ما أمكنه لكان أولى 
ق ل . آي لأن من أوجبه أوجبه في جميع بدنه» وإذا كان كذلك فلا يحصل جعل قوله خروجاً 
الخ علة له اه شيخناح ف. وقرر شيخنا أن قوله ما وصلت إليه يده إحدى طريقتين في مذهب 
المالكية فلا يجب عليه استعانة في غير ما وصلت إليه يده بخرقة ونحوها وهي التي نقلها ابن 
حبیب عن سحنون: وهي المعتمدة عندهم فكلام الشارح صحيح؛ ومن اعترض عليه نظر 
للطريقة الأخرى التي مشى عليها خليل وهي غير معتمدة عندهم. قوله: (من بدنه): 


كتاب الطهارة/ القول في سنن الغسل ۳۹ 


وخروجاً من خلاف من أوجبهء وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما 
تعرض لوجوبه» ويتعهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها 
انعطاف والتواء كالإبط والأذنين وطبقات البطن وداخل السرة لأنه أقرب إلى الثقة 
بوصول الماءء ويتأكد في الأذن فيأخذ كفاً من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء 
إلى معاطفه وزوایاه. 


(و) الرابعة : (الموالاة) وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله كما مر في الوضوء. 
(و) الخامسة: (تقديم) غسل جهة (اليمنى) من جسده ظهراً وبطناً (على) غسل 


تبيه : الأجسام والأجساد سواء والجسم والجسد جميع الشخص»› والأجسام أعم من 
الأبدان لأن البدن من الجسد ما سوى الرأس والأطراف» وقيل البدن أعالي الجسد دون أسافله 
اه شوبري. قوله: (وخروجاً من خلاف من أوجبه) وهو الإمام مالك القائل بوجوب إمرار اليد 
على البدن في غسل الجنابة. وقال الأئمة الثلائة : إن ذلك مستحب» ووجه الأول المبالغة في 
إنعاش البدن من الضعف الحاصل له من سريان لذة خروج المني والجماع. ووجه الثاني 
الاكتفاء بمرور الماء على سطح البدن فإنه يحيي بالطبع كل ما مر عليه من البدن اه ذكره 
الشعراني في الميزان. فوله: (ويتعهد معاطفه) هذه ليست من شرح المتن بل سنة مستقلة» 
فكان الأولى تأخير ذلك ويذكره في السنن التي زادها. قوله: (كالإبط) بسكون الباء. قوله: 
(وطبقات البطن) بسكون الطاء وبكسرها أي العظيم البدن شرح البهجة وهي أعم أي بكسر 
الطاء أظهر لأنه عليها أعم من أن تكون الطبقات في البطن أو في غيرها والطبقات هي الطيات . 
قوله : (من ماء ويضع الأذن عليه برفق) عبارة غيره ويميل رأسه عند غسل أذنيه لثلا يدخل فيها 
الماء فيضره أو يفطر به لو كان صائماًء وقضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس 
وصب الماء على رأسه. وإن أمكن الإمالةء وعليه فهل إذا وصل منه شيء إلى الصماخين 
بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه كما أفاده قولهم يتأكد من أن ذلك مكروه في 
حقه أو لا. لأنه تولد من مأذون فيه فيه نظرء وقياس الفطر لو وصل ماء المضمضة إذا بالغ 
الفطرء لكن ذكر بعضهم آن محل الفطر إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو 
انغمس» وذلك بأن تكرر منه فلا يثبت بمرة واحدة وهو ظاهرء ولا فرق بين الغسل الواجب . 
والمندوب لاشتراكهما في الطلب بخلاف الوصول من غسل تبرد أو تنظف فيضر لعدم تولده 
من مأمور به. قوله: (إلى معاطفه) أي الأذن وذكر الضمير باعتبار العضو وإلا فالأذن مؤنثة. 
وقال بعضهم إلى معاطفه أي الرجل» فالضمير عائد على فاعل يتعهد اه. قرله: (وزواياه) 
مرادف . قرله: (وهي غسل العضو) والمراد بالعضو هنا الجزء من البدن لأن البذن الجنب 
كعضو واحد. 

قوله : (ظهراً وبطنأً) أي مقدماً ومؤخراً فيقدم شقه الأيمن مقدمة ثم مؤخره ثم الأيسر 


٠ ٤ ۰‏ : کاب الطهارة/ اقول في NS‏ 


أ 


الشری) بان يفيض الماء على شقه الإيمن : ثم الأيسر» لأنه هة كان اا 
في طهوره. متفتق عليه وقدمتا أن سنن الغسل كثيرة : فمنها التثليث تاسيا به ل ما في 
الوضوء. ٠‏ 
ركف ذلك أن یخمهد ما ذکر» ثم غل رانه اویدلکه فاد فم باق بده كلك ' 
بآن يغخسل» ويدلك شقة الأيمن المقدم ثم المؤخر ثم الأبسر كذلك مرة ثم ثانية ثم 
. ثالغة» كذلك للأخبار اا الدالة على ذلك ولو انغمس في ماء فإن کان جاریاً 
كفى في التدليث أن يمر عليه ثلاث جريات» لكن قد يفوته الدلك لأنه لأ يتمكن منه 


كذلك» ق هل یت ا ا ا ثم المؤخر كذلك لمشقة 
ھر ای ی ا ی آل ا کرو اق و ی د 
مؤخره لتأخره عن مقدم الأيسر وهو مكروه شرح م ر. قوله: : (کان يحب التيامن) أي يختار 
.البدء بالأيامن. قوله : (وكيفية ذلك) أي كيفية الغسل على على الوجه الأكمل› وکان الأولی أن 
يقول وكيفية ذلك أن يسمي الله تعالي ألا ثم يزيل ما على جسده من قذر كمني ثم يتعهند 
a‏ رأسه الخ . لأن ما ذكره ليس هو الكيفية الكاملة بل الكيفية الكاملة ما ذكرء 
: وظاهر کلام .ب بعض المحشين أن قوله وكيفية ذلك راجع للتثليث وليس كذلك» وأوهمه في ذلك 
: عبار الشارح حيث لم بحر السنن في محل واحد؛ فكان الأسب أن برها في محل 


SS 
تكرير الوضوء لأن بدن المغتسل كعضو واحد م د. وأجيب عنه بأن قوله: ا و‎ 
۰ به أكمل فضيلة التثليث فلا ينافي أنه يبحصل له أصل السنة.‎ EE N Ch 
قرله: (ما ذکر) ا العاف قوله : لم يغسل رأسه) أي بالصب جملة وأحدة فلا‎ 
بطل افيه تيائن: نعم يسن ذلك لنحو أقطع لا يتأني له الإفاضة» وقي التخليل فيخلل شعر‎ | 
الجبهة اليمنى أو لا. قوله : (ويدلك).شقه بكسر الشين أي جنبه والشق نصف الشيء . مناوي‎ 
على الشمايل. قولة (ثم الأيسر كذلك) أي المقدم ثم المؤخر› وصريح كلام التحرير كغيره:‎ 
آنه يغسل الرأس ثلا لاء تم شته الایمن من مقدمه لاتا ثم من مؤخره تلات تم مقدمه الأ‎ 
ثلاثاًء ثم مؤخره ثلاثاً فلا پنتقل إلى ڈ شى حتى يثلث ما قبله» ولعل ذلك أخد کیفیاته» وإلا‎ 
فلو غسل كل واحد مرة ثم أعاد الغسل ثانية كذلك ثم ثالثة» كذلك حصل التثليث أخذاً من‎ 
مسألة الانغماس كما مرء واستفيد مما ذكر أنه لا يتوقف تثليث واحد أي من المغسول على‎ 
۰ تثليث ما قېله› وفارق الوضوء بعدم الترتيب أي في الغسل اه بحروفه . . وظاهر ما ذكره الشارح‎ 
هنا يوافق ما في شرح الروض من آن. هذه الكيفية هي كمال السنة؛ وما الكيفية التي تحصل.‎ 
قوله:‎ . E E ا‎ 


كتاب الطهارة/ القول في سنن الغسل ۳۹۱ 


غالباً تحت الماء» إذ ربما يضيق نفسه» وإِن کان راکداً انغمس فيه ثلاثاً بأن يرفع رأسه 
منه أو ينقل قدميه أو يتتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثاًء لا يحتاج إلى انفصال جملته ولا 
رأسه كما في التسبيع من نجاسة الكلب» فإن حركته تحت الماء كجري الماء عليه» ولا 
يسن تجديد الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة بخلاف الوضوء» فيسن تجديده إذا 
صلى بالآول صلاة ما كما قاله النووي في باب النذر من زوائد الروضة لما روى أبو 
داود وغیره أنه ب قال: «من توضا على طهر کتب الله له عشر حسنات»' . 


(وينقل قدميه) أي لأجل تثليث باطن قدميه بأن يفرقهما بعد أن كانا منضمين مع بقائه في 
مکانه . قوله: (أو ينتقل فيه) أي في حال انغماسه. قوله: (ولا يحتاج إلى انفصال جملته) أي 
في الصورتين اللتين في الراكد. وقوله: (ولا رأسه) أي في الأخيرة منهما. وقوله كما في 
التسبيع أي في الكيفية الثانية بل يسبع تحت الماء. وقوله: (فإن حركته) أي المنتقل فهو راجم 
للصورة الثانية . قوله : (ولا يسن تجديد الغسل) بل يكره قياساً على ما لو جدد وضوءه قبل أن 
يصلي به صلاة ما يجامع أن كلاً غير مشروع اه ع ش على م ر. قرله: (بخلاف الوضوء) أي 
لأن موجب الوضوء أغلب وقوعاً. واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون الاحتياط فيه أهم 
شرح الروض . قوله: (إذا صلى بالأول صلاة ما) ولو ركعة أو صلاة جنازة لا غير ذلك كسجدة 
تلاوة أو شكر لعدم كونهما صلاة» وكذا الطواف وإن كان ملحقاً بالصلاةء وكذا خطبة الجمعة 
فلو لم يصل به کان مكروهاًء ويصح» وقيل حرام . والكلام في الماء المملوك أو المباح اه 
مرحومي . وقوله: (صلاة ما) أي ولو سنة الوضوء» وفي كلام الأستاذ بي الحسن البكري غير 
سنة الوضوء فيما يظهر أي لثلا يلزم التسلسل إلا إذا قلنا لا سنة للوضوء المجدد كما هو ظاهر 
حديث بلال اه. وقوله: للا يلزم التسلسل: أجيب عن ذلك بأن هذا مفوّض إليه فله قطعه 
بترك سنة الوضوء. 

قوله : (كان مكروهاً) أي تنزيهاً لا تحريماً بدليل ما بعده خلافاً لابن حجر» وعلل الحرمة 
بأنه تعاطى عبادة فاسدة» ورده م ر بأآن القصد منه النظافة فليس كما قال. قال في الإيعاب: 
وقد يقال قياس ما يأتى من حرمة إعادة الصلاة لا فى جماعة الحرمة هناء إلا أن يجاب بأن 
غاب تجديب أنه الف اا وى وة ٠‏ 

فإن قلت: قياس قولهم يحرم التلبس بعبادة فاسدة حرمته وحرمة الرابعة. قلت: القصد 
من التجديد والرابعة مزيد النظافة» وهذا لا ينافي مقصود الوضوء فكان مؤكداء وإن لم يكن 
عبادة أخرى مغايرة حتى يحرم التلبس بها على أن هذا ليس من تعاطي العبادة الفاسدة في شيء 
لما تقرر أن الصلاة بالأول شرط لندب الثاني لا لجوازهء ويفرق بينه وبين الصلاة بأنه وسيلة 


(۱) أخرجه أبو داود ٠٠/١‏ (1۲) والترمذي ۸۷/۱ )٥۹(‏ وقال إسناد ضعيف وابن ماجة .)٥١١( ۱۷١/١‏ 
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ولأثه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة ف INTE‏ 
الطلب. ويسن أن تتبع المرأة غير المحرمة والمحدة ة لحيض أو نفاس أثر الدم. مسكاً 
فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بع غسلها وهو المراد بالأثرء ویکرہ ترکه بلا عذر کما 

في التنقيح والمسك فارسي معرب الطيب المعروف» فإن لم تجد المسك أو لم تمسح 
به فنحوه ه مما فيه حرارة كالقسط والأظفارء E‏ 
الماء أما المحرمة فيحرم عايها الطيب بأنواعه. 4 


فسومح فيه بخلاف الصلاة فاته مقصودة بالذات ففي تكرارها ا 
وعبارة شرح م ر: فإن لم يود بالأول صلاة كر التجديد» نعم إن عارضه فضيلة أول الوقت 
قدمت على التجديد لأنها أولى منهء كما أفتى به الوالد. قال ع ش: أوينبغي أن المراد بالصلاة 
الصلاة ة الكاملةء فلو أحرم بها ثم فسدت لم يسن له التجديد اه. ولو توضاً الجنب إللأكل أو 
الشرتب مشلا تم أراد الغسل في الحال» فهل يسن الوضوء للغسل أولا. اكتفاء بوضوء نحو 
SG‏ 
أحصول المقصود فيه نظر› ولا يبعد الثاني أعني الاكتفاء اه إطفيحي : 

قوله : (ولأته کان الخ) لو سکت عن هذه لکان آولىء E‏ 
لكن نسخ من أصله ولم يبق له أصل بخلاف الوضوءء فإن المنسوخ ‏ وجوبه لكل صلاة وأصل 
الطلب باق . قوله: (أو نفاس) لا استحاضة على المعتمد خلافاً للقليوبي . قال في شرح 
الروض :. واستد: E O‏ 
sS‏ 

قوله : (وتدخلها الفرج) أ E A e E‏ 
ك ES‏ . أما الصائمة فلا تستعمل شيثاً من ذلك اه م د. 
قوله: (بعد غسلها) أ ي المرأة . قوله: (وهو) أي العسل وقوله: (بالأثر) أي في قوله أثر الدم. 
قوله: : (معزب) وهو لفظ استعملته المرب في معنى وضع له في غيرالغتهم» وليس في القرآن 
على ما قاله الأكثرون كما في متن جمع الجوامع . . وقيل وقع في القرآن مثل قسطاس. وأجابوا 
١‏ عن ذلك بأن نحو ذلك مما بوافقت قيه اللغات فتأمل. قوله: (الطيب المعروف) وهو أفضل 
الطيب وأحبه إليه ية . قوله: (كالقسط والأظفار) نوعان من الطيب» والأظفار شليء من الطيب 
أسود على شكل ظفر الإنسان ولا واحد له من لفظه. قوله : (فإن لم تجد طيباً) الترتيب لكمال 
. السنة لا لأصلها شوبري. قوله :: (كفي الماء) أي ماء الغسل في دفع الرائجة لا عن السنة 
مرحومي . وقیل : ماء آخر غير ماء الغسل عبارة ق ل على الجلال. فالماء كاف أي ماء الخسل 
في دفع الكراهة أو ماء آخر في حصول السنةء E E E EGE E‏ 

مطلق النوى. e‏ ۰ 


1 
1 


ا 
1 
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والمحدة تستعمل قليل قسط أو أظفارء ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء في معتدل 
الجسد عن مد تقريباً وهو رطل وثلث بغدادي» والغسل عن صاع تقريباً وهو أربعة أمداد 
لحديث مسلم عن سفينة : «أنه ية كان يغسله الصاع ويوضئه المد . 


قوله : (والمحدة تستعمل) أي يسن لها ذلك كما يؤخذ من م ر خلافاً لما في ح ل على 
المنهج» وعبارة م ر: وتتبع الأنشى غير المحرمة والمحدَّة لحيض أو نفاس ولو خلية أو بكراً أو 
عجوزاً أو ثقبة أنثى انسد فرجها أو خنثى حكم بأنوثته إثره أي الدم مسكاً تطييباً للمحل لا 
لسرعة العلوق»ء فيكره تركه أما المحرمة فيمتنع عليها استعمال الطيب مطلقاًء وكذا المحدة لكن 
يستحب لها تطييب المحل بقليل قسط أو آظفارء ولو لم تجد سوى الماء كفى في دفع الكراهة 
لا عن السنة خلافاً للأسنوي» وعلم أنه لا يندب تطييب ما أصابه دم الحيض من بقية بدنها وهو 
كذلك. أما الصائمة فلا تستعمل شيئاً من ذلك» وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت 
وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره» وأفتى الوالد بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله» وينبغي 
تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها اه. وفي ١ج‏ على 
مختصر البخاري ما نصه: تتمة فعلها للطيب على الوجه المذكور مندوب لا واجب» وهل 
يطلب لذوات الزوج أو مطلقاً؟ ينظر. فإن قلنا: إنه تعبدي طلب مطلقاًء وإن قلنا إنه معلل فما 
تلك العلة؟ فقيل: إنما ذلك لأجل الزوج لأن دم الحيض نتن وتبقى الأيام المتوالية على ذلك 
المحل» فيكتسب منه رائحة» فربما يتأذى منها الزوج فيكون ذلك سبباً للفرقة بينهما. وقيل : 
إن المحل يلحقه من الدم رخو وإن الطيب يصلح ذلك منه» فعلى هذا يندب لذات الزوج 
ويبقى الكلام في غيرهاء ويظهر والله أعلم أنه إن كان ذلك يحرك شهوة الجماع منها فلا تفعل» 
وإن كان لا يحرك عندها ذلك فحسن أن تفعل لأن الطيب من السنة لا سيما لمنفعة تلحقه اه. 


قوله: (أن لا ينقض) بفتح أوله متعدياً قال تعالى : ثم لم ينقصوكم شيئاً [التربة ]٤‏ 
وقاصراً وإن اختلف الفاعل عليهماء فقوله ماء الوضوء يجوز في لفظ ماء الرفع على أنه 
فاعل ينقص والنصب على أنه مفعوله وهذا أولى» لأن نسبة النقص إلى المغتسل أولى . قال 
الشيخ سلطان: وظاهر كلامه أن المستحب عدم النقص لا الاقتصار على المد والصاع»› 
وعبر آخرون بآنه یندب المد والصاع› وقضيته أنه يندب الاقتصار عليهماء قال الخطيب: 
وهذا هو الظاهر لأن الرفق محبوب اه. وعبارة شيخنا م د أفهم أن الزيادة لا باس بها ما لم 
تبلغ حد الإسراف . قوله: (رطل وثلث بغدادي) وهو بالمصري رطل تقريباً اه ع ش على م 
ر. قوله: (عن سفينة) بوزن مدينة وهو مولی رسول الله َة واسمه مهران» وقیل عیسی 
فسفينة لقبه لأنه كان يحمل الشيء الثقيل» فلقبه النبيّ بها بسفينة اه. 


.)۴۲١ /١۱( ۲۵۸/۱ ومسلم‎ )۲۰۱( ۳۰٤/۱ أخرجه البخاري‎ )۱( 
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ll‏ اسل قي له ل راکد دان کر او نر سیت کم في اچد اوينبغي أن 


فائدة: قال في الإحياء ا يحللق أو يقلم أو يستحد أو ت ا ا 
e‏ وهو جنب»› إِذ ترد إليه سائر. أجزائه في الآخرة فيعود جنباًء ويقال إن کل 
Sa ay‏ 
إلى عورته والستر أفضل. 

قوله: (ویکره ان قشل في الاه رای لاخاون ا العلماء في طهور ذلك الماء شرح, 
لري | 

رل ف اا وا ن ر ا کر ا و (وينبغي ‏ 
أن يكون ذلك) أي المذكور من الكراهة. قوله: (أو يستحد) أي بجللق العائة . 2 
قول ف يرد إليه سار أجزاته) فيه نظر» لأن الذي يرد إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره 
٠‏ التى قلمها فى 'عمره ولا شعره كذلك فراجعه اه ق ل. أي لأنها لو ردت إليه جميعها لتشرّهت 
ا ا يرذ إليه سائر أجزائه أي الأصلية فقط كاليد المقطوعة بخلاف 

نحو الشعر والظفرء فإنه يعود إليه منفصلاً عن بدنه لتبكيته أي توبيخه حيث أمر بأن لا يزيله: 
حالة الجنابة أو نحرها اه. وقال الحافظ ابن حجر: إن کل واحد منهم یکون علی ما مات 
عليه ثم عند دخول الجنة يصيرون طوالاً. و الاك ال قي رة أهل الجنة: اإنهم . 
على صورة آدم وطول کل واحد منهم ستون E‏ أبناء ج e‏ 
واھ جرد مرد ٠‏ : : : 
| فان قلت : بم يعرف الرجال من الساء؟ قلت على الرجال كليل وعلى الساء ا 
. كالمقنعة. 2 
فرع: وقع دوا ا ارتد ومات مرتداً هل تعود له يوم القيامة 
وتعذب ولو كانت انفصلت .حالة الإسلام» وفيما لو قطع من كافر ثم أسلم ومات' مسلماً فهل. 
تعود له يده وتنعم» وإن کانت انفصلت حالة الكفر آم لا؟ فيه» نظر. ' والظاهر في كل منهما 
أنها تعود وتنعم فيما لو قطعت في الكفر وتعذب فيما لو قطعت قبل الردة. لا يقال تعذيب اليد 
المقطوعة في الإسلام وتنعيم اليد المقطوعة في الكفر تعذيب للأولى وقد قطعت متصفة 
بالإسلام وتنعيم للثانية وقد قطعت في الكفر: لأنانقول : المقطوعة في الإسلام سلبت الأعمال 
الصادرة منها بارتداد صاحبهاء والمقطوعة في الكفر سقطت المؤاخذة لها بما صدر منها لإسلام 
صاحبها لقوله تعالی: i ES E‏ 
اش على م د 8 5 ٠‏ 


كتاب الطهارة/ القول في حكم من اجتمع عليه أغسال ۳1 
[القول في حكم من اجتمع عليه أغسال] 


ومن اغتسل لجنابة ونحوها كحيض وجمعة ونحوها كعيد حصل غسلهماء كما لو 
نوى الفرض وتحية المسجد» أو نوى أحدهما حصل فقط اعتباراً بما نواه وإنما لم 
يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه. 

فإن قيل : لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حصلت التحية وإن لم ينوها. أجيب 
بأن القصد ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل» وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه 
يتيمم عند عجزه عن الماءء ومن وجب عليه فرضان كغسلي جنابة وحيض كفاه الغسل 
لأحدهماء وكذا لو سن في حقه سنتان كغسلي عيد وجمعة»› 


قوله: (ومن اغتسل الخ) ولو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة 
ونوى أحدها حصل الجميع لمساواتها لمنويه وقياساً على ما لو اجتمع عليه أسباب أغسال 
واجبة ونوى أحدهاء لأن مبنى الطهارة على التداخل ح ل. والمراد بحصول غير المنوي سقوط 
طلبه. قوله: (حصل غسلهما) حاصله أن يقال إما أن يكونا واجبين شرعاً أو مندوبين كذلك أو 
يكونا واجبين جعلا أو أحدهما جعلاً والآخر شرعاًء أو أحدهما شرعاً والآخر مندوباً كذلك» 
فالأول بقسميه تكفي لهما نية واحدةء والثاني بقسميه لا بد لكل منهما من نيةء والثالث هو 
كلام الشارح الذي أشار إليه بقوله: ومن اغتسل لجنابة الخ. ووجه وجوب النية في الواجبين 
جعلا أنه لما كان النذر أسبابه مختلفة اشترط النية لكل منهما ووجه وجوب النية لهما فيما إذا 
كان أحدهما واجياً شرعاً والآخر جعلا أن نية أحدهما لا تتضمن الآخر بخلاف الواجبين شرعاً 
فإن المنع واحد أي الممنوع من أحدهما كالصلاة والصوم وقراءة القرآن ممنوع من الآخرء 
ووجهه فيما لو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستقساء ونوى أحدها من أنه يحصل 
الجميع لمساواتهاء لمنويه» ولأن مبنى الطهارة على التداخل إطفيحي . قال في البحر: 
والأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة اه ع ش على م ر. 

قوله: (فإن قيل: لو نوى الخ) هذا وارد على قوله أو نوى أحدهما حصل فقط . قوله: 
(إشغال البقعة) التعبير به لغة قليلة وكان الأولى أن يقول شغل لأن فعله شغل قال تعالى : 
إشغلتنا أموالنا) [الفتح ]١١‏ والجمع أشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشخل 
لأنه لغة رديئة ع ش. 

قوله: (وليس القصد هنا) أي في نحو غسل الجمعة. قوله: (فرضان) أي أو أكثر وكذا 
قوله سنتان. وظاهر أن المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه فلا يحصل له ثواب الجميع إلا 
إذا نواها بخلاف التحية فإنه يحصل له ثوابها إن نواها أو أطلق على المعتمد. 

قوله: (كفاه الغسل لأحدهما) ليس هذا تكراراً مع قوله فيما سبق ولو اجتمع على المرأة 


٤ ۳۹ ۰‏ : کتاب لطهار| اقول في حکم من اجتیع علي اغا 


ولا يضر التشريك بخلاف نبلو الظهر مع سته لأن مى الطهارات على التداخل بخلاف 
,الصلاةء ولو أحدث ثم أجنب أو eS‏ أو أجنب وأحدث وأحدث معا کفی ' 


الغسل لاندراج الوضوء في الغسل. 


تتمة : oa‏ 
اوصون عوراتهم عن الكشف بحضرة RE‏ إليها وقد ردي E‏ 
إذا دخل الحمام E‏ : 


اه القرطبي في تفسیره عند قوله تعالی: کرام کاتبین ا e lL‏ 
[الانفطار: ]١‏ وروئ الحاكم عن جابر أن النبي بيا قال: «حرام على الرجال دخول الحمام 
إلا بمشزر؛. أما النساء فيكره نهن بلا عذر لخبر: ما من امرآة تخلع ثيابها في غير بيغها 1لا 


الخ. لان ذاك في النية وهذا في الخسل وأيضاً هذا أعم. رله: esa‏ 
الغسل لا في النية لأن فرض إلكلام أنه نوى إحدى الفريضتين أ و السنتين»› فوت إلمراد 
بالتشريك حصول الغسلين منه وإن لم يقصد الآخر الذي لم ينو وهذا يؤخذ من عبارة م ر 
فراجعه. قوله: (بخلاف نحو الظهر مغ سنته) أي فإنها لا تصح نيته فالتشريك فيه يضر. اقوله: ' 
(لأن مبنى الطهارات على التداخل) أي إذا كانت من نوع واحد. قوله: (ولو أحدث الخ) هذا 
تقدم في الوضوء. قوله: (أو أجنب وأحدث معاً) أي بأن وطىء بلا حائل. قوله: (يباح للرجال 
دخول الحمام) وآول من اتخذه سيدنا سليمان عليه السلام لما راد آن يتزوج بہلقيسن› >¿ لأنه کان 
بها شعر فنفر منها فسأل الجن فقالوا: نحتال لك بحيلة حتى تكون كالفضة البيضاء»' فصنغوا لها 
e‏ وصنعوا له ابا القزار والصابون اجون رنظمها بعضهم 
.فقال : 
حمام طاحون قلزاز نورة e ٠‏ ا ت 
ولم يكن في زمن نبينا طن حمامات لأنه أخبر بذلك. وقال : استفتح علیکم ابواب یقال 
لها الحمامات فلا تدخولها إلا بمثزر؛. وقيل: كانت موجودة في زمنه ولم يدخلها. ! 
فائدة: إذا دخل إنسان الحمام رر اغاق راش ممم طاسات من الما E‏ 
N E N‏ 
على الأزهرية : ٣‏ 
قوله :لمن ملكاء) آي الحافظان . قوله ا کک ی ر 
عوراتهن لأحدوقررشیخناح ف. . أن دخول النسناء الحمام في هذه الأزمان حرام لأنه تحقق منهن كشف. 
عوراتهن وعدم تسترهن حتی في الطرق وأنه يحرم على الزوج آن يأذن لزوجته في ا قۈلە: 


| 
ا 


كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المستونة ۳۹۷ 


هتکت ما بینها وبين الله رواه الترمذي وحسنه» ولأن أمرهن مبني على المبالغة في 
الستر» ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر وينبغي أن يكون الخنائى كالنساء. 
ويجب أن لا يزيد فى الماء على قدر الحاجة ولا العادة. 


(وآدابه): أن يقصد التطهير والتنظيف لا الترفه والتنعم وأن يسلم الأجرة قبل 
دخوله ون يسمي للدخول ثم يتعوذ كما في دخول الخلاء» وأن يذكر بحرارته حرارة تار 
جهنم لشبهه بها. قال في المجموع : ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة» 

[فنصل: في الا'خسال المسنونة] 

(والاغتسالات المسنونة) كثيرة المذكور منها هنا (سبعة عشر غسلا) بتقديم السين 
على الموحدة وسأذكر زيادة على ذلك الأول من السبعة عشر (غسل الجمعة) لمن يريد 


(وينبغي أن يكون الخناثى كالنساء) لعل صورته مع الستر وعدم الخلوة فهن حينئذ كالنساء في كراهة 
دخول الحمام إلا لعذر» فإن اختلاء الخنلى بالخنثى حرام لاحتمال اختلافهما أویصور بدخول كل خنش 
وحده آو أن الخناثى محارم كإخوة اهمد . قوله : (وآدابه) أي الحمام أي آداب داخله فهر على حذف 
مضاف . قوله : (وآن يسمي للدخول) وأن یمکث في کل بیت من بیوته زمناًلطيفاًدخولاأًوخروجاًء وأن 
يغتسل عند خر وجه بماء معتدل إلى البرودة وأقرب لأنه يشد البدن اهق ل . 
فصل: في الا'خسال المسنونة 
قوله: (في الأغسال المسنونة) انظر لم غير عبارة المصنف ولم يقل في الاغتسالات مع 
أن کل منهما جم قلة ولعله طلباً للا ختصار . قوله: (المسنونة) الأولى المسنونات لن چیم 
القلة لما لا يعقل الأفصح فيه المطابقة قال بعضهم : 
وجمع كشثرةلمالايعقل الأنصح الإفرادفيه يافل 
فيي غيره فالأفصح المطابقة نحوهبات وافرات لائقة 
a a SE‏ قوله: (سبعة عشر) أي يعد غسل الطواف غسلين 
كما يآتي في الشرح أو يعد غسل رمي الجمار في اليومين الأولين غسلين نظراً للتعجيل» فاندفع 
ما يقال إنها ستة عشر فقط . وا ل ا الأغسال» کما یسن للواجب» ویسن 
أن يصلي ركعتين بعده ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض كما في شرح م ر. قوله: (لمن يريد 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۸۰۳) وأحمد ٦‏ ۴ رالدارمي ۲۸۱/۲ والحاکم .۲۸۹/٤‏ 


A‏ : كتاب الظهارة/ فصل في الأغسال المنونة 
حضورها وإن لم تجب عليه الجمة الحديث : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغصت ل۲ 


ولخبر البيهقي بسند صحيح : : من أنى الجمعة من الرجال والشساء فليفتسل. ومن 
لم ينها فليس عليه شي e e‏ 


وروي : E‏ تاد وصرف هذا عن 
الوجوب خبر: : من توضا يوم الجمعة 


, حضورها) وإن حرم حضوره كامراة بغي إذن حليلها. قال ع ش: والأمر ظاهر بالتلبة للمكلف 
ومنوط بولي غيره لكن هل العبرة بإرادة الولي الحضور أو الصبي أو هما والأقرب النظر إلى 
حضور الولي وإرادة حضور الصبي. و a e‏ 


قوله: ن جاه اعد الخ A A A‏ 
كذلك» وإنما التقدير إذا أراد أحدكم وقد وقع ذلك صريحاً عند مسنلم في رواية الليث عن نافع 
ولفظه: «إذا أراد أحدكم أ ن يأب تي الجمعة» وفي حديث أبي هريرة: «من اغتسل يوم الجمعة ثم 
, راح رق ا ا اوا في قوله: «إذا جاء أحدكم» الجمعة 
للغالب وإلا فالحكم شامل لمجاور الجامع ومن.هز مقيم به والمجيء في حق المقيم في' 
الجامع يحصل بأن يتهيأ لصلاة الجمعة كما قاله البابلي» وفي' قوله: أحدكم تغليب المذكر على 
المؤنث بدليل خبر ابن حبان : ان اتی الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل». قوله: (ولخبر 
البيهقي الخ) آتى بالحديث الثاني لشمرله من الغسل لمن وجبت عليه ولمن لم تج بأ عليه ' 
ولأجل قوله فيه: ومن لم يأتها E CEE‏ 
الإتيان بالحديث الثاني ليبين را اا ۰ 


| قوله : ازوف ل اة رشب ومالك : غسلل يوم الجمعة فرض» وبه قالت 
الظاهرية. قوله : (وصرف هذا) أي المذكور في الأحاديث الثلاثة ثة. وضابط الفرق بين الغسل. 
الواجب والمستحب كما قاله البيهقي في شعب الإيمان والقاضي حسين في كتاب؛ الحج أن ما 
E E A E E‏ وما شرع لمعنی 

في المستقبل كان مستحباً كاغتسال الحج واستشى نى البيهقي من الثاني الغسل من غبسل الميت . 
قال الزركشي : ا ا قوله : E‏ 


)1( اوج الببخاري AVY) ۳٠٦/۲‏ ومسلم ۲/ 0۹ A/D)‏ 
) آخرجه البيهقي ۱۸۸/۳. 
© ارت البيهقي / Y4) A۸‏ ولم 8 0A۹‏ )1/0 ^(. 


1 
ا 


كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المسنونة ۳4 


فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل»'. رواه الترمذڏي وحسنه. ووقته من الفجر الصادق 
لأن الأخبار علقته باليوم كقوله ية امن اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى؛ الحديث»› 


عن الماء تيمم تيمماً عن الحدث وتيمماً عن الغسل وهل يكفي عنهما واحد بنيتهما كالغسل أو لا بد 
من تيممين؟ فيه نظر سم قال ق ل: ويظهر الأول كما في الغسل . قوله: (فبها) أي فبالسنة أي بما 
جوزته من الاقتصار على الوضوء أخذ أي عمل ونعمت الخصلة الوضوء» فالضمير في بها عائد على 
معلوم بالقرينة » والباء متعلقة بمقدر» والمراد بالسنة الطريقة الشرعية لأن الوضوء؛ واجب . قوله: 
(فالغسل) آي مع الوضوء أفضل من الاقتصار على الوضوء فاندفع ما يقال : كيف يكون الغسل 
المندوب أفضل من الوضوء الواجب ويندب لصائم خشي مفطراً ترك الغسل كما قاله البرماوي . 


قوله : (من الفجر الصادق) وقيل وقته من نصف الليل وينتهي بجلوس الخطيب على 
المنبر قاله ق ل. والصواب بفراغ صلاتها بسلام الإمام ولا يبطله طرو حدث ولو أكبر» ولا 
تسن إعادته عند طرو ما ذكر كما يصرح به عبارة المجموع خلافاً لما في العباب كالتجريدء قاله 
الشوبري . واعتمد ع ش سن إعادته اه. 


قوله : (ثم راح في الساعة الأولى) انظر ما المراد بالرواح هل هو الخروج من المنزل إلى 
المسجد حتى لو طال المشي من المنزل إلى المسجد بزمان كثير يصدق عليه الرواح أو لا بد 
من دخول المسجد لأن الرواح اسم للذهاب إلى المسجد؟ محل نظر» والأقرب الثاني كما 
يتبادر من قوله في الحديث؛ فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة الخ . فإن الظاهر منه أن 
الملائكة يكتبرن بباب المسجد من وصل إليهمء ونقل عن الزيادي ما يوافقه. نعم المشي له 
ثواب آخر زائد علی ما یکتب له في مقابلة دخوله المسجد قبل غیره ع ش على م ر. قوله: 
(الحديث) بالنصب آي اقرأً الحديث وتتمته: «فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرنء ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر - أي الخطبة أي طووا الصحف - فلم يكتبوا أحداً» وهؤلاء 
غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة واستماع الخطبة» وروى النسائي : «في الخامسة 
كالذي يهدي عصفوراً وفي السادسة بيضة٠.‏ فمن جاء قي أول ساعة منها ومن جاء في آخرها 
مشتركان في تحصيل البدنة مثلاًء لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخرء وبدنة المتوسط 
متوسطة شرح المنهج. قال ح ل: وفيه أن ما بين الفجر والزوال في كثير من أيام الشتاء لا يبلغ 
ست ساعات . وأجاب عنه في أصل الروضة بآنه ليس المراد من الساعات الفلكية التي هي من 


(۱) آخرجه أحمد ٠٠/١‏ والدارمي ١‏ وأبو داود )٣٣٤( ۲٣۱/۱‏ والترمذي ۳۹۹/۲ )٤۹۷(‏ وقال 


حسن صحیح والنسائي 1£/۳. 
البجیرمي على الخطیب/ ج ۲٤٢/۱‏ 


WY‏ ) كتاب الطهارء/ فصل في الاخسال المستوت 


١‏ ا ای ات ار ر بلغ في المقصود من انتفاء الرائحة تاکر لرا 
تفار شن الغدل والتك ر قمراطاة الل آرلن: اف ی رر وال ل ا 
i ES E‏ ه تركه بلا عذر على الأصح . 


الأربع ا قا اليم والليلة التي كل واحدة خمس عشرة درجة» 2 
السابقين على من يلبهم في الفضيلة فلا يختلف الحال في يوم الشتاء والصيف حتى لواحضروا 
كلهم في الساعة الأولى كان الأول أفضل من الثاني» والثاني أفضل' من الثالث وهكذا اه. 
وقوله: : لا بلغ ست ساعات بثله في شرح م ر. قال سم : ولي و فيه نظر إذ أقل أيام الشتاء مائة 
وخمسون درجة وهي.عشر ساعات فلكية» وابتداء اليوم عند أهل الفلك من الشمس فمن . 
الشمس إلى الزوال يخصه خمس ساعات وابتداء اليوم على الراجح هنا من الفجر فما بين الفجر 
والزوال يبلغ ست ساعات في أقل أيام الشتاء فتأمل اه. قوله: (من ذهابه) بفتح الذال قال 
تعالی: «وإنا علی ذهاب به لقادرون)4 [المؤمنون 1۸]. قوله: (لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء 
الرائحة الكريهة) أي في أصل طلبهء فلا ينافي طلب التيمم بدله عند العجز عن الماء قق ل. 
وقال شيخناً: : هذا التعليل خاص بالغسل فيقتضي أن التيمم لا يسن قربه منذهابه إلا أن 
. يقال إنه مقيس على الغسل» SS e‏ 
الجمعة هل يكون تقريبه من ذهابه أفضل أيضاً كالغسل الظاهر؟ نعم اه. 
قوله (لأه مخف في وجوية) ولععدي أئره إلى الغير وهو دفع الرائحة الكريهة ولمزيد 
الاهتمام به في هذا اليوم الفاضل على بقية أيام الأسبوع» ومن ڈ ثم انفردت الجمعة به على سائر 
. المكتوبات الخمس بخلاف التبكير فإن نفعه قاصر على المبكر. ووقت جوازه من الفجر عند أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد» وقال مالك : : لا يصح الغسل إلا عند الرواح إليها . ونقل البرماوي على 
الغزي عن الحتفية أن فيه قولاً بالوجوب عند الإمام أبي حنيفةء ونقل عن الجامع الكبير | نه قال :' 
«اغتسلوا ولو كأساً بدينار» اه. . أي اغتسلوا للجمعة ولو بلغ ثمن ملء الكأس ماء ديناراًء وانظر لو 
تعارض البكور والتيمم بدل الغسل» والظاهر تقديم البكور شوبري. . وفي ع ش على م ر : وإذا 
تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم لأن البدل يعطي حكم المبدل منه من كل وجه» لكل يرد عليه آن 
الغسل إنما قدم لأنه قيل بوجوبة؛ وأما التيمم ففي سنه خلاف فضلاً عن الاتغاقى على سنه اه 
قوله: (فیغتسل) أي للجنابة آي ويتوضا للحدث الأصغر ففي كلامه اکتفاء» إذ هو تفريع 
على كل من الحدث والجنابة , قوله: (ویكره تركه). . قال العلامة الشعراني في 'العهود أخذ 
"علينا العهود أن لا نتهاون بترك السنن الشرعية ونقول: الأمر سهل كما غليه طائفة من المتهرنين 
كخسل الجمعة مدلا والتعليب والتزين لدخول المسجد والبداءة بخلع النعل» فقذ كان سيدي 
علي الخواص رحمه الله يقول: e E‏ 
إلا فاعل تلك السنة اه. 


كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المسنونة ۳۷۱ 


(و) الثاني والشالث: (غسل اليدين) الفطر والأضحى لكل أحد وإن لم يحضر 
الصلاة لأنه يوم زينة» فالغسل له بخلاف الجمعة. ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل 
وإن كان المستحب فعله بعد الفجر لأن أهل السواد يبكرون إليهما من قراهم» فلو لم 
يكف الغسل لهما قبل الفجر لشق عليهم فعلق بالنصف الثاني لقربه من اليوم كما قيإل في 
أذان الفجر. . 

(و) الرابع : غسل صلاة (الاستسقاء) عند الخروج لها. 

(و) الخامس : غسل صلاة (الخسوف) بالخاء المعجمة للقمر (و) السادس :غسل 
صلاة (الكسوف) بالكاف للشمس وتخصيص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس هو 
الأفصح كما في الصحاح وحكي عكسه. وقيل الكسوف بالكاف أوله فيهما والخسوف 
آخره وقيل غير ذلك . (و) السابع : (الغسل من غسل الميت) 


قوله: (وغسل العيدين) ولو لحائض ونفساء. وقوله: (ويدخل وقتهما بنصف الليل) أي 
ويخرج بغروب شمس يومه لأنه لليوم» ولا نظر إلى خروج وقت صلاته بالزوال لأن غسله 
ليس للصلاة. قوله: ٠(لأن‏ آهل السواد) المراد بهم أهل القرى والبوادي الذين يسمعون النداءء 
سموا بذلك لأنهم لا يستضيئون غالباً لكونهم آهل قری أو لكون محلهم یری سواداً من بعد لما 
فيه من الحضرة» وهذا التعليل يفيد أن من لم تلحقهم مشقة كالقاطنين في بلاد المدن لا يدخل 
وقت غسلهم للعيد من نصف الليل»› لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً مع أنه ليس 
كذلك . وأجيب: بأن هذا حكمة المشروعية لا علة الحكم كما قالوا في الرمل في الطواف»› 
وحينئذ فلا يرد شيء كما قرره شيخنا العزيزي. قوله: (عند الخروج لها) وسيأتي آنه بإرادة 
فعلها لمن يصلي منفرداً وباجتماع من يغلب فعله لمن يصلي جماعة ويخرج الوقت بفعلها ق 
ل. وظاهر كلام الشارح هنا آنه يدخل بمجرد الخروج لهاء وإن لم يجتمع غالب الناس. 
ويجاب بأن المراد بإرادة الخروج وقت الاجتماع في العادة م د. 

قوله: (غسل صلاة الخسوف) ويدخل وقتهما بأول التغير ويخرج بالانجلاء ق ل. قوله: 
(أوله) أي التغير المفهوم من الخسوف والكسوف. وقوله: (فيهما) أي الشمس والقمر. قوله: 
(وقيل غير ذلك) هو عكس ما قبله م د. ولا يتعين ذلك بل من جملة الغير الكسوفان 
والخسوفان. 

قوله : (من خسل الميت) ولو عصى به كأن غسل شهيداً أو امرأة أجنبية أخذاً بإطلاقهم» 
وكذا يطلب لمغسل الجزء ا ج. وما ذكره من أن الخسل سنة ولو عصى به مطلقاً هو ما اعتمده 
شيخناح ف» خلافاً لما قاله الشوبري من أنه إن كانت المعصية لأجل أن النهي عنه لذاته 
كالشهيد لم يندب له» أو لعارض كتغسيل الأجنبية ندب له وتعبيره بغسل الميت جريي على 


vr‏ كتاب الطهارة/ فصل في الأغسبال المسنونة 


ا أكان الميت مسلماً آم لك ا اکان الغاسل طاهراً آم لا اض لقرله کا : 
«من غسل ميت فليغتسل ومن حمله قليتوضاه روا الترمذي وحسته. 2 


ونما لم یجب قوله ا: ایس علیکم في ضسل مینکم غل ا ف 5 e‏ 


رواه الحاكم . . ريسن الوضوء من مسبه . 
(و) الثامن : (غسل لکا او تدا (إذا أسلم) تعظيماً اجام 


 .مميتلاف به وإلا‎ NaS e RN 
وقال الرحماني : فان يممه سن أله الوضوء ويفوت غسل'غاسل الميت إما بالإعراض آر بطول:‎ 
' إن الأقرب أف لا يفوت يطول الفصل: . وفي ع ش‎ ٠ الفصل قاله بعضهم . اوقال بعض مشایخنا‎ 
. على م ر. والظاهر أن الأغسال المسنونة لا تة تقضى لأنها إن كانت للوقت فقد فات! أو للسبب‎ 
e فقد زال وهو ظاهر في غسل الكسوف ونحوه.‎ 
. يظهر فيها الفوات› بل الظاهر طلب الغسل فيها وإن. طال الزمن خصوصاًء وسبب' الغسل' من‎ 
الجر راا او لا وم و شرت د جه و ن ت کر ا‎ 
احتمل فواته واندراجه في غسل الجنابة اه. قال الشوبري : : ولو غسل موتى فقد نقل المناوي‎ 
' عن ابن الملقن أن الأوجه طلب غسل واحد عن المتعدد لأن الأغسال المندوبة تتداخل وإن‎ 
. نوی بعضها اه. ولو تعدد الغاسل سن الغسل لكل منهم حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف‎ 
 هضعب المعاونين بمناولة الماء أو نحوهء رار آنه لا فرق أيضاً بين آن یباشر کل جمیع بدنه أو‎ 
. کیده مثلاً» وظاهره أيضاً أن الحكم كذلك ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو المذكور‎ 
SSE SE وغسلوه‎ 
: . جسد خال عن الروح‎ 
E قول : سواه أكان الميتا مسلماً ام لا الخ) لو قال:‎ 

وأولى لأن بعض أمتنا قال بنجاسة ميتة الكافر بعد الموت كما نقله شيخنا م د في حاشيتة على . 
التحرير. قوله: (ومن حمله) آي أو مسه كما سيذكره» والمراد بقوله ومن حمله أي أراد حمله ' 
ليكون على طهارة الأولى بقاء الحمل على حاله. قوله (فليتوضا) أي قبل حمله وبعده. قوله : 
(وإنما لم يجب الخ) وهو قول مرجوح للشافعي أيضاً كما قيل بوجوب غسل الجمعة. قوله : 
(في غسل میتکم) وقیس بمیتناا میت غیرنا. وقوله: (غسل) أي واجب . قوله: : (الكافر) أي . 
را کان أو أنثى. 8 (إذا E‏ وإنما ارلناء a‏ 2 


(۱) آخرجه آبو'داود ۵۱۱/۳ 2 iY‏ والترمذي (۳) وابن ماجة ۸ 2 ES‏ 
() آخرجه الحاکم ۳۸۹/۱ : 


كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المسنونة vr‏ 


وقد آمر َة قيس بن عاصم به لما أسلم» وإنمالم يجب لأن جماعة أسلموا ولم 
يأمرهم ية بالغسلء هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على 
الأصح ولا عبرة بالغسل في الكفر على الأصح. 

تنيبه: قد علم من كلامه أن وقت الغسل بعد إسلامه لتصح النية ولأنه لا سبيل 
إلى تأخير الإسلام بعده بل المصرح به في كلامهم تكفير من قال لكافر جاءء ليسلم: 
اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة. 

(و) التاسع : غسل (المجنون) وإن تقطع جنونه. 

(و) العاشر: غسل (المغمى عليه) ولو لحظة (إذا أفاقا) 


لأحد أصوله أو لسابيهء كما بحثه سم العبادي في شرحه لهذا المحلء وعبارة العلامة الشوبري 
ويظهر أنه لو تبعم صغير أحد أصوله ولو آنثى في الإسلام آمره بالغسل إن كان مميزاً وغسله إن کان 
غیر ممیز» O ys‏ 
يأمر أو يغسل نظر» ويحتمل أنه الإمام أو ناثبه» فالمسلمون كما في أمر من لا ولي له بالصلاة 
. ويسن له أيضاً إزالة شعر جميع بدنه من رأسه وغيره لخبر آبي داود : «ألق 

شعر الكفرة اه. إلا لحية ذكر وكونه بعد الغسل أولى إن إن كان محدثاً حدثاً أكبر لينفصل 
E E‏ فقيل : الغسل أولى ليزيل 
ماؤه دنس أثر الشعرء وبما تقرر يجمع بين كلامين للمتأخرين كما في خ ض . 


قوله : (وقد آمر بَي) هو في قوة التعليلء فالمعنی ولامره َة قیس بن عاصم کما عبر به 
في شرح المنهج وغيره» والمراد أمره بالغسل الذي لأجل ا 
بغسل الجنابة لأنه معلوم لا حاجة للأمر به فسقط ما قيل إن قيساً كان له أولاد ویلزمه أن 
يكون جنباًء فالأمر إنما كان بغسل الجنابة لا بخسل الإسلام كما ذكره ق ل في حاشية التحرير. 
قوله: (هذا إن لم يعرض الخ) ظاهر كلامه أن من عرض له ذلك كفاه غسل الجنابة عن غسل 
الإسلام. قال ق ل» وغيره: وليس كذلك بل يطلب منه غسلان غسلل عن الجنابة وغسل 
للإسلام آو ينويهما معاً. قوله: (وإلا وجب) قال سم: وكان الفارق بين الغسل والصلاة حيث 
سقطت عنه دونه قلة المشقة فيه لعدم تعدده أه. قوله: (قد صلم) آي من قرله: والكافر إذا 
أسلم. قرله: (تكفير من قال الخ) هذا في حق من لا يخفى عليه» ما هو فلا ویجب عليه 
قطع الصلاة ة إذا كان محرماً بها إذا سأله أن يلقنه الشهادة قياساً على إنقاذ الغريق» بل هذا أعظم 
لأن فيه انقاذاً من الخلود في النار كما قرره شيخنا العلامة العزيزي» وآما إذا جاء» شخص 
ليتوب فأمره بالتأخير فإنه يحرم عليه لأن التوبة من الذنب واجبة في الحال. قوله: (والمغمى 
عليه) وإن تكرر الإغماء» والظاهر أنه لا فرق بين من تعمده وغيره وفي حاشية ع ش على م 


Vt‏ ) ُ . کتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المستونة 
ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الإغماء. رواه الشيخان. وفي معنا الجنودا» بل آول ۾ 
اا و قل من جن إلا وآنزل . ۰ : 


(و) الحادي عشر: (الفسل عند الإحرا) , بج أو عمرة آر بهم ولو حال يض 
المرأة ونفاسها. 
لو) الثاني عشر: الغسل . الأول مكة) المشزفة ولو كان حلالاً على التصنوص 
في الأم . قال. السبكي : : وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه 
ويستشنى من إطلاق المصنف مالو أحر EET‏ 
E i‏ ۰ 


a E E o 0‏ وقي الإا ر اا 
الأنبياءء أ أما هو فإنه وإن جاز عليهم ووقع لهم لا ينقض طهارتهم فلا يسن مته الغسل . وقال . 
ابن حجر : ی کن و کل ا ا پد لی ن اال 
أن يكون لبيان الجواز اه. قوله: (ولم بت يتحقق الخ) صريح في عدم ندب الغسل للجنون عند . 
تحقق الإانزال» وفیه ما تقدم في غسل الکافر إذا آسلم فیطلب منه حيتند غسلان. > ۰ 


ا قل من ج) قل مناها لضي لان اليل كالمعدوم والتقدير بان 
اشتهی وآنزل آي غالباًء فقوله E ES‏ قل 
من جن ولم ینزل. قوله: (إلا وآنزل) . e‏ 

فان قیل: ملا كان راجيا عملا بالظتة كالرضرء اوم الي هر مظنة لخررج اريج _ 
فيجب الغسل إن لم يعلم عدم خروج المني؟ أ جیب : : بأنه لا غلامة على خروج الريح بخلاف 
المني لمشاهدته آي من شأنه ذلك» فلا يرد أن الجنون قد يطول زمنه ح ل. . ولم يسن الغشل . 
بعد الإفاقة من النوم لكثرة ة تكرار؛ فخفف فيه للمشقة بخلاف الجنون والإغماء. ر 

قوله : عند الإحرام) أي خند إرادته . قوله: (أو بهما) أ ر مطلقاً فإن فقدت الهاء تيممت _ 

مع الحيض والنفاس أيضاً لأن النظافة إذا فاتت بقيت المبادة. n‏ 

. قوله: وغول مكة أي ولدغول الك بنا ن: . شوبري . لشي ع 6 
بعد قوله SG SL GS‏ 
ا قوله : (يقع فيه) آي فد يقع فيه. . 

ر eS O‏ 
عيد. والضابط أن كل غسلين قرب أخدهما من الآخر لا يندب الثاني ما لم يحخصل! لبدنه تغير ' 
EE‏ قوله: ی ا و 


كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المسنونة Vo‏ 


(و) الثالث عشر: الغخسل (للوقوف بعرفة) والأفضل كونه بنمرة ويحصل أصل 
السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجرء لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في 
غسل الجمعة. 

(و) الرابع عشر: الغسل (للميت بمزدلفة) على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين› 
والمذهب في الروضة وحكاه في الزوائد عن الجمهور. ونص الأم استحبابه للوقوف 
بمزدلفة بعد صبح يوم النحر وهو الوقوف بالمشعر الحرام. 

(و) الخامس عشر: الغسل (لرمي الجمار الثلاث) في كل يوم من أيام التشريق فلا 
غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر. 

قال في الروضة: اكتفاء بغسل العيد ولأن وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق . 

(و) السادس حشر والسابع عشر: (الغسل للطواف) أي لكل من طواف الإفاضة 


مكة . قوله: (وقبل الزوال) عطف على قوله بنمرة. قوله: (لكن تقريبه الخ) وينتهي الغسل 
للوقوف بعرفة بفجر يوم العيد. قوله: (على طريقة ضعيفة) وعليها يدخل وقته بالغروب ق ل. 
قوله: (وهو) أي الوقوف بمزدلفة الوقوف بالمشعر الحرام وهو في آخر المزدلفة. قال ق ل: 
ولو حمل الشارح كلام المصنف عليه لوافق الراجح اه. أقول: هذا الحمل لا يتأتىء إذ كلام 
المصنف في المبيت. وهذا في الوقوف فما صنعه الشارح أولى اه اج. ويدخل وقت هذا 
الغسل بنصف الليل سم . 

قوله: (ولرمي الجمار الثلاث) آي فيسن ثلاثة أغسال إن لم يتعجل في يومين وإلا 
فغسلان» والمتجه دخوله بالفجر كغسل الجمعة لا بدخول وقته وهو الزوال سم . قال ق ل: 
وفيه بحث والأولى دخوله بالزوال لأنه موسع ببقية اليوم» بل وبقية أيام التشريق بخلاف الجمعة 
فراجعه اه م د. وقوله: والأولى دخوله بالزوال ضعيف» وعبارة المرحومي ويندب الغسل 
لرمي الجمار الثلاثة كل يوم» والأفضل كون الغسل بعد الزوال ويدخل وقته بالفجر اه. قال 
الكلبي: وإنما سميت الجمار جماراً لأن آدم كان يرمي إبليس فيجمر من بين يديه والإجمار 
الإسراع ذكره السيوطي في الفلك المشحون. قوله: (اكتفاء بغسلل العيد) أي إن رماها يومه. 
وقوله: (ولأن وقته متسع) أي فيجوز فعله في أيام التشريق ويكتفي بالغسل فيها للرمي عن 
الخسل لها أي لجمر العقبة. وقوله: (بخلاف رمي) الخ أي فإن فيه علة واحدة وهي الثانية 
فقط . قال شيخنا م د: ويؤخذ منه أي من قوله اكتفاء بخسل العيد أنه لو لم يغتسل للعيد ولا 
للوقوف بمزدلفة ندب الغسل لرمي جمرة العقبة وهو كذلك. 

قوله: (والسادس عشر الخ) هذا جواب عما يقال إن التفصيل لا يطابق الإجمال وهو 
قوله أوّلاً سبعة عشر»ء ثم عد ستة عشر فجعل الشارح الطواف اثنين للمطابقة . ويجاب أيضاً: 


۳۷٦‏ أ كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المسنونة 
والوداع» و ی ا رقال فية ايضاً: إن الاغتسال 
للحلق مسنون لكنه في الروضة تبعاً لكثير . ۰ 


قال: وزاد في القديم أثلاثة أغسال لطواف الإفاضة والوداع وللجحلق. قال في 
المهمات: . ولحاصله أن الجذيد عدم | الاستحباب لهذه الأمور الثلاثة وهو مقتضی کلام 
المنهاج انتھی . وهذا هو المعتمدء وقد قدمنا أن الأغسال المسنونة لا تلنحصر فيما قاله 


الصف بل متها الغسل من الحجامة ومن الخروج في الحمام عند إرادة الخروج: 


ل الا ا 2 وآن الام سر افر لدخول مديتته إأكما هو في 
بعض النسخ اه. قلت : ویمکن آن يجاب آيضاً بأن يجعل غسل رمي الجمار غسلين لليومين: 
الارن غر لتيل اي تين عل القر قبل الوم E‏ وعده لارمي غسلین' 
يؤخذ من قول الشارح لكل يوم الخ اج أه. 1 
قوله: (هذا ما جرى عليه الثووي) ضعيف . قولة: E OS‏ وفي. 
بعض النسخ للكثيرء والظاهز أنه تحريف. وقوله: قال أي النووي : وقوله: وخاضك ای 
حاصل کلام النووي حيث قال وزاد في القديم» فإ هذا يفهم أن الجديد عدم الاستحباب وهو. 
المفتى به. .قوله: (وهذا هو المعتمد) آي عدم الاستحباب ووجهه اتساع وقتها فلا يلزم أجتماع' 
الناس لها في وقت واحد حتى يطلب التنظيف لهاء فهذا توجيه القول الجديد» آما طواف . 
القدوم فلا يسن له علبهما أي على القديم والجديد اكتفاء بخسل دخول مكةء فإنه يندب آن يبدا . 
به عند دخولها. : 1 E‏ : ۰ 
قوله: (من الحجامة) آي والفصد آي ق والأقرب نت ال ا 
والفصد» وإن لم یتغیر بلنه لأنهما مظنة التغير . وقول م ز تغیر بدن لا مفهوم له ع ش. 


قوله: وتن لرنج نن الا ات آي راا لحرا ب ههار ا عه 
الشافعي للأثر المذكور في البيهقي› ومعناه ذا دخله فعرق استحب له آن لا پخرج منه حتی 
يختسال كما قاله الشيخ خ ض. وفي حاشية ج الوجهاني على الحرير: ويسن الخسل' عند دخول . 
الحمام للتنظيف من الأعراق الحاصلة بسببه» ويسن الغسل أيضاً عند إرادة الخروج منه بعد 
الغخسل الأرّل فهما غسلان. وينبغي أن يكون غسل إرادة الخروج بماء بين الحرارة والبرودة بل 
إلى البرودة أقرب لأنه يشد البدن فيقوى على ملاقاة الهواء بعد خروجه لا بصرف الباردء لا 
بسيما زمن الشتاءء ازا ارتع فی مرن مرف واف الشاب ابن حجر بكرن الما 
المغتسل به بعد بارداً صرفاً. قال: لأنه هو الذي ينعش البدن فحرره وقد ذكر الشارح فيما 

تقدم شيا من آداب الحمامء زمنها ترك مس الماء الحار قبل العرق والصمت؛ e‏ 
استغفر الله تعالى وصلى رکعتین ينوي بهما سنة الخروج منه» وكره دخوله قبيل المغرب وبين 


كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المسنونة ا 


وللاعتکاف› ولكل ليلة من رمضان. وقیده الأذرعي بمن يحضر الجماعة وهو ظاهر 
ولدخول الحرم ولحلق العانة. 

ولبلوغ الصبي بالسن ولدخول المدينة المشرفة وهي موجودة في بعض النسخ› 
فيكون هو السابع عشر» وعند سيلان الوادي ولتغيير رائحة البدن» وعند كل اجتماع من 
مجامع الخير»› 


العشاءين لأنه وقت انتشار الشياطين وهو مأواها غالباً كما تقدم» وكره أيضاً صب الماء البارد 
على الرس داخله وشربه عقبه» وفيه لا ذلك غیره لمباح من بدنه. 

قوله: (للاعتکاف) وإن تکرر لکن إن طال زمنه عرفا ویدخل وقت غسله بإرادته أو بعد 
نيته اه ق ل. قوله: (ولكل ليلة من رمضان) معتمد. قوله: (بمن يحضر الجماعة) أي جماعة 
صلاة التراؤيح. والمعتمد أنه يسن لكل ليلة من رمضان إن لم يحضر صلاة التراويح كما قرره 
شيخنا. أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب كما أفتى به الوالد رحمه الله لشدة الحرج 
والمشقة فيه اه م ر. قوله: (ولدخول الحرم) أي حرم مكة وحرم المدينة وحرم كل منهما 
أوسع من بلدته كما هو معلوم وفي ق ل على التحرير قوله ولدخول المدينة أي لا لدخول 
حرمهاء فاعتمد عدم الندب لدخول حرم المدينة فليحرر»ء وفيه على الشرح قوله ولدخول 
المدينة بعد دخولها كما في الحرم» وقيل عند إرادة دخولها اه. 


قوله: (ولحلق العانة) وكذا حلق الرأس ونتف الإبط وقص الشارب ق ل. وكان الأولى 
أن يقول: ولاإزالة العانة ليشمل إزالتها بغير الحلق كما قاله العلامة ق ل. وعبارة الرحماني : 
وحلق العانة أي إزالتها ولو بغير حلق والأفضل للذكر الحلق ولغيره النتف» وقالوا: في 
حكمته» إنه يضعف الشهوة والحلق يقويها وعكس المالكية. وقالوا: لأن نتفها يرخي الفرج . 
وقال ابن العربي: منهم من يفرق بين الشابة وغيرها أما هي فتنتف وغيرها فتحلق» والعانة اسم 
للشعر الذي فوق الذكر وحوله وحول قبل الأنثى» والغالب نباتها قبل خمس عشرة سنة 
رحماني ۰ ويسن الغسل للمعتدة بعد فراغ العدة كما في التنقيح . 

قوله: (ولبلوغ الصبي بالسن) انظر وجهه ولعله لاحتمال بلوغه بالإنزال قبل؛ والمراد 
بالصبي بالمعنى الشامل للصبية كما قالوا: إن ذلك من أسرار اللغة» وأن بلوغه بالاحتلام 
فيطلب منه غسلان واجب ومندوب ق ل. قوله: (وعند سيلان الوادي) أي من المطر» وكذا 
من النيل في آيام الزيادة كل يوم ق ل. قوله: (من مجامع الخير) أو مباح كما بحثه في 
الإيعاب. قال: لأن الاجتماع على معصية لا حرمة له اه. وظاهرة أن المنع فيما إذا كان 
المجتمع عليه معصية لذاته» فيخرج ما إذا كان طاعة في نفسه كحضور نحو الشابة للجمعة فإنه 
مكروه عند الأمن وحرام مع عدمه أو مع عدم إذن الزوج» فيحتمل أن يقال باستحباب الغسل 


١ . ۳۷۸‏ كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المسنونة 
أن الخسل لللصلوات الخمس فلا يسن لها لما في ذلك من المشقة. وآګد هذه 
الاغتسالات غسل الجمعة د ثم غسل غاضل الميت: 


تنه : قال الزركشي : ل إذا e‏ ۴ 
الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة» وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع انتهى . 
ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد بلوغه لقول الشافعي : قل من جن إلا وآنزلء آما , 
إذا جن آو أغمي عليه قبل بلوغه : ثم آفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره: tT‏ 


0 تف م ع ی ف ا ا وهو الذي ' 
يقرب ويحتمل عدم الاستحباب لأنها منهية عن الخضور فلا تؤمر بما هو من توابم :الحضور ` 
المنهي عنه. . قال الشيخ : وهو الذي يتجه لي الآنء ووافقه شیخنا. 4 
مجتمع مباح ودفع التغير لمصلحتهم لا لمصلحتها وما علل به ممنوع ويرد عليه طلب التسمية 
في الوضوء بماء مغصوب ونحوه فليتأمل شوبري . قوله: : (ئم سبل غاسل الميت) ثم بعده ما 
اختلف في وجويه» لم ما صح حديثه أي باتفاق من المحدثين ثم ما كثرت أخباره الصحيحةء 
ثم ما تعدی نفعه آو كثر» وكذا يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما لفعه أكثر, شوبري. 
قال العلامة الشيخ خ ض: E oh‏ 


الناس به وهذا هو المعتمد. 


قوله : فإتة ينوي الجنابة) أي رفعها وإن كان صيباً نظرً لحكمتة الام ية صلية وهو احتمال 
الانرال واعتال ان رطا فإن لم ينو ذلك لم يصح غسله» ون کان يجوز له ترزکه' فلو تبن 
بعد الغسل أنه أنزل لم يجزه الغسل السابق على المعتمد» وفيه أنه كيف ينوي رفع الجنابة مع : 
آن غسله مندوب حتى لو تركه بالكلية لم يترتب عليه ما يترتب على الجنب. أجيب : بأنه إنما ' 
نوى ذلك احتياطاً لأن الجنون مظنة لخروج المني ويختفر عدم جزمه بالنية للضرورة كما في 
شرح م ر. وكنية رفع الجنابة فيما يظهر کل :ذ نية تصلح لرفع الحدث الأكبر ٠‏ وهل يرتفع الحدث 
الأصغر مع غسله لاإفاقة من الجنون بية رفع الجنابة أم لا لأنه سنة وجتابته غير محققة؟ أفتى م 
ر بعدم ارتفاع حدثه الأصغر مع هذا الغسلء Ng‏ 
بعدم الاستعمال. قوله: (فإنه ينوي السبب كغيره) أي وهو الوجه الوجيه: وقول شیخنا م ر: 
ينوي رفع الجنابة غير مستفيم فتأمله هكذا قاله ق ل. . واعتمد شيخنا العلامة م د كلام الرمليء 
وضعف كلام الشارح » والمعتمد آن الصبي لا ينوي السبب بل ينوي رفح: الجنابة لاختمال أنه 
أولج أو ولج فيه وعبارة اج قوله: فإنه ينوي السہب. واپ E‏ 
E‏ : 


كتاب الطهارة/ فصل في المسح على الخفين ۴4 


افصل: في المسح على الخفين] 
وأخباره كثيرة كخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحهما عن أبي بكرة: «أن النبي 


عباراته على التسوية في طلب الغسل من البالغ وغيره إذا جن أو أغمي عليه» بل هو المتبادر 
من عباراته لا التسوية في النيةء ونص عبارته في الشرح» وشمل الصبي والبالغ اه. أي في سن 
الغسل لهماء وإن اختلفت نيتهما. أفادنا ذلك شيخنا محقق عصره وهو بمكان من الدقة. نعم 
إن ورد نص صريح بما نسب إليه عولنا عليه اه 
فصل: في المسج على الخفين 
أي في حکمه وشروطه ومدته ومبطلاته وکیفیته» فأشاز للاأول بقوله جائز» وللثاني بقوله 
ثلاثة شرائط» وللثالث بقوله ويمسح المقيم الخ. وللرابع بقوله ويبطل الخ. وللخامس بقوله 
ويسن مسح الخ. وهو رخصة ولو للمقيم ومن خصائص هذه الأمة. واعترض كونه رخصة 
بأنها تكون لعذر ويصح المسح عليهما وإن كان قادراً على غسل الرجلين. وأجیب: بأن 
الرخصة هنا بمعناها اللغوي وهو مطلق السهولة وهو يرفع الحدث عن الرجلين كمسح الرأس» 
ولأنه يجوز أن يجمع به بين فرائض ولو لم يرفعه لامتنع ذلك كما في التيمم» وكان ذكره عقب 
الوضوء أنسب لأنه جزء منه» ولعل المصنف راعى كونه مسحاً كالتيمم فضمه إليه وقدمه عليه 
لكونه بالماء فهو أقوى من التيمم. وشرع في السنة التاسعة من الهجرة كما في بعض شروح 
المنهاج وقد ينافيه قول بعضهم إن قراءة فإوأرجلكم) [المائدة: ٠‏ والاعراف: ]٠۲١‏ بالجر إشارة 
للمسح»› فإن نزوله قوله تعالى: (وأرجلكم# سابق على ذلك أي على السنة التاسعة. 
والرخص المتعلقة بالسفر مانية . أربعة خاصة بالطويل وهي مسح الخف ثلاثة أيام والقصر 
والجمع وفطر رمضان» وأربعة عامة وهي أكل الميتة والنافلة على الراحلة وترك الجمعة 
وإسقاط الصلاة بالتيمم برماوي وقد نظمها بعضهم فقال : 
تختص بالطويل من أسقار أربمعة أتت بلاإن كار 
قصر وجمع ثم فطر بالرشد ومسح خف جاء ياذا بالسند 
وبالقصير أكل ميتة آتى كذاك ترك جمعةقدئبتا 
دنل و اير .دى ةروت كر 
وماآتاك زائندآفن ةيه تسمحقدجاءمن‌فقيه 
وكذا أكل الميتة. وأآشار بذلك إلى أن في عد إسقاط الصلاة بالتيمم من رخص السفر 
تسمحاً لأنه لا یختص بالسفر بل قد یکون فى الحضر أيضاً كما ذكروه. 
قوله: (عن أبي بكرة) هذا کنیتهء واسمه فيع بلقا مصغر نفع بن الحارث بن كلدة 
بفتحتين كني بذلك لأنه تدلى من حصن الطائف إلى النبي ية ببكرة» فإنه كان أسلم وعجز عن 


٠ TA‏ َ5 ا كناب الطهاة/الفول في حكم السح 


قلا رخص للمسافر ثلاثة اام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه آن 
یمسح علیهما» وو ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: : حدثني سبعون من 
الصحابة : «أن النبي ي مسح على الخفين؛. إن قرأءة الجر في 
. قوله ي e‏ اا ا الل علي ١‏ 


[القول في حکم المح ] 
(والمسح على الخفين جاتز) في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين» 


ETT NT‏ وکان من فضلاء الشات ا 
الكاف وسكونها كما في شراح مختضر البخاري» ا ا 
بکر بفتحها كما يؤخذ من المختار. قال فيه : وبكرة البثر ما يستقي عليها وجمعها بكر وهو من 
ا ا ا ا ج غا ل الاجر اي الات شل حه ولق رجا وجي 
وک کی ف کا اا وجمعها القياسي بكار عملا بقول الخلاصة: ٠‏ . 
ی ۰ ر 
أو بكر مثل تمرة وتمر. . قوله: (إنه) بكسر الهمزة شوبري. قوله : لال ابا) م 
حذف مضاف أي مسح ثلاثة ايام فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتضب انتصابه . 
وقوله : (آن يمسح) آي مسح فهو بدل من الأول؛ ویچوز آن.یکون بدل اشتمال من ثلاث: . فإن 
قلت : E‏ یحتاج إلى ضمير ولا ضمير هنا إلا إن يقدر محذوفاً تقديره أن مسح ۰ 
عليهما فيهاء أو يقال إنه لا يبحتاج a a‏ ومثله بدل 
البعض من الكل قال فيها: ٠‏ . 
وكون ذي اشتمال أو بعض صحب بقارن وکن و ب : 
ولا يجوز أن يكون ثلاثة معمولاً ليمسح لأن معمول صلة الحرف المصدري لا يتقدم 


۰ عليه» ولا يصح أن يكون ثلاثة أيام طرف لأرخص لفساد المعنى» لأن المظروف يكون حاصلاً 


RoE‏ إذا قلت سافرت يوم الخميس مثلا والترخيص الواقع من النبي 
ية ليس مظروفاً في جميع الثلاثة آيا» وإنما وقع في جرو منها وهو وقت تکلمه يو كما هو 
ظاهر. وفي هذا الحديث تصريح بأن مسح الخف رخصة حتى في المقيم. قوله: (جال ٿز) آي 
العدول عن الخسل إلى المسخ جائز فلا ينافي وجوب المسخ إذا حصل. قوله: بدلا بمعنی 
أنه كاف عن الغسل لا حقيقة البدثية ق ل. أي فهو بدل صوري»› .فلا ينافي أنه من الواجب 
الخير لان الزاجب السغير لا إقع ين اضل ويدل احفيتي. 


() أخرجه الشافعي في المختر i‏ واين خزيمة ۹/۱ والدارقطلي 144/۱ (۱) والييهقي 1 


کتاب الطهارة/ القول في حكم المسح ۳A۱‏ 


فالواجب على لابسه الغسل أو المسح» والغسل أفضل كما قاله في الروضة في آخر باب 
صلاة المسافر. نعم إن ترك المسح رغبة عن السنة أو شكاً في جوازه أي لم تطمئن 
نفسه إليه لا أنه شك هل يجوز له فعله أو لاء أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ 


قوله: (على لابسه) خرج غير لابسه» فالواجب عليه الغسل عيناً م د. قوله: (الغسل 
والمسح) في كلام بعضهم ما يشعر بأنه من الواجب المخير وجرى عليه بعضهم» والمختار آنه 
ليس منه لأن شرط الواجب المخير أن لا يكون بين شيئين. أحدهما أصل والآخر بدل. وفى 
الآيات البينات ما حاصله: أن الواجب المخير لا يكون بين الرخصة وغيرها اه م د. قوله: 
(رغبة عن السنة) أي إعراضاً عما جاءت به أي لنفرة النفس منه وعدم طلب النفس له أي: لا 
من حيث نسبتها إلى النبي ي وإلا كان كفراً. وقال ز ي: أي لإيثاره الغسل عليه لا من 
حيث كونه أفضل منه سواء وجد فيه كراهية لما فيه من عدم النظافة مثلاً آم لا. فعلم آن الرغبة 
أعم من الكراهة . والحاصل؛ أنه آثر الغسل من حيث نظافته لا من حيث كونه أفضل شرعاً. 
وقال شيخنا: المراد بالسنة هنا الطريقة وهي مسح الخفين آي لم تألفه نفسه لعدم التنظيف فيه 
بل ألفت الخسل للنظافة. قوله: (أو شكاً) آي أو ترك المسح شكاً في دليل جوازه لنحو 
معارض كآية الوضوء الدالة على الغسل فهي معارضة لدليل المسح فيشك هل دليل المسح 
متقدم فيكون منسوخاً بدليل الغسل أو لا. وهل أحدهما أرجح من الآخر والتعارض لا يظهر 
إلا في حق من هو آهل للترجيح كالنووي لا في حق غيره لوجوب عمله بقول إمامه من غير 
بحث عن الدليل . قوله: (آأي لم تطمئن نفسه إليه) بآن خيلت له نفسه القاصرة شبهة في 
الدليل . قوله: (أو خاف فوت الجماعة) أي كلا أو بعضاً. وظاهره وإن توقف الشعار عليه 
ولكن ينبغي أن يجب المسح في هذه الصورة ع ش. وفرض المسألة أنه لم يرج جماعة غيرهاء 
وإلا كان الغسل أفضل. ومحله إذا لم تكن جماعة الجمعة وإلا وجب المسح ١اج.‏ قوله: (أو 
عرفة) آي أو فوت عرفة» وانظر ما صورته لما يأتي أن المحرم يمتنع عليه لبس المخيط» ولعل 
صورته أن يلبسه لعذر كبرد اه اج على المنهج» أو يصور بما إذا كان وقت المسح حلالاً 
ومراده الإخرام إذا وصل عرفة ووصولها يفوت لو اشتغل بالغسل» وعبارة الإطفيحي قوله: أو 
خاف فوت عرفة بأن كان لو اشتغل بغسل قدميه فاته الوقوف بعرفة اه. والمعتمد أنه خاف 
فوت عرفة أو إنقاذ أسير أو ضاق الوقت ولو اشتخل بالغسل خرج الوقت أو خشي أن يرفع 
الإمام رأسه من الركوع الثاني في الجمعة» أو تعين عليه الصلاة على ميت خيف انفجاره لو 
غسل وجب المسح في الجميع كما في البرماوي على المنهج . 

قوله: (أو إنقاذ) أي أو فوت إنقاذ فهو بالجرء ولو تعارض عليه فوت عرفة وإنقاذ غريق 
وجب تقديم الغريق لأن فيه إنقاذ روح كما ذكره البرماوي» ومثله في الإطفيحي ثم قال: 
وينبغي تقييده في مسألة الأسير بضيق الوقت كما هو ظاهر بحيث إنه لو مسح أنقذ الأسيرء أما 


FAY‏ کاب اللا اقول في سکم لسسع 


ET E‏ أفضل بل يكره ترکه في الأولى»' اوکذا القول في سائر 
الرخص» واللائق في الأخيرتين الوجوب» وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغخسل ولو 
مندوباً فلا مسح فیهماء وبالمسح على الخفين مسح خف رجل مع غسل الأخرى فلا 
يجوز»› وللأقطع لبس خف في السالمة إلا إن بقي , بعض المقطوعة فلا يكفي ذلك حتى 
يلبس ذلك البعض خفاً SS SS‏ 
ا إذا يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة . 


عند اتساع الوقت فلا وجب عليه القسل ولا المسح» اراک عل اذ الا قوله: (او 
نحو ذلك) كضيق اوقت الضلاة عن الغسل وضيق الماء عنه» فتکون الصور سبعاً. قوله : (بل 
یکره ترکه) لما کان المتبادر من قوله فالمسح أفضل أن مقابل المسح وهو الغسل خلاف الأولى 
أضرب عنهء وقال بل یکره ترکه وترکه یعحقق بانغسل. قوله: (في الأولى). . أي والثانية 
والثالثة. وعبارة شرح المنهج : بل یکره ه تركه في الثلاثة الأول ويجب المسح فيما بعدها. 
قوله: (إزالة النجاسة) كأن دميت رجله في الخف. فأراد el‏ 
وقوله: (والغسل) بآن أجنب مثلاً وأراد اع ل ع 


قوله: (ولو مندوبا) فإن قلت : ر و ی م ا 
١‏ تلدب إزالتها؟ قلت : : لما كانت النجاسة الأصل ذ في إزالتها الوجوب» وإنما عفي عن بعضها 
تسهيلاً على العباد ولا كذلك الغسلء ات صله يكوت واجباً ریكون ملدويا قال الك اهم و۰ 
وقال بعضهم: : الضمير في قوله ولو مندوباً راجع للقسمين بتأويله بكل فنهما. واعلم أن المسح 
تعتريه الأحكام الخمسة أي العدول عن الغسل إليهء فالجواز هو الأصل عند القدوة على كل 
من المسح والغسل؛ وقد يجب فيما إذا كان معه ماء يكفيه للمسح وهو لابس للخف على 
طهارة ولا يكفي للغسل؛ وقد بحرم مع عدم الإجزاء أن كان لابسه محرماً ومع الإجزاء في 
الخف المخصوب وقد يندب إذا شك في جوازه أي في دليلهء وقد یکره فيما إذا كان ضيقاً لا 
يتسع عن قرب فکما تكره الصلاة به يكره ه لېسه م د. 
قوله : (مع غسل الأخرى) فلا يجوز أي لأن القاعدة أن الشارع اذا خیر مكلف بین شینین 
لا يجوز له أن يرتكب خصلة ثالثة. , : 
قوله: (إذ يجب التيمم) ا ی ا ا ا 
كالمفقودة فقوله إذ يجب التيمم عن العليلة أي إلا إذا تحمل المشقة وغسلها وألبسها الخفا 
كالصحيحة فيمسح بعد ذلك عليه ولا حاجة للتيمم اه. قوله: : (نهي كالصحيحة) أي في 
ST‏ 


كتاب الطهارة/ القول في شروط المسح TAY‏ 
[القول في شروط المسح] 
وإنما يصح المسح» هنا (بثلاثة شرائط) وترك رابعاً كما ستعرفه. 


الأول: (أن يبتدىء) مريد المسح على الخفين (لبسهما بعد كمال) أي تمام 
(الطهارة) من الحدثين للحديث السابق» فلو لبسهما قبل غسل رجليه» وغسلهما في 
الخفين لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم» ثم يدخلهما في الخفين. 


قوله: (بثلاثة شرائط) فإن قيل: كان المناسب أن يقول بثلاث من غير تاء لأن شرائط 
جمع شريطة فهو مؤنث فيكون معدودة من ثلاثة إلى عشرة من غير تاء. وأجاب سم: بأن 
المراد بالشرائط هنا الشروط جمع شرط فشرائط مذكر تأويلاً وإن كان مؤنثاً لفظاً. قوله: (مريد 
المسح). اعترضه ق ل بأن فيه حذف الفاعل من المتن. قال: ولو بني للمفعول وكان اللبس 
نائب فاعل كان أولى لشموله ما لو ألبسها غيره لهء إذ لا يشترط كون اللبس بفعله اه. ويمكن 
الجواب بتسامح الشارح في حذف أداة التفسير فيكون من قبيل الفاعل المضمر لا المحذوف 
اه. وقال بعضهم : إن قوله مريد بدل من الضمير المستتر اه. قوله: (بعد كمال الطهارة) ولو 
بالتيمم المحض لا لفقد الماء بأن تيمم لنحو مرض كجراحة ثم تكلف المشقة بعد أن أحدث 
وتوضأً ومسح على الخف مع كون الماء يضره وهو حرام اه ا ج. وأما إذا كان التيمم لفقد 
الماء» فإن المسح لا يصح ولا يوجد حينثذ طهر بعد كمال الطهارة لبطلانها برؤية الماء أه. 
قوله: (أي تمام) فسر الكمال بالتمام لدفع توهم إرادة مكملات الطهارة وهي المندوبات 
كالتثليث والدلك أي : ويستمر الطهر إلى أن يستقر القدم في محلهء وهذا القيد يؤخذ من قول 
الشارح الآتي ولو ابتداء اللبس بعد غسلهما الخ . قوله: (فلو لبسهما) هو بفتح اللام وكسر الباء 
لأن الماضي في الأمور المحسوسة بكسر الباء لا غير» وأما المضارع فبفتحها. قال تعالى: 
(يلبسون ثياباً خضرا4 [الكهف : ١‏ واحترز بالمحسوسة عن المعنوية فإنه في الماضي بفتح 
الباء» وفي المضارع بكسرها قال تعالى: (ولليسنا) [لانعام: ] آي خلطنا عليه ما 
يلبسون€ [الانمام: ]٩‏ ونظم بعضهم ذلك فقال : 


بعين مضارع في لبمس ثوب اأاتى حذف وفي الماضي بكسر 

وفي خلط الأمور أتى بعكس لعينهمافخذه بخيرعسر 
قوله: (إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم) كان الأخضر آن يقول إلا أن ينزع الأولى 
كذلك ثم يدخلها كما عبر في شرح المنهج» ومشل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرى فلا بد 
لصحة المسح من نزع الأولى وعودهاء وأما لو لبس اليمنى قبل اليسرى بعد طهرها فقطعت 


Af‏ ا كناب الطهارة/ القول في شروط المسح 


ولو أدخل TENET‏ اوادلهاال مجر الح إلا أن 

ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها في الخف› ولو غسلهما في ساق الخفين ثم 
أدخلهما موضع القدم جاز المسح»› ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل 
وصولهما إلى موضع القدم لم يجز المسح» ولو كان عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء 

عنهما ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه لأنه لبسه قبل كمال الطهارة. 
فلن قيل: لفظة: «كلبال» لا حاجة إليهاء لآن خحقيقة الطهر أن يكون كاملا 
ولذلك اعترض اراسي على الرجيز بانه لا حاجة إلى قيد اترام لآن من لم شل رجاه 
أو إحداهما ينتظم أن يقال إنه ليس على طهر: رایپ e‏ 

لاحتمال توم إرادة Ca‏ : 


اللي کو کف ت ت بی وو کی رم قال العلابة ز ي. فان 
قلت : هلا اکتفی باستذامة اللبس الأنه كالابتداء كما سيأتي في الأيمان؟ قلت إنما يكون 
. کالابتداء إذا كان E‏ لقرات شرطه وهو کونه یخد کال آلطهارة. 


قوله: ایر ی ق و و 
يبتدىء» والمسألة التي بعدها واردة على منطوقه» إذ يصدق أنه ابتدأ اللبس بعد كمال الطهر 
ومع ذلك لا يجزىء المسح لنقض الوضوء قبل استقراره. قوله: (في ساق الخفين) خرج به ما 
لو غسلهما في قدم الخف فإنه لم يجز. اقوله: (ولو ابد اللبس بعد غسلهما الخ) يشير إلى بيان ' 
المراد من الابتداء الواقع في كلام المضنف» لأن ظاهز كلامه الأجزاء والحالة هذه اع ش 
على الخغزي . قوله: (قبل وصولهما) خرج ما لو كان بعد الوصول أو معه» ويمكن توجيهه في . 
المقارنة بأن ينزل وصولهما لمحل القدم مع الحدث منزلة الوصول المتقدم على الحدث لقوة 
الطهارة» ورجد في بعض الهوامش خلافه من غير عزو وقد يتوقف فيه ع ش. قوله: (لم يجز 
المسح) بضم الياء وإسكان الجيم أي لم يصح نظراً لأصل عدم اللبس». وفارق ما لو کان لابس 
الخف بشرطه ڈ ثم زالهما من مقرهما إلى ساق الخف ولم يظهر من محل الفرض شيء. قالوا: 
ال لسع اما لال زمر لي المع تخس انمع تشر في کن ا 
لأصلها إه اج. قوله: (لأن حقيقة الطهر الخ) قال ق ل: هذا السؤال ناشیء عن اتحاد معنى 
الطهارة والطهر وهو محتمل اه. قلت : هما متلازمان إن لم یکونا متحدین› ولکن'کان الأنسب 
للشارح أن يقول لأن حقيقة الطهارة ليلائم المتن. قوله:.(أو لاحتمال توهم الخ) آي لدفع 
التوهم المحتمل اي الذي تحامله المبازةء ولو قال لدفع توهم الخ كان أوضح. ابات اشا 
بأنه إنما ذكر ذلك إشارة لرد قول المزني: إنه إذا غسل رجلا فأدخلها الخف ثم غسل إلأخرى 
E‏ ا ق و و ي :هذا وکان 


كتاب الطهارة/ حقيقة الستر في الخفين Ao‏ 
[حقيقة الستر في الخفين] 


(و) الثاني : من الشروط (أن يكونا) أي الخفان (ساترين لمحل غسل الفرض من 
القدمين) في الوضوء وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى» فلو رئي القدم 
من أعلاه كأن كان واسع الرأس لم يضر عكس ساتر العورةء فإنه من الأعلى والجوانب 
لا من الأسفل» لأن القميص مثلاً في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن» والخف يتخذ 
لستر أسفل الرجل» فإن قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر 
ولو تخرقت البطانة أو الطهارة والباقي صفيق لم يضر وإلا ضرء ولو تخرقتا من 


الأولى حذف أو فيقول تأكيداً لاحتمال أي لدفع توهم إرادة البعض لأن التاكد إنما يأتي لدفق 
المجاز. 


قوله: (أي الخفان) التعبير بهما جرى على الغالب» وإلا فالقياس فيما لو خلع له أزيد من 
رجلين أنه لا بد في إجزاء المسح من لبس خف لكل واحدة مما يجب غسلها في الوضوء على 
التفصيل المبين ثم والمسح عليه والسابق إلى الفهم فيما لو كان له في كل جانب قدمان على ساق 
أنه لا يكفي جمع كل قدمين في الخف» نعم إن العصقا اتجهت كفاية ذلك سم. قوله: (من 
القدمين) هكذا في نسخ المتن ومن فيه بيانية أي : محل غسل الفرض هو القدمان لكنه يتكرر مع 
E OE‏ . ولذا رأينا في عدة نسخ من الشارح إسقاط لفظة من القدمين 
فتآمل م د. وأجیب: بأنه لما كان بيان محل غسل الفرض بالقدمين فيه قصور لأنه لا يشمل 
الكعبين بين الشارح المراد بقوله وهو الخ . فلا تكرار تأمل . قرله: (وهو القدم بكعبيه) بيان لقوله 
لمحل غسل الفرض وإضافة غسل للفرض للبيان. قوله: (من سائر الجوانب) متعلق بسائرين»› 
واعتمد شيخنا الشمس ح ف أنه لا بد أن يكون ساتراً وقوياً عند اللبس» فإذا كان غير ساتر عند 
اللبس ثم صار ساتراً بعده لم يكف بخلاف ملهارة الخف» فلا يشترط وجودها عند اللبس اه. 
واعتبر ابن حجر ذلك وقت الحدث لأنه أول المدة اه. فإن كان وقت اللبس متنجساً وطهر قبل 
الحدث كفى» وعبارة م ر والمتنجس كالنجس كما في المجموع خلافاً لابن المقري ومن تبعه في 
أنه يصح ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله والصلاة بعده اه بحروفه وقوله والمتنجس 
كالنجي أي في عدم صحة المسح قبل غسله خلافاً لابن المقري أي: فإنه يصح عنده المسح مع 
ووا الان مج اى وال إا قارعد نا هر جر 
عبارة م ر. وإن كان جعل طاهراً في عبارة المنهج حالاً يقتضي عدم صحة اللبس وليس مراداً. 
قال الرشدي قرله : فلا يكفي نجس إلى قوله والمتنجس كالنجس أي لا يكفي المسح عليهما كما 
هو صريح كلامه فليست الطهارة شرطاً للبس . 


قرله: (ولو تخرقت البطانة أو الظهارة) بكسر أولهما ع ش على م ر. 


البجيرمي على الخطیب/ج۱/ م۳٠۲‏ 
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مر کر مشا ن ل بن ردا بال مار ا بے رو في 
الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية . وقال في 
المجمرع : إن المعتبر في الخف عشر غسل الرجل بسبب الساتر وقد حصل› والمقصود 
بستر العورة سترها بجرم عن العيون ولم يحصل ولا يجزىء منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى 
الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه لعدم صفاقته» لأن الغالب من الخقاف أنها تملع 
النفوذ فتنصرف إليها النصو . الدالة على الترخيص فببقى الغسل واجباً فيما عداها. 


(و) الثالث: من الشروط (أن یكونا) معا ا المشي علیهما) لتردد 


قوله: «لشفاف) كالزجاج والبلرر آي: و ی ا قالخ ض: : ومن 
نظائر المسألة رؤية ة المبيع من وراء الزجاج وهي لا تكفي لأن المطلوب نفي الضرر وهو لا 
يحصل بهاء إذ الشيء من وراء الزجاج یری غالباً على خلاف ما هو عليه شرح م ر.. قوله : 
(منع نفوذ الماء) أي بنفسه فلو كان مشمعاً ومتع الشمع نفوذ الما لا بكفي المسح عليه» 
والمراد يمع نفوذه عن قرب لو صب. عليه قوله : (وقال في المجموع) أي في الفرق بين 
الخف 'وساتر العورة: قوله:: (وقد حصل) أي بالشفاف. قوله: E‏ 
قوله : (منسوج) لو أسقطه واقتصر على ما لا يمنع نفوذ الماء لكان أولى وأعم ق ل: قوله : 
(من غير محل الخرز) أي فلا يضر نفوذ الماء من محل الخرزء وإنما عفي عن وضول الماء من 
محله لعسر الاحتراز عنه. قوله : (لو صب) أشار به إلى أن المراد بالماء الذي يمنع الخف 
نشوذه ماء الصب أي وقت الطب فلا يضر نفوذه بعد مدة خلافاً للولي العراقي حيث قال : الذى 
أقرني غليه شيخي ووالدي أن المراد ماء المسح» ورد بأن أدنى شيءَ ي ال وفي 
شرح البهجة وعلم بذلك أن العبرة ة بماء الخسل لا بماء المسح لأنة لا ينفذء كما صرح بغ الإمام 
وغيره وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معا لا بماء المسبح فقد كما قال به جماعة اه: قوله: (لعدم 
صفاقته) أي قرته. قوله: (لأن الغالب) علة لقولة ولا يجزىء منسوج المعلل بقوله لعدم صفاقته 
فهو علة للمعلل بعلته على جحد قول الشحات رغيف لله كرامة للإمام الشافعي رضي الله عنه. 
قوله : (أنها تمنع النفوة) أي بذاتها لا براسطة نحو شمع كزفت» ف 
ا 

فائدة: وع سوال عا لو کان له خف قوي وهر اسف ل ارك شم 
السراويل الجوخ المانع من الماء هل يكفي المسح حيتئذ أو لا؟ نظراً لصورة الخف قبل وصله 
بالسراويل› فأفتيت بجواز المسح فإنه الآن لاإبس لخف شرعي ساتر لمحل الكعبين» إذلا 
ا ا ی وا ا اچ 


قوله : (مما يمكن تاع المشي الخ) المراد بالإمكان هنا الهولة لا ضدإالامتناغء وإلا ٠‏ 


أ 
أ 
1 
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مسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة» ولو كان لابسه مقعداً. 
واختلف في قدر المدة المتردد فيهاء فضبطه المحاملي بثلاث ليال فصاعداً. وقال في 
المهمات المعتمد ما ضبطه الشيخ أبو حامد بمسافة القصر تقريباً انتهى والأقرب إلى 
کلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المعتبر التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم 
ونحوه» وسفر ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر لأنه بعد انقضاء المدة يحب نزعه» 
فقوته تعتبر بآن يمكن التردد فيه لذلك» وسواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد 
وخرق مطبقة» بخلاف ما لا يمكن المشى فيه لما ذكر لثقله كالحديدء أو لتحديد رأسه 
المانع له من الثبوت أو ضعفه كجورب الصوفية 


لورد الضيق وغيره مما لا يسهل فيه التتابع فإنه يمكن المشي فيه. وعبارة ق ل قوله: مما يمكن 
أي يسهل وإن لم يوجد المشي بالفعلء والمراد الأرض التي يغلب المشي في مثلها لا نحو 
شديدة الوعر. قوله: (عليهما) أي فيهما كما في بعض النسخ والوجه اعتبار القوة من الحدث 
بعد اللبس» لأنٌ به دخول وقت المسح حتى لو أمكن تردد المقيم فيه يوماً وليلة من وقت 
اللبس لا من وقت الحدث لم يكف قاله م ر سم. قوله: (والترحال) لعل المراد به المشي 
والتردد في قضاء الحاجة لا المشي في قطع المسافة. قوله: (ولو كان لابسه مقعدا) أي عاجزاً. 
قوله : (والأقرب إلى كلام الأكثرين) معتمد. 

قوله : (التردد فيه) آي على الانفراد من غير إعانة بغيره كمداس اه ق ل. وإنمااعتبر في 
المقيم حاجات السفر لأن حاجات الإقامة لا تؤثر في الخقاف الففة لاا للسادي. زايا 
لأن حاجات المقيم لا تنضبط بخلاف حاجات المسافرء إذ قد يمكث المقيم طول نهاره في 
قضاء حوائجه بخلاف المسافر فإن حوائجه مضبوطة أفاده شيخنا العزيزي مع زيادة. قال سم : 
ولو أراد المسافر مسح مدة المقيم وكان يمكن تتابع المشي عليه مدتها فقط كفى» وعبارة ق ل 
على الجلال والمعتبر حاجات المسافر الغالبة في الأرض الغالبة يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر» خلافاً لابن حجر في اعتباره في المقيم حاجات الإقامة» والاعتبار في القوة 
بأول المدة لا عند كل مسح ولو قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم أو قدرها فله 
المسح بقدر قوته اه. قوله: (بخلاف ما لا يمكن المشي فيه) محترز المتن. قوله: (لما ذكر) 
آي للتردد. قوله: (أو لتحدید رأسه) أي بأن جعلت رأسه أي أعلاه من نحو حديد كما قرره 
شيخنا. قوله: (او ضعفه) قال في المصباح : الضعف بفتح الضاد لغة بني تميم وبضمها لغة 
قريش خلاف القوة والصحةء فالمضموم مصدر ضعف مثل قرب قرباء والمفتوح مصدر ضعف 
من باب قتل» ومنهم من يجعل المفتوح في الرآأي والمضموم في الجسد وهو ضعيف» والجمع 
ضعفاء وضعاف أيضاً وجاء ضعفة وضعفي . قوله: (كجورب الصوفية) وهو بفتح الجيم والواو 
الساكنة والراء المفتوحة ما يلبس مع النعل كخفاف القضاة رحماني» وفي شرح الروض وهو 
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والمتخذ من جلد ضعيف»› اال اة م TTT‏ 
ذلك فلا يكفي المسح عليه إذ لا حاجة لمشل ذلك» ولا فائدة في إدامته» قال في 
کک إا SS CE‏ بال في ااي جن ور ي 
والشرط الرابع الي اتد المت ان بر طامون تاو بي اشع مار 
. خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ لعدم إمكان الصلاة فيه» وفائدة المسح وإن لم 
او ا ا عن الرجل 


اللي بل مح الب أن اچ اف الفقياء رالقضاة وهز الل بالمز اه 
قوله: : (والمتخذ من جلد ضعيف) عطف على جورب الصوفية عطف عام على خاص. قوله:؛ 
(آو لفرط سحته) بفتح السين والعين المهملتينء ومنه قوله تعالی : : الينفق ذو سعة من سعته 
[الطلاق ۷] برماوي قوله : (إلا أن يكون الضيق يتسع) أي أو يضيق المتسع أيضاً عن قرب 
کأن غسله في الماء مثلاً ع ش. قوله : e‏ قوله : : (كقي المسح 
عليه) هذا علم من الاستثناء» فكان الأولى حذفه أ و يأتي به مفرعاً بأن يقول فيكفي المسح 
ا عليه. قوله: (آن يكونا طاهرين) أي حالة اللبس بالشروط السابقة خلاقً لبعضهم ق ل. 
La ENE BE‏ مشترطة في حصة لبسهما حتى لو كان 
بها نجاسة لا يعفى جنها حال اللبتنء ثم أزالها قبل ر ال ادا > نعم تيعد صحة لبس .. 
۰ و ا لان چا ا رد رال ےا وقوله: : قبل المسح ظاهره وإن 
E‏ الكن في ابن حجر ما يفيد اشتراط الغسل قبل الحدث» ا 
فاحفظه ولا تأخذ بعموم عبارة إلا إذا لم تر المنقول اه اج . ومثله ع ش على م ر. . وأما 

بقية الشروط فاعتبر ح ف وجودها عند اللبس» وسوى بعضهم بينها وبين الطهارة فقال: 

يكفي وجودها قبل الخذث وإن فقدت عند اللبس اه شوبري. قوله : (من جلد ميثة) أي 
مما ميته نجبة لا نحو سمك وآدمي وإن حرم فيه ويفرق ينه وبين عدم صحة الاستنجاء 
به بان الاستنجاء أغلظٍ ا : 


aE E قوله:‎ 

التعليل . قوله: (ولأن الخف بدل عن الرجل) قضية هذه العلة عدم صحة مسح الخف إذا كان 
على الرجل حائل. من نحو شمع» أو تحت أظفارها وسخ يمنع وصول الماء لأنها لا تطهر عن 
الحدث مع وجود ما ذكرء والبعتمد صحة المسح على الخف مع وجود الحائل زي وسم و | 
ج٠‏ ونقله ع ش على م ر عن سم على المنهج ثم قال: : وعليه فيمكن القرق بين الحائل 
وتجابة الرجل بان النجاسة منافية للصلاة Sd‏ ولا كذلك: اا هنا 
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وهو نجس العين وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستهاء فكيف يمسح عن البدل 
وهو نجس العين؟ والمتنجس كالنجس كما في المجموع لأن الصلاة هي المقصود 
الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف وغيره» كالتابع لها كما مر. نعم لو 
كان على الخف نجاسة معفرّ عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح مسحه» فإن 
مسح على النجاسة زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل يده ذكره في المجموع . 


فرع : لو خرز خفه بشعر نجس والخف أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون 


اه. وعبارة الرحماني ولو کان في الرجل نجس لا يعفى عنه آو شوكة ظاهرة أو وسخ تحت 
الأظفار امتنع المسح اه. وهو ضعيف بالنظر للنجاسة وعبارة غير الشارح: ولأن الخف بدل 
الرجل وهي لا تغسل في الوضوء ما لم تزل نجاستهاء فكذا بدلها وهي أظهر وأخصر. قوله: 
(وهي لا تطهر عن الحدث) فأعطى الخف حكم الرجل . 


قوله: (والمتنجس كالنجس) أي ما لم يغسله قبل الحديث. قوله: (لأن الصلاة) علة 
للمتنجس وما تقدم علة للنجس وحينئذ فلا تكرار في كلام الشارح . قوله: (کالتابع لها) فيه أنه 
قال ألا وغيرها تبع لها ولم يأت بالكاف» ولعل العبارة الثانية أولى. قوله: (ما لا نجاسة 
عليه) فإن مسح محل النجاسة لم يعف عنهاء وقولهم ماء الطهارة إذا أصاب النجاسة المعفو 
عنها لم يضر محله إذا أصابها لا قصداً ح ل. قوله: (صح مسحه) وإن سال إليهاء نعم إن 
عمت النجاسة المعفو عنها الخف لم يبعد جواز المسح عليها قاله م ر. قال شیخنا ح ف: ولا 
يكلف المسح بخرقة بل له المسح بيده وظاهره ولو بالكيفية الاتيةء وعبارة شيخنا م د وحيث 
قلنا بالجواز هل يقتصر على أقل مجزىء أو يفعل المطلوب؟ قال شيخنا: كل محتمل والأقرب 
الثاني . وبقي ما لر عمت النجاسة المعفو عنها العمامة هل يجوز التكميل عليها كالخف إذا 
عمته أو لا؟ ويفرق. قال شيخنا أيضاً: الأوجه الثاني ويفرق بأنه في الخف ضروري لعموم 
النجاسةء فلا محيد عن المسح ولا كذلك العمامة فإن مسحها ليس مقصوداً لذاته» بل تابع 
لمسح جزء من الرأس وهو غير ضروري وهو فرق جلي اها ج. وهذه غفلة عما تقدم من أن 
شروط التكميل على العمامة أن لا يكون عليها نجاسة معفو عنها اه. وقوله: بل له المسح 
بيده إذ في تكليفه نحو الخرقة مشقة خصوصاً مع تكرر الطهارة» ولأنه تولد من مأمور به ولا 
يكلف غسل يده بعد المسح بها لما فيه من المشقة أيضاً» ويعفى عنها بالنسبة للصلاة ومس ثوبه 
وبدنه لا بالنسبة للمائع والماء القليل إلا أن قياس العفو عن إصلاح نحو: فتيلة زيتها متنجس 
بأصبعه وإخراج طعام بيد تنجس بعضها بنجاسة معفو عنها العفو هنا أيضاً بالنسبة للمائع والماء 
القليل نقله الإطفيحي عن ع ش. 


قوله: (بشعر نجس) ولو من مغلظ والخف ليس بقيد بل يجري العفو أيضاً في نحو 


.4 ا ) كناب الطهارة/القول في مدة الح" 


محل الخرز ويعفى.عنه» فلا تجسن الرجل الميلة ويصلي فيه الفرانض واتراقل لموم 
a E E E E‏ ۰ 


[القول في مدة المسح] 


(ويمسح المقيم) ولو اا بإقامته ا قصيراً أو طويلاً وا 
ابسقره» وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر (يوماً وليلة) كاملين فيستبيح بالمسح ما يستبيحه 
بالوضوء في هذه المدة» (و) يمسح(المسافر) سفر قصر (ثلاثة يام ولياليهن) فيستبيح . ٠‏ 
بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة ودلیل ذلك الخبر السابق أول الفصل› 
وخر مسلم عن شریح ن هان E‏ 


القرب والروايا والدلاء المخروزة پشعر ر الختزير مثلاً لان شعره کالإبر مثلاًء ۳ :شرح م ر 
ولو خرز خفه بشعر نجس مع رطوبته أو رطوبة الخف طهر ظاهره بغسله دون محل الخرز»: . 
وبعفى عنه فلا يحكم بتنجس رإجله المبتلة ويصلي فيه.الفرائض والنوافل لعموم البلوى به اه.. 
قوله: (طهر بالغسل) وفي المخلظ سبعاً إحداهن بالتراب E‏ 
. ولكن الأحوط تركه اه زي . . قوله: (ولو عاصياً بإقامته) كعبد أمره سيده بالسفر قأقام؛ ولما 
کانت الإقامة ليست سبباً للمسح صح مع العصيان بها. ¡ قوله: (وهو عاص بسفره) آي ابتداء أو 
نتهاء فيشمل العاصي بالشفر في السفر كان ا 
0 فان عصی بعد کمالهما تزع حالا. 


قوله : (وكذا كل سفر يمتتع فيه القصر) وإن لم يكن عاصياً كالهائم . قوله' اه 
بالمسج) 'وغاية ما يستبيحه فيا هذه المدة سبع صلوات إن جمع بالمطرء > وإلا فسنت صلوات | 
کأن أحدثٺ يوم الأحد مثلاً بعد الزوال فيتوضاً ويمسح ويصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم 
العشاء ثم الصبح ثم الظهر بقية اليوم. والليلةء ثم في حال صلاة الظهر أمطرت السماء ء فجمع 
اخم ار جح ع فهذه سبعة فإن لم يجمع فهي ستة. وقوله: ويمسح المسافر 
اة أيام الخ . وغاية ما يستبيحه من الصلوات في هذه المدة سبعة عشر إن ج جمع بالسفر جمع. 
تقديم» وإلا فبستة عشر والمثال كالأول بحاله فتقول ا ا ا ا 
ویمسح ويصلي الظهر وبقيه ة صالوات يرم ¡ الأحد وهي أربعة ثم الاثنين والثلاثاء a a‏ 
يوم الأربعاء وظهرها ثم جمع عضرها مع الظهر جمع تقديم لأجل السفرء فهذه سبعة عشر 
مةن ل جع المرن الور جح ي افتاه عجر جل هدا في ل ن 
المقيم والمسافر فى الصلوات المؤداةء ما المقضيات فلا حصر لها والجمع Kak aS‏ 
SS a‏ قوله: @ 
يستبیحه بالوضوء) آي الگامل. . ١‏ : ۰ 


كتاب الطهارة/ القول في ما يستبيحه دائم الحدث بالمسح ۳۹۱ 


فقال: «جعل رسول الله َة ثلائة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم؟ . 

والمراد بلياليهن ثلاثة ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلة أم لا. فلو 
أحدث في أثناء الليل أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع 
وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم وما ألحق به. 


[القول في ما يستبيحه دانم الحدث بالمسح] 
تنبیه : شمل إطلاقه دائم الحدث 


قوله: (ثلالة أيام ولياليهن) أي ولو ذهاباً وإياباً شرح .م ر. غإن قيل: كيف يتصور قوله 
ذهاباً وإياباً فإنه بنقطع سفره بوصوله مقصده» يقال في تصوير ذلك بآن يسافر إلى غير محل 
إقامته» وإذا وصل ولم ينو إقامة تقطع السفر فإنه يترخص ذهاباً و[يابا مدة الثلاثة اه اج . 
وصوره بعضهم أيضاً بعائد من سفره لغير وطنه لحاجة. 


قوله: (والمراد بلياليهن الخ) فيه إشارة إلى أن التعبير بقوله كالحديث ولياليهن تغليب 
ليشمل ما لو أحدث وقت الفجر اه م د. وعبارة الشوبري قوله: والمراد بلياليهن الخ. جواب 
عن اعتراض وهو أن ليلة اليوم هي السابقة عليه لا المتأخرة عنه» والمسافر يمسح ثلائة أيام 
وثلاث ليال مطلقاً كما يمسح المقيم يوماً وليلة كذلك» ولا يؤخذ ذلك من التعبير بلياليهن إلا 
على تقدير وقوع ابتداء المدة عند الغروب دون ما إذا كان عند الفجرء فلا يمسح سوى ثلاثة 
أيام وليلتين فقط لأن الليلة الثالثة لليوم الرابع لسبقها عليه. فأجاب: بأن المراد ما ذكر وفارق 
الخيار في أن المتبايعين لا يستفيدان الليلة المذكورة بأن المعنى المقتضي للبس موجود في الليلة 
الرابعة» بخلاف المعنى المقتضي للخيار وهو التروي» فإنه لا يلزم استمراره إلى تلك الليلةء 
بل الخالب حصوله قبلها فلا ضرورة إلى إدخالها وظاهره وإن نص عليها فليحرر. قوله: (أم لا) 
أي لم يسبق اليوم الأول ليلته بآن تأخرت عنه وتسميتها ليلته لاتصالها به» وإلا فهي ليلة اليوم 
الذي بعدها لأن الليل سابق النهار فالإضافة لأدنى ملابسة. 


قوله: (فلو أحدث الخ) كان الأولى كما في المنهج عدم التفريع لأنه لم يتقدم ما يتفرع 
عليه . قوله: (وما ألحق به) الظاهر ومن ألحق به لأن ما أصل وضعها لما لا يعقل . 


قوله: (تنبيه الخ) المراد من هذا التنبيه أن دائم الحدث إنما يباح له المسح لفرض واحد 
فمسحه كطهارة المتيمم أي كتيمم المتيمم . فإن قيل: لا حاجة لذكر هذه المسألة حينئذ لأنه لم 
يمسح مسحاً يغنيه عن الغسل مدة المقيم . قلنا: بل لذلك فائدة وهي العلم بأن له المسح في 
الجملة وأنه يغنيه عن الغسل بالنسبة للنوافل» وإن لم يكن ذلك مستمراً جميع المدة المذكورة 
فتآمل . قوله: (شمل إطلاقه) أي في الماسح والمدة. أما الأول فظاهر» وأما الثاني فلأنه يمس 


TT E TTT 
به کغیره» ولانه پستفید الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضاًء لکن لو أحدث بعد لبسه‎ 
 نإو غير حدثه الدائم قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضاً مسح لفريضة فقط ولنوافل.‎ 
' أحدث وقد ضلى بوضوء اللبس فرضاً لم يمسح إلا لنفل فقط لأن مسحه مرتب على‎ 
طهره» وهو لا يفيد أكثر من ذلك» ا‎ 
e اا د ایا ر لی ر ووا‎ 

حقيقة فإن طهره RR‏ 


ما حدثه ه الدائم فلا بج معه إلى استئناف طهر› 


تلك المدة للنوافل بأن ترك TET‏ (كالمستحاضة) أي ر آنا المتحيرة فإن 
اغتسلت ولبست الخف مسحت للنوافل فقط لأنها تغتسل لكل فرض . قوله: (فيجوز له المسح ٠‏ 
: على الخف) وي يشترط في خفه أن يكون مما يمكن فيه التردد لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم 
وثلاثة للمسافر سفر قصرء وإن كان يجدد اللبس لكل فرض لأنه لو تركه ومسح للنوافل 
EE I bS O 2F‏ قولة: EE‏ 
الإطلاق المذكور. . ٠‏ : 

تنبیه : مل ائم الحفث الرضوء المضمرم إلبه اليم لتو جرخ رمحضى التيمم ل لفقد : 
الماء» بل لنحو مرض بأن تكلف الثاني غسل أغضائه غير الرجلين» وإن حرم عليه لأن الفرض : 
أنه يضره إذ لولم يضرء لبطل أيممه لحصرل الشفاء» وهلا يصدق عليه آنه مسح على. خف 
ملبوس على تيمم محض, بغير فقد الماء اح ل. آي فصورة المسألة أن الطهر الذي لبس عليه 
الخف هو التيمم لأنه هو الذي يستبيح به فرضاً ونوافل أو نوافل فقط» ثم بعد لبس الخف على 
E N I ag‏ 
يكن صلى بالتيمم الذي لبس عليه الخف فرضاً أو نوافل فقط إن کان صلی به فرضاًء وقد يقال | 
لا فائدة في لبس الخف على التيمم لأنه لا يمسح علية إلا أن يقال لبله لدفع برد مثلاًء أو , 
ليمسح عليه في المستقبل إذا شفي وتوضاآً أو إذا تكلف إلمشقة وتوضأً اه شيخنا. ' 

٠‏ قوله: (لأنه محدث) المراد بالجدث هنا المنع أي 'ممتوع بالنسبة الخ. ول (فکان) 
الأولی فهو کما یدل له تعلیله بقوله فإن طهر طهره الخ . اللهم إلا أن يقال استعمل كأنّ في الأمر ' 
المحقق .. قوله: : لا يرفع الحدث) إن كان المراد بالحدث المنع كان المعنى لا يرفع الحدث . 
رفعاً غاماًء E‏ الي ۷ا برع اا غاماً. 
ولا خاصاً شیخنا 8 7 


. قوله نا جد السام لا بحتج مه إلى اتتا هی ي اة لفل فق له اذ 


کتاب الطهارة/ القول في ابتداء مدة المسح Ar‏ 
نعم إن آخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري بطل طهره. 
[القول في ابتداء مدة المسح] 


(وابتداء المدة) للمسح في حق المقيم والمسافر (من حين) انقضاء الزمن الذي 
(يحدث) فيه (بعد لبس الخفين) لأن وقت جواز المسح يدخل بذلك» فاعتبرت مدته منه 
فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبساً على 
طهارةء أو لم يحدث لم تحسب المدة» ولو بقي شهراً مثلاً لأنها عبادة مؤقتة فكان 
ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاةء وعلم مما تقرر أن المدة لا تحسب من ابتداء 
الحدث لأنه ربما يستغرق غالب المدة وشمل إطلاقهم الحدث الحدث بالنوم واللمس 
والمس وهو كذلك. 


يصلي به نفلا ما شاء أما بالنسبة لفرض آخر فلا بد من ذلك لأنه لا يصلي بطهره إلا فرضاً 
راخدا ف کا هر مل فتلخص أن حدثه غير الدائم كحدثه الدائم في آنه لا يستبیح به إلا 
فرضاً واحداً فقط . قوله: (بطل طهره) ظاهره حتى بالنسبة للنفل أي فيستأنف طهارة ويمسح 
ولا ينزع الخف إلا إذا صلى فرضاً وأراد أن يصلي آخر. والحاصل أن تأخيره الدخول في 
الصلاة لا لمصلحتها بمنزلة حدثه غير الدائم» فيبطل طهره بالكلية فيأتي فيه ما مر فيما لو 
أحدث غير حدثه الدائم اه شيخنا عشماوي. قوله: (من حين يحدث) حين من أسماء الزمان 
يجوز إضافته إلى الجملةء ويجوز فيه حينئذ اللإعراب والبناء على الفتحء ثم تارة يكون البناء 
أرجح وبالعكس» فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني والثاني إذا كان المضاف 
إليه جملة اسمية أو فعليه فعلها معرب كما هنا قال ابن مالك : 
واختربنامتلزڙفعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدأً 
أعرب ومن بني فلن يفندا 

أي لن يغلط فإن أضيف لمفرد وجب إعرابه كما في حل الشارح. قوله: (لأن وقت جواز 
المسح) أي الرافع للحدث فلا ينافي جواز التجديد والمسح قبل الحدث ق ل. قوله: (يدخل 
بذلك) أي بانقضاء الزمن الذي يحدث فيه بعد لبس الخفين. قوله: (ولم يمسح الخ) بأن ترك 
الصلاة فى المدة لعذر كجنون أو غيره. قوله: (وهو كذلك) هذا ضعيف . والمعتمد أن المدة 
تحسب من ابتداء ما ذكر لأن شأنها أن تفع باختياره بخلاف خروج الخارج كالبول والغائط 
والربح ومشله الجنون والإغماءء فإن المدة تحسب من آخره لأن شأنه أن لا يقع باختياره 
وظاهره ولو كان مبتلي بإطالة نحو الغائط اه م د. 

فالحاصل أن أول المدة من آخر الحدث إن كان بغير اختياره كالجنون والإغماء والبول 


۳44 | کتاب اهار اقول في اداه مدة السح 


ان سج ية الت اذ ي الي ف شه ن E E‏ 
مسح) المسافر على خفيه (في السفر ثم أقام) قبل استيفاء مدة المقيم (أتم)أكل منهما . 
(مسح مقيم) تغليباً للحضر لأصالته فيقتصر في الأول على مدة حضر؛ وكذا في الثاني . 
إن آقام قبل مدته کا غرء وإلا وجب النزع ويجزيه ما زاد على مدة المقيم .ولو مسح : 
إحدی رجليه حضراً ڈ ثم سافر ومسح الأخرى سفراً أنم مسح مقيم كما صحخه النووي ' 
SS‏ 
الأخرى بعد توبته فيما يظهر . | : 

تنبیه : E E SE as‏ 
i‏ الصلاة حضراًء وعصیانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة› ولا 

يشترط في الخف أن يكون حلالاًء لأن الخف تستوفى به الرخصة لا أنه المجوز 


والغائط والريح کان او و ازل إن کان باختياره كاللمس': ا زاش اه 
مر ولينظر فيمن وجب عليه الاستبراء. كمن اعتاد نزول النقطة المعروفة حيث ألزموه بذلك 
حتى يغلب على الظن انقطاعها هل تحس المدة من الانقطاع الأول أو لا تحسب إلا بعد تمام 
الاستبراء؟ قال ع ش: العبرة بالانقطاع الأول فتحسب مدة الاستبراء من المدة وبقي ما لوتقارن . 
اللمس وخروج الخارج هل تحسب المدة من:ابتداء الأول ا ا e‏ 
الأول لأنه لو انفرد لحسبت من ابتدائه اه. : : 


قوله' : قبل استيقاء مدة القيم) قصره على ذلك ليوافق قول المصتف أنم مح مقي » فلم 
SA GG TC‏ 
لم يكمل مدة سفر كما في المنهج كان أولى لشمولها ما لو أقام بعد استيفاء مدة المقيم . قوله: 
(تغليبا للحضر) أي في الصورتين أي ابتداء بالنسبة للصورة الأولى وانتهاء بالنسبة للثانية وقوله: 
(كما مر) أي في قوله قبل استيفاء مدة المقيم . قوله: (إن ¿ أقام قبل مدته) آي الحضر . 

قوله: (ومثل ذلك الخ) أي لأن العاصي بالسفر محكوم عليه بحكم الإقامة» إومثله أيضاً. 
ما لو مسح في سفر طاعة ثم عصى به» بخلاف ما لو عصى في السفر فإنه يتم مسح مسافر. . 
قوله : e‏ أحدث ا للسفر وقت Se‏ وقت ' 

فإن قلت : E A a‏ 
مسح مقيم . قلت : قد أجاب ألشارح عن هذا بقوله وعصيانه إنما هو بالتأخير الخ. والمصر 
إنما هر العصيان بالسفر كما أفاده شیخناء وهذا أعنى قوله ولا بمضي وقت الصلاة للرد على ' 
القول الآخر القائل إذا مضى وقت الصلاة حضراً يمسح مسح مقيم لعصيانه.. 


کتاب الطهارة/ حكم المسح على الحرموق ۳40 


للرخصةء بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفرء فيكفي في المسح على 
المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة وذهب للرجل كالتيمم بتراب مغخصوب»› 
واستثنى في العباب ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك ووجهه ظاهر» والفرق بينه 
وبين المغخصوب أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا 
يمكن تتابع المشي فيه والنهي عن لبس المغصوب من حيث إنه متعد في استعمال مال 
الغير» واستثنى غيره جلد الآدمي إذا اتخذ منه خفاًء والظاهر أنه كالمغصوب . 

[حكم المسح على الجرموق] 


ولا يجزىء المسح على جرموق وهو خف فوق خف إن كان فوق قوي ضعيفاً 
كان أوقوياً لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه» والجرموق لا تعم الحاجة إليه 
وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن یدخل يده بینهما ویمسح الأسفل» فإن كان فوق ضعيف 


قوله : : (فيكفي المسح على المغصوب) وكذا الرجل المغصوبة أيضاً كما لو قطع شخص 
رجل غيره غصباً ولصقها بعضو نفسه وحلتها الحياة فإن له أن يمسح عليهاء ويحتمل عدم 
التقييد بحلول الحياة ويكتفي باتصال ما وصله بحيث يمكن المشي عليه لحوائجه لتنزيله في 
هذه الحالة منزلة الرجل الأصلية ع ش. قوله: (الصفيق) أي القري . قوله: (للرجل) واستظهر 
في الإيعاب تحريمه من نقد على المرأة أيضاً لأنه بالآنية أشبه بها من الحلي وبفرض أنه حلي 
فهو غالباً إنما يأتي من مئات فلا يجوز للسرف كما في خلخال وزنه ماتا مثقال اه طب. فقول 
الشارح للرجل ليس بقيد. قرله: (ما لو كان اللابس للخف محرما) فلو أبيح له لبس الخف 
لعذر كبرد جاز له المسح فيما يظهر ق ل. 

قوله: (ووجهه) أي الاستثناء. قرله: (والفرق بينه) أي بين خف المحرم ليناسب قوله 
وبين المغخصوب. وقوله: والفرق هو وجه الظهور. قوله: (واستئنى غيره) أي غير صاحب 
العباب . قوله: (والظاهر أنه كالمغصوب) أي فيكفي المسح عليه كما اعتمده م ر. لا يقال هلا 
قيل بعدم الصحة هنا كما منعوا صحة الاستنجاء به. لأنا نقول المشروع هنا اللبس وهو لا يحرم 
من حيث كونه لبساً وهناك المسح» وقد حرم من حيث كونه مسحاً على الفرج. قوله: (ولا 
يجزىء المسح على جرموق) وأصله بلغة الفرس جرموك فغيره العرب» وقالوا جرموق فهو 
فارسي معرب . قوله: (وهو خف فوق خف) فهو اسم للأعلی . قوله: (|ن کان فوق قوي) هو 
قيد للحكم وهو قرله ولا يجزىء المسح. وحاصل مسألة الجرموق أن الخفين إما أن يكونا 
قويين أو ضعيفين» أو الأعلى قوي والأسفل ضعيف أو بالعكس» فإن كانا ضعيفين فلا يصح 
المسح على كل منهماء وإن كان الأعلى قرياً فهو الخف والأسفل كاللفافةء وإن كان قويين أو 
كان الأسفل قوياً فقط ففيه التفصيل المذكور في الشرح كما قرره شيخنا الحفني والمدابغي. 


۳4٦‏ کاب لھا سک ا الجرمق. 


كفى إن كان قوياً لأنه الخف O‏ كاللفافة» وإلا فلا كالأسفل إلا أن ا 
الأسفل القوي ماء فيكفي إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو بقصد مسجحهما معاً أو لا 

بقصد مسح شيء منهماء » لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح» وقد وصل الماء إليه لال 
RS‏ > فلا يكفي لقصده ما لا یکفی يكفي المسح عليه فقط» وور 
وصول الماء إلى الأسفل ذ قي القويين بصبه في محل الخرز. O‏ 


۰ فرع : : لويس الف على جيرة لم بجز المع علي على لامع ل یرنه 
ملبوس فوق ممسوح چ على العمامة. 1 


قوله: (وإلا) آي بان كان الأعلى ضعينا یضاً فلا یجزی المسح عليه كما لا یجزیء الح 
عل الأسشرم ولو خاط أحدهما في الآخر كانا كخف واحد له ظهارة وبطانة ق ل. قوله: إلا 
أن يصل الخ) استثناء I‏ قوله : (أو لا بقصد مسح شيء 
منهما) أي وقد قصد أ صل المسبح كما يرشد إليه التعليل اج . . قوله: (لأنه قصد إسقاط المسح: 
الخ) يؤخذ منه أنه لا بد لمسح الخف :من قصد المسح وهو كذلك زي ٠.‏ قرله: (لا بقصد مسح: 
الجرموق) أي e‏ فلا يكفي لصدقة بالأعلى فالصورة 
خمسة يجزىء المسح في ثلائةء ولا يجزىء في اثنين . وعبارة الشوبري لا بقصد الجرموق' 
فقط ومنه .ما لو قصد هذاًأو هذا أي ي ألحدهما لا بعينه أي قصد هذا المفهرم فإنه يجزىء على ما 
بحثه الطبلاري وارتضاه شیخنا زي اه. ولو شك هل مسح الأسفل أو الأعلى؟ نظر إن كان 
فا آي ای ج اا بم فو کلب إا ااا رو لە 
يۇثر› وإن كان بعد مسح واخد وجب إعادة مسحهما لأن الشك قبل فراغ الوضوء لا يؤثر اع 
اش م د. قوله: (لو لبس خفاً على جبيرة) أي واجبها المسح أخذاً من العلة أعني قولة لأنه. 
ملبوس الخ . وذلك إن آخذت بن الصحيح شيا حتى لو غسل ما تحتهاء ثم وضعها فإنه يمتنع' 
المسح على الخف الملبرس عليهاء الأنه مخاطب بمسنحها عند الظهر الثاني فلو لم يجب 
SE SS EGA‏ قلا ٠‏ 
عن م ر وزي وقالع ش على م ر. : 
قوله: ا ووس ا ابوا هخ نر و ا لا يجب 
ES E NG E‏ ا 
مطلقاً على المعتمد كما قاله العزيزي . 
قوله: (لم ي يجز المسح عليه) ظاهره وإن أدخل يده ذ فمسح الجبيرة اا ری ا 
فلیحرر سم . لاد ست ال E‏ فکأنه اغسل رجلا 
ومسح خف الأخرى وقد تقدم عدم إجزائه اهع ش. قوله: (كالمسح على العمامة) فإنه لا 
يجزىء عن مسح بعض الرأس الواجب لأنها ملبوس فوق ممسوح وعبارة البرماوي. فوله: 


کتاب الطهارة/ كيفية المسح ومجحزیء المسح 4¥ 
[كيفية المسح ومجزىء المسحج] 


وسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه خطوطاً بأن يضع يده اليسرى تحت العقب 
واليمنى على ظهر الأصابع» ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع 
من تحت مفرجاً بين أصابع يديه فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى» وعليه يحمل قول 
الروضة: لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف ويكفي مسمى مسح كمسح 
الرأس في محل الفرض بظاهر أعلى الخف لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه» إذ لم يرد 
الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى» فيقتصر عليه وقوفاً على محل 


كالمسح على العمامة يؤخذ منه جواز المسح عليه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع 
الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما ذكرء وبه فال العلامة الزيادي تبعاً للعلامة سم» لكن أفتى 
الشهاب م ر بخلافهء وأقره شينخنا ع ش اه برماوي. قوله: (إلى آخر ساقه) أي الشخص 
وآخره هو الكعبان لأن من كان وضعه على الانتصاب كالإنسان فأوله من أعلى كالرأس في 
الإنشاة واخرف من الأشفل > فاش رالاق اناه وهو الكمان ل أعلاب :وارله أعلاه وهو ماين 
الركبةء فما أخذه ق ل وزي من هذه العبارة من أنه يسن في مسح الخف التحجيل ليس في 
محله» ومنشأً ذلك فهمهما أن ضمير ساقه للخف» والذي اعتمده م ر عدم سن التحجيل في 
مسح الخف. قوله: (وعليه يحمل قول الروضة) حمله على ذلك لأن ظاهره الإباحة. قوله: 
(ویکره تکراره وغسل الخف) عللوه بأنه یعیبه وقضیته أنه لو کان من نحو حدید کزجاج أنه لا 
يكره وهو كذلك شرح م ر. وفي قوله غسل الخف إظهار في محل الإأضمار لاويضاح . 

فإن قلت : التعييب فيه إتلاف مال فهلا حرم التكرار والخسل؟ قلت : ليس التعييب محققاً 
ولو سلم فقد يقال لما كان هنا الخرض أداء العبادة كان مغتفراً ولم يحرم ع ش. 


قوله: (كمسح الرأس الخ) قضيته الاكتفاء بمسح الشعر إذا كان على الخف» وبه قال 
حج . والمعتمد عدم الإجزاء فقد قال م ر في شرحه: ولو كان عليه شعر لم يكف المسح عليه 
جزماً بخلاف الرأس فإن الشعر من مسماء» إذ الرأس اسم لما رأس وعلا وهو صادق على 
الشعر بخلاف شعر الخف فلا يسمى خفاً اه. نعم ينبغي أن يأتي فيه تفصيل الجرموق» وما 
قاله م ر اعتمده زي ا ج. وبظهر الاكتفاء بمسح أزراره وعراه وخيطه المحاذي لظاهر الأعلى . 
قوله: (بظاهر أعلى الخف) هل المراد ما هو ظاهر بالأصالة أو ما هو ظاهر الآن بأن انقلبت 
رجله فجعل أعلاها أسفلها یحرر شوبري . قوله: (لا بأسقله وباطنه) لو مسح باطنه فنفد الماء 
من مواضع الخرز إلى ظاهرهء فلا يبعد أن يجزىء إن قصد الظاهر أو والباطن أو أطلق بخلاف 
ما إذا قصد الباطن فقط ع ش على م ر. قوله: (وعقبه) بفتح العين وكسر القاف ويجوز 
إسكانها مع فتح العين وكسرها مؤخر الرجل وهي مؤنثة وجمعها أعقاب اه خ ض. قوله: 


TAA‏ : ) کتاب اهار اقول في فلات المع 


الرخصة؛ ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأء ول اق 
بقاء المدة كأن نسي ابتداءهاء أو أنه مسح حضراً أو سفراً ا ر 
منها المدة» ذا شك فیها دیع للاصل وهو الغسل . 


الول في مبطلات المسح] 


٤‏ زیا حکم الس في خی لابس الخف (بثلاثة أشياء) الأول المآ 
أحدهما أو بظهور بعض الرجل وشيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما: (و) الثاني 
(انقضاء المدة) المحدودة في حقهماء فليس لأحدهما أن يصلي بعد انقضاء مدته وهو ' 

بطهر المسح في الحالين (و) اثالث (ماأيوجب الغسل) من جنابة أو حيض :أو نقاس أو 
دلا فع ویھر م پنل) حتی لو اغتسل لابساً لا يمسح بقية المدةكما اقتضاه 
: كلام الرافعي» وذلك لخبر صفوان قال: ٠‏ کان زسول ا 445 پأمرنا إذا كنا مسافرين ن او 
: سفراً أ ألا ننزع خفافنا ثلائة ب ولياليهن . 


ارک ق د و ی ی و ب وڏا في قوله: 
. والثاني انقضاء ا وصحة الصلاة. وأجيب : بان بعضهم جوز تغییر 
٠‏ إعراب المتن.مطلقاًء سواء كان المتن والشرح لاثنين أو,لواحد كما في التقريب . قوله: (بثلاثة) 
أي بواحذ منها. قوله : (أو أحدهما) فيه 'العطف على الضمير ارف ر اة الخافض 
جرياً على مذهب ابن مالك جيث قال: ولیس عندي لازماً الخ . قوله : (او شيء) عطف عام 
على خاص إلا آنه لا یکون بأو. وقوله : ٠‏ في حقهما) أي المقيم والمسافر. قوله : (مما ستر به) 
آي بالخف. قوله فليس لأحدهما) آي المقيم والمسافر أن يبصلي حتى لو كان في صلاة 
بطلت» وإن كان واقفاً في ماء وقصد غسلهما ولا بد في غسلهما من نية الوضوء المعتبرة. 
قوله: (في الحالين) أي حالة السفر والإقامةء وقيل حال الخلع وانقضاء المدة وهو الظاهر. 
قوله : (من جنابة) خرج بذلك! نذر الخسل المندوب فلا يقطع المدة إذا غسل الرجلين في داخل 
. الخفء وكذا الغسل المندوب ق ل. وقولهم : النذر يسلك به مسلك واجب الشرع معناه يحرم 
تركهء لا أن الصحة ت تتوقف عليه كما لو نذر أن يصلي الظهر في جماعة فصلاها منفرداً فإنه 
يحرم عليه فع صحة الصلاة اج. قوله: (كما اقتضاه د كلام الرافعي) معتمد. قوله ٠:‏ (لخبر 
صفوان) هو ابن غسان رضي الله عنه غزا مع النبي اة ثنتي عشرة غزوة. وروی إعنه غبد الله 
ابن مسعود وجماعة من التابعين اه. د فوله: (کان 
يأمرنا) هذه هي الرواية كما قاله يحيى بن شرف مخالفاً لما في شرح التحرير من قوله : آمرنا 
بلفظ الماضي اه ا ج. قوله : (أو سفرأ) هو شك من الراوي» والمعنى فيهما واحد» فان سفراً 
E‏ وقیل اسم جمع له اه ع ش.. 


كتاب الطهارة/ القول في مبطلات المسح ۳۹4 


إلا من جنابة؛. رواه الترمذي وغيره“ وصححوه» وقيس بالجنابة ما في معناها ولأن 
ذلك لا يتكرر تكرار الحدث الأصغرء Ss‏ 
ساتر لحاجة موضوعة على طهر بأن الحاجة ثي أشد والنزع شق . ومن فسد خفه أو ظهر 
شيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث 
الغسل فلا حاجة إلى غسل قدميه. 


قوله : (إلا من جنابة) استثناه من النفي لا من يأمرنا فكل من المستثنى والمستثنى منه مورد 
ومحل للطلب المدلول عليه يأمرنا فيكون الإثبات الذي دل عليه الاستثناء ء مطلوباً ومأموراً به ونظیر 
ذلك قوله تعالی : (أمر أن لا تعبدوا إلا إياه€[يوسف ]٠‏ برماوي. قوله: (ولأن ذلك) أي المذكور 
من الجنابة وما في معناها وهو محطوف على قوله لخبر صفوان الخ . وفي هذا التعليل شيء لأن 
N O I‏ 
وأحدث بعد ذلك حدثاً أصغر لا يصح أن يمسح عنه» وليس المدعي أن من لزمه غسل لا يمسح 
على الخف بدلا عن غسلهما عن الحدث الأكبر كما يقتضيه هذا التعليل . وقوله: وفارق الجبيرة 
الضمير في فارق يعود على المسح بدلا عن الجنابة أي : فارق المسح على الخف بدلا عن 
غسلهما عن الجنابة حيث لا يجرز ولا يصح . وقوله : (الجبيرة) أي مسحها عن الجنابة حيث 
يجوز ويصح» مع أن الجنابة لا تتكرر تكرر الحدث الأصغرء وقد جاز فيها المسح على الجبيرة 
دون المسح على الخفين مع أن كلا منهما مسح على ساتر. 
قوله : (موضوعة على طهر) كذا في خط المؤلف» والمناسب موضوع لأنه صفة لساتر 
وهو مذكر. وقد يجاب بأنه عبر بموضوعة باعتبار تأويل الساتر بالجبيرة تأمل. قوله: (ومن 
فسد خفه) هذا تكرار مع قوله: ويبطل المسح الخ. وما رتبه عليه معلوم مما قبله فتأمل ق ل. 
والظاهر أنه لا تكرار لأن قوله لزمه غسل قدميه أي بنية رفع الحدث عنهماء وذلك لم يستفد 
مما تقدم وقال بعضهم : أتى به توطئة لقوله لزمه غسل قدميه . وعبارة الشوبري قوله لزمه غسل 
قدميه أي بنية رفع الحدث عنهما على المعتمد أي : لأنه حدث جديد لم تشمله النية السابقة . 
قوله : (فلا حاجة إلى غسل قدميه) أي إذا وجد شيء من الثلاثة السابقة وهو بطهر الغسل كأن 
غسل رجليه ولبس الخف» E‏ من الرجل أو انقضت المدة وهو بذلك 
الطهر فلا يجب عليه غسل قدميه اه اج . وفي قوله أو انقضت المدة نظر لأنه على تصويره لم 
تدخل المدة» فكيف يقال انقضت إلا أن يصور بأنه بعد الحدث توضاً وغسل في الخف 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم ۱ وأحمد ۲۳۹/٤‏ والترمذي )۹٦( ٠١۹/۱‏ والنسائي ۰۸٤/١‏ وابن ماجة 
)٤۷۸( ۱۱‏ والدارقطني ۱۹۷/۱ .)٠١(‏ 


FE‏ كاب الطهار/ اقول في يلات المع 


تثمة: E a a a gE‏ 
غسلها في الخف غسلها ولم يبطل مسحه»ء وإن لم يمكن وجب الثزع» وغسل النجاسة 
وبطل مسحه ولو بقي من مدة المح ما يسع ركعة» أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم 
برکعتین فأکثر انعقدت صلاته لأنه على طهارة في الحال وصح الاقتداء به» ولو علم 
المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض المبطل. فال فن الإخيا نتب فن اردان 
يلبس الخف أن ينفضه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة أو نحو ذلك. زاستدل 

: الذلك لما رواه الطبراني عن أبي أمامة؛ أن النبي با قال: «من کان يؤمن بالل واليوم 
الآخر فلا یلیس خفیه حتی يتفضهماء. 


رلم فت اکر ر ل دا وغبارة الشويزي» قوله: (وخرج بطهر 
المسح) آي بالنسبة للأولين› i‏ انقضاء المدة کک وهو بطهر الغسل لان ابتداء‌ها من 
2 الحدث e‏ : 1 1 


قوله: ان لم یکن الغ ملم سیا هره الا وما زان شان a‏ ربعة 
أشياء وبها صرح في الروضة . | 


قوله : ولو يقي الخ) اللحتمد أن سات لا تقد في خله الصورة أعتي ما إفا قن آله نه لم 
يبق من المدة ما يسع ركعة فقط وأحرم بأكثر» ولا يصح الاقتداء به مع العلم بحاله» وأما إذا 
: اعتقد طریان حدث غالب کخروج ريح ومثله کل مبطل؛ > وإن لم يكن من نواقض الوضوء . 
كانكشاف عورته فإن صلاته تنعقد ويصح الاقتداء به في هذه الصورة فقط لأنه ربما لا يطرآً كما 
في م ر. . وقوله: (المعتمد) الخ وفرق بين هذه وبين ما لو كانت عورته تنكشف في ركوعه 
حيث قالوا بانعقاد الصلاةء وإن طرأ المبطل بأنه في مشالة الخف يقطع بالبطلان فيها أي : لا 
AR SG Tm‏ 
ا : 


قوله : زاو اعفد طريان إحدت) آي سواء. کان لابسناً للخف أو لا. قوله : (قال في الإحياء 
الخ) ما ذكره في الخف يجري في لبس النعل والقميص والسراويل وغيرها ق ل. :قوله: (حتی 
EEE‏ الحديث E‏ أراد أن يلس حفاً فجاء طائر أخذة وارتفع به ,٠‏ 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير u‏ وانظر المجمع .٠٤١/١‏ ' 


كتاب الطهارة/ فصل في التيمم ١‏ 
افصل: في التيمم] 


هو لغة القصد يقال: تيممت فلاناً ويممته وتأممته وأممته أي قصدته. ومنه قوله 
تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) [البقرة: ]۲١۷‏ وشرعاً إيصال التراب إلى الوجه 
واليدين بشرائط مخصرصة› وخصت به هذه الأمة والأكثرون على أنه فرض سنة ست من 
الهجرة» وهو رخصة وعلى الأصح»' 


نصل في التيمم 

أي : أسبابه : وكيفيته الشرعية وأحكامه ومبطلاتهء لأنه ذكر جميع ذلك» والمراد بالكيفية 
الأركان. وأخره عن الوضوء والخسل نظراً إلى أنه بدل عنهماء وأخره عن مسح الخف نظراً إلى 
أن المسح على الخف وإن كان بعد طهارةء لكن تباح به صلرات متعددة؛ وبمسحه يتم رفع 
الحدث بخلاف التيمم فيباح به فرض ونوافل أو نوافل فقط» ومن قدمه على مسح الخفين نظر 
إلى أنه طهارة مستقلة والمسح على الخف بعض طهارة إطفيحي على المنهج» وقدمه على 
النجاسة لعدم صحته معها. 

قوله : (يقال تيممت فلاناً الخ) حاصل الأفعال الماضية التي ذكرها أربعة. والأولان منهما 
مصدرهما تيمماً ومصدر الثالث تأمماً ومصدر الرابع تأميماً. قوله: (وأممته) بوزن ضربته اه. 
کذا قاله م د. E‏ وهو یفید آنه 
بالتشدید. وقال بعضهم»› قوله: وأممته بتشديد الميم لا بتخفيفها كما في المختار والمصباح 
وغيرهماء وآما أممته مخففاً فمعناه ضربت آم رأسه قال في المغرب. أممته بالعصا أمماً من 
باب طلب إذا ضربت أم رأسه وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . قوله: (ومنه قوله تعالى الخ) 
وقول الشاعر: 

تيممتكم لمافقدت أولي النهي ومن لم يجد ماء تيمم بالترب 

قوله: (تنفقون) حال في الواو في : ولا تيمموا. قوله: (إيصال التراب) أي بنية وترتيب٠‏ 
أو أن مراده بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن وتعبيره بإيصال أولى من تعبيره في التحرير 
بمسح الوجه واليدين» لأن هذا يشعر بالنقل بخلاف عبارته. قوله: (فرض سنة ست) عبارة ح 
ل: وفرض في سنة أربع من الهجرة» وقيل سنة ست» وقيل سنة ثمان اه بحروفه. قوله: 
(وهو رخصة على الأصح) أي مطلقاً سواء كان الفقد حساً أو شرعاً لأن الرخصة هي الحكم 
المتغير إلى السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي» وقيل عزيمة. وبه جزم الشيخ أبو 
حامد. قال: والرخصة إنما هي إسقاط القضاء. قال سم: وجعلوا من فوائد الخلاف التيمم 
بتراب مخصوب» فعلى الثاني يصح وعلى الأول فيه وجهان اه. أي: والراجح منهما الصحة» 
وقيل إن كان الفقد حساً فعزيمة وإلا فرخصةء وهذا الثالث هو الأوفق بما يأتي من صحة تيمم 

البجيرمي على الخطيب/ ج١/‏ م٠۲‏ 


١ ٤ ! i ۲‏ كتاب الطهارة/ قصل في اتيم _ 
وأجمعوا على أنه مختص بالوج ورن وا کاب الجوت أكبر. والأضل ذ فيه قبل الإجماع 
تول تعالی : وان کم مرضی آو على سفر) إلى قوله تعالى : «فتيمموا صعيدا أ طيبا) . 


[المائدة: ]١‏ آي تراب طهوراً رخبر سلم: اجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وتربتها طهوره2). 


العاصي بالسفر قبل التوبة إن فقد الماء حساًء وبطلان تیممه قبلها إن فقده شرعاً کان تيمم لحو ' 
مرض اه ع ش إطفيحي . قوله: : (وأجمعوا على آنه مختص بالوجه واليدين) وأبدى القطب ' ۰ 
E O‏ لأن نكتة مسح ٠‏ 
الرأس في الوضوء الإشارة إلى م مسح الكبن وغيره من الأخلاق النيعة: ا 
زج اا کا کے ادن ا د مسح الرأس له شيئاً. 

E EE قوله‎ 


o 
قوله: : (جعلت لنا) أي معاشر المسلمين ومن كان قبلنا من الأمم لم تبح لهم الصلاة ةإلافي‎ 
البيع والكنائس» هذا في حال إقامتهم» آما المسافرون فيصلون في أي محل كان بدليل قصة‎ 
: سازة لما أخذها الملك حيث هم بها وحجب عنهأ توضأت وصلت ع ش. وفي رواية‎ 
«جعلت لي الأرض» قال بعضهم: وأكد الأول دون الثاني لاإشارة إلى رد ما كانت عليه الأمم‎ 
السابقة من قصر صحة صلاتهم على مجان معين كالبيع والكنائس» فامتن الله علينا بأن صحت‎ 
صلاتنا في أي محل . قال الكرماني: قد كان عيسى يسيح في الأرض ويصلي حين أدركته‎ 
الصلاة فكأنه قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وجعلت لغيري مسجداً ولم تجعل له‎ 
١ SRC طهوراًء أو أن الكلام في الأمم لا في‎ 
المعراج للغيطي. قوله: (وتربتها طهوراً) أي ترابها مطهراً . وانظر هل الأمم السابقة لما كان‎ 
الواحد منهم يفقد الماء هل يصلي كفاقد الطهورين ويعيد أو لا يعيد أو لا يصلي آصلاً حتى‎ 
MT يجد الماء؟ فراجعه اه م د. قال بعض شراح الرسالة القيروانية‎ 
۰ يصلون بالوضوء في مواضع اتخذوها وسموها بيعاً وكنائ وصوامع فمن غاب منهم عن‎ 

انی ا ا ا ل ر و ی ا ا 
فاته وكذا إذا غدم الماء لم يصل حتى يجده ثم يقضي ما فاته وخصت اليهود برفع الماء 
الجاري للحدث دون غيره نقله الزرقاني . قال ق ل في حاشية الجلال ولفظ الجربة دليل 
لتخصيص التيمم بالتراب وبها تقيد كل رواية لم يذكر فيها ومفهومه عدم صحته بغير التراب وما 


(۱) آخرجه مسلم ۳۷۱/١‏ في المساجد .(o/4)‏ 


كتاب الطهارة/ فصل في التيمم ۳ 


(وشرائط التيمم) جمع شريطة كما قاله الجوهري (خمسة أشياء) كذا في أكثر 
النسخ والمعدود في كلامه ستة كما ستعرفه. الأول (وجود العذر) وهو العجز عن 
| ستعمال الماء. 


قيل إن لفظ التربة لا مفهوم له ونه ذكر فرد من أفراد العام بحكمه فلا يخصصهء ولذلك جوزه 
الإمام مالك بما اتصل بالأرض كالشجر والزرع» وأبو حنيفة وصاحبه محمد بما هو من جنس 
الأرض كالزرنيخ» والإمام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة بما لا غبار فيه كالحجر 
الصلب. أجيب عنه: بأنه ليس من باب العام بل من باب المطلق والمقيد كما في تقييد الرقبة 
وإطلاقها في الكفارةء وبأن الاية الشريفة دالة على اعتبار المفهوم بقوله تعالى: (فامسحوا 
بوجوهکم وآیدیکم منه) [النساء ٠‏ إذ لا يفهم من من إلا التبعيض نحو: مسحت الرأس من 
الدهن وهو الغبار» والغالب أن لا غبار لغير التراب فتعين وجعل من للابتداء خلاف الحق 
والحق أحق من المراء. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل». وقوله بحكم العام وهر 
قوله: «جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وطهوراً“ كمأ في رواية. وقال الحكيم وإنما جعل 
تراب الأرض طهوراً لهذه الأمة لأن الأرض لما أحست بمولد نبينا انبسطت وتمددت 
وازدهت وافتخرت على السماء وسائر الخلق بأنه مني خلق› وعلى ظهري تأتيه كرامة اللهء 
وعلى بقاعي يسجد بجبهته لله وفي بطني مدقته فلما جرت رداء فخرها بذلك جعل ترابها 
طهوراً لأمته» وجعلت تحت أقدامهم مسجدآء فالتيمم هدية من الله لهذه الأمة خاصة لتدوم 
لهم الطهارة في جميع الأحوال والأزمان. واستدل القرطبي بالحديث على أن التيمم يرفع 
الحدث لتسويته بين الماء والتراب في قوله : طهوراً وهو من أبنية المبالغةء وهو قول لمالك 
ومشهور مذهبه کمذهب الشافعي أنه مبيح مبیح لا رافع› کذا في شرح الخصائص . 

قوله: (وشرائط التيمم) أي شرائط صحته. واعترض بأن ما ذكره المصنف ليس فيه إلا 
شرط واحد وهو دخول الوقت والبقية أسباب بدليل قوله السبب الثاني . ويجاب : بأنه غلب 
الأقل على الأكثر وأطلق على الجميع شرائط . والحاصل أنها في الحقيقة شيئان. شرط وهو 
الوقت وسبب وهو العذر الذي هر الفقد للماء وهذا السبب له أسباب ثلاثة. قوله: (جمع 
شريطة) بمعنى مشروطة . 

قوله: (كذا في أكثر النسخ) وفي بعضها إبدال أشياء بخصال . فالتعبير بالخمس في كل 
من النسختين . 

قوله : (ستة) بناء على تفسيره الإعواز بالاحتياج» فيكون شرطاً مستقلاًء وجعله ابن قاسم 
من تتمة الثالث وهو الطلب بناء على تفسيره بفقد الماء فراجعه» وبعبارة قوله والمعدود في 
كلامه ستة. والجواب عنه أن قوله وإعوازه بعد الطلب داخل في الذي قبله أو أن قوله: 
والتراب معطوف على قوله خمسة أشياء فليس هو من الخمسة. 


| 
ا 
1 
ا 


tf‏ كتاب الطهارة/ اساب اش هن استعمال الماء لیے بم 


e‏ امجز عن استعمال الماء e‏ للتیمم] 


وللعجر ثلاثة اتات ۰ 
أحدها: فقده ت (سفر) ا أربعة أحوال: الحألة 0 ان يقن ` 
عدم الماء فيتيمم حينئذ بلا طلب» إذ لا فائدة فيه سواء أكان مسافراً أم لا. اوفقده في : 
السفر جرى على الغالب. الحالة الثانية : أن لا يتيقن العدم» » بل جزز وچوده وعدنهء 
ب ا دي الو قبل التيمم ولو بمأذونه 


قوله E TTT‏ 
ياسائلي اسباب حل تيمم اهي شبعة بسماعها ترتاح 
فقدوخرف حاجة إضلاله منرض شق جلبيرة وجراح. 
قوله: : (سفر) أراد به لازمه غالباً من فقد الماء والفقد إما حسي أو شرعي ع ش. قوله: 
(وللمسافر الخ) الأولى آن يقول : وللفاقد الخ . كما يدل عليه قوله سواء كان مسافراً أمألا. قوله: , 
(أن يتيقن عدم الماء) ولو بخبر عدل أي في المحل الذي يجب طابه منهء ولو كان عدل رواية أفاد 
إخباره الظن»› ومفهومه أنه لو بقي تردد لا يكون بمنزلة اليقين› والظاهر خلافه وأن نخبر العدل 
بمجرده منزل منزلة اليقين وخرج به ما لو حصل في نفسه ظن غير مستند لشيء فلا أثر له كما 
ذكره الإطفيحي» ومن الفقد أي الشرعي خوف غرق لمن في سفينة وتأخير نوبة مزدحمين على ٠‏ 
نحو بثر» ؤحيلولة نحو سبع » وتخلف عن رفقةء ولو علم ذو النوبة من مزدحمين على نحو بثر ‏ 
أو ستر العورة أو محل صلاة آنها لا تنتهي إلبه النربةء إلا بعد الوقت صلى فيه أي في الوقت بلا ' 
إعادة» ولا تلزمه النقلة عن محله إلى محل ليس فيه ماء أصلاً ليكون فاقداً له حساً زي . قلوله : 
(بلا طلب) بفتح اللام ويجوز إسكانها والفتح آفصح ح ل . قوله : (إذ لا فائدة فيه) أي في الطلب . 
: (وفقده في السفر) أي وتقييد فقده بالسفر جرى الخ. قوله : (أن لا يتيقن العدم) هذا صادق 
بتيقن الوجود» ولیس مراداً فلذا عقبه بما بعده. قوله : : (فيجب عليه طلبه في الوقت) أي لكل تيمم 1 
ما لم يتيقن الدم بالطلب الأول اه م ر. قوله : : (طلبه في الوقت) لحصول الضرورة للتراب . 
حينئذ» فلو طلب شاکاً فيه لم يصح وإن صادفه . قال ق . ل: ولا يجب الطلب قبله وإن علم 
استخراق الوقت فيه على المعتمد خلافاً لما نقل عن شيخنا م ر. وإن آوهمه کلامه في شرحه . 
وفارق السعي إلى الجمعة حيث يطلب قبل الوقت بأنه وسيلة بخلافهاء وبأنها مضافة إلى اليوم» 
۰ وإذا ضاق الوقت قطع الطلب وتيمم وصلىء نعم لو طلب قبل الوقت لعطش أو فائتة كفي وخرج 
بالطلب الإذن فيه قبل الوقت فيجوز اه. قوله : (ولو بمأفوته) أي الثقة فخرج الفاسق لأنه لا يعتد ۰ 
بقوله› وخرج غير المأذون له إذا طلبه له. ا . 

es و‎ 


كتاب الطهارة/ أسباب العجز عن استعمال الماء المبيح للتيمم 0{ 


مما جرزه فيه من رحله ورفقته المنسوبين إليه ويستوعبهم كأن ينادي فيهم: من معه ماء 
تد ثم إن لم يجد الماء في ذلك نظر حواليه يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً إلى الحد 
الآتي» وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط إن كان بمستو من الأرض» فإن كان 
ثم وهدة أو جبل 


قوله: (من رحله) بيان لما ورحل الشخص مسكنه من حجر أو مدر أو شعر أو وبرء 
ويجمع في الكثرة على رحال» وفي القلة على أرحل أي: بأن يفتش فيه ثم إطلاق الطلب على 
مجرد التفتيش هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه نظر . المتبادر إلى كلامهم أنه حقيقة وأن الطلب 
مشترك بین التفتیش والسؤال ونحوهما مما یسعی به في تحصیل مراد ويدل على ذلك ما قله 
شيخ الإسلام في حاشية البيضاوي عن الطيبي عند قوله تعالى في سورة المائدة: : قد سألها 
قوم من قبلکم)» [المائدة ]٠١١‏ من أن الطلب والسؤال والاستخبار والاستفهام والاستعلام ألفاظ 
متقاربة وأنها مترتبة فالطلب أعمها قال: لأنه يشمل الطلب من نفسه ومن غيره» والسؤال 
خاص بالطلب من الغير إلى آخر ما بين به. ومعلوم ن الطلب من النفس ليس عبارة إلا عن 
التأمل في الشيء ليظهر المراد منه فهو كالبحث والتفتيش في الرحل عن الماء اع ش. 
قوله: (ورفقته) بتثليث الراء سمرا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض . قوله: (المنسوبين إليه) 
أي عادة لا كل قافلة تفاحش كبرها اه اين حجر. والمراد بكونهم منسوبين إليه اتحادمم 
نلا ورلا قول : (ويستوعبهم) أي ما دام الوقت متسعاً زيء و 
باستیعاب جمیع آحادهم فرداً فرداً ولیس مراداً دفعه بقوله : : کأن ينادي في فيهم الخ . آي: فليس 
GST‏ 
من معه ماء يجود به آي ومن يبيعه فيجمع بينهماء » لأنه قد لا يهبه ويبيعهء ولر اقتصر على 
من یجود به سکت من لا يبذله مجاناًء أو على إطلاق النداء سكت من يظن اثهابه ولا 
یسمح به شرح م ر اط ف مع زیادة. قوله: (یجود به) لا بد أن یقول ولو بالشمن. قوله: 
(ثم الخ) ليس الترتيب بينه وبين ما قبله واجباء فثم للترتيب الذكري فقط» وعبارة البرماوي 

ثم إن لم يجد الماء أشار به إلى أنه لا ينتقل إلى النظر إلا بعد ما ذكر من التفتيش 
والطلب» وذلك لأن الأسهل ما ذكر» وربما توهم عبارته أن ذلك شرط ولم يقل به أحد 
اه. بل يصح أن يقدم النظر والتردد الآتي على الطلب من رحله ورفقته . . قوله: (نظر) أي 
من غير مشي حج. قوله: (حواليه) جمع وإن كان على صورة المثنى» > لأن المراد منه 
التكثير وهو جمع حول على غير قياس اه. قوله: (إلى الحد الآتي) أي حد الغوث. قوله: 
(وخص موضع الخضرة) أي وجوباً إن غلب على ظنه وجود الماء وتوقف ظن الفقد عليه 
برماوي. قوله: (إن کان بمستو) قيد لقوله نظر حواليه فهو مرتبط به» فالجملة التي بينهما 
معترضة. وعبارة متن المنهج نظر حواليه إن كان بمستو الخ . قوله: (وهدة) أي وطية . 


۹ کتاب الطهارة/ أسباب العجز عن استعمال الماء انح لاتيم 


تردد إن آمن مع ما يأتي اختصاصاً وما لا یجب بذله لماء طهارته إلۍ جذ بلحقه في 
غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم» فإن لم يجد ماء تيمم لظن 


قوله: ا ال أو ينزل الوهدة. ومقتضاه ا 
الجهات الأربع إذا صعد : نحو الجبل وجب عليه أن يتردد ويمشي في كل جهة من الجهات 
الأربع إلى حد الغوث» وفيه بعد لأن هذا ربما يزيد على حد البعد» ويحتمل أنه يتردد 
ويمشي في مجموعها إلى حد الغوث» لا في كل جهة ح ل. بأن يمشي في كل جهة من 
الجهات الأربع نحو ثلالة أذزع فأقل بحيث يحيط نظره بحد الغوث» وإِن لم يكن مجموع 
.الذي يمشيه في الجهات الأربع يبلغ حد الغوث خلافاً للحلبي» على أن المراد الإحاطة بحد: 
الغوث وإن لم يمش أصلا فقوله إلى حد غوث متعلق بمحذف تقديره ونظر إلى حد غوث 
كما قرره شیخنا. قوله: : (إن آمن الخ) حاصله أن يأمن أمناً مطلقاً لأنه هنا مجؤز الماء لا 
متيقنه كما يأتي . قوله: (مع ما يأتي) وهو النفس والعضو والزائد على ما يجب بذله للماء. 
والانقطاع عن الرفقة وخروج الوقت. SS‏ 
اشتراطه فيمن لا يلزمه القضاء» أما من يلزمه القضاء فلا يشترط فيه أ من الوقت» وهذاهو. 
المعتمد من نزاع طويل اه. . واعتمد شیخنا ح ف أن هذا التفصيل إنما هو في صورة العلم. 
الآتية في حد القرب وأما ماهنا أي في حد الغوث فيشترط فيه الأمن على الوقت مطلقا 
قوله : (اختصاصا) أي محترماً. قوله: (وما لا) أي له أو لغيره .. قوله : بج بتله. 
الصواب إسقاط هذا القيد لأن الأمن هنا على a‏ شرط› فالمال وإن ق أولیء ر 
أجاب به قق ل غير ظاهر. ا 


قوله: و ا أي حدا فيه الغوث» ا 
I ODD‏ 
كمافي شرح م ر. . والمراد بقرله إلى حد الخ . . أي مع اعتدال أسماعهم ومع اعتدال صوته 
وابتداء هذا الجد من آخر رفقته المنسوبين إليه لا من آخر القافلة ح ل. وفي الإطفيحي : ينبغي ' 
أن .يعتبر ابتداء هذا الحد' e‏ إليه لا من آخر 
القافلة مطلقاً لأن القافلة قد تتسع جداً بحيث تأخذ قدر فرسخ أو أكثزء فلو اعتير الحد من 
آخرها لزمه مشقة شديدة» وربا تزید غلى حد القرب اه سم. . وفي المصباح. أغاثه إغاثة 
نصره فهو مغيثه والغوث اسم منه أي اسم مصدر بمعنى الإغاثة فالإضافة في كلام الشارح من 
إضافة الصفة للموصوف أي يلحقه فيه رفقته المستغاث بهم اه. قوله: (فإن لم يجد) أي بعد 
البحث المذكور اط ف. قوله: (لظن فقده) أي الظن المستند للطلب فلا ينافي آنه قبل ذلك ' 
ا a‏ 
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الحالة الثالثة : أن يعلم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته کاحتطاب واحتشاش» وهذا فوق 
حد الغوث المتقدم ويسمى حد القرب فيجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال 
يجب بذله لماء طهارته ثمناً أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله 
للماءء وانقطاع عن رفقة وخروج وقت› 


وجود الماء. قوله: (آن بعلم ماء) أي المسافر» والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن أي ولو 
يخبر عدل رواية بل أو فاسق وقع في القلب صدقهء ولا عبرة بخير العلم في هذا الحد» وخرج 
بالمسافر الحاضر فيطلبه» وإن خرج الوقت كما قاله الإطفيحي . قوله: (وهذا فوق حد الغوث 
المتقدم) أي الذي سعى إليه في حالة توهم الماء اه | ط ف. وعبارة ع ش: وهذا فوق حد 
الغوث أي باعتبار الغاية» وإلا فالحدود الثلاثة مشتركة في المبدأ. قوله: (ويسمى حد القرب) 
وقدروه بنصف فرسخ وقدر نصف الفرسخ بسير الأثقال المعتدلة إحدى عشرة درجة وربع 
درجة» وذلك لأن مسافة القصر يوم وليلة وقدرها ثلاثمائة وستون درجة ومسافة القصر ستة 
عشر فرسخاًء فإذا قسمته عليها باعتبار الدرج خص كل فرسخ اثنان وعشرون درجة ونصف ع 
ش على م ر. قال شيخنا: وأخصر من ذلك أن تقول مقدار اليوم والليلة أربعة وعشرون ساعة؛ 
فإذا قسمتها على ستة عشرة فرسخاً خص كل فرسخ ساعة ونصف فإن كان فوق ذلك ولو 
بخطوة فهو حد البعد. قوله : (فيجب طبه منه) لأنه إذا سعى إليه لشغله الدنيوي فالديني أولى 
کما قاله حج. والمراد بالطلب هنا غير المراد به فيما تقدم فهو هناك التماسه وهنا قصده كما في 
الشوبري . قوله: (ومال يجب بذله الخ) أي وكان الماء لا مقابل لهء وإلا فتضاعف الخرم بعيد 
عن الغنم اه شوبري على التحرير. قوله: (ثمناً أو أجرة) منصوبان على التمييز المحول عن 
المضاف أي ثمن ماء طهارته الخ أو أجرة آلة الماء. قوله: (من نفس الخ) بيان للغير» ويشترط 
فيما يأمن عليه من نفس وعضو ومال أن يكون محترماً وإلا لم يؤثر الخوف عليه زي. قوله : 
(وعضو) بضم العين وكسرها أي له لغيره. 

قوله : (وانقطاع عن رفقة) وإن لم يستوحش لتكرره وفارق الجمعة» فإنه يعتبر في جواز 
التخلف لها لإيحاش عن الرفقة إذا سافروا بعد الفجر بأنها لا بدل لها زي. وأيضاً فإن الجمعة 
مقصد والماء هنا وسيلة . وقوله: (لا بدل لها) أي مع القدرة عليها وإلا فبدلها الظهرء والمعتمد 
أنها فرض مستقل لأنها خامسة يومها أي محسوبة من الخمسةء وليس الظهر بدلا عنها بل يغني 
عنها. قوله: (وخروج وقت) أي كله فلو كان يدرك ركعة في الوقت وجب عليه السعي للماء 
كما استظهره سم اج. ومحله حيث لا يلزمه القضاء بآن كان المحل الذي هر فيه يغلب فيه 
الفقد أو يستوي الأمران» وإلا وجب السعي إلى الماء. ولو خرج الوقت لأن الأمن على الوقت 
إنما يعتبر في المخني عن القضاء شوبري . 

فرع : لو خاف برد الماء وعجز عن تسخينه في الحال لكنه يعلم وجود حطب بمكان لو 
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والا فلا یجب طلبه بخلاف من معه ماء ولو توضا به خر ج الوقت» فإنه لا يتيمم لأنه 
واجد للماء ولم يعتبر هنا الأمن على الاختصاص» ولا على المال الذي يجب بذله 


قحي اله لامرن مه إلا وا خرح ارقت الذي اتر همر ا ا ا 
والتسخین» وان خرج الوقت ولا يجوز له التيمم» وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك في التتمة بدليل 
eT‏ وإن خرج الوقت وخرج بالتسخين التبريذ فلا يجب انتظاره لعل 
الفرق بينهما أن التبريد ليس في وسعه ولا اختيار له فيهء بخلاف التسخين كما في ع ش قال 
شیخنا ح ف: : وهو الذي تلقيناه خلافاً له في موضع آخر من التسوية : بين التبريد والتسخين اه 
فائدة: لو كان في سفينة وخاف غرقاً لو أخذ الماء من البحر تيمم ولا إعادة عليه اه عبد 
البر ناقلاً عن م ر. اوتقدم مثله عن زي . وقوله: ولا إعادة. أي وإن قصر السفر. قال سم على 
المنهج : : ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك التيمم مما لا يغلب فيه 
وجود الماء بقطع النظر عما في السفينة. . أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر 
وجب القضاء اه. بالمعنى . واقوله : يقطع النظر الخ : يمكن الاحتراز به عما لو كان الغالب في 
ذلك المكان وجود الماء في جميع السنةء واتفق تفق احتياجه إلى النزول في السفينة في وقت منع 
فيه الطهارة بالماء لما سبق» فيجب فيه القضاء ء بخلاف ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد في 
غالب السنةء لكن اتفق وجوده من سيل مثلاً في بعضص أيام الستة فإنه في هذه الحالة إذا تعذر 
rT O e e E E‏ 

قوله: : (بخلاف من معهماء الخ) أي حقيقة أو ا ب ی وکو ف د الت ا 
مر ق لڵل. . وعبارة ا ط ف قوله بخلاف من معه ماء أي : محصل عنده» وظاهره ولو فوق حد 
aS‏ » بخځلاف ما یحصله فلا بد آن یامن فلیحرر 
شوبري» إلا آنه ينبغي أن المراد بكونه معه SSE‏ 
فوقهء ولا ي پشترط حضوره معه اقاله بعضهم اه, : 
٠‏ وحاضلة: أن المراتب ا ار ج ا ر ا ع و 
الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء طهارته مع ما يأتي» وحد القرب يجب طلبه. فيه إن 
أمن على غير الاختصاص› والمال الذي يجب بذله لماء طهارتهء وأحد البعد لا يجب فيه 
االطلب مطلقاً. قوله: ٠‏ لفك ا يمع لاه وابد لما أي دلا بكرن خررج الإفت مجرزا 
للعدول إلى التيمم | ط ف. قوله: (لأنه واجد للماء) ) أي بالفعل فلا ينافي أن الأول أيضاً واجد 
للماء لكن بالقوة ة اه عزيزي . قوله: (هنا) أي في حد القرب. وقوله: (للأمن غلى 
الاختصاص) أي إن كان غير محتاج إليه فإن كان محتاجاً إليه اعتبر الأمن عليه أيضاً كمأ في ع 
ش. قوله: : (ولا على المال الذي يجب بذله) وكذا لا بشترط الأمن على مال الخير الذي لا 
ايجب الذب عنهء أما لو وجب الذب عنه كوديعة ومرهون اشترط الأامن عليه أيضاً.. 
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بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء. الحالة الرابعة: أن يكون الماء فوق ذلك المحل 
المتقدم ويسمى حد البعد فيتيمم ولا يجب قصد الماء لبحده» فلو تيقنه آخر الوقت»› 
فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها 


قوله: (الحالة الرابعة) قال الشيخان بعد هذه المراتب: هذا في المسافر أما المقيم فلا 
يجوز له التيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء لأنه لا بد من القضاء اه. وفيه 
تصريح امتناع تيممه ووجوب السعي إلى الماء وإن كان فوق حد القرب» لكن ينبغي أن محله 
ما لم يعد سعيه إلى الماء سفراًء وإلا لم يلزمه السعي إليه أخذاً من قولهم فيمن أقام ببادية لا 
ماء بها إنه لا يلزمه الانتقال عنها. قرله: (فوق ذلك) أي وإن قل كقدم كما يفهم من إطلاقهم 
ولعله غير مراد» بل الظاهر أن مثل هذا لا يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا علم بمثل ذلك 
لا يمتنع من الذاهب إليهء وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفاً اه ع ش. قوله: (فلو تيقنه آخر 
الوقت) المناسب ولو تيقنه إذ هذا لا يتفرع على ما قبله بل مسائل أخرى متعلقة بالباب» 
والمراد بقوله فلو تيقنه بوصوله إليه أو بوصول الماء إليه» والمراد تيقنه في محل يجب عليه 
تحصيله منه وهر حد الغوث أو القرب» فهذا تقييد لقوله في حد الغوث» فإن لم پجد ماء 
تيمم ولقوله الحالة الثالثة أن يعلم ماء باعتبار مفهومه وهو أنه إذا لم يأمن على ما ذكر تيمم أي 
محله ما لم يتيقنه آخر الوقت› ولر اقترن التقديم أو التأخير بفضيلة كالجماعة وستر العورة فهو 
أولى مطلقاً. قوله: (آخر الوقت) بأن يبقى منه ما يسع الصلاة كلها وطهرها. 

وصورة المسألة أن يكون المحل يخلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران» وإلا وجب 
التأخير. وإن خرج الوقت اه عناني وهذا كله :إن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فإن صلاها 
بالتيمم أول الوقت ثم أعادها آخره مع الماء فهو الغاية في إحراز الفضيلة. وقولهم الصلاة 
بالتيمم لا يستحب إعادتها بالوضوء محله فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق كلامهم . 
واعترض بأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الوضوء. وأجيب : بأن الثانية لما كانت عين 
الأولى كانت جابرة لنقصهاء والفرق بين من يرجو ومن لا يرجو أن تعاطي الصلاة مع رجاء 
الماء ولو على بعد فيه نقص» فندبت الإعادة. بخلاف تعاطيها مع عدم رجاء الماء أصلا فلا 
نقض فيه فلم يطلب له إعادة. وتلخص أن محل أفضلية التأخير مشروط بأربعة شروط : أن 
يتيقن الماء آخر الوقت بحيث يسع الطهر والصلاةء وأن يكون المحل يغلب فيه الفقد أو يستوي 
الأمرانء وأن يريد الاقتصار على صلاة واحدةء وأآن لا يقترن التقديم بنحو جماعة. 

قوله : (فائتظاره أفضل) ولا يجب وإن تيقنه في منزله على المعتمد عند م ر خلافاً لما في 
شرح البهجة. قوله: (أبلغ منها) أي من الصلاة بالتيمم أوله أي أكثر ثواباً لأن تأخير الصلاة إلى 
آخر الوقت جائز مع القدرة على أدائها أوله. ولا يجوز التيمم مع القدرة على الوضوء شرح 
البهجة. 
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اتی أرله» ران غنه ار طن ار یشن عدم او شك فيه آخر القت فتنجیل نتخجيل التيمم 
أفضل لتحقتق فضيلته دون فضيلة الوضوء . 
الشبب الثاني : : خوف محذور من استعمال NT‏ برء ا 
زيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر للعذر» ولل5ية السابقة. ۰ ۰ ۰ 
والشين الأثر المستكاره هن تغپر لوت اررل ار اوتف تش ر 


تزید» والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا کالوجه والیدین ذكر ذلك الرافعي» وذكر في 
الجنايات ما حاصله؛ آنه ما لا يعد کشفه هتا للمروءةء ویمکن رده إلى الأول" وخرچ 


قوله: NE EE‏ قوله : (عدمه) تتازعه ظن وتيْقن. قولە: ‏ (بسبب بطء 
برء) الأولى أن يقول كبطء بارء كما عبر به في المنهج؛ االو س ی ف 
الشارح» أو کان یعبر بمن بدل سبب وتکون بیاناً للمحذور فتامل. وقول ا 
وضمنها فبهما. ا : 


فائدة: : قرل برا ليث الرء وء بنع اباء وضهاء ومفترح اء نا أنصح وهر مصدر 
لمفتوح الراء أيضاًء وأما المضموم فمصدر للمضموم والمكسور شوبري» الهو ون 
مدته» والمراد به فدر وقت صلاة. OT‏ . وقال بعضهم: أو e‏ 
كما قاله البرماوي. 1 ` 
۰ قوله: SE i as E EE‏ اا د 
حجر . . قوله: : (في عضو) بضم أوله وكسره وهو ظاهر إن لم يتحتم قطعه في السرقة أو 
المحاربة بخلاف ما استحق قطعه قوداً لرجاء العفو عنه. قوله: (للعذر) إنما قدم الخذر على 
الآيةء لأن الآية خاصة والعذرإعام اه ع ش. قوله: :. (من تغير لون) كصفرته أو سواده: قوله : 
(أو نحول) النحول هزال مع زطوبة في البدن» والاستحشاف هو هزال مع يبوسة فيه. , قوله: 
(وٹغرة) آي نقرة. قوله : (ولحمة تزيد) كسلعة. وظاهره وإن صغر كل من اللحمة والثغرة ولا 
مانع من تسمیته شیناًء لأن مجرد وجودهما في العضو يورث شيناًء ولکنه بمجرد لا ببح 
التيمم» بل إن كان فاحشاً تر تيمم آو يسیراً فلا اع ش. .قوله: : (المهنة) ب E E‏ 
ثايه وحكي كسرها مع سكون الهاء وهي الخدمة. 

قوله: لمر بضر اليم وتحها رمي نة مدع المتخاق بها وهي خان بخلق 
ا وهي الآن إما قليلة جداً او قال ر بعض الأفاضل: ‏ 


مررت على ار وهي تٽنبکي قلت علا ی 
فقالت كيف لا أنكي اهي جمي امون خلق اف اترا 


ب الفتاة 
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بالفاحش اليسير كقليل سواد» وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك» ويعتمد 
في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية . 


قوله: (رده إلى الأول) أي بأن يقال ما لا يعد كشفه هتكاً للمروءة هو ما يبدو عند 
المهنة. قوله: (في الباطن) وهو ما عدا الظاهر المذكورء ولو في أمة حسناء تنقص قيمتها بذلك 
نقصاً فاحشاًء لأن حق الله تعالى مقدم على حق السيد بدليل قتلها بترك الصلاة اه ح ل. 
قوله: (عدل في الرواية) وهو المسلم البالغ العاقل الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصرَ على صغيرة 
ولو كان عبداً أو امرأةء ولا تكفي التجربة وكذا في العطش كما سيشير إليه وتكفي معرفة لفسه 
إن كان عارفاً» ويكفي تصديق غير العدل كالفاسق والكافر إذا وقع في قلبه صدقه» فالمدار على 
التصديتق لا العدالةء ولو تيمم وصلىى بدون ذلك لزمه الإعادة وإن وجد الطبيب بعد ذلك 
وآخبره بجواز قبلهاء ولا يحتاج في إخبار الطبيب إلى كل وضرء مثلاً ما لم يحتمل فيه عدم 
الضرر فيجب سؤاله» فلو تعارض طبيبان فأكثر قدم الأوثق فإن تساووا تساقطوا كما في الإخبار 
بتنجيس الماء اه سم على البهجة» وليس له الاستقلال بذلك إن لم يكن طبيبا وإن. جرب نفسه 
لاختلاف المزاج بالأزمنة» وبهذا يرد على من اكتفى بالتجربة كابن حجر» وفارق المضطر حيث 
يستقل بأكل الميتة أي من غير توقف على قول طبيب لأجل وقاية النفس عن التلف بأنه إنما 
تعلق به حق الله تعالى بدخول الوقت للتطهر به بدليل عدم جواز بيعه بخلاف الطعام فإنه ليس 
لأكله للمضطر وقت معين» بل المدار على الاضطرار فهي قياس مع الفارق» فاندفع قياس 
الأسنوي عليه اه ابن شرف. 

قوله: (لعطش حیوان محترم) ولو ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً أو بهيمة» فخرج المرتد 
وتارك الصلاة والحربي والخنزير فلا يجوز صرف الماء إليهم . وبحث بعضهم جواز صرفه إلى 
غيره المحترم إن احتاج المحترم إليه كأن يكون خادمه ولم يستغن عنه. وقوله: محترم المراد 
بالمحترم ما يحرم قتله وبغير المحترم ما لا يحرم قتله كمرتد وزان محصن وتارك صلاة. قال 
شيخنا: لو كان غير المحترم هو الذي معه الماء محتاج إلى شربه» فهل يكون كغيره من غير 
المحترمين في أنه يستعمله في الطهارة» وإن مات عطشاً أو يشربه ويتيمم لأنه غير مأمور 
بمباشرة قتل نفسه المتجه الثاني شرح م ر. والكلب ثلاثة أقسام وعقور: هذا لا خلاف في عدم 
احترامه» والثاني محترم بلا خلاف وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسةء والثالث ما فيه خلاف 
وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر› وقد تناقض فيه كلام النووي والمعتمد عند شيخنا م ر أنه محترم 
يحرم قتله اه خ ض. وفي ق ل: نعم لو احتاجه الزاني المحصن لعطش نفسه شربه لأن نفسه 
محترمة عليه خلافا لابن حجر. 


قولڵه: (محترم) وإن لم یعلم به صاحب الماء ولا تيمم لعطش عاص بسفره حتی يتوب . 


NY.‏ ) ۰ کتاب الطهارة/ اسباب الجر عن اتال الماء المع لايم 


ولو كانت حاجته إليه لذلك في المستقبل صوتاً للروح أو غيرها من التلف» فیتیمم مع 
وجوده ولا يكلف الطهر به ئم جمعه وشربه لغير دابة لأنه مستقذر عادة وخرچ 
بالمحترم غيره. والعطش Es‏ اليالي وللعطشان آخذ 
الماء 


وقوله: : حيوان وإن لم يكن معه ومثل الاء الأكل نقد ذكر في الروضة في الأطممة أنه له فيع 
شاة الغير التي اوت EN‏ المحتاج للاإطعام» وعلى المالك بذلها اه ح ل.٠‏ 
قوله : : (في المستقبل) ف قل آن یدع بل اھچب عل ررم الزضرء ب راء طن رجو فی غه 
آم لا. حيث لم يتحققه. . وعبارة بعضهم وإن رجا الماء في غده» فلو وصلوا إلى الماء وفضلت 
معهم فضلة من الماء الذي معهم للشرب هل يجب عليهم القضاء أو لا؟ ينظر إن قتروا على 
أنفسهم وأسرعوا السير ولو لم يقع ذلك لم يفضل شيء لم يقضواء وإلا بأن ساروا على العادة 
ولم يقتروا قضرا أي الصلاة TT SS‏ 
أنه يقضي كل صلاة لأنه يصدق عليه آنه تيمم لها مع وجود ماء» هذا إذا كان الماء مشتر ّ 
بينهم رإلا قضى صاحب الماء فقط اه م د. قوله: oy‏ 
للعجز»ء > ومقتضى هذا آنه لا بد من خوف تلف النفسن والعضو وهو مخالف لقوله الآتي: 
والعطش المبيح للتيمم يعتبر بالخوف الخ: آي لأن هذا أعم من تلف النفس. ويجاب: بأن. 
ا قوله صوناً للروح أو غيرها عن التلف أي مثلاً امح ف: قوله : (أو غيرها) كالعضو والمنفعة.٠‏ 
قوله: (فيتيمم مع وجوده) أي الماء: وسكت عن إزالة النجاسة وعبارة غيره ويحرم تطهيره 
الخ. وهو شامل للاستنجاء به فيتعين الحجر وهو ظاهرء وأما إزالة النجاسة عن البدن أو الثوب 
الكر قف علا سك الاه فالظاهر أنها تحرم أيضاً فيصلي بحاله ویعید اهھ. م د قول 
(ولا يكلف الطهر به) بل يحرم التطهر بالماء وإن قل إن إن علم أو ظن وجود محترم يحتأج إليه 
في القافلةء وإن كبرت وخرجت عن :الضبط ح ل. وكشير يجهلون فيتوهمون أن التطهر بالماء 
قربة وهو خطأ قبیح شرح م ر قوله : (لغير دابة) مفهرمه أنه يكلف الطهر به به ثم جمعه وشربه 
للدابة فيجب ذلك لأنها لا تعافهء بخلاف الآدمي ومثلها غير المميز من صبيّ أو مجنون» لأن. 
هؤلاء لا يعرفون الاستقذار بخلاف غپرهم. قال ق ل: ¡ ويعتبر في العطش المبيح اللتيمم ما في 
االمرض من خبر الطبيب المسلم. قال بعضهم:.وهذا واضح إن وجد الطبيب حاضراًء وإلا 
ا ی بے ی اھر کی پر الیب را ی متا و ایر 
حکمه ولیراجع . قوله: (وخرج بالمحترم غیره) إلا أن يكون الغير هو مالك الماء لأنا لا نأمره" 
بقتل نفسه ولا يحل له قتلها . نعم إن كان إهداره يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه وهو آمر' 
الإمام بها لم يبعد أن یون کالجاضي بسفره فلا یکون آحق به إلا إن تاب . قوله : (وللعطشان). ‏ 
هذا التقديم يفيد الحصرء ا ا بل يتيمم . 


كتاب الطهارة/ أسباب العجز عن استعمال الماء المبيح للتيمم £۱۳ 


من مالكه قهراً ببدله إن لم يبذله له (و) الشيء الثاني (دخول وقت الصلاة) فلا يتيمم 
لمؤقت فرضاً كان أو نفلاً قبل وقته» لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت 
بل يتيمم له فيه» ولو قبل الإتيان بشرطه كستر وخطبة جمعةء وإنما لم يصح التيمم قبل 
زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفةء لا لكون زوالها 
شرطاً للصلاة» وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان والوقت شامل لوقت 


ويصلي عاريا. قوله: (من مالكه) آي غير العطشان فإن كان مالك الماء عطشاناً لم يهدر بل 
يضمنه مقاتله كما في شرح م ر. بخلاف المالك غير العطشان فلا ضمان على قاتله إذا كان 
عطشاناًء وکنفسه عطش آدمي معه محترم یلزمه مؤنته كما في الإمداد شوبري. قوله: (بېدله) 
أي وأما بدون بدله فلا يجوز. قوله: (دخول وقت الصلاة) وبه قال أحمد ومالك. وقال أبو 
حنيفة: يصح قبل دخول الوقت لأنه طهارة مطلقة» والمراد بقوله دخول الوقت ولو ظناً فقال 
الشارح الآتي: ويشترط العلم بالوقت أي أو ظنه اه م د بزيادة. قوله: (قبل وقته) فلو نقل 
التراب قبله ومسح به الوجه بعده لم يصح إذا لم يوجد منه تجديد نية نقل قبيل المسح وإلا 
صح كما يؤخذ مما ذكروه فيما لو أحدث بين النقل والمسح» ولو شك هل نقل قبل الوقت أو 
فيه لم يصح وإن صادف آنه نقل فیه» ويجوز تأخير الصلاة عن التيمم في الوقت أكثر من قدر 
الحاجة فيصلي به وإن خرج الوقت بخلاف طهر دائم الحدث لتجدد حدثه بخلاف المتيمم. 
قوله: (له) آي للهؤقت. وقوله: (فیه) أي في وقته. وقوله: (ولو قبل الإتيان بشرطه) أي 
المؤقت ولو تيمم الخطبة بعد الزوال صح أو قبله فلاء أو للجمعة قبل الخطبة جازء لأن وقتها 
دخل بالزوال» وتقدم الخطبة إنما هو شرط لصحة فعلها ومثل ذلك ما لو تيمم الخطيب أو غيره 
قبل تمام العدد الذي تنعقد به الجمعة. قوله: (للتضمخ بها) التضمخ التلطخ كما في المختار 
اه. قوله: (مع كون التيمم الخ) أشار إلى أن العلة مركبة وهي لم توجد في الوضوء لأنها 
طهارة قرية . 


قرله : (وإلا) آي وإن لم يكن عدم صحة التيمم قبل إزالة النجاسة لكون زوالها شرطاً 
في الصلاة لما صح التيمم الخ . فالحاصل : أنه إنما توقف على إزالة النجاسة عن البدن خاصة 
للتضمخ بها مع ضعفه بخلافها إذا كانت على الثوب آو المكان فلا تضمخ . واعلم أنه لا يصح 
التيمم قبل إزالة النجاسة سواء تيمم لما تتوقف صحته على إزالة النجاسة كالصلاة أم لا كمس 
مصحف على المعتمد خلافاً لمن قال : يصح التيمم لما لا يتوقف على إزالة النجاسة قبل 
زوالها. وعبارة ابن شرف على التحرير قوله وتقدم إزالة النجاسة أي غير المعفر عنها ما لم تكن 
في أعضاء التيمم وإلا وجبت إزالتها أيضاً. ولا فرق في وجوب إزالتها بين المسافر والمقيم» 
وذلك لأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت هذا هو المعتمد في 
الروضة فيي الاستنجاءء خلافاً لما فيها هنا ولو لم يجد ماء يستنجي به أو يزيل به النجاسة لم 


١ 4‏ کتاب الطهارة/ أسباب ا فن شمان ا الح للتيمم 


الجواز وق العذر» وخر وقت اصلاة الجنازة اققا الغسل أو بدله» ویتیمم غا 
المطلق في كل رقت أراده إلا وقت الكراهة إذا أراد إيقاع الصلاة فيه› ويشترط العلم 
بالوقت . . فلو تيمم شاکاً فيه لم يصح وإن صادفه. SS e‏ 
١ E SS‏ 


يتمم › لاشو کان الطهورين اخادفاً. لابن حجر. قوله: (ووقت العذز) فيتينم. للعصر وقت 
الظهر إذا أراد جمع التقديم وللعشاء وقت المغرب كذلك› فلو لم يصلَ خحتى دخل وقت العصر . 
أو العشاء وجب عليه تيمم آخر لبطلان تيممه لهاء لأنه إنما استباحها بوصف كونها مجموعة 
وقد فات هذا الوصف فبطل تيممه كما عرف» فلا يصح أن يصلي به نفلاً أيضاً بخلاف ما لو ' 
تيمم لفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت حاضرة» فله أن يصلي الحاضرة بتيممه. ويلغز به 
ویقال : لنا شخص صلى صلاة تيمم نوى به استباحة غيرها قبل اوقتها الحقيقيء والفرق أنه في . 
الصورة السابقة تيمم في غير وقتها الحقيقي» بخلاف هذه الصورة. وعبارة شرح البهجة . قال . 
النووي : ويمكن الفرق بأنه ثمة استباح ما نوی فاستباح غیره بدلاًء وهنا لم پستبح ما نوئ على 
الصفة التي نوئ فلم يستبح غيره اه. قال: وأما لو أراد الجمع تأخيراً فتيمم للظهر في وقته فإنه 
IE CE‏ 


قوله: (بانقضاء الغسل) ا ااا ا ا ا ن 
ك . قوله : (إذا أراد إيقاع الخ) هو قيد لعدم صحة التيمم . 

فيه آي : لا يصح ا ن يتيمم لفل المطلق وقت الكراهة بنية أن يصلي فيه وكذا قبل بهذه النية : 
فيخرج ما لو تيمم فيه ليصلي بعده» وكذا لو أطلق. eS‏ قبل دخول 
الوقت لأن النفل المطلق لا وقت له . قوله: (ويشترط العلم) أي أ و ابل رة رتت 
شاكاً الخ . قوله: (طلب الماء) اعلم أن طلب الماء لا يجب إلا بشروط ثلاثة : : أن لا يتيقن عدم 
وجوده» وأن يكون تيممه للفقد لا للمرض»› وأن لا يحتاج الماء للعطش م د. قوله: (بعد ' 
دخول الوقت) فلو طلب قبل دخول الوقت لم يعول على ذلك الطلب» نعم إن حضل به تيقن . 
العدم كان كافياً سم. وفي حاشية الزيادي: : فلو طلب شاكاً فيه لم يصح وإن صادف الوقت؛ ِ 
نعم يجوز تقديم الإذن في الطلب قبل الوقت إن قال فيه أو أطلق. وقي شرج م ر : نعم" 
الأقرب الاكتفاء في حالة الإطلاق بطلبه في الوقت كما لو وكل المحرم حلالاً ليعقد له النكاح 
وأطلق فعقد له بعد التحلل اه. ثم قال فيه : ولو طلب قبل الوقت لفائتة أو نافلة فدخل الوقت 
عقب طلبه تيمم لصاحبة الوقت! بذلك الطلب كما قاله القفال في فتاويه» وخا مه أن له 
لعطش نفسه أو حيوان محترم كزلك» I E a‏ 
لكون القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا إذا بادر e‏ 
الطلب قي أظهز احتمالين ا شرح م ر. 


أ 
1 


کتاب الطهارة/ أسباب العجز عن استعمال الماء المبيح للتيمم f10‏ 


(و) الشيء الرابع (تعذر استعماله) شرعاًء فلو وجد خابية مسبلة بطريق لم يجز له الوضوء 
منها كما في الزوائد الروضةء أو حساً كآن يحول بينه وبينه سبع أو عدو . ومن صور التعذر 
خوفه سازقاً أو انقطاعاً عن رفقته . (و) الشيء الخامس (إعوازه) أي الماء أي احتياجه إليه 


قوله: (تعذر استعماله) هذا الشرط يغني عنه الأول وهو قوله وجود العذر بسفر أو 
مرض» ففي عدهما شرطين مسامحة» وكذا في عد الطلب والإعواز شرطين»ء بل الإعواز من 
تتمة الطلب» فإن مجرد الطلب لا يترتب عليه جواز التيمم إذا قد يجب الماء بعده فلا يصح 
التيمم» بل إنما يترتب على الطلب جواز التيمم إذا لم يجده أو وجده واحتاج إليه» وهو المراد 
بإعوازه بعد الطلب فهما شرط واحد» بل التحقيق أن الطلب ليس شرطاً مستقلاً فإنه محقق لفقد 
الماء الداخل تحت قوله تعذر استعماله أي العجز عن استعماله حساً أو شرعاًء فإذن الشروط 
على التحقيق ثلاثة : العجز عن استعمال الماء حساً أو شرعاًء ودخول وقت الصلاة» والتراب 
الطهورء وهكذا حققه سم في شرحه فقول الشارح المعدود في كلام المتن ستة فيه مسامحة. 
قوله : (فلو وجد خابية) محله إذا علم أنها مسبلة للشرب أما إذا علم أنها مسبلة للانتفاع مطلقاً 
استعملها في الطهارة فإن شك حكم العرف والقرائن» ولا يجوز حمل الماء المسبل من محله 
إلى محل آخر إلا إذا علم أو قامت قرينة على أن مسبله يسمح بذلك» كما لو أباح لأحد طعاماً 
ليأكله لا يجوز لأحد حمل الحبة منه ولا صرفه إلى غير الأكلء إلا إذا علم رضا مبيحه بذلك» 
فإن شك حكم العرف والقرينةء ومن التعذر الشرعي ما لو كان معه ماء وديعة أو غصباً أو 
رهناًء ومن الشك أي التردد فيشمل الظن غالب الصهاريج الموجودة بمصرناء فإنا لم نعلم فيها 
حال الواقف» والغالب قصرها على الشرب» ثم قد تقوم قرينة على أن الشرب منها خاص 
بمواضعها فيمتنع نقلها للشرب منها في البيوت» وقد تقوم قرينة على أن الشرب منها غير خاص 
بموضعها فينقل ماؤها للشرب منها في البيوت ویختص به من آخذه بمجرد حيازته له وإن لم 
ينقله ع ش على م ر. قوله: (بعد الطلب) أي بعد حصوله معه ق ل. 

قوله : (لعطشه الخ) لر أسقطه لكان أولى لأآن احتياجه لشمنه كذلك كما سيأتي. قوله: 
(وهو ما لا يباح قتله) يشمل المأكول وغيره ومنه الكلب وقد تقدم ما فيه. قوله: (التراب) اسم 
جنس إفرادي وقيل جمعي واحده ترابة ؛ ومن فوائد الخلاف ما إذا قال لزوجته أنت طالق بعدد 
التراب» فعلى الأول طلقة وعلى الثاني ثلاثة» وإنما اختصت الطهارة بالماء والتراب» لأن الله 
خاتق آدم منهما. وقال السيوطي : في الفلك المشحون لأن أصل آدم عليه السلام من التراب 
وأصلك من الماء وإنهما أوسع شيء في الأرض وجوداً فأمرك بالتطهر بهما لئلا تعنذر بفقدانهما 
فالآن ليس لك عذر اه. واسم التراب يقع على جميع آنراع الأرض وذكر بعضي. أنها ستون 
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حتی ما یتداوی به (الطاهر الذي له غبار) قال تعالی «نتيمموا ' صعیداً أ طيباً4 | المائدة: 1[ 
أي تراباً طاهرآً کما فسره ابن عباس وغیره. 


لمرد باطاف ر الیو فا رز بانج را ا بار له ولا بالمستعمل» 
E a RE E‏ ويؤخذ من جصر ۰ 


ر ا وأن اله خلق آدم من ستين وع فجاءت أولاده على ألوان وصور ا وأما الزمل فهر 
اسم جنس جمعي یفرق بینه وبين | واحده بالتاءء فإذا قال' لزوجته : أنت طالق بعدد الرزمل طلقت 


ثلاثاً قولاً واحداً اه. قوله : (حتى ما يداوى به) كالطين الأرمني بكسر الهمزة وفتحها مع فتح 


الميم فيهما نسبة إلى إرمينية بكسر الهمزة وتخفيف الياء بلدة من بلاد الروم فإن الناس يتداوون 
په في زمن الكبة بوضعه على الکبة ونا في محل جر بحتى آي حتي الوع الذي پداوی بهء 
وكذلك السبخ إذا لم يعله ملح وما أخرجته الأرضة من مدر وإن اختلط بلعابها كطين ء جن ` 
| کر غل ج تف ری ار ےار ارد رکو رو لوار کا وروی کر 
کی ر ا ا والفرق پینه وبين الرمل ظاهر لأنه ليس من جشس التراب 
E CE‏ ۰ 
I‏ : (والمراد بالطاهر الظهور) ا 1 
أحدهما سم . قوله : (فلا يجوز بالمتنجس) كتراب مقبرة علم نبشهاء وإن وقع عليها المطر لاه ا 
لا يطهر بذلك لاختلاطه بصديد الموتى الذي لا يزيله المطرء بخلاف ما إذا علم عدمه أو شك . 
فيه فيصح التيمم به بلا كراهة لأن الأصل طهارته سم. قوله: : (ولا بالمستعمل) أي في نحو ' 
حدث أو خبث بأن استعمل في مغلظ . وکون التراب لا يرفع a e‏ 
بخلاف الماء يرد بأن السبب في الاستعمال ليس هو خصوص رفع الحدث بل زوال المانغ من 
نحو الصلاة بدليل أن ماء السلس مستعمل مستعمل مع آنه لا يرفع حدئاً فاستویا قاله ابن حجر . e‏ 
شرح م ر : ولا بتراب مستعمل جلى الصحيح لأنه أدى به فرض وعبادة فكان مستعملاً كالماء :. 
الذي توضأت به المستحاضة» والثاني :يجوز لأنه لا يرفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال» ورد أ 
بأن المنع من الصلاة انتقل إلى الغراب لأنه باح المحذور قال ع ش إن تراب السابعة طاهر غير . 
طهر فلا يصح التيمم به وهو المعتمد. وفي حاشية الرحماني قال شيخنا: ولیس منه حجر 
الاستنجاء إذا غسله ودقه فيصح التيمم به لأن وصف المنع زال بالغسل فليس هر كالتراب 
| المستعمل في النجاسة المغلظة قلا يصح التيمم به وإن طهره ٠‏ لأن وصف الاستعمال لا زول 
بالغسل . قوله : (أو تناثر منه) أي من العضو أي بعد أن مس بشرة العضو الممسوح فلا بد من 
ملاحظة هذا القيد بدليل أخذ محترزه في قوله: آما ما تناڈ ثر الخ . قوله: (حالة التيمم) المراد بها 
ما استعمل في التيمم سواء تناثر حالة الاستعمال أو بعده. وقال م د قوله: حالة التيمم اختراز ‏ 
E E E‏ م أعاده إلى وجهه» فإنه يكفي. وعبارة . 
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المستعمل في ذلك صحة تيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة وهو كذلك» 
ولو رفع يده في آثناء ب وع وان ن اا ا رن ر 
مس لعضو فإنه غير مستعمل› > ودخل في التراب المذكور المحرق منه ولو أسود ما لم 
يصر رماداً كما في الروضة وغيرهاء ولاف والأصفر والأحمر والأبيض المأكول 
سفهاً» وخرج بالتراب النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف ونحو ذلك. 


(فإن خالطه) أي التراب الطهور (جص) بكسر الجيم وفتحهاء وهو الذي تسميه 
العامة الجبس أو دقيق أو نحوه. (أو) اختلط به (رمل) ناعم يلصق بالعضو (لم يجز) 


الإطفيحي قوله: حالة التيمم هو متعلق بكل من قوله ما بقي بعضوه أو تناثر منه بدليل قوله: 
ويؤخذ من حصر المستعمل الخ. أي: لأن مقام البيان يفيده وحينئذ سقط ما قبل الحصر فيه 
بناء على أن ما موصولة فإن جعلت نكرة موصوفة فلا إه. 

قوله : (وهو كذلك) أي حيث لم يتناثر إليه شيء مما ذكر شرح م ر. ولا يقدر بمخالف 
كما في الماء قاله شيخناح ف. 


قوله: (صح على الأصح) . 

ل ي اه اع و غ ا لا رن با غل الع ني ارو ن 
الماء حينئذ يصير مستعملاً لما تقدم من أن الماء ما دام متردداً على العضو لا يثبت يثبت له حکم 
الاستعمال» وإذا انفصل صار مستعملاً. وأجاب س ل: أنه لما کان يتاج لرفع اليد لينظر هل 
عليها تراب أو لا؟ اغتفر بخلاف الماء فإنه غير محتاج إليه فيه لقرة الماء. وعبارة الإطفيحي 
قوله: صح على الأصح ظاهره ولو وضعها على غير محل المسح فيعذر في ذلك كما بعذر في 
التقاذف لأن التراب لا يحكم عليه بالاستعمال إلا إذا انفصل عن اليد الماسحة والممسوحة 
جميعاً. قرله: (المحرق منه) أي ما لم يخرج عن قوة الإنبات» فإن خرج عنها لم يجزع ش. 
قوله : (والأعفر) العفرة بياض غير خالص. قوله: (والأصفر) منه الطفل المعروف إذا دق وصار 
له غبار» وفي حاشية ق ل على التحرير ما نصه: الطفل لا يكفي في التيمم كما في فتاوى م ر» 
ويكفي التيمم به كما ذكره حج في شرح المنهاج اه. وكل من النقلين صحيح»› إذ يحمل كلام 
م ر على ما إذا کان مستحجرا لا غبار له» وکلام حج ما إذا دق وصار له غبار اه اج . قوله: 
(النورة) وهي الجير قبل الطفي ح ل. قرله: (والزرنيخ) بكسر الزاي هو حجر معروف منه 
أبيض وأحمر وأصفر. قوله: (وسحاقة الخزف) الخزف ما اتخذ من الطين وشوي فصار فخاراً 
واحدته خزفة شرح م ر. قوله: (قإن خالطه) آي اختلط به. قرله: (لم يجز) بضم أوله على 
الأنسب لإفادته عدم الصحة ق ل. N a‏ 

البجيرمي على الخطیب/ ج ۲۷۲/۱ 
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TT‏ لان ذلك بمنع أصول التراب إلى العضوء ما الرمل الذي لا لصق 
. بالعضو فإنه يجوز التيمم به إذا كان له غبارء لأنه من طبقات الأرشن والتزاف جتس له 
وا ا ا ی ا ی ا و ا 


j : : لخبر الصحيحين‎ E E E 


قوله: (وإن قل الخليط) هذه الغاية إلرد. قوله: : (لا يلصق) بفتح الصاد في المضارع وكسرها 
في الماضي . ويقال بالصاد والزاي والسين وهو من باب علم يعلم . قوله: (لا يلصق) أي 
الرمل بالعضو بأن يصل التراب للعضو من غير لصوق رمل عليه سواء كان خشتً ار ناعماً. . وفي 
: فتاوى النرووي : لو سحق الرمل وصار له غبار أجزأً أي بان صار كله بالسحق اغباراً. أو بقي منه 
٠‏ خشن لا يمنع لصوق الغبار بالعضو ذكره الإطفيحي . قوله: (فإنه يجوز التيمم به) قال ق ل: 
عبارة غير مستقيمة فتامل» وبيانه أن التيمم في الحقيقة إنما هو بغبار الرمل لا بهي فكان الأولى 
أن يقول أما الرمل المشتمل على غبار فيجوز التيمم بغباره. قوله : (والتراب جنس له) قیشمله 
قول المصنف تراب ويؤخذ من كلامه تركيب قياس وهو الرمل من طبقات الأرض» وکل ما هو 
: من طبقات الأرض تراب ينتج لتا الرمل تراب» وأما. حديث أبي جهم أنه ي أقبل إلى الجدار 
فمسح بوجهه ویدیه» فمحمول علی. جدار عليه غبار لأن ا فالظاهر خصول 
الغبار منها. قوله: (ولو وجد ماء الخ) شروع في فروع عشرة إلى قوله: ود يشترط قصد التراب 
الخ. وان الأولى تقديم قوله: اا کا فو ل ر س 
- ما يكفي بعض أعضائه وترابا كافيا لوجهه ويديه ينبغي تقديم التراب لأنه طهارة كاملة؛ ؤب ن 
كالماء الذي حال بينه وبينه سبع فيصح التيمم مع وجوده اه. 1 
فإن قلت : ما قاله ح ل مخالف لقولهم متى وجد ماء صالحاً للغسل وجب تقديمه على 
التراب ولو لم يكف إلا جزءاً من الوجه. . قلت: لا مخالفة لإمكان تصوير ما قاله بما إذا لم . 
يكن الماء والتراب في ملکه» بل رآهما يباعان ولیس معه إلا ثمن أحدهما فيقدم شراء التراب 
على الماء اه اج. قوله: (وجب استعماله) لر کان معه ماء لا یکفیه وتراب لا یکفپه وجب 
عليه استعمال كل منهما ويجب عليه القضاء مطلقاً لنقصان البدل والمبدل ع ش. قوله: (مرتباً) 
. أي بين الأعضاءء E‏ ا 
الخ .. ٤‏ ۰ 

قوله: (إن کان) آي الحدث غیره الاس بان کان آکبر أو متوسطاً قاله في شرح 
البهجة. وقطع البغوي وغير؛ باستخباب تقديم أعضاء الوضوء والراس» ثم الشت الأيمن كما 
یفعل من یغسلل کل بدنه. قوله: (كما يفعل من يغسل كل بدنه) أي كواجد الماء الذي يكفيه 
ا ا . قوله: (لخبر: ا 
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فأتوا منه ما استطعتم» ويكون استعماله قبل التيمم عن الباقي لقوله تعالى فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً# [النساء: ٤١‏ المائدة: ]١‏ وهذا واجدلهء أما ما لا يصلح للغسل كثلج أو 
برد لا يذوبانء فالأصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به» إذ لا يمكن ههنا تقديم مسح 
الرأس ولو لم يجد إلا تراباً لا يكفيه» فالمذهب القطع بوجوب استعماله ومن به نجاسة 
ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه للحديث المتقدم» أو وجد ماء وعليه حدث أصغر أو 
أكبر» وعلى بدنه نجاسة ولا يكفي إلا لأحدهما تعين للنجاسة لأن إزالتها لا بدل لهاء 
بخلاف الوضوء والغسل› ویجب شراء الماء في الوقت وإن لم يكقه» وكذا التراب بثمن 
مثله وهو على الأصح ما تنتهي إليه الرغبات 


وقوله: (فأتوا منه) أي من ذلك المأمورء وإنما لم يجب شراء بعض رقبة في الكفارة لأنه ليس 
رقبة وبعض الماء ماء اه مناوي. في شرح التحرير. قوله: (ويكون استعماله قبل التيمم) فلا 
يقدم التيمم لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين. قوله: (آما ما لا يصلح للغسل) أي والواجد له 
حدثه أصغر لأنه الذي يتوهم فيه كفاية الثلج والبرد لبعض أعضائه وهو الرأس» آما من واجبه 
الغسل وهو ذو الحدث الأكبر فوجد أنه البرد والثلج كالعدم قطعاًء إذ لا دخل لهما في رفع 
حدثه لأنه لا مسح فيه . قوله: (فالأصح القطع الخ) ومقابله وجوب المسح به بعد تيممه عن 
الوجه واليدين ثم يتيمم عن الرجلين. عزيزي. قوله: (لا يجب مسح الرس به) آي إذا لم 
يغسل ما قبله وإلا وجب استعماله» وإن ذاب وجب استعماله وإن خرج الوقت عزيزي. قوله: 
٠(إذ‏ لا يمكن هنا). آي في الحدث الأصغر تقديم مسح الرأس» قضيته أنه لو وجد ما يكفي 
وجهه ويديه تعين المسح بالثلج والبرد ولا يجزئه التيمم عن الرأس وهو كذلك» بل يستعمله 
في الرأس ويتيمم عن الرجلين . 

قوله: (من به نجاسة الخ) قال ق ل: هذا لا حاجة إليه أو هو مضر اه. أي لاأنه ليس 
مما نحن فيه. وجوابه آنه ذكر توطئة للصورة الثانية وهي ما لو احتاج للماء لإزالة خبث وحدث 
وكان لا يكفي إلا أحدهماء فإنه يصرفه للخبث ويتيمم عن الحدث. قوله: (ويجب شراء الماء 
في الوقت) ومثله شراء الآلة أو استشجارها. قوله: (وكذا التراب) أي ولو بمحل يلزمه فيه 
القضاء فيما يظهر م ر. قوله: (بشمن مثله) راجع للماء والتراب ولا يجب شراؤه بزيادة على 
ذلك» وإن قلت. نعم إن بيع منه لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان ممتداً إلى وصوله محلاً 
يكون غنيا فيه وجب الشراء. وقوله: وإن قلت وإنما سومح بالغبن اليسير في نحو الوكيل بالبيم 
أو الشراءء لأن ما هنا له بدل مع كونه من حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة ع ش غلى 
المنهج. وهذا ظاهر في الماء لا في التراب» لأنه لا بدل له. وعبارته على م ر قوله: وإن قلت 
الزيادة ولو بما يتغابن بمثله عادة لأن للماء بدلا متیسراًء فلا يؤدي إلى الإخلال بمقصود الشارع 
من الإتيان بالطهر» بخلاف نظيره في تصرف الوكيل بأن وكله في شراء معينء فوجده الوكيل 


e.‏ کپ الطهارة/ أسباب العحز عن استعمال الماء المبيح للتيمم 


في ذلك الموضع في تلك اللحالة قال الإمام: والأقرب على هذا أنه لا تعتبر الحالة التي 
ينتهي الأمر فيها فيها إلى اساد الرمق: فإن الشربة قد تشترى حينئذ بدنانير أي : ويبخد في الرخص 
إيجاب ذلك فإن احتاج إلى الشمن لدين عليه أو لنفقة حيوان محتزم» نوا أكان آدمياً أم 
, غيره لم يجب عليه الشراء وكالنفقة سائر المؤن حتى المسكن والخادم كما صرح بهما ابن 
كج في التجريد» ولو احتاج واجد ثمن الماء إلى شراء سترة للصلاة قدمها لدوام التفع بهاء 
E E E O E N,‏ 
كما في المجموع ولو وهب له ماء أو أقرضه أو أعير دلواً أو نحوه ومن آلة الاستقاء في 
الوقت وجب عليه القبول إذا لم يمكنه تحصيل ذلك بشراء أو نحره» لأن المشامحة بذلك 
٠‏ غالبة فلا تظم فيه المنة» بخلاف ما لو وهب له لمن الماء فإنه لا يجب عليه قبوله 

ا اا ر يشترط قصد التراب لقوله تعالى : ورا ما ا i‏ 


SUE ES‏ ا رکیل لوخ من روا لای إلى 
الإخلال بمقضود الموكل › إذ لا بدل لما عينه الموكل بخلاف الماء فن بدله وهو التراب يقوم 
مقامه فلا إخلال بمقصود الشارع اه. ويسن له شراؤه إذا زاد على ٹمن مثله وهو قادر على 
. ذلك. قوله :في تلك الحالة) أي حالة الشراء. قله : (في الرخص) أي التي منها التيمم . 
قوله: (لدين عليه) ولو مؤجلا يحل قبل وصوله إلى: وطنه أو بعده ولا مال له فيه» وإلا وجب" 
شراؤه فیما یظهر ولا فرق بین أن يكون الدين له تعالى أو لآذمي» ولا بين آن يتعلتق بذمته آو 
بغین ماله کعین رهنها على دين . قوله : (محترم) سواء کان آدمیاً آم غیره» ولا فرق بین احتیاجه . 
لذلك حالاً آو مآلا ولا بین نفسه وغیره من رقیقه ورفقته وزوجته سواء في الكفار 
. والمسلمون شرح م ر. ومن المحترم كلب متفع بهء وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على المعتمد 
فخرج نحو الكلب العقور. قوله: : (لم يجب عليه الشراء) مقتضاه أنه يجوز له وليس كذلك 
فقوله لم يجب آي: ولم يجز. قوله: (حتى المسكن) أي اللائق به» فلو كان مالكاً لمسكن غير 
ثق به وجب بيعه وإبداله بلائق ويشتري من الزائد الماء قياساً على زكاة الفطر قاله شيخنا 
. العزيزيء ومثله الخادم. قوله : (مما سبق) كنفقة حيوان محترم والمسكن والخادم والسترة. 
قوله: (ولو وهب له ماء الخ) المراد بالهبة وما معها ما يعم القبول والسؤال» فيجب عليه وإعارة 
الماء وإجارته كذلك قاله ق ك. وفيما قله آخراً نظر لأن شرط المعار آن تشع ! به مع بقاء عینه 
وكذا المؤجرء .الهم إلا.آن يصطور بمأً إذا قال له المعير أو المؤجر توضاأً به واجمعه لي» فيجب 
٠‏ عليه ذلك ولا بعد فيه» وعبارة سم : والحاصل أن الماء يجب فيه خمسة أمور: الشراء 
٠‏ والإجارة والإعارة والهبة والقرض» وفي الآلة الثلاثة ثة الأول فقط› وما الشمن فلا يجب فيه شيء 
من ذلك اه. وقد يقال ما المانع من أنه يجب فيه الاقتراض وقد يقال فيه منة أيضاً. قوله: 
(ویڈ E A RR AES‏ 


كتاب الطهارة/ أسباب العجز عن استعمال الماء المبيح للتيمم ١‏ 


أي اقصدوه فلو سفته ريح على عضو من أعضاء التيمم فردده عليه ونوى لم يكف» وإن 
قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له» ولو 
يمم بإذنه بآن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه جاز على النص كالوضوء ولا بد 
من نية الاذن عند النقل وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم» وإلا لم يصح جزماأً كما 
لو يممه بغير إذنه» ولا يشترط عذر لإقامة فعل مأذونه مقام فعله» لکنه یندب له آلا يأذن 
لغيره ٠‏ في ذلك مع القدرة خروجاً من الخلافء بل یکره E ES‏ 
ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة عليها. 


قصده ركن ونقله ركن» فالاأركان سبعة على المعتمدء وشروط التراب خمسة: أن يكون طاهراً 
طهوراً ناشفاً له غبار لم يختلط بغيرهء ومعنى قصد التراب قصد تععويله على العضو كما يؤخذ 
من شرح م ر فتأمل. 

قوله : (فردده) آي ليتحقق وصوله إلى وجههء فلا يقال إن هذا فيه نقل وخرج ما لو أخذه 
عن العضو وأعاده» فإنه يكفي ق ل. قوله: (وإن قصد بوقوفه) بخلاف ما لو تبرز للمطر فى 
الظهر اليا أ غابه افافا فن غير رور ك فاتسلف أعضاق لان الخافرر بد قالش راه 
مطلق ولو بغير قصد» بخلاف التيمم كما قاله س ل. وي على السبكي القائل بأنه 
يکفي في هذه الحالة اه. 

قوله: (لانتفاء القصد) أي المعتبر وهو المقارن للنقلء وعبارة م د قوله: لانتفاء القصد 
الأولى آن يقول لانتفاء النقل» لأن المفقود في هذه الصورة النقل لا القصد. وعبارة م ر 
ومجرد القصد المذكور غير كاف» وعبارة شرح المنهج لاأنه لم يقصد التراب» وإنما التراب أتاه 
لما قصد الريح اه وقضيته أنه لو قصد التراب بوقوفه في مهب الريح كفى . وليس كذلك بل لا 
بد من تحريك وجهه ليتحقق نقل التراب كما صرح به م ر. 

قوله : (يإذنه) ولو كان المأذون صبياً أو كافراً أو حائضاً أو نفساء حيث لا نقض» أما إذا 
لم يأذن فلا يصح لانتفاء قصده م ر. ولو علم قرداً مثلاً فأشار إليه ویممه ونوی صح» وکانت 
إشارته إليه بمنزلة إذنهء فقول ق ل: وإن لم يأذن لذلك الغير الخ ضعيف . قال م ر: فلو نوی 
الآذن ونقل المأذون فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح لم يضرء كما ذكره القاضي 
حسين في فتاويه» وهو المعتمد. أما الآذن فلانه غير نافل» وأما المأذون فلأنه غير متيمم» 
وكذا لا يضر حدثهما في الحالة المذكورة. وقوله: لم يضر قال ع ش: ولا يحتاج حينئذ إلى 
تجديد نية» بخلاف ما لو نقل بنفسه وأحدث فإنه يحتاج بعد ذلك إلى تجديد نية. قوله: (ولا 

يشترط عذر) ولكنه من غير عذر مكروه كما في الاستعانة في الوضوء. قوله: (لإقامة فعل 

مأذونه الخ) اهر التعليل كما قال ابن حجر ا شتراط التمييز» لكن قال م ر: لا يشترط وإطلاقه 
في الشارح يشهد له. قوله: (ويجب عليه) آي آن يأذن لغيره. 


EY‏ 0 2 کاب ارا اقرف اش یمم 


[القول في فرائض التيمب]. 


(وفرائضه) : أي TT‏ (أربعة اا راد 
المنهاج خمسةء فزاد على ما هنا النقل وعدها في الروضة سبعةء فجعل التراب والقصد 
رکنین› وأسقط في المجموع التراب وعدها ستة» وجعل التراب شرطاًء والأولى ما في. 
الهاج Esle SE E‏ و القصد 
فداخل ذ في النقل الواجب قرن ١‏ النية به. : 


الركن الأول: وهو الذي أسقطه کی إلى العضو ا 
بنفسه أو بمأذونه كما مرء فلو كان على الحضو تراب a GE‏ إلى جائب 
الم يكف». اا ر ا مع أن النقل المقرون بالنية : : 


قوله: (جمع ا قوله: (هنا) آي في هذا س قوله : (وجدما 
في الروضة) معتمد. قوله : (سيعة) ونظمها بعضهم فقال: 0 
تراب وتقل ثم قصد ونية EE‏ 
: فالترتيب هو السابع . قوله : (والأولى ما ف في المنهاج) ضعيف والمعتمد ما في' الروضة من 
al E a‏ قوله: (لحسن عد الماء ركتاً) أجيب عنه. 
بأنه عد التراب ركناً لكون التيمم طهارة ضعيفة . قوله: (فداخل الخ) جيب عنه بأنه وإن. كان 
لازماً للقصد إلا أنه لا يكتفي باللزوم لأن دلالة الالتزام لا تڪفي في مثل هذا 
E‏ : (الركن الأول وهو الذي أسقطه للمصنف) سلك هذه الطريقة قي الأركان لأنه قدم أن 
الأولى ما في المنهاج من زيادة النقل على ما في المتن . قوله : (نقل التراب الخ) المراد به وجود 
النيةء والتراب على اليد مثلاً قبل مماستها للوجه سواء كان مع ضرب أو لا. ق ل. قوله: (لم 
يكف) عدل عن قول المنهاج لم يجز لأنه محتمل لاٍجزاء ع ش. وإن قرىء قول المنهاج لم يجز 
بضم الياء التحتية وسكون الجيم وكسر الزاي ساوى قوله: لم يكف ٠‏ قوله: (وإنما صرحوا 
بالقصد) جواب عما يقال إن القصد داخل في النقل فيكون مخنياً عنه مع آن الأصحاب صرحوا 
بالقصد مع النقل وهذا أعني قوله: وإنما صرحوا الخ مؤخر من تقديم» فكان من حقه أن يذكره 
عقب قوله: الواجب قرن النية به» وكان يذكر قوله الركن الأول الخ عقب قوله رعاية للفظ الاية . 
وقوله i a‏ 
قوله: : (المقرون بالنية) د الروت ھا ا ر رت د وها م عو ثم نوی. 
قبل مماسة التراب لوجهه» فإنة| يكفي لان هذا تقل كما لولم ينقل ابتداء إلا من هلا الند. قال 
الإسنوي: ولو كانت يده عليلة ونوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج إلى نية عند التيمم. 


كتاب الطهارة/ القول في مراتب النية وكيفيتها r‏ 


متضمن له رعاية للفظ الآيةء فلو تلقى التراب من الريح بكمه آو يده ومسح به وجهه أو 
تمعك في التراب ولو لغیر عذر آجزآه أو نقله من وجه إلى ید بن حدث عليه بعد زوال 
تراب مسحه عنه تراب» أو نقل من يد إلى وجهء أو من يد إلى آخرى» أو من عضو 
ورده إليه ومسحه به كفى ذلك لوجود مسمى النقل . 


[القول في مراتب النية وكيفيتها] 


والركن الثاني وهو الأول في كلام المصنف: (النية) أي نية استباحة الصلاة آو 
نحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوةء إذ الكلام 
الآن في صحة التيمم» وأما ما يستباح به فسيأتي ولو تيمم بنية الاستباحة ظاناً أن حدثه 
أصغر فبان أكبر أو عكسه صح» لأن موجبهما واحد وإن تعمد لم يصح لتلاعبهء ولو 
أجنب في سفره ونسي وکان يتيمم وقتاً ويتوضأ وقتاً 


بدلا عن اليد لأنه لم يندرج في النية الأولى أو نوى الاستباحة فلا اه سم . قوله: (متضمن له) 
آي مستلزم لهء وليس المراد به التضمن المنطقي وفيه آن المخاطبات لا يكتفي فيها بدلالة 
الالتزام بل لا بد فيها من الدلالة المطابقية زي . قوله: (رعاية للفظ الآية) فإنها آمرة بالتيمم وهو 
القصد والنقل طريقه شرح المنهج . قوله: (آو من عضو ورده إلیه ومسحه به کفی) بل ينبغي 
الاكتفاء أيضاً فيما لو نقله من بعض العضو إلى بعضه الآخر سم. قوله: (إذ الكلام الخ) علة 
لقوله أي نية استباحة الصلاة ونحوها فهو علة للتعميم . 
قوله: (فبان أكبر) بالنصب خبر بأن على أنه من أخوات كان كما ذكره السيوطي . قوله: 
(لأن موجبهما) بفتح الجيم آي مقتضاهما واحد وهو مسح الوجه والیدین بالتراب. قوله: (ولو 
أجنب في سقره الخ) المقام للفاء لأنه تفريع على الشتق الأول» وهو قوله ظاناً أن حدثه أصغر 
قبان أكبر» فكان الأولى أن يقول: فلو أجنب الخ كما عبر به غيره. وذكر هذه المسألة السيوطي 
ملغزاً فقال : ۰ 
آليس عجيباً أن شخصاً مسافراً إلى غير عصيان تباح له الرخص 
إذا ماتوضأللصلة أعادها ولیشن مجدا :لی الراب خن 
والجواب: 
لد خان ما جا تايا اوفمل ارا بار فة انى بح 
كذاك مراراً بالحيمم يافتى عليك بكتب العلم يا خير من فحص 
قضاء التي فيهاتوضأواجب ٠‏ وليس معيدآللتي بالتراب خص 


Yé‏ : ۰ کاب الها اقول في مراب البة وکبنیم 


E‏ رلا يكفي نية رفع .حدث أصفر أو أكبر أي الطهارة 
عن أحدهماء لأن التيمم لا يرفعه . ولو نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة أو التيمم 
المفروض لم يكف لأن التيمم ليش مقصوداً في نفسه» وإنما يؤتى به عن ضرورة فلا 
يجعل مقصوداً بخلاف الوضوء» ولهذا استحب تجديد الوضوء بخلاف التيمم ويجب 
قرن النية بالنقل لأنه أول الأركان» واستدامتها إلى مسح شيء من ¿ الوجه كما في المنهاج 
کأصله» فلو عزبت قبل قبل المسح لم يكف لأن النقل وإن كان ركناً فهو غير مقصوذ في : 
نفسه. قال الإسنوي: والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهماء وتعليل 
الرافعي يقهمه› وهذا هو الظاهر والتعبير بالاستدامة جری على الغالب» لأن هذا الزمن 
ا تعزب فيه النية غالبا ولو ضرب يديه على بشرة امرأة E‏ ترایب فإن 
منع اقا البشرتين صح تيمنه وإلا فلا ) 


لان مام الغسل قام تينم و ر و ا 
قوله: (لما مر) وهو أن موجب الأصغر هو موجب الأكيرء فلذا أغنى عنه وهو علة 
لمحذوف تقديره دون الصلاة ة بالتيمم. قوله : (ولا يكفي نية رفع حدث الخ) هو شامل لما لو 
كان مع التيمم غسل بعض الاعضاءء وات تلعف إن برف جد م ر قوله :. (لأن التيمم 
لا يرفعه) أي ولا يطهر بل ييح والمراد لا يرفعه رفعاً عاماً فلو نؤى رفعاً خاصاً بغرض ونوافل 
أجزأً. وعبارة م د: نعم لو نوى بالحدث المنع من الصلاة وبرفعه رفعاً خاصاً بالنسبة لفرض | 
ونوافل جاز. کما هو ظاهرء لأنه نوى الواقع لأنه في معنى الاستبالحة وإن لم يلاخظها. . قولە:. 
UN E SEO OEE ERA‏ > فان 
نوى فرض الثيمم للصلاة أو التيمم المفروض للصلاة ونحوها أو نوى الفرض البدلي» فإنه 
E a E LSE E‏ 
شيعا كما إذا اغتسل للجمعة. ' 
٠‏ مالة: ل ددد ام وارد اا ارتفعا اا رف الآخرء. 
والذي في كلام الرافعي يفيذ أنه إن نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغرء وان لم ينوه في نيته 
e‏ قوله: (بخلاف ال) آي فلا بین تجدیده بل يرذع ش: قول a‏ 
قبل المسح لم يكف) ضعيف . ١‏ 
i‏ (قال الإسنوي : زالمتجه الخ) معتمد. قوله: : والتميير بالاتدامة جري ملىئ . 
الغالب) بل لز لم ينو إلا عند إرادة مسح الرجه أجزأه ذلك» ولا ينافيه قرلهم يجب قرنها 
بالنقل› لان المرار بالتغل التقزا المعتة به وهو اقل بن اليدين إلى الرجه وقد اقغرنت 'النية به 
اه س ل. قوله : (وإلا فلا) لله مصور بالنقلة الثانيةء أما في الأولى فلا يضر غايته أنه يفتقر 


کتاب الطهارة/ القول في ما يباح للمتيمم بنية الاستباحة {fo‏ 


[القول في ما يباح للمتيمم بنية الاستباحة] 

وأما ما يباح له بنيته فإن نوى استباحة فرض ونفل أبيحا له عملاً بنيته أو فرضاً 

فقط فله النفل معهء لأن النقل تابح لهء فإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى أو نفلاً 
فقط» أو نوى الصلاة وأطلق صلى به النفل ولا يصلي به الفرض› 


إلى تجديد النية قبل مماسة الوجه. وعبارة ق ل قوله: تنقض أي ولم ينو بعد رفع يديه عنها 
وقبل مسح وجهه وإلا كفى اه. OTR SS‏ 
النية فقد تقدم» وأما الخ وقوله: (له) أي الشخص» وقوله: (بنيته) أي التيمم. قوله: (فإن نوى 
استباحة فرض الخ) حاصله لن اكل ونية النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو 
خطبة الجمعة تبيح ما عدا الفرض العيني» ونية غير هذه الثلاثة مما يحتاج للتيمم تبيح ما عدا 
الصلاة من نحر مس المصحف وحمله وسجدة التلاوة والشكر والمكث في المسجد وقراءة 
القرآن› CEE O O EL‏ 
تيمم لواحد منها كان له فعل البقية شوبري . . والمعتمد أنه إذا تيمم لخطبة جمعة ولم يبخطب 
جاز له أن يصلي به الجمعة» لأن الخطبة بمثابة ركعتين فأشبهت الفروض العينية اه ع ش. 
ويمتنع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد مطلقاً أي سواء تيمم للجمعة آم للخطبة» وإن 
كانت خطبة الجمعة فرض كفاية لأن الخطبة بدل عن ركعتينء كما قيل والقائل بالصحيح لا 
يقطع النظر عن الضعيف زي . ومن يصلي الجمعة بالتيمم لو لزمه صلاة الظهر صلاها بذلك 
اليج ماقي ن م ر 

قوله: O E O‏ 
استباحة فرض ولم يزد على على ذلك» فإنه يستبيح ما عدا الصلاة لتنزيله على أقل درجات الفرض 
وهو تمكين الحليل»ء وحمل نحر المصحق لمن نذره أو خاف عليه من أخذ كافر اه سم . 
وهذا هو الأحوط فلا يقال إن التنوين يكون للتعظيم» وهذا إذا نكر الفرض كما ذكرء أما لو 
عرّفه كأن نوى استباحة الفرض فإنه يحمل على فرض الصلاة لأن آل للكمال. قوله: (فله النفل 
معه) وإن نفي فعله فإن نوی عدم استباحته لم يصح التيمم اه ق ل. 

قوله: (أو نوى الصلاة وأطلق الخ) . فإن قيل : المفرد المحلى بأل يفيد العموم» فلماذا 
إذا قال نويت استباحة الصلاة لم يكن له أن يصلي الفرض والنفل؟ أجيب: بأآن عدم صلاته 
الفرض بهذه النية للاحتياط في العبادة كما في م ر. 

قوله: (صلى به النقل) وكذا صلاة الجنازة لأنها تشبه النفل في جواز تركهاء وعبارة 
المنهج وشرحه أو نوى نفلاً والصلاة فله غير فرض عيني من النوافل وفروض الكفايات وغيرها 
كمس المصحف اه. قوله: (ولا يصلي به الفرض) أي غير الكفائي. 


r‏ کتاب هار تود في ايلع اليم نة لاا 


SS SI‏ اسل واتفل تاع کا مر فلا يجعل المتبوع تابعاً. 
وأما في الثانية فقياساً على ما لو أحرم بالصلاة فان صلاته تنعقد نفلاًء ولو نوی: 
بتيممه حمل المصحف أو سجود التلاوة أو الشكر أو نوى نحو الجنب الاعتكاف أو 
قراءة القرآن أو الحائض استاس الوطء» کان ذلك كله كنية النفل في أنه لاايستبیح به 
الفرض ولا يستبيح به النفل أيضاًء لأن النافلة آكد من ذلك . . وظاهر كلامهم أن ما ذكر: 
في مرتبة واحدة حتى إذا تيمم لواجد منها جاز له فعل البقيةء aT‏ 
الجنازة فالأصح أنه كالتيمم للفل. . 7 
(و) الركن الثالث وهو الثاني في كلام المصنف (مسح الوجه) حتى ظاهر مسترسل ٠‏ 
لحبته والمقبل من آنفه على شفتیه لقوله تعالی «فامسحوا بوجوهکم وایدیکم) (الناد: [vi‏ ۰ 


(و) الركن الرابع وهو | الثالث في كلام المصتف (مسح) کل (اليدين مع المرفقين). 


قوله ماقي الاولی) أي نة التفلء قوله u r‏ 0 
في التكليف والمشروعية أي : : لو لم يكلف بالفرض لم يكلف بالنفلء ومن ثم لم يكلف , 
الصبي بالنفل لانتفاء تكليفه بالفرض, شوبري . قال البرماوي : والمراد آن الخطاب وقع ألا . 
بالفرض ليلة الإسراء. وأما السنن فسنها النبي بعد. وخاصله أن الفرض من الصلاة والطواف ' 
ولو بالنذر مرتبة أولى» وأن نفلهما وصلاة الجنازة مرتبة ثانية ا 
مرتبة ثالة وله في كل مرتبة استباحة ما فيها وما دونها. ۰ 


E‏ کو کرو راچ وای ور فی ن وال الشيخ اباي 
قلا عن مشایخه : : لو نذر التراويح وجب عليه عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتينء ۰ 
فليس الجميع كصلاة واحدة من هذه الجهة ولو نذر الضحى أو الوتر كفاه تميم واحد حيث لم | 
ينذر السلام من عدد معين› فإن نذره وجب التيمم بعدده. . وفي فتاوی م ر ما یوافقه خلافاً 
لحج فيي شرح العباب. قوله: (جاز له فعل البقية) ولو مكرراً. قوله: : (صلاة الجتازة) وإن ٤‏ 
تعینت ح ل. قوله: (كالتيمم للثل) أي فلا يضلي به الفرض العيني. 

قوله a‏ قۈلە: (حتی 
ظاهر مسترسل) أي وهو الطبقة العليا ولا يشترط تيقن وصول التراب إلى + جميع'آجزاء اعضو . 
بل يكفي غابة الظن. قوله: E,‏ إن قلت: إن N‏ 
على متعدد تکون للتبعیض كما تقدم في قوله برؤوسکم . قلت : : نعم ولکن لما کان مسح ٠‏ 
الو بدلا عن غسله» والبدل يعطي حکم المبدل منه خالفنا هذه القاعدة اليم لذلك. 


قوله: (وأیدیکم) ذکر الايدي من باب ب تقدیم الدليل على.المدلول. 


كتاب الطهارة/ القول في ما يباح للمتيمم بنية الاستباحة ۷ 


للآية» لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية» ثم أسقط 
منها عضوين في التيمم في آخر الآية» فبقي العضوان في التيمم على ما ذكرا في 
الوضوءء إذ لو اختلفا لبينهما كذا قاله الشافعى . 
مر في الوضوءء ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون 
أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم . 
فإن قيل : لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدله؟ 
أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد» والتيمم 
وجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء. ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر 


قوله: (للآية) يرجع لقوله مسح اليدين مع المرفقين . وقوله: لأن الله تعالى بيان لوجه 
الدلالة من الآيةء ويحتمل أن قوله للآية يرجم لقوله مسح اليدينء وقوله: لأن الله تعالى يرجع 
لقوله مع المرفقين وقصده به الرد على القديم القائل بأن الواجب مسح الكفين» وعلى هذا ففي 
عبارته سقوط العاطف قبل .قوله ٠لأن‏ الله فتأمل. وقيل: إن قولة لأن الله تعالى علة للعلة وهو 
بيان لوجه دلالة الآية على مسح اليدين مع المرفقين» مع أنها إنما دلت على مسح اليدين فقط 
فبين بقوله لأن الله تعالى الخ. أن المراد اليدان مع المرفقين» أو يقال حمل المطلق هنا على 
المقيد في الوضوءء وهذا جواب آخر غير جواب الشارح. قوله: (على ما ذكرا) أي من الصفة 
والترتيب والمراد بالصفة التعميم. قوله: (لما مر) أي من الاتباع وقوله: أبدأوا بما بدأ الله به. 
فوله : (ولا فرق في ذلك) أي في وجوب الترتيب. قوله: (أو وضوء مجده) فيه نظرء فلعل 
الراجح أنه لا يندب التيمم بدلا عن تجديد الوضوء» لكن في شرح م ر كما في عبارة الشرح 
أي من ندب التيمم بدلاً عن تجديد الوضوء» وظاهره وإن تعدد منه ذلك مراراً کأن بقي وضوژه 
وحضرته صلوات وأما لو كان تيممه عن حدث فلا يطلب منه تجديد التيمم» ولعل الفرق بين 
بقاء وضوئه ویقائه على تيممه حيث طلب منه تجديد التيمم مع بقاء الوضوء» ولم يطلب مع 
بقاء التيمم عن الحدث أنه هنا بدل عن الوضوء المطلوب» فأعطى حكمه من فعله لكل صلاة 
مع بقاء الطهارةء وأما التيمم عن الحدث فهو تكرار لما فعله مستقلاً وهو رخصة طلب تخفيفها 
فلا يسن تكرارها اه ع ش على م ر. وقوله: (فلعل الراجح) الخ ضعيف. قوله: (أآو غير 
ذلك) كالتيمم لمس المصحف أو للمكث في المسجد. 

قوله: (فإن قيل الخ) وارد على قوله ولا فرق في ذلك الخ. قوله: (فأشبه الوضوء) أي 
أشبه التيمم الوضوء في مطلق تعدد أعضاء كل منهماء فلذا وجب الترتيب فيه . قوله: (إلى 
منبت الشعر) أي وإن طلبت إزالته كلحية المرآة وخرج به ما تحت الأظافر» فيجب إيصال 


EYA.‏ ۰ 1 كاب اللهار/ لفل في ما اع ليم نة الاتاحة 


الخفيف لما فيه من العسر»› بخلاف الوضوء» آل ولا ن کا فی اکنا فالکثيف 
أولى ولا يجب الترتيب في نقل التزاب إلى العضوين بل هو مستحب» فلو ضرب بيديه 
التراب دفعة ة واحدة آو صرب اليمين قبل اليسار ومسح بيمينه وجهه وبیساره یمینه أو 
SR a‏ يشرط قد الراب لشو 
معين يمسحه أو يطلق› e‏ 
يمسح بذلك التراب يديهء وکذا لو أخذه لیدیه ظاناً آنه مسح وجهه ثم تذکر آنه لم 
يمسحه لم يجز أن.يمسح به وجهه ذكره القفال في فتاویه . ویجب مسح وجهه ویدیه, 
بضربتين لخبر الحاكم : : «العيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين؛" :وروی بو" 


التراب إليه كالوضوء ق ل. ریک ی ر ی ا اک ی ی ی 
الخفيف بأن الأظافر مطلربة الإزالة بخلاف الشعر الخفيف شوبري. وقالع ش: : ظاهزه ولو 
لحية امرأة» لكن ظاهر قولهم إنه يجب إيصال التراب لما تحت الأظفار: لأنه مأمور بإزالتها أنه" 
يجب في لحية المرأً TS‏ ا SS‏ 
للعسر اه ` 


ي و 
الشارح آن المراد الترتيب في المسح لا في النقل . وقوله: (في نقل التراب) أي تحويله . قوله: 
(ومسح بي بيمينه) راجع لكل من الصورتين قبلهء ومراده أنه لم يوجد ترتيب بين النقلتين من 
الأرض»› وعدم الترتيب في الثانلة بالتسبة للعكس. وقوله : a Ga‏ قوله: ` 
(ويشترط قصد التراب) ضعيف؛ والذي اعتمده م ر أنه لا بث يشترط . قوله: (آو يطلق) معطوف ' 
على قول معین . قوله: (لم يجز أن يمسح) ضعيف كما علمت: وقوله : (ذكره القفال) أي ٠‏ 
وجزم به في العباب» ولكن الذي في شرح م ر أنه يجوز في الصورتين اه اإج. قوله: : 
(بضربتين) أي وإن أمكن بضربة بخرقة» وصورتها بأن يضع الخرقة التي علق بها التراب على 
الوجه واليدين دفعة واحدة» ثم يرتب ترديدها على الوجه واليدين؛ فهذه الصورة صدق عليه ' 
فيها أنه تيمم بضربة واحدة مع التزتيب» ولكن لم يصح التيمم لعدم تعدد الضرب ننه على هذا 
التصوير سم في حواشي ابن خججر. فلا حاجة لما أطال به بعضهم من التصاوير الفاسدة 
وتکره ء الزيادة عليهما إلا لحاجة ومحل وجوب الضريتين إذا حصل الاستيعاب بهماء 
E NE‏ ۰ ۰ 


قوله: (التيمم ضربتان) رلا تین آن نکوذ ضربة هلوجه وضربه لين فار شح بیمض 


a (0)‏ الجاكم 4/۱ ارقي ا 1 1۸۰ وانظر التلخيص .٠١٠/١‏ 


كتاب الطهارة/ القول في سنن التيمم 4 


داود: «أنه َة تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبالأخری ذراعیه»؟. ولأن 
الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبها الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولا يتعين 
الضرب» فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار كفى . 
[القول في سنن التيمم] 
ثم شرع في سنن التيمم فقال: (وسننه) أي التيمم (ثلاثة أشياء) وفي بعض النسخ 
ثلاث خصال بل أكثر من ذلك كما ستعرفه : الأول (التسمية) أوله كالوضوء والغسل ولو 
لمحدث حدثاً أكير . 


(و) الثاني (تقديم اليمنى) من اليدين (على اليسرى) منهما 


واحدة وجهه وببعضها الآخر مع الأخرى اليدين أو عكسه كفى ق ل. فقوله ضربة للوجه 
وضربة لليدين جري على الغالب . قوله: (كفي) فالتعبير بالضرب جري على الغالب. قوله: 
(بل أكثر من ذلك) آي فمنها السواك ومحله بين التسمية والنقل» كما آنه في الوضوء بين غسل 
اليدين والمضمضة اه ابن حجر. آقول: وهو يفيد أن التسمية لا يستحب مقارنتها للنقل› 
بخلاف ما مر من استحباب مقارنتها لخسل الكفين في الوضوء» وقياس ما ذكره هنا في التيمم 
أن يقال بمثله في الخسل فيسن التسمية له ثم السواك قبل استعمال الماءء وعلى قياس الوضوء 
وقياس من مقارنة التسمية لغسل الكفين ينبغي أن تقارن هنا أول النقل› فيكون السواك قبل 
النقل والتسمية ع ش على م ر. ويسن صلاة ركعتين عقبه قياساً على الوضرء كما صرح به م ر 
في فتاويه نقلاً عن البلقيني اه. قوله : (كالوضوء) يستفاد منه طلب الغرة والتحجيل في التيمم 
وهو كذلك ق ل. وفى هذه الاستفادة نظر لأنه قاس على الوضوء سن التسمية لهء وكذا قوله 
يؤخذ الخ. فيه نظر لذلك ويؤخذ من قوله كالوضوء أنه يزيد على التسمية الاستعاذة والتحميد 
كما قاله الغزالي في الوضوءء لكن بإبدال الماء بالتراب بأآن يقول قبله ذلك» وينبغي استحباب 
الشهادتين بعده» ومثلهما إنا أنزلناه ثلاثاً كطلبها عقب الوضوء قرره ح ف . قوله: (ولو لمحدث 
حدثاً أكبر) أي إذا قصد الذكر بها أو أطلقء أما إذا قصد القرآن ولو مع الذكر فحرام كما مر. 
وقال في المجموع : إن الجنب يقتصر على أقل التسميةء والراجح أنه يأتي بالأكمل . 


قوله : (وتقديم اليمنى) ويسن أن يأتي به على كيفيته المشهورة» وهي أن يضع بطون أصابع 
اليسرى سوى الإبهام تحت أطراف آنامل اليمنى بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ؛ 
ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى»› ويمرها على ظهر كفه اليمنى» فإذا بلغ الكوع ضم أطراف 
أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفقء ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فیمرها عليه رافعاً 


(۱) اخرجه ابو داود ۱٤١/۱‏ (۳۲۳). 


fe:‏ ا كتاب الطهارة/ القول في سنن التيمم 
(و) الثالث (الموالاة) كالوضو ء لأن كلاً منهما طهارة عن حدث» وإذا اعتبرنا هناك 
الجفاف اعتبرناها هنا أيضاً بتقديره مائ ومن سننه أيضاً الموالاة بين ن التيمم والصلاة 
خروجاً من خلاف من أوجبهاء وتجب الموالاة بقسميها في تيمم دائم الحدث كما تجب 
في وضوئه تخفیفاً للمانع . ومن ستنه البداءة بأعلى وجهه وتخفيفب الغبار من كقيه أو ما 
يقوم مقامهما ا ا 


إبهامه» فإذا بلغ الكوع مر ابهام|الیسری على ظهر یهام الیمتی ثم فمل بالیسری كذلك» ثم بسح 
إحدى الراحتين بالأخرى» وإنما لم يجب لأن فرضهما حصل بضربهما بعذ مسح وجهه وجاز مسح 
قراعيه بترابهما لعدم انفصاله مع الحاجة؛ إذ لا بمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض 
رانف لان الیدین کمضو واحد قاله في المجموع شرح م ر. 


قولة: : (والموالاة) هذا محله في السلي» ااا ارون تی ار ر 
كما سيذكره الشارح . فوله : (بتقديره) أي التراب ماء. قوله : E LE‏ 
في وضوء السليم وتيممه وغسله إذا ضاق وقت الفريضة . قوله: (بقسمیها) أي المذكور فى 
المتنء -وهو الموالاة بين ن الوجه واليدين» والمذكور في الشرح وهو الموالاة ب بن اليم 
والصلاة. قوله: (وتخفيف الغبار) أي بنفضه أو نفض اليد إذا كان كثيرأى وأما مسح التراب عن 
اعضناء اتيم قالاحب كما في الام آن لا پنعله تی فرغ من الصلاة شرح م ر ج قوله: (أو ما 
٠يقوم‏ مقامهما) آي الكفين من خرقة ونحوها أو ضميز التثنية للتخفيف وجنس الكفين› فالقائم 
أ مقام التخفيف النفخ ومقام الكفين الخرقة اه ا ج. قوله: (في آول الضريتين) آي في آول کل 
من الضربتين» أما في الأولى فلزيادة إثارة الغبار» وأما في الثانية فليستغني بالواصل لما بين 
E‏ م د بزيادة. قوله ا 
فرق في الانية وإلا بأن لم يفرق فيهماء > أو فرق في الأولى فإنه يجب في هاتين الصورتين. 
وعبارة شرح المنهج : ويسنّ نزع خاتمه في الأولى ليكون مسح الوجه بجميع اليد» إويجب نزعه 
في الثانية ليصل التراب إلى مخلهء ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماءء لأن التراب لا 
يدخل تحته بخلاف الماء ء فإيجأب نزعه إنما هو عند المسح لا عند النقل اه بحروفه. وقوله:' 
(ولا يكقي تحريكه) أي إن لم يصل وقوله فإيجاب نزعه الخ . قال م ر في شرحه: و[یجابه 
ليس لعينه بل لإيصال التراب لما تحته لأنه لا يتأتى غالباً إلا بالنزع» حتى لو حصل الفرض 
بتحریکه أو لم یحتچ إل واحد منهما لسعته کفی» کما آنه لو کان ضيقاً بحیٹ یعلم عدم 
وصول الماء إلى ما تحته في الطهر به إلا بتحريكه أو نزعه وجب اه باختصار. قال العراقيون: 
وسقط فرض الراحتين وما بين الأصابع حيين ضزبهما. قالواء فإن قيل: قد صار التراب 
مستعملاً فكيف يمسح به الذراعين ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين إلى 
N‏ فالجواب بوجهین: a‏ : أن ss E‏ لا 


كتاب الطهارة/ القول في حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم ا 
ا ا ا ا 
وأن لا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه خروجاً من خلاف من أوجبه. 
[القول في مبطلات التيمم] 
ڻم شرع في مبطلات التيمم فقال: (والذي يبطل التيمم) بعد صحته (ثلالة أشياء) . 
[القول في حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم] 


الأول (ما) أي الذي (أبطل الوضوء) وتقدم بيانه في موضعه. (و) الثاني (رؤية 
الماء) الطهور (في غير وقت الصلاة) وإن ضاق الوقت بالإجماع كما قاله ابن المنذرء 


بالانفصال والماء ينفصل بخلاف التراب . الثاني : أن المتيمم يحتاج إلى ذلك إذ لا يمكنه مسح 
الذراع بكقها بل يفتقر إلى كف الأخرى» فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بحضه ذكره كله 
في المجموع . قال الأسنوي: والجراب الأول يقتضي أن انتقال الماء من إحدى اليدين إلى 
الأخرى مع الاتصال لا يصيره مستعملاً شرح التنقيح . قوله : (من أوجبه) أي عدم الرفع . 

وقوله: (والذي يبطل التيمم) آي ينتهي به اه م د. قوله: (ثلاثة) الأول والثالث جاريان 
في التيمم لفقد الماء ولغيره» وأما الثاني فخاص بمن يتيمم لفقد الماء. قوله: (ما أبطل 
الوضوء) أي إن كان التيمم عن حدث أصغرء أما لو كان التيمم عن حدث أكبرء فإنه' لا يبطل 
بالحدث الأصغر. ويلغز ويقال: لنا رجل متيمم بال وتغوط ونام غير ممكن ولمس ومس وجن 
وآغمي ۶ء ليه ولم یبطل تیممهء وصورته ما ذكر. قوله: (رؤية الماء) ليس المراد رؤية البصر 
فقط» بل المراد العلم فدخل الأعمى» ولو كان الماء قليلاً وإن لم يكف لطهارته ولو عمت 
الجراحة وجهه ويديه ورأسه ورجلاه سليمتان وفقد الماء وتيمم تيمماً واحداًء ثم رأى الماء 
بطل تيممه بالنسبة إلى رجليه لأن تيممه عنهما لفقد الماء» وقد ورد عليه ولا يبطل بالنسبة لبقية 
الأعضاء لأن تيممه عنها للعلة وهى باقية» إذ بطلان بعض الطهارة لا يقتضي بطلان كلها سواء 
كانت بالماء أو بالتراب اه شوبري. قوله: (الطهور) لا حاجة لتقييده بالطهور» إذ رؤية الماء 
مضرة مطلقاً كذا قيل» ويرد بأن قوله الآتي إن لم يقترن يفيده التقييد بذلك . 


قوله : (في غير وقت الصلاة) أي وقت التلبس بها أي : قبل التلفظ بالراء من أكبرء ولا 
فرق بين الفرض والنفل في الصلاة وإن كانت تسقط بالتيمم اج . قوله: (وإن ضاق الوقت) أي 
فيمن تلزمه الإعادة حج أي إذا كان في حد القرب لأنه إذا لم تلزمه الإعادة الأمن على الوقت 
حينئذ كما تقدم وفي سم ما هو صريح في بطلان التيمم برؤية الماء مطلقاً آي سواء كان ممن 
تلزمه الاعادة آم لا. أي: إذا كان الماء في حد الغوث» ثم إن هذا غاية في التيقن الذي هو 
الرؤية أي العلم كما قال المصنف بخلاف التوهمء فإنه يشترط الأمن على خروج الوقت» وكذا 
يشترط الأمن على ضيق الوقت بحيث لو توضأ خرج الوقت لانتفاء المبيح في التيقن زي . 


E 


ولخبر ي داود: «التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج» فإذا وجدت الماء فأمسه 
جلدك) “. رواه الحاكم وصححه» ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في 

أثناء التيمم ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كؤجود الما وكا توهم الماء وإن زال 
سريعاً لوجوب طلبه بخلاف توهم السترة لا يجب عليه طلبهاء لأن الغالب عدم وجدانها ‏ 
بالطلب للبخل بهاء ومن التوهم رؤية سراب وهو ما يري نصف النهار كأنه ماء أو رؤية 
غمامة مطبقة بقربه» أو رؤية ركب طلع» أو نحو ذلك مما يتوهم معه الماءء ' . 


الات أن يفسر الضيق بما إذا قوضا لم يبق من الوقت ما يسمها. قوله : (حجج) أي سنين 
جمع حجة بكسر الحاء كسدرة. قوله, : روه الحاکم آي ایشا لا اني وله لخبر ي داود. ١‏ 
وفي حج: ورزاه وهي ظاهرة. | ٠‏ ل ٠‏ 
قوله: : (وكذا توهم الماء) ومثله الآلة والرشاء أي: بشو ااا عن ارفك ولو کان 
المحل يغلب فيه وجود الماء» ويه يشترط أن يكون في جد الخوث نظراً للعلة وهي قوله لوجوب 
طلبه» إذ لا يجب طلبه إذا توهمه في حد القرب» والرشاء بكسر الراء وهو الحبل الذي يستقي' 
به» فعطفه على الآلة عطف خاص على عام. . قال ع ش على م ر: ومنه' أي التوهم'ما لو توهم' 
زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك» بخلاف. 
توهم زوال الشرعي كتوهم الشقاء فلا ببطل التيمم اه. قوله (رقية سراب) آي نا لم يتيفن. 
عند رؤية ابتدائه آنه سراب وإلا فلا بطلان. 
فرع : لو فال واحد لجممع متيممين ابحتکم هذا الماء آو ومبته لکم وهو يکي واحدا فقا 
بطل تيمم الكل قاله في الجواهر. والظاهر عدم توقف البطلان على القبول سم 
1 فرع : e NSE BA‏ 
یازمه طلبه هل ببطل تيممه لتقصیره آو لا لعدم علمه؟ اختار م ر عدم البطلان لعدم عله كما 
لو كان هناك بئر خفية ولا قضاء عليه وقد يقال بالبطلان ويفرق بتقصير النائم بخلاف البثر . 
الخفية اهاج . . وجزم م ر بالأول» ريؤيده حديث: «ليسن في النوم تفريط . : 
فرع : : هل مجرد توهم فاقد الطهورين التراب في الصلاة يبطلهاء E‏ 
الماء خارج الصلاة حيث يبطل تيممه لوجوب القضاء وانتفاء الطهارة مطلقا ونقصانها' أي الصلاة ق 
حتى قيل إنها غير صلاة شرعية أو لا. فيه نظز. ااا قال : إلا آن يرجد تقل , 
بخلافه اه سم ع ش على المنهج. | 
رل : (غمامة مطبقة بقربه) أي بحد الغوث فما دونه فيما بظهر قاله حج. 


(۱) أخرجه أحمد ٥‏ وأو داود / Yo‏ و ۱۲0( زالنساتي 8 5 ( 
و A‏ ا ا 


كتاب الطهارة/ القول في حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم {YY‏ 


فلو سمع قائلاً يقول: عندي ماء لخائب بطل تيممه لعلمه بالماء قبل المائع» أو يقول 
عندي لغائب ماء لم يبطل تيممه لمقارنة المانع وجود الماءء ولو قال عندي لحاضر ماء 
وجب عليه طلبه منه» ولو قال لفلان ماء ولم يعلم السامع غيبته ولا حضوره وجب 
السؤال عنه أي : ويبطل تيممه في الصورتين لما مر من أن وجوب الطلب يبطله» ولو 
سمعه يقول: عندي ماء ورد بطل أيضاًء ووجود ما ذكر قبل تمام تكبيرة الإحرام 
كوجوده قبل الشروع فيهاء وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه إن لم يقترن بمانع يمنع من 
اتال 


قوله: (فلو سمع قائلاً الخ) هذه فروع خمسة غير متفرعة على ما قبلهاء فكان الأولى 
تأخيرها وذكرها بعد قوله: وإنما يبطله وجود الماء الخ. كما فعل في شرح الروض فإنها 
متفرعة عليه فتأمل . قوله: (عندې لغائب ماء) أي وهو یعلم غیبته وعدم رضاه. فان کان يعلم 
حضوره آو لم یعلم من حاله شيا بطل تيممه لوجوب السؤال عنه» ومثله ما لو قال: عندي من 
ثمن خمر ماء فإنه يبطل تيممه لوجوب البحث عن صاحب الماء» فيحتمل كفره وهو يرى 
للخمر ثمناً فيكون مانعاً لأنه يقال له ثمن عندهء ويحتمل أن يكون الخمر لمسلم فعنده لا ثمن 
للخمر فیکون غير مانع. والضابط أنه إذا تقدم المانع لم يبطل التيمم بخلاف تأخره كعندي ماء 
للعطش شرح م ر. قوله: mS‏ 
قوله: (أي وبطل تيممه الخ) أي هنا ليست تفسيرية› وإنما هي بمعنى أيضاً أي وبطل التيمم 
أيضاً أي كما وجب السؤال بطل التيمم كما قرره الشيخ عبدهء والمشهور أنها للفصل بين 
کلامینء فيكون الكلام الذي بعدها لغير القائل لما قبلها فلا يظهر أنها بمعنى أيضاً. قوله: 
(عندي ماء ورد) وكذا عندي ماء نجس أو مستعمل. قوله: (قبل الشروع فيها) أي التكبيرة 
والمعية كالقبلية . 

قوله: (يمنع من استعماله) ومثل المانع من استعمال الماء ما لو كان في سفينة وخاف 
غرقاً كما قال حج. ويصح أن يلغز بذلك ويقال: لنا رجل سليم الأعضاء غير فاقد للماء يتيمم 
ويصلي ولا إعادة عليه» وصورته : ما لو كان في سفينة وخاف غرقاً لو أخذ الماء من البحر 
یتیمم ولا یعید٬‏ وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 

ومارجل للماء ليس بفاقد سليم لعضو من مبيح تيمم 


تيمم لايقضي صلاة وهذه لعمري حق في كتاب مفخم 

أجاب كاتبه مضمناً الشطر الأخير في السؤال: 
لقد كان هذافي السفينة راكباً وخاف سقوطأالو توضأ فافهم 
يصلي ولا يقضي وهذاك جائز لعمري جزماً في كتاب معظم 
البجيرمي على الخطیب/ ج۱/ ۲۸۴ 


trt‏ کتاب ھار اقول في سکم رو الماء أو تومن للم 


کش وم لأن وجوده والبحالة : هذه کالعدم» فان وجده في صلاة لا تقط قضاۋھا 
بالتيمم بأن صلی في مکان یغلب فيه وجود الماء بطل تيممهء إذ لا فائدة بالاشتغال 
بالصلاة لأنه لا بد من إعادتهاء وإن أسقط التيمم قضاء‌ها لم يبطل تيممه لأنه شرع في 
المقصودء o‏ 1 : 


قوله: (کمطش) ماع شرامي. وفوله ي قوله : ا ر ا 
عليه لأن التوهم كالعدم بالأولى. . قوله: (فإن وجده في صلاة الخ) هذا محترز قول المتن امار ٠‏ 
في غير وقت الصلاةء والمراد وجده ولو في حد القرب وإن ضاق الوقتء ولا ينافي هذا ما 
تقدم في وجوب الطلب في حد القرب من أنه. يشترط أمن. خروج الوقت لأن ذلك مفروض فيما ‏ 
e‏ بخلاف ما لا يسقط فرضه بالتيمم فيجب الطلب» وإن خرج الوقت , 
مرحومي وخرج بوجوده توهمه أي في الصلاة فلا تبطل به الصلاة مطلقاًء ريبطل به غيرها ' 
وانظر لو رآى الماء في الصلاة ؤشك هل هذا المحل مما يغلب . 
فيه الفقد أو الؤجود فهل تبطل لتردده أم لا؟ لأنا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل كل 
محتمل . والظاهر عدم البطلان :| للعلة المذكورة قبله و و ا إن 
قارن شکه التحرم وظاهره بطلانها. 

واا أن زرؤية المالم وتوحمه.والقدرة على شمه وزوال العلة تارة تكون e‏ 
وتارة تون بلا حائل» ان كانت مع حال فة قم علمه وتاه تخر تة بقارن فهذه 
EEO‏ ربعة» وعلى كل إما أن؛يكون قبل الصلاة أو 
فيها وهي تسقط بالتيمم أ ولا فالجملة ثمانية وأربعون صورة فإن تقدم علم الحائل أو قارن فلا ' 
بطلان مطلقاً وأما إذا كان بلا حائل أو بحائل متأخر فتارة يكون ذلك قبل التلبس بالصلاة 
وتارة يكون بعد التلبس بهاء فإن كان قبل قبل التلبس بها بطل مطلقاً وإن كان بعد التلبس لهاالم ‏ 
يبطل في التوهم مطلقاً وآما فيي .غیرم فبنظر إن كانت الصلاة E‏ 
وإلا بطلت لبطلان التيمم . | 

قوله: (لا يسقط قضاؤها) آي فعلهاء والمراد بالقضاء الأداء اا ا ي : 
الأخر؛ فاندفع ما يقال إن هذا لاأ يقال له قضاء في الاصطلاح . قوله : (بآن صلى الخ) علم من ؛ 
ذلك أن العبرة بمحل الصلاة ة لا بمحل التيمم» والعبرة أيضاً بزمن الصلاة ة فقط لا جميع العام 
سم» والعبرة أيضاً بتحرمها . قوله : (لم يبطل تيممه) ويبطل بمجرد سلامهء» وإن عم أن الماء 
٠‏ تلف كما يأتي وليس له بغد السلام أن يدخل نفسه في الصلاة ة لسجود السهو بخلافه لتذكر ركن 
فله ذلك لأنه منها كما آفاده شيخناح ف. قوله: (لأنه شرع ذ في المقضود) إن قلت : هذا 
التعليل يأتي في الصلاة RAT TOR‏ قلت: : 
قد أشار في شرح المنهج إلى الجراب بقوله في التعليل لتلبسه بالمقصود» ولا مانع من إتمامه 


كتاب الطهارة/ القول في حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم to‏ 


فکان کما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم؛ ولأن وجود الماء ليس حدثاً 
لكنه مانع من ابتداء التيمم› ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض كظهر وصلاة جنازة» 
والنفل كعيد ووترء ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصر»ء ثم نوى الإقامة 
أو نوى القاصر الإتمام عند رؤية الماء بطلت صلاته تغليباًء لحكم الإقامة في الأولى» 
ولحدوث ما لم يستبحه فيها. 


وفي الثانية لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى رشفاء المريض من مرضه في الصلاة 


أي بخلاف الصورة المتقدمة» فهناك مانع من إتمام الصلاة وهو وجوب الإعادة قرره. شيخنا. 
قوله : (كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم) أي فإنه إذا وجد الرقبة بعد شروعه 
في الصوم لا يبطل الصوم»ء لكن الأفضل له قطع الصوم وإعتاقها وكالصوم والإطعام» فإنه إذا 
قدر على غيره بعد الشروع فيه لا يجب العدول إلى غيره» لكن الأفضل له ذلك» وهل يقع 
الصوم فرضاً أو نفلاً إذا عدل إلى الإعتاق فيه نظرء والأقرب الثاني وإن كان نوى به الفرض 
وبقي ما لو انقطع تتابع الكفر هل يتعين عليه العتق حيث وجد الرقبة آم يستأنف؟ فيه نظر 
والأقرب الأول اه ط ف. قوله: (ليس حدثاً) آي حتى يبطل به التيمم . قوله : (لکنه مانع من 
ابتداء التيمم) أي لا من دوامه ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداءء فلا بد من هذه 
الضميمة. قوله: (ولا فرق في ذلك) آي في البطلان في المسأالة الأولى وعدم البطلان في 
المسألة الثانية . قوله: (وصلاة جنازة) آي فيسقط طلبها في محل يغلب فيه الفقد. 

قوله : (والنفل) هذا يقتضي أن النفل يتعلق به القضاء وعدمه وفيه بعد» ولعل المراد أنه 
سقط طلبة في محل يغلب فيه الفقد. قرله: (في أثناء صلاته) أي التي تسقط بالتيمم بأن كانت 
بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران. 

قوله: (ثم نوى الإقامة) صربح في أن نية الإقامة بعد رؤية الماء وليس قيداًء بل نية 
الإقامة مع رؤية الماء كذلك في الأوجه سم. وظاهره أن نية الإقامة تضر هنا سواء كان مستقلا 
ماكثاً آم لا. ويفرق بينه وبين ما يأتي في قطع السفر حيث اشترطوا فيه الاستقلال بسعة باب 
السفر عن باب التيمم» إذ القصر جائز وإن لم تكن ضرورة» وهنا لا يتيمم إلا عن ضرورة 
فأدنی شيء یبطله اه اج . قوله: (عند رؤية الماء) أي مع الرؤية وبالأولى نية الإتمام بعد 
الرؤية اه اج. والحاصل : أن الإقامة بالفعل ونية الإقامة ونية الإتمام إن كانت بعد رؤية الماء 
أو معها أبطلت التيمم» وإن كانت قبل رؤية الماء فلا تبطله. قوله: (تغليباً لحكم الإقامة في 
الأولى) آي أنه اجتمع سفر باعتبار آول الصلاة وإقامة باعتبار آخرها فغلبنا الإقامة وقلنا 
بالبطلان. قوله: (لحكم الإقامة) آي وهو الإتمام والإتمام كافتتاح صلاة أخرى. وقوله: 
(ولحدوث) الخ المراد بالحدوث ما يشمل المقارنةء» وإن كان الحدوث ظاهراً في غير المقارنة . 
قوله : (فيها وفي الثانية) آي فالاأولى معللة بعلتين والثانية معللة بعلة واحدة. 
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کان العا اد اء » افينظر إن كانت مما تسقط بإلتيمم لم تبطل» وإِن کانت مما 
لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة ة على حدث بطلت» وقطع الصلاة ة التي: 
تسقط بالتيمم ليتوضأً ويصلي بدلها أفضل من إتمامها كوجود المكفر الرقبة في أثناء. 
الصوم وليخرج من خلاف من حرم إتمامهاء إلا إذا ضاق وقت الفريضة فيحرم قطعهاء . 
كم جزم به في التحقيق› ولو يمم ميت وصلى عايه ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة 
علیه» E‏ ف 


قوله: (کوجدان المسافر) جري على الغالب إلا فمظه الحار. على حدث) آي 
وأخذت من الصحيح ما لا بد منه للاستمساك. : 

قوله: : (وقطع الصل) فرضاً كانت أو نفلا وإن كانت في جماعة تفوت بالقطع؛ ا 
لا يقطعها حينئذ وعبارته ومحل فطعها ما لم يكن في الأولى فضيلة خلت عنها الثائيةء فإن كان في 
الأولى فضيلة كذلك بأن كانت جماعة وكانت الثانية خالية عن الجماعة فإتمامها بالجماعة أفضل» ' 
٠‏ ومحل کون قطعها أفضل فيما إذا وجد الماء بدليل قوله : ليتوضاً ويصلي . أما إذا جززه فيها فلا 
يقطعهاء إذ لا معنی له بل يحرم عليه قطعها حينئذ م ر اه ط ف. . وعبارة .م ر في شرحه تقتضي . 
استواء قطعها وقلبها نفلاً كما قاله اج خلافاً لما قاله المرحوؤمي من أن الأفضل قلبها نفلا ذكره م د . 
وما قاله المرحومي هو المعتمد واعتمد شيخناح ف أن قطعهاأفضل من قلبها نفلاًء وهذا أعني 
قوله وقطع الصلاة الخ . مرتبط بقوله : TS‏ 
عقبه فهو مؤخر من تقديم كما يوذ من شرح المنهج . : 

قوله : (إلا إذا ضاق وقت الفريضة) أي بان کان لو توضا وقع yy‏ 
على المنهج تبعاً للحلبيء ومال م ر إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها أداء جتى لو كان 
إذا قطعها وتوضاً أدرك ركعة في الوقت قطعها سم وع ش ورجع عنه» e‏ 
فالمعؤل عليه ما ذكره الحلبي والشيخ س ل. قوله: (ولو يمم میت الخ) . حاصله أنه لو يمم 
المبت وكان المحل يغلب فيه الفقد أو بيستوي الأمران ووجد الماءء فإن كان في أثناء الصلاة أو 
بعدها فلا يجب غسله ولا إعادة, الصلاق وإن كان قبل الصلاة بطل التيمم وغسل وضلى عليه ؛ 
رإذا كان المحل يغلب فيه وجود الماء وزی لاء ف أثناء الصلاة أو قبلها أو بعدهاء فإن كان . 
قبل الدفن وجب الخسلل والصلاة اود القن فلا يجب شه وغسله إن غير ونجب إغادة) 
الصلاة على قبره بالوضوء. وقوله : : بالوضوء ليس بقيد لأن الكلام في تيمم الميت لا في تيمم 
المصلي عليهء ثم ظهر أنه قيد بالوضوء لكون الماء موجوداًء فإن لم يتغير نبش وغسل وصلى 
عليه» والمعتمد أنه متى دفن لا ينبش مطلقاً بل يصلى عليه على القبر كما قاله بعضهم. قوله : 
e cm KS e‏ | 
اا لا. قوله: أكان): أي الوجود. ' ؛ ٤‏ 
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ذكره البغوي في فتاویه ثم قال: وبحتمل أن لا يجب وما قاله أولاً محله في الحضر 
أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي . جزم به ابن سراقة في تلقینه» لکنه فرضه 
في الوجدان بعد الصلاة فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها وأن تيمم الميت كتيمم الحي» ولو 
رأى الماء في صلاته التي تسقط بالتيمم بطل تيممه بسلامه منهاء وإن علم تلفه قبل سلامه 
لأنه ضعف برؤية الماء» وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيهاء لكن خالفناه لحرمتهاء 
ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة كما بحثه النووي تبعاً للروياني» ولو رأت حائض 
تيممت لفقد الماء الماء وهو يجامعها حرم عليها تمكينه كما قاله القاضي أبو الطيب 
وغيره» ووجب النزع كما في المجموع وغيره لبطلان طهرهاء ولو رآه هو دونها لم يجب 
عليه النزع لبقاء طهرهاء ولو رأى الماء في أثناء قراءة فاقد تيمم لها بطل تيممه بالرؤيةء 
سواء أنوى قراءة قدر معلوم أم لاء لبعد ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني» ولا يجاوز 


قوله: (ويحتمل أن لا يجب) محمول على السقر. فوله: (وما قاله) أي البغوي أي ما 
قاله أولاً من وجوب إعادة الغسل والصلاة في السفر والحضرء والمراد في محل يخلب فيه 
وجود الماءء فالمراد بالحضر لازمه وهو غلبة وجود الماء» والمراد بالسفر لازمه أيضاً وهو 
غلبة فقد الماء. قوله: (شيء من ذلك) أي من غسله والصلاة عليه . 


قوله: (فعلم أن صلاة الجنازة) هذا علم من قوله: ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض 
الخ. ومن كلام البغوي وما بعده علم من قوله: ولو يمم ميت الخ . وعبارة ق ل: ولو رأى 
الماء الخ . هذا راجع للحي› فلو ذكره قبل مسألة الميت لكان آنسب اه. وعبارة بعضم قوله 
فعلم أي من قوله وما قاله محله في الحضر الخ . فقوله: وإن تيمم الميت كتيمم الحي أي في 
أنه إذا يمم في الحضر تجب الإعادة أو في السفر لا تجب الإعادة» لكن هذا الذي علم من 
كلام الشارح فيه تفصيل› وهو أنه إذا يمم في الحضر إنما تجب الإعادة إذا كان المحل يغلب 
فيه الوجود» وإذا يمم في السفر محل عدم الإعادة إذا كان المحل يخلب فيه الفقد أو يستوي 
الأمران كما هو معلوم من كلامهم» وعبر بالحضر والسفر لأن الغالب في الأول وجود الماء 
وفي الثاني عدمه اه. 


قوله: (وكان مقتضاه) أي التعليل. وقوله: (لكن خالفناه) أي هذا المقتضي . قوله: 
(ويسلم الثانية) وليس له أن يسجد للسهو بعد سلامه ولو ناسياًء وإن قصر الفصل لبطلان تيممه 
بالسلام اه حج. وأقره ع ش. وقال م ر: يسجد وأقره البابلي ب ر. قوله: (ووجب النزع) 
أي إن علم ولو بإعلامها له ولم يكذبهاء فإن كذبها لم يجب عليه النزع. قوله: (لم يجب عليه 
النزع) ولا يجب عليه اعلامها بالماء إن رآء اه تق ل. قوله: (ولو رأى الماء في أثناء قراءة) هذا 
محترز قوله في أثناء صلاة. قوله: (لبعد ارتباط بعضها ببعض) وإن كان ما انتهى إليه يحرم 
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التفل اني وجا الماء في صلا التي لم بثو فدرأ ركغتين بل يداح مهتا لاله لاحب 
والمعهود في النقلء هذا إذا | رأی الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقهاء وإلا أتم ما هو فيه» 
فإن نوی ركعة أو عدداً أتمه لانعقاد نیته عليه فأشبه المكتوبة المقدرة ولا یزید عليه لأن 


الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلى قصد جديد» ولو ری الماء في آثناء الطواف بطل 
تیممه بناء على آنه يجوز تفريقه وهو الأصح. ا 
(و) الثالث من المبطلات (الردة) والعياذ بالل تمالی متها بخلاف الوضوه ترت 
. وضعف بدله» لكن تبطل نيت فيجب تجديد ية الوضوء. 
[القول في الجبيرة وحكمها] 
وی ھان ہے ر ری کد ا جرا ون ر ا 


. الوقف عليه لأنه معرض عن عن القرامة لا مسعمر حتى يحرم الوقف كبن أجنب عندماً يحرم 
الوقف عليه لا يحرم عليه الوقف على ذلك» بل يجب . وكذا الطواف لجواز تفريقه. قال حح 
في شرح العباب : وقد يؤخذ من التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها إذ لا يجوز تفريقها 
٠‏ اه ح ل. قوله: : (الذي لم ينو قدرا) بأن أطلق في نيته وهو بدل من الذي الأول وفي نسخة 
التي فيكون صفة للصلاة والعائد مجذوف تقديره فيها أي بعد قوله قدراً. وقوله: (رکعتین) ' 
IR GER‏ وإلا 
: فلا يجاوز ركعتين وخرج بالواجد للماء المجوز له فله أ ن يصلي ما شاء ‏ قوله: (قبل قيامه) هذا 
يقتضي أنه إذا رآه بعد نهوضه لنحو ثالثة أتمهاء لكن قال ق ل: لعل المراد بقوله قبل قيامه قبل 
تلبسه بها بأن لم يصل إلى محل تجزىء فيه القراءة. قوله: .(فإن نوی ركعة) هذا محترز قوله 
الذي لم ينو قدراً وعطف قوله أو عدداً على قوله ركعة يقتضي أن الواحد لا يقال له عدد وهو 
. طريقة الحساب. . وذکر م ر في شرحه ما حاصله : أن طريقة الفقهاء ء إطلاق العدد على ما يشمل 
الواحد فرانجعه. قوله : (ولا يزيد عليه) يفهم أنه يجوز له النقص بالنية وهو كذلك. ¡ قوله: (ولو 
رأى الماء في آثناء الطواف بطل تيممه) أي مطلقاً ولا يتأتى التقصيل بين آن يون المحل يغلب 

وو ا EG Es‏ قوله: (بناء الغ 
O es‏ 1 


قوله: (الردة) ولو صورة كالواقعة من الصبيء رانا ل ابا ا 
وهي منتفية مع الردة. قوله : (بخلاف الوضوء) أي وضوء السليم وكذا غسله» أما وضوء 
OT GR GS E‏ قوله: (وصاحب 
الجبائر) أي أو الجبيرة ٠ a‏ والجبائر جمع جبيرة 
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ويشد عليها لينجبر الكسر (يمسح) بالماء (عليها) حيث عسر تزعها لخوف محذور مما 
تقدم» وكذا اللصوق بفتح اللام والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها 
يمنع من وصول الماء» ويجب مسح كلها بالماء استعمالاً له ما أمكن بخلاف التراب لا 
يجب مسحها به» وإن كانت في محله لأنه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل» ولا يقدر 


والجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة لأنها تجبرء فلذا لحقتها التاء كفقير وفقيرة لأن فعيلاً إذا كان بمعنى 
فاعل تلحقه التاء» وآما إذا كان بمعنى مفعول فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح وقتيل . 
قال في الخلاصة : 
ومن فعيل كقتيل إنتبع موصوفه غالبآًالتانمتنع 

وسميت جبيرة تفاؤلاً بأنها تجبر. قوله: (ويشد عليها) آي يقع الشدَ عليها فعليها نائب 
فاعل يشد. وقوله: (لخوف) الخ علة لقوله حيث عسر نزعهاء فإن لم يخف وجب النزع ويظهر 
أن محله إن أمكن غسل الجرح أو أخذت بعض الصحيح» أو كانت بمحل التيمم وأمكن مسح 
العليل بالتراب» وإلا فلا فائدة في وجوب النزع اه س ل. قوله: (والشقوق) أي وكذا الشقوق 
في تنزيل ما يدخل فيها من الدهن منزلة الجبيرة حتى يجب المسح على ظاهره بالماء لمنع ما قطر 
فيها من وصول الماء إليها. قوله: (إذا احتاج إلى تقطير شيء) أي وقطر بالفعل إذ لا يلزم من 
الاحتياج إلى التقطير التقطير بالفعل أي : فيكون هذا الشيء بالنسبة لما تحته جبيرة يأتي فيه 
تفصيلها» وكان المناسب أن يقول وما قطر في الشقوق أي إن أخذ من الصحيح شيئاً اه. 

قوله: (ويجب مسح كلها) أي الجبيرة وما ألحق بها مما تقدم إن أخذت من الصحيح 
شيا كما يأتي» ولا يکفي مسح بحضها ق ل. قال حج: کان قیاسه آنه لا يجب مسح الزائد 
على ما أخذته من الصحيح لما تقرر أن مسحها إنما هو بدل عنه لا عن محل الجرح» لأن بدله 
التيمم لا غير فوجوب مسح كلها مشكل . إلا أن يجاب بأن تجديد ذلك لما شق أعرضوا عنه 
وأوجبوا الكل احتياطاً» ويجب مسح الساتر ولو كان به دم لأنه يعفى عن ماء الطهارة» ومسحه 
بدل عما أخذه من الصحيح › ومن ثم لو لم يأخذ شيئاً أو أخذ شيئاً وغسله لم يجب مسحه 
على المعتمد كما في الشوبري. وعبارة ق ل: ويعفى عن الدم الذي عليه وإن اختلط بماء 
المسح قصداً لأنه ضروري» وتتوقف صحة المسح عليه ولو سقطت جبيرته في الصلاة بطلت 
صلاته سواء كان بريء أم لاء كانقلاع الخف بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم البرء فبان خلافه 
فنه لا ییطل تیممه كما في شرح م ر. 

قوله: (بخلاف التراب الخ) علم منه أن الجبيرة لو عمت أعضاء التيمم سقط التيمم إذ 
لا معنى لمسحها بالتراب فيصلي كفاقد الطهورين ويعيد فاحفظه مد. قوله: (وإن كانت في 
محله) لکن يسن سم. قوله: (فلا يؤثر من وراء حائل) بخلاف الماء فإنه يؤثر من وراثه في 
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المسح بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال لأنه لم یرد فيه تأقیت» ولان الساتر لا ينزع 
للجنابة بخلاف الخف فیهماء ویمسح الجنب ونخوه متی شاء والمحدث اوقت غسل 
عليله» ويشترط في الساتر ليكفي ما ذكر أن لا يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه 
للاستمساك» ويجب غسل الصحيح لأنها طهارة ضرورة فاعتبر الإتيان فيها بأقصى 
الممكن (ويتيمم) وجوباً لما رواه بو داود والدارقطني بإسناد کل رجاله ثقات عن جاير 
في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته فمات» آن النبي ية قأل: «إنما 
کان یکفیه آن بتیمم ویعصب على رأسه خرقة ثم یمسح علیها ویشسل ساثر جسدهه۳٩‏ 


نحو مسح الخف م ر. قوله: : الا بغز لللجتابة) وعدم نزعه للجتابة يقتضي عذم التقدير بمدة.' : 
قوله: (بخلاف الخف فيهما) أي عدم ورود التآقيت وعدم النزع للجنابة لأنه ورد فيه التأقيت 
ف ا اي قوله!: (ونحوه) كحائض رنفساء وذات ولادة. قوله : (متی شاء) آي. 
قبل الغسل أر بعده أر في أثنائه والأول آولى ليزيل الماء أثر التراب ق ل. قوله : (وقت غسل 
عليله) وله تقديم التيمم على المسح؟ والغسل وهو آولی لما ذکر ق ل. قوله : (ويشترط في. 
الساتر ليكفي ما ذكر) أي وهو الاعتداد ٻالمسح مع عدم [عادة الصلاةء فمتى أخذت بقدر 
الاستمساك ووضعها على طهر رغسل الصحيح وتيمم عن الجريح ومسح على الجبيرة 2 
صح ولا إعادة عليهء وبهذا التقرير اندفع ما لبعضهم هنا ج . وقال غ ش: :.الأرلى ويشتر 
لوجوب مسح الساتر. أن يأخذ من الصحيح شيا نعم يشترط لوجوب القضاء 
الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك. لكن ليس الكلام إلا في القضاء وعدمه. وقرله: لیکفی . 
ا ا 
الاستمساك» غاية الأمر أنه يجب القضاءء فالمناسب آن يقول ويشترط في عدم!القضاء في . 
.صورة E‏ آي وکان يؤخر ذلك ويذکره عقب قوله ريصلي ولا إعادة عليه» : 
فقوله : ويشترط في الساتر ليكفي ما ذكر مقدم عن محله وحيث قدمه الشارح» Saka‏ 
ڌکر أي مع عدم رحوب الإعادة ليصح كلامه فتأمل . : EE‏ 
قوله: ر و کے ا و 
الصواب» والتقييد بما لا بد منه ليس في محله لأنه إنما يعتبر لعدم الإعادة كما يأتي قا ل. 
قوله : (بأقصى الممكن) لا حاجة لذكر الأقصىء > بل هو مضر للمتأمل لأن الممكن ليس مقولاً' 
بالتشكيك اه ق ل. بزيادة. قوله : : (وجوباً) عائد لمسح ويغسل ويتيمم بدليل الدليل خلافاً' 
لظاهر کلامه فتأمل ق ل قوله : (لما روى أبو داود الخ) هذا الحديث دليل للثلاثة التي هي . 
التيمم والمسح والخسل آه؛ قوله E‏ وظاهر الحديث اخ فیا 


(۱) أخرجه أو داود ۳۹/۱ erv‏ والدارقطني 0 . 


€ 


كتاب الطهارة/ القول في الجبيرة وحكمها ا 
E O aE. e‏ 


والتيمم بدل عن غسل العضو العليلء» ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من 
الصحيح كما في التحقيق وغيره. 

وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله» لا يجب 
المسح وهو كذلك» فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ 
زيادة على محل العلةء والقصد كالجرح الذي يخاف من غسله ما مر» فيتيمم له إن 
إن خاف من غسله ما مر› وإذا ظهر دم الفصادة من اللصوق وشق عليه نزعه وجب عليه 
مسحه ويعفى عن هذا الدم المختلط بالماء» تقديماً لمصلحة الواجب على دفع مفسدة 
الحرام» كوجوب تنحنح مصلي الفرض حيث تعذرت عليه القراءة الواجبةء وإذا تيمم 
الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي وأدی فريضة لفرض ثان وثالث وهكذاء ولم 
يحدث بعد طهارته الأولى لم يعد الجنب ونحوه غسلاً لما غسله» ولاامسخاكما 


مطلقاً أي أخذت من الصحيح شيئاً أم لم تأخذء مع أن المصرح به أنه لا يمسح عليها إلا إذا 
أخذت. ويجاب بأن الخطابات الواقعة في الكتاب والسنة على الغالب» والغالب الأخذ كما 
قرره شيخنا العزيزي . قوله : (ما تحت أطرافه) أي الساتر. قوله: (وقضية ذلك) أي قول ومسح 
كل الساتر الخ . قوله : (لا يجب) الأولى لم يجب ليطابق جواب لو شرطها في المضي . قوله: 
(والفصد) أي ومحل الفصد. قوله: (وعصابته كاللصوق) فیقال فيها يجب مسحها بالماء بدلاً 
عما أخذته حيث كان بقدر الاستمساك» ولا قضاء إن وضع على طهر كما سيأتي. وقوله: 
(ولما بين) الخ . معلوم أن ما بين الحبات صحیح › لکن إذا خاف من غسله محذور تيمم كفى 
التيمم عنه وعن الحباتء فإن وضع عليه ساتراً مسحه بالماء. وقوله: (ولما بين) الخ أي 
وهناك ساتر إذ ما لا ساتر عليه سيأتي. قوله : (من اللصوق) المناسب أن يقول من العصابة . 
قوله: (نزمه) أي اللصوق. قوله: (مسحه) أي اللصوق. قوله: (ويعفى عن هذا الدم) ويفرق 
بینه وبين دم حللق الرأس إذا اختلط بأجنبي› وهو ماء الحاتق الثاني بأن هذا ماء طهارة فاغتفر 
بخلاف ذاك . 

قوله : (لمصلحة الواجب) وهو مسح اللصوق والإضافة فيه وفيما بعده بيانية وقوله على 
دفع مفسدة الحرام وهو تنجيس المحل. ويرد عليه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وأجيب: بأنه خولف هنا احتياطاً للعبادة مع أن جنس الدم معفوّ عنه. قوله: (وإذا تيمم) أي 
ومسح الساتر بدليل ما بعده. قوله: (لفرض) متعاتى بقوله تيمم الأول. وعبارة المنهج: ومن 
تيمم لفرض آخر ولم يبحدث لم يعد غسلا ولا مسحاً. قوله: (لم يعد الجنب ونحوه) 
کحائض . 
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مسخه» والحدث كالجنب فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله لأنه إنما يحتاج إليه 
لو بطلت طهارة العليلء وطهارة العليل باقية إذ يتنقل بهاء وإنما يعيد التيمم لضعفه عن 
أداء فرض ثان بخلاف من نسي لمعة فإن طهارة ذلك العضو لم تحضل» وإذا امتنع 
٠‏ وجوب استعمال الماء في عضو من محل الطهارة لنحو مرض أو جرح ولم يكن عليه 
ساتر وجب التيمم لثلا يبقى موضع العلة بلا طهارةء فيمر التراب ما أمكن على موضع 
العلة إن كانت بمحل التيمم» ويجب غسل الصحيح بقدر الإمكان لما رواه أبو داود واین 
حبان في حديث عمرو بن العاص في رواية لهما: «آنه غسل معاطفه وتوضأ وضوءه 


قوله: (والمحدث الخ) آي ابتداء الذي فعل م الأمور الثلاثة بعد أن آحدث» لا آنه 
أحدث بعد فعل هذه الثلاثة» إذ هذه الصورة مفروضة فيما إذا لم يحدث بعدها فتأمل. وفصله 
عن الجنب وإن كان حكمهما واحداً لعله لما فيه من الخلافء. لأن الشارح كثيراً ما يراعي متن 
المنهاج وهو يحكي الخلاف. قوله: (ما بعد عليله) وكذا ما قبله كما يؤخذ من عبارة المنهج 
لأنها شاملة للجنب والمحدث› وإنما قيد الشارح بذلك لأنه الذي يتوهم وجوب إعادته مراعاة 
اللترتيب» لأنه إذا كانت العلة في يديه وتيمم لفرض آخر ولم يحدث ربما يتوهم أنه يعيد مسح 
الرأس وغسل الرجلين مراعاة للترتيب. قوله: (وإنما يعيد التيمم) من وضع الظاهر موضع. 
المشمر: ويكفيه تيمم واحد وإن كان في الأصل متعدداً كما إذا کان في وجهه جراحة وفي. 


2 
ج 


يديه وفی رجليه وعمت رأسهء' فانه یجب عليه أربع تیممات» فإذا أراد فرضاً آخرا تيمم تيمماً' 

. م . 1 ٤‏ ت 
واحدا» لأن وجوب التعدد أو لا مراعاة للترتيب والترتيب الآن ساقط فاحفظه اه. م ر. قوله: 
(بخلاف من نسي لمعة) فإنه يغسلها ويعيد غسل ما بعدها وهذا مرتبط بقوله: فلا يحتاج إلى . 
إعادة غسل ما بعد عليله.. ٠. ٠‏ ا : 


قوله: (وإذا امتنع وجوب الخ) صريح في جواز استعماله أو ندبه» وإن حصل به ضرر. 
وليس كذلك» وكيف يجامع جواز الماء المفهوم من لفظ وجوب قوله الاتي وجب التيمم. ‏ 
وعبارة المنهج: وإذا امتنع استعماله الخ آي حرم فلو أسقط لفظ الوجوب لكان أولی کما قاله 
ق ل. وانظر هل يحرم الاستعمال عند خوف بطء البرء القياس الحرمة كما هوا صريح قول م ر 
حیث قال : ويصح أن يريد به تحريمه عند غلبة حصول المحذور بالطريتق الشامل لبطء البرء 
اه. قوله: (وجب التيمم) عدل عن قول المنهج وجب تيمم وعبارة متن المنهاج كالشارح . 
قال م ر في شرحه: وعرّف التيمم بالالف واللام إشارة للرد على من ذهب إلى أنه يمر التراب . 
على المحل المعجوز عنه» فيكون المراد بالتيمم إمرار التراب على المحل. قوله: (إن كان) أي 
موضع العلة. قوله: (في حديث عمرو بن العاص) عبارة م ر لما روي عنه أنه قال: احتلمت ' 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت آي خفت أن أغتسل فأهلك فتيممت وصليت 
بأاصحابي الصبح فذكروا ذلك للتبي بي فقال : «يا عمرو صليت بأصحابك ونت جنب» فأخبرته . 
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للصلاة ثم صلى بهم؟. قال البيهقي : معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأً وتيمم للباقي» 
ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل فيضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليهاء 
ليغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليهء فإن لم يقدر على ذلك 
بنفسه استعان ولو بأجرة» فإن تعذر ففي المجموع أنه يقضي» ولو جرح عضواً المحدث 
أو امتنع استعمال الماء فيهما لغير جراحة فيجب تيممان بناء على الأصح»› وهو اشتراط 


بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا آنفسکم إن الله كان بكم 
رحيماً) [النساء ]٠١‏ فضحك ية ولم يقل شيئاً. اه قال حج» قوله ية لعمرو: «صليت» 
صريح في تقريره على إمامته» فإن قيل بلزوم الإعادة أشكل بأن من تلزمه الإعادة لا تصح 
إمامته أو بعدم لزومها أشكل بأن المتيمم للبرد تلزمه الإعادة. وقد يجاب بأنه إنما يفيد 
صحة صلاتهء وأما صحة صلاتهم خلفه فهي واقعة حال محتملة أنهم لم يعلموا بوجوب 
الإعادة حالة الاقتداءء فجاز اقتداؤهم لذلك. وحينئذ فلا إشكال أصلاًء ولم يأمره النبي ي 
بإعادة الصلاةء لأنه يعلم أن ابن العاص يعرف الحكمء أو آنه أخر الأمر إلى وجود الماء 
لأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز. قوله: (وتوضأ وضوءه للصلاة) وكان جنباً وتيمم للبرد 
وصلى إماما. 

قوله: (قال البيهقي الخ) إشارة إلى أن هذا الحديث لا يستدل به على ما ذكر إلا بالمعنى 
الذي ذكره البيهقي› وهو أن هناك تيمماً أيضاًء وإلا فظاهر الحديث أنه لا تيمم أصلاًء فكيف 
یستدل به؟ وهذا تيمم للبرد أي والبرد كالمرض والجرح المتقدمين . 

قوله: (ويعلطف) بالبناء للفاعل أو المفعول أي : يترفق. وكذا قوله الآتي ويتحامل»› 
والمراد آنه يتلطف وجوباً إن أدى ترك التلطف إلى دخول الماء إلى الجراحة. وقد أخبره 
الطبيب بضرر الماء إذا وصل إليها كما ذكره ع ش. فإن تعذر غسله وأمكته مس الماء بلا إفاضة 
وجب» بخلاف ما إذا لم يمكنه إلا مسحه بالماء فلا يجب لأن المسح لا يقوم مقام الغسل . 
وقوله: وجب أي لقول الشافعي رضي الله عنه: أمسه ماء بلا إفاضة ولا يكفي مسحه بالمای 
وما قيل إن الشافعي قال مسحه بماء فهو خطأ وتحريف في عبارة الإمام السابقة» وفارق الاكتفاء 
بمسح الجبيرة عنه لأنه مسحها بدل عن غسله وما هنا أصلء ولا يكفي المسح عنه لأن الغسل : 
أقرى . قوله: (فإن تعذر) أي غسل الصحيح ولا يجب نزع ساتر خفيف من تزعهء وإلا وجب 
النزع خلافاً للأئمة الثلاثة ق ل. قوله: (ولو جرح عضواً المحدث) بالتثنية وأصله عضوان 
للمحدث حذفت النون للإضافة واللام للتخفيف والألف لالتقاء الساكنينء فهو مرفوع بالألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين على النيابة عن الفاعل لجرح أي: ما تقدم إذا كانت العلة في عضو 
واحد وهنا فيما إذا كانت في عضوين . قوله : (فيهما) أي في بعضهما لا في كلهماء وإلا وجب 
تيمم واحد كما يأتي . قوله : (فيجب تيممان) هذا إذا كانت العلة في بعض كل منهما أو عمتهما 


١ tif‏ 1 ا وحکنها 
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التيمم وقت غسل العليل لتعدد العليل› > وكل من اليدين والرجلين كعضو والحد' 
ويستحب أن يجعل كل واحدة كعضو» > فإن كان في أعضاثئه الأربعة جراحة ولم تعمهاء 
فلا بد من ثلاث تیممات : الأول للوجه والثاني لليدين» والثالث للرجلين» والرأس 

يکفي فيه مسح ما قل منه كما مء فإن عمت الرأس فأربعة وإن عمت الأعضاء ء كلها 
فتيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل (ويصلي) صاحب الجبيرة إذا 
مسح عليها وغسل الصحيح (ولا إعادة عليه إن کان وضعھا على طهر 


واتا ي مترال ات 5 oT‏ ایو که ر اقوله: ٠‏ 
(لتعدد العليل) كالوجه واليدين آر الرجلين والیدین › لو عمت الوجه وبعض اليدين . ۰ 


٠‏ والحاصل : اش و الترت تعد التيمم وإلا فلا. قوله: و 
والرجلين الخ) فلو كانت العلة في وجهة ويديه تيمم غن الوجه قيل الاتقال إلى يديه ثم تيمم 
عن يديه قبل الانتقال لمسح الرأس اح ل. قوله: : (ویستحب أن يجعل کل كل واحدة الخ) . ٠‏ 
فن قیل : : إذا كانت العلة في وجهه ويديه وغسل صحيح الوجه ألا جاز توالي تيمميهما فلم لا 
بيكفيه تيمم واخد كمن عمت الجراحة أعضاءه؟ فالجواب: أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه , 
الترتيب فلو كفا تيمم واحد حصل تطهير الوجه واليدين في حالة واحدةء وهو ممتنع بخلاف 
التيمم عن الأعضاء كلها لسقوط الترتيب بسقوط الغسل زي ومثله شرح م ر. 7 

قوله : (فأربعة) ولا بد لكل واحد منها من نية مستقلة على المعتمدء لأت كل ادها 
طهار رة مستقلة لا تكرير لما قبله قاله ع ش على م ر. . والمراد بقول الشارح فأربعة أي في ' 
الطهارة الأولىء » فلو صلى فرضاً ولم يحدث وأراد آخر كفاه تيمم واحد. قوله: (لسقوط ' 
الترتيب بسقوط الغسل) أي وغسل الصحيح» e‏ 
محال العلة وتعددت الجبائر إذا لا ترتيب في طهره سم 


حادلة: تقع كفيرا تعلق بالحنصة الشي وضع في الذراع معلا بعد الكي. es‏ : أنه إن" 
قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنهاء > فلا تصح الصلاة مع حملهاء وإن لم يقم 
غیرها مقامها صحت الصلاة ة معها ولا يضر انتفاخها في المحل ما دامت الحاجة داعية إليهاء 


SS GET 
الصلاة على م ر. ا‎ 
قوله : : لان كان وضمها عل مله أي كامل من الحدثين كالخف ا‎ 


وقول المصنف على طهر أي : ولم يسهل نزعها وكانت في غير أعضاء التيمم ولم تأخذ زيادة ٠‏ 
على قدر الاستمساك» فعدم الإعادة مقيد بقيود أربعة. فإن وضعت على حدث وجبت الإعادة 


ای و و ج وي ا ا اا ي 
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لأنه أولى من المسح على الخف للضرورة هناء هذا إذا لم تكن الجبيرة على محل 


قال في الروضة : بلا خلاف لنقص البدل والمبدل جميعاًء ونقله النووي في 
المجموع كالرافعي عن جماعة ثم قال: وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق انتهى. وما 
في الروضة أوجه لما ذكر وإن وضعها على حدث سواء أكان في أعضاء التيمم أو في 
غيرها من أعضاء الطهارة وجب نزعها إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم لأنه مسح على ساترء 
فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف» فإن تعذر نزعه ومسح وصلى قضى الفرائض 
لفوات شرط الوضع على طهارة فانتفى تشبيهه حينئذ بالخف وكذا يجب القضاء إن أمكنه 


والحاصل : أن الجبيرة إن كانت في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقاً» وإن كانت في غيرها 
فإن لم تأخذ من الصحيح شيئاً فلا إعادة مطلقاًء وإن أخذت زيادة على قدر الاستمساك وجيت 
الاعادة مطلقاًء وإن أخذت ما لا بد منه للاستمساك فإن وضعها على طهر ولم يسهل نزعها فلا 
قشاء» وإلا بأن وضعها على حدث أو سهل النزع وجب القضاء اه شوېري . ونظم بعضهم 
ذلك فقال : 
قحد ات در اليلة او قفر الإا نججاة قى :الطهارة 
وإن يزد عن قدرفآعد أو مطلقةقأوهوربوجه أويد 


قوله: (لأنه) أي المسح على الجبيرة. وقال بعضهم . لأنه أي عدم الإعادة أولى الخ . 
قوله: (على محل التيمم) أي في الوجه أو اليدين . قوله : (النقصان البدل) وهو التيمم لأن التراب 
لا يمر على جميع العضو لوجود الساتر المانع من وصوله. وقوله: (والمبدل منه) أي وهو الطهر 
بالماء. قوله: (يقتضي أنه لا فرق) أي في عدم وجوب الإعادة بين كون الجبيرة في أعضاء التيمم 
أو في غيرهاء وهذا الإطلاق ضعيف . والمعتمد التفصيل فقوله وما في الروضة أوجه معتمد. 
وقوله: (لما ذكر) أي لنقص البدل والمبدل منه. قوله: (وإن وضعها على حدث الخ) مفهوم 
المتن. قوله: (من أعضاء الطهارة) لو قال من أعضاء البدن أو من أجزاء البدن لكان أولى . 

قوله: (وجب نزعها الخ) أي إن أخذت من الصحيح شيا أو كانت بأعضاء التيمم» وإن 
لم تأخذ وكان المناسب أن يقول وجبت الإعادة. قوله: (لأنه) أي مسح الجبيرة المعلوم من 
المقام. قوله. (لفوات شرط الوضع) بالإضافة البيانية أي: شرط هو الوضع م د. وكان الأولى 
أن يقول للبيان لآن الإضافة البيانية يشترط فيها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم 
وخصوص وجهي کخاتم حدید. 

قوله : (وكذا يحب الكضاء إن آمكنه النزع) آي لعدم صحة المسح آي لأن واجبه الغسل 
وحينئذ فوجوب القضاء لعدم صحة الصلاةء وفي تسميته قضاء تسامح لأن الأولى لم تصح 
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ا 


او ر و ا او ع ج ر ی 
أصغر انتقض طهره ٠‏ الأصغر لا الأكبرء كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم 
على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع» فلو وجد. 
خابية ماء مسبل تيمم ولا يجوز الطهر منها لأنها إنما وضعت للشرب نظراً للغالب ولم ' 
يقض صلاته كما لو تيمم بحضرة ماء بحتاج إليه لعطش وصلى به» ولو نسي الماء في ' 
رحله آو آضله فيه فلم يجده بهد إمعان الطلب وتيمم في الحالين وصلى» »۽ ثم تذکره في 
النسيان. ووجده فى ني الإملال نضى لأنه في الحالة الأولى واجد للماءء لكأ قصر في . 
الوقوف عليه فيقضي كما لو نسي ساتر العورة. 


حینئذ کما قرره شیخنا قال م د. | وظاهزر كلام الشارح صحة التيمم في ذه المجالة مع وجؤب : 
۰ القضاء وليس مراداًء فلعل المراذ وجب القضاء ء لفساد تيممه حيث وجب النزع . قوله: (وکان , 
وضعها على طهر) ليس بقيد لانه لو وضعها على حدث وجب القضاء أيضاً بالأولى. قولە: ` 
(نظراً للغالب) علم منه الاكتفاء بذلك ذ في المنع ولا يتوقف على تحقيق كونه للشرب. فال م , 
ر: وأما الصهاريج المسبلة للشرب» فالوضوء منها حرام لقصر الواقف لها على الشرب أو . 
للانتفاع فيجوز منها الوضوء: وغيزه وإن شك فيها اجتنب الوضوء منها قاله الجز بن عبد ' 
السلام. وقال غيره: : يفرق بين البخابية والصهريج» فإن. ظاهر الحال في الخرابي الاقتصار .على ' 
الشرب بخلاف الصهاريج» ق 
قوله : : (وصلى به) أي بتيممه. ۱ . 
قوله: (ولو نسي الماء الخ) الماء لي قيداً بل قله إضلدل شمن الماء ونسيان آلة الاستقاء ' 
وإضلالها. . واعلم أن المسائل التي فيها الشارح عدم الإعادة متممة» ومناسبة لقول! االمتن في . 
الجبيرة ولا إعادة وما فيه الإإعادة ذ فهو اشتطرادي . قوله: (أو آضله فيه) آي تسب فی شیاه 
> فيه» وفي المختار وأضلة أضاعه وأهلكه. قال اہن السکیت: أضللت بغيري إذا ذهب منك» 
وضللت المسجد والدار إذا لم تعرف موضعهماء > وکذا کل شيء مقیم لا پهتدی له» افغلۍ هذا . 
يقرأ رحله في قول الشارح ما لو أضل رحله بالنصب على المفعولية. قوله: (بعد إمعان الطلب) 
٠‏ فيقضي إذا لم يمعن في الطلب بالأولى ق ل. قوله: (لكنه قصر في الوقوف) احترز به عمالو ٠‏ 
أدرج له ماء في رحله من غیر علمه آوا ورثه ولم یشعر به» فإنه لا إعادة عليه إذا ثيمم بعد : 
الطلب» a‏ شیختا. وقوله: لكنه قصر فيه أنه لم يقضر. 
وعبارة شرح المتهج لوجود الماء از ا ف ونسبته في إهماله حتی :ز نسيه أو أضله ٠‏ 
إلى تقصيره اه. قوله: (او حكما) آي فیما إذا نسي شمن آو آکه. قوله: ; (كما لو ثسي ساتر : 
العورة) أي فصلى عرياناً ڈ ثم تذکرها وهذا مستثنی من حدیث: a E‏ 
: 
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وفي الثانية عذر نادر لا يدوم ولو أضلَ رحله في رحال بسبب ظلمة أو غيرها فتيمم 
وصلی ثم وجده وفیه الماء» فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره» وإن أمعن فيه فلا 
قضاءء إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع غالبا 
من مخیمه فلا يعد مقصراًء ولو أدرج الماء في رحله ولم يشعر به أو لم يعلم ببثر خفية 
هناك فلا إعادة. ولو تيمم لإضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لخصب مائه فلا إعادة 
بلا خلاف ذكره في المجموع . 


فروع : لو أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهداً لم يعص 
للعذر أو أتلفه عبثاً في الوقت أو بعده عصى لتفريطه بإتلافه ماء تعين للطهارة» ولا إعادة 


قوله : (وفي الثانية) آي والشخص في الثانية عذر نادر أي ذو عذر نادرء والعذر النادر إذا 
وقع لا يدوم. وحينئذ تجب الإعادة بخلاف العذر العام إذا وقع دام فلا إعادة. قوله: (پأن 
مخيم الرفقة) هو بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء المفتوحة. قال شيخنا: ومخيم 
الرفقة أي خيامهم» والخيام ليس قيداً لأن الحكم عام» وفيه أن مخيم بمعنى الخيام لم نجده 
في المصباح ولا في المختار ولا في القاموس . قوله: (أوسع من مخیمه) بؤخذ منه آنه لو اتسع 
مخيمه كما في مخيم بعض الأمراء كان كمخيم الرفقة أي فلا قضاء عليهء والمعول عليه في 
الاتساع وعدمه الاتساع بالفعل لا الشأن كما يؤخذ من شرح م ر. قوله: (لإضلاله) بأن تاه 
ا 

قوله: (فروع) هي خمسة: الأول: اتلاف الماء. الثاني : التصرف فيه ببيع أوهبة. 
الثالث: مروره به. الرابع : تعارض حاجة العطشان وحاجة الميت والماء تركة الميت. 
الخامس: الإيصاء وهذه الفروع مناسبة لكلام الشارح والماتن المتقدم من جهة الكلام على 
الإعادة تارة وعدم الإعادة تارة أخرى. قوله: (لو أتلف الماء في الوقت) هذا هو القرع الأول 
وصوره ستة لأنه إما أن يتلف الماء في الوقت أو بعده أو قبلهء وعلى كل إما أن يكون لغرض 
أو لا بأن كان عبثاً ولا إعادة في الصور الستة ويعصي في ثلاث منهاء وهي ما إذا أتلفه في 
الوقت أو قبله أو بعده عبثاً. قوله: (في الوقت) ليس بقيد بل مثله ما إذا كان بعد الوقت كما 
في م ر. وقوله لغرض أي دنيوي أو ديني» ومشل الأول بمثالين وهما التبرد والتنظف» ومشل 
الثاني بمثال واحد وهو تحير المجتهد آي بأن اشتبه عليه ما آن طهرره وغيره. 

قوله: (وتحير مجتهد) أي في الماء فلم يدر الطهور من غيره فأتلف الماءين لصحة تيممه 
حينئذ لعدم وجود ماء معه. قرله: (للعذر) ويصور بما إذا كان عدم التبرد واالتنظف يضره 
فيقدمهما عليه لأن له بدلاً وهو التيمم تأمل. وقوله: (أو بعده) أي عبثاً أيضاً. والحاصل: أنه 
متی کان عبثاً عصى سواء كان في الوقت أو بعده» فقوله أو بعده معطوف على قوله في الوقت 
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عليه إذا تيمم في الحالينء لأنه تيمم وهو فاقد للماء؛ أما إذا أتلفه قبل الوقت' فلا يعصى 
من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن کان يعصي من حيث إنه إضاعة مالء ولا إعادة أيضاً 
لما مر. ولو باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب العطش لم . 
يصح بيعه ولا هبته الأنه عاجزأ عن تسليمه شرعاً لتعينه للطهر» وبهذا فارق صحة هبة من ' 
لزمته كفارة أو دیون فوهب ما یملکه وعلیه أن یسترده» فلا يصح تيممه مأ قدر عليه 
لبقائه على ملكه» فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي فوت ' 
الماء في وقتها لتقصيره دون ما سواها لأنه فوت الماء قبل دخول وقتها. 0 


الواقع بعد قوله عبثاًء والمراد بالوقت الوقت الأدائي كما يعلم كل ذلك من شرح م ر. 2 
(آو بعده) أي بعد خروجه. قوله: (آما إذا أتلفه قبل الوقت) آي لا لغرض أصلاً بل عبثاًء وهذا 
محترز قوله أو أتلفه عبثاً في الوقت أو بعده» ویدل على أنه لا لخرض: قوله وإن کان يعصي . 
الخ. قوله: (لما مر) أي لأنه تيمم وهو فاقد للماء. قوله: (ولو باعه الخ). خاصله أنه إن ' 
تصرف فيه قبل الوقت فلا محذورء وإن تصرف فيه بعد الوقت لاحتياج» فكذلك أو بلا 
احتياج فلا يصح تصرف ولا تیممه ما دام قادرا علی استرداده وهو باق فإن تلف وتيمم بعد 
تلفه صح تيممه ولا قضاء وإن عبجز صح تيممه وقضى الصلاة التي فوته أي الماء في وقتها لأن ` 
بیعه تفویت له ولو كان معه خمسة أرطال ماء مثلاً بحتاج منها للطهارة قدر رطلين فقط فباع ' 
الخمسة هل يأتي فيه قولاً تفريق إلصفقة فيصح فيما لا يتاج إليه ويبطل فيما يتاج إليهء أو لا . 
يصح في الجميع؟ قال بعضهم بالثاني نظراً إلى أن ماء الطهارة لا ينضبط . وقال شيخنا بالأول ` ' 
لان ماء الطهارة منضبط اج م د. قوله: (كعطش) مثال للمنفي وهو إلحاجة. قوله: (عن ٠‏ 
تسلیمه) فيه أن المعتبر في الصحة القدرة على التسليم» وإن لم توجد القدرة على التسليم .. وقد ٠‏ 
يجاب بأن الشارح رحمه الله بنی هذه العلة على الغالب» لأن الغالب أن من عجز فيه عن ٠‏ 
التسليم يكون معجوزاً عن تسليمه» والعجز هنا شرعي لا حسي لأنه وجد فيه التسليم حساً: 
قوله : (وبهذا) أي بشعينه للطهر لأن من لزمته كفارة لا يتعين لها أعيان ماله والديون لا ٠‏ 
. تعلق بالأعيان بل تقعالق بالذمم.اه. أقول: لعل هذا في حال الحياةء آما بعد المؤت فتتعلق ٠‏ 
ٻها أي بالأعيان ليلائم قولهم من| مات وعلیه دین تعلق بترکته کمرهون فتأمل. قوله: (فارق) . 
آي عدم الصحة هنا. قرله : (وعلیه أن پسترده). عطف على قوله السابق لم يصح بيعه ولا هبته 
فهو مرتبط به. قوله: (فلا صح تیممه) هذا صریح في وجوب قضاء الضلاة مطلقاً أي سواء ' 
التي فوته في وقتها وما بعدها كما هو صريح عدم صحة التيمم اووجوب الاستردادء وظاهر أنه 
لا فرق بين أن يكفي لوضوء واحد فقط آو أكثر» ووجهه معه عند كل تيمم سم. قوله: (ما قدر ٠‏ 
اعليه) وكان في حد القرب» فإن كان بحد البعد صح التيمم ولا قضاء. قوله: (فإن عجزرعن 
استرداده) والحال آنه باق بدليل ما يأتي من قوله ولو أتلف الخ: قوله: (قبل دخول وقتها) أي 
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ولا يقضي تلك الصلاة بتيمم في الوقت بل يؤخر القضاء إلى وجود الماء أو حالة يسقط 
الفرض فيها بالتيمم ولو أتلف الماء في يد المتهب أو المشتري ثم تيمم وصلى فلا إعادة 
عليه لما سلف ويضمن الماء المشتري دون المتهب لأن فاسد كل عقد كصحيحه في 
الضمان وعدمه. ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحیث لا یازمه طلبه ثم تيمم وصلی 
أجزأه ولا إعادة عليه لما مر» ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه للوارث 
بقیمته» لا بمثله ولو كان مثليا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة؛ 


وقت ما سواها كأن باعه في وقت الظهر مثلاً وعجز عن استرداده في عشرة أوقات مثلاً بعد هذا 
الظهر الذي باعه فيه» فإنه يتيمم لهذا الظهر وتجب عليه إعادته لإتلافه الماء الذي تعين عليه الطهر 
به» ما العصر الذي بعده أو المغرب مثلاً فيتيمم ولا يقضيها ما دام عاجزاً عن الاسترداد. قوله: 
(ولا يقضي تلك الصلاة) كان الأولى أن يقول ولا يؤدي تلك الصلاة الخ. لأن القضاء يكون 
خارح الوقت مع أنه ليس مراداًء لأن المراد أنه يؤديها في الوقت إلا آن يجاب بأن مراده بالقضاء 
معناه عند» اللغويين وهو الأداء. قوله: (ولو أتلف الماء الخ) هذا محترز قيد ملحوظ عند قوله 
قبل» وعليه أن يسترده. تقدير هذا إذا كان باقياً وكان الأولى أن يقول: فلو تلف الخ بغاء 
التفريع› ووجد التعبير بها في بعض النسخ وهي أظهر» أو كان يقول أما لو أتلف الماء الخ 
وقوله : (ولو أتلف الماء) أي البائع أو الواهب بدليل قول ق ل. وكذا لو أتلفه غيره ولمناسبة قوله 
ثم تيمم وصلى اه م د. لكن هذا لا يناسب قوله ويضمن الماءء إذ لا معنى لضمان المشتري 
للماء حيث كان المتلف هو البائ كما لا يخفى» فالأظهر أنه بصيغة المفعول ويكون المتلف غير 
البائع قاله بعضهم. قوله: (لما سلف) أي لأنه تيمم وهو فاقد للماء. قوله: (ويضمن الماء 
المشتري) أي ضمان المغضرب لأن المقبوض بالشراء الفاسد يضمن ضمان المغصرب أي بأقصى 
القيم في المتقوم» وبالمثل في المثلى» فيضمنه هنا بالمثل لأن الماء مثلى» ومحل ضمان 
المشتري إذا كان المتلف غير البائع وإلا صار آخذاً لحقه. قوله: (ولو مر بماء الخ) أي على ماء. 
هذا هو الفرع الثالث. قوله: (وبعد عنه) بأن صار فوق حد القرب السابق . 
قوله: (لما مر) أي لأنه تيمم وهو فاقد للماء» إذ لا يجب عليه أن يرجع ويطلب الماء 
من المحل البعيد. قوله: (ولو عطشوا) بكسر الطاء والجمع ليس قيدا. قوله: (لا بمثله) 
حاصله أنه إن وقع الغرم بمحل لا قيمة للماء فيه وجبت قيمته بمحل الشرب أو بمحل له فيه 
قيمة وجب مله لأنه مثلى اه ق ل. أي: لم يكن لنقله إلى محل التلف كأرض الحجاز مؤنةء 
وإلا ضمنه بقيمته بمحل التلف كما في شرح م ر في باب الخصب» وخرج بحطشهم ما لو 
احتاجوا للطهارة ولو للصلاة على ذلك الميت فالميت مقدم عليهم› فان فضل عن کفايته شيء 
وجب حفظه للوارث ويتيممون. فإن تطهروا به أثموا وضمنوه للوارث اه شوبري . قوله: (ولو 
كان مثلياً) أي والحال أنه مثلى» فالواو للحال ولو وصية. قوله: (ببرية) بفتح الباء الثانية نسبة 
البجيرمي على الخطیب/ج۱/ ۲۹۴ 


fon‏ كتاب الطهارة/ القول في الجببرة وحکمها 


ئم رجعوا إلى وطنهم ولا قیمة له فی وازاذ الوارت تفريمهي: إذ لو ردوا الماء لكان 

إسقاطاً للضمان› فإن فرضن الغرم بمكان الشرب أو بمكان آخر للماء فيه قيمة» ولو دون 
قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات› ولو أوصى بصرف ماء لأولي 
الناس وجب تقديم العطشان المحترم حفظاً لمهجته ثم الميت لأن ذلك خاتمة آمرهء فان 
مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معاً آو جهل السابق أو وجذ 
الماء بعدهما قدم الأفضل LS GA E a‏ 
والنسب ونحو ذلك» فان استويا آقرع بينهما. ولا يث يشترط قبول الوارث له كالكفن 
المتطوع به ثم المتنجس لان طهره لا بدل له م الحاض أو التقساء a‏ 
اجس غالبا ولغلظ نحدثهماء 


إلى البر وهو ما قابل البحر. قوله: کی و و و : إذلو 
ردوا الماء علة لقوله لا بمثله آو لقوله ضمنوه بقيمته. قوله: : (إلى وطنهم) ليس قيداًء فالمراد 
رجعوا إلى محل لا قيمة للماء فيه . قوله : (غرم) أي الشارب» والمناسب غرموا. ومحل ذلك 
aS NL REN ES‏ قوله : ا 
الخ) هذا خافس الفروع؛ ونظم بعضهم ما فيه بقوله : ! 

E E E أوصى لأولي الناس يالما قَدما‎ 
e E O E 


وقوله: اصرفا ی : 
قوله : (لأن ذلك) آي الغسل. RA a‏ ه للصلاة عليه 
إماماً أو تعينت صلاته عليه بأن لم يوجد غير كما آفاده الوالد رحمه الله خلافاً لبعض 
المتأخرين» إذ غسل الميت مأكد لعدم إمكان تداركه مع كونه خاتمة آمره بخلاف الصلاة عليه 
لإمکان تدارکها على قبره اه بحروفه۔ فما ذكره الشار ح هنا بقوله لأن ذلك الخ جزء العلة: 
. وقوله: ناآ بال لل لي الايا آنه راس قوله: وات ن ي ر 
بدليل ما بعده. قوله ٠:‏ (بغلية أالظن) متعللتق بقوله الأفضل والباء للسبية. وقوله :الكونه متعلق 
بقوله لأفضليته. وقوله: لا بالحرية زاجع لقوله بغلبة الظن»› > لأن الرق انقطع بالموت. 
(ونحو ذلك) أي كالسن والذكورة. . قوله: (فإن استويا) آي في الشزف. قوله: (ولا. يشتر 
۰ قبول الوارث) آي لفظا وآما قبوله معنن وهو عدم الد.فإنه يشترط قوله: e‏ 
آي سراء ذو النجاسة المغلظة وغيرها خلافاً لبعض المتأخرين؛ إذ مانع النجاسة شيء واحد» 
بخلاف تقديم نحو حائض على جنب إذ مانع الحيض زائد على مانع الجنابة اه م و. قوله: 


كتاب الطهارة/ لا يجمع قرضين بتيمم واحد ۱ 
ا اڪ 
فإن اجتمعا قدم أفضلهماء فإن استويا أقرع بينهما ثم الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث 
المحدث حدثاً أصغر» نعم إن کفی المحدث دونه أولی فالمحدث به لأنه يرتفع به حدثه 
بکماله دون الجنب. 

[لا يجمع فرضین بتيمم واحد] 


(ویتیمم) المعذور ووا (لكل فريضة) فلا يصلي بتيمم غير فرض› لن الوضوء 


. ...كان لكل فرض لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة) [المادة: ]١‏ والتيمم بدل عنه ثم نسخ 


ذلك في الوضوء بأنه ية صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد» وبقي التيمم على 
ما کان عليه› ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال : «يتيمم لكل صلاة وإن لم 
يحدث» ولأنه طهارة ضرورة ومثل فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف وخطبة الجمعةء 
فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين طوافين مقروضين» وبين طواف فرض وفرض صلاة؛ وبين 
صلاة الجمعة وخطبتها على ما رجحه الشيخان وهو المعتمدء لأن الخطبة وإن كانت فرض 


(فإن اجتمعا) آي الحائض والنفساءء وكان الموافق للعربية اجتمعتا كقامتا وقعدتا بتاء التأنيث . 
وقوله: قدم أفضلهما يصح أفضلهما وفضلاهما عملا بقول الخلاصة وما المعرفة : 
أضيق ذو وجهين عن ذي معرفه 

قوله: (نعم إن كفى الخ) وكذا لو تعدد الجنب أو الحائض أو الميت فمن يكفيه قدم› 
وكذا لو كفى أحد الميتين دون الآخر» ولو كان الآخر الذي لا يكفيه أفضل كما هو القياس 
على مسألة المحدث اه. قوله: (ويتيمم المعذور الخ) آي سواء کان عذره حسياً أو شرعياًء 
وهذا شروع في البحث الخامس من مباحث التيمم وهو ختامها. قوله: (لكل فريضة) عينية ولو 
منذورة من الصلوات أو إلا طوفة ولو صبياً كما سيذكره الشارح. قوله: (لقوله تعالى: إذا 
قمتم إلى الصلاة)) وجه الدلالة أن قوله: إذا قمتم في حكم النكرة في حيز الشرط فتعم؛ 
والمعنى إذا وجد منكم قيام وهذا يصدق بكل قيام للصلاة اه عزيزي. قوله: (عن ابن عمر 
الخ) أي وهو لا يقول ذلك من قبل رأيه؛ بل لا بد من توقيف منه ية . قوله: (في فلك) أي 
في التيمم لكل فرض . 

قوله : (فرض الطواف) فالطواف كالصلاةء فإذا نوى استباحة طواف الإفاضة أو الوداع 
صلی به فرضاً آي إِن لم یطف وإذا نوی استباحه نفل طواف صلی به نقلاً. قوله: (بین 
طوافين) كطواف إفاضة ووداع أو طواف حج وعمرة. 

قوله : (وبين صلا الجمعة) أي وكذا غيرها من الفروض . 

فرع: لو تيمم للخطبة وخطب ولم يصل بمحل الخطبة» ثم انتقل لمحل آخر هل له أن 


٠ ۰ or‏ كناب الطلهارة/ لا يجمع فرضین بتيمم واحد 


كفاية إذ فيل إنها قائمة مقام ركعتين والصبي لا يدي بتيممه غير فرض كالبالغ» > لان ما 
يؤديه كالفرض في النية وغيرها. . نعم لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصلل به الفرض E‏ 
E a Ci‏ ا 1 


فإن قيل : ا ن اکن ن رقو را ص افا 
ي rT‏ کک 


| يخطب فيه بذلك التيم؟ ا E Ty‏ وإن ' 
كان من الأربعين في الأول ام اج. والمعتمد كما قاله حل أنه يمتنع أن يخطب في المحل 
الآخر بالتيمم الذي فعل به الخطبة الأولى مطلقاً قاله شيخنا ح ف. . وإنما جمع بين الخطبتين 
بتيمم واحد أي الأولى والثانية التي بعد جلوس الخطيب» مع أنهما فرضان لکوتهما في حکم 
شيء واحد لتلازمهماء فلما کانا متلازمين صارا کالشيء ء الواحد فاكتفي لهما بتيسم واحد» بل 
الظاهر امتناع أفراد كل واحدة متهما بتيمم لعدم ورودة اه رحماني شرج م ر. 
قوله :إذ قيل قيل الخ) الارلى أن بقرل لك تيل إلها قائمة متام ركمتين. > وعبارة م د: لا 

وجه لاإتیان بإذ اه إلا أن يجعل خبر أن محذوفاً تقديره قد التحقت بفرائض الأعيان وتجعل إذ 
علة لهذا الخبر المقدر ا ا ر ا ا 
الححقت بفرائض الأعيان لما قبل الخ. : 2 : 


قوله: اراش لا بر قر ر ان وجه ذلك آنه :الحقوا ضلاته ا 
. حيث لم يجوزوها من قعود ويؤخذ من ذلك أن الصبي والمجنون لو فاتهما صبلوات»ء وأراد 
الصبي والمجنون قضاء ما فانهما بعد البلوغ والجنون قضاء بعد الإفاقة والبلوخ عملاً بالسنة 
فيهماء زوجب علبهما التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلاً لهما للعلة السابقة اهدع ش على م ر. 
قوله :.(في النية) أي عند شيخنام رق ل. فالمعتمد أن السب الا تب عه نة 
الفرضية» وأما قوله : وغيرها فمعتمد آي غير النية كالقيام لأن صلاته وإن وقعت نفلا لا 
فعلها من قعود تأمل .. قوله ae‏ قوله : (إذا بلغ) أي إذا شرع 
فيها بعد البلوغ» فلو بلغ في أُنائها أجزأته لأن فرضيتها طارئة اه م ر. وعبارة ح أل ولو تيمم 
٠‏ الصبي للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض E‏ 
الفرض » وبهذا فارق صحة جمع الأصلية مع المعادة: 
قوله ارشع يما ان آي بيد ارهة بالا راراق اسر و رة 
قوله: (مرارا) أي مع آن كل مرة من التمكين فرض عليها إذا لم يكن بها مانع. قوله: (وجمعه) 
أي التمكين حيث لم تيمم له إح ل. قوله: (بين فرض) عبارة م ر وجمعه مع فرض الخ وهي . 


كتاب الطهارة/ لا يجمع فرضين بتيمم واحد for‏ 


فرض آخر بتيمم واحد فإنهما جائزان» والنذر كفرض عيني لتعينه على الناذر فأشبه 
المكتوبة فليس له أن يجمعه مع فريضة أخرى مؤداة كانت أو مقضية بتيمم واحد. ولو 
تعين على ذي حدث أكبر تعلم فاتحة أو حمل مصحف أو نحو ذلك كحائض انقطع 
حيضها وأراد الزوج وطأهاء وتيمم من ذكر لفريضة كان له أن يجمع ذلك معهاء وکذا 
له معها صلاة الجنازة لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان فهي كالنفل في جواز الترك 
في الجملة» وإنما تعين القيام فيها القدرة» 


الصواب لأن بين لا تضاف إلا لمتعدد اه. ويشترط تقديم الصلاة على التمكين كما هو ظاهرء 
لأن تمكين الحليل قبل الصلاة مبطل لتيممها بالنسبة للصلاةء وإن لم يبطل بالنسبة للتمكين وأ 
التمكين وإن تكرر يعد شيئاً واحداً. 

وصورة المسألة كما هو ظاهر أنها نوت استباحه فرض الصلاة . أما لو نوت استباحه تمكين 
الحليل فتمكنه مراراً ولا تصلي به فرضاً ولا نفلاً اهع ش قال م ر. ويجوز للرجل جماع أهله 
وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم وبصلي من غير إعادة اه. أقول: وهو ظاهر حيث كانا 
بطلان تيممه إذا علم أنه لم يجد ماء في وقت الصلاة إلا أنه قد مر في باب الخسل أنه لا يكلف 
غسل الذكر من المذي» لأنه ربما فترت شهوته عن جماع يريده» وتقدم أنه يعفى عنه بالنسبة 
للجماع لا لما أصاب بدنه منه أو ثوبه» وعليه فلو علم أنه لا يجد ماء يغسل به ما أصابه منه بعد 
الجماعء قينبغي حرمته إذا كان الجماع بعد دخول الوقت لا قبلهء فلا يحرم لعدم مخاطبته 
بالصلاة الآن وهو لا يكلف تحصيل شروطه الصلاة قبل دخول وقتها اهاط ف. 


قوله: (والنذر) آي للصلاة والطواف دون غيرهما فإنه لا يكون كفرض العين» فلو نذر 
سجدة التلاوة مثلاً وسجدة الشكر وتلاوة سورة والمكث في المسجد كان له جمع الجميع 
بتيمم واحد اه ا ج. ولو نذر التراويح أو الوتر إحدى عشرة أو الضحى ثمان ركعات اكتفى 
لكل منهما بتيمم واحد» لأنها تسمى صلاة واحدة منذورة وإن سلم من كل ركعتين اه | ط 
ف. ومحله في الوتر والضحى إن لم ينذر السلام من كل ركعتين» وإلا لزمه التيمم لكل 
رکعتین كما قاله الشيخ س ل. وتقدم أنه يجب في التراويح المنذورة عشر تيممات»› وهو 
المعتمد لأن كل ركعتين حينئذ كصلاة مستقلة . قوله: (كحائض) الأولى أن يقول كتمكين 
حائض انقطع حيضها الخ؛ »> لأن التمكين هر المتعين عليها ويدل لذلك. 


قوله:: (وأراد الزوج وطأها) أي لوجوبه عليها حيث أراد الزوج وطآهاء وهذا مثال للنحو 
وفيه أنه تقدم قريباً إلا أن يقال أعاده لأجل الجمع المذكور. قوله: (أن يجمع ذلك) أي التعلم 
وما بعده أي والفرض أنه تيمم للفريضة. قوله: (وإنما تعين القيام فيها) هذا وارد على فوله 


o4‏ ۰ کتاب الطهار لا بجمع فرضین بنیمم واحد 


لأن القيام قوامها لعدم الركوع والسجود د فیها› e‏ ولو يسم لاف 
كان له أن يصلي به الجنازة وا 


(ويصلي بتيمم واحد سا شاء من التواقل) لان التوافل تكثر يردي اياب التي ' 
لكل صلاة منها إلى الترك أو إلى حرج عظيم» فخفف في أمرها كما خفف بترك القيام 
فيها مع القدرة وبترك القبلة في السفر. ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع 
فرض› لأن ابتداءها نفل ذكره الروياني. ا 
إعادتها جماعة. جاز لأن فرضه الأولىء ثم کل صلاة أوجبناها في الوقت وأوجبنا إعادتها' 
كمربوط على خشبة ففرضه الثانية» وله أن يعيدها بتيمم الأولى لأن الأرلى وإن وقعت 
نفلا فالإتیان بها فرض . ١‏ 4 ۰ 


فإن قیل : کف بجسسھدا پیم مع آن کل مها فرض؟ 


فهي کالنفل . قوله : (قوامها) بكر القاف وفتحها والکسر فصع آي لا ترم ولا زد إلا بذ 1 
قوله' : (يمحي) بفتح أوله من محى إن قلت في القرآن العزيز. إيمحوا اله ما يشاء) [الرعد: e‏ 
٩‏ بالواو. قلت: نعم هي بعض لغاتها ففي الصحاح محى لوحه إمحوه محواً ويمحيه ' 
محياً اه. قوله: (ما شاء من النوافل) أي والجنائز كما مر. قوله : (لأن النوافل الخ) ولأنها ' 
ی ألا ترى أنه إذا أحرم بركمة له أن يجعلها مائة ركهْة بالنيةء ' 
وبالعكس في النفل المطلق م د أي: إذا نوى أكثر من ركعة له أن يقتصر على ركعة بالنية. ' 
قوله : (لأن ابتداء‌ها ثفل) يقتضي أن انتهاءها فرض» وليس كذلك . فكان الأول أن يقول . 
لأنها كلها نفل وإنما الواجب فيها الإتمام وهو ليس من حقيقة الصلاة ة وعبارة م ر إذ هي في أ , 
الحقيقة نفل» وإنما وجب عليه الإتمام كالحج النفل اه وقال ق ل بل كلها نفل > إن حرم 
عليه الخروج منها. قوله: ا 
فرض ونافلة. ‏ ! : 


Ry 0‏ رشم ا فة مل کي ي به یم 
أن ينوي استباحة الصلاة أو لا بد من نية استباحة فرض الصلاة؟ . 


قلت: قال الشوبري: 3 پد من ية الفرضية محاكاة اللصورة الارلی اهاج.: 


قوله : (فالإتیان بها فرض) أي فالتيمم للفرض لإ للنفل» ولحل الأول آن يقول لأن ‏ 
الأولى وإن كان الإتيان بها فرضاً فهي واقعة نفلاًء في العبارة قلب وهذا أي قوله لأن الأولى 
الخ. جواب عما يقال إذا وقعت صلاته الأولى ناقلة كان متيمماً لنفلء ا 
فرضاً. فأجاب بقوله ا 


كتاب الطهارة/ لا يجمع فرضين بتيمم واحد foo‏ 


أجيب: بأن هذا كالمنسية في خمس يجوز جمعها بتيمم» وإن كانت فرضاًء لأن 
الفرض بالذات واحدة. ومن نسي إحدى الخمس ولم يعلم عينها كفاه لهن تيمم لأن 
الفرض واحد وما سواه وسيلة لهء فلو تدر الک د ا جب مادا ا رد ي 
المجموع أو نسي منهن مختلفتين ولم يعلم عينهما صلى كلا منهن بتيمم أو صلى أربعاً 
كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم» وأربعاً ليست منها التي 1 أي : العصر 
والمغرب والعشاء والصبح بتيمم آخرء فيبرأ بيقين أو نسي منهن متفقتينء» أو شك في 


قوله: (أجيب بأن هذا) أي الفرض الذي آعاده بتيمم واحد. وعبارة م ر بآن هذه الخ . 
قال العلامة القليوبي: هذا الجواب علم مما قبله فلا حاجة إليه اه وقوله: (هذا الجواب) الخ 
ليس كذلك» فإن ما قبله جواب آخر عن سؤال آخر. وحاصل السؤال: أنه لم صحت إعادة 
الصلاة بهذا التيمم مع آن الأولى وقعت نفلا والثانية هي الفريضة. ولا يصح صلاة الفرض 
بالتيمم للنفل. وحاصل الجواب أن الأولى وإن وقعت نفلاً فالإتيان بها فرض أي وحينئذ 
فالتيمم لفرض لا لنفل فصح صلاة الفرض وهر الثانية به . وأما هذا الجواب فعن السؤال الذي 
. ذكره الشارح الناشىء من جواب السؤال الأول. وحاصل هذا السؤال الثاني أنه إذا كان كل 
منهما أي من الأولى والثانية فرضاًء فكيف جمع بينهما بتيمم واحد؟ وقد أجاب عن ذلك بقوله 
آجيب الخ . قوله: (ومن نسي إحدى الخمس الخ) وهذه من فروع قوله فلا يصلي بتيمم غي 
فرض آي في نفس الأمر وإن أدى به فروضاً عديدة ظاهراً توصلا لذلك الفرض . قوله: (لأن 
الفرض واحد) ومنه يؤخذ أن من يصلي الجمعة بالتيمم لو لزمه إعادة الظهر صلاها بذلك التيمم 
الأول كما في شرح م ر. قوله: (أو نسي منهن مختلفتين) آي في الاسم وإن توافقا عدداً كظهر 
وعصر. وقوله: (صلى كلا منهن) أي الخمس بتيمم أي فيصلي الخمس بخمس تيممات سواء 
كانا من يوم أو يومين» وله أن يصلي الخمس مرتين يتيممين ويبرأ بيقين» وهذه طريقة ابن 
القاص بالتشديد لأنه كان يقص القصص . وقوله: (أو صلى أريعاً) الخ هذه طريقة ابن الحدادء 
واستحسنها الأصحاب ولعل وجه الاستحسان أنها أدق من الطريقة الأولى لعدم إعادة الصلوات 
فيها بخلاف طريقة أبن القاص فإن فيها الإعادة فتأمل . قوله: (فيبرأً بيقين) ووجه البراءة بيقين 
أن المنسيتين إما الظهر والصبح أو إحداهما مع إحدى الثلاث الأخر أو هما من الثلاث» وعلى 
كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم» وفي ثلاث صلوات يتيمم ثلاث تيممات ويصلي بکل منها 
ثلاثاً. لأن ضابطها أن يتيمم بعدد المنسي ويصلي بكل تيمم عدد غير المنسي مع زيادة صلاة 
ويترك المبدوء بها في كل مرة» فيصلي الظهر والعصر والمخرب بتيمم والعصر والمغخرب 
والعشاء بتيمم ثان» والمغرب والعشاء والصبح بآخر. والضابط في مسألة الشارح أن يتيمم بقدر 
المتسي ويصلي بعدد ما يبقى بعد ضرب المنسي في المنسي فيهء وزيادة عدد المنسي على ذلك 
الحاصل وضرب المنسي في نفسه وإسقاط الحاصل من ذلك من جماة ما تقدم» ففي مسألتنا 
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د ا 


تتم : : على فاقد اتن وهما الماء داتراب کمحبوس پسحل لی ف اد 
منهما أن يصلي الفرض» لحرمه الرقت 


ی ل و و و ا 
٠‏ نفسهما يحصل أربعةء اق ا ي 
عدد ما يصلي اه م ر. 1 . 


قوله: (وهما الماء والتراب) لو قدم لفظ الماء والتراب O?‏ لکان أولى». لان 
صنيعه يقتضي أنهما طهرران مطلقاً مع أنهما قد يكونان مستعملين أو متنجسين. . وعبارة شرح 
المنهج وعلى فاقد الماء والتراب الطهورين . قوله : (ان يصلي) أي عند يأسه منهما ولو في آول 
الوقت وهي صلاة حقيقة يجن بها من حلف لا يصلي ويہطلها ما يبطل غيرها ويحرم قطعها . 
بلا عذر» نعم تبطل بتوهم الماء أو التراب في محل يجب طابهما منه وإن کان لا يسمط فيه" 
القضاء على المعتمد. قوله : (الفرض) أي الصلاة رة الوه وار الا ف وت من 
وله التشهد الأول وغيره ! من المندوبات منها إلا نحو السورة : للجنب» ويجب عليه قصد القراءة ‏ 
في الفاتحة» ولا تجوز المندوبات فيها كسجدة ة التلاوة ولو في صبح الجمعة وسجود الهو إلا 
تبعاً لإمامه فيهماء ودخل في الفرض الجمعة فتلزمه وإن وجب إعادتها ظهراً ولا يتم به العدد ق 
ل على الجلال. قوله : (لحرمة إالوقت) أي الحقيقي فلا يجوز قضاء .فائتة تذكرها وإن فاتت بغير 
عذراه قل. وعبارة شرح م ر: ومن لم يجد ماء ولا تراباً لكونه في موضع ليسا فيه أو 
. وجدهماء ومنع من استعمالهما eT‏ التراب مانعة من 
وصول الغبار للعضو»ء ولم يمكن تجفيفه بنحو نار لزمه في الجديد أن يصلي الفرض الأداء 
ويعيد ولؤ جمعة في الأظهر» لكنه لا ايحسب من الأربعين لنقصه لحرمة الوقت وصلاته متصفة 
بالصحة فتبطل بما يبطل به غيرها من بقية الصلوات»› ولو سبق الحدث كما هو قضية كلامهم. 
خلافاً لبعض المتأخرين» ولا يشثرط لصحة صلاته ضيق الوقت» بل إنما تمتنغ عليه الصلاة ما 
دام يرجو أحد الطهورين؛ والثاني تجب الصلاة بلا إعادة لأنه أذى وظيفة الوقت› وإنما يجب 
القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء. . أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم 
الحدث ونحوه ممن يسقط فره بالصلاة مع وجود المنافي» وصراده کک اھ 
باختصار. وقوله: ولم یمکن تجفيفه أي فإن آمكنه وجب»› ا أنه لو كان به جراحة في. 
يديه فغسل وجهه» ثم أراد التيمم عن جراحة اليدين أنه يكلف دده تنشيف الوجه واليدين قبل أخذ 
التراب لأنه إذا أخذه مع بلل يديه صار كالتراب المندّي المأخوذ . من الأرض فلا يصح التيمم. ' 
به فتنبه له فإنه دقيق» وينبغي أن محل تكليفه تنشيف الوجه ما لم يقف في مهب الريح فإن 
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ويعيد إذا وجد أحدهماء وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض» إذ لا فائدة في 
الإعادة به في محل لا يسقط به الفرض» وخرج بالفرض النفل فلا يفعل ويقضي وجوباً 
متيمم ولو في سفر ليرد لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه ومتيمم لفقد ماء 
بمحل یندر فيه فقده ولو مسافراً لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ولو مقيماً 


وقف فيه وحرك وجهه لأخذ التراب من الهواء فلا يكلف تنشيفه لوصول التراب إلى جميع 
أجزاء الوجه في الحالة المذكورة اه ع ش على م ر. 

قوله : (ويعيد) مراده بالإعادة ما يشمل القضاء. واعلم أن كل موضع وجبت فيه الإعادةء 
فإن الفرض هو المعادة وعليه الجمهور. وقيل: كل منهما فرض وهو الأفقهء وقيل الأولىء 
وقيل إحداهما لا بعينها. وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الفائتة بتيمم 
الأولى» فإن كان الفرض الأولى أو كلا منهما صح ذلك رإلا فلا اه برماوي. قوله: (وإنما 
يعيد الخ) هذا إن وجده خارج الوقت. أما إذا وجد التراب في الوقت أعاد مطلقاً | ج. أي : 
سواء كانت تسقط به أو لا. وإذا لم تسقط به وجب عليه إعادتها أيضا في محل تسقط به 
فتأمل . قوله : (وخرج بالفرض النفل) فلا يفعل سواء المؤقت وغيره ومثله صلاة الجنازة فلا 
تجوز وإن تعينت عليه بأن لم يكن غيره فيدفن الميت بلا صلاةء ومثله قراءة الجنب القرآن 
بقصده ومكثه بالمسجد وتمكين الحليل فلا يجوز شيء منها ق ل . 

قوله : (بمحل يندر فيه) صوابه يغلب فيه وجود الماءء إذ لا قضاء فيما إذا استوى الأمران 
ق ل. وقوله: صوابه يغلب المراد بغلبة وجود الماء وفقده في وقت التحرم للصلاة على 
المعتمد خلافاً لبعض ضعفة الطابة الذين يصورون غلبة الوجود بثمانية أشهر مثلا في السنةء 
وغ انفد اريت مقلا ك المكه لر كان الما مير جد حشر شرا في رادي وف 
غالب السنين يفقد في شهرء فإذا تيمم شخص في ذلك الشهر وصلى به فيه لا قضاء عليهء 
وكذا لو كان يوم فقط يغلب فيه فقد الماء في أكثر السنين» ولو كان الماء موجوداً في السنة 
بتمامها إلا ذلك اليوم فلا قضاء على المتيمم فيه» فالعبرة بالوقت الذي صلى فيه بالتيمم» فإن 
كان يغلب فيه وجود الماء بالنسبة لأكثر أوقات السنة وجب القضاءء وإن غلب الفقد أو استوى 
الأمران فلا قضاء م ر سم. وقرره شيخنا العزيزي والحفناوي والعشماوي» وعبارة الشوبري ؛ 
والعبرة في سقوط الصلاة بالتيمم بمحلها دون محل التيمم على الأوجه حتى لو تيمم بموضع 
يغلب فيه وجود الماء وصلى بموضع يغلب فيه العدم فلا قضاء» ولو انعكس انعكس الحكم 
والعبرة في محلها يمحل تحريمها. 

قوله: (لا ينذر فيه ذلك) بآن غلب فيه الفقد أو استوى الأمران فقول الشارح بمحل يندر 
فيه فقده أي يقل فيه فقده بأن كان الغالب الوجود وحينئذء فحالة الاستواء لم تدخل في هذه 
فاندفع ما للقليوبي هنا. 
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والحاطل: أن لدرة ققد الما فيه مورة واحدة وهي غلبة وجرد وأما فوا لا يندر. 
فقده ففيه صورتان: غلبة الفقد واستواء الأمرين. وقوله: بخلافه أي التيمم وهذا يقتضي أن 
العبرة بمحل التيمم» وهو قول حج» واعتمد م ر أن العبرة بمحل الصلاة وبتحرمها أيضاًء ولو ' 
شك هل المحل الذي صلى به تسقط به الصلاة ة أو لا لم تجب إعادتها اه ح ل على المنهج . 
قوله : ومتيمم لعذر الخ) هو صريح في صحة تيممه وهو كذلك في الفقد بخلافه لنحو ' 
مرض وعطش» فلا بصح حتی يتوب فراجعه ق ل.. وعبارة م د قوله في سفر معصية متعلق بکل , 
من فقد و جرح »› وظاهره استواؤهما وليس كذلك› فإن تيممه للفقد صحيح مع وجوب الإعادة 
وللحرج باطل اه بحروفه. وفي الإطقيحي ما نصه : وجرح ضعيف لأن محل صحة تيممه في 
سفر المعصية إن فقد الماء حساً ما إذا فقده شرعاً لنحو مرض وجرح وعطش فلا يصح تيممه' 
حتى يتوب لقدرته على زرال مانعه بالتوبة اه وقرره.ح ف. قوله : (لأن عدم القضاء رخصة) 
مقتضاه ٠‏ أن فاقد الماء شرعاً العاصي بسفره يصح تيممه» ويجب عليه القضاء وليس كلك» بل لا 
يصح تيممه ما ذام عاصياً بسفره ببخلاف الفاقد حساً العاصي فيصح تيممه ويلزمه القضاء مطلقاً من ' 
. غير تفصيل في المكانء والفرق بينهما أن التيمم للفقد الحسي عزيمة وللشرعي رخصةح ل. 

ولينظر ما وجه ذلك مع آن ضابط الرخصة منطبق عليهما ا ا 

قوله : (فلا يناط بسفر المعصية). 


تنبیه : مرلن غ لاو فر اا ی وت ن وو 
شيء نظر في ذلك الشيء» فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع معه فعل الرخصةء وإلا فلا. 
وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه فالعبد البق والناشزة والمسافر للمكس› 
ونحوه عاص بالسفر فالسفر نفسه معصية والرخصة منوطة به أي معروفة به ومعلقة ومرتبة عليه ' 
ترتب المسبب على السبب» فلا يباح له الترخص. ومن سافر سفراً مباحاً فشرب الخمر في ' 
سفره فهو عاص فيه أي : مرتكب المعصية في السفر المباح فنفس السفر ليس معصية ولا آثماً 
به فتباح فيه الرخص لأنها منوطة بالسفر وهو في نفسه مباح» ولهذا جاز المسح على الخف. 
المغصوب بخلاف خف المحرم لأن الرخصة منوطة بالليس وهو للمحرم معصية» وفي 
المغصوب ليس معصية لذاته أي لكونه لبساً بل للاستيلاء على حق الغير» ولهذا لو؛ترك اللبس . 
١‏ لم تزل المعصية بخلاف المحرم اه من الأشباه للسيوطي اه شوبري . E‏ 
.بالمعاصي آي لا يكون سيها الملجرز لها معصية. 1 ۰ 

خاتمة: ا ر ی ی رک وو ا ت و و ی 
تثلیثه› ا ر ا E EE U‏ 
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افصل: في إزالة النجاسة] 


وهی لغة كل ما يستقذر»› 


لمحتاج» ولا يصح قبل الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق في وقت الكراهة 
إذا أراد أن يصليه فيه» ولا لمن على بدنه نجاسة إلا بعد زوالها على النص ولا يرفع الحدث»ء 
ويختص بالوجه واليدين ولا يجمم به بين فرضين كخطبة الجمعة وصلاتها والجنازة كالنفل ولا 
يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في محل يخلب فيه وجود الماء» وإذا صلى 
بالتيمم صلاةء فرأى الماء في أثنائها بطلت إن كانت لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي 
بالسقر لفقد الماءء ولا يصح من العاصي بسفره إذا كان معه ما يحتاجه للعطش ويقال له إن 
ثبت إستبحته» وإلا فلا. كما لو أراد أن يأكل الميتة فلا يأكل منها قبل التوبة» ولا يمسح 
بطهارته على الخفين إذا كان لفقد الماء» ويجب فيه تخليل الأصابع إن لم يفرقها حال الضرب»› 
ويجب تعداده بحسب تعداد الأعضاء المفروضة المجروحة في الوضوء إذا بقي منها ما يغسل› 
ويس تعداده بحسب تعداد الأعضاء المسنونة آيضاً كالكفين والمضمضة والاستنشاق إذا كان 
بمحلهما علة تمنع من الماء فيتيمم بدلاً عن غسل الكفين المسنون إذا كان بهما علة» وإذا دخل 
وقت غسل اليدين تيمم تيمماً واجباً للعلة التي في الكفين . ويبطل بالردة وبرؤية الماء بلا حائل 
مع القدرة على استعماله وبتوهم الماء وبوجدان ثمنه» وبأن يسمع شخصاً يقول عندي ماء اه 
من حاشية الشهاب م ر على شرح الروض . 


فصل: في إزالة النجاسة 


آي في حكم إزالة النجاسة وسيأتي أن حكمها الوجوب»ء سواء كانت مغلظة أو متوسطة 
أو مخففة وإن اختلفت الكيفيةء والمراد بالنجاسة الوصف الملاقي للمحل»› سواء كانت 
النجاسة عينية أو حكمية وليس المراد بها الأعيان حتى تكون قاصرة على النجاسة العينية» وكان 
الأولى آن يقول في بيان النجاسة وإزالتهاء إلا أن يقال المقصود الإزالة وما عداها تاع لها كما 
قرره العزيزي . وقال م د: إنما اقتصر على الإزالة لأنه يلزم منها بيان النجاسة. قال الرحماني: 
وإزالتها بالماء من خصوصياتناء فكانت قبلنا تقطع من غير الحيوان اه. وقد صرح بذلك 
الخازن عند قوله تعالى: «ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) [البقرة: 
١‏ يعنى اليهود فمعناه لا تشدد علينا كما شددت على اليهود من قبلناء وذلك أن الله تعالى 
أمرهم بأداء ربع أموالهم زكاةء ومن أصاب ثوبه منهم نجاسة قطعها» ومن أصاب ذنباً أصبح 
وذنبه مكتوب على بابه» ونحو ذلك من الأثقال» فسأل المؤمنون ربهم أن يرفع عنهم ذلك» 
وقد آجاب الله دعاء‌هم برحمته وخقف عنهم بفقضله وکرمه فقال تعالی: وما جعل علیکم 
في الدين من حرج)€ [الحج: ۷۸] وما في بعض العبارات من قطع جلودهم يحمل على جلد 
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وشرعا مستقذر يمنع 


ال التي كانت على أحدهم أو جلدهم» ولعله خاص بغير محل النجو منهم» كما أن 
قبول توبتهم بقتلهم» وله تعالى تكليف العبد بما لا يطيق. قال شيخنا الحفناوي: إذ يبعد 
کل اند ارک ملم ق مشل ررح اا فد صا کن دا ولم يتعرض ' 
لوجوب إزالتها هل هو فوراً أو هر مع دخول الوقت أو إرادة نحو الصلاة؟ ٫فهي‏ على ' 
التراخي مع القدرة ولو من مغلظ إن لم يعص كأن تضمخ بها لغير حاجةه ومنه التضمخ بدم ' 
CN O‏ 
بالنجاسة لغير حاجة وخرج بغير الحاجة من بال» ومن لم یجد شيا فله تنشيف eT‏ 
ومسكه بهاء رمن ينزح الأخلية ونحوها مما يحتاج إليه ولا تنوقف على نية. 

فإن قلت : : ما الفرق بين طهارة الحدث والنجس حيث احتاج الأول إلى النية دون الثاني؟ 
قلت : الفرق أن الأرلى فعل وهو يتوقف عليها وهذه ترك كترك نحو الزناء وإنما توقف الصوم. 
عليها وإن كان تركاً لإلحاقه بالأفعال لكون المقصود منه كف النفس وقمع الشهوة ومخالفة الهوى . . 
اه رحماني . وعبارة ابن شرفا: وإزالتها واجبة على إلقور إن عصی بسببها بان تضمخ بهاء , 
بخلاف ما إذا عصى بسبب الجنابةء فإنه لا يجب عليه الغسل فوراًء وفرق بینهما بأن.ما عصی به. 
في النجاسة أثره باق ولا كذلك الجنابة اه. وكان عليه أن يقدمها على .التيمم كما صنع شيخ : 
الإسلام في المنهح » لأن إزالتها شرط لصحة التيمم والشرط مقدم على الشروط طبعاً فجقه أن ' 
اا . ويجاب i Lh‏ 
للمناسبة بخلافها . والنجاسة على أربعة أقسام : قسنم لا يعفى عنه في الثوب والماء» وقسم يعفى . 
عنه فیهماء > وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعکس ؛ فالأول معروف» والثاني ما لا 
يدركه الطرف فيعفى عنه في الثوب والماءء والثالث قليل الدم يعفى عنه في الثوب دون الماء . 
وفرق الروياني بينهما بوجهين : أحدهما أن الماء يمكن ضونه بخلاف الثوب. الثاني : أن غسل 
الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماءء فإنه يطهر بالمكاثرة» والرابع الميتة التي لادم لها سائل ' 
يعفى عنها في الماء دون الثوب» وكذلك زبل الفثران يعفى عنه في الماء إلذي في بيوت الأجلية ' 
E ES‏ ة وأثر التجمير يعفى عنه في ` 
البدن والثوب ختى لو سال منه عرق وأصاب الثوب أي في المحل المحاذي للتجمير عفي عنه في .. 
الأصح دون الماء عكس منفذ الطير» a‏ 
NEE a‏ ۰ 


: فوله: (مستقذر ب يمنع الخ) قال الشهاب القليوبى : النجاسة لها إطلاقان تطلی غا ت 
وعلى الوصف ا بالمحل المانع من صحة الصلاة حيث لا مرخص»› وشمول تعريفا . 
الشارح لهذا بعيد إلا أن يكون التعريف الذي ذكره الشارح من استعمال اشرق ني ميا 


كتاب الطهارة/ فصل في إزالة النحاسة ۱ 


من صحة الصلاة حيث لا مرخص . 


فقوله مستقذر أي أعم من أن يكون جرماً أو وصفاً. قوله: (يمنع من صحة الصلاة الخ). إن 
قلت: هذا حكم من أحكام النجاسة وإدخال الأحكام في التعريف يوجب الدورء لأن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره» فيكون موقوفاً عليها وهي موقوفة عليه لكونه جزعاً من تعريفها. 
أجيب : بأنه رسم والرسم لا يضر فيه ذلك اه شيخنا. واعتبار الاستقذار هنا ينافيه اعتبار عدمه 
في الحد المذكور في شرح الروض وغيره بقوله: كل عين حرم تناولها إلى أن قال لا لحرمتها 
ولا لاستقذارها اه سم. وأجيب: بأآن المعنى أن حرمة تناولها لا لكونها مستقذرة بل للنجاسة 
ال هي آبلغ من الاستقذار» وهذا لا ينافي كونها مستقذرة اه ح ف. قوله: (حيث لا 
مرخص) القيد للإدخال فيدخل المستنجي بالحجرء فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامته» 
للمضطر مثلا فإنه وإن حل محكوم عليها بالنجاسة لكنه أبيح له التناول للضرورةء وعرفها 
بعضهم وهو النووي على ما قيل بأنها كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع 
سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل› فخرج بالإطلاق ما 
یباح قلیله کبعض النباتات السمية› فإن قليلها يباح بلا ضرر وبحالة الاختيار حالة الضرورة فیباح 
O‏ فیباح تناوله معها ون سهل تمییزه خلافا 
لبعض المتأخرين نظراً إلى أن شأنه عسر التمييز ولا ينجس فمه ولا يجب عليه غسله» وقياس 
النجاسة التنجس. وهذا القيد والذي قبله وهما: قوله حالة الاختيار مع سهولة التمييز لاإدخال 
لا لل خراج» وحينئذ فقرله وخرج بحالة الاختيار أي خرج عن الاعتبار في تأثير الحرمة» فلا 
منافاة وخرج بلا لحرمتها لحم الآدمي» فإنه وإن حرم تناوله مطلقاً أي كثر أو قل من نفسه أو 
غيره في حال الاختيار الخ . لکن لا لنجاسته بل لحرمته أي: احترامه ولا يرد عليه لحم 
الحربي» فإنه يحرم تناوله مع عدم احترامهء إذ الحرمة تنشأ من ملاحظة الأوصاف الذاتية أو 
العرضية. ومعلوم أن الأولى لازمة للجنس من حيث هو فالحرمة الذاتية ثابتة للحربي فكان 
طاهراً حیاً ومیتاً حتى يمتنع استعمال جزء منه» فالاستنجاء كما مر دون الحرمة العرضية بسبب 
الإيمان ونحوه كعقد الذمة فلم تثبت تت له» ولذالم يحترم ولم يعظم› فلهذا جاز إغراء الكلاب 
على جیفته وخرج بلا لاستقذارها ما حرم تناوله لا لما تقدم بل لاستقذاره كمخاط ومني 
وغيرهما من المستقذرات بناء على حرمة أكلها وهو الأصح› وبلا لضررها في بدن أو عقل ما 

ضر العقل كالأفيون والزعفران أو البدن كالمسميات والتراب الأرض» وإن كان 
قليلاً بالنسبة لمن ضره ذلك» ولو شك في شيء هل هو ضار أو لا؟ ينبغي الحل لأن الأصل 
عدم النهي م ر وع ش. 


OY‏ . ت ١‏ ۰ کتاب الطهار/ فصل في إزال النجاسة 


(وکل مائع خرج من) أحد (السبيلين) أي القبلن والديرء سواه أكان تادا لرل 
والغائط أم نادراً كالودي والمذي (نجس) سواء أكان ذلك من حيوان مأكول آم لا. 
٠‏ للأحاديث الدالة على ذلك» فقد روى البخاري» أنه بيا لما جيء له بحجرين ؤروثة 
ليستنجي بهما فأخذ الحجرين ورد الروثة ة وقال : اهلا رکس» والرکس النجس وقول 6ل 
في حديث القبرين : آما احدهما فکان لا یستیریء من البول رواه مسل وقیس به . 
ساثر الأبوال» راما آمره اة العرنين شرب أبوال الإبل؛ نکان داري الاي بانج 


قوله: «مائع) خرج باللاع اا فطاهر والجامدء ققد یگرڻ تسا أ كالغائط الجامد 


والبعر» وقد يكون طاهر العين كالحصى والدود والبيض› ففي مفهوم مائم تفصیل فلا عترض 


به . قوله : (وروثة) وكانت روثة حمار كما قاله الجافظ . قرله: (ليستنجي بها) أي الثلاثة . 
قوله: (ورد الروثة ثة) ثم بعد آن ردها يحتمل آنه جيء له بحجر ثالث أو كان أحد الحجرين له 

طرفان. قولة: (هذا ركس) ولم يقل هذه ركسة إشارة إلى جنس هذه الروثة 
ركسة لتوهم أنه قد لا يشمل خیرها اه م د. وعبارة بعضهم هذا أي نوع هذا فيشمل ما أشبهه 
من بقية الأرواث اه. ولم يستدل في شرح المنهج بذلك» بل قاس الرو وثة على البول بجامع 
٠‏ استحالة كل منهما في الباطن لورود الدليل في البول في قوله ية حين بال الأعرابي في 
المسجد: «صبوا عليه ذنوباً» قال بعض حراشیه : ولم يستدل على نجاسة الروث بما ورد فيه 
عنه ب في باب الاستنجاء ء حن جاء اله بحجرين الخ . لأنه ربما يقال: إن هذا دليل خاص فهي 
قضية شخصية» فلا تصلح أن تكون دليلاً على عموم جميع الأرواث» فالدليل على نجاستة . 


بالقياس على البول أولى لأجل هذا الإيهام اه. وقد علمت الجواب عن ذلك فتأمل. قوله: 


(وقوله) عطف على الأحاديث من عطف الخاص على العام قوله: (في حدیث القبرین) اللذين 
يعذب من فيهما. قال النبي : «وما يعذبان من کبيره آي من شيء بير عند الناس. ؛ 

قوله: (اما أحدهما) أي صاحب القبرين ¿ آي : وأما الآخر فكان يمشي 'بالننيءة. 0 
(وقیس به) أي بالبول الذي في الحديث وهو بول الآدمي. قوله: (واما مره ی وارد على 
.قوله: وقيس بهء والعرنيين بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة ثم نون ثم تحتيتين جمع 
عرن نسبة إلى بطن من تيمم يقال لها العرين . وذلك أنهم أتوا المدينة فاستوخموها فكرهوا 
الإقامة بها لتمرضهم فيهاء فامرهم ب بشرب أبوال الإبل فشربوها فشفوا من أمراضهم» فقتلوا 
الرعاة واستاقوا الإبل وذهبوا بهاء ال لدی کے رل ل د را 

من التمثيل»› أ ورماهم بالحرة وهي أرض ذات حجارة سود. قوله: aE‏ 
ا ا ا 


:00 آخرجه البخاري ۷/۱ 0 ۲ ومسلم RS A‏ 
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جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه» وأما قوله يي «لم يجعل الله شفاء أمتي فيما 
حرم عليها» فمحمول على الخمر. 

والمذي وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورتها. والودي 
وهو بالمهملة ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل . 

تنبيه : في بعض نسخ المتن وكل ما يخرج بلفظ المضارع بإسقاط مائع فما نكرة 
موصوفة أي کل شيء. 

فائدة: هذه الفضلات من النبي َي طاهرة كما جزم به البغوي وغیره› وصححه 


قوله: (فمحمول على الخمر) أي الصرف . أما الممتزجة بغيرها فيجوز التداوي بها 
بشرطه کما قاله | ج . وهو إزالة الشدة المطربة منه. قوله: (والملي) مبتدأً خبره ماء. وقوله: 
وهو بالمعجمة جملة معترضة . قوله : (أبيض) عبارة حج أصفر غالبا اه. وقيل أبيض ثخين في 
الشتاء وأصفر رقيق في الصيف . قرله: (ثخين) أي غالباً. وفي كل من المذي والودي ست 
لغات: إهمال الدال ساكنة مع تخفيف الياء ومكسورة مع تخفيف الياء وتشديدها وإعجام الذال 
مع الثلائة . 

وحاصل ما يقال في ذلك أنه يعفى عنه لمن ابتلي به بالنسبة للجماع» E‏ 
جماع من تنجس ذکره قبل غسله» وينبغي تخصيصه بغير السلس وأما المرأة إذا لم تستنج أو 
تغسل فر:جها يحرم عليها تمكين الزوج قبل غسله» E‏ 
عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه ولا تصير بالامتناع ناشزة» وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه 
الجماع ولا يكون فقده عذراً في جوازه» نعم إن خاف الزنا اتجه أنه عذر فيجوز الوطء» سواء 
كان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة» ويجب عليها التمكين فيما إذا كان الرجل مستجمراً 
بالحجر وهي بالماء کما قاله ع ش و ق ل. ۰ 

قوله : ٠(لخين)‏ آي غالباً . قوله : (بإسقاط مائع) الأولى كما قال ق ل. أن يقول بدل مائع 
آي لإيها م الجمع في النسخ الأخرى بين كل من ماء ومائع» مع أن لفظ ما لا يجتمع مع مائ 
اه. وقال بعضهم المراد بالإسقاط الترك آي عدم الإتيان به أصلاً. فقوله: (هذه القضلات) أي 
المأخوذة مما تقدم في قوله: وكل ما يخرج من السبيلين نجس الخ. ومراده من هذا تقييد 
عموم المتن في قوله: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. قولة: (من النبي بية) ومثله سائر 
الأنبياء ت تشريفاً لمقامهم»؛ ومع ذلك يجوز الاستنجاء بها إذا وجدت فيها شروط الحجر على 
المعتمد بخلاف البول» ولا يجوز أكلهاء ويجوز وطؤها بالرجل» ولا فرق بين أن تكون قبل 
زمن النبوّة أو بعده كما في ع ش على م ر. وقوله: (ولا يجوز أكلها) أي إذا استقذرها. وإلا 
بان كان للتبرك فلا يحرم كما وقع لابن الزبير من شربه دم النبي وية. 


E,‏ : ا - كاب للها كم الني ن اللات وحكم اليش 


لقا ون رخ ان خو ناي ان ن والتحقيق اهالت من 
النجاسة لأن بركة الحبشية شربت بوله ية فقال: : «لن تلج النار بطنك» صححه 
. الدارقطني . وقال أبو جعفر الترمذي: دم النبي بيه طاهر لأن أبا طيبة شربه وفعل' مثل 
ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي بي دم حجامته ليدفنه فشربه» فقال له کل 
aS E‏ 


[حکم الحصاة الخارجة من القبل] 
فائدة أخرى : اختلف المتأخرون في حصاة تخرج عقب البول في بمض الأحيان 
وتسمى عند العامية بالحصية هل هي نجسة أم متنجسة تطهر بالغسل › والذي يظهر فيها 
ما قال بعضهم وهو إن أخبر بيب عدل انها متمقدة من البرل تهي لجنة واا 
احم المني من الحيوانات وحكم البيض] 
(الا المني) فطاهر من جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير 


فائدة: قال القاضي عياض في الشفاء: وقد حكى بعض المتتبعين لأخباره وشمائله كلز؛ 
أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرضن فابتلعت غائطه وبوله» وفاحت لذلك رائحة طيبة با 
قال العلامة فنلا علي قاري في شرحه بعد ذكر هذا: : ذكره البيهقي عن عائشة وقال: إنه 
موضوع . ثم إنقل عن البيهقي| أنه موضوع من موضوعات الحسين بن علوان. قال العلامة' 
الأجهرري: وقد وقع لواعظ ذكر صفات النبي بء فمن جملة ما قاله لمن يعظهم! إن بوله ها 
خير من صلاتکم اهھ. وهر صحیح وصواب ویوجه بأمور منها: : أن هذا الواعظ يختمل أنه من 
أرباب الكشف»› وقد أطلعه الله تعالى على رياء في ضلاتهم» أر يقال إن بوله وة يستشفی به 
فهو نافع وصلاتهم غير محققة القبول» فبهذين الاعتبارين صار بوله خیراًء ويحتمل !أن الأخيرية' 
باعتبار النسبة قبوله من جيث النسبة إليه بي خير من صلاتهم من حيث نسبتها إليهم اه | ج . 

قوله : (لأن بركة الحبشية) وهي جارية النبي ي ورثها من أبيه عبد الله واسمها أم أيمن. : 
قوله: (لن تلج) أي تدخل لأن الرلوج الدخول أي: ولو كان نجساً لنهاها عن ذلك وأمرها 
بغسل فمهاء لأنه لا يقر بها أحداً على خطأء gg‏ 
'قوله : (لأن أبا طيبة) هر حاجمه ب : : 

۰ قوله : (عدل) أي عدل رواية ولو عبداً أو امرأة. قوله إل تھا صورتان أخبر باني 
دة من فر الل أو شك في ذلك لان الأصل الطهارة. قرله: (إلا المني فطاهر) ولؤ على 
لون الدم إن خرج من طريقه على لون الدم فيكون نجساً. وقال الإمام أبو حنيفة ومالك بشجاسة ' 
المني من الآدمي E‏ إنه طاهر: زاد الشافعي: E sS‏ 


كتاب الطهارة/ حكم المني من الحيوانات وحكم البيض £1 
ڪڪ 
وفرع أحدهما: آما مني الآدمي فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنها كانت تحك 
المني من ثوب رسول الله َء ثم يصلي فيه . 


طاهر؛ وأما حكم التنزه عنه فيجب غسله عند مالك رطب ويابساً» وعند أبي حنيفة يغسل رطب 
ويفرك یابساً کما ورد» ووجه الأول كرنه يخرج مع الغفلة عن الله غالباًء فلا يكاد الشخص 
یذکر أنه بين يدي الله تعالیء بل تعم جسده الغفلة تبعاً لعموم انلذة» ومعلوم أن اللذة النفسانية 
تمیت کل محل مرت علیه» ومن هنا آمرنا الشارع بالغسل من خروج المني لكل البدن إنعاشاً 
للبدن الذي فتر وضعف من شدة الحجاب عن الله تعالىء وکل ما حجب عن الله فهو رکس 
عند الأكابر بخلاف الأصاغر» فكلام أبي حنيفة ومالك خاص بالأكابر من العلماء والصالحين› 
رالغاي راد ام المسلمينء فلذلك غسله النبي بيا تارة وفركه أخرى 

تشريعاً للأكابر والأصاغر» فافهم شعراني ف فى الميزان. وينجس المني من المستنجي بالأحجار؛ 
ولهذا حرم على المستتجي المذكور أن يجامع زوجته لأن العفو عنه بالشبة تسه خقط. 

قوله: (آما مني الآدمي) أي الذي يمکن بلوغه بأن استكمل تسع سنين أي تحديدية» أما 
بن ل یکو رار دو اخ ي لأنه ليس بمني؛ ولا فرق في طهارة مني الآدمي 
EEG.‏ بشرط تحقق کونه منياً اھ | ج . وأما اللبن فطاهر مطلقاًء سواء 
کان من ذکر أو و أنثى» ولو بنت يوم» والفرق بين اللبن والمني أن المقصود من اللبن التغذي› 
وهو يحصل بما قبل البلوغ وما بعده» والمقصود من المني الانعقاد وهو لا يحصل إلا بالبلوع. 

فائدة: اللبن أفضل من عسل النحل كما صرح به السبكي» واللحم أفضل منه كما اعتمده 
as‏ وقوله: واللحم الخ أي لقوله بَيد: سيد أدم أهل الدنيا 
والآخرة اللحم» ولقوله أي يضاً: «أنضل طعام الدنيا والآخرة اللحم؟ اه من الجامع الصغير 
للسيوطي . وللقلت قرحة عند أكلةء- وش الإحتاء للغزالي ما حاصله: أن مداومة أكله أربعين 
يوماً تورث قسوة القلب وتركه فيها يورث سوء الخلق» وقد نظم ذلك سيدي علي الأجهوري 
بقوله : 

وأكلك لحماً أربعين على الولا يقسي فؤاداً بالسرور الذي حصل 


ويورث سوء الخلق ترك له بها وخوف جذام ذا بالإحياء قد نقل 


اآه. 


قوله : (تحك المني) أي منيها أو المختلط من منيهما معا ق ل. . لأنه كان معصوماً من 
الاحتلام بناء على أنه من الشيطان» فاندفع ما يقال إن هذا لا يدل على طهارة مني الآدمي» لأن 
فضلاته ك طاهرة. وفي الخصائص : وما احتلم نبي قط لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان 


له على الأنبياءء وذکر ابن سبع : : من خصائصه أنه كان لا يتمطى لأنه من عمل الشيطان اه 
البجيرمي على الخطب/ ج۱ / م٠٠‏ 


. کتاب الطهارة/ حكم المني من الحيوانات رک البيض‎ ٤ ا‎ E 


ر معفق علي" وما مني غير الآدمي فلاأنه أصل حیوان طاهر فأشبه مني الآدمي. 
ويستحب غسل المني كما في المجموع› للأخبار الضصحيحة فيه وخروجاً من :الخلاف . 

- والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول طاهر» وكذا المأخوذ من ميتة إن 
تصلب وبزز القز. ٠‏ وهو البيض الذي يخرج منه دود القزء ولو استحالت البيضة دما فهي : 
طاهرة على ما صححه النووي في تنقيحه تنقیحه هنا» وصحح في شروط الصلاة منه أنها نة » 
والأوجه حمل هذا على ما إذا لم تشتحل حيواناً والأول على خلاقه. وقوله:(وغسل ` 
جميع الأبوال والأرواث واجب) آي من مأکول وغيره أراد به النجاسة المتوسطة کالبول . 
والغائط بدليل ذكره النجاسة المخففة والمغلظة بعد ذلك ويكفي غسل ذلك مرة . 


ا قوله: (متفق عليه) أي , بين الشيخين . قوله: فلا س زرلا 
لاخر الس و ای ي ر قوله: : (والبيض) ولو من القمل وبيضه الصئبان ,وهو : 
بالضاد المعجمة إلا من النمل فهر بالظاء المشالة اه ق ل. قوله: (ولو من غير مأكول) كحذأة ' 
وغراب ونحو ذلك»› والبيضة الجالية عن الرطوبة طاهرة. قوله: : (وبزر القز) لو قال ومنه بزر . 
القز لكان حسناً. قوله: (والأوجه حمل هذا) آي القول بنجاستها على ما إذا لم تستحل خيواناً . 
: آي لم تصلح للتخلق يأن فسدت ٠‏ وقوله: (والأول) أي وحمل الأول وهو القول بطهارتها على 
خلافه أي على ما إذا صلحت للتخلق وعبارة شرح م ر. . ولو استحالت البيضة دماً وصلح 
للتخلى فطاهرة وإلا فلا أاه. قوله: : (وقوله) مبتدأ خبره راد به النجاسة في قصر الشارح كلام 
. الماتن على النجاسة المتوسطة نظراً لن الاستثناء معيار العمومء وقد قال فيما يأتي إلا بول 
۰ الصبي أي فلا يجب غسلهء بل بل ایكفي التضح فيه زلا أن يكون مراده باعتبار الواقع لا مدلول 1 
العبارةء وعذر الشارح أنه سيأتي في کلامه E‏ ویرد ا 
أجمل هنا م د. . | 


قوله : وغل جميع الأبرال الخ . إن قلت: E E SAN‏ 
تفسل . قلت : : التعبير بذلك على حذف مضاف تقديره وغسل مصاب جميع الأبوال الخ . قول : 
(واجب) آي فوراً إن عصى بالتنجيس كأن يلطخ المكلف بشيء منها بدنه بلا حاجة خروجاً من 
المعصيةء› > وإلا كأن أصابه بلا قصد ولو مغلظاً كما اقنضاء خلاقاً للزركشي» أو من نحو فصد آو 
وطء مستحاضة» ولو حال جريان الدم أو لبس ثوباً متنجساً وعرق فيه فعند إرادة نحو الصلاة آو 
الطواف يجب الخسل اه سم . فوله: : (وغيره) يشمل الغير الآدمي» لكن إطلاق الروث على . 
عذرته بطريق التغليب. قرله : اراد به التجعاسة المتوسعا) آي فذكرالأبزال والارواث مثالء 


AN: o) TA آخرجه مسلم‎ ¢ 


کتاب الطهارة/ القول في تقسيم النجاسة إلى حكمية وعينية 4Y‏ 
لحديث : كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة والبول سبع مرات› فلم یزل رسول 
الله ب يسال الله التخفيف حتى جعلت الصلاة خمساً والغسل من الجنابة مرة واحدة ومن 
البول مرة». رواه بو داود ولم يضعفه» وأمره كله بصب ذنوب على بول الأعرابي» 
وذلك في حكم غسلة واحدة وهو حجة الوجوب . 
[القول في تقسيم النجاسة إلى حكمية وعينية] 

تنبيه : النجاسة على قسمين حكمية وعينية» فالحكمية كبول جف ولم يدرك له 
صفة» يكفي جري الماء عليها مرة واحدة» والعينية يجب إزالة صفاتها من طعم ولون 
وريح إلا ما عسر زواله من لون أو ريح فلا تجب إزالته بل يطهر المحل» آما إذا 


ولذا عطف سم عليها قوله: وکل نجس غير معفرٌ عنه قال بقرينة قوله: ولا يعفى عن شيء من 
النجاسات الخ . قوله: (وآمره) عطف على حديث من قوله لحديث كانت الصلاة الخ . قوله: 
(بصب ذنوب) أي مظروف ذنوب . قوله: (الأعرابي) اسمه ذو الخويصرة التميمي لا اليمانيء 
لأنه كان للخوارج ضثضئاً أي رئيساً كما في القاموس. قوله: (وهو) أي الأمر بغسل البول 
حجة الوجوب وأما قوله: الحديث كانت الصلاة الخ. فيحتمل أن يكون محمولاً على 
الندب. قوله: (كبول جف) أي بحيث لو عصر لم يتفصل منه شيء برماوي . قوله: (ولم يدرك 
له صفة) من طعم أو لون أو ريح» سواء كان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف» 
ولا أثر له ولا ريح تذهب وصفه آم لاء لكون المحل صقيلاً لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة 
والسيف اه م ر. 


قوله: (يكفي جري الماء عليها) وإن لم يكن بفعل فاعل كمطر. قوله: (مرة) ويفهم من 
كلام ابن الحاجب في شرح الكافية أن انتصاب مرة في مشل قولنا ضربته مرة على الظرف› 
ويجوز أن يكون على المفعول المطلق اه اط ف. قرله: (يجب إزالة صفاتها) أي بعد إزالة 
جرمها ق ل. وإزالة الصفات بحيث يغلب على ظنه زوالهاء ولا يجب عليه اختبارها بالشم 
والبصر ونحوهماء ولا على الأعمى ومن بعينه رمد أن يسأل بصيراً هل زالت الأوصاف آو لا؟ 
كما في ح ل. قال ع ش على م ر: ولو زال شمه أو بصره خلقة أو لعارض لم يلزمه سؤال 
غيره أن يشم أو ينظر له. 

قوله: (إلا ما عسر زواله) وضابط العسر قرضه ثلاث مرات مع الاستعانة الآتية اه ق ل. 
والقرض هو الحت بأطراف الأصابع وهو بالضاد المعجمة أو بالصاد المهملة. قوله: (من لون) 
كلون الدم أو ريح كريح الخمر بحيث لا يزول بالمبالغة بنحو الحت» والقرض ولو من مغلظة 
سواء في ذلك الثوب والأرض والاناء. وقوله: (بل يطهر المحل) آي طهراً حقيقياً لا أنه نجس 
معفو عنه حتی لو أصابه بلل لم يتنجس»› إذ لا معنى للغسل إلا الطهارة والأثر الباقي مما يشق 


۸ کتاب الطهارة/ القول في تقسيم النجاسة ان ر 


اجتمعا قتجب إزالتهما مطلتا لغرة دلالتهما على بقاء المين كما يدل علي بتاتها بقاء 
الطعم وحده وإن عسر زواله» ويؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما إذا بقيا في محل 
واحده فن بقيا متفرقين لم يضر لا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلاإن 


الاحتراز عن وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المغلظة وغيرهاء فلو عسرنت إزالة را خر 1 
مغلظ أو ريحه طهر وهو كذلك خلافاً للزركشي في خادمه» وإنمالم يعفا عن قليل دمه " 
لسهولة إزالة جرمه اھ شرح م ر بحروفه؛ وا واط ف, E‏ 
ی ا ا | 2 : 


وحاصل صور النجاسة: ثمانية صورة في العيني» E e‏ لأن . 
الحاصل في المحل إما الجرم أ او الريح أو الطعم» > فهذه آربع صور». و انان متها | 
وفيه ست صور أو ثلاثة منهاء وفیه أربغ صور أو الجميع وهي صورة'واحدة؛ فهذه مس 
رة ور وكلها في المغلظة والمخففة والمتوسطة بخمسة وأربعين. وفي الخكمية ثلاثة 
لانها إما مغلظة أو مخففة أو متوسطة ؛ فهذه ثمانية وأربعون اه م د على التحرير. 


قوله ت ازا ی م ف ار د یوی رر ا ا ا ۰ 
إذا تيسر له بعد ذلك إزالتها وجب عليه العلاج ٠‏ وأما المحل في هذه الحالة فيعفى عنه إن تعذرت 
الإزالة للضرورة ويصلي بهء ولا تجب عليه الإعادة بعد ذلك ولا قطع المخل كما قرره شيخناح . 
ف. وقوله : : ويصلي به ظاهره أنه لا فرق بين كون النجاسة في البدن أو في الثوب» وذكر بعضهم 
تفصيلاً وهو أنه إن كانت النجاسة في البدنء فالحکم ما ذکر وإن كانت في الوب وجب نزعه ولا 
تصح الصلاة فيه » بل يصلي بدونه ولو عارياً إذا لم يجد غيره ولا تجب الإعادة اه. قوله: (لقوة ‏ 
دلالتهما الخ) لكن إذا تعذز عفي عنهما ما دام التعذر وتجب إزالتهما عند إلقدرة ولا تيجب إعادة 
ما صلاه معهماء وكذا يقال في الطعم ق ل. ويحل ذوق محل النجاسة إذا غلب على الظن زوال 
طعمها للحاجة مناوي . . وبثل م ز رضي الله عته عن صباغ ۾ يصبغ الغزل بماء الفوًة ودم المعزء ثم 
بعد ذلك يغسله غسلاً جيداً حتى يصفو ماؤه وتبقى الحمرة في الخزل» a‏ 1 
لون عسر زواله أو لا؟ . فأجاب: نعم یعفی عن لون عسر زواله اه. ۰ 

قوله: ابقاء الطمم) وتقدم في الأواني أن المرجح فيها جواز الذوقء e‏ 
تحقق وجودها فیما یرید ذوقه أو eS‏ فاندفع ما يقال كيف يعرف بقاء 
الطعم مع حرمة ذوق النجاسة. قوله: (في محل واحد) أي ومن نجاسة واحدة. 
قوله ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر) أي من الطمم ا و اللون ا 
٠‏ الماء من نحو صابون أو أشنان إلا إن تغينت أي : E‏ | 
a a:‏ وإلا سل خبيراً. 


كتاب الطهارة/ القول في تقسيم النجاسة إلى حكمية وعينية ۹ 


تعيدت . ويشترط ورود الماء إن قل لا إن كثر على المحل لثلا يتنجس الماء لو عكس 
فلا يطهر المحل 


فإن قلت : حيث أوجبتم الاستعانة في زوال الأثر بما توقف زوالها عليه» فما محل قولهم 
يعفى عن اللون والريح دون الطعم مع استواء الكل في وجوب إزالة الأثر وإن توقف على غير 
الماء؟ فالجواب : أنه تجب الاستعانة بما ذكر في الجميع» ثم إن لم يزل بذلك وبقي اللون أو 
الريح حكمنا بالطهارة» وإن بقيا معاً أو بقي الطعم وحده عفي عنه فقط أن تعذر لا أنه يصير 
طاهراًء ويترتب على ذلك أنا إذا قلنا بالطهارة» وقدر بعد ذلك على إزالته لم تجب وإن قلنا 
بالعفو وجبت اه م د. 

قوله: (وشرط الخ) أي بشرط أن لا يكون جرم النجاسة موجوداً في نحو الثوب وإلا 
فيتنجس الماء بمجرد وروده على المحل» وهذا بيان لكيفية الغسل. وقوله: على المحل متعلق 
بورود ومراده بقوله ویشترط ورود ماء قل أي : على الأصح اه. وقوله: ولا يشترط العصر أي 
على الأصح أيضاً وعبارة شرح م ر. ويشترط ورود الماء على محلها إن كان قليلاً لا العصر في 
الأصح فيهماء لكنه يستحب فيما يمكن عصره خروجاً من خلاف من أوجبه. 

فرع : لو كان ثوب فيه دم براغيث ووضعه في الإناء ليخسله وصب عليه الماء» والحال أن 
دم البراغيث له جرم فلا يطهر ذلك الثوب› لأن الماء يتنجس بوضعه على عين النجاسة» بل لا بد 
من إزالة عين الدم ثم صب ماء عليه يغمره» وهذا إذا أريد تطهير الوب من دم البراغيث فلا يضر 
بقاء اللون إن عسر زوالهء أما إذا أريد تنظيفه من الوسخ فلا يضر وضع الماء عليه ولو بقي لون 
الدم شوبري. ملخصاً. وعبارة ع ش» فرع: إذا غسل ثوباً فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من 
الأوساخ ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه» ويعفى عما أصابه من هذا الدم» وأما إذا قصد غسل 
النجاسة التي هي دم البراغيث فلا بد من إزالة أثر الدم إلا إذا تعسر فيعفى عن اللون. 

قوله: (لا إن كثر) ذكره لالإيضاح» وإلا فهر معلوم مما قبله. قوله: (على المحل) كإناء 
متنجس کله فوضع فيه ماء وأدير عليه فيطهر كله ما لم تكن عين النجاسة فيه ولو مائعة واجتمعت 
مع الماء ولو معفوا عنهاء ولذلك قال حج: وإفتاء بعضهم بطهارة ماء صب على بول في إجانة 
محمول على بول لا جرم له وقوله وآدیر عليه فیطهر کله. قال شیخناح ف: ولا بد من ورود 
الماء على أعلاه إلى أسفله» فلو صبها في أسفله ثم أدارها حواليه لم يكف اه. وعبارة الشهاب 
ابن حجر في المیاه بعد کلام قدمه نصهاء وبه يعلم أن قولهم إن القليل يتنجس بملاقاة النجاسة 
وقولهم إن الإناء بطهر حالاً بإدارة الماء على جوانبه أي ولو بعد أن مكث الماء فيه مدة قبل 
الإدارة على ما جزم به غير واحد أخذاً من كلامهم. أي: لأن إيراده مع تنجسه بالملاقاة فلا يضر 
تأخير الإدارة عنها محله في وارد على حكمية أو عينية أزال جميع أوصافهاء بخلاف ما إذا ورد 
على عينية بقي بعض آوصافها كنقطة دم أو ماء متنجس ولم يبلغهما اه. 


i Ve‏ كاب الها قول في تشيم الجاسة لى حكدبة رمي 


والغسالة القليلة المتفصاة بلا تغير وبلا زيادة ورف يغد اعتار ها شب المجل وقد لور 
.القحل طاهرة» لأن المتفصل بعض ما كان متصلا وقد فرض طهره ولا يشتر 
العصر إذا البلل ب بعض المتفصل وقد فرض طهره» ولكن يسن خروجاً من الخلاف» فۈن 
كانت كثيرة ولم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضاًء ر 
o E E‏ 


قوله: لالتخا لفك ونر لصن تي ار جن ررر د FEE‏ 
يعرف ذلك بصفاء الغسالة» ولا بد أن لا يزيد وزن الوب بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ» فن 
زاد ضر لأن الزائد من النجاسة ولا يضر بقاء اللون لحسر زواله شرح م ر. وهذا يفيد أنه لو 
استعمل للمصبوغ ما يمنغ من انفصال الصبغ مما جرت به العادة من استعمال ما يسمونه فطاماً 
للثوب كقشر الرمان ونحوه لم يطهر بالغسل للعلم ببقاء النجاسة فيه» . وهو ظاهر إن اشترط زوالها 
بآن كانت زطبة أو مخلوطة بنجس العين؛ ۽ آما جیث لم ب يشترط زوالها بأن جفت فلا يضر استعمال. . 
ذلك ع ش. وفي ق ل على الجلال: ولا بد من صفاء غسالة ثوب صبغ بنجس ويكفي غمر ما 
صيغ بمتنجس في ماء كثير آو صب ماء قليل عليه كذلك فیطهر هو وصبغه اه. قوله: (وبلا زيادة. 
وزن) هو في الغسالة القليلة ولا يضر في الكثيرة ة إلا التغير ق ل. قوله::(ما ر يتشربه المحل) أي 
ويلقيه من الوسخ الطاهر. قال حج : ويكتفي فيهما بالظن. وقوله: a OT‏ 
به طعم ولا لون ولا ريح على ما تقدم ولو في المغلظة ح ل. قوله : (طاهرة) أي غير مطهرة 
a‏ 


قرله: (لأن اق بعض الخ) هذا التعليل يعطي أنه يلزم من طهارة ایا ن 
'الآخر ومن نجاسة أحدهما نجاسة الآخرء وهو ظاهر شرح الزوض. وذكر ق ل ما بحاصله: أنه . 
لا يلزم من نجاسة الغسالة نجاسة المحلء > لعل الأول مفروض فيما إذا كان الخسل في نحو' 
إجانة» والثاني فيما إذا كان الغسل بالصب والمغسول بين يديه لا في نحو إجانة شيخنا. قوله:. 
:(وقد فرض طهره) أي المتصل : : وقوله : ثانياً طهره أي المتفصل . وقوله: : فطاهرة أيضاً أي إن 
طهر المحل . وقوله: : فنجسة أي والمحل نجس» إذ هما متلازمان متى حكم بطهارة المحل' 
حكم بطهارة الخسالة» ومتى حكم بنجاسة الغسالة ولو بزيادة الوزن حكم بنجاسة المحل كما 
قرره شيخنا. قوله: (ولكن يسن) أي فيما يمكن عصره فخرج نحو الآنية. قوله: (خروجاً من 
الخلاف) أي خلاف أبي حنيفة . فوله: (ولم تت تتغير) أي وإن لم يطهر المحل. قزله : (آو لم 
تنفصل) آي وقد طهر المحل ولم تتخير ولم يزد الوزن بتقدير انفصالها. .واعلم آن طهر الغسالة 
يستلزم طهر المحل دون العكسل» كأن زالت الأوصاف» وكانت الغسالة متغيرة أو ازاد وزنها. ' 
ق : (فطاهرة) يرد عليه أن حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق. وأجيب: بأن المفهوم فيه. 
ااا ا د ا e‏ 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسة المخففة وإزالتها ٤۷١‏ 


فرع : ماء نقل من البحر فوجد فيه طعم زبل آو لونه أو ريحه حكم بنجاسته كما 
قاله البغوي في تعليقه» ولا يشكل عليه قولهم لا يحذ بريح الخمر لوضوح الفرق» وإن 
احتمل أن يكون ذلك من قربة جائفة لم يحكم بنجاستة وهذه المسألة مما تعم بها 
البلوى. 
[القول في النجاسة المخففة وإزالتها] 
ثم شرع في حكم النجاسة المخففة فقال: (إلا بول الصبي 


يعترض عليه. قوله: (ماء نقل من البحر) مراده الماء المنقول من محل إلى آخر من البحر أو 
غيره. وحاصل هذه المسألة أن هذا المنقول من البحر على ضربين: تارة يكون منقولاً من محل 
يكثر فيه بول جمال السقائين مثلاً والمعز ويكثر بعرهم في هذا المحل وعلم الشخص أن هذا 
المياه منقول من هذا المحل المذكور فهو نجس باتفاق» وتارة ينقل من محل ليس فيه ذلك› 
فهو طاهر طهور باتفاق» وهذا إذا لم تر البعرة مثلاً في الإناء وإلا فنجس باتفاق اه. شيخنا ح 
ف. قوله: (حكم بنجاسة) أي إن تيقن أن تلك الرائحة أو اللون أو الطعم من الزبلء وإلا لم 
يحكم بنجاسته كما يعلم مما بعده ق ل. وحاصل المعتمد كما يؤخذ من حاشية | ج. إن الماء 
الذي في الزير إذا وجد فيه طعم أو ريح بول مثلاً يحكم بالطهارة إلا إن وجد سبب يحال عليه 
النجاسة فاحفظه. وعبارة ج ل: وآفتى والد شيخنا بنجاسة ما يؤخذ من البحر فيوجد فيه ريح 
الزبل أو طعمه أو لونه أو ريحه أي لكن يعفى عنه للمشقة اه. وفي ق ل على الجلال: لا 
يحكم بالنجاسة بغير تحقتق سببهاء فالماء المنقول من البحر للأزيار في البيوت مثلاً إذا وجد فيه 
وصف النجاسة محكوم بطهارته للشك قاله شيخنا م ر. وأجاب عما نقل عن ولده من الحكم 
بالنجاسة تبعاً للبغوي بآنه محمول على ما وجد سببها. قوله : (لوضوح الفرق) وهو أن هنا سيباً 
يحال عليه النجاسةء وهو آنه عهد بول الإبل في الماء عند بروكها للاستقاء بخلاف ريح 
الخمرء فقد يكون بدون وصوله للجوف آو بإكراه أو نسيان. قوله: (جائفة) أي منتنة. قوله: 
(وهذه المسألة) أي مسألة الماء المنقول من البحر بالصفة المذكورة. قوله: (مما تعم به البلوى) 
فيه إشارة للعفو اها ج . أي فيعفى عن الماء المذكور» وظاهره وإن تيقن أن تلك الأوصاف 
من الزبل ما لم تكن عين الزبل موجود. كما قرره شيخنا نقلاً عن ع ش. وعبارة شرح م ر: 
والأرجه خلاف ما قاله البخوي لأن الأصل طهارة الماء وعدم وقوع النجاسة فيه» فالحكم مع 
ذلك بنجاسة الماء حكم بها بالشك آي مع الشك. 


قوله: (إلا بول الخ) البول قيد أول والصبي أي الذكر المحقق قيد ثان» والذي لم يأكل 
الطعام قيد ثالث وقبل مضي حولين قيد رابع » والمراد ببول الصبي الخالص» وإلا بأن اختلط 
بماء ثم تطاير من ذلك شيء» فلا بد من غسله كما نقل عن الطوخي› وفي البرماوي ولو 


VY‏ ) 1 کاب الطهار درل ي جانا نة وریا 


الذي يأكل الطعام) PT OT ET TTT‏ 
عليه ما یعمه ویغمره بلا سیلان» بخلاف الصبية والخنشى لا بد في بولهما من الغسل 
٠‏ على الأصل» ويشحقق بالسلان وذلكف لخر الشيخين ن آم قيسن: E‏ 

صنيو لم يال الطعام قاجا رول ا آل 


مختاعا باجنپي او کان متطابر من پوب آمه وخرچ بالبول غپر؛ کنيء رغائ RT‏ 
بول الصبي أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور من أئمتنا. وحكي عن مالك وأما حکايته عن 
الشافعي فباطله: : رحماني. قوله: : (الطعام) المراد به غير اللبن حتى الماء بل ايشمله لفظ 
الطعام» وعبارة أصل الروضة لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن اه. قال سم : : وقضية كلامهم 
أنه لا فرق بين أمه وغيرها خلافاً للأاذرعي في لبن الشاة ونحوهاء ولا بين اللبن النجس 
والطاهر خلافاً للزركشي اه. وقوله: : والنجس ولو من مغلظ وإن وجب تسبیع فمه لا سمنه 
وجبنه اه ق ل. قال ح ل : ومن الطعام السمن ولو من لبن أمه اه. E‏ 
الخالي من الأنفحة لا يضر وكذا القشطة ولو قشطة غير مه اهدح ف. e‏ 
قوله: (أي للتغذي) بأن لم يأكل الطعام أصلاً او کله لا للعغذيٰ بل لاإصلاح. قوله :: 
.(قبل مضي حولين) أي أو معه فالمعية ملحقة بالقبلية اه. قال ابن شرف : فلا يضر نحو زيادة 
ایومین اه. والمعتمد الضرر لأن الحولين تحديدية هلالية كما ذكره ع ش على م ر. ونقل.مثلة 
عن ق ل وما في حاشية ١ج‏ من قوله: : فلا يضر نقص يوم أؤ يومين سهو وتحسب امن انفصاله' 
فلا یحسب زمن اجتنانه أي صیرورته جنيتاً في بطن آمه» فلا بد من انفصاله کله ولو خرج. 
البعض وقعد هكذا سنين› والظرف أعني قوله قبل متعلق بقوله بول ولم يأكل على سبيل التنازع 
أي بوله الكائن قبل مضي حولين› > فلو بال بعدهما لم يكف النضح ولو لم يأكل شيا ولو أصابه 
بول صبي وشك هل هو قبل الحولين أم بعده؟ فهل يكتفي بالرش أو لا بد من الغسل؟ اعتمد. . 
الشيخ سلطان الثانيء وعلله بأن الرش رخصة والرخص لا يصار إليها إلا بيقين . . وفي حاشية ع . 
ش على م ر خلافهء وعبارته لو شك:هل البول قبلهما أو بعدهما أو أن البؤل مما بعدهما أو 
قبلهما فينبغي أن يكتفي بالنضح لأن الأصل عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهما. . 
قوله: (بان یرش علیه) ولا يضز طراوة محله بلا رطوية تنفصل مث E‏ 
الرش ق ل وبزماري» ويسن تثليثه على الأوجه كما قي الشوبري.. : 
قوله: (ویتحقق يتحقتق بالسيلان) بأن يفارق الماء موضع إصابته سم . قوله: قاجلسا) وهو اعد 
صبية وقع منهم ذلك نظمهم بعضهم بقوله : | 
قد بالا قي جرا الاد اس ي ا 
فاا جاو م وابن أم قيس جاء في البخعام 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسة المخففة وإزالتها vr‏ 


في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم یغسله. وتر االرمدي وج «يغسل من 
بول الجارية ويرش من بول الغلام؛ . 


وفرق بينهما بأن الاثتلاف بحمل الصبي يكثر فخفف في بوله» وأن بوله أرق من 
بولها فلا يلصق بالمحل كلصوق بولهاء به وآلحق بها الخنشى وخرج بقيد التغذي تحنيكه 
بنحو تمر وتناوله نحو سفوف لإصلاح» فلا يمنعان النضح كما في المجموع وبقبل 
مضي حولين ما بعدهما إذ الرضاع حينئذ كالطعام كما نقل عن النص ولا بد في النضح 
من إزالة أوصافه 


قوله: (في حجره) الحجر بالكسر مقدم الثوب وبالفتح التربية» وفي المصباح أنه هنا 
بالكسر والفتح . وقوله: ولم يغسله ذكره بعد النضح لأنه قد يطلق على الخسل الخفيف ع ش 
فوله: (فدعا) أي رسول الله ية وقوله فنضحه أي بعد عصره أو جفافهء والفاء لا تدل على 
الفورية هنا ق ل. قوله: (وفرق بينهما) أي بين ذكر المحقق وغيره» وسوى الإمامان بو حنيفة 
ومالك بينهما في وجوب الغسل من بولهما وإن لم يأكلا الطعام اه رحماني . قوله: (بأن الائتلاف 
الخ) يعني أن الرجال والنساء يألفون حمل الصبيان بخلاف الأنشى فإنما يألفها غالباً الإناث. قوله: 
(وبأن بوله أرق) لأن بول الذكر من ماء وطين وبولها من لحم ودم لأن حوّاء خلقت من ضلع آدم 
القصير› وقيل لما كان بلوغ الغلام بمائه طاهر وهو المني وبلوغها بمائع كذلك وبنجس وهو 
الحيض جاز أن يفترقا في حكم البول» ونظر بعضهم في الفرق الثاني بأن المخلوق من تراب هو 
آدم ومن ضلع هي حواء» وأما من بعدهما فالكل مخلوق من النطفة ومغذى بدم الحيض فكيف 
يقال يرجع إلى الأصل . وأجيب: بأنه لوحظ في كل منهما أصله. قوله: (فلا يلصق) بفتح المثناة 
التحتية وسكون اللام رفتع الاد المهملة من لصق بلصق كعم يعلم برماوي. . قوله: 2 
بالفتح وعبارة المختار وكل ما بؤخذ غير معجون فهو سفوف ب بفتح السين ع ش على م ر. وأما 
بضمها فهو القعل وهو التناول. قوله : (لإصلاح) وإن حصل به التغذي كما في سم وق ل. . قوله: 
(کالطعام) ووجهه آنه إذا کہر غلظت معدته وقويت على الاستحالة وربما كانت تحيل إحالة 
مكروهة» فالحولان أقرب مرد فيه» ولهذا يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن 
شرح م ر» فلو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبنء فهل يكفي فيه 
النضح آو يجب فيه الغسل» لأن تمام الحولين نازل منزلة أكل غير اللبن؟ الذي يظهر الثاني كما 
اعتمده شيخنا الطندتائيء وكذا لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيام» ثم أعرض عن ذلك 
وصار يقتصر على اللبنء فهل يقال لكل زمن حكمه آو يقال يغسل مطلقاً لأنه أكل غير اللبن 
للتغذي؟ الذي يظهر الثاني › وتقدم ما في صورة الشك فافهم . 


قوله: (من إزالة أوصافه) أي ولو بالنضح المذكور أما الجرم فلا بد من إزالته قبل ذلك 


٠ ٠ EVE‏ كاب لار الفول في الجاسات العفو مني 


كبقية النجاسات» وإنما سکتوا عن ذلك لأن الغالب سهولة زوالها خلافا اللزرشي من 
أن بقاء اللون والريح لا يضر 


[القول في النجاسات المعفو عنها] ' 


(ولا يعفى عن شيء من النجاسات) كلها مما يدركه البصر (إلا اليسير) في العرف 
(من الدم والقبح) الأجنبيين» سواء کان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو من غيره 
غير دم الكلب والختزير» وفرع أحدهما لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه 
في محل المسامحة. قال في الأم: والقليل ما تعافاه الاس آي عدَّوه عفواً والقيح دم 
إستحال إلى نتن وفساد ومثله الصديد. E O a E‏ 


آاه. قوله: (كبقبة النجاسات) فيه إشارة إلى أن الدليل القاس ر نع بالحدیث لأنه 
مجمل لان قوله دعا بماءء فنضحه يحتمل آن يكون ذلك مع إزالة الأوصاف أو قبلهاء. وبڌلك. 
أخذ الزركشي بظاهره ولو يشتزط زوال الأوصاف كما آفاده شيخنا العزيزي. قوله: (إلا البسير) 
بالجر بدل من شيء وبالنصب على الاستشناء . قوله: (من الدم) ٠.‏ حاصل مسائل الدم. والقيح 
بالنظر للعفو وعدمه أنها ثلاثة أقسام. الأول: ما لا يعفى عنه مطلقاً أي قليلاً أو كثيراً وهو 
المغلظ وما تعدى بنضمخه وما اختلط بأجنبي على ما يأتي. والثاني : ما يعفی عن قليله دون 
كثيره وهو الذم الأجنبي والقيح الأجتبي ! إذا لم يكن من مغلظ ولم يعد بتضمخه. والثالث : 
الدم والقيح غير الأجنبين كدم! الدماميل والقروح والبشثرات وموضع الفصد والحجامة بعد سده ' 
١‏ بنحو قطنة» فيعفى عن كثيره كما يعفى عن قليلهء وإ انتشر للحاجة مالم یکن بفغله آو يجاوز 
محله» وإلا عفي عن قليله. E‏ : مالم يكن بفعله ومنه ما يقع من وضع لصوق على الدمل 
لیکون سبباً في فتحه و[خراج ما فیه فیعفی عن قلیله دون کثیره» وأما ما یقع کثیراً من آن 
الإنسان قذ يقتح رأاس الدمل بآلة قبل انتهاء المدة فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مدته بعد 
فيخرج من المحل المنفتح دم كثير'وتحو قيح». فهل يعفى عن ذلك ولا يكونيفعله لغأخر ‏ 
خروجه عن وقت الفتح أو لا. لأن خروجه مرتب على الفعح السابق؛ افيه نظر والأقرب الثاني 
کما ذکره ع ش على م ر في شروطه الصلاة. وقوله: أو يجاوز محله قال سم العبادي: المراد 
بمحله محل خروجه وما انتشر إ إلى ما يغلب إليه التقاذف كمن الركية إلى.قصبة الرجل فعقى عنه 
حينل إذا لاقى ثوبه مثلاً في هذه الحالة. ١‏ 


ا قوله : الان جنس الد فيه تعليل الشيء بتفسه لأن المدعي العفو عن القليى. e‏ 
بأن المنظور إليه جن ننس الدم والجنس يصدق بالقليل والكثيرء» فصارت الدعوى خاصة والدليل 
عاماً فلا يلزم عليه تعليل الشيء بنفسه كما قاله شيخنا م د. قوله: (بتطرق) آي ينجر إليه. 
قوله: (ومشله الصديد) وهو ماء رقيق مختلط بدم قبل أن تغلظ المدة وعبارة ق ل . ومشله آي . 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسات المعفو عنها Vo‏ 


منه لغلظه كما صرح في البيان ونقله عنه قي المجموع وأقره» وكذا لو أخذ دماً أجنبياً 
ولطخ به نفسه آي بدنه أو ثوبه» فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك» فإن التضمخ 
بالنجاسة حرام» وآما دم الشخص نفسه الذي لم ينفصل كدم الدماميل والقروح وموضع 
الفصد والحجامة فيعفى عن قليله وكثيره انتشر بعرق أم لاء ويعفى عن دم البراغيث 
٠‏ والقمل والبق وونیم الذباب»ء وعن قليل بول الخفاش» وعن روثه وبول الذباب» لان 
ذلك مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه ودم البراغيث والقمل رشحات تمصها من 
(بدن) الإنسان وليس لها دم في نفسها ذكره الإمام وغيره في دم البراغيث ومثلها القمل . 


تنبيه : محل العفو عن سائر الدماء ما لم تختلط بأجنبي» 


الدم اليسير الصديد وماء الجروح ونحو القروح والنفاطات . قوله: (وكذا لو أخذ دما أجنبياً) أي 
لكون ذلك بفعله تعدیا وخرج به دم البثرات ونحوها فیعفی عن قلیله بفعله کما یعفی عنه مطلقاً 
بغير فعله. وفي. شرح م ر: لو لطخ نفسه بدم أجنبي عبثاً لم يعف عن شيء منه لارتکابه محرماً 
فلا يناسبه العفو كما أفتى به الوالد. قوله: (ويعفى عن دم البراغيث) وإن كثر ما لم يكن بفعله 
نعم لا یعفی عن حمل ثوب فيه دم براغیث کثیر ولا بعفى عن افتراشه في الصلاة ولا عنه 
مطلقاً في نحو مائع وماء قليل . . قوله : (وونيم الذباب) أي روثه. قوله: (وعن قليل بول 
الخفاش) بضم الخاء المعجمة» واستظهر بعضهم العفو عن كثيره أيضاًء فالقليل ليس قيداً 
والخفاش ليس قيداًء بل بقية الطيور كذلك كما في ق ل. قوله: (وعن روثه) مقتضى إعادة عن 
أنه يعفى عن الكثير. وفي شرح الروض خلافه والنسخ الصحيحة ليس فيها إعادة عن فيكون 
مسلطا على ما ذکره» وعبارة بعضهم قوله: وعن روثه أي القليل فيه وفيما بعده وقيل بالعفو 
قوله : (تمصها) أي ثم تمجها فهو من القيء ق ل. قوله: (ومثلها القمل) أي من حيث 
إنه ليس لها دم في نفسها ولم يصرحوا بأنها تمجه كالبراغيث فليراجع . قوله: (بأجنبي) أي غير 
الدم المعفو عنه. وقد ألغز في هذا بعضهم فقال : 
حي الفقيه الشافعي وقل له ما ذلك الحكم الذي يستخرب 
نجس عفي عنه ولو خالطه نجس طرا فالعفو باق يصحب 
وإذا طرابدل النجاسة طاهر لاعفوياأهل الذكاء تعجبوا 


آجابه بعضهم : 


العفوفي نجس عراه مثله من جنسه لا مطلقَاً فاستوعبوا 


O‏ ) کتاب الطهارة/ القول في النجاسات المعفْر عنها 


اف و ررم هھ کاو ی ا ار میت کے ی مت فر یت 
نعم يعفى عن ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليهاء وإلا فلا يحفى عن شيء منه. قال 
النووي في مجموعه في الكلام على كيفية المسح على الخف : لو تنجس أسفل 'الخف 
بمعفو عنه لا يمسح على أسفله» لأنه لو مسحه زاذ التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد 
انتھی . واختلف فیما إذا لبس ثوباً فيه دم براغیث وبدنه رطب» فقال المتولي : ؛ يجوز وقال 
الشيخ آبو علي السنجي : : لأ يجوز لأنه لا ضرورة إلى تلويث بذنه» وبه جزم المحب 
الطبري تفقهاً ويمكن حمل الكلام الأول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء آو غسل 
مطلوب لمشقة الاحتراز عنه كما لو كانت بعرق» والثاني في غير ذلك كما علم مما مر . 
وينبغي آن يلحت بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله 
أو جعله على جرحه دواء لقوله تعالی : [VA NARADA‏ 
aS‏ 4 
نليه : اقتصار المصنف في جصر الاستفناء على ما ذکزه ممشرع کہا عام میا 
تقرر» رتقدم في المیاء عض صورامتها يعفى عنها.. ۰ 


ولخي رة ا ا 

وأراك قد أطلقت ماقدقيدوا . وهو العجيب وفهم ذأك الأعجب 

قوله: (ولو دم نفسه) ضوابه آن يقول ولو من نقسه أي : ولو كاف الأجي هن فة 
كرطوبة المنافذ وهذا ما قاله شيخنا م ر. وخالفه حج وقال: يعفى عن قليله ومال إليه شيخنا 
لأنه ضروري ق ل . قوله: (نعم يعفى عن ماء الطهارة الخ) أي سواء كانت واجبة أو مندوبة ۰ 
. كما في حاشية شيخنا م د . وخرج التنظف والتبرد فلا يلحقان بالطهارة وقيل يلجقان. قوله :: 
(والثاني على غبر ذلك) كمام تنظف أو تبرد. قوله : : (كماعلم ما مر) أي من قوله ما لم 
يختلط بأجنبي . قوله: (بماء الطهارة أي يلحق بها في العفو المتقدم ق ل. قوله: (أوؤ جعله 
على جرحه دواء) عطف غلى ما يتساقط آي ويلحق بماء الطهارة جعله على جرحه' دواء أي فلا 
يضر اختلاطه بالدم وبعد ذلك إن كان ذلك الدواء سبباً في فتحه وخروج الدم کان من قبيل ما 
. خرج بفعله فيعفى عن القليل فقط» ويلحق أيضاً بماء الطهارة ماء الطيب كماء الوردء لأن 
الطيب مقصود شرعاً خصرصاً في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعةء پل هر 
أولى بالعفو من كثير مما ذكروه خلافً ل: ل ع اه. رشيدي على م ر. ومما یعفی عنه آیضاً ما 
لو مسح وجهه المبتل بطرفه ولو کان مع غیره اه ال: العش مر. قوله : (ولو من النجاسة 
المغلظة) يشمل ذلك الدمء وصرح به ق ل. لکن ده پعضبهم پغیر دمه زعبارة مار يسمل 
قوله : و أي في قوله إل اليسيز اخ قوله : ا ا SPS‏ . 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسات المعفو عنها vv‏ 


(وما) أي ويعفى عن الذي (لا نفس له سائلة) من الحيرانات عند شق عضو منها 
كالذباب والزنبور والقمل والبراغيث ونحو ذلك (إذا وقع في الإناء) الذي فيه مائع 
(ومات فيه لا ينجسه) أي المائع بشرط أن لا يطرحه طارح ولم يغيره لمشقة الاحتراز 
عنه» ولخبر البخاري : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في 
أحد جناحيه داء»"". أي وهو اليسار كما قيل «وفي الآخر شفاه» زاد أبو داود: «وإنه 
يتقي بجناحه الذي فيه الداء؛ وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس المائع لما أمر به» 
وقیس بالذباب ما في معناه من کل ميتة لا یسیل دمهاء فلو شكکكنا في سيل دمها امتحن 
بمثلها فيجرح للحاجة قاله الغزالي في فتاويه. ولو كانت تلك الحيوانات مما يسيل 
دمهاء لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرهاء فلها حكم ما يسيل دمهاء فإن غيرته 
الميتة لكشرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصداً تنجس جزماًء» كما جزم به في الشرح 
والحاوي الصغيرين» ويؤخذ من مفهوم قولهما بعد موتها قصداً آنه لو طرحها شخص 


قوله : (وما لا نفس له الخ) مبتدأ بدليل ما بعده والشارح غير إعرابه فجعله معطوفاً على 
اليسير فهو من جملة المستثنى فيكون المعفو عنه ثلاثة. وقوله: لا نفس له سائلة صفة لما أو 
صلة لهاء والمراد بالنفس الدم أي لا دم له وسمي نفساً لأن به قوام المنقس . 

وحاصل هذه المسألة أنها ماتت فيما نشأت منه» أو وصلت إلى المائع مثلاً حيةء وإن 
طرحت بقصد موتها فيه ثم ماتت فيه لم تنجسهء وأنها إذا وقعت ميتة بنفسها أو بريح آو وصلت 
إليه ميتة بعد طرحها حية لم تنجسه أيضاًء وأنها إذا طرحها ميتة مميز قصداً نجسته اتفاقاًء وأنه 
إذا طرحها غير مميز أو مميز لا بقصد وقوعها فيه فوقعت فيه لم تنجسه عند الشارح» وخالفه 
شيخنا وغيره» نعم يعفى عن تصفية ما هي فيه بنحو خرقة وعن وقوعها عند نزعها بأصبع أو 
عود وأن تکرر اه ق ل. وبقي ما لو طرحت میتة ثم أحییت ثم ماتت هل تنجس أم لا؟ فيه 
نظرء والأقرب الأول وظاهره ولو بلا قصد» وعبارة سم على حج ظاهره ولو كان الطرح سهواً 
وبقي أيضاً ما لو طرحت حية ثم ماتت ثم أحييت هل تنجس أم لا؟ الظاهر الثاني كما قاله 
بعض الشيوخ وهو وجيه متعين لأنهم صرحوا آنها لا تضر إلا بطرحها ميتة ووصولها ميتة . 

قوله: (عن الذي) أي عن الميتة التي ولو عبر به لكان أولى. قوله: (عند شق) متعلق 
بسائلة. قوله: (الذي فيه مائع) ليس قيداً. قوله: (بشرط الخ) زيادة إيضاح بعد قوله وقع لأن 
ظاهزه من غير طرح . قوله: (ولخبر البخاري الخ) ذكره فيه نظر لأنه مفروض فيما إذا وقع وهو 
حي» وکلامنا فیما إذا وقع وهو میت . قوله :. (يتقي) آي يستعین . قوله: (فإن غیرته) هو محترز 
قوله السابق ولم تخيره. قوله: (بعد موتها قصدا) كان المناسب حذف قوله قصداً لأنه غير قيد 


(۱) أخرجه البخاري 0/1 (OVA)‏ 


٠ 4۷۸‏ ا کتاب الطهارة/ القول في النجاسات ألمعفر عنها 
بلا قصد أو قصد طرحها على مکان آخر» فوقعت في المائع أو طرحها من لا يميز أو 
N a N A ED‏ کک 


ا أن الأعيان جماد د وحیران» فالجماد کله طاهر 


راز ق وت یر ماوقا عن ر ت ر و 
قوله : (وهي حية) محترز: قوله بعد موتها وهو قيد في. الأخيرة فقط شيخنا. قوله: (وهو كذلك) ‏ . 
ضعيف بالنسبة لغير الأخيرة ومعتمد بالنسبة للأخيرة. قال سم: لو طرحها طارح حية فماتت ` ' 
قبل وصولها الما ثع أو ميتة فحييت قبل وصولها لم يضر في الحالين فاده الطبلاوي. قوله: 
(وإن كان في بعض نسخ الكتاب) أي المتن الخ هذا كالاستدراك على المسألة الأخيرةء وهي ٴ 
قوله أو قصد طرحها فيه الخ فهو غاية لها فكأنه قال وهو كذلك أي بالنسبة للمسالة الأخيرة» ' 
رإن كان في بعض نسخ الكتاب التفصيل أي فهذا التفصيل ضعيف» والمعتمد عدم.الضرر 
فقصد الشارح بقوله: وإن كان الخ . الاعتراض على النسخة التي فيها وماتت فيه والخقوية 
للمسألة الأخبرة فكأنه يقول: الحكم ما ذكرته في المسألة الأخيرة من عدم الضرر وإن كان كلام . 
المتن على هذه النسخة يقتضي الضرر» لأن مفهوم قوله وقع أنها إذا طرحت وهي حية وماتت 
فيه آنها تنجس مع أنه ليس كذلك. اقوله : (فظاهره آنها طرحت) المناسب أن يقول وقعت» لأن 
الطرح يكون بفعل فاعل فلا يفصل فيها حينئذ بين أن تقع بنفسها أو لأ شيخنا. ۰ 
: . قوله : (فيفصل الخ) فيه انظرء لأن کلامه مفروض فیما إذا وقع بنفسه فکیف یتأتی 
التفصيل» فلو قال: ومفهوم قوله وقع أنه لو طرحها طارح ضر الخ . لكان أولى هذا مراد 
الشارح» وهذا التفصيل الذي اقتضته النسخة ضعيف لاأنه خيث كانت حية فلا فرق بين أن تقع ٠‏ 
بنفسها أو بطرح طارح» ETE‏ النسخة إلا .بهذا التقريرء وآما إذا 
جعلنا الضمير فيي قوله فيفصل فيها فيها آي : : في مفهوم الحية وهي الميتة› وبقال إن طرنحت الميتة ' 
ضر وإن وقعت بنفسها لم يضرا فلا يتم للشارح مقصرده من الاعتراض على تلك النسخة. 
قوله : (أو لا) أي مع آن المعتمد أنها إذا طرحت حية لا يضر مطلقاً إلا إن غيرت . 

قوله: (ث ثم اعللم الخ) تقدمت الإشارة إلى أن غالب ما ذكر هنا مكرر فلا تغقل اه ق 
ل. قوله : ا د را تف تت CR‏ 
حیواناً ولا اصل حیوان ولا خرج من حیوان» ثم یقول: وأما فضلات الحيوان فإن استحالت ‏ 
إلى فساد فنجسة وإلا فطاهرة م د. . ويجاب : بأن مراده بالجماد مالا روح فيه فدخلت 
ل د ي ی ج ا ا ر ا ر 
أصلاً ولو في الماضي اه. 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسات المعقو عنها 4۷۹4 


لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً [البقرة: ۲۹] وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على 
نجاسته» وهو المسكر المائع» وكذلك الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع 
أيضاًء وقد نبه على ذلك بقوله: (والحيوان كله طاهر) أي طاهر العين حال حياته (إلا 
الكلب) ۰ 


قوله: (ولو من بعض الوجوه) أي كالحجر» فإنه وإن لم يؤكل ينتفع به في البناء مثلاً. 
قوله: (بالطهارة) في الكلام مضاف محذوف آي بذي الطهارة وهو الطاهر» وفي بعض النسخ 
بالطاهر وهي ظاهرة لا تحتاج إلى تقدير. 

قوله: (وهو المسكر المائع) قال العلامة القليوبي: لو سكت عن لفظ مائع لكان أولى 
لأن ذا الشدة المطربة نجس» سواء كان ماثعاً أو جامداً إه. وفيه أن عبارته أي عبارة القليوبي 
تشمل الحشيشة والكشك مع أنهما طاهران.ء فالأولى عبارة الشارح ولا يرد على قوله مائع 
الخمرة الجامدة نظراً لأصلها كما في عبارة اج. ونصها قوله: وهو المسكر المائع أي أصالة 
فلا ترد الخمرة المنعقدة وأراد بالمسكر هنا المغطي للعقل لا ذا الشدة المطربةء فاحتاج للتقيبد 
بالمائع› وعبارة ز ي قوله: ولا ترد الخمرة المنعقدة فإنها جامدة وهي نجسة» والحشيشة 
المذابة فإنها طاهرة لأن الخمرة المنعقدة مائعة في الأصل بخلاف الحشيشة المذابة أي فإنها 
جامدة في الأصل وهي طاهرة أي إن لم يحصل منها شدة مطربة اه. 

وقد سثل الوالد رحمه الله عن الكشك هل هو نجس إذا أسكر كالبوظة» وهل يكون 
جفافه كالتخلل فى الخمر فيطهر أو يكون كالخمرة المنعقدة فلا يطهر؟ فأجاب: بأنه لا اعتبار 
بقول هذا القائل» فانه لو فرض کونه مسکراً لكان طاهراً لأنه لیس بمائع اه. ویؤخذ منه آن 
البوظة نجسة وهو كذلك» إذ لو نظر إلى جمودها قبل إسكارها لورد على ذلك التمر والزبيب 
ونحوهما من الجامدات» فإتها نجسة حال إسكارها مع أن أصلها جامد» وهذا ظاهر جلي . 
وفي ح ل ما نصه: والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعاً أو جامداًء فالكشك 
الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجساًء وقد يقال ما فيه شدة مطربة وهو جامد إن كان 
مسكراً قبل جموده كان نجساً كالخمرة المنعقدةء وإلا فهو طاهر كالكشك» وما لا شدة فيه غير 
نجس مائعاً أو جامداً فإسقاط ماثع متعين إن أريد بالمسكر ما فيه شدة مطربة لا المغطى للعقل 
اه. قوله: (لما مر) أي لأنه خلق لمنافع العباد. قوله: (إلا ما استثناه الشارع) أي حقيقة 
كالكلب أو حكماً كالخنزير» فإنه لم يستثنه الشارع حقيقة» وإنما هو مقيس على الكلب. قوله: 
(كله طاهر) لفظ كل ذكر لمجرد التأكيدء إذ الألف واللام للاستغراق كما قرره شيخنا العزيزي . 
قوله: (إلا الكلب) . ۰ 


فائدة: نقل شيخنا عن بعضهم أن كل الكلاب نجسة إلا كلب آهل الكهف ثم توقف في 


A.‏ | ا تاب الطهارة/ الول ني التجاسات المعفو من 


ولو معلماً لخبر مسلم: «طهور إناء احدكم إذا ولغ فبه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن. 
بالتراب»“ وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا 
تكرمة فتعينت طهارة الخبث فشبتت نجاسة فمه وهو أطي أجزائء بل هو آطیب 
الحيوانات نكهة لكثرة ما یله فبقیتها أولى. 

(والختزير) بكسر الخاء المعجمة لأنه أسوأً حالاً من الكلب لانه لا پقتنی بال 
ونقض هذا التعليل بالحشرات ونحوهاء ولذلك قال النووي: ليس لنا دليل واضح غلى. 
نجاسته» لکن ادعی ابن المنذر الإجماع على لجاستةء وعورض ! بمذهب مالك ورواية 
عن أبي حنيفة أنه طاهر وير التقض 


OE E‏ رحماني. قوله: و 
رد على القولة الضعيف_القائل بطهارته | ط ف. وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي: ما 
الحكمة في تنجيس الکلب؟ فأجاب: " الحكمة في نيس الكلب التنفير مما كان يمتاده آهل" 
الجاهلية من القبائح كمؤاكلة الكلاب وزيادة إلفها ومخالطتها مع ما فيها من الدناءة والخسة 
فاا ار را ا و ف قوله : (طهور) أي 
تطهیره وهو مبتدأ خبره قوله : أن يغسله. قال النووي في شرح مسلم: طهور الأفصح فيه ضم 

الطاءء» ويقال بفتحها لغتان اه | ط ف على المتهج. .ومثله في ع ش٬‏ إلكن على الفتح يؤول 
باسم الفاعل أي مطهر تأمل. قوله: : (إذا ولغ) قال في المصباح : e‏ 
ا ا ا 


قوله : (وجه الدلالة الخ) ) هذه الطريقة في الاستدالال يقال لها طريقة السبر وما أا فر" . 
العلل ويبطل منها ما لا يصلح للعلية وهو هنا الحدث والتكرمةء ويتعين ما يصلح كما قالوا في 
علة الربا لا جائز أن تكون القوت لأنه يرد عليه التفاح 'لأنه غير مقتات بل للتفكه» e‏ 
تكون الكيل لأنه يرد عليه البرسيم فإنه مكيل غير مع آنه ربوي» فتعين أن تكون العلة هي 
الطعم . قوله: (طهارة الخبث) أي الطهارة للخبث فيكون هر العلة فالإضافة على معنى اللام. 
قوله : (آو تكرمة) كغسل الميت! قوله: : (أطيب الحيوانات) أي غير الآدمي نكهة أي' رائحة الفم ' 
لكشرة ما يلهث أي يخرج لسانه. قوله: (ونحوها) أي من كل ما لا إقتنى من الحيوانات ' 
كالنمس ونحوه فخرج الهرة. قوله: (ليسً لنا دليل واضح الخ) وأما قوله: «أو لحم خنزير فاته 
وجس؛ فالضمیر فيه راجع للحم ولا پلزم من نجاسته تجاسغه في حال حياتة. قوله: (ویرد 
e‏ ا 0 و 


wif Yel آخرجه مسلم‎ 0) 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسات المعفو عنها ا۸ 
بأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيهء ولأنه يمکن الانتفاع به بحمل شيء عليه ولا 
كذلك الحشرات فيهما SS E‏ 
الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ولو آدمياً كالمتولد بين ذئب وكلبة 


لأنه لا يقتنى آي مع آنه مندوب إلى مع قتله تأتي الانتفاع به ولا كذلك الحشرات فيهما لأنه 
إنما يندب قتل المؤذي منها ولا يمكن الانتفاع بها. قوله: (بأنه مندوب) أي مدعو الخ. يعني 
أن هذا جزء من العلة فالعلة مركبة هذا هو المراد. وعبارة العباب في أول كتاب البيع بل يجب 
قتله إن كان عقوراً وإلا جاز اه. قال فى الإيعاب: وظاهره آنه لا يتأتى فيه الخلاف فى الكلب 
الذي لا نفع فيه ولا ضررء لأنه أسوا حالاً من ومن ثم کان ظاهر کلامهم وجوب قتله مطلقاً. 
وعبارة شيخنا يستحب قتله مطلقا اه. وهو المعتمد وهو الموافق لاستحباب قتل الكلب العقور 
وما ادعاه صاحب العباب من أن ظاهر کلامهم وجوب قتله ممنوع» بل ظاهر کلامهم یخالفه إلا 
آن يحمل على ما إذا تعين طريقاً لدفع نحو عقور صال اه. 

قوله: (بلا ضرر فيه) أي وإن لم يكن فيه ضرر أي بخلاف الحشرات فلا يندب قتلهاء 
إلا إذا كان فيها ضرر كالحية فسقط اعتراض ق ل. بقوله قوله» ويرد النقض الخ. فيه نظر إذ 
في الحشرات ما يندب قتله وعدم الحمل عليها لضعفها فتأمل . قوله: (ولأنه يمكن الانتفاع به) 
آي : ولم یجوزوه فعدم تجویزه مع إمکانه بحمل شيء على ظهره مع تحريم اقتنائه یدل على 
نجاسته» كما يؤخذ من ابن حجر أفاده شيخنا العشماوي . قوله: (أي من جنس كل منهما) 
أشار به إلى أنه ليس المراد بالمتولد منهما المتولد بين كلب وخنزيرة أو عكسه» بل بين كلب 
وكلبة أو خنزير وخنزيرة لأن الصورة السابقة داخلة في قوله أو من أحدهما. ولذا قال الشارح 
مع الأخر وفائدة فوله: وما تولد منهما على هذا مع دخوله في قوله السابق إلا الكلب والخنزير 
شموله لما تولد منهما على غير صورتهماء بأن كان على صورة شاة أو ظبي . 

وقال العلامة الأجهوري» قوله: أي من جنس كل منهما فائدته بيان ما ينشاً عن أحدهما 
وإن لم يتولد بين الاثنين كأن ألقت الكلبة حيواناً بلا إنزاء عليهاء وقدرة الله صالحة كما يقع أن 
الفرخة تبيض من غير ديك وبهذا سقط الاعتراض على الشارح . 

قوله : (ولو آدمياً) لكن محله أي محل كون المتولد : بین الکلب وغیره نجساً إن لم يكن 
أحد أصليه آدمياًء أو كان على غير صورة الآدمى» فإن كان اة أصليه آدمياً وكان على صورة 
الآدمي ولو في نصفه الأعلى فقط» فقال شیا ر هو طاهر ویعطی أحكام الآدميين مطلقاًء 
وقاعدة يتبع الفرع آخس أصليه في النجاسة أغلبية والتمسك» بظاهر الكتاب والسنة أولى من 
القاعدة» وعلى القول بنجاسته يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات وغيرها 
إلا في عدم حل ذبیحته ومناکحته وارثه وقتل قاتله» ومنعه الشارح من الولايات أيضاًء وظاهر 


es‏ وهذا أي قوله ولو آدمياً غاية في 
ي البجيرمي على الخطیب/ ج ٠٠۴/۱‏ 


كتاب الطهارة/ القول في النجاساٹ المعفو عنها 


ems annneneanenannGenGa naan aane nea aoa as nao so # 


¡ الغير» زمر کک کان اہ ت رر ت وبه قال حچ . والمعتمد عند م ر آنه طاهز 
, فيدخل المسجد ويم الناس ولو رطباًء ویؤمهم ولا تحل مناکحته زجلا کان أو امرأة» لأن 
في أحد أصلیه ما لا تحل مناکحته ولو لمثله ویقتل بالحر لا عکسه ویتسری ویززج مته لا 
ا . وزيادي . ولو كان أحد شقيه على صورة الآدمي دون الآخرء فقد استظهر ع 

ش آنه طاهر العين تغلبباً لصورة الآدميء والآدمي المتولد بين كلبين نجس» والكلب بين آدميين 
a‏ ولا يضر تغير الصورة في نجاسة أو طهارة. . وفي رسالة البرماوي في المتولد بين آدمي 
وغیره ما نصه: وأما متولد ب بين آدميين على صورة نحو الكلب فطاهر اتفاقاًء وإذا کان ينطق. 
ویعقل فهل یکلف أم لا؟ قال بعض مشایختا : يكلف لأن التكليف مناطه أي متعلقة العقل وهو 
موجود فیه» وأما ميتته فطاهرة» وأما متولد بین كلبين مثلاً فنجس اتفافاًء وإذا كان على صورة 
الآدمي وينطق ويفهم» فهل يكلف نظراً للصورة؟ قال شيخنا الشهاب القليوبي : القياس التكليف ِ 
لماتقدم وأما متولد بين شاتين مثلاً وهو على صورة الآدمي فطاهر ويجوز ذبحه وأكلهء وإن 
صار خطيباً وإماماً. والقياس أنه يجب في قتله قيمته وميتته نجسة لأن ميتة أصلية كذلك› 
ریکلف إذا کان عاقلا ولذلك قالفةالبين الطب الخريي : لنا خطیب يذبح ویؤکل. 
قال شيخنا النور ع ش: وأنه لا يعطى احكم الآدمي في شيء من الأحكام لافي الحياة ولا في 
الشات وإذا صار خطيباً مثلً وصلى وأتى بالعبادات المنوطة بالعقل ثم مات» فهل يكون يوم 
القيامة تراباً نظراً لأصليه أو يداخل الجنة نظراً إلى صورة ة الآدمي؟ تردد في ذلك شيخنا العلامة ع . 
ش ٠‏ ثم استقرب دخول الجنة نظراً للعقل بأنه مناط التكليف؛ > فالئواب والعقاب جليه» وإذا كان 
على صورة المراً ة هل ينقض بمسه أو لا؟ حرره اعتمد ع ش النقض . وأما متولد بين سمك 
وغیره هل تکون میتته نجسة؟ قد يقال نعم على قياس آن المتولد ب يتبع أخس أصليه في النجاسة. 
فلیتأمل سم. قال حج» قال بعضهم : ولو وطیء ا ا 
وهو افيس ازغلى قاتله يته ولا يؤل نظراً لحد أصليه وميتته نجسة قياساً على ما تقدم عن 
سم في المتولد بين السمك وغيره» وأما متولد بين خروف وآدمية وكان على صورة آدمي» 
٠‏ فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف» ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعاًء. وإ كانت رقيقة 
فهو ملك لمالكهاء ومع ذلك فينبغي أن لا يجزىء في الكفارة تبعاً لأخس أضليه» كما لا 
يجزىء المتؤلد ب بين ما يجزىء في الأضحية وغيره فيهاء بل لعل هذا أولى مئه بعدم' الإجزاء 
لانتفاء اسمية الآدمي عنهء وإن کان, على صورته ولا تغترّ بمن بخالفه» فإنه دقیتق قاله شیخنا 
٠‏ النورع ش اه بحروفه. وفي حاشية. ابن قاسم : ٠‏ ولو مسخ الكلب آدمياًء فينبغي استصحاب 
نجاسته لأنا لأ نطهر ما كان نجس العين بالشك» E‏ 
اا ا ا 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسات المعفو عنها AY‏ 


تغليباً للنجاسة لتولده منهاء والفرع يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية 
وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقريره الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة 
وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة. 


قوله: (تغليباً للنجاسة) أي على الطهارة. وقوله: (لتولده منها) علة للعلة لكن تولده منها 
بمجرده لا يقتضي النجاسة إلا بضميمة . قوله: (والفرع يتبع) الخ فقوله: والفرع الخ من تتمة 
العلة فالواو للحال. 
قوله : (لتولده منها) أي مع النجاسة أي من ذي النجاسة فكان مثلهاء ولا ينتقض بالدود 
المتولد لأننا نمنع أنه خلق من نفسهاء وإنما تولد فيها كدود الخ لا يخلق من نه نفس الخل بل 
يتولد فيه» والخرزة البقرية الخارجة من البقر نجسة لخلقها من النجاسةء ولو ارتضع ا 
كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه من لبنها لم ينجس على الأصح شرح البهجة قوله: (وأشرفهما) أي 
الأشرف منهماء وكذا يقال فيما بعده» وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله: 
يتبع الفرع في انتساب أباه والأم في الرق والحريه 
والزكاة الأخف والىدين الأعلى والذي اشتد في جزاء وديه 
وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحاوالأكل والأضحية 
قوله: ولام بلام مكسورة فهمزة مضمومة فميم مشددة مكسورة» لأن النظم من الخفيف 
ودخل فيه الخبن والتقدير وهو تابع لام. وقوله: (في الرق) يشترط أن لا يظن الواطىء في 
حال وطئه أنها حرة فخرج ما إذا ظن أنها زوجته الحرة أو غر بحرية أمة» فإن ولدها ڪر 
وقوله: والذي اشتد في جزاء فإذا قتل المحرم صيداً متولداً بين بقر وحشي ونعامة لزمه بدنة. 
وقوله ودية بتشديد الياء فالمتولد بين كتابي ومجوسي ديته دية كتابي . وقوله: وأخس الأصلين 
رجساً كالمتولد بين كلبة وشاة فهو نجس ويستشنى منه الآدمي الذي تولد بين آدمي وكابة» فإنه 
طاهر عند م ر. وقوله: وذبحاً المترل بی کا ونجرکی ۷ کی یی راا إن کان 
شى كما يؤخذ من قوله ونكاحاً. وقوله: والأكل بضم الهمزة المأكول قال تعالى: تؤتي أكلها 
کل حین پإذن ربها) [إبراهیم: ۲] وهو e‏ رجساًء فالمتولد ب ا 
ا والأضحية بتشديد الياء ارد تن ما چ ءي اا وما 
لا یجزیء لا یجزیء فیها. 
قوله: (وإيجاب البدل) كالمتولد بين صيد بري وحشي مأكول وغيره» فإذا قتله المحرم 
وجب بدله من المأكول كالمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. وقوله: (وتقرير الجزية) فإن 
كان أبوه يقر بالجزية بآن كان له كتاب أو شبهة كتاب آقرَ هو بها أيضاًء وإلا فلاء فلا يرد أن 
المرأة لا جزية عليها. قوله: (وأاخسهما في النجاسة) هذا هو المقصود هنا فتأمل. قوله: 


e ٠ EAE‏ كتاب الطهارة/ القؤل في حكم المينة 
) [القول في حكم حكم المينة] 
انی وھ مزال عیاتہا لا بلا کر یت انرسي رامش بف 
الميم وما ذبح بالعظم وغير المأكول إذا ذبح(كلها نجسة) بالموت وإن لم يسل دمها 
لحرمة تناولها قال تعالى : فإحرمت عليكم الميتة) [المائدة : ۳] وتحریم ما لیس بمحترم ولا 
ضرر فيه يدل على نجاسته وخرج بالتعريف المذكور الجلينء E‏ 
الذي لم تدرك ذکاتهء والمتردي إذا ماتا بالسهم ودخل في نجاسة الميثة جميع أجزائها من 
عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك» لأن كلاً منها تحله الحياة ودخل في ذلك ميتة نحو 
دود خل وتفاح› فإنها نجسة» ولكن لا تنجسه لعسر الاحتراز عنها ويجوز أكله معه لعسر 


NEN‏ خو فیح شاة فلا بحرم" 
٠‏ مذبوحه» فلو صال على المحرم صيد بري مأكول وقتله فلا يكون ميتة . ويلغز : ويقال لنا محرم 
يؤکل صیده› فمذبوح المحرم لصيد الحرم الوحشي ميتة ما لم يضل عليه وإ وإلا حل: قوله: 
(وغير المأكول إذا ذبح) وتقدم ن ذبحه حرام . قوله: (وإن e‏ 
لا یسیل دمه خلافاً للقفال في قوله بطهارتها. 


قوله ا ف 
حياة الحيوان المأكول آو لا؟ أو کونه مأکولاً أو غيره طاهر عملاً بالأصلء ول ال 
E E TR‏ 
أصل حيوانها الذي أخذت منه هل هو مأكول اللحم أ 
GS EG‏ أو انفصل قبل 
e‏ . وعبارة سم : الو شك في اللين أو في . 
. الشعر من مأكول أو آدمي أو لا فهو طاهر خلافاً لما في الأنوارء نان کات لن فى الارن لان 
٠‏ الأصل الطهارة ولم تجر العادة بحفظ ما يلقى منه على الأرض بخلآف ما لو رأينا قطعة لحم 
- وشككنا هل هي من مذكاة أ و لا؟ لأن الأصل عدم التذكية ما لم تكن في ظرف آي : فإنها 
۰ ظاهرة حيث لم تكن في محل غلب فيه المجوس» ولجريان العادة برمي هذه الأشياء أعني نحو 
الشعر واللبن»› ولو كانت طاهرة ولعدم جريان العادة برمي اللحم الطاهرء ومشل الشعر الجلد 
۰ بقع اا ي کر ای ار ا ومثله 
١‏ في ع شن على م ر. 


. قوله : (وغين ذلك) كالقرن والظلف. ل E TT‏ 
ST EEG‏ 


كتاب الطهارة/ القول في حكم الميتة Ao‏ 


(إل) ميتة (السمك و) ميتة (الجراد) فطاهرتان بالإجماع» ولقوله بية: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان السمك والجراد والكبد والطحال؛. وقوله ية في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته؛. والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحر» وإن لم يسم سمكاً كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى في الأطعمة» والجراد اسم جنس واحدته جرادة يطلق على الذكر والأنثى . 
(و) إلا ميتة (الآدمي) فإنها طاهرة 


غسله اه شرح م ر. قوله: (إلا ميتة السمك الخ) ما صنعه الشارح فيه تغيير لإعراب المتن 
اللفظي وهو معيب م د. وآجيب : بأنه أشار إلى آن كلام المتن فيه مضاف مقدر وهو ميتة 
فحذف» وآقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. قلت: فيما كتبه ع ش على المغني أقوال 
ثلاثة في ذلك : يجوز مطلقاء يمتنع مطلقاء يجوز إن كان المتن له وإلا فلا. قوله: (والطحال) 
بكسر الطاء» فلو سحق الكبد والطحال وصارا دماً فهما طاهران فيما يظهر ع ش على م ر. 
قوله: (الحل ميتته) المراد بها حيوانات البحر التي يجوز أكلها وإن لم يسم سمكأًء إذ هو 
المحدث عنه كما في الجواهرء وفيها عن الأصحاب لا يجوز أكل سمك مملح لم ينزع ما في 
جوفه آي من المستقذرات› وظاهره آنه لا فرق بين صغيره وكبيره» لكن ذكر الشيخان في باب 
الصيد جواز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه أي وإن كان الأصح نجاسته كما 
يأتي» وألحق في الروضة الجراد بالسمك في ذلك ابن حجر على العباب. قوله: (كل ما اكل 
من حيوان البحر) لو قال كل ما لا يعيش في البر من حيوان البحر لكان أولى كما قاله ق ل 
أي : لأن ما ذكره فيه حوالة على مجهول. قال العمريطي» في نظم التحرير: 
وكل مافي البحرمن حي يحل وإن طفاأو مات أوفيه قتل 
فإن يعش في البر أيضأفامنع كالسرطان مطلقاً والضفدع 

وقوله: وإن طفا أي علا. ۰ 

قوله: (واحده جرادة) والتاء فى جرادة للوحدة لا للتأنيث لأن جرادة يقال للذكر 
والأنشى» ولذا قال الشارح يطلق الخ وفي الخبر: «لا تقتلوه فإنه جند الله الأعظم؟ أي إذا لم 
يتعرض لإفساد نحو الزرع والجند العسكرء ومكتوب على جناحه جند الله الأعظم للواحدة منا 
تسع وتسعون بيضة؛ ولو تمت لنا المائة لأكلنا الدنيا بما فيها. وفي رواية : ”آنا الله لا إله إلا أنا 
رب الجراد ورازقها أبعثها رزقاً لقوم يأكلونه وبلاء لآخرين». وقال عمر: أول هلاك هذه الأمة 
من الجراد اه من الدميري. قوله: (وإلا ميتة الآدمى) ومثله الجن والملائكة بناء على أنها 
أجسام ولها ميتةء وأما على القول بأنها أشباح نورائية تتعدم بمجرد موتها كالفتيلة» فالمراد أنها 
تنعدم طاهرة. 'قوله: (فإنها طاهرة) آي على الأظهر كما قاله المحلي» ومقابله أن الميت نجس». 
وبه قال الإمام مالك وآبو حنيفة» وعليه يستثنى الأنبياء . قال بعضهم: والشهداء. وهل يطهر 


4۸٦‏ 0 0 کاب لیا اول في سکم الب 


لقوله تعالی : ۷١ N OT‏ وقضبية التکریم آنه لا یحکم بنجاسته 
بالموت وسواء المسلم وغیره» وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس [التوبة: ۲۸] 
فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم کالنجس لا اة الأبدان ولو كان نجساً لأوجبنا . 
على غاسله غشل ما أصابه. وأما خبر الحاكم: دلا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا بنجس 
حیاً ولا میتا»“ فجری على الغالب» زلاته لر انجس بالمرت و 
الميتات ولو كان كذلك لم یؤمر بغسله کسائر الأعيان النجسة. 
. فإن قیل : لو كان طاهراً لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة اجيب ا 

غسل الطاهر بدليل المحدث ي العين. 


بالغسل؟ على هذا القول ل بر حنينة وابغري من آنت نه یطهر؛ ومقتضی لمعب خلانه. 
كما في ق ل على الجلال. ۰ 


قوله: ارت درایی ا نی ا رمي ا a‏ 
بالأيدي» وغيرهم يأکل بفيه من ن الأرض» وقيل بالعقل» وقيل بالنطق والتمييز بالفهم» وقيل 
باعتدال القامةء وقيل بحسن الصورة» وقيل الرجال باللحى والنساء بالذوائب» وقيل بتسليطهم 
ی ج ای و ي وقيا ل بحسن تدببرهم أمر المعاش اه برماوي. 


قوله: (قالمراد تجاسة الاعتقاد) آي فالمعنى إنما اعتقاد المشركين كالنجاسة في ؤجوب. 
الاجتناب»› ففي الآية حذف مضاف على هذا وتشبیه بلیغ › ویحتمل آن قيا انتعارة 
بأن شبه الفاسد بالنجس واستعیر النجس للقاسد بجاع وجوب الاجتناب في كل فالمعنى إنما 
اعخقاد المشركين فاسدء قال ع ش: قد يقال الآية وازدة فى المشركين الأحياء بدليل قوله. 
تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام) [التوبة: ٨۸‏ والكلام هنا في الأموات اه م ر..فالآية 
.حينئذ تكون غير واردة» إلا أن يقال إن كانت النجاسة ثابتة لهم في حياتهم تكون ثابتة لهم 

بعد موتهم بالأولى وبعد جواب الشارح تكون الطهارة ثابتة لهم في حياتهم» ولا لزم منه 

بوتها لهم بعد موتهم لقول المالكية والحنفية بنجاسة الآدمي بعد موته. . قوله: (فجري على 
الغالب) لأن الخالب من أحوال النبي هة عند ذكر الأحكام أنه لا. يذكر إلا المسبلمين» وإن 
N‏ قرره شيخنا العلامة العشماري . قوله: (لکان 

تجن العرن آي ار كاه تي الن اجا ار بنا لکنه آمر بغسله فلا ایکون تنجس 
الت لأن استناء نقيض نقيض التالي ينتج نقيض المقدم؛ فهذا إشارة إلى قياس استلنائي حذفت 
فيه الاستشنائية والنتيجة» وکنا يقال في قوله: E‏ ولا وال 


)(٠ ۰‏ أخرجه الحاكم في الستدرد \/ Ao‏ والدارقطني ۷/۲ 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسة المغلظة وإزالتها AY‏ 
[القول في النجاسة المغلظة وإزالتها] 


(ويغسل الإناء) وكل جامد ولو معضاً من صيد أو غيره وجوباً. (من ولوغ) كل 
من (الكلب والخنزير) وفرع أحدهما وكذا بملاقاة شيء من أجزاء كل منهما سواء في 


وارد من طرف الحنفية وهو معارض بالمثل من طرف الجافيةء وهي فولهح واكان تجن 
العين لم يؤمر بغسله كما قاله الشارح. قرله: (ويغسل الإناء) ذكر الإناء ليس قيدأًء وإنما 
ذكره للتبرك بالحديث» وإنما يجب أي غسل الإناء إذا أريد استعماله في غير نحو نقل الماء 
لإطفاء نار اج . ومثل الغسل الانغسال بخير فعل ق ل»ء O SNES‏ 
احتمالاً كما أفتى به البلقيني فيما لو تنجس حمام بنحو كلب من أ نه إذا احتمل مرور الماء 
عليه سبعاً مع التتريب ولو من نعال داخليه طهرء ولهذا ذكر الشارح ذلك بقوله فيما يأتي 
TT‏ قوله: (وكل جامد) أي غير نجس العينء فلو بال كلب على 
عظم ميتة نحو حمار فغسل سبعاً. إحداها بتراب لم يطهر آي من حيث النجاسة المغلظة 
حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاً بعد ذلك فلا بد من تسبيعه سم اح. وقال شيخ الإسلام: 
يطهر من النجاسة الكلبية فلا يسبع بعد ذلك ما أصابهء وأما المائع قإن كان غير ماء تعذر 
تطهيره من سائر النجاسات» وإن كان ماء أمكن تطهيره بالمكاثرة ولا يحتاح لتتريبه إن كانت 
نجاسته مغلظة. وعبارة المنهج وحواشيه ولو تنجس مائع أي بشيء مما تقدم من المغلظ 
والمخفف وغيرهماء وإن جمد بعد ذلك» كعسل انعقد سكراً ولبن انعقد جبناً تعذر تطهيره 
بخلاف عكسه كدقيق عجن به» ولو إنماع فيطهر بالغسل» وأما نحو السكر فإن تنجس بعد 
جموده طهر ظاهره بالغسل آو بالكشط أو حال انمياعه لم يطهر مطلقاً كالعسل كما تفيده 
عبارة سم وهو ظاهر . قوله: (ولو معضاً) بفتح الميم مصدر ميمي بمعنى المكان أي مكان 
عض وذلك المكان من صيد أو غيرهء والغاية للرد بالنسبة للصيد وللتعميم بالنسبة لغيره» 
إذ الخلاف إنما هو في الصيد لأنه قيل يجب تقويره ولا يطهر الغسل» وقيل يعفى عنه ولا 
خی غب اف ول کی له ودی وی کی شل فیا ن کر وت 
ففيه خمسة أقوال. والخامس غسله سبعاً بتراب كما حكاها م ر في شرحه في باب الصيد. 

فوله: (من ر وهو أن يدخل لسانه في المائع ويحركه والشرب أعم منه فكل ولوغ 
شرب ولا عکس سم 

قوله: (وكذا بملاقاة الخ) أي فالولوغ ليس قيداًء نعم إن مس شيئاً داخل ماء كثير لم 
ينجس إذا عد الماء حائلا» بخلاف ما لو قبض بيده على نحو رجل الكلب داخل الماء قبضاً 
شدیداً بحيث لم يبق بينه وينه ماء فلا يتجه إلا التنجيس» وقد يتوهم من عدم التنجيس بمماسته 
داخل الماء صحة صلاته حينئذ وهو خطأً لأن ملاقاة النجاسات مبطلء وإن لم يتنجس كما لو 
وقف على نجس جاف سم شوبري. قرله: (من أجزاء كل منهما) أي من الكلب والخنزيرء 


a =‏ كتاب الطهارة/ القول في النجاسة المغلظة وإزالتها 


ذلك لعابه ورل وسائر رطریات واجزاك الجافة ا لاقت رطباً 2 مرات) ب بماء طهور 
. الماء e‏ ع اتا المحل»› ر ا اال وا 
٠‏ . على المحل أو بغده بأن يؤضعا ولو مرتبين ثم يمزجا قبل الغسل» وإن كان المحل 
رطباًء إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوریته ا للسنوي في اشتراط المزج 


ویقاس الع a‏ زطوية. فوله : (سبع مرات) ولو سبع جريات aT‏ 
حركات في الماء الراكده ویحسب ذهاب العضو وعوده مرتين› ا العضر 
وعوده في الصلاة مرة واحدة نظراً للعرف وتحرزاً من المشقةء ولأنه اغتفر جد جنس الفعل في . 
الصلاة والغسل سبعاً وبالتراب تعبدي كما قاله ق ل. وعبارة م٠‏ ر: ي چو با 
في ماء کثیر راکد وحرکه سبعاً وتزبه طهر» وإن لم يحركه فراحدة» ویفارق ما مر في انغماس . 
المحدث من تقدير الترتيب بأن الترتيب صفة تابعة والعدد ذوات مقصودة» فلا يقاس أحدهما 
بالآخر اه اط ف. قوله: (إحداهن) لم يقل إحداها وإن كان صحيحاً لأن ما ذكر؛ أولن لان ما 
لا يفعل إن کان مسشماه ه عشرة فما دون فالأكثر المطابقةء وإن كان فق ذلك فالأكثر الإفرادء 
وقد جاء على ذلك قوله تعالی: إن عدَّة الشهور) [التربة: ]"١‏ الآية فآفرد في قوله «منها» 
لرجوعه لاثني عشر وجمع في قول E I E‏ 
کو > 


قوله: '(بتراب) أي مصحوبة بتراب» والمراد بتراب ار ا 
. طين أو طقل»› فإنه يکي وکذا الطين الرطب لأنه تراب بالقوة ويجزىء الرمل الناعم الذي له 
. غبار يكدر الماء» وإن كان ندناً والتراب المختلط بنحو دقيق حيث كان يكدر الماء كما في 
البرماوي: قوله : (أما قبل وضمهما) وهو الأولی خروجاً من خلاف من قال بالوجوب. قوله: 
(بأن يوضعا ولو مرتبین) بان يضع أولاً الماء ثم التراب مطلقاً او يضع التراب أولاً بعد زوال 
الجرم والأوصاف: قال شیخنا ح ف: الحاصل أنه إن وضع التراب على جرم النجاسة لم يكف 
٠‏ مطلقاًء وإن زالت الأوصاف. ووضع ألتراب كفى مطلقاًء سواء مزجه بالماء أولاً أو لا وسواء 
كان المحل رطباً أو جافاًء وإن بقيت الأوصاف فإن كان المحل جافاً ووضع التراب ممزوجاً 
بالماء أو وجده كفى إن زالت الأوصاف مع الماء المصاحب للتتريب» وكذا إن كان المحل 
زا ووضع التراب ممزوجاً أ بالماء وزالت الأوصاف» وإ وضعه وحده لم يكف لتنجسه. 
قوله: (باق على طهوريته) أي ابتداء وإلا فهو إذا امتزج بالنجاسة تنج ولا يطهر إلا في المرة 
السابعة. وعارة سم : وکان مرادهم بكون الطهور الوارد باقباً على طهوريته أنه يكفي طهرریتهما 
حال الورود» ولا فهي. قطعاً الا تبقی› إذ بمخالطتهما الرطوبة يتنجسان»› بل الماء في كل غسلة 
: ما عدا السابفة يتنجس بملاقاة المحل لبقاء نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المحل عند ال لابعة: 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسة المغلظة وإزالتها ۸۹ 


قبل الوضع على المحل› والأصل في ذلك قوله ب: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب؟. رواه مسلم . 

وفي رواية له : «وعفروه الثامنة بالتراب» أي بأن يصاحب السابعة كما في رواية أبي 
داود: «السابعة بالتراب» وفي رواية صححها الترمذي : «أولاهن أو آخرهن بالتراب؟ وبين 
روايتي مسلم تعارض في محل التراب فيتساقطان في تعيين محله» ویکتفي بوجوده في 
واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني: إحداهن بالبطحاءء 


قوله : (الثامنة بالتراب) منصوب على الظرفية أي عفروه بالتراب في الثامنة» فكان التراب 
ثامنة فجملة ما ذكره الشارح خمس روايات: روايتان لمسلم» ورواية للترمذي» ورواية 
ورواية لأبى داود» وذكر رواية أبى داود. لتفسير رواية مسلم الأولى» ولم يقتصر 
على رواية أبى داودء لأن وا م ا ثم لما تعارضت روایتا مسلم من حیث محل 
التراب تساقطتا واكتفى بواحدة من السبع > وذكر رواية الدارقطني سنداً لهذا التساقط والاكتفاء 
المذكورء وذكر رواية الترمذي سنداً ودليلاً على أن الروايات محمولة على الشك من الراوي . 

قوله : '(السابعة بالتراب) ومع ذلك تستحب ثامنة جمعاً بين الأدلة اج. ولو اجتمعت 
غسلات النجاسة الكلية في إناء فأفتى ابن أبي شريف بأن الإناء الذي جمعت فيه الخسلات 
يغسل سبعاً. إحداها بتراب. وخالف سم وقال: إن كان التتريب في أولى السابع لم يحتج 
إليه» لأن ماء الأولى وكل مما بعدها لا يحوج للتتريب عند الانفرادء فكذا عند الاجتماع. 
واعتمد شيخنا كلام ابن آبي شريف لأنها صارت نجاسة مستقلة» فلا بد من غسلها سبعاً 
وتتریبها ع ش. . واعتمده الحفني ولو أصاب شيء من غسالة الكلب شيئاً فحكمه حكم المنتقل 
عنه: فإن کان بعد تتریېه غسله قدر ما بقي من السبع ولم يترب» وإلا فقدر ما بقي مع التتريب 
شرح م ر. 

قوله: (وبين روايتي مسلم تعارض في محل التراب فيتساقطان الخ) لا حاجة إليه لأن 
الارن ي اجا راغي ا ا قال في المصباح ما ملخصه: والأول 
يبكون بمعنى الواحد» والأولى بمعنى الواحدة» وتقدم في الآخر آنه يكون بمعنى الواحد» 
والأخرى بمعنى الواحدة فقوله عليه الصلاة والسلام في ولوغ الكلب: «يغسل سبعاأً“ في رواية 
أولاهن» وفى رواية أخراهن» وفي رواية إحداهن» الكل ألفاظ مترادفة على معنى واحدء ولا 
حاجة إلى التأويل» فتنبه لهذه الدقيقة واستغن بها عما قيل من التأوبلات» فإنها إذا عرضت 
على كلام العرب يقبلها الذوق السليم» وأما قوله: وعفروه الثامنة فإنما جعل التراب ثامنة 
باعتبار مغايرته للماء. قوله: (فيتساقطان في تعيين محله) أي فيكتفي به مع كل واحدة وهو 
صریح الحديث الذي ذكره على آنه لا تعارض لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل 
وأخراهن على الإجزاء وإحداهن على الجواز شرح المنهج و اج. قوله: (بالبطحاء) المراد به 


.۹ ۰ ُ ۰ کتاب الطهارة/ القول في النجاسة المغلظة وإزالته' 


.فنص على اللعاب» والحق إه ما سواه ولأن لمابه آشرف نضلاتهء راذا ثیتت نجاست 
فغیره من بول وروث وعرق نحو ذلك أولى. 
تبیه : إذا لم تزل(مين) الجاسة OE ee E‏ 
ودی رل کل لم تحر کلب م جب عله سی محل انتما E‏ 
عن النص . 


فائدة: : حمام سل داخله كلب ولم بعهد تطهیر. ا 


ا ا و قوله: انس اي ق انف 
المتقدم والمناسب على الولوغ لأنه المقيس عليه. قوله: E‏ 
مع ما تقدم في قوله وكذا بملاقاة شيء من أجزاء كل منهما. أ فاا ا 
في مقام الاستدلال وما تقدم في بيان الدعوى فتدبر. ۰ ۰ 
قوله : (ولأن لعابه) المتأسب نحذف الواو. و NT E‏ 
وعبارة المحليء > وقیس على الولوغ غیره کبوله وعرقه» لأنه إذا وجب ما ذكر في فمه مع أنه . 
أطيب ما فيه › بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ة ما يلهث ففي غيره أولى اه. قال ق ل : : عليه . 
يشير بقوله لأنه إذا وجب الخ . إلى أن القياس من حيث الحكم بالنجاسةء وإذا ثبت لزم الفسل ' 
e I O GT‏ 
الخسل سبعاً مر تعبدي وأيضاً الشيء ET‏ 
بالنجاسة المغلظة خارج عن القاس . وحاصل الجواب : أن .القياس في التنجيس المرتب عليه 
التسبيع لا في التسبيع › ا ا E‏ 


قوله: : لذا لم قزل التجاسة) آي عينها كما في بعض النسخ أشار الشارح بهذا إلى تقبيد ' 
المتن كأنه قيل : ولا تحسب المرة الأولى منها إلا بعد زوال العينء والمراد بالعين هنا ما قابل . 
الحكمية فيشمل الجرم والوصف» بخلاف العين التي لا د يصح التتريب معهاء فإنها! الجرم كما 
ذکره الشوپري٬‏ ر فی ی کی و ا 
ليست بقيد. قوله: : (لحم نحو كلب) ومثله العظم اللين الذي يؤكل مع اللحم ع ش. قوله : :0 
(لم يجب تسبيع محل الاستنجاء) ولو خرج غير مستحيل» لأن من شأنه الاستحالة ويجب ' 

التسبيع من خروج العظم وإن استحال لان من شأنه عدم الاستحالة كما قرره شيخنا ح ف. 
ومثله الشعر فإنه يجب تسبيع الذبر منه» بخلاف ما لو تقايأء أي اللحم» فإنه يجب عليه تسبيع 
فمه مع التتریب زي و اج . قال ع ش : لا يجب التسبيع من القيء إذا. استحال وهو ظاهر. 
قوله: : (حمام) مبتدأ خبره قوله الأتي فما تيقن الخ. EM E‏ 
لأن الجمل بعد النكرات صفاتاوداخله بالنصب على الظرفية أي في داخله e‏ 
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والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة في حصر الحمام وفوطه فما تيقن إصابة 
شيء منه من ذلك فنجس وإلا فطاهرء لأنا لا ننجس بالشك ويطهر الحمام بمرور الماء 


إحداهن بطفل لأن الطفل يحصل به التتريب كما صرح به جماعةء ولو مضت مدة 
يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه لم يحكم بنجاسته كما 
في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمهاء ويتعين التراب ولو غبار 
رمل وإن أفسد الثوب جمعاً بين نوعي الطهورء فلا يكفي غيره كأشنان وصابون ويسن 
جعل التراب في غير الأخيرةء والأولى أولى لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتر 
يترشرش من جميع الغسلات ولا يكفي تراب نجس 


بغسل غيره له. قوله: (من ذلك) بدل من قوله منه» وفي م ر إسقاط قوله منهء واسم الإشارة 
راجع للفؤط والحصرء وقوله: إصابة شيء من إضافة المصدر لفاعله. قوله: e‏ 
بتجاسته) أي بكونه منجساً لداخليه» وأما بلاطه فهر متنجس فقياسه على مسأالة الهرة صحيح 
RE‏ 
وتوهم ق ل أن البلاط يطهر حينئذ أي : حين مضت المدة المذكورة. وقال معترضاً على 
الشارح : الأولى أن يقول حكم بطهارته وهر مدفوع كما عرفت»› وقوله: SESE E‏ 
الأولى حكم بطهارته» وقياسه على مسألة الهرة لا يستقيم فتأمل ق ل. ودفعه اج بن قیاسه 
على الهرة بن کیت عدم تج ا بق سن قجها ولو كتا على ال باجا کا فر 
هذا والذي تحرر كما يؤخذ من حاشية المرحومي أن تشبيه الحمام بفم الهرة المذكورة صحيح 

من کل وجه» E yT‏ 
الهرة» فإنه لا ينجس ما أصابه وهو نجس في نفسه فقول الشارح لم يحكم بنجاسته أي بكونها 
منجساً لداخلیه فتأمل اه م د. 

قوله: (ويتعين التراب) راجع لقول المصنف بتراب ق ل. 


قله : (جمعاً بين نوعي الطهور) أشار بذلك إلى أنه لا مدخل للقياس هنا أي : فلا يكفي 
الصابون والأشنان ونحو ذلك» لأنه ليس من نوعي الطهور أي فلا يصح قياسه هناء وأما ما 
تقدم من الدبغ من أنه قيس فيه كل شيء حريف» فإنه لم تذكر فيه هذه العلة وهي قوله جمعاً 
بين نوعي الطهور فتأمل. قوله: (كأشنان) بضم الهمزة وكسرها لغة مصباح وهو الغاسول. 
قوله: (ولا يكفي تراب نجس) المراد بالنجس هنا المتنجس . . وعبارة متن المنهاج : : ولا يكفي 
تراب نجس في الأصح فيفهم منها أن غيره من المتنجس والمستعمل يكفي؛ وقد علمت أله 
ليس بكاف قال م ر في شرحه: ومقابل الأصح آنه أي النجس يكفي كالدباغ بشيء نجس اه. 


ا كناب الطهارة/ القول في التجاسة الغاظة وإزالتها' 


را فی ت را ت ري ر و ا معنی ترب الراب كني 
تسبيعها بماء وحده» ولو أصاب ثوبه مثلاً منها شيء قبل تمام التسبيع لم يجب تثر 
قياساً على ما أصابه من غير الأرض بعد تتريبه» ل ا 
كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغري في تهذيبه عن أبن الحداد 
وأقره فإن کان في الإناء ماء كثير ولم ينقص بولوغه عن القلتين لم ينجس الماء ولا الإناء 
إن لم يكن الكلب أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما قاله في 
e SS‏ 
مانعة من تنجيسه› وبه صرح الإمام وغبره. E‏ 


تبيه : e E E‏ 
أصحهما الثاني وحدیث الأمر بإراقته محمول على من آراد ا أدخل ‏ 


قوله ی کت وو نے ھی رر ارک ا ا لکن یشکل علی قول آو خیث_ 
قولهم التراب شرط في المغلظة لا شطر م ر ومرحومي . ۰ ١‏ 
قوله: (ولا يجب تريب ارض ترابية) هل يسن لا مانع اهع شن. E‏ 
المستعمل والمتنجس كما قاله سم . قوله : (إذ لا معنى لتتريب التراب) قد يقاله له معنى وهو 
e‏ والتراب الطهور مفقود هنا لأن التراب الذي . 
في الأرض الترابية متنجس› وتقدم | أنه لا يكفي أفاده شيخنا العمشماوي» ا 
والحكم مسلم. ٠٠‏ 
قوله: ا ا ر 
وعبارة شرح م ر: ا ی 
تتریبه ولا يكون تبعاً لها لانتفاء العلة قبهاء وهو أنه لا معنى لتتريب التراب» وأيضاً فالاستفناء ' 
معيار العموم» ولم يستثنوا من تتریب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابيةء کذا اوا 
وهو المعوّل عليه اه. ١‏ : . 
قوله: (انه لو أصاب الخ) أي إ إطابة نة ااا كات الإصابة ا س س 
الماء بين المتماسين حكم نجاسة .الموضع کذا قرروه» وفیه نظر فإنه إدا کان الماء حائلاً فلا 
إصابة فتأمل . أقول: إذا منع سريان الماء بين المتماسين فيكون الماء غير حائل بينهما: فیحکم ' 
بالتنجیس حینئذ» ومثله ما لو لاقی بدنه شيا من الكلب في ماء کثیر» بخلاف ما لو أمسکه بيده 
وتحامل عليه بحیث لم صر بینه وبين يده إلا مجرد البللء فإنه ينجس ع ش على م ر. . وقرر , 
الشيخ الخليفي : E‏ 
e EE‏ قوله : (ولو آدخل) أي الكلب رأسه أي ولم يہ فق مات لاي قل 
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أصح الوجهين عملا بالأصل ورطوبته يحتمل أنها من لعابه . 
[القول في النجاسة المتوسطة وإزالتها] 

(ويغسل من سائر) أي باقي (النجاسات) المخففة والمتوسطة (مر6 وجوباً تأتي 
عليه(واحدة) وقد مر دليل ذلك وكيفية الغسل عند قول المصنف وغسل جميع الأبوال 
والأرواٹث واجب (والثلاث) وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء (آفضل) آي من الاقتصار 
على مرة» فيندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث› 
فإن المزيلة للنجاسة واحدة وإن تعددت النجاسة كما مر في غسلات الكلب لاستحباب 
ذلك عند الشك في النجاسة لحديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فعند تحققها أولى 
وشمل ذلك المغلظةء› وبه صرح صاحب الشامل الصغير فيندب مرتان بعد طهرها. وقال 
الجيلي : لا يندب ذلك لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر أي فتثلث النجاسة 
المخففة والمتوسطة دون المغلظة وهذا أوجه. 


قوله: (ورطوبته) أي رطوبة فمه. قوله: (ويغسل) أي الإناء وهو ليس بقيد كما تقدم» وكذا 
الخسل ليس بقيد إذ المراد الانغسال ولو بغير فعل ولا قصد اه. قوله: (من سائر) أي من أجل 
إصابة شيء سائر الخ اه مرحومي . قوله: (المخففة) لا يخفى مما مر أن واجبها الرشء 
فالحكم بغسلها هنا لا يلائمه اه ق ل. إلا أن يراد بالغسل هنا ما يشمل الرش آي : فغلب 
الغسل على النضح وأطلق على الكل غسلاً. قوله: (وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء) آي وعليه 
فوجه جریانه على خلاف القياس حذف المعدودء فقد نقل عن النووي أنه حيث حذف المعدود 
جاز تذكير العدد وتأنيثه. قوله: (لعين النجاسة) أي بالمعنى الشامل للوصف. قوله: 
(لاستحباب ذلك الخ) علة لقوله والثلاث أفضل» وأشار بذلك إلى أن هذا الحكم مأخوذ 
بالقياس الأولوي. قوله: (وشمل ذلك) أي التثليث المغلظة الخ. في كلامه ما یرد عليه لأنه 
فسر سائر بمعنى باقي» وبه تخرج المغلظة إذ واجبها التسبيع» ففي الشمول نظرء فإن عبارة 
المتن أيضاً مخرجة للمغلظة لقوله والثلاث أفضل فإنها لا تكون فيما واجبه التسبيع فتأمل . 
وله : (لأن الكبر لا يكبر) أي أن الشارع بالغ في تكبيره فلا يزاد عليه كما أن الشيء إذا صغر 
مرة لا يصغر أخرى» وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في التخليط لا يقبل التخغليظ 
كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية لأنها مغلظة وإن غلظت في الخطاً. 
قوله: (كما أن المصغر لا يصغر) وذلك كبول الصبي» فإنه صغر مرة حيث كان واجبه النضح 
فقط فلا يصغر مرة أخرى بأن يكون واجبه شيفاً آخر أقل من النضح» وآدنى منه كالمسح كما 
قرره شيخنا الجوهري . 


6 کتاب شک تخلل الخمر 


إل يشترط النية في إزالة النجاسة] 

تنببه: قد علم مما تقر أن النجاسة لا , يشتزط في إزالتها نية إبخلاف طهارة لحد 
٠‏ لأنها عبادة كسائر العبادات» اوهذا من باب التروك كترك الزنا والغصب. 

وإنما وجب تفي الصوم مع أنه من باب التروك لأنه لما كان مقصوداً لقمع الشهوة 
ومخالفة الهوى التحق بالفعل» ويجب أن يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس کان 
ال ا ا ی ت بے ررر م انت > فان لم یکن عاصياً به فلنحو 
الصلاة ويندب أن يعجل به فيما عدا ذلك» وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلاظة 
وغيرها وهو كذلك› وإن قال الزركشي : ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقاً. قال 
الإسنوي: والعاصي بالجنابة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس» والمتجه خلاقه لأن 
الذي عصی به هنا متلیس به بخلافه ثم وإ وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة 
SG E‏ 
اللنجاسة نقله في المجموع عن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره: : 
[حكم تخلل الخمر] E‏ 

(وإذا تخللت الخمرة) أي ي المترمة وغيرها والمتترمة ي التي حف رت ابقسد 
a E‏ رها الثاني آولی (بنفسها طهرت) لان 


قوله: E‏ 
بنية . قوله: : (وهذا من باب التروك) أي من قسم التروك لأن القصد من غسلها بعدها غنه وتركهاء . 
فالمراد بالباب القسم وكذا يقال فيما بعده. . قوله : (مطلقا) أي سواء عضى بالتنجيس أم لا.. 

قوله : (والعاصي بالجنابة) بأن كانت من زنا. قوله : (لأن الذي عصی به هنا متلبس به) إذ 
الت بالنجاسة موجود وفعله الناشىء عنه الجنابة انقطع . هذا وقد يقال إن الفعل في التنجيس ‏ 
انقطع› نما الموجود أثره كالجنابةء فانجه قول الإسنري غير أن المعتمد عندهم الفرق الخ.. 
قوله: (فليبالغ) أي وجوياً. قوله : (ولا شرابا) أي غير الماءء لأنه يكفي في غسل النجاسة. ۰ 
قوله : : في حد الظاهر) الباطن من الخلق مخرج الهمزة والهاء دون الخاء المعجمة والمهملة زي . 

قوله: : (وإذا تخللت الخمرة) لما ذكر زوال التجاسة بالغسل ذكر زوالها بغيره. أفقال: وإذا 
تخللت الخ. وسيذكر الشارح أن الخمرة ة بالتاء لخة قليلة وأنها مؤئثة بلا تاء على الأفصح . ' 
قوله: (عصرت) أي عصر أضلها لأن الخمرة لا تعصر. قوله: (وهذا الثاني أولى)أي لدخول 
صورة الإطلاق وهذا بالنسبة للمسلم أما من الكافر فمحترمة مطلقاً ولا تراق ما لم يطهرها. 
و ااا ت ا ا ولم 
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والتحريم الإسكار وقد زالاء ولأن الحعصير غالباً لا يتخلل إلا بعد التخمر» فلو لم نقل 
بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من الخمر وهو حلال إجماعاً ويطهر دنها معها وإن غلت حتى 
ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه وتشرب منها للضرورة» وكذا تطهر لو نقلت من شمس 
إلى ظل أو عكسه أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها. (وإن تخللت 
بطرح شيء فيها) كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخمر(لم تطهر) لتنجس المطروح فيها 
فینجسها بعد انقلابها خلا . 


تنبيه: لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى» لئلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء 
ا 
يستدل على ذلك بمفهوم قوله َة «لا٤‏ في جواب من قال له: أنعخذ الخمرة خلاً؟ قال: ل . 
لأن مفهومه إذا لم تعالج تكرن طاهرة إذا تخللت بنفسهاء لأن جوابه ية بقوله: ل مخرج 
على جواب السؤال الذي سأله له بعض الصحابة» والجواب إذا خرج على سؤال لا يكون له 
مفهوم کما قاله العلامة الشوبري . قوله: (والتحريم) هذا اللفظ دخيل هناء إذ الكلام الأن في 
نجاستها لا في حرمتها. قوله: (غالباً) احترز بذلك عن خمس مسائل الأولى والثانية ذكرهما 
في قوله : ولو اختلط عصير بخل غالب أو مساو والثلائة مذكورة في التتمة . قوله: (منه) أي 
من الدن. وقوله: (وتشرب) يحتمل أن يكون الضمير فيه راجعاً لقرله ما فوقهاء ويحتمل أن 
يكون راجعاً للدن. وقوله: (منها) أي من الخمرة. وقوله: للضرورة علة لقوله ويطهر. قوله: 
(وكذا تطهر إن نقلت الخ) فصله بكذا لما فيه من الخلاف»› فقد قيل إنها لا تطهر بالتخلل 
الناشىء عن النقل على القاعدة أن من استعحجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» وهذا النقل 
قیل حرام» وقيل مكروه والمعتمد الكراهة. وفي الصورتين لم يحصل هبوط للخمرة عما كانت 
عليه أولاء وإلا تنجست لاتصالها بموضع الدن النجس بسبب الهبوط» وكذا لو نقلت من دن 
إلى آخر بخلاف مسألة وضع العصير موضع دن الخمر» فإن الخل لا يطهر لأن ما هنا دوام 
وذاك ابتداء ويختفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . قوله: (لزوال الشدة) علة لقوله تطهر. 
قوله: (خلفتها) أي حلفت الشدة. 


قوله: (وإن خللت بطرح شيء فيها الخ) وليس من العين فيما يظهر الدود المتولد من 
العصير فلا يضر أخذاً مما قالوه فيما لو تخمر ما في أجواف الحبات» ثم تخلل حيث قالوا 
بطهارتهء» ومما تساقط من العنب عند العصير من النوى؛ فإن الاحتراز عن ذلك أسهل من 
الاحتراز عن الدود اھ ع ش على م ر. وذکره الشارح بقوله: نعم لو عصر العنب الخ . قوله: 
(لئلا برد) آن لينتفي ورود ما ذكر فليست اللام في قوله لثلا علة لمجيء الإيرادء كما قد يتوهم 
بل هي علة لنفي الإيراد. وأجاب عنه ع ش: بأن المراد بالطرح لازمه وهو السقوط والباء في 
قول المصنف بطرح بمعنى مع لا سببية لأنه حينئذ يفيد قصر الحكم على عين تؤثر التخلل عادة 
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بغیر طرح کإلقاء ریح» فإنھا لا تطهر e‏ 
بعض حبات في عصيرزه لم يمكن الاحتراز عنها ينبغي أنها لا تضرء ولو نزعت العين' 
الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة بخلاف العين النجسة لأن النجس يقبل . 
التنجيس فلا تطهر بالتخلل ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن» إذ لال 
ضرورة ولا اللخمر لاتصالها بالمرتفع النجس»› > فلو غمر المرتفع بخمر طهرث بالفخلل ' 
Ea es‏ ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت ' 
بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل. والخمرة ة هي : 
المتخذة من ماء العنب ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ وهو المتخذ من غير ماء ' 
العنب كالتمر لا يطهر بالتخللء o‏ 


اه بحروفه . قوله: ا ة بتزعها وإلا فلا تطهر . 
ق ل. قوله: : (لفقد العلة) وهي قوله لتنجس المطروح فيها الخ فينجسها بعد انقلابها خلاً» لكن 
المفقود هنا إنما هو جزء العلة الأخير وهو قوله فينجسها بعد انقلابها وأما الجزء الأول فموجود 
هنا فتأمل : قوله : (بل بقعل فافل) كنقلها المتقدم. اقوله: : (فلو غمر المرتقع) بأن زيد عليه . ۰ 
قوله : (بخمر) أو نبيذ أو بسكر أو عسل أو نحوها كما قاله ق ل . فالخمر ليس قيداً ولیس فيه 
١‏ تخليل بمصاحبة عين لأن العسل ونحره يتخمر اه م د. قال شيخنا العزيزي : ولا يقال إن النبيذ ' 

فيه ماء وهو تضر مصاحبتة للخمزة»› لأن ذاك محله في الابتداء وهذا في الدوام. ويغتفر في الدوام 
ما لا يغتفر فيي الابتداء. o‏ 
واحد وغیره» فلو جعل فيه عسلا اأ و سکراً أو اتخذه من نحو عنب ورمان أو بر وزبيب طهر ٠‏ 
بانقلابه خلا وبه جزم ابن العماد ولیس ذ فيه تخلل بمصاحبة عين › لأن نفس العسلل أو البر أو ۰ 
نحوهما یتخمر کما رواه آبو داود. وكذا السكر فلا يصحب الخمر عين أخرى . قوله : (طهرت) . 
أي لفقد العلة. قوله: : (ولو بعد جفافه) قياساً على ما لو بال ثم جف البول ثم بال ثائياً وعم ما ٠‏ 
عمه الأول؛ فإنه يجزتي الحجرء ؛ إكن المعتمد كلام البغوي» ويغرق بين هذه وباب الاستنجاء بأنه 
E‏ : 


قوله: ی 
و : (ويؤخذ من الاقتصار عليها):أي على الخمرة. قوله: (لا يطهر بالتخلل) ضعيف . وقوله ' 
وقال البغوي : a TT‏ 
الخمرء فيحتمل أن يقال إن كان الطيب أقل من الزبيب فنجس» وإلا فلا أخذاً من قولهم لو ٠‏ 
آلقی على عصیر خل دونه فنجس» وإلا:فلا. لآن الأصل والظاهر عدم التخمر ولا عبزة بالرائحة ١‏ 
حينئذ» e EEE‏ اا ا 
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الآشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلاً. وقال البغوي: يطهر. واختاره السبكي وهو 
المعتمد لأن الماء من ضرورياته» ويدل له ما صرحوا به في باب الربا أنه لو باع خل تمر 
بخل عنب أو خل زبيب بخل رطب صح» ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر لأنه لقلة 
الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله أو بخل غالب فلا يضرء لأن الأصل والظاهر 
عدم التخمر»ء وأما المساوي فينبغي إلحاقه بالخل الغالب لما ذكر. 

فائدة: الخمر مؤنثة كما استعملها المصنف وقد تذكر على ضعف ويقال فيها 
خمرة بالتاء على لغة قليلة . 

تتمة: قال الحليمي: قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور. 
الأولى : أن يصب في الدن المعتق بالخل. الثانية : أن يصب الخل في العصير فيصير 
بمخالطته خلا من غير تخمر» لكن محله كما علم مما مر أن لا يكون العصير غالباً. 
الثالثة إذا تجردت حبات العنب من عناقيده ويملا منها الدن ويطين رأسه ويجوز إمساك 
ظروف الخمر»ء والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت وإمساك المحترمة لتصير خلا وغير 
المحترمة تجب إراقتهاء فلو لم يرقها فتخللت طهرت على الصحيح كمامر. 


قوله : SS‏ الأول. قوله: 
(ويدل له) أي للطهر آنه لو باع خل تمر» فإن صحة بيع خل التمر يدل على طهارتهء لأنه لو 
کان نجساً لما صح بیعه. قوله : (مغلوب) أي قليل . وقوله: غالب آي كثر. 

قوله : (لأن الأصل والظاهر عدم التخمر) فلو تيقن التخمر ضر. قوله: (وأما المساوي 
فينبغي إلحاقه الخ) اعتمد م ر في شرحه خلافه» وهو أنه إن أخبر العارف بأنه لو بقي تحلل لم 
يضر وإلا ضر كما قرره شيخنا الجوهري» وعبارة شرح م ر قوله: فينبغي إلحاقه بالغالب أي إن 
أخبر به عدلان يعرفان ما يمنع التخمر وعدمه أو عدل واحد فيما يظهر . RE‏ 
أو وجد وشك» فالأوجه إدارة الحكم على الغالب حينئذ اه. 

قوله: (الخمر مؤنغة) أي تأنيثاً معنوياً كزينب» فليس المراد بكونها مؤنثة إلحاق علامة 
التآنيث بها بل عود الضمائر المؤنثة عليها وإسناد الأفعال المؤنثة إليها. وعبارة شرح الحاوي 
الصغير لابن الملقن فائدة: الخمر مؤنثة على الأفصح» ومذكرة على ضعف سميت بذلك 
لتخميرها العقل أي تغطيتها إياه» أو لأنها تخمر أي تغطى لثلا يقع فيها شيء يفسدهاء أو لأنها 
تركت فاختمرت أي تغيرت اه بحروفه. قوله: (المعتق) بضم الميم وفتح العين وفتح التاء 
المشددة. قوله: (ويطين) أي يسد رأسه بطين. قوله: (إذا غسلت) ليس بقيد» بل يجوز 
استعمالها قبل الغسل إذا كانت جافة في غير مائع وماء قليل. قوله: (يجب إراقتها) أي فوراً 


شرح م ر. 
البجيرمي على الخطب/ج۱/ ٠۲٢‏ 
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فصل: في الحيض والنفاس والاستحاضة 


E‏ اترتیب فقال: (و الذي يخرچ من الفرج) اي قل ابرا ا 


فصل: في الحيض والنفاس والاستحاضة 

ر ای ا و ف ا ا و و ا 
E‏ 
ا . فإن قلت : لم أخره عن الغسل مع أنه من أسبابه فكان. المناضشب 
ذکره قبله عند موجباته؟ أجیب : بأنه أ أخره لطول الكلام' عليه ولتعلقه بالنساء فكان مؤخر الرتبة . 
قیل : ENES N‏ قال الله : «وعزتي وجلالي ٠‏ 
ep‏ قيل : وكان يوم الثلاثاءء ومن قأل: إن أول من حاض ' 
نساء بني إسرائيل» فمراده أنه أول من ظهر منهن . ولما أذمت الشجرة عاقب الله بناتها بالحيض' 
والولادة والنفاس» وفراق أبيها وآمها والتزوج بالأجنبي» وبأن الزوج يحجر عليها ويتززج' عليها. 
ثلاثاً وبثلاث طلقات وعصمتها بيد غيرها والعدة ونقص ميراثها وعدم طلب صلاة جمعة وعيد 
وجنازةء وعدم حجها إلا مع محرم أو زوج» وعدم الجهاد» وعدم صلاحيتها لتولية القضاء. 
والنكاح وملازمة المسكن»› > فهذه ثمانية عشر»ء وزاد. بعضهمم الإحداد على زوجها. . قال الله 
تعالی : «يا داود آنا الرب المعبود أعامل الذرية بما فعل الجدود» وقوله: وعدم طلب. صلاة. 
جمعة الخ . إنما كان هذا عقوبة مع أنه تخفيف عليه لأنهن حرمن من ثوابهنء وتي بالحدیٹ 
القدسي جواباً عما يقال : کیف عاقب بناتها بفعلها. 
۰ قوله : في الحيشس الخ) أي تي حقاتتها وأحكامهاء وقد ذكر الكل إلا أنه لم يتكلم على 
أحكام الاستحاضة فتكلم الشارح عليها تكميلاً للفائدة» .وکان الأرلى أن يزاد وما يتلق بذلك. ' 
قوله: (والذي يخرج. من الفرج) في تقدير الشارح لفظة الذي ت تغيير إعراب المتن وهو معيب 
لكن الخطب سهل» کذا قیل وفیه ا الف اتابوعو يخير رار كلو ل ر وإنما تغير نوع . 
المعربات وعلى ما قدره ففاعل يخرج ضمير مستتر عائد على الموضول. (آي قبل. 
المراة) آي الذي تحت مخرج البول وهو مخرج الولد والمني ومدخل الذكر ق ل. 

قوله: (مما تتعالق به الأحكام) جواب عن سؤال. A‏ 
الدماء لا ينحصر في الثلاثة» بل هناك غيرها كدم الصغيرة والآيسة . فأجاب : بأن المراد الدماء 
التي تعلق بها الأحكام وهي الثلاثةء ربعا ذلك ترفن عل الشاري وال ما مرادك 
بالأحكام التي نفيتها عن دم الصغيرة اوالآيسة؟ إن أردت أحكام الحيض آي الأحكام المحرمة 
بالحيض فهي منفية أيضاً عن دم الاستحاضة التي في المتن فكأنٌ المتن يسقطه أيضاً وإن أردت 
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من الدماء (ثلاثة دماء) فقط› وأما دم الفساد الخارج قبل التسع ودم الآيسة فلا يتعلق به 
حکم» والأصح آنه يقال له دم استحاضة ودم فساد: الأول (دم الحيض و) الثاني دم 
(النفاس و) الثالت 2 (الاأستحاضة) ولکل منها ل یمیره . 
[القول في تعريف الحيض وبيان ألوانه وصفاته] 
(فالحيض) لغة السيلان تقول العرب حاضت الشجرة إذا سال صمغها وحاض 
الوادي إذا سال. وشا دم جبلة أي تقتضیه الطباع السليمة و(هو) الدم (الخارج من فرج 
المرآة) 


أحكام الاستحاضة فهي ليست منفية عن دم الصغيرة والآيسة» بل ثابتة لهما كما هي ثابتة لدم 
الاستحاضةء فكان الأولى حذف قوله مما تعلق به الأحكام وحذف قوله: وأما دم الصغيرة 
والآيسة الخ . وعبارة بعضهم قوله: مما تتعللق به الأحكام» هذا القيد لبيان الواقع لأن الأصل 
في القيود أن تكون لبيان الواقع ء ولا يصح الاحتراز به عن الاستحاضة لأنها حدث دائم 
كالبول» فلا تمنع صلاة ولا صوماً فيتعلق بها حكم وهو عدم منعها الصلاة والصوم. قوله: 
(من الدماء الخ) جواب عما يقال إن الذي يخرج من الفرج لا ينحصر في الثلائة» بل پخرج منه 
البول والغائط والمذي والودي. فأجاب : بان المراد الذي یخرج من الدماء فهو حصر إضافي . 
قوله: (ودم الآيسة فلا يتعلق به حكم) قد يشكل على عمومه قولهم: إن استقراء سن اليأس 
ناقص حتى لو وجدت خواص الحيض أي من كونه محتدماً لذاعاً في دمها بعد سنه أدير الحكم 
عليه أي : على هذا الدم لتبين أنه حيض»› ويمكن حمل كلام الشارح على من لم يبلغ دمها أقل 
الحيض أو جاوز أكثره آي بعد سن اليس اه م د. قوله : (والأصح) هذا مقابل قوله فلا يتعلق 


بھا حکم . 


قوله: (فالحيض) لم يقل فدم الحيض إشارة إلى أنه كما يسمى دم الحيض يسمى حيضاً 
سم . قوله: (لغة السيلان) ومنه الحوض لحيض الماء أي سيلانه فيه والواو والياء يتعاقبان آي 
باي أحدهما بدل الآخر. قوله: (إذا سال) أي ماؤه. قوله: (دم جبلة) أي سيلان دم جبلة 
ليكون بين المعنى اللخوي والشرعي مناسبةء ثم إن كان تعريفاً آخر غير ما في المتن» فهو غير 
مانع لشموله النفاس. وإن كان من تمام تعريف المتن فيغني عنه قوله على سبيل الصحة» وأيضاً 
يمنع منه الواو في قوله: وهو إلا أن يقال الضعير في قوله وهو راجع لدم الجبلة اه تأمل. 
وعبارة اج قول المصنف على سبيل الصحة إيضاح» إذ قوله جبلة يغني عنه اه. والإضافة في 
دم جبلة من إضافة المسبب إلى السبب أي دم مسبب وناشىء عن الطبيعة. قوله: (المرأة) أي 
بلغت تسع سنين ولو حاملاً كما سيأتي في قوله: والأظهر أن دم الحامل حيض. قالوا: وسبب 
خروج الدم من الحامل ضعف الولدء فإنه يتغذى بدم الحيض» #فإذا ضعف الولد فاض الدم 


١ 
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وخرح ڈ ثم إن الضعف لا يكون غالباً إلا في الأشفاع من الشهورء فإن الولد يقوى في الفرد» . 
ولذلك كان من ولد لسبعة أشهر بعيش ومن ولد لخمانية اهر لا يعيش ران أعلم. ذکره 
الشعراني فيٰ الميزان. e‏ 
فائدة: قال مجاهد: إذا لاضت المراة في حملها ان ذلك قطنا في ولدهاء نزات 
على التسعة كان ذلك تماماً لما نقص اه شبرخيتي.. 


قوله : : (أي من أقصى رحمها) والرحم جلدة داخل الفرج يدخل فيها الي ثم تنکمش ' 


اعليه» فلا تقبل منیا غیزه» ولهذا جرت عادة الله لا يخلق ولداً من ماءين . والمراد بقوله من 


أقصى رحم المرأة أي من عرق فمه في أقصى رحم المرأة والرحم وعاء الولد وهو جلدة وهي : 


معلقة بعرق على صورة. الجرة المقلوبة فبابه الضيق من جهة الفرج وواسعه من آعلاهء ویسمی 
بآم الأولاد شيخنا. ثم رأيت في نزهة المتأآمل ما نصه: وأما صفة رحم المرأة فإن خلقتها من 


,المرأة کالکیس وهي عضلة وعروق ورأسه عصبها في الدماغء ولها فم ولها' قرنان 


الخناجر تجذب بهما النطفة لقبؤلهاء فان الله سبحانه وتعالی أودع فيها قوتين قوة انبساط تنبسط ۰ 
بها عند ورود مني الرجل عليها فنأخذه يختلط مع منيهاء وقوة انقباض تقبضها لثلا ينزل منه . 
شيء فإن المني ثقيل بطبعه» وفم الرحم منكوس»٠‏ وأودع في مني الرجل قوة الفعل» وفي 
مني المرأً ة قوة الانفعال فعند الامتزاج يصير مني الرجل كالانفحة الممتزجة باللبن., 
وأما كيفية وقوع النطفة في رحم المرأة فقال ابن مسعود رضي الله عنه : : النطفة إذا وقعت 
في الرحم؛ فاراد الله أن يخلتق منها بشراً طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرة؛ ثم 
تمكث أربعين ليلة» ثم تنزل ما في الرحم . . وفي الحديث: «إن الملك الموكل في الأرحام. 


- يأخذ النطفة.من الرحم فيضعها على كفه ثم بقول: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال غير. 


مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام» وإن قال مخلقة قال : با رب ذکر آم نشی شقي أم سعيد 


فما الرزق فما الأجل؟ فيقال: انظر في آم الكتاب فتجد فيه رزقه وأجله وعملهء» ثم بأخذ التراب, 


فذلك قوله تعالى: «منها خلقناکم) طه: ]٠١‏ الآية ثم يحرك النطفة باليد اليمنى أربعين يوماً 


فصارت علقة ويحرك باليد اليسرى أريعين يوماً فصارت عظاماًء وول ما يظهر عظم المجز 
وهو آخر ما یبلی ذ في التراب» وتظهر سبابته اليمنى وكفة اليمنى د في اليوم الأول“ وفي الثاني 


يظهر رأسه» وني u‏ يده اليسرى ئم رجلا وفي الرابع مائتان وأربعون عظماً وثمانية 
وأربعون عصباً وثلاثمائة وستون عرقاً نصفها ساکن ونصفها متحرك› ففي النصف الأول دم“ 
وفي النصف الثاني ريح وفي اليوم الخامس الجلدة» وفي اليوم السادس الشعر والآظاف 
وفي اليوم السابع آنفه» وفي اليوم الثامن لسانه» وفي ١البوم‏ التاسع آذنيه» وني اليوم العاشر 


يفخ فيه ارح من طرف الهابةء Sm a aS‏ فهذا كله بعد أربعة أشهرء فإن 


كتاب الطهارة/ القول في تعريف الحيض وبيان ألوانه وصفاته ۰۱ 


(على سبيل الصحة) احترازاً عن الاستحاضة (من غير سبب الولادة) في أوقات معلومة 
احترازاً عن النفاس . والأصل في الحيض آية (ويسألونك عن المحيض) [البقرة: ۲۲۲] أي 


کان ذکراً فوجهه إلى صدر رأسه وإن كانت أنشى فوجهها إلى بطن أمها ويداه على وجهه 
وذقنه على ركبتيه منقبضاً في المشيمة في أحشاء أمه ولأجل ذلك لا تحيض المرأة إلا 
قلیلاً؛ . وقد صح أن من الحوامل من تحيض لكثرة الدم» فإذا ت له تسعة أشهر خرج الولد 
من الرحم إلى دار الدنياء ودفعت الطبيعة ذلك الدم الذي كان يتغذاه في بطن آمه وقد يولد 
المولود في ستة أشهر فيعيش ويولد إلى ثمانية فلا يعيش» وقد صح أن عيسى ابن مريم باز 
ولد في ثمانية أشهرء وقد يولد الجنين إلى أكثر من عام كثلاثة أعوام وذكر الليث بن سعد: 
أن امرأة حملت خمس سنين» وذكر ابن القيم أن داخل الرحم خشن كالسفنج وجعل فيه 
قبول للمني كطلب الأرض العطشى للماءء فجعله الله طالباً للماء مشتاقاً إليه 
E CTL ERE‏ قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: إن للرحم أفواهاً وأبواباًء فإذا دخل ال لر ف ات ودن اه 
وجل جنيناً واحدآًء وإذا دخل من بابين خلق الله منه ولدين» وإن دخل من ثلاثة أبواب 
فيكون عدد الأجنة في الرحم بعدد دخول المني في الرحم فافهم . 
قوله : (على سبيل الصحة) ولذا كان عدمه عيباً في الأمة فترد به ولم يكن عيباً في الحرة 
فلا ترد به إذا عقد عليها فوجدت لا تحيض» لأنه ليس من عيوب النكاح ولا يلزم من كونه عيبا 
في المبيع أن يكون عيباً في النكاح» لأن عيوب البيع غير محصورة» وعيوب النكاح محصورة. 
قوله : (في أوقات معلومة) بأن تبلغ سن الحيض. وأن لا يجاوز أكثره ولا ينقص عن أقله اه. 
قوله : (والأصل في الحيض) أي في وجوده وبعض أحكامه» فالآية دلت على أمرين أي 
في قوله: قل هو أذى) [البقرة: ]۲۲١‏ وقوله: (فاعتزلوا) [البقرة: ]۲١١‏ والحديث دل على 
الأول. قوله: (ويسألونك عن المحيض) [البقرة: ]۲۲١‏ الخطاب للنبي ييو والسائل له هو 
سید بن حضیر وعباد ہن بشر كما قاله الدميري» وقيل السائل عنه هو الدحداح رضي الله 
عنه. وقوله: أي الحيض أي عن حكمه» وإنما فسره بالحيض ليصح قوله بعده أذى» لأن 
المحيض مصدر ميمي يطلق على محل الحيض وعلى زمانه وعلى الدم» والمحل والزمان 
لا يتصفان بالأذى» وإنما يتصف به الدم فلذلك فسره به . 
وسبب نزول هذه الآية أن اليهود كانرا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيوت ولم 
يساكنوها ولم يؤاكلوهاء فسألت الصحابة النبي يي عن ذلك فنزلت الآية فقال ية : «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح٤»‏ برماوي. فلا يحرم عليها حضور المحتضر» ولا یکره استعمال ما مسته 
بطبخ أو غيره ولا فعلها له ولا غسل الثياب› وفي بعض التفاسير : كانت النصارى يجامعون 
الحائض واليهود يحرّمون مخالطتها ويعتزلونهن في كل شي فآنزل الله الفصد أي التوسط بين 


oY‏ ۰ کاب لار ول في تیف الح ریاد لوه رصنا 


الخض وخر المجتجين: «هذا OS‏ قال الجاحظ في كتاب 
الحيوان : واي يحيض من الحيوان أربعة الآدميات والأرنب والفنيع والخقاش وجممها 
بعضهم في قوله : [الرجز]. ` 


E E ET N EET 
. حكماًء فتدخل حراء لأنها بمنزلة بنته من حيث إنها خلقت من ضلعه الأيسرء بأن سل منه من‎ 
. غير تألم وخلقت منه» ولهذا كان كل إنسان ناقضاً ضلعاً من جهة يساره فأضلاع جهة اليمين‎ 
۰ ثمانية عشر»› اوأضلاع جهة اليلار سبعة عشر؛ وأكثر المفسرين يقولون: إنها خلقت بعد دخول‎ 
الجنة ح ف. والمراد ببنات آدم غالبهن فلا ينافي عدم الحيض في بعضهن كسيدثنا فاطمة بنته‎ 
e ا ۰ ولذلك وصفت بالزهراء» وحکمته عدم فوات زمن عليها بلا عبادة.‎ 
! وقت غروب الشفق وطهرت من النفاس واغتسلت وؤصلت الغشاء :في وقتهاء ولهذا قيل:‎ 
ET أقل التفاس لحظةء وإنما لم تحض لأن أصل خلقتها كان من تفاح الجنةء‎ 
الجنة ليلة المعراج » فلما أراد الخروج أعطاه رضران تفاحة من تفاح الجنة كان ريخها أطيب من‎ 
المسك وألين من الزبد وأحلى من العسل» فلما أكلها رسول اله َة تقوى بها تفرقت القوة‎ ٠ 
في جميع أعضائه» فجامع خديجة رضي الله عنها فراخ معها ريح المسك من تفاح الجنةء وکان‎ 
لها نور يضيء منها رضي الله عنهاء حتى روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنتت‎ 
اسلك السلك أي أدذخل الخيط في سم الخياط في ليلة ظلماء ء من نور وجه فاطمة رضي اله‎ 
عنهاء فلذلك سميت زهراء. ذكره في تحفة السائل اه ومثل بنات آدم الجن.‎ 
قوله : (قال الجاحظ) لقب لعالم مشهور من المعتزلة من جحظت عينه كمنع جرحت مقلته‎ ۰ 
أو عظمت؛ اواسمة عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان من أهل البصرة. قيل: وهو جحا‎ 
المشهور. وقال الشعراني: : ليس هو جحا لأن جحا ولي من أولياء اللهء وكان من التابعين وما‎ . 
حکي عنه کذب . قوله : (والذي يحيض الخ) المراد بحيض غير النساء رؤية دم لها من غير اعتبار‎ 
زمن لها ولا غيره فهو حيض لغوي. . قال العلامة سم ولا أثر لحيض غير النساء في شيء من‎ 
الأحكام حتى لو علق الطلاق أعلى شيء منها لم يقع › إلا إن ارا مجرة خررج اليم اء ا5ل‎ 
.: وقت له معين في شيء منها إلا في النساءء وقد أشار إلى هذا بعض من نظمها من الطويل بقوله‎ 
ولكن في غير النسالا يؤقت ؛‎ Ss 


نساء وخقاش وضبع وأرنب ونساقة مع وزغ وحجر وكلبة 


وزاد بعضهم على ذلك بنات وردان وار وزاد لازي الجا وزاد غیره الستجلك: 
قوله او بضم الخاء اوتشدید القاء. : 


0( ار ن ن الحيض ومسلم في الحج .)٠١١(‏ 


كتاب الطهارة/ القول في تعربف الحيض وبيان ألوانه وصقاته ۳ 


آزات ب في ال ةا ضبع وخفاش لها دواء 

وزاد عليه غيره أربعة أخر وهي : الناقة والكلبة والوزغة والحجر أي الآنثى من 
الخيل . وله عشرة أسماء حيض وطمث بالمثلثة وضحك وإكبار وإعصار ودراس وعراك 
بالعين المهملة وفراك بالفاء وطمس بالسين المهملة ونفاس. (ولونه) أي الدم الأقوى 
(أسود) ثم أحمر فهو ضعيف بالنسبة للأسود وقوي بالنسبة للأشقرء والأشقر أقوى من 
الأصفر وهو أقوى من الأكدر وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له» والئخين أقوى 
من الرقيق والأسود» (محتدم) بحاء مهملة ساكنة ودال مهملة مكسورة بينهما مثناة فوق» 
أي حار مأخوذ من احتدام النهار وهو اشتداد حره. 


قوله : (لها دواء) أي لهذه الأربعة دواء بخروج الدم منهاء لأنه لو حبس فيها لضرها فهر 
يدل على سلامة طبائعها. قوله: (والحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم وراء ولا تلحقها تاء اه 
اج. قوله: (وله عشرة أسماء) أي على ما ذكر هنا وإلا فذكر بعضهم له خمسة عشر اسماً 
نظمها بعضهم بقوله : 

للحيض عشر أسماء وخمستها حيض محيض محاض طمث إكبار 
طمس عراك فراك مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرء إعصار 

قوله: (وضحك) ومنه: #وامرأته قائمة فضحكت) [هرد: ]۷١‏ فسره بعضهم بحاضت 
قال م ر: ولا كراهة في تسميته بشيء منها أي : لأن غالب هذه الأسماء مأخوذ من الكتاب 
العريز والأحاديث. قوله: (ونفاس) ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : «أنفست» بفتح 
النون وكسر الفاء وسكون السين أي حضت لأنها لم تلد. قوله: (ولونه أسود الخ) لما ورد 
عليه سؤالء وهو أن اللون لا ينحصر في السواد. فأجاب بأن المراد اللون الأقوى غالباًء 
وقد يكون غير أقوى. وأجاب سم أي اللون الأصلي . والحاصل؛ أن الصور لألوان الدماء 
وصفاتها آلف وأربعة وعشرون صورةء وذلك لأن الألوان خمسة وهي : أسود وأحمر وأشقر 
وأصفر وأكدر» والصفات أربعة: إما ثخين أو منتن أو هما أو مجرد عنهماء فإذا ضربت 
صفات الأول في صفات الثاني ثم الحاصل في صفات الثالثء وهکذا بلغت ما ذکرء فإن 
استوى دمان قدم السابق كأسود ثخين وأحمر ثخين منتن بإحدى الصفتين تجبر ضعفه 
والأخرى تقابل الأخرى» فيستويان. وكأحمر منتن أو ثخين مع أسود مجرد فهما مستويان 
شوېبري . قوله: (أسود) أي ذو سواد وهو نفسه محتدم لذاع» أو المعنى وصفته أنه أسود 
محتدم لذاع اه سم. وقوله: أي ذو سواد إنما فسره به» لأن اللون لا يوصف بكونه أسودء 
وإنما يوصف به الدم واللون يرصف بالسوادء وأما قوله محتدم الخ. فهو وصف للدم لا 
للون كما أشار إليه سم بقوله: وهو نفسه محتدم الخ اه. 


(للاع) بذال معجمة وعين مهبلة آي موجع. ٠‏ 


تلبيه : : لو خاق لعرا رجان تياس ما مين في الاحدات أن يكو لخارج بن 
1 دحا می شرع خاس ل یت لم یم الیش جور کو ب ااج مم 
فساد قاله في المجموع . ٠‏ 
[القول في تعریف النفاس] | 
(والنقاش) لغة الولادة وش غا (هو الدم کي المرأة (عقب الولادت 
ا ارک ا 


قوله : ET‏ ویقال لذوات السمرم E‏ وقد تشم 
ذلك الأجهوري فقال: أ 1 


ولاغ لذي سم امال أول و ف النار بالإهمال للغان فاعرف 
رالاعا فی کو رالإهال قا من المهمل المتروك حقا بلا خفا 


وقوله ا ت رن وقوله في كل .أي إعجام الحرفين وإهمالهما في ذي 
سم» والنار مهمل. قوله: ا(فقياس ما سبق في الأحداث أن يكون الخ) هذا ظاهر إذاكانا. . 
أصليين» أما إذا كان أحدهما أصلياًء والآخر زائداً وتميز» فإن العبرة بما خرج من الأصلي ' 
قیاساً على ما ذکر في باب الأحداث» ومقتضى ما ذكر هناك أنه لو كان أصلي وزائد واشتبه آنه 
لا بد من الخروج من كل منهما حت يحكم بالحيض» ولينظر فيما لو كان أحدهما أصلياً 
والآخر زائداً مسامتاًء ومقتضى ما ذكر هناك أنهما. بمنزلة الأصليين أي: فيكفي من أخحدهما 
فتأمل شیخنا عزیزي› والمعتمد أن العبرة بالأصلي لا الزائد المسامت . قوله: (آي بعد فراع 
الرحم) إنما فسر بذلك» لأن كلام المتن يشمل الدم الخارج بعد الولد الأول» فمقتضاه أنه. 
یسمی نفاساً مع آنه لا یسمی نفاساً؛ بل إن کان قبله حیض بان حاضنت قبل الولد ولم یزد 
المجموع على اخمسة عشر يوم كان خيضاً وإلا كان دم فساد. : 
قوله: (من الحمل) أي زلو علقة أو مضنغة. SENOS,‏ 
في حکمها. وقول الشارح بعد فراغ الرحم من الحمل إشارة إلى أن الولادة ليست بقيد.. 
ويتعاتق بالعلقة ثلاثة أخكام : تسمية'الدم عقبها نفاسا ووجوب الخسل» ويفقطر بها الصائم 
وتزيد عليها المضغة بأمرين: انقضاء العدة وثبوت الاستيلاد إن كان فيها صورة آدمي» وقول 
الت ع ال لو لين لاه لان اغ أن يكون قبل مضي خمسة عشر يوماً من 
الولادةء وإلا فلا نفاس لهاء فإذا رأته قبل الخمسة عشر يوماً فابتداؤه أي ابتداء أحكامه من 


i 
E 
أ‎ 


کتاب الطهارة/ القول في تعريف الاستحاضة o0‏ 


وسمي نفاساً لأنه يخرج عقب نفس» فخرج بما ذكر دم الطلق والخارج مع الولد 

فليسا بحيض لأن ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولدء بل ذلك دم 

تبيه : قوله عقب بحذف الياء التحتية هو الأفصح» ومعناه أن لا يكون متراخياً عما 
[القول في تعريف الاستحاضة] 

(والاستحاضة هو) الدم (الخارج) لعلة من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل 

بذال معجمة»› ویقال بمهھملة كما حكاه ابن سیده وفي الصحاح بمعجمة وراء (في غير 


رؤية الدم وزمن النقاء قبل رؤيته لا نفاس فيه لكنه محسوب من الستين كما قاله البلقيني . 
قال : ولم أر من حققه. قال زي : فلا تثبت الأحكام إلا من حين خروج الدم. قلت : وقضيته 

حل التمتع قبل نزول الدم وهو كذلك فقد قال م ر: : ولو ولدت ولداً جافاً جاز وطؤها قبل 
غسلها إذ هو كالجتابة اه اج . 


قوله: (لأنه يخرج عقب نفس) أو لأنه من النفس أي الدم يقال في فعله نفست المرأة 
بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما والضم أفصح› وفي فعل الحيض أي إذا كان نفس 
بمعنى حاض نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في شرح المهذب. . قوله: (فليسا 
بخيض) مله مالم صل بخبضن مقدم على 'الطلق؛ إلا كان كلمن الخارج مح الطلى أو 
الولادة حيضاً أيضاًء حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروح الولد إلى أن اتصل الخارج 
بالنفاس بعد تمام الولادة كان جميعه حيضاء وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون فاصل طهر 
بينهماء بخلاف ما لو جاوز دم النفاس ستين» فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين 
حيضاً متصلاً بالنفاس» واعتبار المتصل بينهما فيما إذا تأخر النفاس دون ما إذا تقدم اه ع ش. 
على م ر. قوله: (ومعناه أن لا يكون متراخياً عما قبله) وضابط التراخي بآن يكون بعد خمسة 
عشر يوما. قوله: (والاستحاضة هو الده) هذا التعريف اتحد فيه المعنى اللغوي والشرعي› 
ا والاستحاضة هو لغة السيلان وشرعاً الدم الخ. قوله: (من أدنى الرحم) وهر 
مستقر الولد» ومن الطرق التي تعرف بها المرأة كون الخارح دم حيض أو استحاضة أن تأخذ 

من قام بها ما ذكر ماسورة مثلاً وتضعها في فرجهاء > فإن دخل الدم فيها فهو حيض» وإن ظهر 
على جوانبها فهو استحاضة» وهذه علامة ظنية فقط لا قطعيةء وإلا لما يوجد لنا مستحاضة 
متحيرة ع ش على م ر. قوله : (سواء اخرج إثر الحيض الخ) شامل لما تراه الصغيرة والآيسةء 
وقيل إن المستحاضة هي التي يجاوز دمها أكثر الحيض ويستمر وعليه قدم الآيسة والصغيرة 


٠ ٦‏ عاب اورا الول قي تمر الا 
: 


حدث دائم فلا تمنع الصو والصلاة وغيرهما مما يمنعه الحيض کساثر الأحداث 
للضرورة فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء التيمم إن كانت تتيمم وبعد ذلك 
تعصبه وتتوضاً بعد عصبه» ويکون ذلك وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة فلا يصح قبل 
.الوقت کالتیمم» e‏ تقليلاً للحدث»› E‏ 
کستر عورة : : 


یسمی دم فساد لا استحاضة اه اج. , وخصه الماوردي بما إذا خرج إثر حيض وما عداء يقال له" 
دم فساد. قوله: (وألاستحاضة حدث دائم) هذا بيان لحكمها.الإجمالي , قوله: : (فلا تمتع) الخ 
بيان لحكمها التفصيلي . قوله: (للضرورة) ويجوز وطؤها وإ EE‏ 
الها ف فيه بکونها طاهرة ولا کراهة فیه شرح م ر وق ل وح ل. 2 ۰ 

قوله: : (فتغسل المستحاضة فرجها) عبارة شرح المنهج» فيجب أن تغسل مستحاضة 
فرجها فتحشوه ٠‏ بنحو قطنة فتعصبه بأن تشده بعد حشوه بذلك بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج 
أحدهما أمامها والآخر وراءهاء! وتربطهما بخرقة تشد بها وسطها كالتكة بشرطهماً أي الحشو 
والعصب أي : : بشرط وجوبھما بان احتاجتهما ولم تتأذ بهماء ولم تكن في الحشر ضائمة. ولا 
فلا يجب بل يجب على الصائمة ترك الحشو نهارأًء ولو خرج الدم بعد العصب لكثرته ته لم يضر ' 
أو لتقصيرها فيه ضر اه. وقوله: تغسل مستحاضة أي إن أرادته وإلا استعملت الأحجار بناء. 
على جوازها في النادر وهو الأصح» فتعبير ف فتعبيره بالخسل جري على الغالب شرح م ر ويجب في . 
الحشو أن يكون داخلاً عن محل الاستنجاء ء بارزاً غنه لثلا تصير حاملاً لمتصل بنجس . اوقوله. 
ولم تتأذ بهما. قال حج في شرج العباب: : ويتجه أن يكتفي في التأذي بالحرقان وإن لم يحصل ۰ 
مبیح تيمم . وقوله : : ولم تكن في الحشو صائمة» وإنما حافظوا على صحة الصوم لا على صحة 
الصلاة عكس ما فعلوه ین فيمن ابتلع بعض خيط قبل الفجر» وطلع الفجر وطرفه خارج حيث 
حافظوا على الصلاة بوجوب نزعه مع إکراه آو نوم» لأن الاستحاضة علة مزمنةء فالظاهر , . 
دوامهاء فلو راعينا الصلاة ة لتعذر عليها قضاء الصوم للحشوء ولأن المحذور هنا الا ينتفي . 
بالكلية› SS‏ 
تنبيه علم مما ذكر أن صلاة ة الصائمة مع ترك الحشو صحيحة كصومهاء فمراعاة الصوم إنما . 
حصلت بترك الحشو» e SS‏ 
فيها لزوم بطلان أحدهماء وهي ما لو ابتلع خيطاً قبل الفجر وأصبح صائماً وطرفه خارج حيث 
زاعوا فيها الصلاة lC E SA‏ 
الاستحاضة علة مزمنة ربما يتعذر معها قضاء الصوم فتأمل: 


قوله: (وز تتوضا) أو تيمم وعبارة,المنهج فتتطهر : قوله: (تبادر بالصلا | ار أما. 
ال ف جب الحبادرة ب لجرا فعله ب روج رقت الفرن زي قوله 


كتاب الطهارة/ القول في تعريف الاستحاضة e۷‏ 


وانتظار جماعة واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد وتحصيل سترة لم يضر لأنها لا تعد 
بذلك مقصرةء وإذا أخرت لغير مصلحة الصلاة ضر فيبطل وضؤوها ويجب إعادتهء 
وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على 
المبادرة» ويجب الوضوء لكل فرض ولو منذوراً كالتيمم لبقاء الحدث» وكذا يجب لكل 
فرض تجديد العصابة» وما يتعلق بها من غسل قياسا على تجديد الوضوءء ولو انقطع 
دمها قبل الصلاة ولم تعتد انقطاعه وعودهء أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب 
العادة الوضوء والصلاة وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم . 


وهل من مصلحة الصلاة النافلة ولو مطلقة وإن طال زمن ذلك أو لاء حرر. قلت: وفي 
الإيعاب ولها التأخير للراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروض» فيعلم منه أن فعلها للنفل المطلق 
مصر اه. ح ل. قوله: (وانتظار جماعة) لعل المراد ما تحصل به الجماعة» وظاهر كلامهم 
وإن طال واستغرق غالب الوقت» وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر 
والاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر ح ل. وقالع ش: آي حيث عذرت في التأخير لغيم 
ولم يظهر لها سعة الوقت ولا ضيقه فبالغت في الاجتهاد أو طلب السترةء وإلا بأن علمت ضيق 
الوقت فلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهرء وقيد الإطحفيحي 
الجماعة بالمطلوبة» وإلا كاقتداء بإمام فاسق وجدت غيره فيضر التأخير لها اه. قوله: 
(وتحصيل سترة) وإجابة مؤذن أما الأذان فليس لها. قوله: (لم يضر) وإن خرج الوقت. قوله: 
(لغير مصلحة الصلاة) كأكل وشرب . قوله: (وضوؤها) أو تيممها. قوله: (ويجب الوضوء لكل 
فرض الخ) ولها أن تتنفل ما شاءت بوضوء في الوقت إن توضات للفرض ولا تتنفل خارجه أي 
إن كان غير راتبة ذلك الفرض أما راتبة ذلك الفرض فتصليه ولو خارج الوقت» وبه جمع م ر 
بين كلام الشيخين المتناقض في ذلك كما في سم ويفرق بينها وبين المتيمم بتجدد حدثها اه. 
س ل. قوله: (وكذا يجب لكل فرض تجديد العصابة) آي وإن لم تزل عن محلها ولم يظهر 
الدم على جوانبهاء ومحل وجوب. تجديدها عند تلويثها بما لا يعفى عنه» فإن لم تتلوث أو 
تلوثت بما يعفى عنه لقلته » فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية اه 
س ل. قوله: (وما يتعلق بها من غسل الخ) أي وحشو. قوله: (قياساً على تجديد الوضوء) أي 
إعادة الوضوء الواجبة عليها. 

قوله: (وجب الؤضوء) أما في الثانية فظاهر للعادة» وأآما في الأرلى فلأن الظاهر من 
انقطاعه عدم عوده» فلو عاد عن قرب تبين عدم وجروب الإعادة عليها كما في المنهج»› 
وعبارته: ویجب طهر إن انقطع دمها بعده أو فيه لا إن عاد قریباً. وقال ق ل حاصله: أنه إن 
وسع زمن انقطاعه الوضوء والصلاة وجب الوضوء وما معه وإلا فلاء ولا عبرة بعادة ولا 
عدمها. 


ek‏ ا أ : كاب لهه اقول في دة اليش تلا ره رفا 
اقول في مدة الحيض فلة وكثرة وغالبا] 


(وأقل الحيض) زمناً ن وليلة) أي مقدار يوم وليلة وهو أربعة وعشرون ساعة. 
فلكية (وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليها) وإن لم تتصل الدماءء والمراد لخمسة عشر ليلة 
ادات لم صل دم ايوم الأول بأيل كان زات a‏ «أقل 


E EE E 8‏ 
الدم» لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه . وقوله: أي مقدار أتى بذلك ليدخل مالو رأته 
أثناء يوم أو ليلةء فإنه يعتبر بلوغ مثله من اليوم الذي بعده أو الليلة التي بعدهاء لكن د يشترط في ` 
أقل الحيض أن يتصل دماؤه بخيث لو وضعت القطنة لتلوثت اه اج وهو منصوب على التمييز ' 
المحوّل عن المضاف أي : : قل زمنه يوم الخ» وإنما آثر ذلك التميبز على تقدير المضاف لما فيه 
من الاختصار لأنه إن قدذره بين ن المتضايفين فقال : وأقل زمنه فصل بين المتضايفين وإن أخر؛ 
البيان عن المتن فقال أي : أقل زمنه بعد وآقل أدى إلى طول فما ذكزه أخصر وأولى ع ش.. 
وفيه آن الفصل بين المتضايفين هنا لا يضر لأن الفاصل ليس بأجنبي بل هو أخضر ؤأظهر مما 
صنعه الشارح . قوله: (أي مقدار) أشار بذلك إلى أن وجود اليوم والليلة بمعناهما اللغوي غير 
مراد وأسقط .الشارح لفظ متصلاً وزاذها شيخ الإسلام فقال : آي قدرهما متصلاً قال ح ل: هو' 
قيد في تحقق الأقل فقط آي لا يتضور الأقل فقط إلا إذا رأت أربعاً وعشرين ساعة على 
الاتصال› واا لو ا اام ا کرت ال فط e‏ 
ا ا أقل فقط دال ع خیره ما خاب اد یع 
الواح قوله اکر اي زا کنا تي ن الج : 


قوله: (وإن لم تعصل الدماء) في إستاد القعل للدماء إشارة إلى قراءة الفنل قف 
ويجوز بتحتية ففوقية › والتقدير على هذا وإن لم يتصل مجموع الدماء على حذف مضاف أي : : 
وكان وقت الدماء مجموعها أربعة وعشرون ساعة كما قاله ح ل e‏ 
در بوم وليلة اکر لان ود اي دة عجر وما : 


قوله: (والمراد لخ أو فالسراة تقدمت الليان على الأيام آ a‏ 
ذکره» ولو طرأً في آثناء يوم أو ليلة اعتبر قدر الماضي منهما من السادس عشر اه ق ل. قوله: 
(للاستقراء) إذ لا ضابط لشيء ء من ذلك لغة ولا شرغاً فرجع فيه إلى المتعارف بالاستقراء. 
والمراد بالاستقراء الناقصض وهو دليل ظني فيفيد الظن› > وإن لم يكن فيه تتبع لأكثر الجزئيات» 
بل يكتفي بتتبع البعض»› وإن لم يكن أكثر كما هناء وهذا ما انحط عليه كلام سم في الآيات 
البينات . وفي ع ش على م ر نقلاً عن عميرة ة ما نصه قالوا: لأن ما لا ضابط له في اللغة ولا 


كتاب الطهارة/ القول في المستحاضة والمتحيرة ۹ 


الحيض ثلائة أيام وأكشره عشرة أيام) فضعيف كما في المجموع. (وغالبه) أي الحيض 
(ست أو سبع) وباقي الشهر غالب الطهر لخبر أبي داود وغيره أنه َة قال لحمنة بنت 
جحش رضي الله تعالی عنها: «تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض 
النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن؛ أي التزمى الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله 
ف غا الا ت أن س والر اد غالهن لعا اغاق الكل غادة: 


[القول في المستحاضة والمتحيرة 


ولو اطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوماً 
لم يتبع ذلك على الأصح› لان بحث الأولين أتم واحتمال عروض دم فساد للمرأة 


الشرع يحمل على العرف» وهذا يقتضي تقديم اللغة على العرف ويخالفه قول الأصوليين إن 
اللفظ بحمل أولاً على الشرعي ثم العرفي ثم اللغة اه. ويمكن الجواب بأآن العرف يقدم على 
اللغة في بيان مدلول اللفظ› وما هنا ليس منه بل من بيان الضابط المطرد الذي هو كالقاعدة» 
ويجوز أن أهل الأصول لم يتعرضوا له آي للضابط» ولو أخر الشارح قوله للاستقراء عن ذكر 
الغالب لكان أولى كما في شرح المنهج . قوله: (ست أو سبع) أي وإن لم تتصل فلو أخر هذا 
إلى هنا لكان أولى. قوله: (لخبر أبي داود الخ) فيه أن هذا الحديث لا يدل على أن ما ذكر 
غالب الحيض خصوصاً على القول بأنها مستحاضة معتادة فردت لعادتها. وقد يقال قوله ميقات 
حيضهن يدل على أن ما ذكر هو الغالب. قوله: (لحمنة) هي أخت زينب بنت جحش زوجة 
النبي عليه الصلاة والسلام اه اج . واسم آمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي ية قاله في 
المصباح . وكانت معتادة غير مميزة اه م ر. أي وكانت عادتها مختلفة فتارة ستة وتارة سبعة 
بدليل قوله الآتي ستة أو سبعة أي لأنها ترد للعادة وكانت مستحاضة كما زواه الترمذي. قوله: 
(تحيضي) بفتح الحاء وتشديد الياء المفتوحة. قوله: (في علم الله ستة أيام أو سبعة) أي 
وتطهري بقية الشهر كما يدل عليه قوله كما تحيض النساء ويطهرن» في الكلام حذف كما قرره 
م ر. والمراد بعلم الله معلومه أي فيما أعلمك الله وأو في قوله أو سبعة للتنويع لا للتخيير. 
قوله: (كما تحيض النساء) أي غالبهنْ كما قاله الشارح . والمناسب لقوله ويطهرن أن يضبط 
بفتح التاء وكسر الحاء وسكون الياء كما في ع ش. قوله: (ميقات) بدل من ستة أو سبعة أي : 
ومن بقية الشهر المقدرء لأن التقدير تحيضي ستة أو سبعة وتطهري بقية الشهرء أو خبر مبتدأً 
محذوف أي وذلك ميقات ع ش على م ر. قوله: (آي التزمي) راجع لقوله تحيضي . وقوله: 
(وآحكامه) تفسير فالمراد بها ما يحرم به. قوله: (لأن بحث الأولين) أي الشافعي ومن بعده أتم 
فهو إجماع قق ل. 


قوله: (واحتمال عروض دم الخ) آي والحكم على دم هذه المرأة ٻالفساد أولى من جعله 


۵1۰ ا ۰ كتاب الطهاة/ اقول في المستحاضة والمتسير: 


ا العادة المستفزة» وتسمی النجاوزةاللخمسة حشر بالماسحاضة فينظر . 
فيهاء فإن كانت مبتدأة وهي التي ابتدأها الدم مميزة بأن تری في بعض الأيام دماً قویاً 
رفي يضما دما ةا فالف إت مئ للك استحاضة والفري مته خي إت لع صن 
القوي عن أقل الحيض ولا جاوز أكثره» ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر وهو خمسة . 
عشز یوما کما سياتي» وان کات مبتدأة غير مميزة ابأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شرط . 


ا وت عا دل ال ال ر إن خضت فانت طالق فإنه 
يقع بمجرد طرو الدم أي يحم بوقوعه ثم إن استمر يوماً وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع. وإن ؛ 
انقطع قبل يوم وليلة بان عدمه» فلو مات قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم الطلاق للحکم به ولم 

يتحقق خلافه آو لا نظرأً لبقاء العصمة؟ فيه نظر اه سم . قلت: والذيٰ يأتي ل مر في باب 
الطااق اسخمراره زغباز: : لو علق بالحيض وقع بمجرد رؤية الدم حتى لو ماتت قبل مضي يوم : 
وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق كما اقنضاء كلامهمء ون احتمل کونه دمه فساد اه الج . ۰ 


قوله : (بالمستحاضة) وهي سبعة أقسام. لأنها 
غير ممیزة والمعتادة المميزة إما اا ألوقت والقدر ا أو ناسية لأحذهما ذاکرة ۰ 


ue ا ا س‎ o 
مستمراً سنين كثيرة» فإن الضعيف كله طهر لأن أكثر الطهر لا حد له زي. وقوله: والقوي‎ 
I SN OO 
سواد وهكذا إلى خمسة عشر» ثم أطبقت الحمرة اه زي . وعبارة أط ف قوله: والقوي‎ 
حيض أي وإن اختلف كأن رأت خمسة سواداً وخمسة حمرة وخمسة شقرة ثم أطبقت الصفرة‎ 
فما قبل الصفرة ة حيض لأنها أقو مما بعدها. قوله: : (وإن لم ينقص) الخ وهو يوم وليلة اه.‎ 
: قوله: (ولا نقص الضعيف) قال في الذخائر: لا يحتاح اله للاستغناء عنه بالثاني لأن القوي إذا‎ 
 امنإ لم يزد على خمسة عشر لزم أن لا ينقض الضعيف عنهاء ورده المحب الطبري بأن ذلك‎ 
. وقوله:. (في الجملة) آي فيما إذا‎ E E O 
کان دورها قل من ثين فيكون القوي خمسة عشرء والضعيف أربعة عشر فتكون فاقدة‎ 
شرطاً و ا ا ی رات يوا آسود ویومین‎ 
أو يوماً أحمرء أوهكذا إلى آخر الشهر فهي فاقدة شرطاً مما ذكرء وسيأتي بيان حکمها شرح‎ 
. المنهج› وهو أن حيضها يوم وليلة ومحل الشرط الثالث أعني قوله : ولا نقص الضعيف الخ‎ 
رات يوماً وليلة أسود أو ستة أو سبعة أسود ثم أربعة عشر أحمرء‎ U ak 

ثم انقطع الدم فإن حيضها هو القوي والضعيف طهر مع نقصه عن خمة عشر كما نبه عليه ' 
زي. قوله: (فقدت) بفتح القاف من باب ضرب «قالوا نفقد صواع الملك) [يوسف: ۷۲] اه . 
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تمييز من شروطه السابقة فحيضها يوم وليلة. وطهرها تسع وعشرون بقية الشهرء وإن 
كانت معتادة غير مميزة بآن سبق لها حيض وطهر وهي تعلمها قدراً ووقتاً فترد إليهما 
قدراً ووقتاأء وتثبت العادة المرتب عليها ما ذكر إن لم تختلف بمرة ويحكم لمعتادة مميزة 
بتمييز لإعادة مخالفة له ولم يتخلل بينهما أقل طهرء لأن التمييز أقوى من العادة 


اج . قوله: (فحيضها يوم وليلة) أي من كل شهر إن عرفت وقت ابتداء الدم وإلا فمتحيرة 
شرح المنهج. قال ح ل: لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر أعني اليوم والليلة متيقن› 
وفيما عداه مشكوك فيه فلا يترك اليقين إلا بمثلهء أو أمارة ظاهرة من تمييز أو عادة» لكنها 
في الدور الأول تمهل حتى يعبر الدم أكثره فتغتسل وتقضي عبادة ما زاد على اليوم والليلةء 
وفي الدور الثاني تغختسل بمجرد مضي يوم وليلة إن استمرت على فقد الشرط المذكور ح ل 
وم ر. قوله: (تسع وعشرون) إنما حذف التاء من العدد لأن المعدود محذوف آي : وهو 
يوماً أو تغليباً للياليء لأن العرب تغلب التأنيث في أسماء العدد إذا أرادت ذلك» ومنه قوله 
تعالی : #يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً4 [البقرة: ٤‏ كما ذكره البرماوي» وإنما نص 
على ذلك للرد على من قال إن طهرها أقل الطهر أو غالبه» ويحتاط فيما زاد على يوم 
وليلة» ولم يقل بقية الشهر مع آنه أخصرء لأنه لو قال ما ذكر لتوهم أن المراد بالشهر 
الهلالي الصادق بتسعة وعشرين» فيكون بقيته ثمانية وعشرين . 

واعلم أن الشهر متى أطلق في كلام الفقهاءء فالمرد به الهلالي إلا في ثلاثة مواضع في 
المميزة الفاقدة شرطاًء وفي المتحيرة» وفي الحمل بالنظر لأقله» وغالبه فإن الشهر في هذه 
المواضع عددي أعني ثلاثين كما أفاده شيخنا ح ف. قوله: (قلراً ووقتاً) أي وإن بلغت سن اليأس 
أو زاد دورها على تسعين يوماً كأن لم تحض في كل سنة إلا خمسة آيام» فهي الحيض وباقي 
السنة طهر اه برماوي . قوله: (وتثيت ت العادة) هي تكرر الشيء'على نهج واحد كما في البرماوي» 
لكن هذا التحريف لا ينطبتق على قول الشرح وتثبت تثبت العادة بمرة» فلعل تسمية الفقهاء لمثل هذا 
عادة مجرد اصطلاح» وإلا ففي اللغة ما يقتضي مئل ما قاله البرماوي» ففي المصباح والعادة 
معروفة سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي: يرجح إليها مرة بعد مرة اه. قوله: (بمرة) لأنها 
في مقابلة الابتداء» ومحل ثبوتها بمرة إن لم تختلف فمن حاضت في شهر خمسة» ثم استحيضت 
ردت إلى الخمسةء فإن اختلفت ففي شرح المنهج أنها إن انتظمت ولم تنس انتظامها لم تثبت إلا 
مرتين كأن حاضت في شهر ثلائة» وفي ثانية خمسة» وفي ثالثة سبعة» وفي رابعه ثلاثة» وفي 
ت في السابع فتجري على هذا الانتظام بأن 
تجعل حيضها في السابع تلاا وفي الثامن خمسة»› وفي التاسع سبعة وهكذا. 

قوله: (ولم يتخلل بينهما) أي التمييز والعادة» فإن تخلل ذلك بينهما عمل بالتمييز 
والعادة جميعاً | ج. فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر» فرأت عشرة أسود من 


الخامس خمسة» وفي السادس سبعة » ئم !ا 2 


a11‏ ا ا ی 


لظهورهء فان نسیت عادتها قدراً ووقتا وهي غير مميزة فکحائض في آحکامها السابقة 
لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض؛ لا في طلاق رعبادة تفتقر لنية 


أول الشهرء رق حمر ن بان يها المشرة لخب الور ها . أما إذا تخلل بينهما 
أقل الطهز كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفاً ثم خمسة قوياًء فقدر العادة حيض للعادة والقوي. 
حيض آخر شرح المنهج آي لأن بينهما طهراً كاملاً . قوله : (لظهوره) المراد بظهوره مشاهدة ما 
یدل عليه . قوله : (فإن نسيت عادتها قدراً ووقتاً) . هذه تسمى متحيرة تحيراً مطلقاًء إوأما الذاكرة 
لأحدهما فتسمى متحيرة تحيراً نسبياً . وقوله: فتحيرة تسخن ايضا حير الأنها على الأول .*. 
تحيرت في أمرهاء وعلى الثاني حيرت الفقيه في أمرها إن قرئت ت بكسر الياء أو حيرها الفقيه إن 
قرئت بفتحهاء وهذا قبل تدوين حكامها في الكتب . قولە: : (وهي غير مميزة) الجملة الحالية. 
قوله: : (فكحائض) ويستمر وجوب نفقتها على الزوج» وإن منع من الوطء ولا خيارا له في فسخ ١‏ 
النكاح لأن وطأها متوقع وعدتها إن لم تكن حاملاً بشلاثة أشهر في الحال م ر . قوله في 
آحكامها السابقة) . كتمتع وقراءة في غير صلاة أي كحرمة تمتع وقراءةء لأن التمتع زالقراءة ليسا ل 
حكماً فتحرم عليها القراءةء وإن خافت نسيان القرآن لتمكنها من إجراثه على قلبهاء أما في الصلاة . 
فجائزة مطلقاً أي فاتحة وغيرهاء ولو جمیع القرآن لان حدثها غير محقق في کل وقت بخلاف 
فاقد الطهورين ح ل وق أل والمراد بالتمتع التمتع بما بين.السرة والركبة. 
والحاصل أنها كالحائص في .ال 2 ا راک ن الد فحت 
وحمله» وكالطاهر في الطلاق والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف» ومحل جواز دخولها. 
المسجد إذا كان لعبادة متوقفة على دخوله كالطواف والاعتکاف ولو مندوبین› وإذا آجرت 
القرآن على قلبها فتثاب على ذلك لعذرها کما قرره شیخنا ح ف قال ع ش على م ر: فلو لم 
يكف في دفع النسيان إجراؤه على .قلبها ولم يتفق لها قراءته في الصلاة ة لمانع قام بها كاشتغالها. 
بصنعة تمنعها من تطويل الصلاة والنافلة جاز لها القراءة» ويجوز لها القراءة للتعلمء لأن تعلم: 
القراءة من فروض الكفايات» وينبغي جواز مس المصحف وحمله إن توقفت قراءتهاء عليهما ٤‏ 
وإذا قلنا بجواز القراءة خوف النسيان فهل يجب عليها أن. تقصد بتلاوتها الذكر أو تطلق لحصول. 
المقصود من دفع النسيان مع ذلك؟ قلت : الظاهر آنه لا يجب عليها ذلك بل يجوز لها قصد 
القراءة لأن حدتها غير محقتق والعذر قائم بهاء فلا تمنع من قصد القراءة المحصل اللثواب» ثم 
إن كانت قراءتها مشروعة سن للسامع لها سجود التلاوة وإلا فلا. کما في ع ش على م ر.' 
وقوله: التابة كا الإوى للدارح ان يدل قرله ااا باللجحفة إن احكامها ساي في قر 
ويحرم پالحیض» وقد يقال إن إمله العبارة سرت له من شرح المنهج . ۰ 


قوله: (لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض) وإن بلغت سن اليا خلافا للمحاملي اھ 
ح ل. قوله: (تفعقر E‏ ٍ 
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کصلاة؛ وتغتسل لکل فرض إن جهلت وقت انقطاع الدم 


قوله: (كصلاة) أي ولو منذورة وصلاة جنازة وتكفي منها ويسقط بها الفرض ولو 
بحضرة غيرها من متطهر كامل خلافاً للعلامة الخطيب اه. برماوي. وقال حج: كصلاة ولو 
أول الوقت أو وسطه»ء وما في الحاوي عن الأصحاب من تعين آخره شاذ متروك لما فيه من 
الحرج» ولا يلزمها الاقتصار على آقل واجب» بل يجوز لها الإتيان بسنن الصلاة المشتملة 
عليها خلافاً لما في العباب» وتصلي خارج المسجد» لكن لها دخوله للاعتكاف لأنها لا تدخله 
إلا لعبادة لا تحصل إلا فيه كالطواف والاعتكاف» ومحل دخولها المسجد له إن أمنت تلويثه»› 
وإنما جاز الدخول له مع آمن التلويث لعدم صحته خارجه بخلاف تحية المسجد فلا يجوز لها 
الدخول لفعلها إلا إذا دخلت لفرض غيرها كالاعتكاف› رت اد ل لاك ها و آرادت ا 
الجمعة وتعذر عليها الاقتداء خارج المسجد فيجوز لها دخوله لفعلهاء ولا يرد على ذلك آن 
الجمعة ليست فرضاً عليهاء لأن دخول المسجد لا يتوقف على كون العبادة التي تدخل لفعلها 
فرضاً بدليل دخولها للطواف والاعتكاف المندوبين نقله اط ف عن ع ش. وإنما طلب منها 
النفل المذكور لأنه من مهمات الدين فلا وجه لحرمانها منه. 


قوله: (وتغتسلل لكل فرض) ولو صلاة جنازة بخلاف ما تقدم في المتيمم حيث جمع بين 
الفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحد» وفرق بأن التيمم يزيل المانع غايته آنه يضعف عن أداء 
فرضين» بخلاف المتحيرة» فإنها في كل وقت تحتمل الحيض والطهرء لكن إن كان الغسل 
بالصب فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء لاحتمال أن واجبها الوضوء وتنوي نية مشتركة 
بين الوضوء والغسل كنية رفع الحدث م ر عزيزي . قال ق ل: : واكتفاؤهم بالغسل صريح في 
اندراج وضوئها فیه» وهو كذلك لأله إن كان غسلها بعد الانقطاع في الواقع فهو مندرج فيه 
قطعاًء وإلا فهو وضوء بصورة الغسل› »> فقول بعضهم بعدم اندراجه في غسلها لأنه للاحتياط 
غير مستقیم» ويرده أيضاً قولهم : إنها لو نوت فيه الأكبر كفاها لأن جهل حدثها جعلها كالغالطة 
اه. والمراد بقول الشارح : وتختسل لكل فرض أي في وقته كما صرح به شيخ الإسلام في 
شرح المنهج» قال سم: وفيه بحث لأن الغسل لاحتمال الانقطاع واحتماله قائم في كل زمن 
فلم قيد الخسل بالوقت. وأجاب ع ش بأن احتمال الانقطاع قائم في كل زمن وبفرض وجوده 
قبل الوقت يحتمل الانقطاع بعده فلم يكتف بهء وأما الاحتمال انقطاع بعد الغسل إذا وقع في 
الوقت فلا حيلة في رفعهء ومفهوم قوله في وقته آنها إذا اغتسلت لفائتة وأرادت أن تصلي به 
حاضرة بعد دخول وقتها امتناع ذلك عليها وهو كذلك» ويفرق بينها وبين المتيمم من أنه إذا 
تيمم لفائتة ثم دخل الوقت صلى به الحاضرة بأن المتيمم لم يطرأ عليه بعد تيممه ما يزيل 
طهارته بخلاف المتحاضة كما ذكره | ط ف. ۱ 


اليجيرمي على الخطیب/ ج۱/ م۴٠‏ 


o\ f:‏ : كناب الطهارة/ الول في المستحاضة والمتحيرة 


وتصوم رمضان لاحتمال آن تکون طاهرة ثم شهراً كاملا ن این ل شرا 
عشر یوماً فیبقی علیها یومان إن لم تعتد الانقطاع ليلا فان اعتادته لم بق علپها شيء» 


: | 
وإذا بقي عليها توما فصرم الهما e Rh‏ يوماً ثلاثة آولهاء 5 آخرهاء 


اون ار وای اا لاحتمال الانقطاع عند الغزوب دون ما 
عداه قاله في شرح المنهج› وقوله لاحتمال الانقطاع فيه أن الفرض أنها علمت الانقطاع عند 
الغروب فلم عبر بالاحتمال. وأجيب أنه عبر به لاحتمال تغير عادتها لكن كان المناسب التعبير 
بالظن لا بالاحتمال اه. قوله: (وتصوم رمضان) أي وجوباً وكذا صوم كلل فرض ولو نذراً 
موسعاً ولها صوم النفل بالأولل من صلاته ولا يلزمها الفداء إن آفطرت لرضاع لاحتمال 2 
حائضاً ويقرأً رمضان في كلام الشارح بمنع الصرف كما هو المحفوظ»› وفیه آنه لا يمنع من 
الصرف إلا إذا أريد به رمضان سنة بعينهاء CL Me‏ 
ستة كانت إلا آن يقال المانع لرمضان من الصرف العلمية والزيادة والعلمية باقية اوإن أريد من ِ 
٠‏ أي سنة فهو معرفة دائماًء ر ن ا وو چ جن اج ر م 
جنس ع ش عل م ر مع زياد من من البرماوي . 


قوله : ا(لاحتمال.آن تكو طاهرة) أي في جميعه. قوله : لم شھرا اما لم يقل کاملین 
لأن رمضان» قد لا يكون كامْلاً ولو قال كاملين كما في المنهاج لكان مستقيماً لأجل قوله 
فيحصل لها من كل أربعة عشر لأن الناقص يحصل لها منه ثلاثة عشر فقط فتأمل وعبارة شرح م 
ر . فالكمال في رمضان قيد لفرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين» فإن كان رمضان 
ناقصاً حصل لها منه ثلاثة عشر والمقضى منه مته بکل حال ستة عشر يوماً اه. قوله: إن لم تعتد) 
أي قبل التحير وعبارة شرح المنهج إن لم تعتد الانقطاع ليلا بأن اعتادته نهاراً أو شکت لاحتمال 
٠‏ أن تحيض أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر يوماً من كل من 
الشهرين اه. قوله: O‏ 
خمسة عشر وإن كان ناقصاً فأربعة: عشر من رمضأن رخمسة عشر من الآخر اه. برماوي 
قوله: (من ماب عشر) هي کنب بالف إن کان ناتء ایت کدا مت فان لم تکن فیا اد 
۰ كان المعدود مؤنثاً نظر إن أتيت بالياء فقلت ثمني عشرة فبغير ألف وإلا فبالألف نحو ثما 
عشرة» قاله ابن قتيبة في أدب الكاتب سم على المنهجء متايه قول البصباح إذا أضفت 
الثمانية إلى مؤنث ثبتت الياء تبوتها في القاضيء وأعرب إعراب المنقوص تقول : جاءني ثماني 
انسوة وثماني مائة» ورأيت ماني نسوة تظهر الفتحة على الياء وإذا لم تضف قلت عندي من 
النساء ثمان ومررت منهنّ بشمانء وريت ثماني» وإذاأ وقعت في المركب تخيرت بين سكون 
: الياء E‏ عندي من النساء ثماني عشرة امرآة وتحذف الياء في لغة. 
بشرط فتح النونء E E‏ 


أ 
1 
أ 
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فيحصلان فإن ذكرت الوقت دون القدرء أو بالعكس فلليقين من حيض وطهر حكمه 
وهي في الزمن المحتمل للحيض والطهر كناسية لهما فيما مر. والأظهر أن دم الحامل 
حيض وإن ولدت متصلاً بآخره بلا تخلل نقاء لإطلاق الآية السابقة» والأخبار والنقاء 
بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض تبعاً لها بشروط 


في ثبوت الألف بين ثبوت الياء وحذفها وقد يقال لا منافاة لأن كلام ابن قتيبة في حذف الألف 
خطأ ولا يلزم منه حذفها في اللفظ وكلام المصباح إنما هو فيما ينطق به فيها من الحروف اهع 
ش على م ر. 

قوله : (فيحصلان) لأن الحيض إن طرا في الأول منها فغايته آن ينقطع في السادس عشر 
فيصح لها اليومان الأخيرانء وإن طرأً في الثاني صح الطرفان أي الأول والأخير أو في الثالث 
صح الأولان أو في أثناء السادس عشر صح الثاني والثالث لأنهما آول الأربع عشرة التي هي 
أقل الطهر مع اليوم الملفق من الأول والسادس عشر بناء على انقطاع الحيض وطرؤه نهاراًء فإذا 
طرأ في أثناء الأول ينقطع آخره في أثناء السادس عشر ولم يصح الأول» لأن الفرض أن 
٠‏ الحيض طرأ في أئنائه أو في السابع عشر صح السادس عشر والثالث أو في الثامن عشر صح 
اللذان قبله شرح المنهج بزيادة. 

قوله: (فإن ذكرت الوقت الخ) والذاكرة للوقت كأن تقول كان حيضي يبتدىء أول الشهر 
فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر 
والانقطاع شرح المنهج أي : فتغسل فيه لكل فرض. والذاكرة للقدر كأن للقدر كأن تقول كان 
حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا اعلم ابتداءهاء وأعلم آني في اليوم الأول طاهر 
فالسادس حيض بيقين» والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين» والثاني إلى آخر الخامس 
محتمل للحيض والطهر أي : فتتوضأً لكل فرض ولا تغتسل» والسابع إلى آخر العاشر محتمل 
لهما وللانقطاع لأنه إن طرأ الحيض في الثاني فينقطع في السابع› وإن طرأ في الثالث انقطع في 
الثامنء وإن طرأ في الرابع انقطع في التاسع» وإن طرأً في الخامس. ينقطع في العاشرء 
فتغتسل لكل فرض فيها لأنها لا تختسل إلا عند احتمال الانقطاع . 

قوله : (والأظهر أن دم الحامل حيض) وهو قول مالك والشافعي في أرجح قوليهما آنها 
تحيض» وقال أبو حنيفة وأحمد: إن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فسادء وفائدة 
الخلاف آنها على الأول لا تصوم ولا تلزمها الصلاة وعلى الثاني تصوم وتصلي . قوله: (والنقاء 
بين دماء أقل الحيض) أي قدر أقله إذ لا يتصور هنا أقله مع النقاء ق ل» ومراده الأقل في 
ضمن الأكثر من يوم وليلة لأنه يعتبر الاتصال في اليوم والليلة فلا يتصور النقاء حينئذ. 
والحاصل أن في قوله : والنقاء بين دماء آقل الحيض الخ مسامحة لما عرفت أن الأقل يشترط 
فيه الاتصال فلا يتصور أن يكون فيه نقاء فكان الأولى أن يقرل والنقاء بين دماء أكثر الحيض أو 
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وهي! آلا يجاوز ذلك a‏ ولم تنقص | الدماء ٠‏ عن أقل الحيضن وان یکون 
a‏ حيض ۰ وهذا یسمی قول السحب» وقیل إن الا 
لأن الدم إذا دل على الحيض وجب آن يدل التقاء على الطهرء وھ ایی فر اللقط . 


[القول في أقل النفاس وأكثره وغالبه] . 


(وأقل) دم (النفاس مجة) آي دفعة . وعبارة المنهاج ا وفي 
الروضة وأصلها لا حد لأقله أي: تدر بل اوج هوان فل بكرن اتا زر 
يوجد أقل من مجة» فالمراد من العبارات كما قاله في الإقليد واحد وتقدم تعريف 
النفاس لغة واصطلاحاً. ويقال لذات النفاس نفساء. بضم النون وفتح الفاء وجمعها 
EEE‏ قال تعالی : «وإذا المشار عطلت) 
[التكويم ]٤٠‏ ويقال في فعله نقست المرأة بو بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم 
أفصح . yS‏ في المجموع. 
(واکثره ستون بوماً) بلیالیها (وغالبه آربعون یوما بلیالیه) . 


غالبه الخ لما عرفت أن الأكثرء والغالب لا , يشترط فيهما الاتصال فيتصور فيهما النقاء بين 
دمهما. قوله: (وهي أن لا يجاوز الخ) آي لا يجاوز النقاء مع الحيض الذي معه خسة عشر لا 
النقاء وحده» 'لأنه إذا جاوز خمسة عشر يكون استبحاضة لا حيضاً. قوله: (وقيلل إن النقاء طهر) 
ضعيف وعليه فتصومه وتصلي فيه ولا تنقضي العدة بتكرره. قوله: (اللقط) بالقاف والطاء 
المهملة كالنصر ويقال في فعله لقط كنصر اه م د. قوله : (وأقل النفاس مجة) أي بشرط أن 
يكون قبل تمام خمسة عشرايوماً 6 قوله: : (أي دفعة) بضم_الدال إن آريد 
المدفوع وبفتحها إن أريد المرة من الدفعات كما قرره شيخنا. لكن المناسب هو الأول لأن 
الكلام هنا في النفاس الذي هو الدم لا خروجه. قوله: (لحظة) وهو المناسب لما بعده وهو 
. قوله وأكشر ستون يوماً الخ. لأن الكل زمن بخلاف قول المتن مجة أي دفعة لا يناسب لأنها ۰ 
ذات وما بعدها زمان. قال العلامة ح ل: وإنما عدل عن هذا الأنسب لأن ما ذكره تفسير 

لحقيقة النفاس التي هي الدم بلازمته. قوله: (کما قاله في الإقليد) كتاب لابن. دقیق ا 
قوله: (وإذا العشار عطلت) يعني النوق الحوامل التي آتى عليها عشرة أشهر من حملها واحدتها 
EE N E E ae O E E‏ 
لما جاءهم من آهوال القيامة اه خازنء وقوله لما جاءهم علة لقوله. عطلت . 

قوله: (وأکٹره ستون) الأرلى تأخيره عن الغالب أعتمد شيخنا كابن حجر أو أول المدة ۰ 
من وقية الم لا من الرلاحة قال ولا لزم انه لر تاخز رؤية الدم عن الرلادة أي دون خسة حشر 
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اعتباراً بالوجود في الجميع كما مر في الحيض. وأما خبر أبي داود عن أم سلمة: «كانت 
النفساء تجلس على عهد رسول الله ية أربعين يوماه . فلا دلالة فيه على نفي الزيادة» أو 
محمول على الغالب. 


واختلف في أوله فقيل بعد خروج الولدء وقيل أقل الطهرء فأوله فيما إذا تأخر 
خروجه عن الولادة من الخروج لا منها وهو ما صححه في التحقيق» وموضع من 
المجموع عكس ما صححه في أصل الروضة› وموضع آخر من المجموع› وقضية 
الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا بحسب من الستين» لكن صرح البلقيني بخلافه فقال : 
ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوباً من الستين ولم أر 


يوماً كان زمن النقاء نفاساً فيجب عليها ترك الصلاة وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها 
عقب ولادتها أي الخالية عن الدم اه. ومقتضاه أنها تصلي حينئذء وفي كلام البلقيني ابتداء 
الستين آي والأربعين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه» وإن كان محسوياً منهما أي عدداً لا 
حكماً أي فعليها قضاء الصلوات الفائتة فيه قال: لم أر من حقق هذا أي فالأحكام تثبت من رؤية 
الدم والمدة من الولادةء وسيأتي في الشارح. قال حج في شرح العباب ردا على البلقيني : 
حساب النقاء من الستين أي أو الأربعين من غير جعله نفاساً فيه تدافع بخلاف جعل ابتداء التفاس 
من الدم امح J‏ ومقتضى حساب زمن النقاء من الستين عدم وجوب القضاء إذ كيف تقضي 
بعض مدة النفاس اه. وعند الحنفية أن أكثره أربعون يوماً كما ذكره في الكنز. قوله: (بالوجود) 
آي استقراء ما وجد من نفاس النفساء ق ل. قوله: (عن آم سلمة) هي زوجة النبي كئيت بابنها 
سلمة بن أبي سليم كانت قبل النبي عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد. قوله : (تجلس) أي 
تدوم. قوله : (فقيل بعد خروج الولد الخ) يقتضي أن فيه خلافاً إذا نزل الدم عقب الولد مع آنه أمر 
متفق عليه حينئذه وإنما الخلاف في قوله وأوله فيما تأخر خروجه الخ فكان الأولى حذف قوله 
فقيل الخ . ويقول واختلف في آوله فيما إذا تأخر الدم عن خروج الولد فقيل من الولادةء وقيل 
من نزول الدم لأن الشارح لم يذكر لقوله فقيل الخ . مقابلاء وأيضاً قوله وقيل: أقل الطهر يصدق 
بتأخر الدم عن نزول الولد فيقتضي أو أول النفاس من خروج الولد فينافي قوله فأوله الخ . تأمل. 
وقوله البلقيني بكسر القاف كما في القاموص نسبة إلى بلقينة بضم الموحدة وسكون اللام وكسر 
القاف وسكون المثناة التحتية بعدها نون: قرية بمصر اه اج . 


قوله : (لكن صرح الخ) معتمد فزمن النقاء نفاس من حيث العدد لا من حيث الحكم . 
قوله: (وزمن النقاء لا نفاس فيه) أي من حيث الحكم والأحكام من حين رؤية الدم . قوله: 


(۱) أخرجه أحمد ۲٠۳/١‏ وضعفه ابن القطان وابن حزم .انظر خلاصة البدر المثير /١‏ ۸۳. 
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ر ی ها اک . ومقتضى هذاآنه يلزمها قضاء ما فاتها من الفلرات المقررفة ف حه 
المدة . ومقتضى قول النووي إنها إذا ولدت ولذاً جافاً بطل صرميا أنه لا يجب عليها ذلكء. 
ویحرم على حلیلها أن یستمتع تع بها بما بين السرة والركبة قبل غسلهاء وهذا هو المعتمد أما إذا 
لم تر ادم إلا بعد خمسة عشرة يوم ارفلا تفاس لها أصلاً على الأصح في المجموع»› 
وعلى هذا يحل للزوج أن يستمتعم حم بها قبل غسلها كالجنب . وقول النووي في باب الصيام: 
إنه يطل صومها بالولد الجاف محله ما إذا رأت الدم قبل خمسة عشر يوماً. 


فائدة : أبدى أبو سهل الصعلوكي معنى لطيفاً في كون أكثر التفاس ستين وما أن 


(ولم ر من حقق هذا) من كلام البلقيني . قوله : (ومقتضى هذا) آي قول البلقيني أي قوله وزمن النقاء 
لا نفاس فیه. قوله : (أنه يلزمها) اعتمد هذا شيخنا م ر وجوز وطء زوجها لها . واعتمد فطرها من. 
. الصوم وخالفه الشارح في الأرلين وهو الوجه الوجيه خصوصاً مع سلامته من تبعيض الأحكام ق ل. 
والحاصل: : أن الأقوال ثلاثة ابتداؤه من الولادة عدداً وحكماً. الثاني ابتداؤه من الخروج. 
عدداً وحكماً. الثالث: ابتداؤه من الخروج من حيث أحكام النفاس» وأما العدد فمحسوب من 
الولادة. وهذه الأقوال فيما إذا تأخر جروجه عن الولد وکان بينهما نقاء وأما إذا خرج الدم عقب 
الولد فلا خلاف فيه» وينبني على الأقوال أنه على الأول يحرم التمتع بها في زمن النقاء ولا يازمها 
. قضاء الصلاةء وأما على الثاني فيجوز التمتع بها في مذة النقاء ويجب عليها قضاء الصلوات في 
مدة النقاءء وكذا على الثالث . قوله: (في هذه المدة) أي مدة النقاء. قوله: (ومقتضى قول النووي 
الخ) هذا ضعيف . . ويجاب عن ذلك بأن الحكم بالبطلان لكون الولادة مظنة خروج الدم وعدم 
جريان الأحكام لعدم تحققه تأمل مرخومي . قوله : (وهذا هو المعتمد) أي عند المؤلف والذي 
اعتمده م ر جواز الوطء بلا غسل لأن هذا حكمه حكم الجنابة اه اج . قوله: : (كالجنب) آي 
خالا رجت لابه سجر به الماك الوت قوله : (محله إذا رات الدم الخ) ضعيف 
والمعتمد أن الولادة مبطلة للصوم مطلقاًء وعبارة ق ل هذا المحل لا مخل له لأن الولادة مفطرة 
لذاتها اه. قال م ر في باب الصوم : ولو ولدت ولم ترد ما بطل صومها كما صححه في المجموع 
والتحقيق › ولا فرق بين آن تراه قبل خمسة عشر يوماً أو لا. فالمعتمد بطلان الصوم بالولد الجاف . 
سواہ کان لها نفاس آو لا م د:| قوله: (آبدی ابو سهل الخ) وهذه لا تظهر إلا فيمن تحيض أكثر ‏ 
الحيض وتنفس أكثر النفاس وبالنسبة الغيرها لا تظهر اه. قال بعض العلماء : آبو هل هذا كان 
أ من أكابر الشافعية وكان في زمن إمام الحرمين» وكان يناظره فكان إذا طلع لمناظرته بلبس قميص 
زوجته› فاتفق له ذات یوم أنه کان راکباً حماراً معروریاً من غير برذعة وعلیه قمیص زوجته فکلمه 
السلطان في ذلك»› فقال آبو سهل : آما ركوبي الحمار معرورياًء فقد ثبت أن رسول االله ب ركب 
كذلك› وأما لبس قميص زوجني فلعدم قميص عندي غيره فراوده الملك في شيء من بيت المال ۾ 
فلم یوافق وترکه ام. . قلت Ss‏ : 
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ی ا ق ت اه ت م 
يجتمع الدم من حين النفخ لكونه غذاء للولد. 


قوله: (أن المني يمكث في الرحم أربعين يوماً لا يتغير) وأصل ذلك أن ماء الرجل إذا 
لاقى ماء المرأة في الجماع وأراد الله أن يخلق منه جنيناً هيأ أسباب ذلك» لأن في رحم المرأة 
قوتين : قوة انبساط عند ورود ماء الرجل حتى ينتشر في جسدهاء وقوة انقباض بحيث لا يسيل 
من فرجها مع كونه منكوساً. وفي مني الرجل قوة الفعل» وفي مني المرأة قوة الانفعالء فعند 
الامتزاج يصير مني الرجل كالأنفحة للبنء وقيل في كل منهما قوة فعل وانفعال» لكن الأول في 
الرجل أكثر والمرأة بالعكس» وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا آثر له في الولد إلا 
في عقذه» وأنه إنما يكون من دم الحيض ويرده حديث: إن الله تعالى يخلق عظام الجنين 
وغضاريفه من مني الرجل؟ء وقوله وغضاريفه أي أعصابه«وشحمه ولحمه من مني المرأة» ثم إِنه 
في الأربعين الأولى لا يختلط ماء الرجل بماء المرأة بل يكونا متجاورين لا يغير أحدهما 
الآخر» وفي الأربعين الثانية يختلط آحدهما بالآخر وفي الأربعين الثالثة تصوّر أعضاء الجنين اه 
شبرخيتي . ويثبت للعلقة من أحتدام الرلادة وجوب الغسل وفطر الصائمة وتسمية الدم عقبها 
نفاساً ويثبت للمضغة انقضاء العدة وحصول الاستبراء إن لم يقولوا فيها صورة أصلاًء فإن 
قالوا: فيها صورة خفية وجب فيها مع ذلك غرة وتثبت بها أمية الولدء ويجوز أكلها من 
الحيوان المأكول عند شيخنا م ر ذكره ق ل. 

قوله : (والولد يتغذى بدم الحيض) وذكروا أن الجدري الذي يطلع للأطفال سببه التغذية 
بدم الحيض . واختلف في أول ما يتشكل من الجنين فقيل : قابه لأنه الأساس» وقيل الدماغ 
لأنه مجمع الحواس وجمع بينهما بأن أول ما يتشكل منه من الباطن القلب ومن الظاهر الدماغ» 
وقيل آول ما يتشكل منه السرة» وقيل الكبد لأن منه النموّ المطلوب أو لا ورجحه بعضهم وفي 
إيجاده على هذا الترتيب العجيب وانتقاله من طور إلى طور مع قدرته تعالى على إيجاده كاملا 
كسائر المخلوقات في طرفة عين فوائد : 

الأولى : أنه لو خلقه دفعة واحدة لشق على الأم لكونها لم تكن معتادة لذلك وربما لم تطقه 
فجعل أولاً نطفة لتعتادها مدة ثم علقة مدة وهلم جرا. إلى الولادةء ولذا قال الخطابي الحكمة في 
تأخير كل أربعين يوماً أن يعتاده الرحم إذ لو خلق دفعة لشق على الأم وربما تظنه علة . 

الثانية : إظهار قدرته تعالى وتعليمه لعباده التأني في أمورهم . 

الثالثة : إعلام الإنسان بأن حصول الكمال المعنوي له تدريجي نظير حصول الكمال 
الظاهر له اه شبرخيتي مع زيادة. 

فإن قلت: إن فم الولد لا يفتح أصلاً ما دام في بطن أمه بدليل أن المشيمة مغطية له كله 
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TTT‏ ي 
ىناء فیكون آكثر النفاش ستين يوماً. , 


[القول في أقل الطهر بين الحيضتين] 


(وأقل) زمن (الطهر) الفاصل (بين ال عا فر لان الذهر غالبا أ 
يخلو عن حيض وطهر» وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوماً لزم أن يكون أقل الطهر 
كذلك» وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس» فإنه يجوز أن ٠‏ 
يكون آقل من ذلك» سواء تقدم الحيض على النفاس إذا قلنا إن الحامل تخحيض وهو . 
الأصح أم تأخر عنه وكان طرزه بعد پلوغ النفاس أكثره كما في المجموعء آما إذا طراً. 


فکیف بقال إن یتغذی . إلا آن يقال يتذى من السرة لأنها مفتوحة . . قال ع ش: وأجنة البهائم : 
يجوز أن تتغذی بغير دم الحيض لانتفائه في حقهن اه. والمشيمة الخارجة مع الولد طاهرة . 
وهل هي جزء من الأم آو من الولد ويترتب عليه إذا مات a i Lk i EOE‏ 
الصلاة ة عليها وغسلها وتكفينها ومواراتها فيه نظر اه الرحماني. که و : 

فائدة: رابت يبغط الأزرف عن رول اله ل أن من اراد أن تلد امراك ذكرةً فإنة يضح : 
يده على بطنها في أول الحمل ويقول: إسم اله ارمق ا يم اللي إتي انشقي با ى بطي 
محمداً فاجلعه لي ذکراً فانه بولد ذکراً إن شاء الله تغالی» مجرب اه. وقد جربناه كثيراً لغير. 
واحد فصدق والحمد له على صحة ذلكء وقيل إن المرأة إذا جومعت: وهي قائمة فإن شالت 
رجلها الیمنی أذكرت وإن شالت ت رجلها الیسرۍ آنشت. قال الفخر الرازي: : جربت ثلاث 4 
فصح اه: ۰ ۰ 
فائدة: لو وضع الحمل يكتب في إناء جديد: اخرج ا 
هذه الدنياء اخرج بقدرة الله ااي جات في قرار مكين إلى قدر معلوم) [المرسلات: ۲۲]. 
لى أنزلنا هذا القرآن) [الحشر: ]۲١‏ إلى آخر السورة. (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين) [الإسراء: ۲ وتمحی بماء وتشرب النفساء أو پرش على وجهها منجرب. 


قوله: : (وإتما يجتمع في المدة الني قبلها) هذه الجكمة مبنية على كون الخامل لا تحيض. 


۰ قوله: (وهي أربعة أشهر) آي والاربعة أشهر لا تخلو عن حيض وطهر فتحيض في كل 
شهر وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً إلى آخر ما ذكره الشارح» فيكون أكثر النفاس ستين يوماً 
لأن في كل شهر من الأربعة خمسة عشر يوماً حيض وهي أكثر الحيض. قوله: (فإنه پجوز أن 
يكون أقل من ذلك) وكذا بين نفاسين . وصورته أن يطأها بعد الولادة وهي نفساء فتحمل إن 
قلنا إن التفاس لا SSS SE‏ 


كتاب الطهارة/ القول في السن الذي تحيض فيه المرأة ۲۱ 


قبل بلوغ التفاس أكثره فلا يكون حيضاً إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يوماً. (ولا حدّ 
لأكشره) أي الطهر بالإجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض 
أصلاً. 

[القول في السن الذي تحيض فيه المراة] 


(وأقل زمن) أي سن (تحيض فيه المرأة) وفي بعض النسخ الجارية (تسع سنين) 
قمرية كما في المحرر ولو بالبلاد الباردة للوجودء لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له 
شرعي ولا لخوي يتبع فيه الوجود كالقيض والحرزء قال الإمام الشافعي رضي الله تعالی 
عنه : أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين أي تقريباً لا 
تحدیداً فیتسامح قبل تمامها بما لا يسع حيضاً وطهراً دون ما يسعهماء ولو رأت الدم 


خمسة عشر يوماً فينزل عقبه النفاس اه. قوله: (ولا حد لأكثره) آي الطهر لا بقيد كونه بين 
حیضتین وهو راجع للمقید بدون قیده وهو کونه بین حیضتین . قوله: (وآقل زمن تحيض الخ) 
قال الحافظ في فتح الباري: وقد ذكر الشافعي أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة› وآنها 


آوله: (قمرية) هو بالرفع صفة لتسع وبالجر صفة لسنين ويالنصب على الحال من 
المضافت إليهء وهو من الجائز لا المتنع والسنة القمرية ثلاثمائة وآربعة وخمسون يوماً وخمس 
يوم وسدسه بخلاف العددية فإنها ثلاثماثة وستون يوما لا تنقص يوما ولا تزيد اه ز ي٠‏ قال 
عبد البر: لم تفرق العلماء بين السنة والعام وجعلوهما بمعنى . قال ابن الجواليقي: وهو غلط 
إذ السنة من آي وقت عددته إلى مثله والعام لا يكون إلا شتاء وصيفاً ونحوه في التهذيب . وقال 
الراغب: استعمال السنة في الحول الذي فيه الشدة والجدب والعام لما فيه الرخاء والخصب 
وبهذا تظهر النكتة فى قوله تعالى «ألف سنة إلا خمسين عاماً# [المنكبوت: ]٠١‏ حيث عبر عن 
المستثنى بالعام وعن المستثنى منه بالسنة اه ذكره السيوطي في الإتقان قوله (للوجود) أي 
للاستقراءء وعبر به للتفنن أو إشارة إلى أنهما بمعنى واحد اه م د. قوله: (لأن ما ورد 
الخ) كان الأولى حذفه لأنه يقتضي أن زمن الحيض يرجع فيه للعرف كالقبض والحرز وليس 
كذلك بل مرجعه الاستقراء من الأئمة. قوله: (كالقبض) أي قبض المبيع» ومقتضاه أن 
المراد بالوجود هنا العرف وليس كذلك. وإنما المراد بالوجود هنا الاستقراء والتتبع عن 
الإمام الشافعي رضي الله عنه فلعل الشارح اشتبه عليه محل بمحل فتأمل. قوله: (والحرز) 
أي حرز الماء في السرقةء فإنه يرجع فيهما للعرف . قوله: (بما لا يسع حيضاً وطهراً) كأن 
رأته وقد بقي من السنة التاسعة خمسة عشر يوماً فأقل. قوله: (ولو رأت الدم) کأن رآته وقد 
بقي من التسع ثمانية عشر يوماً وامتد الدم إلى أن بقي من الشهر عشرة آيام مثلا اه أ ج. 


oY‏ ا کتاب الطهارة/ القول في ما يحرم ف 


م بها قبل زمن لامكا ريمضها يه جمل ثي حرش إن رجت شروطه اعات 
(ولا حد لأكثره) آي إلسن لجواز آلا تحيضص آصلاً كما مر. 
[القول في أقل الحمل وأكثره وغالبه] 
وا زمن (الحمل سنة فهر) رلحظتان لحظة للرطء ولحة اوضع من إبكاذ 
IEEE TE‏ جارتنا 
٠‏ امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي 
عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين؛ ر ور ا ی غ ارا اا رر 
[القول في ما يحرم بالحيض والنفاس] 
ثم شرع في ا الحيض فقال: .(ويحرم الحيض) ولو أقله (ثمانية اشيا الأول 


فيكون الدم استمر ثمانية E ET‏ 
والخمسة الأخيرة حيض› لأنها بعد زمن ن¿ الإمكان وكأن رأت الدم عشرين يرماً بقيت من 
السنة التاشعة فالخمسة الأول دم فساد لأنها قبل زمن الإمكان والخمسة عشراحيض لأنها 
بعد زمن الإمكان» وكان الأولى أن يقول: : فلو رأت الدم بفاء التفريع . قوله: (شروطه 
المارة) أي لا ينقص عن يوم وليلة ولا يجاوز خمسة عشر» فمراده بالجمع ما فوق الواحد. 
قوله : Gla‏ 
ا الخيار من أنه لو اشترى جارية فوجدها لم تحض» فإن كان سنها دون . 
العقرين لم يت الخبارء وإلا بان کان عشرين فأكثر فله الخيارء وعللوه بان وجوده فیها 
الال ى إ : : 


قوله: (وآقل زمن الحتل ل ال ذکر ا قوله: ل صدق) اي 
صادق أو ذو صدق أو هو نف الصدق مبالغة. وعبارة ح ل في السيرةذكر أن مالكاً زضي الله 
عنه مکث في بطن آمه سنتين› وكذا الضحاك بن إبراهيم التابعي مكث في بطن آمه سنتين. . وفي 
المحاضرات للجلال السيوطي أن مالكاً مكث في بطن أمه ثلاث سنين . . قوڵه: 
بالحيض) ومثله النفاس» وسيأتي أن حكمهما واحد إلا في ثلاثة أشياء: وهي آن الحيض يتعلق 
به البلوغ والعدة وتسقط بأقله الصلاة بخلاف النفاس. قوله: (لمانية اشیاء) أي بعدامس 
اللشحت وله واجدا إا [5ا خط كل ها واا كات عة e‏ 
المصتف؛ وإلا فالذي يحرم بالحيض أكثر من ذلك فمن ذلك طلاقها وطهرها بالماء أ و بالتيمم' 
۾ ا ي 


كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والنفاس or‏ 
E SS O a‏ 


(الصلاة) فرضها ونفلهاء وكذا سجدة التلاوة والشكر (و)الثاني (الصوم) فرضه ونفله 
ص ي ر 
الطهارة عن الحدث بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها فإن كان المقصود النظافة كأغسال 
الحج لم يمتنع» ولا يحرم على الحائض والنفساء حضور المحتضر على المعتمد خلافاً لما في 
العباب والروض وعلله بتضرره بامتناع ملائكة الرحمة من الحضور عنده بسيبها . 


قوله: (الصلاة) ابتداء ودواماً وتعمد الصلاة منها ومن الجنب والمحدث كبيرة واستحلاله 
كفر بخلاف نحو مس مصحف وحمله ق ل. قلت: محل الكفر بالاستحلال إذا كان الحدث 
مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة كخروج البول والغائط وإلا كلمس ومس فلا كما 
صرحوا به في باب الردة اه ا ج. آي فإن اللمس والمس لا ينقضان عند الحنفي . قوله: 
(فرضها) ومنه الجنازة اج وصرح بذلك الجلال المحلي قال ق ل عليه نص عليها لأنها لا 
تشملها الصلاة عرفاًء ولذلك لا يحنث بها من حلف لا يصليء وردا على الشعبي والطبري 
القائلين بصحتها مع الحدث لأنها دعاء وهو لا يتوقف على طهارة اه. قوله: (وكذا سجدة 
التلاوة) فصل مدخولها لكونه ليس صلاة حقيقة» وسكت عن سجود السهر لكونه في ضمن 
الصلاةء هذا والمراد الحرمة وعدم الانعقاد ع ش . قال النووي في المجموع : وما يفعله عوام 
الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ حرام بالإجماع ولو بطهارة وتوجه إلى القبلةء 
وقد يتخيل أن ذلك تواضع وتقرب وكسر نفس وهو خطأ فاحش» فكيف يتقرب إلى الله بما 
حرمه ولربما اغتر بعضهم بقوله تعالى: «ورفع أبويه على العرش وخڅروا له سجداً€ [یوسف: 
..٠‏ والآية منسوخة أو مؤولة بالركوع ولعله كان غير حرام في شريعته. وقال ابن 
الصلاح: هذا السجود من عظائم الذنوب» ويخشى أن يكون كفراً ومثله بلوغ حد الركوع 
عند الأمراء. قلت:. وليس من ذلك تقبيل أعتاب الأولياء وتوابيتهم بقصد التبرك كما أفتى به 
شيخنا سيدي محمد الشوبري تبعاً لفتوى شيخه م ر. وبعدم الكراهةء وإِن جزم بها حج كما 
تقدم في الخطبة خلافاً لمن زعم الحرمة» بل بالغ أحمد بن تيمية الحنبلي فجعله مكفرا 
وتبعه على ذلك كثيرون» فقد رده السبكي أشنع رد في كتاب شفاء الأسقام فجزاء الله خيراً 
ورحمة اه رحماني . وإنما قال ويخشى الخ. ولم يجعله كفراً حقيقة لأن مجرد السجود بين 
يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عز وجل بحيث يكون معبودا» والكفر 
إنما يكون إذا قصد ذلك اه كما في ع ش على م ر. 

قوله: (والصوم) ابتداء وهو ظاهر ودواماً بمعنى ملاحظة الصوم» فالشرط حينئذ أن 
تلاحظ آنها صائمة ولا يجب عليها بعد طروق دم الحيض تناول مفطر ع ش ويحرم الصوم 
إجماعاً ولخبر: «اليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟. والأوجه أن عدم انعقاده منها 
معقول المعنى خلافاً لاإمام لأن خروج الدم مضعف والصوم مضعف أيضاًء فلو أمرت بالصوم 
لاجتمع عليها مضعفان والشارع ناظر إلى حفظ الأبدان ولا تثاب على الترك» بخلاف المريض 


orf‏ ۰ ۰ . کناب اهار اقول في ما یرم بالزیفی وافقای 
ا 


ويجب قضاء صوم الفرض بخلاف الصلاة ة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: کان 
أ يصيبنا ذلك أي الحيض فنزمر بقضاء ء الصوم ولا نؤمر. بقضاء الصلاة . رواه الشيخان 
وانعقد الإجماع على ذلك وفيه من المعنى أن الصلاة تکٹر فیشق فيشتق قضاؤها بخلاف الصوم 
وهل يحرم قضاۋها أو یکره؟ فيه خلاف ذکره فی في المهمات فتقل فيها عن أبن الصلام 
والنووي عن البيضاوي» أنه يحرم لأن عالشة رضي اه تعالى عنها تهب إلساللة عن _ 
ذلك»› ولأن القضاء محله فيما أمر بفعله. 


وعن ابن الصلاح والروياني والعجليء .` ۰ : 
إذا ترك النوافل حيث يثاب» رة بان الکن نري ل ادان سخا م شه امت رو 
كذلك الحائض شرح م ر. وقوله: : لا تشاب على الترك أي ما لم تقصد امتثال الشارغ وإلا فتثاب 
اهاج. . والمناسب في الغرق بينها وبين المريض أنها لا تثاب على العزم على الفعل لو كانت 
طاهرة» بخلاف المريض فإنه يثاب على عزمه على فعل النوافل لو كان صحيحا وقوله :الس 
إذا حاضت المرأة استفهام تقريري وهو جواب سؤال من قالت حين قال ل : : «النشاء ناقصات 
عقل ودين أما نقصان العقل فمشاهد» وأما نقصان الدين فبين وجهه بقزله : «اليس إذا خاضت 
المرآة الخ. وقوله: : ناقضات عقل المراد بالعقل الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل جلى . وقيل إن . 
٠‏ المراد بالعقل تحمل الدية عن الجاني . واعترض بأن التحمل منتف أصلاً لا أنه موجود وناقص»› 
اوبعضهم حمله على العقل الغريزي» والظاهر أنه المناسب للمقام لأن المقام مقام الذم للنساءء 
وقوله: : وين انظر وجه كون ترا الصلاة والصوم في حال الحيض نقضاً من الدين مع أن لتر 
واجب عليها وتثاب عليه من حيث إنها آنية بواجب إلا أن يقال : و ا 
من حيث إن هذا الزمن لا يتعبدون فيه » فأطلق عليهن بهذا الاعتبار. 

' " (ويجب قضاء صو الفرض بخلاف الصلاة) وتسميته قضاء مع أنه لم يسبق لفعله‎ : U 
' مقتض في الوقت لأن القضاء پأمر جديد إنما هو بالنظز لصورة فعله خارج الوقت كما قاله‎ 
٠ حج . . أي فلا يرد أن القضاء ء ما سبق لفعله مقتض في الوقت . رقضیة هلا ان لا یسن تفا"‎ 
a e حقيقة والذي في الأصول آنه يسمى بذلك حقيقة اه. قوله:‎ 
قوله: (والنووي) بالجر عطفاًا على ابن الصلاح»ء فكل من ابن الصلاح والنووي نقل عن‎ 
RE البيضاوي وبدل على ذلك قول الشارح الآتي اه. . وفي حاشية م د قوله:‎ 
النووي وهو غير ظاهر بل الظاهر أنه بالجر كما قرره شيخنا العشماوي . قوله: (عن'البيضاوي)‎ 
هو غير المفسر لأنه أبو بكر محمد بن أحمد بن العباس» اواو وای ر و‎ 

عن الشيخين بخلاف البيضاري المذكور فإنه متقدم عليهما م د. : 

قوله: : (وعن اين الصلاح) عبارة شرح الروض : :ورعن بن الماع وهي ا ۰ 

قوله: : (والعجلي) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل الثي تجرها الدراب ا 


كتاب الطهارة/ القول قي ما يحرم بالحيض والنفاس oto‏ 


أنه مكروه بخلاف المجنون والمغمى عليه» فيسن لهما القضاء انتهى. والأوجه عدم 
التحريم ولا يؤثر فيه نهي عائشة والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمغمى 
عليه» وعلى هذا هل تنعقد صلاتها آم لا؟ فيه نظر» والأوجه عدم الانعقاد لأن الأصل 
في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد ووجوب القضاء عليها في الصوم بأمر جديد 
من النبي ب فلم يكن واجباً حال الحيض والنفاس لأنها ممنوعة منه والمنع والوجوب 
لا يجتمعان. 


أجداده كان يعملها فنسب إليه» وآما العجلي بالكسر والسكون فنسبه إلى عجل بن وائل ونسبه 
إليه جماعة اه ا ج. قوله: (أنه مكروه) معتمد وفرق بينها وبين المجنون والمغمى عليه بأن 
اسقاط الصلاة عنها عزيمة وعنهما رخصةء والمراد بالعزيمة معناها الشرعي» لأن حكم الصلاة 
في حت الحائض تغير من صعوبة وهو وجوب الفعل إلى سهولة وهو وجوب الترك لأنها مأمورة 
به في زمن الحيض ومثلها النفساءء فكل من الحيض والنفاس الذي هو عذر في الترك مانح من 
الفعل لكونها مأمورة بترك الصلاة في زمنهماء والمراد بالرخصة في حق المجنون معناها اللغوي 
وهو السهولة والخفةء لأنه ليس مخاطباً بترك الصلاة في زمن جنونه حتى يقال إنه آدى ما أمر 
به من الترك» فلذا وجب عليه قضاء ما فاته زمن ردته دونهماء ولا يصح أن يراد بالرخصة في 
حق المجنون معتاها الاصطلاحي وهو الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم 
الأصلي»ء لأن الحكم من خطاب التكليف فهو متعلتق بفعل المكلف» والمجنون ليس مكلفا 
حتى يتعلتق به الحكم كذا آشار إليه ابن عبد الحق اه اط ف. 

قوله: (والأوجه عدم التحريم) معتمد وقوله ولا يؤثر أي ولا يقدح . وقوله: (فيه) أي في 
عدم التحريم . وقوله: (التعليل المذكور) أي قوله ولأن القضاء محله الخ . 

قوله: (والأوجه عدم الانعقاد) هذه طريقة تبع فيها الشيخ ابن حجر» والمعتمد عند م ر 
أنها تنعقد مع الكراهة وتثاب عليها ثواب النافلة» وليس لها أن تجمع بتيمم واحد بينها وبين 
فرض 1ط ف. وقال ع ش: إنها لا تثاب عليها لكونها منهية عنها لذاتها والمنهي عنه لذاته ولا 
ثواب فيه. وعبارته على م ر وتجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد» والفرق بينها وبين الكافر 
حيث لا تنعقد منه إذا أسلم وقضاها أنه مخاطب بفعل الصلاة في كفره بأن يسلم ويأتي بهاء 
فلما أسلم سقط عنه القضاء للأخبار بغفران ما سلف فإذا قضاها كان مراغماً للشرع فلا تصح › 
ولا كذلك الحائض فإنها سقطت عنها في زمن الحيض عزيمة والقضاء بأمر جديد ولم يثبت» 
فلم يكن في قضائها ما يشبه المراغمة لعدم ورود شيء عن الشارع؛ وبأنها أهل للصلاة في 
الجملة والنهي عنها للحيض والقياس عدم الثواب عليها اه. فقد اضطرب كلام ع ش في ذلك 
فقال: مرة بالثواب ومرة بعدمه. قوله: (والمنم والوجوب لا يجتمعان) أي من جهة واحدة كما 
هنا بخلاف الصلاة في الأرض المخصوية ق ل. 
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(و) الثالث (قراءة) شيء من (القرآن) باللفظ أو بالإشارة من الأخرس كما قاله 
. القاضي في فتاويه» فإنها بمنزلة النطق هنا ولو بعض آية للإخلال بالتعظيم» سواء أقصد 
مع ذلك غيرها أم لا لحديث الترمذي وغيره: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من 
القرآن» و(يقرأ) روي بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر المراد به 'النهي» ذكره 
في المجموع وضعفه»› e NE e‏ 
على قلبه ونظر في المصحف» a‏ 
1 : 1 
۰ قوله: (وقراءة القرآن) وعن مالك يجوز لها قراءة القرآن وعن الطحاوي يباح لها ما دون 
الآية كما نقله في شرح الكنز من كتب الحنفية. قوله: (هنا) وكذا في سائر الأبواب إلا في 
الحنث والصلاة والشهادة وإنما قيد بهنا لأنه محل التوهم. قوله: (ولو بعض آية) صادق 
: بالحرف الواحد وهو كذلك لكون صورته في الحرف آن يقصد به القرآن فيأئم» وإن اقتصر عليه 
لأنه نوى معصية وشرع فيهاء فالتحريم من هذه الجهة لا من حيث إنه يسمى قرآناً كما في 
حاشية م ر على الروض» وعبارة الشوبري قوله: ولو بحض آية أي ولو حرفا بنية كونه من 
٠‏ القرآن كما آنه يثاب عليه إذا قرأه غير جنب كذلك» لكن إذا عاقه عائق عن أن يضم إليه منه ما 
يصيره جملة مفيدة بخلاف ما لم يضم إليه» فإن الظاهر أنه لا يثاب على ذلك 'وإن نوى بذلك 
الحرف أنه من القرآن. ویحتمل أنه مع النية يثاب كما أنه يآثم هنا¿ وعلى الأول يفرق بأنه 
يحتاط لتعظيم القرآن مع الجنابة المنافية له ما لا يحتاط له من حيث الثواب اهل حج . وعدد' 
. حروف القرآن ثلاثمائة .ألف حرف وئثلاثة وعشرون ألف حرف وستمائة حرف وأحد وسبعون 
حرفاً. وذكر بعضهم أن أحرف اقرا في الح كل حرف ها قر دل قات وآن تحت کل 
E O E TT‏ في الكهف». والكاف 
من النصف الثانيء وفيل إن النصف بالحروف الكاف من نكرأً وقيل الفاء من قوله وليتلطف» 
وعدد آياته ستة آلاف آية وخمسمائة آية» وقيل ستة آلاف وماتتان وأربع آیات . : 
قوله : (سواء أقصد مع ذلك) أي القراءة غيرها أم لا مه البارة ۷ ي إل لر قال 
آو لا بقصد قرآن ثم یعمم ویقول: سواء قصد مع القراءة غيرها آم لا.. مع أنه لم يقل. . 
قوله: (له متابعات) أي مقويات» والفرق بين المتابعة والشاهد آن المتابعة هي أن يجتمع 
. السندان في واحد كأن يقال مثلاً: خدثنا إبراهيم عن إسماعيل عن أحمد» وخدثنا حسن مثلاً 
عن حسن عن أحمد» .فالسندان اجتمعا في شخص واحد وهو أحمد في المثالء 'وأما الشاهدء 
فهو تعدد الرواية مع عدم اجتماع السندين كأن يقال : حدثنا إبراهيم مثلاً عن مخمد عن أحمدء 
وحدثنا أحمد عن محمد عن خليل مثلا فالرواية تعددت مع عدم اجتماع السند في واحد. 
وهذا معنی قولهم له متابعات وشواهد تجبر ضعفه فتأمل . قوله : (إجراء القرآن) هذا خرج بقوله 
قراءةء وكذا قوله: ونظر في المصحف. وقوله: (وقراءة ما نسخت) الخ هذا خرج بقوله قرآن . 


1 
ا 
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وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن» وفاقد الطهورين 
يقرأ الفاتحة وجوباً فقط للصلاة لأنه مضطر إليها خلافاً للرافعي في قوله لا يجوز له 
قراءتها كغيرهاء أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئاًء ولا أن يمس المصحف 
مطلقاًء ولا أن توطأً الحائض أو النفساء إذا انقطع دمهاء وأما فاقد الماء في الحضر 
فيجوز له إذا تيمم أن يقرأ ولو في غير الصلاة. وهذا في حق الشخص المسلم. أا 
الكافر 


وقوله: (وتحريك لسانه) خرج بقوله باللفظ وقوله: (لأنها) أي هذه الخمسة. قوله: (وهمسه) 
أي القراءة سراً. قوله: (لأنها ليست بقراءة قرآن) لأن القراءة إنما تحصل بإسماع نفسه. واعلم 
آنه لا یثاب على الذكر إلا إن أسمع نفسه»ء وانظر الفرق بينه وبين ما تقدم فيما لو أجرت 
المستحاضة القرآن على قلبها فتثاب على ذلك دونه إلا أن يقال إنها معذورة كما تقدمء لدوام 
حدتها. 

قوله : (وفاقد الطهورين يقرا الفاتحة) أي بقصد القرآن لأنه لا يسقط عنه الركن إلا كذلك 

قوله: (لا بجوز له الخ) قضية هذا أنه يخدل للذ لأنه :عاج ر فرعا يخا الخريزي٠‏ 
قوله : (كغيرها) أي كما لا يجوز له قراءة غير الفاتحة اتفاقاً» لكن على طريقة الرافعي هل 
يصلي ريقف ساكتاً بقدر الفاتحة أو يقرأ بقدرها من الذكرء أم كيف يصنع؟ وتقدم ا آنه 
يعدل للذكر. قوله: (أما خارج الصلاة) بنصب خارج وإن لم يكن ظرفاً فهو منصوب بنزع 
الخافض» والمعنى أما في خارج الصلاة ولا يصح أن يكون ظرف مكان لأن ظرف المكان لا 
يكون إلا مبهماً وما هنا معين لا مبهم» فلذا قلنا إنه منصوب بنزع الخافض . قوله: (مطلقاً) آي 
لا خارج الصلاة ولا داخلهاء وفيه أن الفرض أنه خارج الصلاةء فكيف هذا التعميم» والأولى 
أن يكون قوله مطلقاً أي للدراسة أو غيرهاء فيكون قوله مطلقاً راجعاً لمس المصحف فقط . 
وانظر لو لم يحفظ الفاتحة واحتاج لحمل المصحف لقراءة الفاتحة في الصلاة هل يجوز له أم 
لا؟ الظاهر الجواز. قوله: (وأما فاقد الماء في الحضر) وكذا في السفر الذي يخلب فيه فقد 
الماء أو يستوي الأمران آي شأنه ذلك بالأولى ففيه التنبيه بالأدنى على الأعلى لا التقيبدء وقوله 
بالأولى راجع للسفر» وإنما ذكر الشارح الحضر لأنه محل التوهم. فربما يقال إن المتيمم 
المذكور تلزمه الإعادة فهو كفاقد الطهورين فما الفرق؟ فأجاب بان هذا متطهر دون ذاك. قوله: 
(وهذا) أي تحريم قراءة القرآن في حق الشخص المسلم ويمنع من القراءة أيضاً فقوله: أما 
الكافر فلا يمنع الخ مقابل لهذا المقدرء وإلا فكان المناسب للمقابلة آن يقرل فلا يحرم عليه» 
لكن لما كانت الحرمة حاصلة له لم يقل ذلك. قوله: (أما الكافر) أي أما الشخص الكافر 
فيشمل الكافرة. وقضية إطلاقه هنا وتقییده فیما بعده آنه لا فرق بین کونه یرجی إسلامه أو لا. 


oR‏ ا کاب اهار الول في با يحرم بالحیشی واف 


فلا يمنع من القراءة لالا ب ذلڭ کما قال الماورديء اما تعلیمه وتعلمه 
فيجوز إن رجي ي إسلامه ولا فلا. 


اتبيه ai RAE aS‏ 
۰ بقصد قرآن كقوله عند الركوب : لسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) 
[الزخرف: ]١۳‏ أي مطيقين» وعند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون) [البقرة: : ٩‏ وما جر 
۰ به لسانه بلا قصد فإن. قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم» وإن أطلق فلا. كما نبه عليه 
النووي في دقائقه لعدم الإخلال بحرمته لأنه لا يكون قرآناً إلا بالقصد قاله ار و 
٠‏ وظاهره أن ذلك جاز فيما:يوجد نظمه في < غير القرآن كالآيتين المتقذمتين والبسملة 
والحمدلةء وفيما لا يوجد بظمه إلا فيه كسورة الإخلاص وآية الكرسى وهواكذلك» وإن 
قال الزركشي لا شك قي تطريم ما لا يوجد نظمه في غير القرآن وتبعه علي ذلك بعفن ' 

المتاخرين كما شمل ذلك قول الروضةء أما إا قرا شين مه لا على قصد قران قيجوو.: 


وکلام غیره يقتضي تقبیده آيضاً. قوله : (فلا يمتع) أي لا تتعرض له إذا قرأ ا 
عليه بمعنى أنه يعاقب عليه في الآخرة» إذ هو مخاطب بفروع الشريعة وظاهر أنه لا يمنع ولو 
معانداً لا یرجی إسلامه بدلیل إطلاقه وتقییده ما بعده» ا ا ا 
المنع بان لا یكون معانداً ویرجى إسلامه اه ا ج, 


فوله: :ية الخ لما بتي رة قرا مل رة ترا اكات بق ل و 
٠‏ بقصد القرآن والذكر وإلا فلا حرمة. قوله: (يحل الخ) كلامه في الخائض والنفساء فدخول 
٠‏ غيرهما معهما استطرادي تأمل ق ل. قوله: : (كمواعظه) أي ما فيه ترغيب أو ترهيب. , قوله: 

(وآأخباره) أي عن الأمم السابقة. قوله: : (واحكامه) أي ما تعلق بفعلل المكلف: قوله: (وما 
جری به لسانه بلا قصد) بأن سبق لسانه إليه اه.. قوله : (وإن اطلق فلا) كما لا يحرم إذا قصد 
الذكر فقط› فالصور أربعة يحل في ثنتين› وأما لو قصد واحداً لا بعينه ففيه خلاف» والمعتمد 
الحرمة لأن الواحد الدائر صادق بالقرآن فيحرم لصدقه به. قرله: (لأ يكون قرآناً الخ) آي لا 
يكون قرآناً تحرم قراءته عند ؤجود الصارف إلا بالقصدء > وإلا فهو قرآن مطلقاًء أو المعنى لا 
کی ج ار ا ولم لم یکن و ا کان اجا ود اران وصای 
لحرمة الوقت بلا طهرء وقرأ الفاتحةء فلا ي يشترط قصد القرآن› بل يكون قرآناً عند الإطلاق 
لوجوب الصلاة عليه فلا صارف فاحفظه واحلر خلافه كما ذكره ابن شرف على التحرير. 

. قوله: : وظاهره أن ذلك) آي ما ذكره النووي في صورة الإطلاق من عدم التحريم . .قوله: 

a ا‎ aS GS O 
۰ : : راجح لقوله وهو كذلك.‎ 
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(و) الرابع (مس) شي من (المصحف) بتخليث الميم لكن الفتح غريب سواء في 
ذلك ورقه المكتوب فيه وغيره لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون) [الراقعة: ۷۹] 
ويحرم أيضاً مس جلده المتصل به لأنه كالجزء منه» ولهذا يتبعه في البيع» وأما المنفصل 
عنه فقضية كلام البيان حل مسه» وبه صرح الإسنوي وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء بأن 
الاستنجاء أفحش» ونقل الزركشي عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضاًء 


قوله : (مس المصحف) حتى حواشيه ما بين سطوره والورق البياض بينه وبين جلده في 
آوله وآخره المتصل به» ويحرم المس ولو بحائل ولو کان ثخيناً حيث يعد ماساً له عرفاً لأنه 
يخل بالتعظيم. قوله: (لكن الفتح غريب) أي وأصله الضم. قال في المختار: والمصحف 
بضم الميم وكسرها وأصله الضم لأنه مأخوذ من أصحف أي جمعت فيه الصحف» والصحيفة 
الكتاب» والجمع صحف وصحائف اه بحروفه آي : لأنه مجموع فيه الكتب وهل يحرم 
تصغيره بأن يقال فيه مصحيف؟ فيه نظر والأاقرب عدم الحرمة لأن التصغير إنما هو من حيث 
الخط لامن حيث. كونه كلام الله كما في البرماوي. قوله: لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: 
۹ هو خبر بمعنى النهي ویجوز إبقاژه على خبریته» ونقول لا خلف في خبره تعالی» إذ 
يراد لا يمسه مساً مشروعاً والمطهرون بمعنى المتطهرون كما في شرح م ر. وأشار به إلى 
أن المراد من يعرض له الحدث» ثم الطهر لا من هو موجود مطهراً وهم الملائكة كما 
ذهب إليه بعضهم» إذ يام غل دلت هي من غير الما وهو خلاف الواقع والمشاهد | 
ج. وفيٰ حاشية خضر على التحرير قوله خبر , بمعنى النهي» وإلا لزم الخلف في كلامه 
تعالی لأن غير المتطهر يمسه. 

فإن قلت : بل هو باق على أصله والمراد بالقرآن اللوح المحفوظ وبالمطهرون الملائكة» 
قلت : الوصف بالتنزيل عقب الآية ظاهر في المصحف الذي عندنا والنهي لا يمكن توجيهه 
للملائكة لأنهم كلهم مطهرون؛ فلا يصدق فيهم النفي والإثبات اه. ولو كمل الشارح الآية 
لكان أولى لأن في وصفه بالتنزيل ردا على من يقول المراد اللوح aaa‏ . وقال الجلال : 
المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث. 

قوله: (مس جلده) وأما الظرف الذي هو فيه فإن أعدَ له وكان لائقاً به عادة كصندوق 
وخريطة وعلاقتها حرم مسه ما دام فيه وإلا فلا يحرم مس ظرف المصحف إلا بشرطين آن 
يكون فيه» وأن يكون معدَاً له وحده أي عادة فلا يحرم مس الخزانة التي فيها المصحف» وإن 
أعدت له لأن هذا الاعتداد ليس عادة كما في ق ل. وابن شرف» وكذا كرسي وضع عليه 
فیحرم منه ما حاذاه. وقال ز ي: يحرم مس جميعه وعبارة شرح م ر وظاهر کلامهم آنه لا فرق 
فیما أعدٌ له بين كونه على حجمه أو لا. وأن لم يعد مثله عادة وهو قريب . 

قوله: (ولهذا) أي ولكونه كالجزء منه. وقوله: (بأن الاستنجاء أفحش) يرد بأن الأفحشية 

البجیرمي على الخطیب/ج۱/ م٤۴‏ 


ولم ينقل ما يخالفه. فا بى الجناء E E TT‏ وهذا 
هو المعتمد إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف»› فان انقطعت کان جعل جلد كتاب لم يرحم 
٠‏ مسه قطعاً (و) كذا يجرم (حمله) أي المصحف لأنه أبلغ من المس» نعم يجوز حمله 
لضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة» أو وقوعه في يد كافر ولم يتمكن من 
٠‏ الطهارةء بل يجب أخذه حينئذ كما ذكره في التحقيق والمجموعء ن تیر مان الیم 
وجب وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن» وإن لم ينسخ 

حکنه لا یحرم؛ ویعلی حمل تی تع ال نالم یکن مقصردا الحمل بان قصد حمل 


لا أثر لها في ذلك»› و که رة اه بح تش ذل رت 
حرمة المس اه سم. قوله : لولم ينقل) أي الزركشي . قوله: (کأن جعل جلد کتاب) قال ع 
شن : ظاهره وإن كان مكتوباً عليه لا يمسه إلا المطهرون) [الراقعة: 4 وقوله جلد کتاب أي 
وحده» أما لو جعل المصحف مع كتاب في جلد واحد» فحكمه في الحمل حكم 
N E‏ 
عداه كما آفتى به الشهاب م ر. وضابط الانقطاع أن يجعل جلد'كتاب وحده وليس من 

٠‏ انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك القديم فيحرم مسه. وقضية تفصيله في 
الجلد بين الانفصال وعدمه وسكونه عن الورق أنه يحرم مسه مطلقاً متصلاً أو منفصلاً ولو 
هوامشه الأمقصوصة› لكن في سم على حج آنه استقرب جريان تفصيل الجلد في الورق قاله 
ع ش. وفي ق ل على المحلي: ولو قطعنا الهوامش لم يحرم مسها مطلقاًء وقال بعضهم 
يجري فيها تفصيل الجلدء وهل يجوز بيع الجلد المنقصل لكافرء لأن قصد بيعه قطع نسبته 
عنه؟ فيه نظر. ومال م ر إلى الجواز سم على المنهج ع ش: قوله: ولم يعمكن من 
. الطهارة) ولو بالتيمم ا اف ا ابل بب اخ يعد آي خن إن 


الشرح م ره وعد تعارض إلقاته في قاذورة: TY‏ د الثاني ٠‏ لان أخذه غ 
محقق الإهانة بخلاف الإلقاء » المذكور اه | ج. وفيه إشارة إلى أن بل للانتقال لا للإبطال 
فلا يعترض بذلك أ ي: انتقل من بعض صور الجواز إلى بعض صور الوجوب لأنه في 
١‏ الغرق› والحرق فيه إتلاف له بالكلية بخلافه في الضياع فإن عينه باقية قال ق ل على 
الجلال : E E‏ 
الضياع آه.. 
2 وخر بالمصحف شیر کتور الخ نسم یکره ن علم عدم الیل وإلا فلا 
قوله: انلا یرم اي مته وحمه. و :في تلع آي برط أن بد اناري 


كتاب الطهارة/ القول في ما بحرم بالحيض والنفاس o‏ 
غيره أو لم يقصد شيئاً لعدم الإخلال بتعظيمه حينعذ بخلاف ماإذا كان مقصوداً بالحمل ولو 
مع الأمتعة فإنه يحرم» وإن كان ظاهر كلام الشيخين يقتضي الحل في هذه الصورة كما لو 
قصد الجنب القراءة وغيرهاء ويحل حمله في تفسير سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان 


ليست بقيد أو في بمعنى مع . قوله: (ولو مع الأمتعة) ضعيف . والحاصل أن المسألة رباعية 
قصده وحده حرام وما عداها لا حرمة كما في شرح م ر خلافاً للشارح وغيره في المعية› 
وعبارة م ر الأصح حل حمله في أمتعة إن لم يكن مقصوداً بالحمل وحده بأن قصد الأمتعة فقط 
أو لم يقصد شيئاً أو قصدهما بخلاف ما إذا قصده فقط . قوله: (كما لو قصد الجشب القراءة 
وغيرها) راجع لقوله يحرم وهو معتمد في المقيس عليه دون المقيس» وفرق بينهما بأن المتاع 
جرم يستتبع بخلاف القراءة . 

فرع : يحل حمل حامل المصحف لأنه غير حامل له عرفاً» وظاهره آنه لا يجري فيه 
تفصيل الأمتعة. وعبارة م ر: ولو حمل حامل المصحف لم يحرم وإن قصد المصحف خلافً 
لبعضهم لأنه غير حامل له عرفاً ولو حمل مصحفاً مع كتاب في جلد واحد» فحكمه حكم 
المصحف في المتاع في التفصيل» وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداهء 
كما أفتى به الوالد رحمه الله» لكن قيده أي الشخص المحمول الطبلاوي بغير نحو صغير لا 
ينسب إليه حمل أي : فيحرم حمل الصغير الذي هو حامل للمصحف» وخالف ابن حجر في 
شرح الإرشاد كلام م ر. وقال: إنه يجري فيه تفصيل المتاع مع المصحف» ولو وضع نحو 
مخدة تحت المصحف وجرها به فلا يبعد أنه في معنى الحمل فيجري فيه تفصيل الحمل في 
الأمتعة» بخلاف ما لو دفعها به بلا قبض عليها لأنه اليس حملا ولا في معناه اه اج. وفي ق 
ل على التحرير قوله في متاع أي: وإن لم يصلح للاستتباع خلافاً للخطيب ومحل عدم الحرمة . 
ما لم يكن مع الحمل مس وإلا حرم المس» لأنه يحرم ولو بحائل حيث يعد ماما له عرفاً. . 
ومن المتاع كتاب جلد مع المصحف في جلد واحد» فيحرم مس جهة المصحف وكعبه وما 
حاذاه من لسانه عند انطباقه» فإن كان مفتوحاً من جهة المصحف حرم كله أو من جهة غيره 
حل كله اه. وقال بعضهم: يحرم منه ما يحاذي المصحف إذا طبق لأنه محاذ بالقوّة كما قرره 
شیخنا ح ف. قال البرماوي: وانظر لو جعل المصحف بين كتابين وجعل للثلاثة جلد واحده 
والظاهر أنه يأتي فيه التفصيل الذي في المتاع آي بالنسبة للحملء وأما المس فيحرم مس ما 
حاذاه ولو جعل بين المصحف كتاب بأن جعل بعض المصحف من جهة والبعض الآخر من 
جهة أخرى» فينبغي الحرمة مطلقاً ولا يتوقف على قصده اه. 

قوله : (في تفسیر) سواء کان القرآن في خلال التفسیر أو وحده کأن تب القرآن في وسط 
الورقة والتفسير حولها. فوله: (سواء تميزت ألفاظه) صوابه حروفه لأن الألفاظه أعراض لا لون 
لها. وأجيب: بأن المراد دال ألفاظه وهو الحروف كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (إذا كان 


٤ ۰ oY‏ کان یازا ون ما س افیش دادر 


التفسير أكثر من القرآن لعدم إلإخلال بتعظيمه حيئذء رن بی د چ ن 
ما إذا كان القرآن أكثر منه لأنه في معنى المصحف أو كان مساوياً له كما يؤخذ من كلام 
التحقيق. والفرق بينه وبين الحل فيما إذا استوى الحرير مع غيره أن باب الحرير راأوسع 
بدليل جوازه للنساء» وفي بعض الأحوال للرجال كبرد» وظاهر كلام الأصحاب حيث كان 
التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقاً قال في المجموع : a‏ 
وحيث لم يحرم حمل التقبير ولا مسه بلا طهارة كرهاً. ۰ 5 

6 الخاشن رن الجا بت أو رة تعد لا تقر a‏ 
ونم سکاری حتی تعلموا ما : ولون ولا جن لا عابري سیل حت سلوا اه [4r‏ 


التفسير اکثر) ا الشك يحرم و بالكثر: ار الرسمية بالرسم 
العشماني في القرآنء وبرسم الخط في التفسير . قال شیخنا: ونقله عن شیخنام ر. ویفرق بینه ‏ 
وبين ما يأني في بدل الفاتحة بأن المدار على القراءة وهي إنما ترتبط باللفظ دون الرسم. وهنا 
على المحمولء وهو إنما يرتبط بالحروف المكتوبة . قال العلامة العبادي : العبرة باللفظ مطلقاً ق 
ل مع زيادة» وعبارة م ر: والأوجه أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات» وان 
. العبرة في الكثرة وعدمها ذ في المس بحالة موضعه وفي ي الحمل بالجميع اه. ولو کتب بهامش 
مصحف تفسیراً فهو كالتفسیر الممازج لأنهم أطلقوا التفسير» ولم يفرقوا بين المتميز وغيره على 
. ما اعتمده ق ل خلافاً لمن قال بالحرمةء وقال : : إنه مصبحف» والمعتمد الأول ولو وضع يده على 
قرآن وتفسير فهو كالحمل اه أ قال ١ط‏ ف : هل وإن قصد القرآن وحده؟ الظاهر إطلاقهم» نعم 
وتر عرق ماي عقا رع ر خا ي اة جوت جرم ى ن ارات وجا ولل افر 
بر ن اع اخ آي المت مه آي انحل يلات الي آم : 


قوله: (وبین کل ات ان ول ع ر د انال 
بين الاستواءين . قوله: (مطلقاً) أي سنواء قصد التفسير أو القرآن . وقال :ق ل: :أي لا يحرم مس 
حروف القرآن في التفسير ولا مس حروف التفسير ولا هما معاً. وقالہ شیخنا. م ر: : إذا وضع 
. يده على شيء حرم إذا لم يكن التفسير أكثر اه. وكلام الشارح ضعيف على هذا م د. وهذه ' 
العبارة غير محررة» والذي ذکره م ز آنه وضع يده على شيء ر ا ر 
أكثر. قوله: (أو تردد) آي آو عبور إن خافت التلويث؛ N‏ 


قوله : (ولا جنب الخ) اعنرض بأن الكلام في الحيض . وات أنه مقيس على الجنابة 
لكن كان ينبغي للشارح أن يذكر ذلك كأن يقول وقيسن بالجنابة الحيض وجنباً حال إمن الواو في 
لا تقربواء لن ا رادي Eg‏ 


والمعطوف على الخال حال۔ 


کتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والنفاس off‏ 


قال ابن عباس وغيره: أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في 
مواضعها وهو المسجد» ونظيره قوله تعالى (لهدمت صوامع وبيع وصلوات) [الحج: ]٤١‏ 
ولقوله َة : «لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب؛ رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها. وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه» وخرج 


قوله : (أي لا تقربوا مواضع الصلاة) هذا التقدير لا يحتاج إليه إلا في قوله: ولا جنباً لآن 
المعنى ولا تقربوا الصلاة جنباًء فيحتاج إلى تقدير المؤاضع» وأما بالنسبة إلى السكارى فلا 
يحتاج للتقدير لأن السكارى لا يمنعون من دخول مواضع الصلاة» وإنما يمنعون من نفس 
الصلاة فالصلاة مستعملة في حقبقتها ومجازها كما قرره شيخنا. وقال الشرف المناوي في شرح 
المختصر: جزم الأستاذ الحليمي في شرح الوسيط بتحريم المكث في المسجد على السكرانء 
واستثناه من جوازه للمحدث حدثاً أصغرء ويوافقه قول الرافعي في الاعتكاف السكران ممنوع 

من المسجد لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) [الساء: ]۳١‏ آي مواضع الصلاة. 

قوله: ر ا ا وإلا لأذى إلى أن الحائض يحرم عليها 
المكث في سائر بقاع الأرض. لأن قوله: لا تقربوا الصلاة4 عام شامل لجميع بقاع 
الأرض آي : فهو عام مخصوص بالمساجد يؤخذ تخصيصه بالمساجد من الحديث› وهو 
قوله 5 : «لا حل المسجد لحائض ولا لجنب» لأن الحديث يبين الكتاب. قوله: (ونظيره) 
أي في تقدير المضاف» وقوله: (لهدمت صوامع) [الحج: ١؛]‏ هي معبد الرهبان والبيع 
كنائس النصارى والصلوات كنائس اليهود كما في الجلالين.. وقال الخازن: لهدمت صوامع 
أي معابد الرهبان المتخذة في الصحراء وبيع وهي معابد النصارى في البلدء وقيل الصوامع 
للصابئين» والبيع للنصارى» وصلوات يعني كنائس اليهود ويسمونها بالعبرانية صلوات» 
ومساجد يعني المسلمين: يذكر فيها اسم الله كثيراً4 [الحج: ٠‏ يعني في المساجد» 
ومعنی الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض› آي بالجهاد وإقامة الحدود لهم في 
شريعة كل نبي مكان صلواتهم لهدم في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى البيع 
والصوامع» وفي زمن محمد ييالمساجد . ۰ 


قوله: (إذا لم تخف الحائض تلویثه) آي ولو بالتوهم آي: ویکره لها دخوله مع أمنها 
بخلاف الجنب. فإن مروره فيه خلاف الأولى ودخل في المسجد هواؤه وما اتصل به من نحو 
روشن وغصن شجرة أصلها خارجه لاعكسه. قال ع ش: بل عكسه كذلك ورحبته لا حریمه؛ 
ويکفي في کونه مسجداً ظنه ولو بالاجتهاد» وليس من علاماته وجود المنبر والتزويق والمنارة 
والشراريف ونحوها. ق ل. وقال شیخناح ف: : وتثہت تثبت المسجدية بالعلم بأنه موقوف للصلاة 
وبالاستفاضة» ومعتاها أن يتكرر صلاة الاس فيه من غير نكي ومحله إذا لم يعلم آصلهء ولا 
كأن كان بقرافة مصر فلا يثبت بها. وفي حاشية الرحماني على التحرير قوله بمسجد وهو ما 


ort‏ ۰ 8 کناب الطهارة/ الول في ما بحرم بالحيض والتفاس 


الج المدارس والربط ومصلی الد تخر لف واا وقفا بعضه مسجداً شائعاًء' 
:وإ قال الإأسنوي: المتجه إلحاقه بالمسجد في ذلك» وفي التحية ا ونحو ذلك 
بخلاف صحة الاعتكاف فيه ۰ 


_ وتجب‎ TR TE و ماد‎ ١ 
قسمته فور وتصح فيه التحية الا الاعتكاف على المعتمد. نعم نقل ابن حجر عن:السبكي أننا.‎ 
' إذا رأينا صورة مسجد يصلي فيه من غير منازع حكمنا بوقفيته اه. وقوله: ولو مشاعاً أي في‎ 
' أرض بعضها مملوك» وإن قل غير الملك فيما يظهرء ويفارق التفصيل السابق ةف في التفسير مع أن‎ 
حرمة القرآن آكد من حرمة الملسجد بُأن المسجدية لما انبهت في كل من أجزاء تلك الأرض‎ 
التي وقع فيها المکٹ کان يصدق علپه أنه ماكث فيي مسجد شائع» بخلاف القرآن مع التفسيرء.‎ 
فال غیر نیح فیه پل مجیز عن فلم سدق ملچ آنه مین تمتا شادتاء رایغا فاوط‎ 
المسجد بالملك لا يخرجه عن كونه يسمى مسجداًء ولا كذلك المصحف إذا اختلط بالتفسير‎ 
فانه پخرجه عن کونه ایسمی مصاحفاً إن زاد عليه التفسیر كما في ع ش على م ر.‎ 


قوله : (تلويثه) بالمثاثة كما في شرح المنهجء وإنما قيد بالمثلثة خوفاً من قراءته بالنون». 
إذ الحرمة لا تتوقف على التلؤيث بل متى لوث حرم وإن لم يلوث» ومثلها كلا ذي نجاسة' 
يخشى تلويثه بها كسلس بول أو مذي أو مستحاضة فيحرم عليه المرور فيهء فإ أمنه جاز ولا 
یکره بخلاف الحائض فإنه يكره لها لغلظ حدثها آي : e‏ و 
كراهة اه سم مع زيادة. : : 


فأئدة: قال ابن حجر : E Es‏ 
ما يخرج سواء السلس وغيره اهد. وأقره سم ES GEE‏ 
المستبرىء بالأولى المستنجي بالأحجار. 


رقوله: (یده علی ذکره) آي سواء کان مع نو خرقة علی ذکره ام لا کل لیم و 


قوله: : (وخرج بالمسجد الخ) ظاهره عدم الحرمة مع خشية التلويث ويتجه وفاقا ل: :مر 
آن المراد لا يحرم من حيث كونه مدرسة أو رباطاًء ولكن يحرم من حيث كونه مملوكاً للغير . 
ولم يأذن له المالك ولا ظن رضاه سم. قوله : (والربط) هي الثغور ومثلها الخانقاه وقوله ونحو. 
ذلك أي كالمحال التي بنيت لذلك في الصحراء اه. قوله: : (وكذاما وقف) آي لا يحرم 
المكث والتردد فيما وقف بعضه مسجداًء هذا ما اعتمده الشارح وهو ضعيف والمعتمد عند 
غيره ما قاله الإسنوي المذكور من. أن له حكم المسجد في ذلك a e‏ 
المسجد ق ل. قوله: (إلحاقه بالمسجد) والحال أنه يمكن قسمته وإلا فلا يصح وقفه ع ش 
قوله: (في ذلك) أي التحريم وهو المعتمد. قوله: : (ونحو ذلك) كحزمة الوطء فيه . و 


وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع . 
(و) السادس (الطواف) فرضه وواجبه ونفله» سواء أكان في ضمن نسك أم لا. 
لقرله ية : «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم 


إلا ی رواه الحاكم عن ابن عباس وقال : صحيح الإستاد. 


(وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم) أي فلا يصح. قوله: (والطواف) آي بالبيت لأنه لا يكون إلا 
في المسجد. فإن قلت :إذا كان دخول المسجد حراماً فالطواف أولى فما الحاجة إلى ذكره؟ . 
قلت : لئلا يتوهم آنه لما جاز لها الوقوف مع أنه أقوى أركان الحج فلأن يجوز لها الطراف 
أولى اه من شرح الكنز للعيني . قوله: (فرضه) وهو طواف الإفاضة. قوله: (وواجبه) وهو 
طواف الوداع . قوله: (ونقله) كطواف القدوم. قوله: (وسواء كان في ضمن لسك أم لا) راجع 
للنفل أما الفرض» فلا يكون إلا في نسك» وأما الواجب فلا يكون إلا خارج النسك» فالمرأة 
الحائض تصبر حتى ينقطع حيضها ثم تتطهر وتطوف» فإن خافت التخلف عن الرفقة خرجت 
معهم إلى محل لا يمكن عودها لهء ثم تتحلل كالحصر أي بذبح فحلق مع النيةء» وإذا عادت 
إلى مكة ولو بعد مدة مديدة طافت بلا إحرام اه م ر وع ش. 


قوله : (الطواف صلاة) أي كصلاة فهو من باب التشبيه البليغ» وفي بعض النسخ الطواف 
بمنزلة الصلاة آي في الستر والطهارةء وليس المراد أن كل ما يبطلها يبطله إذ نحو الأكل وتوالي 
الأفعال لا يبطله مع أنه من مبطلاتهاء وليس بمنزلتها أيضاً في امتناعه حال الخطبة بل هو 
جائز. قال حج: ومثله سجدتا التلاوة والشكر» وخالفه م ر فيهما. وفرق بآنهما فعل واحد 
يمتنع قطعه بخلاف الطواف رحماني . قال | ط ف: وينبغي أن يأتي فيه مستحباتها من نحو 
وضع يده على صدره لأنه أبلغ في الخشوع ومكروهاتها كضم الشعور والثياب وإن كانت 
الحكمة من السجود.معه لا تتأتى هنا. 

قوله: (إلا أن الله قد أحل فيه الكلام) فيه آن الله أحل فيه غير الكلام أيضاً كالأكل 
والشرب فما الحكمة في تخصيص الكلام إلا أن يقال خصه لأجل ما بعده. وقال ع ش على م 
ر: لعله إنما خصه لأن الكلام كان مباحاً في الصلاة ثم حرم اه. وعبارة بعضهم قوله: إلا أن 
الله أحل الخ استثناء حل الكلام فقط يقتضي حرمة غيره كالأكل والشرب والركوب والاستدبار» 
لأن الاستشناء معيار العموم مع أنه لا يحرم ذلك أي الأكل وما بعده. وقد يجاب: بآن غير 
الكلام مقيس عليه أو يقال إن هذا الاستشناء كان لفائدة» وهو آأنهم كانوا يتكلمون بالكلام 
القبيح حالة الطواف والاستئناء إذا كان لنكتة لا مفهوم له عند الأصوليين فتأمل اه. 


(۱) أخرجه الحاکم ۲٣۷/۲ »٤٥۹/۱‏ وعبد الرزاق )٤١١1(‏ والبيهقي /١‏ ۸۷. 


(و) السابع (الوطء) 


OT I‏ ل ا ا و ا 
إن تعين طريقاً لدفعه كما قاله م ر. بل ينبغي وجوبه لأنه يرتكب أخف المفسدتين وقياسه حل 
الاستمناء إن ين الدع سم فلو كان يندفع بكل من الزنا والاستمناء ء تعين الاستمناء لخفته ١‏ 
ج. ولو تعارض الوطء في الحجيض والاستمناء بيده قدم الوط لأن المرآة حل له في الجملةء 
ولأن حرمته لعارض' وهو مجاورته للنجاسة وكونه يورث علة مؤلمة للمجامع وإجذام الولد ليس 
أمراً محققاًء بخلاف الاستمناء بيده فإنه حرام لذاته ويحتمل بحسب الظاهر خلافه اهاع ش.. 
قال البرماوي : وهو الأقرب لأن الوطء في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء فإن 
فيه خلافاً ا: لأن الإمام أحمد قال بجوازه عند هيجان الشهوة وعند الشافعي صغيرةء قال 
النسابة في شرح منظومة الأنكحة لابن العماد فرع : .الاستمناء باليد خرامء وعنڊ ابن کج أنه 
توقف في القديم والمذهب الجزم بتحريمه وفي الجديد: ناکح يده ملعون» وفي الحديث : إن 
أقواماً يأتون يوم القيامة يديهم حبالى؛ ذكر ذلك البغوي في تفسيره وعن الإمام أحمذ في رواية 

عنه آنه يباح عند الحاجةء ویجوز آن يستمني بيد زوجته وجاریته کما یستمتع بدا ٿر جسدها . 
ذكره المتولي اه قال ع ش: لبقي ما لو دار الحال بن وطء زوجته في برها ونين الزنا هل 
يقدم الوطء في الدبر أو الزنا؟ الأقربٍ أن له وطأها في الدبر لأن له الاستمتاع بها في الجملة 
ولا حد عليه بذلك بخلاف الزناء وبقي ما لو تعارض عليه وطؤها في الدبر وألاستمناء بيد 
نفسه لدفع الزناء والأقرب أيضاً حل ذلك لان له الاستمتاع بها في الجملةء وينبغي کفر من 
اعتقد حل الوطء في الدبر» لأنه مجمع غلى تحريمه معلوم من الدين بالضرورة اه. والمعتمد 
آنه یقدم الاستمناء بيده على وطء زوجته في دبرها. قال السبيد النسابة: وکما جرم الوطء في 
الحيض پحرم في الدبر أيضاً سواء ذلك في الحيض أو غيره لقوله كلا : RE‏ 
في دبرها». وعن أبي هريرة عن ن النبيي. مي قال : لا ینظر اله إلى رجل جامع امراته في دبره» . 
وفي لفظ أن رسول الله بلا قال : «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر 
بما آنزل على محمد . وإتيان المراة في دبرها من الجظائم قاله الرافعي في شرحه الصغير 
والكبير أيضاًء وإذا وطىء امرآته أو مته في دبرهاء. فالخب ان واه التعزير» وقيل في 
وجوب الحد قولان كوطء الأخت المملوكةء والمذهب لا حد بوطء الأخت المملوكة لشبهة 
الل لكن لو قذفه قاذف لا حذ عليه لسقوط الإحضان بل واجبه التعزيرء فإن المحصن هو 
الحر المسلم العفيف عن وطء يجداب ولو مکن امرأته وآمته من اللعب بذكره فأنزل. قال 
. القاضي حسين في أول فتاويه : يكره لأله في معنى العزل. وقوله تعالی : (نساۋکم حرث لکم 
فأتوا حرٹکم آنی ششتم € [البقرة E:‏ قال بعض المفسرين: مستقبلات ت في 
فرو جهن واتق 'الحيضة a‏ 


كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والنفاس ory‏ 


ولو بعد انقطاعه وقبل الغسل لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة: ۴۲۲] 
ووطؤها في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار» يكفر مستحله كما في المجمرع 
عن الأصحاب وغيرهم بخلاف الناسي والجاهل والمكره لخبر: «إن الله تجاوز عن متي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" . رواه البيهقي وغيره» ويسن للواطىء المتعمد 


فرع: العزل منهي عنه وهو أن يجامع» فإذا قارب الإنزال نزع فأآنزل خارج الفرج» 
والأولى تركه على الإطلاق وأطلق صاحب المهذب كراهته» ولا خلاف في جوازه في السرية 
صيانة للملك ولا يحرم في الزوجة على المذهب سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره» وقيل يحرم 
بغير إذن وقيل يحرم في الحرة وأما المستولدة فأولى بالجواز لأنها غير راسخة في الفراش ولهذا 
لا يقسم لها. 

قوله: (ولو بعد انقطاعه) هذا يجري في جميع ما قبله غير الصوم فلو ذكره فيه» لكان 
أولى ق ل. وقد يقال أتي به هنا للرد على آبي حنيفة القائل بجوازه بعد الانقطاع وقبل الغسل . 
قوله: (ووطؤها في القرج كبيرة) أي حال نزول الدم. قوله: (ويكفر مستحله) أي قبل الانقطاع 
بخلافه بعد الانقطاع فلا يكفر مستحله حينئذ للخلاف فيهء وكذا لا يكفر إن كان الوطء بعد 
عشرة أيام لأنه غير مجمع على حرمته حينئذ لأن أكثر الحيض عند أبي حنيفة عشرة أيامء فالدم 
الزائد عليها عنده غير حيض»› AR NG TE‏ وعبارة 
سم في شرح العباب كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم . وکآنهم أرادوا مع كونه مجمعاً 
عليه أنه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيراً من العامة يجهلونه أما اعتقاد 
حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة في الدم أو كدرة فلا كفر به للخلاف سم م د. 
أي : لأنه قيل إنهما ليسا حيضاً. وقوله: ولا يخلو عن وقفة. قال شيخنا الجوهري: لكن ينظر 
للبلد الواقع فيها-ذلك إن كان من شان آهلها آنه عندهم صار معلوماً بالضرورة لكثرة العلماء بها 
كمصر فيكون استحلاله كفراًء وإلا بأن كان ببلاد الأرياف التي لم يكن بها علماء فلا كفر للعامة 
باستحلاله . قوله: (بخلاف الناسي) لف ونشر مرتب لأن الناس خرج بالعامد والجاهل خرج 
بالعالم والمكره خرج بالمختار أي فلا حرمة عليهم أصلاً. قوله: (إن الله تجاوز) أي عفا 
وسامح وصفح فتفاعل بمعنی فعل . 

وقوله: (عن آمتي) آي أآمة الإجابة. 

فإن قلت : إذا كان الخطاً والنسيان متجاوزاً عنهما لهذه الأمة فما الحكمة في الأمر 
بالدعاء في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا) (البقرة: ]۲۸١‏ الخ؟ قلت: آشار البيضاوي إلى 
الجواب عن ذلك بقوله أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان آو خطأ من تفريط أو قلة 


.11/٠١ »۲٠۹/۷ آخرجه البيهقي‎ )۱( 


٠ | ۱ o۸‏ كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والفاس. 


المختار العالم بالتحريم في أول الدم. وقرته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص وفي 
١آخر‏ الدم» وضعفه بنصف مثقال لخبر: إا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دماً احمر 
فلیتصدق بدینار وإن کان آصفر فلیتصدق بنصف دینار» رواه أبو داود والحاكم وصححه› 
ويقاس النفاسن على الحيض› ولا فرق في الواطىء بين الزوج وغيره» فغير الزوج مقيس على 
.الزوج الوارد في الحديث والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الد ذکره في 

المجموع› ويكفي التصدق ولو على فقير واحد» وإنما لم يجب لأنه وطء محرّم للأذى» فلا 
a Sa EES‏ ة فلا كفارة بوطئها.وإن حرم»' ولو أخبرته 


مبالاة أو بأنفسهماء إذ لا ڌ تمتنع المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فکماً أن E‏ 
يؤدي إلى الهلاك. وإن كان LL‏ فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب» وإن لم. 
یکن عزیمته لکنه تعالی› وغد التجاوز عنه رحمة وفضلاً فیجوز ان يدعو الإنشان به 
استدامة واعتذاداً بالنعمة فيه |ویؤید ذلك مفهوم قوله رفع عن أً متي متي الخ اه بحروفه . وقوله 
بما أدى فسر بهذا لأن المؤاخذة إنما هي بالمقدور والنسيان والخظأ غير مقدورين اه. 
وقوله: (استدامة) أي للنعمة وهي عدم المؤاخذة بهما. قوله: (في أول الدم) لو قال في 
إقباله لكان أولى لأنه في قرته ويقابله إدباره اه قوله: (وقوته) عطف تفسير والحكمة فيه 
قرب عهده بالجماع» وفي الثاني بعده وانظر حكمة تخصيصه بالدينار أي بمثقأل أي أو ما 
يقوم مقامه. قوله: (أهله) أي زوجته» وسيذكر الشارح أن غير الزوج مقيس على الزوج.. 
اقوله: (فليتصدق الخ) ويتكرر بتكرر الوطء. قوله: (ويقاس النفاس :على الحيض) قال في. 
المجموع: ويسن التصدق بدينار أو نصفه :لمن ترك الجمعة وأجراه بعضهم في كل معصية 
اه ق ل. وقال أ ج. وقوله أو نصفه أي إن تركها بعذر. قوله: (ولا فرق في الواطیء بين ١‏ 
الزوج وغيره الخ) أي كالواطىء ء بالملك والزاني لأن عليه حرمة أخرى غير حرنة الزنا كما 
قرره ه شيخنا العزيزي خلافاً لما قاله المرحومي . 

قوله: (والوطء بعد انقطاع الدم) ھکذا مکرر لأنه تقدم عقب كلام المتن إلا آن يقال ذکره 
فيما تقدم من حيث الحرمة وذكره هنا من التصدق. قوله: (لأنه وطء محرم) آي لأن الحيض 
مستقذر منتن يلوّث ذكر الواطىءء ومثلة اللواط واحترز به عن الوطء المحرم لذاته وهو الوطء 
في نهار رمضان فإنه موجب للكفارة بشروطه. قوله: (للأذى) أي للاستقذارء؛ روفي انسخة 
للإيذاء والأولى هي الصواب قال تعالى : قل هو أذى) [الساء .]۲۲١‏ قوله: (كاللواط) ووطء 
الو قوله: (فلا كفارة بوطئها) أي فلا تصدق بديناز ولا نصقه» ولین. المراد أنه 2 
كفارة عليه في نهار رمضان بوطتها بل عليه الكفارة العظمى وإن وطىء بهيمة كما يأتي. ٠‏ 


) آخرجه الترمذي ۲٣۵/۱‏ (۱۳۷) والدازمي .۲٠٠/۱‏ 


كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والنفاس o4‏ 


بحيضها ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليهاء وإن أمكن وصدقها حرم وطؤها وإن كذبها فلا 
٠‏ لأنها ربما عاندتهء ولأن الأصل عدم التحريم بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به» فإنها 
تطلق. وإن كذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها ولا يكره طبخها ولا 
استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه. 


(و) الثامن (الاستمتاع) بالمباشرة بوطء أو غيره (بما بين السرة والركبة) ولو بلا 
شهوة لقرله تعالى: «فاعتزلوا النساء 


قوله: (ولم يمكن صدقها) بان لم يمض من طهرها زمن يمكن حدوث الحيض فيه . 
قوله: (وإن كذبها فلا) وإن حلفت وإن لم يكذبها ولم يصدقها فالأرجه حل وطنها للشك شرح 
الروض . 

فرع : لو وافقها على الحيض فادعت بقاءه وعدم انقطاعها فالقول قولها لأن الأصل بقاۋە 
م د سم . على المنهج› وظاهره وإن خالفت عادتها اه ع ش قال في النهاية: وفيه أي في 
الحديث: «لعن الله الغائصة والمغوصة) والغائصة التي لا تعلم زوجها آنها حائض ليجينها 
فيجامعها وهي حائض» والمغوصة التي لا تكون حائضاً فتكذب على زوجها وتقول: إني 
حائض اه مرحومي و | ج. قوله: (ولا يكره طبخها) وكانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يواكلوها ولم يساكنوها في البيوت› والنصارى يستبيحون كل شيء حتى الوطء فخلت هذه 
الشريعة من الإفراط الواقع من اليهود والتفريط الواقع من النصارىء ومن البدع ترك مواكلة 
الصبيان لتوهم نجاستهم وإن غلب على الظن عدم سلامتهم من النجاسةء وقد أطال الكلام 
على ذلك ابن حجر في شرح العباب فراجعه. 


قوله: (والثامن الاستمتاع الخ) وفي بعض النسخ والاستمتاع بالمباشرة بوطء أو غيره» 
ذكره بعد الوطء من ذكر العام بعد الخاص وبين الاستمتاع والمباشرة العموم والخصوص 
الوجهي يجتمعان في مباشرة بشهوة» وينفرد الأول في النظر بشهوةء والثاني في لمس بلا شهوة 
والتحريم منوط بالمباشرة ولو بلا شهرةء بخلاف النظر ولو بشهوة» إذ ليس هو أعظم من 
تقبيلها في وجهها بشهوة اه م د. وفي كون النظر بشهوة استمتاعاً نظر تأمل. والنسخة التي فيها 
المباشرة أولى كما يدل لذلك قول الشارح بعد وبالمباشرة الاستمتاع بالنظر بشهوة الخ. قال 
سم: لو خلقت السرة في محل أعلى من محلها الغالب أو الركبة أسفل من محلها الغالب» 
فالوجه اعتبارهما دون محلهما الغالبء ولو لم يخلتق له سرة أو ركبة قَذّراً له باعتبار الغالب. 
قوله: (فاعتزلوا النساء) وقبله: #ويسألونك عن المحيض قل هو آذی [الساء: ۲۲۲] والمراد به 
أذى للرلدء فإن وطء المرأة في الحيض يورث الجذام في الولد. وحكي أن رجلا أتت 
امرأته بغلام أسود فنفاه عنه فترافعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظر إليه فقال له : 


aT 0 of‏ كناب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والتفاس 


في المحيض) [البقرة: EE‏ نه اة سثل عما يحل للرجل من 
را وهي حائض؟ فقال: «يحل ما فوق الإزار؛ وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: 
«اصنعوا کل شيء إلا النكاح» » ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم 
لخبر: «من حام حول الحمى | يوشك› بالکسر آفصح کما ذكره النووي في رياضه: «آن يقع 
فيه» وخرج بما بين الشرة والركبة هما وباقي الجسد فلا يحرم الاستمتاع بهاء : وبالمباشرة. 
الاستمتاع بالنظر ولو بشهوة فإنه لا ایجرم» إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة 
وقال الإسنوي ي: وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج» والقياس إن مها للذكز ونحوه من 
الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل أنتهى.' 
والصواب في نظم القياس أن نقول : کل ما منعناه منه نمنعها أن تمسه په فقاوان 
ایلمس بجمیع بدنه سائر بدنھا إلا ماٴہین سرتها ورکبتهاء ویحرم علیہ تمکیتها من لمله بعا.. 


هل وطتها وهي خاشن؟ قال! نعمافألحقه به وقال: اا د را غور كه 
اه نسابة. . قوله: (في المحيض) إن .كان المراد به زمن الحيض فيقتضي حرفة مأ عدا ما بين 
السرة والركبة› وليس مراداً ولا يشمل حالة الانقطاع وقبل الغسل» وإن کان المراد به مکانه 
وهو الفرج ففيه فصؤر» فلما کانت الآية غير ظاهرة الدلالة على المقضود أتي بالحديث لأنه. 
نص في المقصود كما قرره شيخنا العشماوي . قوله : a‏ | بين 
i ۰ CS SS‏ 


قوله: (والقياس أن مسها لللذكر الخ) اعترضه في شرح اق بثلاث' ات 
آولها: أن حرمة مس الرجل لما بین سرتها ورکبتها لأجل الأذى وهو الحيض› وهذا أي الأذى. 
ليس موجوداً في الرجلء فجاز لها آن تستمتع به ولو فیما بین سرته وزکبته بغیر ما بین سرتها. 
ورکبتهاء» وإلا كان مستمتعاً بمحل الأذى. ثانيها : أن مسها بيدها أو غيرها للذكرء ونجوه من 
استمتاع الرجل بما فوق سرتها وركبتها. الثالث: ما ذكره الشارح بقوله والصواب الخ. وقوله 
| والقياس آي قياساً على الرجل. وقوله: : (ونحوه) أي المس كالنظر بشهوة فقوله من 
الاستمتاعات بيان لقوله ونحوه التو باب ع عا ان ول ي 
٠‏ الاستمتاعات» والمراد بالذكر قبل الرجل 


قوله: رتشو ایآ رباد مین ان زیر فیا ف ی د پين 
السرة والركبة باليد وهو غير صحيح اه م د. أي لأنه لا يحرم . قوله: (ویجرم عليه تمکینها 
من لمسه) الأولى ويحرم عليها لمسه بما بين سرتها وركبتها في جميع بدنه؛ لأن ما منع من 
مسه يمنعها أن تمسه به كما ذكزه الشارح» إلا أن يقال يلزم من حرمة التمكين عليها حرمة مسها . 


كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والنقاس of‏ 


بينهماء وإذا انقطع دم الحيض لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة ولم يحل لها مما حرم 
به قبل الغسل أو التيمم غير الصوم» لأن تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من 
الجنب وقد زالء وغير الطلاق لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة وغير 
الطهر فإنها مأمورة به وما عدا ذلك من المحرمات فهو باق إلى أن تطهر بماء أو تيمم» أما 
ما عاد الاستمتاع فلأن المنع منه إنما هو لأجل الحدث والحدث باق» وأما الاستمتاع فلقوله 
تعالی : ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة: ]۲١‏ وقد قرىء بالتشديد والتخفيف أما قراءة 
التشديد فهي صريحة فيما ذكرء وأما التخفيف فإن كان المراد به أيضاً الاغتسال كما قال به 
ابن عباس وجماعة بقرينة قوله تعالى : «فإذا تطهرن) [البقرة ۲۲۲] فواضح وإن كان المراد به 
انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرطاً آخر وهو قوله تعالى «فإذا تطهرن) [البقرة: ۲۲۲] فلا بد 
منهما معاً.. 

به. قوله: (لزمن إمكانه الخ) بأن كان بعد مضي عادتهاء واحترز به عما إذا انقطع قبل مضي 
زمن العادة بأن كانت ذات تقطع کأن کان ينزل يوماً وينقطع يوماً فإنه لا اعتبار به . قوله: (ارتفع 
عنها سقوط الصلاة) أي فيلزمها فعلها أو قضاؤهاء ولو عبر بغير هذه العبارة لكان آنسب ٻأن 
يقول: وجب عليها الصلاة والصرم ولا حاجة لقوله لزمن إمكانه ق ل. وقد يقال: بل يحتاج 
إليه لأن أراد بزمن إمكانه فراغ عادتها بخلاف ما لو انقطع قبل مضي عادتها تأمل . قوله: (مما 
حرم) أي سواء كان مذكوراً في هذا الكتاب آم لا. فلا يرد أنه لم يقدم حرمة الطلاق والطهر 
حتى يستشنيهما. قوله: (لأن تحريمه الخ) أشار إلى أن للحيض جهتين جهة خصوص كونه 
حيضاًء» وعموم كونه حدثاً وحرمة الصوم من الحيثية الأولى وقد زالت فتأمل. قوله: (وقد زال) 
مرتبط بقوله بالحيض أي زال الحيض الخاص الذي هو سبب المنع . قوله: (وغير الطلاق) أي 
لأنه يحرم في الحيض والنفاس بشرط كونها موطوءة تعتد بأقراء مطلقة بلا عوض منها 
مرحومي . قوله: (وغير الطهر) وهو الغسل أو التيمم المذكوران قبله» وحينئذ فتنحل العبارة 
إلى آن يقال لم يحل قبل الطهر غير الطهر أو لم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الغسل أو 
التيمم» ولا يخفى ما في ذلك من التهافت لحل الشيء قبل نفسه» وقد تبع الشارح في هذه 
العبارة ما في المنهج ق ل. وآجاب ع ش بأن الطهر الأول خاص وهو الرافع لحدث الحيض» 
والثاني عام كالوضوء وغسل الجمعة والعيد آي فيحل ما ذكر قبل الطهر من الحيض» وفي ق ل 
على الجلالء وقول بعضهم في عبارة المنهج تهافت لأنه استثنى الطهر من نفسه فكأنه قال: لم 
يحل قبل الطهر إلا الطهر مردود. لأنه إنما استثناه من عموم ما حرم اه. وقد يجاب بأن المراد 
بالطهر الأول الناشىء عن المصدر وهو التطهرء وبالثاني المعنى المصدري وهو الفعل . قوله: 
(أما ما عدا الاستمتاع) كالصلاة والطواف وقراءة القرآن . 


2 فائدة : حکی الغزالي أف ارمق قبل الغسل يورث الجذام في الولدء‎ ١ 
المرآة تعلم ما تحتاج إليه : من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس» فإن كان زوجها‎ 
غالا ارت عليحيا» وا فيا الخروج لسؤال العلماء» بل يجب ويحرم عليه منعها إلا‎ 
انس ر ن الك وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعليم خير‎ 
a إلا برضاهء إا انقطع دم افاس أو الحيض وتطهرت» فلازوج آن‎ 
غير كراهة.‎ 


ST eT 
(ویحرم على الجنب خمسة أشياء) وهي (الصلاة والطواف وة القرآن ومن‎ 


ر ا aa‏ ي إن انفرد ة ذلك ساله ثلا يزدي إلى الراکل. 2 


لا تجب في القروض اه ح ق وم د. لیج ل اماي ما مالم تش مود 
أي الدم» فإن خافت عوده استنحب له التوقف في الوطء احتياطاً شرح م ر مرحومي 

قوله: : (ويحرم على الجثب) أي ذكراً كان أو آ: نشی أو خنشی› وذكر ما يحرم: على الجنب 
وما يحرم على المحدث. هنا استطراد لأن محل المحرمات على الجنب باب الغسل 
والمحرمات على الحدث باب النواقض . وقوله: (خمسة أشياء) فيه مسامحة للأن عد ستةء 
SG CE‏ 
واحداً عدهما واحداً اه م د. : 

قوله : (الصلاة) محل الحرمة لغير حاجة» اید ا TT‏ فانه اتی 
بأفعالها من غير نية ولا حرمة عليه رحماني. قال شيخنا العزيزي : وما يقع للشخض فيي بعض 
الأحيان من أنه ينام عند نساء وأولاد مرد ويحتلم وبخشى على نفسه من الوقوع في عرضه إذا 
اغتسال» فإنه لا يغتسل . وهذا عذر مبيح للتيمم لأنه أشق من الخوف على أخذ المال لكن 
یغسل من بدنه ما یمکنه غسله ثم يتيمم ويصلي ويقضي» > لأن هذه مشل مشل التيمم للبرد ومشل 
الصلاة خطبة الجمعة وسجدتا التلأوة والشكر أي: فيحرم ولو داخل الصلاة كأن قرأ فاقد ' 
الطهورين آبة سجدة بدل الفاتحة فيمتنع عليه السجود» كما يمتنع عليه سجود السهو وتعمد 
الصلاة ونحوها مع الحدث كبيرة يكفر مستحله في الحدث المجمع عليه لا كمس ولمس كما 
مر. . واعلم أن المراد بخطبة الجمعة الأركان الخمسة لا المستحب فيها حتى لو أتى بالأركان 
SC E‏ 
فيما يظهر قاله الشوبري. 


فول قرام القرآن) اي لمسلم غبر نبي علې ما پاتي ق ل. وتقدم عع ش رمه 


كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم على الجنب ofr‏ 


المصحف وحمله) على الحكم المتقدم بيانه في هذه الأربعة سابقاً (و) الخامس (اللبث) 
أي المكث لمسلم غير النبي ي (في المسحد) أو التردد فيه لغير عذر للآية السابقةء 
والحديث المار» وخرج بالمكث والتردد العبور وبالمسلم الكافرء فإنه يمكن من المكث 
في المسجد على الأصح في الروضةء وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك» وليس للكافر 


القراءة على النبي حال الجنابة. ونصه: قراءة القرآن ولو لنبي كما شمله إطلاقهم وبؤيده ما 
ذكره في شرح العباب من الحديث الذي نصهء روى الترمذي وقال: حسن صحیح وصححه 
ابن حبان والحاكم عن علي قال: «کان رسول اله ية يقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن 
يحجبه» وربما قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة» اه. وعليه فيفرق بينه وبين جواز 
المكث له في المسجد بأن قراءة القرآن يمكن التخلص من حرمتها بعدم قصد القرآن فكان 
للتحریم منه وجه» ولا كذلك المسجد لأن حرمته ذاتية فلا ينفك تحريم المكث فيه بحال 
فاغتفر له توسعة عليه َة . وقوله: ليس الجنابة بنصب الجنابة على أنها خبر ليس واسمها 
ضمير يعود على الشيء. 

قوله: (على الحكم المتقدم الخ) وهو التعميم في الفرض والنفل» والأولى أن يقول على 
الوجه المتقدم» لأنه ليس المراد بالحكم الحرمة لتصريح المتن بها. قوله: (اللبث أي المكث 
لمسلم) أي بالغ . قوله: (غير النبي) مراده الجنس فسائر الأنبياء كذلك على أن هذا الحكم في 
شریعتنا» ولا يعلم حكمه فيما قبلها وما ذكره الشارح من الأحكام هنا مكرر مع ما تقدم كله أو 
غالبه ق ل. قال ح ل: ويحصل المكث بزيادة على الطمأنينة اه. والمعتمد أنه يكفي فيه أقل 
مجزىء في الطمأنينة . قوله: (في المسجد) ومنه رحبته والرحبة الساحة المنبسطة لصيانته عن 
القاذورات . قوله: (أو التردد فيه) من التردد المغر أن يدخل لأخذ حاجة ويخرج من الباب 
الذي دخل منه دون وقوف» بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الآخرء ثم عن له الرجوع فله 
أن يرجع اه سم. قوله: (العبور) وهو الدخول من باب والخروج من آخر»٬‏ فهو جائز لکنه 
لغير غرض كقرب طريتق خلاف الأولى بخلاف عبور الحائض مع أمن التلويث فمكروه لغلظ 
الحرمة عليه لكونه مكلفاً بفروع الشريعة وبعبارة قوله : فإنه يمكن المناسب أن يقول: فلا يحرم 
عليه المكث إل أن يقال فيما تقدم شيءَ مقدر هذا محترزه» والتقدیر ومکٹ مسلم فيحرم عليه 
ولا یمکن منه› وأما الكافر : فيمكن منه وإن كان يحرم عليه اه. 

قوله: (لأنه لا يعتقد حرمة ذلك) وإنما حرم تمليكه الطعام لاستعماله في رمضان لأنه 
يعتقد وجوب الصوم»› وأخطاً في تعيين وقته ويكره تنزيهاً السؤال في المسجد دون إعطاء 
السائل فيه فيندب هذا هو المنقول» والذي دلت عليه الأحاديث سم عن السيوطي رحماني وع 
ش على م ر. 


TT 4‏ کت ھا م اکر مک 


ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن یكون لحاجة کإسلام وسماع قرآن لا کاکل وشرب» 
وآن يآذن له مسلم في الدخول إلا أن يكون له خصومة» وقد قعد الحاكم للحكم فيه 
e a‏ 
کیا اورصق في بوي ار في اموچ ور ير النبي ب هو فلا يحرم عليه . 

ال ضا اللي کر سن شاف کے رد الج ا ران زک 
النووي وبالمسجد المدارس ونحوهاء وبلا عذر إذا حصل له فارض كان إحتلم في 
المسجد وتعذر عليه الخروج لإغلاق باب أو الخوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك ٠.‏ 
أو على ماله فلا يحرم عليه المكث» ولكن يجب عليه كما في الروضة أن يتيمم إن وجد 
تراباً غير تراب المسجدء فان لم یجد غیره لم یجز له آن یتیمم به» فلو خالف وتیمم به 
صح تیممه کالتیمم بتراب مغصوب» والمراد بتراب المسجد الداخل فيي وقفيته لا 
المجموع من الريح ونحوهء ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد» E‏ 
ودل راعرب وخح | إن 5 يشق عليه ذلك» : 


قوله: (إلا ان یکون لحاجة) فلا بد من شرطین الحاجةء والإذن على المعتمد كما في 

شرح م ر خلافاً لما في حاشية شية ق لمن الاكتفاء بأحدهماء فإن دخل من غير إذن ولا حاجة 
عزر ودخولنا أماكنهم كذلك أي التي يتعبدون فيها. قوله : (لا کاکل وشرب) أي وتعلم حساب 
ولغة فلا يجؤز سم. قوڵه: : (مسلم) مكلف ولو فاسقاً؛ بخلاف الإذن في دخول الدار» .فيكفي 
إذن الصبي إذا آذن له أبوه تعظيماً للمسجد م د. قوله: (إلا ان يكون له خصومة) آي فلا 
يشترط الإذن من المسلم وعبارة الر ماني على ازير قرله: : (وبالمسنلم الكافر)'أي إن دخل 

ل پالم غاول ای اران قاد آر مت ن فیجوز تمکینه مع حرمة مكثه ‏ 
۰ لخطابه بالفروع اه. e‏ و 
ا ا ا 


قولة: (ولهود المسجد) كان ف ا ا 
٠‏ إلى الأرض السابعة» نعم إن كان فوقة أو تحته تحته علو أو سفل قبل وقفتيه لم يتجاوزه أي : لم 
يتجاوز المسجد محله فلا بشمل ما فوقه آو ما تحته إلا بعد زواله وإن أعيد اه ق ل. وأقره | 
ج. ومقتضى؛ قوله إلا بعد زواله أنه إذا آزيل حكم بالمسجدية لذلك الهراء وفيه نظ لقصر: 
الحكم على ما عدا ذلك المكان إلا أن يقال ذاك لمانع وقد زال اه. قوله: (في طرفه) آي آو 
طرف ثوبه. قوله : (دخول المسجد) أي مكثه فيه جنباً لكن لم يقع منه. قوله: (وتعذر عليه . 
الخروج) أي تعر عليه أخذاً مما بعد اه ق ل. قوله: (آو على ماله) آي ون قل کدرهم ع 
ش. قوله: ا ق تيمم و«خل).وفائدة 


کتاب الطهارة/ القول في ما يحرم على الجتب {o‏ 
و ت ي 
عن البغوي› آنه یتیمم ولا يغتسل فيه وإطلاق الأنوار جواز الدخول للاستقاء والمكث 
لها بقدرها فقط محمول على هذا التفصيل . 

فائدة: لا بأس بالنوم في المسجد لخير الجنب ولو لخير أعزب» فقد ثبت أن 
أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون فيه في زمنه مادء نعم إن ضيق على المصلين أو 


اتمم تجويز الدخول له آي المكث ولو صلى به صلاة قبل الدخول صح أيضا؛ وعبارة بعضهم 
قوله تيمم أي بنبة استباحة دخول المسجد» وإذا كان كذلك لا تباح له به صلاة؛ لأنه من قبيل 
د وأما على قول البغوي : فالتيمم بدلاً عن الغسل فله الصلاة به ولا يضره وجود 
الماء في المسجد لأنه ليس محلا للاغتسال فيه فوجود الماء فيه كالعدم؛ وإذا تيمم كان له 
الصلاة في المسجد والصلاة خارج المسجد. قوله: (وإلا) بأن کان ي يشق عليه ذلك کأن لم يجد 
إناء يغرف بهء ولا من يناوله الماه من المسجد. وقوله: (اغتسل فيه) أي ويختفر المكث حينئذ 
بقدر الحاجة» فإن لم يكن مكث جاز قطعاً ق ل. . قوله: (ولا يكفيه التيمم) أي بدلاً عن 
الغسل. قوله: (ولا يغتسل فيه) لأن وجرد الماء في المسجد مانع شرعي من استعمال الجنب 
له لما یلزم عليه من مکثه فيه حال غسله. 


والحاصل : أن البغوي قال: إنه يكفيه التيمم ويدخل المسجد لصلاة مثلاً ولا يغتسل فيه 
لأنه ليس محلا للاغتسال ووجود الماء فيه كالعدم لكنه ضعيف . 

قوله: (جواز الدخول) أي بعد التيمم كما أشار إليه ق ل. قوله: (للاستقاءة) آي 
الشرب. وقال م د: ليغتسل به أو للشرب وفي نسخ للاستقاء وصوبها الأجهوري» لأنه قال 
وفي بعض النسخ للاستقاءة بإثبات التاء وهو خطأً يدرك بأدنى تأمل اه. ولعله لأنها طلب 
القيء . قوله: (على هلا التفصيل) آي الأول وهر قوله : إن وجد تراباً تيمم ودخل وإِلا فلا 
يدخل لما يلزم عليه من مكثه جنباً في المسجد» وفي حاشية م د: : المراد التفصيل الثاني آي بان 
يقال إذا تيمم ودخل إن أمكنه نقل الماء وشربه خارج المسجد فعل وإلا شربه في المسجد 
ومكث بقدره» والأول أحسن لأن التفصيل الثاني المشار إليه فيما سبق بقوله: واغترف وخرج 
إن لم يشو يشت عليه الخ فلا تصح إرادته هنا إذ هو تفصيل في المكث لا في الدخول فتأمل . 

فائدة: قال الإمام أحمد بن حنبل : إن للجنب أن يمكث في المسجد» لكن بشرط أن يتوضاً 
ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة اه ش ع على م ر وقال شيخنا العزيزي : وحاصل التفصيل آنه 
يدخل إن وجد تراباً ويتيمم به وإلا فلا. قوله: (أن أصحاب الصفة) وهم زهاد من الصحابة فقراء 
عزباء ج جمع أعزب يأوون مسجده بء وكان أبو هريرة عريفهم» وكان الناس يعافونهم لفقرهم 


اکطلغ لیے 5 فطع من آخر مسجد ونکرا تما وغلات عاییخ رکاترا لون ویکرواد» فإذا كثروا 
البجيرمي على الخطیب/ ج ٠٠۴/۱‏ 


f‏ ل تاب اهار لقول قي ما يحرم بالحدت الاسغر 


شوش عليهم حرم النوم فيه قاله في المجموع. قال : : ولا يحرم إخراج الريخ فيه لكن 

الأولى اجتنابه لقوله 25: إن الملائكة : تتأذی مما یتأذی مته بتو دم . 
[القول فين ما يحرم بالحدث الأصغر] 

(ويحرم على المحدث) حدثاً أصغر وهو المراد عند الإطلاق غالباً (ثلاثة أشياء) . 

ات ا بالأعضا, e‏ لان وجوب 2 E‏ مختصان بھاء وأن 

ا اا ا وقد قال . 

تعالی للا يمسه إلا المطهرون) a‏ ¥4[ وهي : : (الصلاة والطواف ومن المصحف 


بلغوا أربعمائةء لرا بغرا ج اة اة کر ل اک ت جامد وأتوا 
إلى النبي بي وقالوا له : : اجعل لنا يوماً فيي الجلوس في المسجدء ولهم يوماًء وأرادوا إخراجهم من 
المسجد فنزل في شأنهم على النبي ية قوله O ET‏ 
بريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شي [الأنعام : ]١‏ إلى قوله: «فتكون من الظالمين4 
[الأنعام: ١‏ وروي» أنه ية وقف عليهم وقال لهم : رابا امل العبفة من كان من أشي على 
نعتکم کان من رفقائي في الجنة؛ ففيه إشارة إلى أنهم رفقاؤه فيها من باب أولى . 

قوله : (حرم لتو فيه) آي في وقت التضیيق فقط ويجب حي تنيهه. وت ی ي 
نحو الصف الأول أو أمام المصلين» ولا ين ينبغي التصدق في المسجد.. ويلزم من رآه الإنكار عليه 
ومتعه إن فدر» ویکره ٠‏ السؤال فيه بل يحرم إن شوش على المصلين أو مشى آمام الصغوفب أو تخطى 
رقابهمء ويحرم الرقص فيه» ولو لغير نحو شابة ويحرم النط فيه ولو بالذكر لما فيه من تقطيع خصره 


وإيذاء غيره ق ل على الجلال ويحرم إدخال النجاسة ولو جافة ويحرم تقذيره» ولو بالطاهرات کإلقاء 2 


الماء المستعمل فيه› بخلاف الوضوء فيه وإن وقع فيه ماؤه لعدم تقذيره وعدم إهانته» وأما طرح : 
القمل في المسجد فإن كان ميتاً حرم لنجاسته» وإن كان حياً فكذلك لتعذيبه بالجوع» بخلاف ` 
البرغوث لأنه يأكل التراب» والمشهور التسوية ب بين القمل والبرغوث في جواز رميهما في الأرض 
SS‏ . وعندم ر: : وأما طرح الأشياء الجافة كقشر اللب :: 

غیره فمکروه لا غير لأنه تعفيش لا تقذير ذكره ج ش على م ر وقرره العلامة الحفني اه.. | 

قوله: (ولا يحر م إخراج الريح فيه) فإخراج الريح فيه خلاف الأولى كما ذكره الشارح» 
وهذا عندنا معاشر الشافعية E‏ كالسادة المالكية وقوله: #ننافی مما پتاذی 


: ت ۴ واللراي‎ (e alg VE /F eT ارت سار فور‎ (1) 


كتاب الطهارة/ القول في ما بحرم بالحدث الأصغر ofty‏ 


وحمله) على الحكم المتقدم بيانه في كل من هذه الثلاثة في الكلام على ما يحرم بالحيض . 

قنببه: قد علم من كلام المصنف تقسيم الحدث إلى أكبر ومتوسط وأصغر› وبه 
صرح کل من ابن عبد السلام والزركشي في قواعده. 

خاتمة: فيها مسائل منشورة مهمة: يحرم على المحدث ولو أصغر مس خريطة 
وصندوق فيهما مصحف» والخريطة وعاء کالکيس من أدم أو غيره» ولا بد آن يكونا 
معذين للمصحف كما قاله ابن المقري لأنهما لما كانا معدين له كانا كالجلد» وإن لم 
يد خلا في بیعه» والعلاقة كالخريطة . أما إذا لم يكن المصحف فيهما أو هو فيهما ولم 
يعدا له لم يحرم مسهماء ويحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح› لن 


E E 
فليس الحيض الذي هو الأكثر أكبر أفراداًء فالصواب أن المراد بالأكبر الأغلظ› والمراد بالأوسط‎ 
المتوسط بين الأكبر والأصغر . قوله: (وصندوق) بفتح الصاد وضمهاء ويقال بالسين والزاي ففيه‎ 
ست لغات ومثله كرسي وضع عليه زي آي : فيحرم مس جميع الكرسي بشرط أن یکون عليه‎ 
المصحف على المعتمد خلافاً لسم وح ل. وهذا الكرسي الصغير المعد للمصحف» أما الكرسي‎ 
الكبير الذي يقعد عليه القارىء فلا يحرم إلا مس الدفتين الساترتين للمصحف وهو فيهما لأنه‎ 
كالصندوق» ومن الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروفة فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو‎ 
بعضها فيه» وأما الخشب الحائل بينهما فلا يحرم مسه» كما آفتى به شيختا وأقره اه م د على‎ 
التحرير . قوله: (من أدم) بفتح الهمزة والدال جلد. قوله : (ولا بد أن يكونا معدين للمصحف) أي‎ 
. وحده» وظاهر کلامهم أنه لا فرق فیما أعدله بین کونه على حجمه أو لا. وهو قريب شرح م ر‎ 
وقوله : (أعد له) أي عرفاً ليخرج نحو الخزائن اج اه. قوله : (لأنهما لما كانا معدين له الخ) أي‎ 
فتكون حرمة مس الخريطة والصندوق ثابتة بطريق القياس على الجلدء كما أشار إليه الشارح فتأمل‎ 
عزيزي. قوله: (والعلاقة) أي اللائقة لا طويلة جداً أي فلا يحرم مس الزائد حيث كان طولها‎ 
مفرطاً. قوله : (لم يحرم مسهما) إن لم يكن ماساً للمصحف . قوله: (لدرس) أي ولو على جدار‎ 
فيحرم مسه وعليه فهل يحرم مس الموضع الخالي من الجدار كما في اللوح؟ فيه نظر. والمتجه أنه‎ 
لا يحرم سم اهاج. قوله: (کلوح) ویحرم مس جمیعه وکذا علاقته ولا يحرم محوه بریقه ولو‎ 
بالبصق عليه » لأنه ليس إهانة ولا يحرم مد نحو رجله إلى جهة المصحف . وقال الزركشي : بالحرمة‎ 
ق ل. وعبارة سم في شرح المتن : اختلف مشايخنا في محو لوح القرآن بالبصاق كما جرت به العادة‎ 
في المكاتب» فأطلق بعضهم حرمة ذلك» وبه صرح ابن العماد وبعضهم جوازه وفصل بعضهم بين‎ 


o4۸‏ . ) ۰ كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحدث الأصغر 


القرآن قد أثبت فيه للدراسة فاشبه المصجف: أما ما كنب لغير الدراسة كالتميمة وشي 
ورقة يكتب فيها شيء ' من القرآن وتعلتق على الرأس مثلاً برك 1 


E RE OER‏ ا 
مروحة لم يحرم لقلة الامتهان اه. . ولو قيل بالحرمة في جعله مروحة لم يبعد وقول الشارح كلوح . 
یؤخذ منه آنه لا بد آن یکون مما یکتب غلیه عادة حتی لو كتب على عمود آو باب قرآناً للدراسة لم 
يحزم مس غير الكتابة أي الخال يجن اترات وقيد العلقمي الخالي عن وا لم يكن جرا 
للقرآن کما ذکره م د على التحرير. 
قوله: وهي ورقة) آي مثا فالأوراق كذلك حيث عدته تعيمة عرفاء وإن كثر المكتوب' 

فيها بل نقل عن الشارح ولو جميع القرآن ق ل. وما نقل عن الشارح ضعيف . قال الأجهوري 
على ما اقل عن السار فكود من في قرلهض شي من القرآة اليان لا اليش غير ان كرا 
للتبعيض أظهر' ذ فى العرف . قوله : (للتبرك) والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون 
ایخا و قف الكاتب لنفسه أو لغيره متبرعاً» وإٍلا فآمره أو مستأجره, ولو قفصد' التميمة بها ' 


اللدراسة تغير الحكم من الحرمة إلى الحل وعكسه» ولو شك هل قصد التميمة قلا يحرم أو 


الدراسة فيحرم. قال ابن حجر: بالأول نظر إلى تعارض الاحتمالين فيبقى أصل الحال. قال ' 
شيخنا: والذي يغهم من كلامهم الحرمة فقد قالوا لو شك في التفسير هل هو أكثز أو لا؟ أنه 
يحرم إذ هي الأصل ولا يصار للحل إلا بيقين ج ملخصاً. وهل يجوز كتابة التمائم للكفار أو ٠‏ ' 
لا يجوز؟ قيل: إنه لا يجوز لأنهم لم يعظموه ٠‏ وقيل يجوز كتابتها لهم إن علم أنهم يعظمونها. , 
وفي شرح م ر ويحرم مد الرجل إلى جهة المصحف ووضعه تحت يد كافر ومثله التمائم» ‏ 
وإن كانوا يعظمونهاء إذ ليس هو كتعظيمنا ويسن القيام له وتقبیله ویحرم مسه بالسن والظفر ‏ 
أيضاً حالة الحدث» بخلاف اليد المنخذة من الذهب أو الفضةء فلا حرمة بالمس بها. وعبارة ' 
الرحماني : فخرجت التميمة ولو لكافرء Si BRE SSR‏ 
ويحرم تمليكه ما فيه قرآن وينبغي المنع من التميمة لأنها لم ت تنقص عن آثار السلف بل تزيد» ‏ 
ولا يرد إرساله عليه السلام الكتب لهم مع اشتمالها على القرآنء E‏ 
التألف» وقد أعز الله الإسلام فيتنع وان | قصدناه انتهت: ` : 


قال شيخنا الجوهري نقلاً عن مشايخه: ی ی و 
ون يکون في مکان طاهر» ق وأن لا يقصذ بكتابتها 
تجربتهاء وآن یتلفظ ہما يتب » وآن يحفظها عن الأبصار بل وعن بصره بعد الكتابة وبصر ما 
لا يعقلء وأن يحفظها عن الشملن» وآن یکون قاصداً وجه الله في کتابتهاء وأن لا يشكلها وأن " 
لا يطمس حروفهاء وآن لا ينقطهاء وأنٴ لا يترنهاء وأن لا يمسها بالحديدء وزاد بعضهم شرطاً . 
للصحة وهو أن لا يكتبها بعد العصرء. وشرطاً للجودة وهو أن يكون صائماً قال بعضهم : ا 


كتاب الطهارة/ القول في ما بحرم بالحدث الأصغر ۹ 


والثياب التي يكتب عليها والدراهم قلا يحرم مسها ولا حملهاء لأنه َل كتب كتاباً إلى 
هرقل وفيه: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) [آل عمران: ٠‏ الآية ولم 
يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ويكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمعاً 
أو نحوه. ويندب التطهر لحمل كتب الحديث ومسهاء ويحل للمحدث قلب ورق 
المصحف بعود ونحوه. 


قال في الروضة : لأنه لیس بحامل ولا ماس» ویکره کتب القرآن على حائط ولو 
لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك» ویجوز هدم الحائط ولبس الثوب وأكل الطعام» ولا 
تضر ملاقاته ما في المعدة ة بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالی» فإنه يحرم عليه 
ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء؛ خلافاً لما وقع لابن عبد 
السلام في فتاويه من التحريم وأكل الطعام كشرب الماء لا كراهة فيه» ويكره إحراق 


وللاتفدبعدعصير اليرم والصوم أجود فيه عند القوم 
قوله: (والثياب) بالجر عطفاً على التميمة. قوله: (إلى هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء 
CT‏ وهو ملك الروم» وأول من ضرب 
ن لحرو جع حرز وهر لمجاب والمراد الحروز من القرآن. قوله N‏ 
ا ا ا ا ا . فوله: و 
للمحدث قلب ورق المصحف بعود الخ) سواء كانت الورقة قائمة وأضجعها أم كانت 
مضطجعة» خلافاً لابن الأستاذ ومن تبعه شرح م ر. قال سم: بخلاف ما لو لف کمه على يده 
وقلب بها لأنه منسوب إليه ومتصل بهء فكان له حكم أجزائه» وهذا التعليل يقتضي حرمة 
المس بما زاد من کمه على يده وهو غير بعيد اهاج . قوله: (ویکره الخ) قال ابن العماد: 
ویحرم الاستناد کما کتب منه على جدار اه سم. بان جعل خلف ظهره أما إن کان فوق رأسهء 
فالظاهر آنه لا يحرم الاستناد إلى الجدار المكتوب فيه فراجعه. قوله: (ولبس الثوب) ولو مع 
الجنابة . قوله: (بخلاف ابتلاع قرطاس الخ) أي ورقة أي ما لم يمضغه بحيث تذهب حروفه ق 
ل أو لم يخبره العدل بنفعه إلا على هذا الوجه. . قوله: (وأكل الطعام) كالرغيف المكتوب 
عليه » وهذا آعني قوله: وأكل الطعام مبتدآ خبره كشرب الماء. قوله: (لا كراهة فيه) أي ولا 
فرق بين الأكل والشرب من هذه الحيثية» وإن فرق بينهما من حيث إن الكتابة على الطعام 
مكروهة بخلافها على إناء الشرب. 
قوله: (ویکره إحراق الخ) ما لم يكن فيه تضييع مال بلا غرض» وإلا حرم وعلى هذا 


aes‏ | ) كاب الطهارة/ لتو في ما بحرم بالحدت الاصغر 


خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صیانته فلا یکره» کما یؤلخذ من کلام ابن عبد 
السلامء. وعلیه يحمل تحریق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف› ویحرم کتب القرآن 
أو شيء من آسمائه تعالی بنجس آو على نجس ومسه به إذا کان غير معفو عنه كما في 
المجموع لا بطاهر من متنجس»› ويحرم المشي على فراش آو خشب نقش بشيء من 
القرآن ولو خيف على مصحف تنجس أو كافرء أو تلف بنحو غرق أو ضياع» ولم 
یتمکن من تطهره ه جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة ووجب في غيرها ضيانة له كما 
مرت الإشارة إليهء ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إن خيف وقوعه في أيديهم 
وتوسده» وإن خاف سرقته وتوسد كتب علم إلا لخوف من نحو سرقة» نعم إن خاف 
على المصحف من تلف بنحو غرق أو تنجس أر کافر جاز له آن یٹوسده» بل یجب عليه 


يحمل ما في السير من متع حرق كتب الكفار لما فيها من أسماء الله تعالىء ف 
الماء اه.. وقوله : (إحراق خشب) أي مثلاً فالورق كذلك وبحرم وطء ذلك قق ل. قوله: (وعليه 
يحمل تحريق عثمان الخ) وقد قال ابن عبد السلام: من وجد ورقة فيها البسملة ونحوها لا يجعلها 
في شق ولا غیره» لأنها قد تسقط فتوطا وطريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالتار صيانة لاسم الله 
تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض» وإذا تيسر الغسل ولم يخش وقوع الغسالة على الأرض 
فهو أولى» وإلا فالتحريق أولٰء ولا يجوز تمزيق a E‏ 
الكلم» وفي ذلك إزراء بالمكتوب. قوله : (أو على نجس) والظاهر أن كتابة الفقه» والحديث 
بالنجس مثل كتابة المصحف وهو كذلك . قوله: : (لا بطاهر من متنجس) آي لا يحرم مسه بعضو 
طاهر من بدن متنجس» لكنه يكره» فإذا تنجس كفه إلا أصبعاً منه فمس بهذا الأصيع المصحف 
وهو طاهر من الحدث جاز. قوله : (أو ضياع) أي بغير الحرق والتلف كاخذ سارق مسلم 
افاندفع الاعتراض بأن نحو الغرق ضياع أي عليه. قوله : (كتب علم) أي محترم فإن خاف عليه: 
سرقة أو غيرها جاز توسده وإِلا فلا . قوله: (جاز له آن يتوسده) أي يجعله يجعله وسادة أي مخدة. 

فائدة : : وقع السؤال في الدرس عمالو اضطر إلى مأكول» وكان لا يصل إله إلاإبشيء يضعة 
SS O NR OSG‏ 

عت : بأن الظاهر الجواز معللاً ذلك بن حقظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي على غيره» ومن ثم لو 
أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على الغرق» وا حتيج إلى إلقاء أحدهما لتخلص إلسفينة ألقى. 
المصحف حفظاً للروح التي في السفينة. . لا يقال وضع المصحف في هذه الحالة امتهان . لأنانقول 
فعل ذلك للضرورة مانع من كونه امتهاناً. ألا ترى أنه يجوز السجزد د للصنم والتصور بصورة 
المشركين عند الخوف على الروح > بل قد يقال : : إنه لو توقف إنقاذ الروح على ذلك وجب وضعه» 
رحيندذ يحتمل آنه لو وجد القوت بيد كافر ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الفع > لکن 
E E‏ : 


كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحدث الأصغر o4‏ 
س 


ویندب کتبه وإيضاحه ونقطه وشکله ويمنع الكافر 
د ف ا و ا ع لے 

قوله: (ويندب كتبه وإيضاحه) آي تبيين حروفه» واستدل السبكي على جواز تقبیل 
المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الأسود ويد العالم والصالح والوالدء إذ من المعلوم أنه 
آفضل منهم قال الدميري : ومقتضى مذهبنا كراهة أخذ الفأل منه. وقال ق ل: يجوز أخذ الفأل 
منه» وذكر العبادي: أن من استعار كتاباً فوجد فيه غلطاً لم يجز إصلاحه إلا پإذن مالکه أو مصحفاً 
وجب وقيده البلقيني وغيره أي : قيد قوله لم يجز بالمملوك أما الموقوف فيجوز إصلاحه . 

وفي حاشية الرحماني: وقع السؤال لشيخنا في رجل كتب مصحفاً ودفعه لفقيه يصححه» 
وإذا رأى لحناً يعلم فيه بشمع ولا يصلحه ما الحكم. فأجاب بما نصه: الحمد لله الهادي 
للصواب يجب إصلاحه فوراً أو إعلام الناهي فوراً ليصلحه لأن ترك الفورية فيه تقرير الخطأً 
وهو ممتنع کتبه محمد بن أحمد الشوبري الشافعي» وأفتى م ر بأن لحن الأطفل بحضرة الكامل 
في القرآن لا يحرم عليه» ويسن في حقه الرد فقط ولا يجب لأنه ليس بمعصية» والظاهر 
وجوب الرد قياساً على وجوب منع الصبي إن رأيناه يزني بصبيةء لأن الوجوب لا يتوقف على 
العصيان اه. وعبارة | ط ف نقلاً عن ع ش فرع ذكر العبادي وغیره: أنه لو استعار کتاباً ورأى 
فیه خطأ وکان مملوکاً غیر مصحف لا يصلح فيه شیثاً مطلقاً إلا إن ظن رضا مالکه به» وآنه 
يجب إصلاح المصحف» لكن إن لم ينقص خطه قيمته لرداءته آي : وعليه فينبغي أن يدفعه لمن 
يصلحه حيث كان خطه مناسباً وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم يلحقه مشقة في سؤالهء 
ان الوقف يجب إصلاحه إن تعين الخطأ وكان خطه مستصلحاً سواء المصحف وغيره» وأنه 
متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيئاًء وما اعتيد من كتابة لعله كذا إنما يجوز في 
ملك الكاتب اه. وخرج بقوله: وأن الوقف يجب إصلاحه كتابة الحواشي بهوامشه» فلا يجوز 
وإن احتيج إليه لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة قيمته بفعله للعلة المذكورة 
اه. وفيه بحث وتعليله بقوله لما فيه من تغيير الكتاب ممنوع . 


قرله: (ونقطه وشکله) آي صيانة له من اللحن والتحريف» ويجوز كتابة القرآن بغير 
العربية بخلاف قراءته بغير العربية فيمتنع› وهل يجوز کتابته بالرجل مع قدرته على کتابته بالید 
أم لا؟ فيه نظر. والأقرب المنع لأنه لا يقصد بذلك إلا مجرد الفراسة إلا أن يحمل الجواز على 
ما إذا اضطر لنحو نفقة» وانحصرت في اكتسابه بكتابة القرآن بما ذكر» وفائدة كتابته بغير العربية 
مع حرمة القراءة بها آنه قد يحسنها من يقرؤه بالعربية أي : ویحرم مسه وحمله» والحالة ما ذكر 
لأن مسمياتها ودوالها إنما هو القرآن لأنه لو قيل لمن كتبه بالهندي: انطق بما كتبه نطق بلفظ 
القرآن نقله | ط ف عن ع ش. وفیه على م ر نقلاً عن سم على حج فرع وأفتی شیخنا م ر 
بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا. 

فرع آخر: الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك اه. 


٠ 2 ۰ o‏ كاب الهارة اقول في سى لمحف لماي" 
1 


من مسه لا سماعه» و ام وا إن کان معانداً» وغير المعاند إن رجي إسلامه 
: . جاز تعليمه وإلا فلاء. وتكره القراءة بفم متنج E‏ 
یلته عنهاء والا کرهت. ٤‏ 


[القول في مس المصحف للصغير] . 


ا ار م و 
ولو حدثا أكبر كما في فتاوی النووي لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهراًء بل يندب. ' 
وقضيةء كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة فان لم يكن لغرض أو 
الغرض آخر منع منه جزماً كما قاله في المهمات» وإن نازع في ذلك ابن العمادء أما غير 
ES‏ > إن 
اخص به بأن رد الشرع به فيم فهو أفضل متهاء 3 : 


قوله: : من مسه) وکذا حمله بالاولی» E a E‏ 
والاستيلاء بخلاف القراءة. ٠.‏ 
قوله: (وتکره القراءة بفم متنجس) وتکره ء القراءة حالم خروج الريح وھ 
المس لانه غير مستقذر عادة اه سم ول ترم ارا ق موی قوله: : (بحمام) أي في . 
حمام. قوله: : (وإلا كرهت) هذا شامل لما يفعله السشائل ذ في الطريق› وعلى الأعتاب ففيها ! 
التفصيل المذكور آي : فإن النهي عنها كرهت» وإلا فلا كراهة إذ ليس القصد إهانة القرآنء وإلا 
حرم بل ربما کان کفراً. قرله : : (ولا يجب منع الصغير الخ) ولا د يمنع الصبي الجنب من المكث ' 
في المسجد» ولا من قراءة القرآن ولو لغير حاجة» وفارق منع مس المصحف لغير حاجة تعلمه ' 
بن باب المكث والقراءة أوسع كما مر في الكافر اه !ج . قوله: (لحاجة تعلمه) الأضافة بيانة ' 
أي لحاجة هي تعلمه أو ما هو وسيلة لذلك كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليفهمه منه. قال ۰ 
شیخنا کابن حجر : : ولو کان حافظاً عن ظهر قلب ح ل. قوله : (بل يندب) أي المنع . قوله: . 
(المتعلق بالدراسة) ولو للمكتب. > قولە: (أو لغرض آخر) ولو للتبرك فيما يظهر لخلافً لاہن 
العماد سم. قوله: : (فيحرم تمكينه الخ) محله إذا لم يتات تعلمه منه فإن تأتي تعلمه منه لم يعد ' 
تمكينه إذا راقبه الولي أو نائبه ببحيث يمنعه من امتهانه سم اج . وقوله: eo‏ 
وإن لزم عليه مكثه في المسجد جنباًء ؤعلى هذا يحمل قول النووي يجوز للولي تمكين تمكين الصبي . 
من المكث والقراءة E‏ قوله: أن ورد الشرع به اي باکر 
وقوله فيه أي في المحل . 1 
قوله : (فهو أفضل) آي فالذکر انضل آي الاشتغال بالذکر الف بوتت ممین ار 
محل معین أفضل من الاشتغال بالقراءة في ذلك الوقتء فالمقاضلة بین a‏ لا بین 


کتاب الطهارة/ القول في مس المصحف للصغير oo‏ 


ويندب أن يتعرّذ لها جهراً إن جهر بها في غير الصلاة أما في الصلاة فيس مطلقاً ويكفيه 
تعوّذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويال كالفصل بين الركعات» وأن يجلس _ِ 
وأن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وخشوع» وأن يرتل وأن يبكي عند القراءة» والقراءة نظراً في 
المصحف أفضل منها عن ظهر قلب إلا إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر 
قلب» فهي أفضل في حقه 


القراءة والذكرء لأن القرآن أفضل منه مثلاً الصلاة على النبي ب طلبت ليلة الجمعةء فالاشتغال 
بها أفضل من الاشتغال بقراءة لم تطلب ليلة الجمعة اه اج . 

قوله : (بها) أي بالقراءة. 

واعلم أن الأذكار المطلوبة في محل مخصوص آفضل من غيرها فيه أيضاً بالأولى مما ذكرء 
ولو تعارض خاصان كالتكبير والصلاة على النبي ية ليلة عيد هي ليلة جمعة روعي الأقل وقوعاً 
فيقدم التكبير في هذه اه ق ل. قوله: (أن يتعوة) قال في شرح العباب: وظاهر آنه سنة عين» فلا 
يكفي تعوذ واحد من جماعة عن آخر» وفارق التسمية عند الأكل بأن القصدء ثم حصول البركة 
ومنع الشيطانء وهو حاصل بتسمية واحدة وهنا القصد اعتصام القارىء واحتجابه بالله من شر 
الشيطان وهو غير حاصل بذلك . قوله: (كالفصل بين الركعات) بأن يكون بين القراءة قدر ركعة 
بأركانها وسننها وإلا فلا يطلب تعوذتان. قوله: (وآن يجلس) المراد بالجلوس ما عدا الاضطجاع 
فيشمل القيام فإن القراءة في القيام أفضل تعظيماً له ق ل. قوله: (وآن يستقبل) أي القبلة. قوله : 
(وآن پبکي) آي يتباكى عند القراءة وهو من صفة العارفين قال تعالى : (ويخرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعاً [الإسراء: ]٠۹‏ وطريقه في تحصيله آن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد 
والمواثيق والعهود» ثم يتفكر في تقصيره فيهاء فإن لم يحضره حزن وبكاء فليبك على فقد 
ذلك فإنه من المصائب . قال في الأذكار: ويندب التباكي لمن لا يقدر على البكاء. شرح 
الروض. قوله: (والقراءة نظرا في المصحف افضل منها عن ظهر قلب) أي لأنها تجمع القراءة 
والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى. قال في الروض وشرحه: ويندب إصخاء إليه لما 
روی الشیخان عن ابن مسعود قال : «قال لي النبي ية اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله آقرأ 
عليك وعليك آنزل؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري؟ فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت 
إلى هذه الآية : (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا# [الساء: ]4١‏ 
قال : حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان». اه مرحومي . 

وقال الشعراني: أخذ علينا العهود إذا كنا في تلاوة قرآن أو قراءة حديث» أو كنا نكلم 
أحداً من الأولياءء أو من العلماءء فلا نقطع ذلك الكلام لکلام من هو دونهم إلا بعد أن نأخذ 
إجازة بقولنا: دستور يا أللّه أو دستور يا رسول الله» ودستور يا سيدي فلان في كلام فلان» 
فمن واظب على ذلك أثمر له الحضور مع الله تعالى وكمال المراقبةء وكذلك إذا كنا في صلاة 


oof ۰‏ : : کتاب اهار لرل في سکم ارا وتان 


و ا ي او ارجا وا او اهاي واد 
#والسارق والسارقة قة فاقطعوا أيمانهماڳ [المائدة: ۳۸] اوهو عند جماعة منهم النوري ما وراء 
السبعة أبو عمرو ونافع وابن کٹیر واپن ن عامر وعاصم وحمزة والکسائي» وعند آخرین منهم 
- البغوي ما وراء العشرة السبعة السابقة وأبي جعفر ويعقوب وخلف قال ف في المنجموع . وإذا 
قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بهاء فلو قرا يعض 'الآيات بها وبشضها بغيزها 

E N E E 
۰ : لا بعکس السررء ولکن تکر إلا في تعليم لاثه أسهل للتعليم.‎ 


[القول في حكم القرآن ونسيانه] ‏ 


ويحرم تفسير القرآن بلا علم ونسیانه أو شيء منه كبيرة والسنة أن بقول,آنسیت 
کذا لا نسیته» إذ ليس هو فاعل النسيان ویندب ختمه آول نهار أو ليل والدعاء بعده 


CRETE CC ES 
a SS 
: | فاعلم ذلك والله عليم حكيم.‎ 
قوله: وتسر العاف رتل اة و ان و رل : (ما ورا‎ 
. السبعة) اعتمده الشيخ م ر. قوله : (أبو عمرو) بالرفع خبر مبتدأ محذوف وبالجر بدلا عن السبعة‎ 
فوله : (ونافع) الأولى تقديم نافع لأن قراءته قراءة أهل الجنة في الجنة كما قاله ح ف. قوله:‎ 
. (وابن کثیر) اسمه عبد الله . قوله : (واپن هامر) اسمه عبد الله . قوله: (والكسائي) اسمه علي‎ 
قوله: (من السبع) الأولى لراوٍ من السبع قا ل. لأن لكل واحد من القراء روايات:‎ 
قوله: (مرتبطاً بالأولی) بآن یکون بينهما تعلق وارتباط وذلك کنصب آدم وکلمات في (فتلقې‎ 
آدم من ربه كلمات) [البقرة: : ۳۷] ورفعهما قاله م د وقرله كنصب آدم وكلمات مثال للمنقي‎ 
ونصب آدم من القراءة التي فيها نصب آدم ورفع كلمات ونصب كلمات من القراءة المشهورة‎ . 
فنصبهما ملفق من القراءتين وكذلك رفعهماء فرة فع آدم من من القراءة المشهورة» رقع كلمات‎ 
بالأولی» ولا فلا يجوز جوازا مستوي‎ E TE من القراءة الثانية‎ 
الطرفين أي فيكره. قوله: ياكس الآي) ومظله عكس الكلمات آو عكس الحروف بل آولي‎ 
لأنه يزيل إعجازه ويزيل حكمة الترتيب اه شرح الروض.‎ 
قوله : (لأنه أسهل للتعليم) ولأن التعليم يقع متفرقاً. قوله : ي‎ 
آلفاظه أو معنی کلماته أو معتى تراكيبه ونحو ذلك ق ل. قوله: (ونسیانه أو شيء منه کبیرة) آي‎ 
إن کان بعد البلوغ وإن حفظه قبله ق ل. وضابطه أن ینقص عما کان یفرؤه ولو نظراً فی‎ 
المصحف ولو كان بعذر كمرض به إواشتغال بصنعة رحماني. قوله : ا‎ 
ختمه ویتأکد الصوم ايوم ختمه کما قاله المناري ويجوز وضع المصحف في رف خزانة ووضع‎ 
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وحضوره والشروع بعده في ختمة أخرى وكثره تلاوته» وقد أفرد الكلام على ما يتعلق 
بالقرآن بالتصانيف» وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب. 


نحو ترجيل في رف أعلى منه ويحرم وضع المصحف على الأرض بل لا بد من رفعه عرفاً ولو 
قليلاً اه. كذا بخط الميداني م د. قوله: (وحضوره) أي الختم آي حضور مجلسه . 

خاتمة : تعلم القرآن فرض كفاية بأن تحفظه على ظهر قلب» وهل يشترط في كل ناحية؛ 
E O ES UE‏ أو لا بد في كل بلد من ذلك محل نظر. 
قال بعضهم : ينبغي أن يكون كالقاضي والمفتي قال الرحماني : ولا يکفي في الافليم فت بل 
یجب يجب أن E SE‏ وفي كل مسافة عدوی قاض وحافظ القرآن» 
وأفتى بعض المتأخرين بأن الاشتغال بحفظه أفضل من الاشتغال بفرض الكفاية من سائر العلوم 
دون فرض العين منهاء وأجرة تعليم القرآن للصبي في ماله» ومحل ذلك حيث كان في تعليمه 
القرآن أو غيره من الأحكام مصلحةء فلو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها 
مع احتیاجه لذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتخل بالقرآنء فلا يجوز لولیه شغله به ولا یتعلم 
العلم > بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكياً وظهرت عليه علامة النجابةء نعم ما 
لا بد منه لصحة عبادته يجب تعليمه له ولو بليداً وأجرة التعليم في ماله إن كان له مال وإلا ففي 
مال ولیه کما مرء ولو کان الأب فقیھاً ما أفاده ع ش على م ر. 

وأخرج البزار عن معاذ بن جبل رضي اش عنه آنه قال: قال رسول الله با : «إن البيت 
الذي يقرأ فيه القرآن عليه خيمة من نور يهتدي بها أهل السماء كما يهتدي بالكوكب الدري في 
لجج البحارء وفي الأرض س فإذا مات صاحب القرآن رفعت تلك الخيمة فتنظر الملائكة 
من السماء فلا يرون ذلك النور ذتت فتتلقاه الملاثكة من سماء إلى سماء» فتصلي على روحه ثم 
تستغفر له إلى يوم يبعث» وما من رجل يعلم كتاب الله» ثم صلى ساعة من ليل أو نهار إلا 
أوصت به تلك الليلة الماضية الليلة المستقبلة أن نبهيه لساعتهء وأن تكوني عليه خفيفةء فإذا 
مات جاء القرآن في صورة حسنة جميلة فوقف عند راسه فتدرج في أکفانه فیکون القرآن على 
صدره دون الكفن»ء فإذا وضع في قبره وسوی عليه وتفرقت عنه أصحابه أتاه منكر ونكير 
فیجلسانه في قبره› فیجيء القرآن حتی یکون بینه وبینهما فیقولان له: إليك عنه أي تنخ عنه 
حتى نسألهء فيقول: لا ورب الكعبة إنه لصحابي وخليلي» فإن كتتما أمرتما بشيء فامضيا لما 
آمرتما ودعاني مکاتي» فإني لست آفارقه حنی آدخله الجنة؛. وفي هذا القدر كفاية. وورد: «أن 
درج الجنة بعدد آيات القرآن» وآنه يقال لصاحبه اقرا وارق فآخر منزلته عند آخر آية يقرؤها) . 
ولم يرد في سائر الكتب مثل ذلك ويخرج من هذا خصوصية» وهو أنه لا يقرأ في الجنة إلا 
كتابه أي النبي» ولا يتكلم في الجنة إلا بلسانه كما ذكره صاحب الخصائص . 

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 
۰ وأوله: كتاب الصلاة 
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